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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألَّا إله إلا 
الام رتنه شرك السو اعنهد أن عم اعد ورموله: 

ا#يتاا الدْينَ «امنوأ أتَهُوأ أله حو دولا مو لآم فسن مون #[آل عمران:7١٠١].‏ 
تايبا ألناس توأ وي 6 يك حَلَفَيْ ين تف وود قي رده ا د كيرا 
أو بو ادحام نه علخ رق قيبًا #[النساء:١].‏ 
#يكانها الَذِنَ اموأ ا لَه فووا ولا سيا( يضح لَك أعمللك ويغف رلك 


هر ار م 03 سس تر 11 ةل ها سرح 2 سر 


ذنوبحم ومن بطع له ورسولهء فقد فاز هوزا عظِيمًا 00 


سسيسى 


ب 500ص :كم حَيرَ آم مو أُْرِجَتَ لِلنّاس 
تَأْمرُوٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْن عَنِ الْمُحكر وَتُؤْمونَ أ السرفة :11 ومهذه الخيرية 
انطلقت الأمة تدعو إلى الله بعقيدتها وشريعتها وأخلاقها تبعث النور» وتنشر ا هدى في 
كل مكان» وما هي ِل عقودٌ قليلة ومدَّةٌ وجيزةٌ بعد وفاة نبيها يكل حتى ظهر الدين في 
الآفاق وبلغ المشارقٌ والمغاربء وتَحَقَقَ وعد الصادق المصدوق يكل فبلغ هذا الدينٌ ما بلغ 
الليلُ والنهانء وم يبن بيثُ مَدَرِ ولا وَبرِإِّا ودخله الإسلامٌ بعر عزيز أو بذلٌ ذليل7”. 


يي 4 ري يد اب ا اب و ا ال اي 
الميمنية» (5/ ٠ ٠‏ من حديث تميم الداري له عل . وقال نور الدين على بن أبي بكر الهيشمي: «رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر» بيروت» 
1ه(8/5). 


ا سد 
وقامت دولة الإسلام مرهوبة الجانب» متسعة الجوانب» وقيل للسحابة أمطري حيث 
شئتِ فسوف يأنيني خراجْكِ! ويومَهًا اعتقد المسلمون -وبحقٌ- أن هذا الدين قد ظهر على 
الدين كله وقد انتهى وعدٌ الله إلى غايته» وبلغ منتهى مقصوده إِلّا أنَّ ذلك العطاءً الربانٌ لهذه 
الأمة غيدُ مجذوذٍ ولا مقطوع ولا ممنوع؛ بل هو ممتد ما امتدّ بالخلق زمان» وما حواهم على 
الأرض مكاثء ويكفي في بلوغ م حجة الله الآفاق أن يرفع الأذان بالتكبير والتهليل والتوحيد 


لتسمعه اليوم كل الآذان. 
وتلك فرحة كبرى ومنة عظمى على أهل الإسلام» قال تعالى: وير مص لاله 


ورحمرهء فِذلِكَ فليفرحوأ هو حير يما صجْمَعُونَ # [يونس:08]. 

لقد امتدّ عطاء الأمة الخيرة ليصلّ إلى قارات الدنيا بِأَسْرِهَاء وليوجد ثلث 
المسلمين موزعين في بلاد لا يَدِين أكثر أهلها بالإسلام. 

وغدا المدّ الإسلامي متناميًا يفتح القلوب ويبشر بالدين الحق» وكما فتتح التجار 
المسلمون بالأمس جنوب شرق آسيا بالدعوة السّلْمِيةَ» يفتح المسلمون اليوم بلادًا 
ويشرقون على القلوب في المشارق والمغارب بعقي زيم السمحة. 0 م الغرّاءء 

وحلقِهمٌ الرفيع. . 

وكا وقعت أزمة» أو حدثت مشكلة انجمَّلَ الناسُ في تلك الديار نحو المنهج 
الإسلامي في حل تلك المعضلة» ومواجهة تلك النازلة» ولو كانوا على خلاف اللا 

وعلى سبيل المثال فإِنّ الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرةً والتي عمِّتْ أوروبا 
وأمريكا وطالت جهاتٍ عديدةً في العالم وضعت أوروبا -تحديدًا- أمام خيارين إِمّا 
(البابا» وإِمًّا «القرآن»؛ فقد جاء في افتتاحية مجلة (تشالينجيز) وعلى لسان رئيس 
تحريرها (بوفيس فانسون) ولأول مرة يطالب خيراءٌ غربيون بقراءة القرآنء بدلا من 
«الإنجيل» لاكتشاف دور المسيحية الكاثوليكية في تبرير انتهازية الليبرالية المتوحشة. 

ولأول مرة تتساءل الصحفف الغربية عدا إذا كانت (ؤول. ستريت) قد تأهلت لاعتناق 


المقدمة 


الشريعة الإسلامية على نحو ما جاء على لسان (رولان لاسكين) رئيس تحرير صحيفة 
(لو جورنال دي فينانس) بالَرَامُنِ مع دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضمٌ النظام المصرفي 
الإسلامي للنظام المصرفي في فرنساء وهي ذات الدعوى التي تبنتها أكبرٌ مؤسسة مسيحية في 
العالم وهي الفاتيكان7”. 

وما لااجدال في أن المي الذين يعيشون كمسجموعات قي الأرافي دول ليست 
مسلمة قدغدوا أكثرٌ جمعّاء وأقوى شوكة وأقدرَ على المطالبة بكثير من حقوقهمُ السليبة 

ومع أنهم يُعَامَلُونَ كأقليات غددية إلا انع يَمَتلون أعدادًا غفيرة: ففى أوروبا 
يوجد نحو سبعين مليون مسلمء با يمثل 7/ من تعداد السكان. والمتوقع بحسب 
تقرير نشرته صحيفة (الصنداي تلغراف) البريطانية في أغسطس عام 4١٠٠م‏ أن يُمَثُلّ 
المسلمون في عام ٠5٠7م‏ نحو ٠‏ 7/ من تعداد السكان. ظ 

والمسلمون في الهند وحدها يقتربون من ٠٠١‏ يراسي وهم أقلية هناك! 
وكذلك الحال في الصين وروسيا وموفاس الواده ظ 

ولا شكٌ أن مؤشراتٍ عدديةً ا تير حاوف وأحقادًا ضدَّ الإسلام وأهله. 
حتى رك ق الستواة: الآأخيرة :ها ين سَمّى بظاهرة الإسلاموفوبيا أو (الخنوف من 
الإسلام) أو (الرّهاب الإسلامي»؛ و وهي ظاهرة صنعتها وسائل الإعلام المعادية, 
والدوائن الفهين:: والصليبية على خا واة وتجلت في حرب إعلامية» وتشويه 
متعمدء وحرب على المآذن والمساجد والحجاب الإسلامي في أوروبا وأمريكا. - 

وهذه الظاهرة حَدَت بمجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي, المنعقد في دورته الثامنة عشرة باليزيا عام 574١ه‏ -007 7م أن يُنَاقِسَ 


230 الأزمة الماليةء محمد صالح المتجد.» زاد للدشر الخبرء السعودية. اه 46م (صغ 5 -55). 
مقال:أوروبا:الإسلام من المغالبة إلى المشاركة. محمود سلطان. بموقع «الإسلام اليوم» الإلكترونيٍ 
ل ا واو 


رك لوا ليم 

8 إ اس ليه 
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/ حب /ا 0 ك تيلا وَمَلياِمًا 


ومُحِدّهَ أسبات تلك الظاهرة» وسبل علاجهًا وتلافيهاء وقرر في قراره رقم ١55‏ 
(18/5) ما يلي: ظ 

«أولافرورة التصدي هذه الظاهرة في إطار استراتيجية تقطط ا الدول 
والمنظمات الدولية الإسلامية» والمنظات الممثلّة للوجود الإسلامي خارج الديار 
الإسلامية تتضمن آلياتٍ وتدابيرَ قويّة تشمل النواحيّ الإعلامية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية» وتكوين رسالة إعلامية واضحة؛ للتعريف بالدين 
الإسلامي» وبيان الحقائق والمبادئ والقيم السامية التي يقوم عليهاء مع نشرها 
بمختلف وسائل الإعلام والشبكة الدولية للمعلوماتء وتَُارِكُ فيها أجهزةٌ الإعلام 
ذات التأثير الدولي. 

ثانيًا:ضرورة التشاور والتنسيق بين مختلف الدول والمنظمات الدولية الإسلامية؛ 
لاتخاذ القرارات» والقيام بالأعمال التي تراها مناسبة للرّدّ على حملات التشكيك 
والإهانات التي تُوَجَّهُ إلى الأمة الإسلامية ورموزِهًا. 

الثادعوة المجتمع الدولي إلى التعاون والتآزّرٍ مع الدول والمنظات والشعوب 
الإسلامية في مقاومة هذه الحجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين» وإلى إشاعة ثقافة المحبة 
والتعاون بين الشعوبء ونَبْذِ الكراهية والعنفء والتعاون على ما يحَقَقٌ خير الإنسانية. 

رابعًا:دعوة التجمعات الإسلامية الموجودة خارج الديار الإسلامية إلى أن ون 
رسلا للسلام والأمن» وعَمْلٍ رسالةٍ الإسلام النقية في مختلف الأقطار والشعوبء 
والابتعاد عن ال مارسات والتصرفات المسيئة إلى الإسلام في تلك البلاد» مع التمسك 
بقيم ومبادئ الإسلام. وبيب المجمع بالدول الإسلامية أن تَمُدّ هذه التجمعات بكل 
ما يُيينها على فهم وتعلم أصول دينهاء وبالمعلومات التي تجعلها على علم بها يجري في 
العالم الإسلامي» مع إنشاء هيئات تعمل على تقوية علاقاتها مع الأمة الإسلامية. 


المقدمة ‏ ب ا ا ب [1#1#1ك#د ١‏ 0 


خامسًا:حَضْرٌ الكتابات والمؤلفات التي اولك فةه لاه رحن ارده 
الشلمين الذي كنف اللقاك لكوي لللاتهيا لبا تفرعو قوز معهم. والعمل على 
تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج. ظ 

. سادسًا:تأهيل الدعاة الذين يفدون إلى البلاد غير الإسلامية لإتقان لغات تلك 
البلاد» وتشجيع المؤسسات القائمة التي تُعْتَى بتأهيل الدعاة أو تكوينها إن ل تُوجَد؛ٍ 
ليكونوا قدوة في عرضهم الإسلام سلوكًا وعلً) ومعاملة. 

سابعًا: بناء العلاقة مع الآخر على أساس الاحترام المتبادل» وتبليغ رسالة الإسلام 
النقية» من أجل تفاهم متبادّل» والتوعية لذلك في المناهج التعليمية)” ". 

وإذا كان العالم العافي اليوم بدأ يتعرّفٌ على حقوق الأقليات» ويعترف بهذا نع من من 
الحقوق ويقَئّنُ من التشريعات ما يضمنها ويحميها- فلا بد أن نذكّر هنا بسبق الإسلام بتنشر 
الربانية العالم بأسره في حفظ تلك الحقوق ورعاية تلك الحريات» وعلى سبيل المثال:فإن الأ 
ا لوو لا جاع الت او ا دوا يي 
اليهودية بالمغرب قل تم َمَنَعَتْ بالحياة الكريمة في ظل الخضارة الإسلامية فيا ثارث مشكلات, ولا 
قامتٌ ثوراتٌ» ولا اندلعت نزاعاتٌ. 

وكا لم تعرف الأمة الإسلامية عَبْرَ تاريخها الطويل مشكلة حقوقٍ الأقليات» لم 
تعرف أيضًا الإقليمياتِ ولا الحدودٌ المصطنعة بين الجنسيات! 

وعلى سبيل المثال فقد هاجر الشيخ محمد الخضر حسين”'' من تونس إلى دمشق واستقرٌ 
بها قبل الحرب العالمية الأولى» وبعد احتلال فرنسا لسوريا هاجر إلى مصرء ورَأَسٌ تحريرٌ مجلة 


(9) قزارات الدئوة القافحة فغدرة (بوةر اجا اتن لزيا زهو ان 

)١(‏ محمد الخضر , بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي» عالم إسلامي أديب باحث. من تولوا مشيخة 
الأزهرء وكان ذلك عام 7١‏ ١ه‏ من مصنفاته:الدعوة إلى الإصلاح نقض كتاب في الأدب الجاهل» 
ونقض كتاب الإسلام وأصول الحكمء ولد سنة 797١ه‏ وتوفي سنة /ا/ا1١ه.‏ الأعلام» لخير الدين 
الزركلي» دار العلم للملايين» طى بو 23750١7‏ (1117/5)» معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة 
المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت» (94/ .)78١‏ 


لل ل يوك رسي 
1 حَيْم ب يلد وَتَطيَئِيَا 


لواء الإسلام» ثم أصبح شيخًا للأزهر, ولم يخطر ببال أحد من المصريين كيف يكون تونسيٌّ 
شيخًا للأزهر» والشيخ رشيد رض(" في طرابلس الشام هاجر إلى مصرء وأنشأ مجلة المنار, 
وربعا ظن كثيرون أنه اميك عر 0 عبد الحميد بن باديس من أسرة 
بربرية عريقة» وقد التقّت الجزائر كلها حول الشيخ 007 جمعية يقن وكان من أشد 
المنافحين عن العربية والإسلام. 

أما الأقليات الإسلامية عبر القرون فقد ذاقت صنوفا من العذاب» وألوانًا من 
النكبات والويلات» حتى إذا انتهينا إلى العصر الحديث وجدنا التاريخ يسجل بمدادٍ أحمرٌ 
ما جرى للمسلمين من تصفيات جسديَة ومجازرٌ دمويّة في البوسنة والمرسكء. وكوسوفا 
وغيرها من دول أوروبا الشرقية» وهي في قلب أوروباء ى) دون مآسي المسلمين في الهند 
وكشمير والفلبين وتايلاند» وقبل ذلك كله فلسطين! وهي دول تقع في قلب أسياء | 
سجل ما جرى لمسلمي تنزانيا والصومال وأوغنداء وأوجادين وغيرها من دول إفريقيا. 

فإذا تجاوزنا عقودًا من المعاناة فيكفي أن ندلل بأحداث جَرَتْ خلال سنوات 
عدا هذه الرسالة 5556 فلقد كشفت السنوات المخمس ماهد عن تو هالت 
شديدة العدوان على الأقليات والأكثريات المسلمة على حَدٌ سواء. 

فقد وقعت كل من العراق وأفغانستان في احتلال عسكري سافر بعد عدوان جماعي غاشم 
وأقيمت المجازرٌ والمذابح لمسلمي فلسطين واحدة تلو الأخرى» ومن آخرها مذبحة غزة ٠٠8‏ 7م. 

وفي العام اميلادي الحالي ١٠٠٠م‏ صدرت قوانين تمنع نقاب المسلمة بدول أوروبية وتْعَاقبٌ ظ 
عليه؛ بل وقتلت مصرية مسلمة بألمانيا لارتدائها غطاء الرأس الإسلامي! 


وَأَصْدِرَتٍ القوانينُ التي تمنع بناء اللآذن بعدد من دول الحرية والديموقراطية بأوروبا!! 


)١(‏ محمد رشيد بن ظَ رضا بن محمد البغدادي الأصل الحسيني النسب صاحب مجلة المنار» وأحد 
رجال الاصلاح الإسلامي. وهو من الكتّاب» والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» من 
مصنفاته: تفسير القرآن الكريم» والخلافة» ويسر الإسلام وأصول التشريع العام» ولد سنة 0 
وتوفي سنة 5 5 7١ه.‏ الأعلام» للزركلي» »))١777/57(‏ معجم المؤلفين» لعمر كحالة» (9/ .)2711-7٠١‏ 


المقدمة يب ب ا ا ب مس ل # ٠١‏ 


وفي ظل تلك المحن يتنادى المسلمون أفرادًا وجماعاتء وشعوبًا وحكومات» ‏ 
ومؤسسات وهيئات يد المعونة لتلك الأقليات» والمسارعة إلى بذل كل نفع ماد 
ومعنويّ باليد واللسان وبالدعاء. ' 

ثم إن الله تعالى اختصّ ورثة الأنبياء وجهابذة العلماء الفقهاء بتنوير طريق تلك 
الأقليات» فتصدى كثير من العلماء لمشاكل ومسائل تلك الأقليات» بالفتيا تارم 
وبالتصح أخرى. وبالجهود الفردية والجماعية والمجمعية تارة أخرى, فتأسست مجامع 
فقهية في الغرب لمعالجة مشكلات الأقليات» واعتنت المجامع العلمية في ربوع العالم 
الإسلامي بالإجابة عن الأسئلة» وبحث المستجدات. 

ومع أن ذلك كله عمل علمي دعوي سلمي فقد ضاق الغرب ذرعًا بهذه المجالس 
والمجامع» حتى قال رئيس المجلس الأوروبي للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الدكتور 
يوسف القرضاوي في كلمته الافتتاحية لدورة المجلس التاسعة عشرة ا منعقدة باستنابول في 
الفترة من ٠٠١4/5/٠‏ إلى 0/ 4/37١‏ ١٠٠٠م:‏ «الأوربيون لم يعودوا يتحملونناء مع العلم أننا 
نعمل لصالحهم» وندعو المسلمين إلى أن يندمجوا في مجتمعاتهم» دون أن يتخلوا عن عقيدتهم) 

وفي تفسيره لأهمية وجود هذا المجلس قال: «وجودُ أقليات مسلمة في الغرب استدعى وجود 
مؤسسة ترعى الجانب الشرعي لتلك الأقلية... ولهذا تم إنشاء المجلس الأور وبي للإفناء»7") ظ 

وقد أقرٌ بهذه المواقف العدائية كثيرٌ من الباحثين الموضوعيين بالغرب؛ فهذا 
البروفيسور (ماثياس روه) عميد كلية ال حقوق في جامعة نوربيرج بألمانياء وركيس رابطة 
القانون الإسلامي والعربي» وأستاذ القانون الخبير بالأقليات المسلمة كٍ أوروبا يضع 
كتاًا بعنوان «الأقليات المسلمة والقانون في أوروباء فرص وات ”7 


عع قاول: وكاس رجز اللي ن الورونا فك راك القروون الرميظن وينحتى 


)١(‏ حرب إحصاءات لتهميش مسلمي الغربء لمصطفى عاشورء موقع الشيخ القرضاوي الإلكتروني 


أ 31.2 .1717177 
(5) نشر بترجمة علاء البشبيشي» دار جلوبال ميدياء /١٠٠1م.‏ 


0 ذم كزان اديه 
355+ تت ل يا صم سَائِيْلاً وَمَطييِمًا 


الوقت الراهن, مشيرًا إلى تحديات قانونية لا يمكن تجاهلها في الحرية الدينية والمساواة 
وا موا عي 

يَعَقَتٌ فيقول:«إن على الدول الأوروبية أن تُوجِدَ سبلا لإعطاء المسلمين الذين 
اليو بام 00 

' وكا يتوجب على الغربيين أن يفعلوا ذلك يتوجب على تلك الأقليات أن تضع 

محدداتها الحضارية والشرعية المقاصدية لِتَحْسِنَ التعبير عن نفسهاء ولتواجه تحديات 
متعددةً فإن النظام العالمي الجديد ليس من صنع المسلمين؛ بل إنه مختلف اجتماعيًا وسياسيي 
وثقافيًا عن معهود المسلمين في خلافتهم الضائعة» ودولهم القطرية» إن| هي دول علمانية في 
أغلب توجهاتهاء وإن أشارت في وثائق دساتيرها إلى الإسلام والشريعة” ". 

ىا أن العالم المعاصر ل يَعُذْ كتلا منفصلة ى) كان في السابق» فلقد تلاحمت الأجزاء 
وتداخلت الثتقافات» وتواصلت الشعوبء واتسم العصر بالتواصل الفعال في كل مجال. 

وهذه الإشكالات تثير عددًا من التساؤلات على مستوى السياسة الشرعية. 
والتأصيل العلمي الفقهي لقضايا تلك الأقليات» ولا يخفى أن ثمة محددات حضارية 
ومقاصد شرعية في حياة الأقليات المسلمة تحكم علاقتها بمجتمعات غير المسلمين 
التي تعيش فيها؛ فإن هذه المجتمعات جزء من أمة الدعوة» سواء أكانوا من اليهود. أم 
٠‏ النتصارى. أم الوثنيين؛ فلا بد من قيام علاقة الدعوة» وقد قال الله تعالى: “3 أدع 
إِدَسَسِلِرَيْكَ » 5 بعلاقة أخرى هي الحكمة» فقال سبحانه: #بالجَكمةَ وَالْمُوعِظةَ 
لَلَسَبَةِ 4 وتَلّتّ بعلاقة الخوار, فقال:#ىف حدر لهم يالَى هىَ أَحْسَنٌ #[النحل .]١70‏ 

والأقليات المسلمة تَُدّقٌ بين من يعاديها في تلك المجتمعات» ومن. يناصرها 
ويدافع عن حقوقها من غير أهل ملتهاء فترفع الأقليةٌ المسلمة في علاقتها بغير المسلمين 


)01 الأقليات ف في المنظور الومادين :رؤية مقاصدية؛ د. كال السعيد حبيب:بحث مقدم إلى الو فقه 


المقدمة ل ب د 5ؤ 


شعار : الس وأ سوا 4[آل عمران :7 فمن أعانها ولم يَعِنْ عليها فإن العلاقة معه تقوم 
على البر والقسط» وعلى أساس من قوله تعالى: 9# لا تيه أَلَّهُ عن الْدِينَ لم بعلو في أَلرنِ 
و ور جوش من دمر أ أن يبروهرٌ تقس طو يلي ميث ليطي [المدة :4 ]. 
< ولايضع أتهرم عندظا ملافا التماوج عل الي والمتري) لعموم قوله تعالى: 

#وَيمَاونُوأ عل ألْرَ لتقو ولَاَعَاوأعلَ الم وَالْعُرونَ 14المائدة:*]. 

ولقوله ككِ:اوالذي نض بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حر مات الله إلا أعطيتهم إياها»" ". 

زعو هذا الممدا ندا تعاون تمازى واشتراك عد وف رلك من العلاقات 
الابجراعية البشرية لصحيحة. ولا يعني ما سبق استبعاة وجود علاقة لاقع الثابتة بقوله 
تعال:طوَكوَلَادَْعٌأَهأنَاس بَنْصَهم ِجَعْضٍ لْمَسَدَتٍ الْأر #البقرة:101]. 

وكذا فإن هذه العلاقة يستتبعها من مخططات التذويب والانصهار ما يُلَزِمُ أهل الإسلام 
بحفظ ثوابتهم وإقامة عقائهم» ونتحرير ولائهم لله ورسوله وللمؤمنين» والحرص على هويتهم 
المسلمة أن تذوى أو تتميع» بل وتنبغي مشاركة هذه الأقليات -كل بحسبه- في نصرة قضايا 
المسلمين عامّة من خلال وجودهم في أقطارهم, وقد يَبَذَى هذا مؤخرًا في موقف مسلمي العالم 
من قضية كسر الحصار عن غزة الأبية وسفن الإغاثة الإنسانية وأسطول الحرية! 

ومن هنا تتأكّدُ مشاركةٌ هذه الأقليات المسلمة في قضايا أَمَيِهَا بعد أن تُنَظُمَ 
صفوقَهَا وتُوَحُدَ مسيرتهاء وتَجَمّعَ كلمتها. 

وهنا تتعين الإشارة إلى أن أقلية يهودية لا يزيد تعدادها في العام بأسره عن ثلاثين مليوتاء لعب 
دورًا خطيرًا في الإعلام العالمي» وتعبث بمقدراتٍ اقتصادية لدولٍ كبرى» وتتحكم في مجريات 
السياسة العالمية» في حين أن الأقلية المسلمة تزيد عن عشرة أضعافها عدديّاء ومع هذا فلا تبر يُذُكن 


ع 


ةيو 
أو جهود نؤر. 


)١(‏ أخرجه:البخاري» كتاب الشروطء باب:الشروط في الجهاد» (1 7177 77707) , من حديث المسور بن 
محرمة ومروان بن الحكم وَلكنا . 


١“‏ لسن ند دم 
ا 
03 ظ خيمب و سَاِيْلاً وَتَطييِمًا 


بر 
2 


شع النزعن تانق 2 والمشاررة ركد ير: 
ولا شك أن أفرادًا من الأقليات المسلمة كان لها تأثيرها البارز؛ كالدكتور علي 
عرف بيعر نعي 1" الل كان وماد الأقلية» ثم أصبح زعيًا وقائدًا سياسياء 
وكذلك ليبولد فايس (محمد ا 5007 كتاب:الإسلام على مفترق الطرق». 
ومراد هوفان”' ولت كنات :الإسلام كبديل». وغيرهم كثير من الشخصيات 
ا مؤثر ة على مستوى العالم. 
وحتى تؤدي هذه الأقلياتُ واجبها نحو نفنهَاء ونحو ينا وها فلا مناصٌ من 
تَوَحَدِمَاء وتنظيوهًاء وجمع كلمتِهّاء وإيجادٍ ما يسمى:ب«فقه الأقليات المسلمة». 


٠‏ (1)ناشط سياسي بسني وكاتب إسلامي. ولد عام 94760 ١م‏ عمل مستشارًا قائونيًا خلال 715 سنة ثم اعتزل 
وتفرغ للبحث والكتابة» وهو أول رئيس جمهورية للبوسنة وال هرسك. بعد انتهاء الحرب في البوسنة» وظل في 
هذا المنصب منذ سنة ٠114م‏ إلى 1447م . كما كان أول عضو في مجلس الرئاسة البوسني منذ سنة 997١م‏ 
إلى ٠535م‏ من مؤلفاته:«الإسلام بين الشرق والغرب»» و«البيان الإسلامي» أو (الإعلان الإسلامي». 
وكتاب «هروبي للحرية»» وتوفي اشم بن احم قو اماما 

(1) ولد سنة :1م لأبؤين عروذيين» وبدأ تعليمه منذ صغره ليصبح حاخامًا مثل جده؛ وهو نمساوي 
الأصلء اتجه للصحافة فبرع فيهاء وعمل مراسلا صحفيًا في الشرق العربي والإسلامي» فأقام مدة في 
القدس ثم زار القاهرة فالتقى بالإمام مصطفى المراغي. فحاوره حول الأديان» ثم بدأ بتعلم اللغة 
العربية في أروقة الأزهرء وهو لم يزل بعد يهودياء ثم أسلم هادي وقام بالمشاركة في الجهاد مع عمر 
المختار» ثم سافر إلى باكستان حيث عمل رثيسًا لمعهد الدراسات الإسلامية في لاهورء وهناك قام 
بتأليف الكتب التي رفعته إلى مصاف ألمع المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث. و من أشهر ما كتب 
(الإسلام عل مفترق الطرق ا وله كنات #7 الطريق إلى مكة ل كيا قاع بترجمة معاي القران الكريم وصحيع 
البخاري إلى اللغة الإنجليزية. توفي ناش سنة 14947م» ودفن في مقابر المسلمين بالأندلس. 

() دبلومامي ومؤلف ألماني بارزه ولد سنة ١141م؛‏ اعتنق فى اام 832 1م عمل مله اسمس يات 
ل لماو كوي و دواري 
لألمانيا في الجزائر من 141١م‏ حتى 1م لم مايا لي لغرب ل م حتى 14454م. وكان 
إسلامه موضع جدل بسبب مخصيه الرفيع ف الحكومة الألمانية» وله عذة ة منها مادم 
كبديل»» و«رحلة إلى مكة». و«الإسلام في الألفية الثالثة»» وغير ذلك. 


المقدمة 10 


وهو فقه يراد منه حفظ دين هؤلاء الأفراد والطوائف والجاعاتء والتأكيد على 
هويتها وقيمها وأخلاقها الإسلامية. 

مويو اللذى :تعد نيهي فلا أنعر الدولأ دؤيافه ورت 
تفاعل واع» وتأئ ير نافم» وانتفاعٌ مشتر 

ثم يأتي التطلع وعم بطريقة سلمية بين صفوف الأكثرية» والتمكين 

للإسلام وأهله على تلك الأرض 

ثم إن لهذه الأقليات عملهًا الذي يمكن أن يُسْتَمْمَرَ فى مصلحة قضايا الأمة على 
جميع الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية. 

وغني عن البيان أن مصطلح:«فقه الأقليات المسلمة» يتضمن ما هو أَبعدٌ من الإجابة 
عن سؤالات في أمور عملية تتعلق بالمكلفين هنالك, فهو أكبر وأعمق من ذلك» وإن كانت 
المسائل ذات الطبيعة الفقهية تفرض نفسّهًا بإلحاح لإيجاد الجواب عنهاء وهو أمر تنامى 
الاهتام به مؤشحرًا فرديًا وجماعياه حتى كثرت في ذلك الفتاوي وتعددت؛ بل واضطربت - 
أحيانًا- وتخالفت! 

ثم إن الشأن أنه إذا كثرت الفروع وتعددت أن تَُرَدَ إلى أصول جامعة تضبط 
وحدتهاء وتقيم منهجها على سَنْنِ واضحة؛ ومعالِم لائحة. 

ولا شك أن الحياة المعاصرة بطبيعتها المتطورة» وإيقاعها المتلاحق -ولا سيما في 
بلاد الأقليات المسلمة- - يدفع للوجود بمسائل متشابكة» ونوازلَ مُعَقَدَ 0 

ونوازل تلك الأقليات المسلمة في الدرجة القصوى من وعورة المسالك» ودقة المأخذ؛ 
لغياب الإسلام عن حكم تلك الأقليات» وتعدد الديانات والولاءات» واستضعاف المسلمين 
هناك مع قلة العلم الشرعي أو انعدامه أحيانًاء و التباس منهج الاستنباط والحكم أحيانًا أخرى. 

وهو أمر يدعو إلى بذلٍ أقصى وسع» واسعرا] كل جهدٍ ني تأصيل أحكام تلك 
النوازل» وضبط منهج الاستدلال لهاء والوصول إلى الحكم الشرعي فيها. 


ئش ب ا 12 1و8 لاما 

ولا كان تأصيل أحكام تلك النوازل المستجدة من الأهمية بمكان. فإنه لم تَسْيق 
نهد كار لأ اميك ومداخلات شرعية قوية في إحكام بنيان التأصيل الفقهي 
الأصوّ المقاصديّ لفقه نوازل الأقليات المسلمة. 

ولا كانت تلك النوازل الخاصة بالأقليات لا تتناهى فلا يكفي عندئلٍ مجحرد ذكر 
الحكم عاريًا عن دليله وتأصيله. . 

لأجل ذلك كله كان اخختيار هذا الموضوع المهم والبحث في هذا المجال المعاصر؛ ليكون 
أطروحتي للحصول على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه الإسلامي بكلية الشريعة من 
جامعة الأزهر الشريف بعنوان:«فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلًا وتطبيقا». 

وذلك أولًا بجمع ما تفرّق من تلك القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية» بم 
يقيم منظومة فقهية أصولية تُبّتَى عليها مسائل هذه الفئة المغتربة عن ديار الإسلام. 

كا عُِيّتْ هذه الدراسة باستفادة أحكام بعض النوازل من خلال التطبيق على 
القواعد الضابطة؛» والأصول الحاكمة» حيث طرحت بعض نوازل الأقليات في فقه 
الغافاكة وتنا نلقت هوا لأخرال المع وا ا 00 

وعليه» فقد جاء البحث متضمنًا لجوانب ثلاثة رئيسة هي:تحرير المنهجية 
الصحيحة في استنباط أحكام النوازل عامة» وبناء تأصِيِنٌ لفقه نوازل الأقليات» وأخيرًا 
. تطبيق لاستنباط أحكام بعض هذه النوازل في عدة مجالاات. 
. وفيما يلي خطة البحث: ظ 

قسمتٌُ مادةً هذا البحث إلى مقدمة» وثلاثةٍ أبواب» وخاتمة. 
أما المقدمة فقد عرضتٌ فيها أهمية موضوع البحثء وأسباب اختيارو» إضافة إلى 

ظ منهج البحث وخطته. ْ 
وأما الأبواب الثلائة فكانت على النحو التاللي: 


المقدمة ‏ - 1-1-1 [ # # # # # # # ## # ا 


الباب الأول: مفهوم نوازل الأقليات المساحة: ,يشتمل عدى فصدين . 
الفصل الأول:فقه النوازل للأقليات المسلمة وأهميته. ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:تعريف فقه النوازل. 
اللبحث الثاني :ثمرة دراسة فقه النوازل وأههميته. 
المبحث الثالث:مفهوم نوازل الأقليات. 
الفصل الثاني :واقع الأقليات المسلمة. ويشتمل على أربعة مباحث: 
الملبحث الأول:نشأة الأقليات المسلمة وتاريخها. ‏ 
البحث الثاني :الواقع الإحصائي للأقليات المسلمة. 
المبحث الثالث:خصائص الأقليات المسلمة. 
اللبحث الرابع:مشكلات الأقليات المسلمة. 
الباب الثاني :التأصيل لفقه النوازل للأقليات المسطهة: ,يشتمل على أربعة فصول. 
الفصل الأول:الأحكام الشرعية بين الثبات والتغير. ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول :خصائص الشريعة الإسلامية. ‏ 
المبحث الثاني :الثبات والتغير في الأحكام الشرعية. 
اللبحث الثالث:أسباب تغير الفتيا والأحكام الفقهية الاجتهادية. 
الفصل الثاني :أهمية التأصيل لفقه النوازل للأقليات وخصائصه ومقاصده 
تيان عاك ثلانة ميحد 
المبحث الأول:أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات وحكمه. 
المبحث الثاني أسباب وخصائص نوازل الأقليات المسلمة. 
الملبحث الثالث:المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة. 


ليتق اسع 

الفصل المالتٌ:الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات, ويشتمل على تسعة مباحث: 
اللبحث الأول:القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية والفرق بينها. 
المبحث الثاني :القواعد المتعلقة بالاجتهاد. ظ 
الملبحث الثالث:القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات. 
المبحث الرابع :القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات. 
المبحث الخامس :القواعد المتعلقة بالمقاصد. 
اللبحث السادس:القواعد المتعلقة بالتعارض و التر جيح بين الصالح والمفاسد. 
المبحث السابع :القواعد المتعلقة بالمآلات. 
اللبحث الثامن:القواعد المتعلقة بالعرف. 
البحث التاسع :القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعية. 

الفصل الرابع :مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول :مناهج الحكم على النوازل. 
المبحث الثاني:طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها. 

الباب الثالث: من أحكام نوازل الأقلجاك: ويشتمل على خمسة فصول. 

الفصل الأول:من نوازل العبادات, ويشتمل على ثلاثت مباحث: ظ 
الملبحث الأول:من نوازل الطهارة:أثر الاستحالة في التطهير. ظ 
المبحث الثاني:من نوازل الصلاة:أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية. 
امبحث الثالث :من نوازل الزكاة:حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات. 

الفصل الثاني :من دوارل المعاملات. ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول واي ان المساكن في المجتمعات الغربية. 


المقدمة 18 


الفصل الكالتٌ:من نوازل الفكاح: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأو ل:حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام. 
المبحث الثاني:حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في 
غير دار الإسلام. 
اللبحث الثالث:حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر. 
الفصل الرابع:من نوازل الطلاق, ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأو ل:حكم الطلاق الذي يُوقِعه القاضى غيرٌ المسلم في بلاد الأقليات. 
المبحث الثاني:ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق. 
الفصل الخامس:من نوازل السياسة السرعية. ويشتمل على مبحثين: 
اللبحث الأول:حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة. 
المبحث الثاني :المشاركة السياسية في الدول غير المسلمة. 
المراجع. 
الفهارس. 


منهج البحت: 
لقد اعتمدت في منهج الكتابة والبحث في) تناولته من مباحتٌ ومسائل على الأسس التالية: 

١‏ - تتبع مصادر كل مسألة» والاطلاع على مراجعها القديمة والحديثة بحسب الإمكان. وقد 
حصل لي من المراجع الحديثة -خاصة- قدر ليس بالقليل» والحمد لله. 

؟- الاعتناء بالتمهيد للمسائل با يوضحها بحسب المقام مع ما يتضمنه من بيان 
التعريف اللغوي والاصطلاحي للمصطلحات الواردة. 

- تحرير محل المخلاف في المسائل الخلافية» سواء أكانت من المسائل القديمة التي اشتهر الخلاف 
فيها بين أهل العلم أو كانت من النوازل التي جدَّتْ واختلف المعاصرون في حكمها. 


ا ١‏ أي ١‏ الام 
ب لسعلل م | يي تابي ورلا 


4- ذكرٌ الأقوال في تلك المسائل بأدلتهاء وبيان وجه دلالتهاء وما يرد عليها من 
مناقشات غالبا وربها اختصرت في ذكر المناقشات؛؟ لكون المسألة ليست من 
صلب مسائل البحثء ثم ترجيح مايظهر رجحانه. ‏ - 

ه- عزو الآيات القرآنية إلى السورء وتخريج الأحاديث النبوية من مصادرهاء ونقل 
حكم أهل العلم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف ما أمكن. 

5- توثيق نصوص العلاء بالرجوع إلى كتبهم مباشرة» واعتاد الكتب الموثقة في مذاهبهمء 
والعناية بالنقل الحرفي لإثئات صحة النسبة» إلا ما دعت الحاجة إلى اختصاره أو 
الإشارة إليه في مظائّه. | ظ ظ 

/ا- ترحمة الفقهاء المذكورين في صلب الرسالة. 

- وضع خاتمةٍ وفهارسٌ تفصيلية للموضوعات والمصادر والمراجع التي ورد ذكرها في الرسالة. 
وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى على انتهائي من هذا العمل وأشكره» وأتوجه 

بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى السادة العلماء أساتذتي الفضلاء الذين تعاقبوا 

على الإشراف على هذه الرسالة» وهم: أ.د/ محمد عبد الستار الجبالي» أستاذ ورئيس 
قسم الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة» ثم أ.د/ على على منصورء أستاذ ورئيس قسم الفقه 
بكلية الشريعة سابقّء وأخيرًا فقد أذن الله كه بإتمام هذا العمل على يدي فضيلة 

أ.د/ محمد راشد أبي زيد أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة سابقاء والذي لم يأل 

جهدًا في دفع مسيرة هذا العمل العلمي وتسديده» والله تعالى أسأل أن يتقبل منه 

الصالحات, وأن يعلي درجته في الجنات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اينهم ل 


ليك لون 


مفهوم نوازل الأقليات المسلمة 


الفصل الأول : فقه النوازل للأقليات المسلمة وأهميته. 
الفصل الناني: واقع الأقليات المسلمة. 


نالاو 
فقه النوازل للأقليات 


المسلمة وأهميته 


المبحث الأول : تعريف فقه النوازل. 
المبحث الثاني: ثمرة دراسي فقه النوازل وأهميته. 


المبحث الثالث: مفهوم نوازل الأقليات. 


المبحث الأول 
تعريف فقه النوازل 
المطلب الأول: تعريف مفرداته ولقبه العلمى والألفاظ ذات الصلة: 
الطرع الأول: تعريف الغْفقه لقن واصطلاحا: 
الفقه لغد: 
هو مصدر قَقَهَ أو فَقَهَ أو فَقَهه ومادته أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء 


والعلم به» وكل علم بشيء فهو فقه. وقد جاء لفظ الفقه بمعنى العلم في قوله تعالى: 
7 ا زر هس ل لو 6 لسارم ل سر لؤسم 


إموكا مَرَ م يِفَو يَنْْمَ َلِمَةٌ َتَمََّهُوا فى لين وَلِسذِدُوأ َرمَهُمْ دا مَجَْ 
لي لمر دمت 14م كال أى: ليكوو لاد 

والفقه: الفهم فيقال: فَقِه بكسر القاف إذا فهم» وبفتحها إذا سبق غيره للفهم. 
ويشيهها ]قناز الفقة اشم 7 


وقد ذهب طائفة من الأصوليين' '' مع عامة اللغويين إلى أن الفقه: الفهم مطلقًا؛ لأن 


)١(‏ لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن منظورء تحقيق تحقيق: أمين عبد الوهاب,؛ ومحمد العبيدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» طس 519١ه-1995م .)01300/١١(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام هارون. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط 115484ه-1917/4م: (5/ 557)» لسان العرب. لابن منظور 
2307-001١‏ المصباح المدير في غرييب الشرح الكبير, لأحمد محمد الفيوميء المكتبة العلمية 
بيروت»(51/4/7). 

(") الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي بن محمد الآمدي. تحقيق: د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طوء 5٠5١ه »)77/1١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر, لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمسي» تحقيق: 


ب ا ل نير ١‏ اجام 
5 ا يف يكن 0# سَامِيْلا وتطَييمًا 


العلم إنم| يكون عن الفهمء وقد جاء «الفقه) بمعنى الفهم ى] جاء بمعنى العلم في كتاب 
الله تعاللى وسنة نبيه عَلَلة. 


فمما ورد الفقه فيه بمعنى الفهم قوله تعالى: ##ثمال موْلاءِ الْمَوْمِ لا يَكادونَ يفْمَهونَحَدِيئًا* 


وس ل سور - 


[النساء: 067 أي: يفهمونه» وقال تعالى: ##لَايكادونَ يفْمَهُونَ قلا #[الكهف: 9]» وقال تعالى: 
وَحَذُلٌ عُقَدهٌ يّن لْسَا (80) يَقمَهوأ ولي 4 [طه: 78-797]» | سبق مجيء «الفقه) بمعنى العلم 
ار ا لل م شه هه لعو 1س 18و ربو ' 
في قوله تعلل: فلولا فَرمِن كل فَرَفَة مهم طايفَة لَِتْفَفَهوأ 

رَجَعوأ لبهم لَعَلْهُمْيحَدَروَ #لالتوبة: .]١77‏ 
010 


وفي الحديث: امن سرد الله به خيرًا يفقهه ف الدين)20. قال ابن حجر 0000 


ب 
مم اذا 


2 أَليِسِنٍ ولسنذروا فومهم 


5 ا 0 إفة 
يفقهه. أي: يفهمه . 


د. عبد العزيز عبد الرحمن» نشر جامعة الملك عبد العزيز» الرياض» طع» 5٠8‏ ١ه-/9/41١‏ م (ص3)» إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: أبي حفص سامي ابن العربيء دار 
الفضيلة» الرياض» طوء ١57١ه-١١٠1م‏ (08/1). 

)١(‏ أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يك 
وسننه وأيامه» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة - مصرء طوء ١٠5١ه‏ 
كتاب العلم باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» »)7١1(‏ وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في 
كتابه «الجامع الصحيح»» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب الزكاة» باب: 
النهي عن المسألة» »)٠١707/(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ضلككا. ظ 

(0) أبو الفضل» شهاب الدينء أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعيء أمير المؤمنين في علم الحديث» 
حافظ عصره. وفريد دهره» رئيس الجرح والتعديل في زمانه» صاحب المصنفات الكثيرة النافعة ومنها: تهذيب 
التهذيب. والتقريبء وتغليق التعليق» وإتحاف المهرة بأطراف العشرة» وفتح الباري» ولد سنة “ا/الا.ه وتوفي 
سنة 807/ه. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, دار إحياء 
التراث العربي» عيسى الحلبي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» طوء 11817ه (077/1) الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار الجيل» ط ,»517 ١ه‏ (75/7). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 8/١١ه .)١754 /1١(‏ 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
وذهب ةتون الأغيرلين عت : الفخر الرازي” 00 البصري. إلى أن 
الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه”" 
وذهبت طائفة أخرى منهم: أبو إسحاق الشيرازي”' إلى أنه: فهم الأشياء الدقيقة» سواء 
أكانت غرض المتكلم أم لا" '. 
والراجح أنه الفهم مطلقًا؛ لأن قوله تعالى: «قال كوك لمر ولَجكبوميَفْمَمُونَ سيك 4 
[النساء: 78]» بالكل اد نهم ال حلت واو كان اراصكا سمي 20ج زاول اقرب 
لتلا كان واضحًاء ومع هذا قالوا: #ماتففَه كَثيرا مَمَاتَعَولُ #[هود: ]4١‏ وأما قوله تعالى: 
#وإن من شىْء. إلا إلا سبح دو ولك : ا ففَهُونَ تسَبيِحَهُمٌ #الإسراء: 4 فهي ظاهرة في 


يف 


)١(‏ فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين القرشى» الأصولي المفسرء ولد سنة 55 0ه اشتغل على أبيه 
الإمام ضياء الدين خطيب الريء وانتشرت تواليفه في البلاد شرقًا وغربّاء منها: مفاتيح الغيب» 
ومعالم أصول الدين» مات سنة 5٠1ه.‏ ( 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بييروت» طب» (05٠5١ه‏ - 
75م ) .)200/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين ابن علي بن عبد الكاني السبكي» دار 
ا هي تحقيق: د . محمود محمد الطناحي» د .عبد الفتاح محمد الحلوء (// :). 

(؟) أ بو الحسين البصريء محمد بن علي بن الطيب» شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية» ولد في البصرة 
وسكن بغداد وتوفي بها سنة 47*7ه وقد شاخء له تصانيف كثيرة منها: المعتمد في أصول الفقه. وغرر الأدلة» 
وشرح الأصول الخمسة. سير أعلام النبلاء» للذهبي» (117/ 0417)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
لشهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن العماد» العكري دار ابن كثير» ط.و ١5٠5‏ ه (57/ 29). 

() المحصول في علم الأصولء لأبي عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين الرازي» تحقيق: د. طه جابر فياض 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض»ء طء» ٠٠5١ه .)47/1١(‏ المعتمد في أصول 
الفقه» لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب البصري» تحقيق: مجموعة من الباحثين» المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق» 1/85ه-219475(١8/1).‏ 

(5) أبو إسحاقء جمال الإسلام» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» من كبار الأصوليين» ولد بفيروز آباد سنة 
7ه وقيل غير ذلك» من تصانيفه التنبيه» واللمع وشرحهاء والتبصرة» والمهذب» توفي سنة 41/5ه. سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» (1/ “07 5)» طبقات الشافعية الكبرى, لابن السبكي» (5/ 3516). 

(5) شرح اللمعء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء» تحقيق: عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» طاو 508 1ه-988 ١م‏ (161//1). 


الا ا هه 
لمارا ش يما درك ا ييا يما 


تسمية فهم ما ليس غرضًا للمتكلم فقهّء فالفقه في الآيات الثلاث معناه: مطلق الفهم. 


بقرينة مقام الذم في الآية الأول. 20 
والفهم: إدراك معنى الكلام لحودة الذهن من جهة تبيئه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب”". 
الفقه اصطلاحًا: 


كان الفقه في الصدر الأول من الصحابة والتابعين يطلق ويراد به ما هو أعم من 
الأحكام العملية أو الاعتقادية» دون تفريق بينهما؛ ولذا عرّفه الإمام أبو حنيفة ناي ”") 
بأنه: امعرفة النفس مالها وما عليها»”". ثم تميز الفقه بمعنى اصطلاحي جديد بعد الصدر 
الأول» حيث اختص علم الفقه باستنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية» وعرّف 
الإمام الشافعي وبري 7 وأصحابه الفقه بتعريف اشتهر وذاع» وهو: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتتسب من أدلتها التفصيلية' '» وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين 
من حيث الحكم عليهاء سواء أكانت الأحكام قطعية أم ظنية”'". 


010( شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن النجار الفتوحي الحنبل» نحقيق: د. محمد الزحيل» ود.نزيه حماد. مكتبة 
العبيكان» الرياض»ء طبء .)5١/1١( ,م١491-ه١ 5١1‏ 

فه4 الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» أحد أئمة الإسلام» والسادة الأعلام؛ وأحد الأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة» ولد في حياة صغار الصحابة سنة 8١‏ ه» ورأى أنس بن مالك لا 
دم عاجيم الكوقة وإليه كان المنتهى في الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. توفي سنة ٠6١ه‏ حوراي 
طبقات الفقهاء. لق إسحاق إبراهيم فق عل الشيرازيء دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ا 
5م٠(ص85)»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١١(‏ 51/5). 

(9) المنثور في القواعد الفقهية» لبدر الدين محمد بن مبادر بن عبد الله الزركثى» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد 
حمود» طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» طب 400 ١ه .)38/1١(‏ 

(5) أبو عبد الله» الشافعي» محمد بن إدريس بن شافعء القرشي المطلبي المكي» صاحب المذهب الفقهي 
المتبع» الإمام العلم حبر الأمة» من مصنفاته: كتاب الأم» والرسالة» ولد سنة ١6١ه‏ وتوفي أول شعبان 
سنة 5 ١‏ 1ه بمصر. طبقات الفقهاءء للشيرازي» (ص١7)»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» /٠١(‏ 0). 

(0) نهاية السول شرح منهاج الأصول. لجال الدين عبد الرجيم الإسنوي» مصورة عالم الكتب عن جمعية نشر 
الكتب العربية» القاهرة؛ 57 ١ه ,)١5١١7/١(‏ شرح جمع الجوامع» لجلال الدين محمد بن أحمد الجن ومعه 
حاشية العطار» دار الكتب العلمية» بيروت» /١(‏ لاه-68). 

ار ل ب ماله ا (ص »ا -16). 


مفهوم نوازل 

الأقليات المسلمة 

وللأصوليين تعريفات كثيرة متقاربة في معناهاء ومن ذلك: ما ذكره الزركشي”' في 
قواعدله بقوله هو: اامعرفة أحكام الحوادث ا وانشاط ”7 . 

وقد يطلق الفقه اصطلاحًا على ثلاثة معانٍ مرتبطة ببعضها: 

المعنى الأول: المقه بمعنى. أهلية الاجتهاد والنظر ف النصوص الشرعية» والقدرة 
على استخراج الأحكام منهاء وهذا ما يعرف باسم الملكة الفقهية”". 

المعنى الثاني: معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها” ". 

المعنى الثالث: مجموعة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين» بغض النظر عن 
سبيل إدراكها اجتهادًا كان أو تقليدًا '. 

والفقه بهذا الاعتبار يطلق عليه اسم الفروعء إما في مقابلة علم العقائد وأصول الدين؛ 
لأن التصديق بالأحكام الشرعية العملية تابع للتصديق بالأحكام الاعتقادية» وإما في 
مقابلة علم أصول الفقه لتفرع أحكامه عن أحكام هذا العلم وبناء مسائله عليه”". 

والفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية» أو من له أهلية تامة يعرف 
الحكم بها إذا شاءء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية» وحضورها عنده بأدلتها 
اللنافنة و العامة 


خا 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى الشافعيء الإمام العلامة الفقيه الأصولي, التركي الأصلء المصري 
مولدًا ووفاة» له تصانيف كثيرة منهأ: لقطة العجلان» والبحر المحيط. والمنثور» والديباج على المنهاج, ولد سئة 
6ه وتوفي سنة 8ه طبقات الشافعية» لأبي بكر بن محمد بن أحمد بن عمر ابن قاضي شهبة» طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد» ط ب 7717/(:17"44)» شذرات الذهبء لابن العماد (7”/ 5 ”. 

.)59/١( المتثور في القواعد الفقهية» للزركثشى»‎ 0( ٠ 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع» (7/ .)57١‏ 

() المدخل الفقهي العام» للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» ط و 518 ١ه‏ -948 ١م /١(‏ 19). 

() الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» طبعت تباعا في مطابع عدة 
على سنوات متفرقة, .)١7 /١(‏ 

017/0( شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي /١(‏ 57)» صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأحمد بن حمدان 
ال حنبل» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى. بيروت. لبنان» طاس اه (ص 58 .)١‏ 


ظ ارقو ل 
ل خالا مويه 


المرع الثاني: تعريف التوازل لغيّ واصطلاحا: 

النوازل لغة: 

جمع نازلة» ويقال في الجمع: نوازل ونازلات» وجذرها (ن ز ل) يدل على هبوط 
الشيء ووقوعه”'".والنازلة: اسم فاعل من نزل ينزل اذا حل 

والتازلة: الضيةوالقتهة هو تتداند الدهن تدر ل انا 

قال الشاعر: 


وَلَربٌ تَازْلَةٍيَضِيْقٌ , ممَا الْمَتَى 5 وَعِنْدَ الله منّْهًا ال 1 


وما ينزل بالناس من الحوداث والمدّات ينقسم باعتبار شدَّتها إلى خمسة أقسام؛ فيقال: 

١‏ - نزلت بهم نازلة» ونائبة» وحادثة. ظ 

7 - ثم آبدة» وداهية» وباقعة. 

؟'- ثم بائقة» وحاطمة» وفاقرة. 

- ثم غاشية» وواقعة» وقارعة. 

ه- ثم حاقة» وطامة» وصاخخة/") 

النوازل اصطلاحًا: 

استعمل بعض الفقهاء مصطاح النازلة على معناها اللغوي المتقدم في مواضع من كتب 


(الانعج بقارن النئةا لازن فار زا[ 09140 

0 الصاح الى تعره 117 ليك للق الأ عنصو رمك بو عد الأو طرى »لق : عبد السلام 
هارونء الدار المصرية للتأليف والترحهة ,)5١١/١7(‏ لسان العرب. لابن منظور )١١7/1١5(‏ الكليات» 
لأيوب بن موسى الكفويء مؤسسة الرسالة» بيروت» طب 1١5١9‏ ه-199/8 م (ص .)41٠١‏ 

() القائل هو إبراهيم بن العباس الصوليء المتوفى سنة 57 ١ه‏ الطرائف اديه لعب العرير الميمني» لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» /1617م: (ص178). 

(:) فققه اللغة وأسرار الغرييةء لأبي متصور الثعاليى» ضبط ياسين الأيوبي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
طب 1819ه-0 ٠5م‏ 206450 0000 


مفهوم نوازل ‏ 
الأقليات المسلمة 
الفقه كقولهم: «يجوز القنوت في النوازل» أي: المصائب العامة» والشدائد المدههمة؛ وعلى - 
هذا تحمل ترجمة النووي مهدي ' ' في شرحه على صحيح مسلم: اباب استحباب القنوت 
في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله)» ثم ذكر أنواعا من المصائب: 
اكعدو وقحط ووباء وعطشء وضرر ظاهر بالمسلمين» ونحو ذلك»” ". 

وكذا قول ابن تيمية كيان ”": «فيكون القنوت مسنوئًا عند النوازل)27). 

ونحو هذا قوهم: «فإن نزل بالمسلمين ازلة فللإمام أن يقنت. 

واماعل الموج لفقهي فقد عرفها ابن عابدين نا لي "© بأنها: الغائل الى 
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)١(‏ أبو زكرياء محبي الدين» يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد النووي الشافعي» الفقيه الحافظ 
الزاهد أحد الأعلام» وشيخ الإسلامم له التصانيف الذائعة والشهرة الواسعة والقدم الراسخة في العلم 
والأمر والنهي» من مصنفاته المنهاج» وروضة الطالبين» وتهذيب الأسماء واللغات» ورياض الصا حين. ولد 
سنة ١51'أه‏ وتوفي سنة الااه طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى. (8/ 7940)» طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة» (؟/ 0144 . ْ 

(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, لأبي زكريا يحبى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طب 797اه (17/5/0). 

(©) أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله» ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» شيخ الإسلامء الفقيه الأصولي المفسر المجتهد المطلق» من مؤلفاته: درء تعارض العقل 
والنقل» ومنهاج السنة النبوية» والصارم المسلول على شاتم الرسولء ولد سنة 571١‏ هه وتوفي 78/اه. 
البداية والنهاية» لأبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار هجر, طب 51١1‏ ١ه-‏ /1491م, 
(5075-540/14). شذرات الذهبء. لعبد الحى ابن أحمد بن محمد العكبري المشهور بابن العياد» 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» طاو 5٠7‏ 1ه-1987م, (1950-117/8). 

(5) الفتاوي الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طب 5٠8‏ ١ه-94810‏ ام .)١18/7(‏ 

(5) المغني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, تحقيق: د. عبد الله التركي» ود. ا ل 
لاد الح ريا 0101م ل مار 

(7) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره. 
الأصولي المفسرء الأديب» كثير المصنفات من أشهرها: رد المحتار على الدر المختار» ورفع الأنظار عما 
أورده الحلبي على الدر المختار» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية, ونسمات الأسحار على شرح 
المنار» توفي سنة 5اه. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرازق البيطار» دار صادر. 
بيروت» طب "1511ه (7/ 177١‏ ), الأعلام» للزركلي» (7/ 57). 


)لات ا م 
ل قز ب 


«سئل عنها المشايخ المجتهدون في المذهب ولم 1ك 

والنص المذكور في تعريف ابن عابدين المقصود به فتاوي أبي حنيفة وتلامذته الكبار 
كمحمد بن الحسن وأبي يوسف ونحوهما. 

وقوله: «لم يجدوا فيها نصّااء لا يعني عدم وجوده. فقد تسمى النازلة في حق شخص 
لجهله بحكمهاء ألا ترى أنهم يقولون مثلّا: «إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد 
من يسأله عن حكمهاء أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع» ويتحرى الحق بجهده ومعرفة 
مثله»”"» وهذا ما سمي عاميًا إلا لجهله بالنصوص الشرعية» ومسالك أهل العلم في 
استنباط الأحكام منها. ظ ظ 

وتعريف ابن عابدين أشار إلى فحواه ومعناه من المتقدمين الإمام الشافعي اندي 
حيث قال: «فليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل ال هدى 
فيها”"» وكذلك الإمام ابن عبد البر نهاري ''' حين ترجم بابًا في كتابه «جامع بيان 
العلم وفضله» فقال: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين 
نزول الكارلة” . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تتؤين الأمضان محمد أميندده: عمر بن يد العزية بخ عابدين 
الدمشقي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد عوضء دار عالم الكتب. ؛ الرياض» ١577‏ ه- 
٠٠م .)١157/1(‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين. اذى الف دين ال قورش اي طه عبد الرءوف سعد» 
دار الجيل» بيروت» 1917 م, (519/5). 

(*) الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» (ص .)35١‏ 

(5) أبو عمرء ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمدء الأندلسيء القرطبيء المالكي. اللأماء الك عافد 
المغرب» صاحب التصانيف الفائقة» منها: التمهيدء والاستذكار.» والكافي» ولدسنة "اه وتوقي سنة 
5ه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
السبتي» » تحقيق: جموعة من الباحثين. وزارة الأوقاف المغربية» طب اص سر عدم 
النبلاءء للذهبي» (18/ .)١161‏ 

(6) جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البرء نحقيق: حسن أبي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزيء الدمام» طبوء 51١5‏ 1ه-995ام(5/ 855). 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
ويبدو أن الفقهاء أطلقوا هذه التسمية على هذه المسائل لشدة ما يعانون في سبيل 
التعرف على أحكامهاء وما يشعر بذلك قول النووي هنين : «وفيه اجتهاد الأئمة في 
النوازل وردها إلى الأصول»”''» وقول ابن القيم تَهَاييٌ ”'»: «فصل: وقد كان أصحاب 
رسول الله يك يجمتهدون في النوازل»”". 
وتعريف ابن عابدين السابق يعتير ملام لحقيقة النازلة: وا, 000000 
الحنفية» ت: (707١ه)‏ ويبدو أن من جاء بعده استفاد من تعريفه للنوازل بوجه ما. 
فالنازلة على وجه العموم هي: «الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي)” 
والدكتور حسن الفيلالي يعرفها بأنها: «الواقعة والحادثة التي تنزل بالشخص سواء 
في مجال العبادات أو المعاملات أو السلوك والأخلاق» حيث يلجأ هذا الشخص إلى من 
يفتيه بحكم الشرع في نازلته». 
وقال الشيخ بكر أبو زيد عدن : «يراد بالنوازل: الوقائع والمسائل المستجدة 
والحادثة» المشهورة بلسان العصر باسم: النظريات والظواهر)”'. 


نضا 


() شرح النووي على صحيح مسلم, .)717/١(‏ 

(1) أبو عبد الله؛ شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشقيء ابن قيم الجوزية 
الحنبل» لارّمَّ ابنَ تيمية وأخذ عنه الكثيرء وله مؤلفات قيمة» منها: إعلام الموقعين» وزاد المعاد» وإغاثة 
اللهفان» ولد سئة 59١‏ هه وتوفي سنة 7/0١‏ ه. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل شهاب 
الدين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت (7/ »)5٠٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع» للقاضي علي بن محمد بن علي الشوكاني» مطبعة دار السعادة. ط و /11"5 ه (7/ .)١57‏ 

(7) إعلام الموقعين» لابن القيم» .)7١7 /١(‏ 

(4:) معجم لغة الفقهاءء, د. محمد رواس قلعه جي, د.حامد صادق قنيبيء دار النفائس» الأردن» طب. 

.)27١ضص(.ءم19868-ه1508‎ 

(5) فقه النوازل وقيمته التشريعية والفكرية» د.حسن الفيلاليه بحث مقدم لشعبة الدراسات الإسلامية في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية جامع سيدي محمد بن عبد الله فاس»؛ 6 ٠ه‏ وبحثه في ملتقى القيروان مركز 
علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى نهاية القرن الخامس للهجرة» عام 5 ١5١ه‏ (ص7370). المدخل إلى 
فقه النوازل» د.عبد الناصر أبو البصلء مجلة أبحاث اليرموك, المجلد »١‏ سنة(/991١م).‏ 

(5) فقه النوازل» د.بكر بن عبد الله أبو زيد» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طب 57 اه .)4/1١(‏ 


ظ َك لتقام 
الال 0 


ويقول الدكتور وهبة الزحيللي: بالورايا مسار ماي الال 7 
المستجدات الطارئة على المجتمع؛ بسبب توسّع الأعهال» وتَعقّد المعاملات» والتي لا 
بوجد نص تشريعي باقر از اتكيا ةين سان مط علي 

وقد ذهب الدكتور مسفر القحطاني إلى أن الأقدمين لم يحرروا مصطلح النوازل بشكل 
دقيق» ورد السبب في هذا إلى أمورء منها: أن هذا المصطلح لم يتتشر ويتداول إلا في القرون 
المتأخرة» وليس عند جميع الفقهاء» وأن مرادفات هذا المصطلح لا تقل عنه في التداول 
والشيوع. علاوة على أن الكاتبين في النوازل كان جل اهتمامهم مصروفا إلى الجوانب العملية 
التطبيقية التي تعالج الوقائع النازلة بالناس» ١‏ يهتموا بالجوانب النظرية التي تعنى ببيان 
التعريفات والحدود. 

ثم ساق تعريقًا للنوازل فقال: «الوقائع الجديدة التي لم يَُسبق فيها نص أو اجتهاد»”'. 

والذي يظهر لي أن ما اختاره ابن عابدين تعريمًا للنوازل فوق أنه أسبق فهو أدق وأضبط. 

وقد لاحظ د. محمد الجيزاني في النوازل أمورًا ثلاثة» هي: وقوعها وعدم افتراضهاء 
وجدّتها وعدم تكررهاء وشدة إلحاحها في طلب حكم شرعي لها. 

وبناء على ذلك فقد عرفها بقوله: «ما استدعى حك تبرعا من الوقائع الس 

وسواء اخترنا تعريف ابن عابدين أو غيره من التعريفات المعاصرة» فإن النوازل 
المستجدة مسائل تتعلق بأفعال المكلفين» ولا يوجد في ذخيرتنا الفقهية نص في بيان حكمهاء 
فهي مفتقرة إلى استفراغ الوسع وبذل غاية الجهد في استنباط حكمها وإدراك مأخذها. 


)١(‏ سبل الاستفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفقهي» د.وهبة الزحيللء دار المكتبي للطباعة الس 
والتوزيع؛ دمشق» طوىء ١1574ه- 05٠6١1١‏ (ص46). 

(؟) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د.مسفر بن علي القحطاني» دار الأندلس الخضراءء 
جدة. طاى 1575ه-١٠اى‏ (ص40-84). ظ 

(") فقه النوازل» د. محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي. طاو 575 ١ه-ه‏ ١٠١٠م‏ (15/1). 
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الطرع الثالث: الألطاظ القريبت وذات الصلي يلظ النوازل: 

إن الفقهاء المتقدمين وإن لم يكثر دوران لفظ النوازل بينهم إلا أنهم -ى) سيتبين- 
عنوا بالإفتاء في كل ما يد ويحدث من مسائلء وبذلوا جهدهم في الاستنباط. وتجشموا 
عناء الجواب» فلربم| عالجوا تلك المسائل وسموها بأسماء أخرىء ثم إن المعاصرين من 
الفقهاء مع استع الهم لمصطلح النوازل» إلا أنهم قد استعملوا مصطلحات جديدة. 
وهذا ما يتبين فيا يل: 

0 :ثداوحلا-١‎ 

ومفردها حادث أو حادثة» ويقال لها -أيضًا-: الأحداث» وأصل (ح د ث) هو كون 
الشىء لم يكن؛ يقال: حدث الشيء بعد أن لم يكن وهو شبه النازلة» والحديث: الجديد من 
الأشياءء وأظهر التعريفات للحدوث هو: أنه حصول الشيء بعد ما لم يكن”". 

وقال الأزهري”": «الحدث من أحداث الدهرء شبه النازلة» ”". 

والظاهر أنهم إنما أطلقوا لفظ الحوادث على النوازل؛ إما لكونها لم تذكر في النصوص 
الفرعة:راماء أو أن دلاله التصوضى عليه غنر ظاهرة أو أن الع سا غيل التضصومن 
الدالة عليهاء أو يجهل وجه دلالتها عليهاء فكأنها كانت بعد أن لم تكن في حقه. 

وعليه فإن ا حوادث تطلق غالبا على الوقائع التي تِدٌ ولم يسبق فيها حكه”". 


2 .)5٠ ٠١ الكليات» للكفوي. (ص‎ )١( 

(؟) أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الهرويء الشافعي, أحد الأئمة في اللغة والأدب. 
غلب عليه التبحر في العربية» فرحل في طلبها وقصد القبائل» وتوسع في أخبارهم» من مصنفاته: #بذيب 
اللغة» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» وتفسير القرآن» توفي ١7””ه.‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» لجلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء طب 149ه-19178 م 
(2/5)» الأعلام, للزركلي» (5/ .)271١‏ 

(0) تبذيب اللغة. للأزهري, (5/ .)5٠60‏ 

(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (5/ 277)» الفصول في الأصول. لأحمد بن علي الرازي المصاصء تحقيق: 
د.عجيل جاسم النشمي» مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية» طوء 505 ١ه‏ (0017/7» المسودة في أصول 
الفقه لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» (ص .)27١-57٠١‏ 


لل يؤتناياق ابي 
1 كيم سَِيْلاً ًا 

؟- الواقعات أو الوقائع: 

لغةّ: جمع واقعة» والجذر منها (و ق.ع)» وهو أصل واحد يرجع إلى فروعه يدل 
على سقوط شيء» يقال: وقع الشيء وقوعًا فهو واقع 7 والواقعة النازلة الشديدة من صروف 
الدهرء ووقع الشيء يقع وقوعا أي: وي » وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ (وقع) جاء في 
الغذاتت و الكنذائل” و الوقائع كا حوادث في شيوع استعم الها في معنى النو ازل20. 

والفقهاء ال 0 لاير3 
لفظ الواقعات في العبادات» وإنما هي في المعاملات” ١‏ 

وإطلاقهم لفظ الواقعات على المسائل المستجدة فيه تعبير عا يعانونه من الشدة 
والصعوبة في البحث عن أحكامها أيضًاء والواقعات عند المعاصرين هي: الفتاوي 
المستنبطة لأحكام الحوادث المستجدة” ". 

وعند الحتفية خاصة ربما أطلق مصطلح النوازل أو الوقائع على كل مسألة ‏ 
يتكلم فيها علاء الطبقة الأولى منهم. بخلاف بقية المذاهب فإنها تطلق على كل 
مسألة لم يجدوا فيها كلامًا لمن سبقهم من أهل العلم مطلقاء ومن كتبهم في ذلك 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة. لابن فارسء, (5/ »)١85-١7‏ كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي, 
تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» .)١79/5/7(‏ 

() لسان العربء لابن منظورء ,)77١/١5(‏ مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
تحفيق: مصطفى ديب البغاء اليامة. طو. ٠0‏ 64 ه- 1986م (ص١512).‏ 

المفردات في غريب القرآن» للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة» بيروت» ( ص١‏ 07). | 

(5) نهاية السولء» للإسنوي» (05:0-65697/5), شرح تنقيح الفصولء. لشهاب الدين القرافي» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» طب. (5١51١ه)ء.‏ (ص27 5). 

(5) فقه المستجدات في العبادات» طاهر يوسف صديق الصديقي» دار النفائس» عمان» الاناية ١هه.١.‏ "م (ص 70). 

() معجم لغة الفقهاء. لقلعه جي. (ص597). 
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«واقعات المفتين» لعبد القادر أفندي؟ (ت: 86١1ه)»‏ وكتاب «الواقعات» 
للصدر الشهيد (ت: ه)22. ظ 
الأقضية والأحكام: 
يأقي القضاء في اللغة معان متسندة أقريا إل المعنى الشترطي : الحكم والإلزام'". 
أما الأحكام. فدنودنا خُكْم بتسكين الكافء وهو العلم والفقه. والفصل في 
الأمرء والقضاءء ودقق بعضهم فقال: القضاء بالعدل”''» وأصل الحكم: المنع» يقال: 
حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك» وحكمت بين 
القوم: فصلت بينهم» فأنا حاكِمٌ وَحَكُمٌ بفتحتين» والجمع حكام ويجوز بالواو 
والنون” '» ووجه التسوية بين الأقضية والأحكام في المعنى هو في كون كلا اللفظين 
إلزامًا ومنعًا عن غيرهما. 
هذا وقد عُرّف كل من القضاء والحكم باعتبارات مختلفة» وأقرب تعريف للقضاء 


)١(‏ عبد القادر بن يوسف بن سنان ابن الشيخ محمد الحلبي» المعروف بنقيب زاده» ولد سنة 5١١٠ه»ء‏ وتوفي 
سنة 205/١٠١ه»‏ صلف الفتاوي ويسمى أيضًا واقعات المفتين» الأعلام» للزركلي» (58/5). معجم 
المؤلفين» لعمر كحالة» (0/ 08 *). 

(7) أبو محمدء حسام الدين» عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه. الحنفي» المعروف بالصدر الشهيدء فقيه 
أصولى من أكابر الحنفية» تفقه على والده برهان الدين الكبير عبد العزيز» وناظر العلماء ودرس للفقهاء. 
وكان الملوك يصدرون عن رأيه. من تصانيفه: الفتاوي الكبرى. والفتاوي الصغرى» وعمدة المفتي 
والمستفتي» وشرح أدب القاضي» وشرح الجامع الصغير» والواقعات الحسامية» توفي شهيدًا سنة 017ه. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيى الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد, القرشى» دار هجر طبوء 
١61‏ هء تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوو (؟/ 549)» الأعلام؛ للزركلي» (4/ .)0١‏ 

(*) لسان العرب, لابن منظورء .)5١9/١١(‏ 

(5) انظر: لسان العرب» لابن منظورء (75/ 2)7517١‏ نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون. 
د.عبد الناصر موسى أبو البصلء دار النفائس» الأردن» طو» ١57١ه»ء‏ (ص )7١‏ وما بعدها. 

(5) المصباح المنير» للفيومي» »)١56 /١(‏ وانظر أيضًا: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لعمر بن علي بن أحمد بن الملقن» 
تحفيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح» دار العاصمة؛ الرياض» ط و» /11 5 1ه-/1991م(١١/07).‏ 


لل ل لل يفم 000 
00000 لاك 5 اده 

إلى بحثنا هذا تعريفه باعتباره فعلا للقاضي» ى) عرفه العز ابو عبد السلام ' بأنه: 
الإظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه)” ". 

على أن المقصود بالحكم هنا ليس «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
أو الوضع»”". وإنا هو فعل القاضى أو الحاكم؛ وعليه فإن الحكم اصطلاحًا هو: (إنشاء 
إطلاق”' أ أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب في| يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا» "». 

والعلاقة بين الأقضية والأحكام يل الاعتبار. هئ علاقة المؤثر بالآثر ووحجه 
إطلاقهم هذين اللفظين على المسائل المستجدة هو كون القاضي بفعله يقطع ال مخصومة 
فيهاء ويبين ما يظهر له من الشرع باجتهاده فيها. 

ويلاحظ هنا أن الأقضية والأحكام لا تكون في العبادات. 

5 - الفتاوي: 

لغد: من الإفتاء وهو. تيون الم أو هو. بين المشكل من الأحكام والجواب عزيا". 


)١(‏ عز الدين الملقب بسلطان العلماء وبائع الأمراء» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي الشافعي كان عَلَا من الأعلام» شجاعا في الحق» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر جمع 
إلى الفقه والأصول العلم بالحديث والأدب والخطابة والوعظ» من مصنفاته: الفوائد» الغاية, 3 
الكرى والقواعد الصغرىء» وغير ذلكء توفي سنة ١57ه.‏ طبقات الشافعية» لابن اي شهبة» 
(237/5» طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكي» .)3٠١9/8(‏ 

(؟) مغني المحتا- مسر ميا الكاا اميا ؛ لسمار يز كود الحريظي داز لكر ور وخو 11 01107 

() شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق ق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» طن 5ه-1995م(١55/1),‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
الزين الدين ابن إبراهيم بن نجيمء دار إحياء التراث العربي» ط وء 12/10 

(؟) قوله: (إنشاء إطلاق» احتراز من قول من يقول: إن الحكم إلزام؛ كما إذا رفعت للحاكم أرض زال الإحياء عنهاء 
فإنها تبقى مباحة لكل أحد...»» الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام, لأحمد بن 
إدريس القرافي» تحقيق: د. عبد الفتاح أبي غدة, دار البشائر الإسلامية» بيروت» طب 517 ١ه‏ (ص ""). 

)6( الإحكام. للقرافي» (ص”337). 

() الكليات» للكفوي. (ص 50 .)١6‏ 

7ع( المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» تتلترفدة سان العرب» لابن منظورء ( )2 ا 
المنير» للفيومي» (؟/ 6)). 
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2 وأما الفتاوي اصطلاحًاء فقد سبقت الإشارة إلى أن علماء الحنفية يطلقون الفتاوي 
على الأحكام التي استنبطها علماؤهم بعد الطبقة الأولى تخريًا على أصول المذهبء 
خلافًا لعلاء بقية المذاهب. 20 
وجملة أقوال الفقهاء تدل على أن الفتيا: «هي الإخبار بحكم شرعي عن دليلٍ لمن 
سأل عنه من غير إلزام»”"» ويكون الإفتاء هو: «الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد عن 
دليل شرعيء لمن سئل عنه في أمر نازل»”""» وهو أقرب إلى موضوعنا. 
يلاحظ هنا أن بعضهم شرط في كون البيان فتّياه أن يكون جوابًا لسؤالٍ كما سبق» وأن 
المسألة التي تكون عنها الفتوى لا يشترط أن تكون نازلة» بمعنى أنه لم ينص عليها الشارع. 
وعلى هذاء فوجه إطلاقهم لفظ الفتاوي على نوازل عصرهم وتسميتهم لكتبهم 
بذلك إنما هو من باب التغليب؛ بل كونه من باب أن المسألة مستجدة أو نازلة في حق 
السائل أظهر لكل من نظر في الكتب التي عنون لها صاحبها بالنوازل أو الفتاوي. 
ومن الكتب التى عنون لها ب«الفتاوي»: 
- خلاصة الفتاوي» للبخاري الحنفي كاري '". (ت: 47 0ه). 
- فتاوي العرٍ ابن عبد السلام تَهَنْانَيّ » المعروف بسلطان العلماء»(ت: 175ه). 
- الفتاوي المصرية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تبمية أبن » (ت: ١8‏ ل/اه). 
ومما تجدر ملاحظته أن إطلاق الفتاوي على النوازل والحوادث المستجدة إنما هو 
)١(‏ الفتوى أهميتها وضوابطها وآثارهاء محمد يسريء. طبع جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود. المدينة 
المنورة» طاو 578 ١ه-/17‏ ١١٠7م‏ (ص١017).‏ 
(0) الموسوعة الفقهية الكويتية» (؟7/ »275١‏ الفتيا ومناهج الإفتاء» د. محمد سليان الأشقرء دار النفائس» الأردن» 
طس 517 1ه-1991م, (ص17). 
(6) طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسينء افتخار الدين البخاري؛ فقيه من كبار الحنفية» من أهل 


بخارىء» له خلاصة الفتاوي» والواقعات» توفي سنة 557ه. الجواهر المضية 2 طبقات الحنفية» لمحيى 
الدين القرشى» (7/ 7077)) الأعلام» للزركلي (7/ .)77١‏ 


اصطلاح قديم» وربما لا تطلق الفتاوي على المسائل المستجدة ' الاصطلاح المعاصرء 
ولكلٌ مأخذء فإن الفتاوي تجتمع مع النوازل في أن كليهم| تعبير عن الفقه التطبيقي» كما أن 
المصطلحين يجتمعان في دلالتهما على دور الفقيه أو المفتي في إخبار السائل والمستفتي عن 
الحكم الشرعي في| يسأل عنه. 

ولعل الاصطلاح المعاصر اليوم يمايز بين الفتاوي والنوازل؟ فالفتاوي قد تتعلق بم 
لا يسمى نازلة كسائر الأحكام الأساسية للعبادات والمعاملات مثلاء وأما النوازل فإنها 
لا تكون إلا مستحدثة» والإفتاء إخبار بالحكم الشرعي» وقد يكون هذا اتباعا لبتعض 
العلماء» وقد يكون تقليدًاء ىا أنه قد يكون عن اجتهاد. 

وأما الإفتاء في النوازل فلا يكون إلا عن اجتهاد. فمفتي النوازل يُطْلَبُ فيه أن 
يتملك أدوات الاجتهاد. وأن يأخذ بأسباب الاستنباط وأزمّته. 

بل إن المدونات في النوازل المستجدة تختلف عن كتب الفقه التقليدية» حيث عرفت هذه 
المدونات بارتباطها بالأحداث الجارية» والاستجابة لحاجات الناس في مختلف الظروف 
والبيئات» وبذلك لم تعرف كتب النوازل الرتابة التي عرفتها كتب الفقه المعاصرة”". 

لودو وو عو و ا دان 

يشترط في فقهاء الفتوى”". 

ه- الأسئلة والسؤالات والمسائل : 

الأسئلة والسؤالات والمسائل» مفردها: سؤال وسؤل ومسألةء وأصلها (سأل): 
يقال تال سال سؤ الا ومسالة» وريخا ‏ شولة: ككل السوال7؟: والعرب قاطبة تحذف 


010( أثر الفتاوي والنوازل 5 إثراء الفقه الإسلامي. لمحمد فاروق نبهان. مجلة الفيصل. عدد” 2717 جمادى 
الآخرة 5ه (ص58١).‏ 

030 نظرات في النوازل الفقهية» د. محمد حجيء منشورات الجمعية المغربية اناق والكور ري طق 
14ه-19965ام (ص/١7/7).‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء (”7/ .)١75‏ 
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1 
همزة سَلء فإذا سُبقت بفاء أو واو ههرّت. كقولك: فاسأل واسأل» وجمع المسألة 
مسائل» فإذا حذقوا الهمزة قالوا: مَسَلَة والفقير يسمى سائله ”". 

والسؤال: استدعاء معرفة؛ أو ما يؤدي إلى المعرفة» واستدعاء مال» أو ما يؤدي إلى 
الملل» فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسانء واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة. 
وامجلاعاء امال هوا نههل اليتهواللينان خليفة كا إما بوعل أويرة". 

والمسألة في الاصطلاح: هي القضية التي يبرهن عليهاء أوهي المطلوب الخبري الذي يبرهن 
عنه في العلم الذي تمي إليه» والنوازل يُسأل عنهاء والجواب لا بد له من برهان» فهذا وجه 
تسميتهم النوازل بالمسائل والسؤالات أو الأسئلة' "» وسيأتي ذكر نماذج من تلك الكتب. 

5- المستحدات (المستحدثات): 

لغةَ: تطلق المستجدات على الأمور الجديدة» وهي بكسر الجيم وفتحهاء مفردها 
مستجد» وجذرها (ج د د) فيه ثلاثة أصول في العظمة والحظ والقطعء والقطع هو ما 
يبتعلق بموضوع البفقه ققال: خددت الشيء د فهو مجدود. أي : مقطوع. والثوب 
الجديد كأن ناسجه قطعه الآن» ثم سمي كل شيء لم تأت عليه الأيام جديدًا”". 

والمصدر منه الجدَّة يقال: فلان أجدّ ثوبًا واستجدّهء أي: صيره جديدًا. 

وأما الممتحدثات فهي في اشتقاقها قريبة من الحوادث وني معناها قريبة من المستجدات. 

واصطلاحًا: فإن استعمال هذا اللفظ وما يقاربه في النوازل إنما هو عند الفقهاء 


.)7 1١ /1( كتاب العين؛ للخليل»‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» (ص ٠‏ 55). 

(") الكليات للكفوي» (ص8017))» المصباح المنير» للفيومي» ))5917//١1(‏ لسان العرب. لابن منظورء (5/ 1775). 
(:) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء .)5٠ 4-505 /١(‏ 


طل لاوا ا 
5 ظ ِّ سَائِيْلاً وَتَطييمًا 


-١‏ المسائل الفقهية التي حدثتء أو أحدثت في هذا الزمان» وليس لما حكمٌ ظاهدٌ 
مفصل في المراجع الفقهية القديمة”". 
-١‏ أو المسائل التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع”". 
"- كما أنهم يطلقونها -أيضًا- على المساثل التي تغيرت موجبات الحكم عليه" بعامل 
الزمان أو المكان أو طبيعة حياة الإنسان. 
وقد تطلق ألفاظ أخرى في وقت الناس هذا للتعبيرء ا القضايا 
المعاصرة”"» والفتاوي المعاصرة”» والنظريات والظواه © 
التعريف اللقبي: 
بناءً على ما سبق؛ فإن «فقه النوازل» هو العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية 
للوقائع المستجدة والمسائل الحادثة» ما لم يرد بخصوصها نص ول يسبق فيها اجتهاد. 
على أن المقصود بتلك المسائل الحادثة والوقائع المستجدة ما يشمل أمورًا ثلاثة» هي : 
- ما وقع للمرة الأولى» مثل: زراعة الأعضاءء والاستنساخ. مما لم يرد بخصوصه 
نص أو يسبق فيه اجتهاد. 00 ظ 
؟- ما وقع قبل ذلك؛ لكن تغير حكمه لتغير ما ابتني عليه الحكم؛ مثل: اخختلاف صور 


.)51/1١( الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 

(1) المرجع السابق» (7/ 90809 . < 

(*) منهج معالجحة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» بحث د.محمد رواس قلعه جيء. مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية» دبي» العدد الخامس» 147ه-1995م (ص١5).‏ 

() المرجع السابق» (ص١5)‏ كما قررت كلية الشريعة بجامعة الأزهر بمصر تدريس مادة «قضايا فقهية 
ام م ا ا ل ا ا 
جاد الحق ني في عدة مجلدات بعنوان: : بحوث وفتاوي إسلامية في قضايا معاصرة. 

#جي ايبيل مويه ون هرو بجو فتأوي معاصرة. 

() فقه النوازل» د. بكر أبو زيد. /١(‏ 4). 
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قبض المبيع باختلاف الأعراف وتغيرها. 
*- ما وقع قبل ذلك؛ إلا أنه اجتمع لدى وقوعه فيه بعد تداخل أكثر من صورة؛ مثل: 
عقود المقاولات والاستصناع. 
ومن هنا تتبين العلاقة بين علم الفقه» وعلم فقه النوازل باعتباره لقبًا على فن معين» 
وهي العموم والمخصوصء فالفقه أعم من جهة مسائله؛ وعلم النوازل أخص. 
المطلب الثانى: نشأته والدراسات السابقة: 


لا يخفى أن المسلمين في زمن النبي يله كانت تَجِدٌ بينهم وقائع» وتنزل بهم نوازل» 
فيلجئون إلى النبى يك يلتمسون حكمهاء ويطلبون هدايةً فيهاء وكثيرًا ما كان يوجه السؤال 
إلى النبي يل فلا يلبث الوحي أن ينزل بجواب يشفي الصدورء كما قال تعالى: «يسحَلُوتكَ 


مد 2 ا اج سق 7 


أ 0 ةيبرم ل هه ل رص 
#ريت الاهلةَ فل هى مَوَاقِيِتٌ إلناس وَاَلْحَيَ © البقرة:41184 وقال تعالل: # يسَحَلُوبَكَ 
- ود سح درس خط ره .رسج اج ور د ور سل ار اك ار اا > عر 


[البقرة: 719]» وغير ذلك من الأسئلة. 

وربما جاء التعبير عن هذه المسائل بالاستفتاء» ى) قال تعالى: ## وَمِسَحَفْمُوتَكَ فى الِنْسء 
5 لَه بُفْتِ حك يهن 4 [النساء:17١]»‏ وقال تعالى: تو 0 
فى الككداة 1#النساء: 11/5]. 

وربما تدخل الوحي القرآني مباشرة في واقعة مستجدة أو نازلة حادثة» ى) في مسألة الظهار 
التي سطرها الوحي في صدر سورة المجادلة» وهي قوله تعالى: قَدْسَِعَألَّهقَولَ الى ِلك 
فَتَقْجهَا رتت إل أنَيرَآئ هم َاويش]إءَأهسِيْبِرٌ 4 الآيات [المجادلة: .]١‏ 

وربما قضى النبي وَِهِ وأفتى بسنته الشريفة في مسائل ونوازل لم ينزل فيها قرآن يتلى» 
وهذا في السنّة كثير مشتهر”"»ومن ذلك قوله كَلِ: «إنم) أنا بشرء وإنكم تختصمون إل 


)١(‏ فإذا كان القضاء صوابا وأقرّه الوحى صار وحيّا بالإقرار عليه؛ لأنه لو كان غير ذلك لنزل الوحي بتصويبه؛ وهذا 


ونا 1 
ا 
سَِيْلاً وَكِيَينًا 


ا 0 

قال ابن القيم نادي : «وأول من قام هذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده. عدم 
بحي يي لكت عَم رهما أن 
المحَكلِفِينَ [ص: 0 

وبعد وفاته يَيْة كان الصحابة يرجعون إلى علمائهم» وعلى رأسهم الأربعة الخلفاءء 
الآئمة الحنفاء» الملأمور بلزوم سنتهم» واقتفاء أثرهم» وكانوا وَظه , 
كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ لا يجاوزون ذلكء فإذا أعياهم البحث عن النص القاطع 
للنزاع اجتهدوا في استنباط حكم تلك الواقعة المستجدة الذي يوافق الكتاب والسنة, 
ولا يصادم مقاصد الشريعة الغراء» ولا ينافي قواعدها الكلية. 


4 


يقول عنهم أبو شامة نيدي ”": «فكانوا إذا نزلت مهم نازلة بحثوا عن حكم الله فيها من 


كتاب الله وسنة نبيه» وكانوا يتدافعون الفتوى» ويود أحدهم لو كفاه إياها غيره). 


كان المذهب المختار: : جواز الخطأ في اجتهاد لني لم وعليه فإذا وقع فل بد من اتبيه عليه فوا بااثفاق. فإذا 
أقدّ عل اجتهاتف ول ييه عل خنظأ فيه .حل ذلك عل أنَّ كيه سي فيكون حجة يجب العمل بهاء بمثابة الحكم 
الصادر عن اجتهاده -على القول بعصمته من الخطأ- وبمثابة الحكم الموحى به؛ إِذْ تقريره تعالى وحيٌ» وعليه 
فالسنة كلها وحي. حجية السنة» للشيخ عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» هيرندن, 
الولايات المتحدة الأمريكية» طن 065١ه-1440م(ص555).‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري. كتاب الأحكام باب: موعظة الإمام للخصوم, ,)7١794(‏ ومسلم, كتاب الأقضية» باب: 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (17177)» من حديث أم سلمة «َظكها . 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» .))١1١٠‏ 

هر أبو شامة اللقدسيء عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي, محدث, حافظء فقيه» مفسر. من مصنفاته: 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» والرد إلى الأمر الأول» ولد سنة 544 هه وتوفي بدمشق في رمضان 170ه. 
طبقات الشافعية الكبرى, لابن السبكي, (8/ )١177*‏ شذرات الذهب. لابن العمادء (/9/ "067). [ 

ظ (5) مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» لعبد الرحن اين أي شامق ضمن مجموغة الرسائل النيريةة 00/49 
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00 


ومع هذا التحفظ فقد وقع منهم الاجتهاد كثيراء ولقد أحصى ابن حزم ناي 7 في 
كتابه "جوامع السير» فقهاء الصحابة فبلغ عددهم اثنين وستين ومائة ما بين رجل وامرأة 


المؤمنين عائشة بنت الصديق» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وظْها. 

يقول ابن القيم هَمَدَي : «وقد كان أصحاب رسول الله يك يجتهدون في النوازل. 
ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره » ''. 

ولعل من أخطر النوازل التي واجهها الصحابة في أول خلافة الصديق 2ك» ردة 
عدد من القبائل عن الإسلام» وامتناع عدد آخر عن أداء الزكاة وإن بقوا على الإسلام» 
ووقع الخلاف بين الصحابة؛ حيث ذهب كثير منهم إلى ترك قتالهم, ثم ما لبئوا أن شرح 
الله صدورهم لاجتهاد الصديق ومن معه في هذه النازلة. 

عن ميمون بن مهران ني ”" قال: كان أبو بكر لت إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب 
الله» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله وَلِاةٌ في ذلك 
الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول 
الله يكلِِ قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله كك فيه قضاء فيقول 
أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا يكِةِ فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله 


)١(‏ أبو محمد الظاهريء على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح» الأندلسي, الإمام البحرء ذو 
الفنون والمعارف. من تصانيفه: المحى» والإحكام في أصول الأحكام, ولد بقرطبة سنة 1/15 ه» وتوثي 
سئة 407 هء سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ (157/725١)؛‏ شذرات الذهبء لابن العماد» (514/0). 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» .)7١1 /١(‏ 

() أبو أيوب» ميمون بن مهران الجزريء ثقة عابد كبير القدر» من طبقة تلي الوسطى من التابعين» ولي الجزيرة 
لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة 17١١اه‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» .)7١/5(‏ تقريب التهذيب» للحافط 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» حلب» طسب ١151اه-1151ام‏ 
(ص005). 


ا 


و اج ا ا لم 
سه . الصوالى 
خيم ل سنَاصِيْلا وتطييفًا 


َك جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأمهم على أمر قضى به' ". ظ 

وني بداية عهد الفاروق لل وما تبعه من عهود الراشدين كثرت النوازل 
والأقضيات التي تزامنت مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية» ودخول بلاد ذات ثقافات 
وحضارات مختلفة في دين الله كد وكان عمر لك يقفو أثر الصديق في ذلك» فعن 
المسيب بن رافع”' قال: «كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله َك أم 
اجتمعوا لها وأجمعواء فالحق فيهما رأواء فالحق في) رأوا)0”. ظ 

وقد القرق لتر الأول كانت العدابة بالفقهو كاف الاسام تلن عاونا 
يد وينزل سؤالًا واستفتاة» ولم يكن ثمة ما يدعو للفصل بين الفقه والنوازل؛ بل كانا 
متلازمين» وإن كانا ل كدو نا انالك : ظ 

ولق كيدا التدوين الفقهي في القرنين الثاني والثالث. وفيهما نشأت المذاهب الفقهية 
الأريغة وازدغر الفقه:أزدطاوًا عظع »يف كأن النقهاء اللحيدون يعدوة ,الماك ولد 
عرف في هذه الفترة ثلاثة عشر مذهبًا فقهيّاء أولها لأبي حنيفة النعمان (ت: ١6١ه).‏ 


)١(‏ أخرجه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي في «سننه»» تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المغني» الرياض» طوء 57١‏ ١ه‏ باب: الفتيا وما فيه من الشدة» »)١7(‏ وأبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي البيهقي في «سننه الكبرى»» طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند - حيدر آباد» طوء 
4ه كتاب آداب القاضي» باب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي...» .)١١1 5/1١‏ 

ظ () أبو العلاء؛ المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي» الكوفي, ثقة من طبقة تلي الوسطى من التابعين كان صوامًا قوامًاء 

00 روىلهالجماعة» توفي سنة © ١٠ه‏ الكاشفء للذهبيء (7/ 2570 تقريب التهذيب» لابن حجر» (ص 017). 

(6) أخرجه: الدارمي» باب: التورع عن الجواب في ليس فيه كتاب ولا سنة» ))١1(‏ وبنحوه: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المعروف بابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله». تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي -المملكة العربية السعودية» طوء 54١5١ه‏ - 1945م 
(771)) من حديث العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع. 
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وآخرها لمحمد بن جرير الطبري'" (ت: ١٠*1ه)»‏ وإن كان لم يبق مكتوبًا ومدوئًا محفوظًا 
إلا اللذاهب الأربعة المشتهرة» بالإضافة إلى ما لدى الشيعة الإمامية والزيدية. 

وفي هذه الفترة ألفت أمهات كتب هذه المذاهب غالبّاء وأما ما يتعلق بتدوين 
النوازل وفقه هذه المسائل المستجدة فلم تقم عناية من حيث التدوين» وإن كان 
الاشتغال بالفتيا في تلك النوازل ظاهرّاء بل وعرف أيضًا الفقه التقديري الفرضي الذي - 
يعد الجواب لمسائل لم تقع» سواء أكانت قريبة أم بعيدة الوقوع؛ بل وأحيانًا لن تقع أبدًا. 

ومع بداية القرن الرابع الهجري بدأت مرحلة جديدة تيزت بالاستقرار الفقهي حيث عني 
كثير من الفقهاء بمذاهب الأثمة المتبوعين تنظيًا وتوسيعًاء ومع بلوغ عدد من هؤلاء الفقهاء 
رتب الاجتهاد المطلق» إلا أنهم تعلو الفاة يذه الذاعن المتوعة وزساوق رحا وتضتيناء 
فاكتمل بفضل جهودهم بنيان المذاهب الأربعة» وقامت على سوقهاء وخرجت الموسوعات 
الفقهية المذهبية الكبرى. كما قامت إلى جانبها الموسوعات الفقهية المقارنة هي الأخرى. 
وتراكمت المسائل المجموعة سواء الواقع منها أو المتوقع جنب إلى جنب مع فرضيات ومسائل 
مستبعدة الوقوع» وخلال تلك الفترة كانت الحاجة ماسة لتدوين كتب النوازل مصطبغة بالفقه 
المذهبي الذي يتمذهب به هذا المفتي أو ذاك» وإن وجدت مساحة للاجتهاد داخل فقه المذهب 
مراعاة لظروف النازلة والملابسات المحيطة مهاء واستجابة لمتغيرات الأعراف والعادات. 

وعرفت تلك المصنفات بأسماء منها: كتب النوازل» والفتاوي» والحوادث, والقضايا 
وهي أشيع تلك الأسماء لدى الفقهاء» ى) دعيت باسم الأجوبة» والجوابات؛ والمسائل» 


)١(‏ أبو جعفرء الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العلم الحافظ المجتهدء من أهل آمل 
طبرستان» وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل زمانه» كان ثقة صادقًا حافظاء رأسًا في 
التفسيرء إمامًا في الفقه والإجماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفًا بالقراءات وباللغة 
وغير ذلك. ولد سنة 75اه وتوفي سنة ١٠"٠ه.‏ طبقات الفقهاءء للشيرازي» (ص97): سير أعلام 
النبلاء» للذهبي» /١5(‏ 755177). ظ 


والأسئلة» ى) عرفت في بلاد ما وراء النهر وبلاد العجم باسم الواقعات» ويشيع عند 
المالكية مصطاح النوازل» وعند بقية المذاهب الفتاوي» والأجوبة» والمسائل”". 

الما 

يقية (تونس)”" 

وي 

احتلت كتب الفتاوي والنوازل والمسائل مكانة بارزة لدى الحكام والقضاة والمفتين 
والفقهاء عامة؛ وذلك لما احتوته من فقهِ حي يواكب ال حياة» فيلبي احتياجات الخلق إلى 
الاجتهاد الحق؛ ولذا فإن الحاجة إلى الفتيا في النوازل بمنزلة الضرورة الحتمية المتجددة 
بتجدد الحوادث والوقائع على مر العصور وكر الدهور. 

كا أن تلك الكتب تعطي تصورًا عن قيمة النازلة وعلاقتها بغيرها من النوازل التي 
تستجد؛ ولذا قال صاحب مفتاح البقادة 9 عن علم الفتاوي: «علم تروى فيه 
الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية؛ ليسهل الأمر على القاصدين من 
بعدهم» ”'؛ وهذا يفسر كثرة استشهاد المتأخرين من الفقهاء في كتبهم وفتاويهم بها في 
كتب النوازل والفتاوي للأئمة المتقدمين. 


)١(‏ نظرات في النوازل الفقهية» د. محمد حجىء. (ص١2).‏ المدخل إلى فقه النوازل» د.عبد الناصر أبو البصل» 
بحث في مجلة أبحاث اليرموك, سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد 17أء العدد »)١(‏ 1991م 
(ص”151-177). المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» د.بكر أبو زيد» دار العاصمة الر ياض» 
طب /ا١5١اه(419/75).‏ 

(1) نوازل التاريخ والمستقبل؛ د عبد لكر فزاية كع انراق لوس السيطنة الأردنة رغرب 

(1) أبو الخيرء عصام الدين» أحمد بن مصطفى بن خليل» طاش كبرى زادهء مؤرخ تركي الأصلء تأدب وتفقه 
بأنقرة» ودرس الفقه والحديثء وتولى القضاء سنة408ه وتوفي سنة 474ه. طبقات المفسرين, لأحمد بن 
محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» طوء 5117١اه-‏ 
17م (ص 07287 والبدر الطالع» للشوكانيء /١(‏ 87). 

0 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زاده؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طوء 0٠5١ه-‏ 
06م( / /اهه-008). 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
وغني عن البيان أن كتب النوازل عبر التاريخ الفقهي قد تنوعت مناهجهاء وتباينت 
مشاريها ومآخذها؛ وذلك لاختلاف دواعي تأليفها وظروف تصنيفها وجمعها. 
ويمكن تقسيمها باعتبارين: 
أولا: باعتبار المذاهب الفقهية. 
انيًا: باعتبار منهج الجمع والتصنيف. 
أولا: كتب النوازل باعتبار المذاهب الفقهية: 
وهذه الكتب قسمان أساسيان, الأول ما يتعلق بالمذاهب الأربعة المتبوعة» والثاني ما يتعلق 
بالفتاوي الجباعية الصادرة عن المجامع الفقهية» والمؤتمرات العلمية الدولية المعاصرة. 
المذهب الحنفي : 
3لا توازل السنمر قدى: لأن اللمك تصروجة غير" (رقة ااه 
؟- الفتاوي الكبرى أو «اتجنيس الواقعات»: للإمام الصدر حسام الدين عمر بن عبد العزيز 
رت:75مه). 
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*"- فتاوي قاضي خان: لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي”" (ت: 097ه). 
؛ - الفتاوي الظهيرية: لظهير الدين محمد بن أحمد البخاري”" (ت: 519ه). وهو مخطوط. 


ومن ل الس وثنبيه الغافلين. وشرح. 
الجامع الصغير» توفي سنة 7/ا'اه. سير أعلام النبلاء» للذهبى. 0 05")) الجواهر المضية ف طبقات 
الحنفية» لمحيى الدين القرششىء (”/ 5 5 8). 

(؟) فخر الدين» حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز قاضي خان, الأوزجنديء إمام حنفي من كبار 
ا حنفية» من طبقة المجتهدين ف المسائل» من مصنماته: المتاوي, وشرح الجامع الصغيرء توفي 
سنة 97 0ه. م النبلاء» للذهبي )273717/7١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين 

)هد الدوةة يا فقيه) أصولي» فاضص» من مصنفاته: الفتاوي الظهيرية» 
والفوائد الظهيرية في الفقه» توفي سنة9١1ه.‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد 
عبد الحي اللكنويء دار المعرفة» بيروت» (ص55١).,‏ والأعلام» للزركلي» (5/ .)١‏ 


للأويلت ا م 
!ازا ا د 
«ا سسب يبب ب وف ل 0 


م- - فتاوي الوَلوَالجي: لظهير الدين الولوالجي' ' (ت: بعد ٠‏ 0ه)ء وهو مخطوط. 
5- الفتاوي البزازية: لمحمد بن محمد البزازي 2 (ت: /471ه). 

/- الفتاوي السراجية: علي بن عثمان الأوشي الفرغاني”" (ت: بعد سنة079 ). 
8- فتاوي التمرتاشي: لمحمد بن عبد الله التمرتاشي” (ت: 4 ١٠٠ه).‏ 


4- الفتاوي الرفة: : لزين الدين إبراهيم بن نجيو”' (ت: ١٠91ه).‏ 


52 2270 "ل المعروق يشيعنوان (رف: 4172 
وال عمهارف5 0 برا عودو عار مله وان انان يخ لم01 


)١(‏ أبو الفتح» ظهير الدين» عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرازق» فقيه حنفي» إمام فاضل» حسن 
السيرة» جميل الأمرء ولد ومات في وَلْوَالِجِ ببدخشان. وتفقه ببلخ» من مصنفاته: الفتاوي الولوالجية» 
توفي بعد سنة 15٠‏ 0ه. الفوائد البهية» للكنوي» (ص 5 4).» الأعلام» للزركلي» (؟/ “01 ”37). 

(؟) حافظ الدين» محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري الخوارزمي» الشهير بالبزازي» الفقيه الحنفي» 
الأصولي» من مصنفاته: المناقب الكردية في سيرة أبي حنيفة» والفتاوي البزازية» والجامع الوجيز توفي سنة . 
كه . الفوائد البهية» للكنوي» (ص187١)),‏ الأعلام» للزركليي؛ (0/ 86). 

(6) أبو محمدء سراج الدين» علي بن عثمان بن محمد بن سليانء التيمي الأوشي الفرغانيء الفقيه الحنفيء له 
نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار» والفتاوي السراجية» توفي بعد سنة 0794ه. الأعلام, للزركلي» (5/ ))07٠١‏ 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. (/8/7غ .)١‏ 

(4:) شمس الدين» محمد بن عبد الله بن أحمد, الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي شيخ ا حنفية في عصره؛ 
من مصنفاته: تنوير الأبصارء ومنح الغفار» ومسعفة الحكام» توفي سنة ٠٠١5‏ ه. الأعلام» للزركلي» 
(20©» معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» .)١1957/١١(‏ 

(0) زين الدين ابن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي» ولد بالقاهرة» وأخذ عن علائهاء له المصنفات 
العديدة» من أشهرها: الأشباه والنظائر» والفوائد الزينية» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» توفي سنة٠91ه.‏ 
شذرات الذهب» ا العياد /١١(‏ 77 ه), الأعلام؛ للزركلي» (0/ 56). 

(5) أبو سعيدء سحنونء عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» شيخ المالكية» انتهت ت إليه الرئاسة في 
العلم بالمغرب» روى المدونة عن ابن القاسم وعلى روايته لها يعتمد أهل القيروان» له مصنف كبير في 
فنون من العلم» وله كتاب السيرء وكتاب التاريخ» ومصنف في الرد على الشافعي والعراقيين» توفي سنة < 
هم طبقات الفقهاء. للشيرازي» (ص65١)‏ سير أعلام النبلاء. للذهبي» /١86‏ 6 

(0) نظرات في فقه النوازل» د. محمد حجي» (ص757). 


مفهوم نسوازل 
الأقليات المسلمة 
؟- فتاوي أصبغ : لأصبغ بن خلر “الت 177ه). 
- نوازل أبي عمران الفاسي: لموسى بن عيسى”'' (ت: ١57ه).‏ 
5 - فتاوي ابن رشدء أو نوازل ابن رشدء أو أجوبة ابن رشد: لأبي الوليد محمد بن أحمد 
القرطبي”" (ت: ١07ه)»‏ جمعها تلميذاه أبو الحسن ابن الوزان» وأبو مروان ابن مسرة» وقد 
نشرت محققة0. 
والكتب السابقة جميعًا تشتمل على فتاوي فقهاء المالكية الآندلسيين والمغاربة» وأما الكتب 
التالية فتشتمل على الفتاوي وما يسمى بانوازل الأحكام»؛ وهي خاصة بكبار شيوخ الفقه 
المالكي والمفتين المشاوّرين -بفتح الواو- ولقد بلغ عدد هؤلاء الفقهاء المشاوّرين في قرطبة في 
أواخر الخلافة خمسة عشر فقيهًاء وفيا يل طائفة من هذه الكتب عند المالكية: 
١‏ - فصول الأحكام فيا جرى به عمل المفتين والحكام: للباجي”' (ت: 5 41ه). 


0 


)١(‏ أبو القاسم. أصبغ بن خليل» القرطبي. الأندلسي. المالكي. دارت عليه الفتيا بالأندلس حمسين عامّاء 
أخذ عن سحنون ويحيى بن يحبى وكان لا يدري الأثرء وقد اتهم في النقل» توفي سنة 1/7'ه. سير أعلام 
النبلاء» للذهبي» »)73١37/11(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي المعروف بابن فرحون المالكي, تحقيق: محمد الأحمدي أب النور, دار التراث, القاهرة» /١(‏ 799). 

() أبو عمران؛ الفاسى» موسى بن عيسى بن أبي حاج. المالكي, المقرئ بالسبع, كان من أعلم الناس» جمع حفظ 
المذهب المالكي إلى أحاديث رسول الله كك مع المعرفة بالرجال والجرح والتعديل» توفي سنة ٠57ه.‏ سير أعلام 
البلا للذهبي. (056/10)., الديباج المذهب» دين فرحون. (9/ الإ 

( أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي, المالكي, الجد» قاضي قرطبة ومفتيهاء كان من أوعية العلم؛ 
نافذ في علم الفرائض والأصولء من أهل الرياسة في العلم» والبراعة في في الفهم, له المصنفات الشهيرة 
منها: البيان والتحصيلء والمقدمات الممهدات» وغيرهماء توفي سنة ١017ه.‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي, 
»)»00١/19(‏ شذرات الذهبء لابن العياد. (5/ 7 .)١١‏ 

(4) نشرت في بيروت بتحقيق د.المختار التليلي التونبي سنة(441١م)‏ في ثلاثة أجزاء. . 

(5) أبو الوليد» الباجي» سليان بن خلف بن سعد كان فقيهًا نظارًا محققا راوية محدنًا متكلم| أصوليًا فصيحًا 
حسن التأليف وله تصانيف كثيرة تنبئ عن علم جم غزيره منها: المنتقى في شرح الموطأء والسراج في 
علم الحجاج» وكتاب المهذب في اختصار المدونة» توفى سنة 51/5ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 
(075/1)). الديباج المذهبء. لابن فرحون, .)73717/١(‏ 


ا ل لاوا ام 
5 فيورك حَايْلا ًا 
-١‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض'' (ت: 45 5ه)ء جمعها 
ولذه 0000 وطبعت و 
“- معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام: لابن عبد الرفيع التونسي”' 
(ت: :*الاه)ء وقد طبع محققا ". 


5- فتاوي الشاطبي: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي") 
(ت: ٠4/اه)»‏ وقد طبعت محققة”". 


)١(‏ أبو الفضلء القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» 
ثم السبتي المالكيء الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» استبحر من العلوم» وجمع وألف» وسارت 
بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق, أكثرٌ من التواليف. ومنها: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء 
وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك. توفي في سنة 5 5 0ه. سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /7١(‏ 27517 الديباج المذهب» لابن فرحون, (57/7). < 

(؟) محمد بن عياض بن موسى بن عياضء يكنى بأبي عبد الله كان فقيهًا جليلاء أديبّاه روى عن أبيه. 
ا العري بروائن :يشكرال4 ولق تقظياء:قزناطة لها التعويفقة بالقافى عراظين )“ترق 41/8ه الاج 
المذهبء لابن فرحون, (7577/7)., الأعلام» للزركلي» .)77١7/57(‏ 

(') بتحقيق: د. محمد بن شريفة» ونشرت في بيروت سنة(1995م). 

(5) أبو إسحاقء إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي المالكي» كان علامة وقته ونادرة زمانه» من 
تواليفه: معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام. والرد على ابن حزم» توفي سنة 5 *الاه. الديباج 
المذهبء لابن فرحون. »)77١ /١1(‏ معجم المؤلفين» لعمر كحالة» .)5١ /١(‏ 

)0( طبع محققًا 5 حر يرم ببيروت» بتحقيق: د. محمد بن قاسم بن عياد. مشتملا على 06 مسألة» 
عام(1989م). ظ ظ ظ 

(1) أبو إسحقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي؛ أصولي حافظ وإمام من 
أئمة المالكية» من أشهر مؤلفاته: الموافقات في أصول الفقه. والاعتصام, والمقاصد الشافية في شرح 
خلاصة الكافية» توفي سنة ١4لاه.‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف». 
المطبعة السلفية» القاهرة, 54 ١ه .)7177١/١1(‏ الأعلام» للزركلي» /١(‏ 0170. 

(0) طبعت بتحقيق: الأستاذ. محمد أبي الأجفان» في تونس سنة (969١م).‏ 


مشهوم توزل ا سس وو 
الأقليات المسامة 

الأبي القاسم ابن أحمد القيرواني البرزلي"' (ت: 155ه). اختصرها الوتشريس 
صاحب المعيار واعتمدها كمصدر لكتابه» وطبعت محققة". 

5- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علاء أفريقية والأندلس والمغرب: 
لأحمد بن يحيى الونشريسي”" (ت: 5١4ه)»‏ وقد طبع محققاء وكتابه يعد أهم 
موسوعة في النوازل الفنقهية بالمغرب الإسلامي. 
وتعد فتاوي ابن رشدء ونوازل البرزلي» ومعيار الونشريسي أهم مصادر نقل 

الفمتاوي والنوازل عند المالكية. 

1- المعيار الجديد أو النوازل الجديدة الكبرى: لأبي عيسى محمد المهدي بن محمد 
الوزاني”' (ت: 1757ه). 
وقد ألف أولا النوازل الصغرى أو المنح السامية في النوازل الفقهية» رتبها على أبواب 

الفقه. جمع فيها فتاويه التي اجتمعت لديه حتى العقد الأول من القرن الرابع عشر 

المجري» وأضاف إليها فتاوي غيره من معاصريه وشيوخه. وطبعت عام 7١5١اه‏ 

بالمغرب في أربعة أجزاء. 

0 النوازل الجديدة في أجوبة هل فاس وغيرهم من لبد والقرى أو لاز 


2 523ح”#”2ذ0 
الفتوى» له عدة مؤلفات في القضايا والفتاوي والأحكام. توفي سنة 845ه. الأعلام» للزركلي 
»)١77 /5(‏ معجم المؤلفين» لعمر كحالة (8/ 45). 

)١(‏ طبعت بتحقيق: الأستاذ. محمد الحبيب الحيلة» في بيروت» سنة (199م). 

( أبو العباس» أحمد بن يحبى بن محمد الونشريسي التلمساني» فقيه مالكي كبير» أخذ من علاء تلمسان» ثم . 
خرج إلى فاسء وأقام بها إلى أن توفي سنة 415 هه من كتبه: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 

. والمعيار المعرب. الأعلام» للزركليي» »)7579/١(‏ شجرة النور» لمحمد بن محمد مخلوف» /١(‏ 7174). 

(4) أبو عيسى» محمد المهدي ابن محمد الوزاني العمراني الحسيني الفامي» مفتي فاس وفقيهها في عصره. من 
مؤلفاته: الكواكب النيارة» المعيار الجديد؛ المنح السامية من النوازل الفقهية» توفي سنة 1747ه. 
الأعلام» للزركلي» (1/ »)١١5‏ شجرة النور» لمحمد بن محمد مخلوف, /١(‏ 4175). ظ 


ظ اك كاعم 
تست ل 00 

الجديد الجامع المعرب» وذلك بعد مضي عقدين على تأليفه النوازل الصغرى. 

وقد أضاف إلى ما استجد من فتاويه فتاوي المتقدمين من الأندلسيين والقيروانيين 
وغيرهم» وذلك من غير تكرار بينه وبين النوازل الصغرى 

المذهب الشافعي: 
١‏ - فتاوي ابن الصباغ: لكأن تصن النقلاافق " رت 1/1 ه). 
؟- فتاوي ابن الصلاح: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري'" (ت: 147ه). 
”- فتاوي العز ابن عبد السلام: لعز الدين ابن عبد السلام الشامي ثم المصري (ت: ١٠15ه).‏ 
- فتاوي النووي: لمحيي الدين يحيى بن شرف الحوراني (ت: 717/5ه). 
ه- فتاوي السبكي: لتقي الدين علي بن عبد الكافي”" (ت: 07 /اه). 
1- فتاوي ابن حجر العسقلاني: لأحمد بن على بن حجر (ت: 807ه). 


- فتاوي زكريا الأنصاري: لزكريا بن محمد الأنصاري”' (ت: 577ه). 


(1) أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن الصباغ البغدادي فقيه العراق» كان ورعا نيا صا ًا 
زاهدًا فقيهًا أصوليًاء كملت له شرائط الاجتهاد. من مصنماته: : كتاب الكامل» والشامل. وكماية السائل» 
ولد سنة ٠٠65ه»‏ وتوقي سنة /ا/61ه. سير أعلام اللبادض للذهبي» (555/1)» وطبقات الشافعية 
الكبرىء لابن السبكي. (0/؟؟١).‏ 

(1) أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري الشافعيء أحد 
أثمة المسلمين عذاء وديئاء برع ف الحديث عر والفقه وأصوله. من أهم تصانيفه: معرفة ة أنواع 
علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح» وأدب الفتوى» توفي بالشام سنة 5157”ه. سير أعلام 
»)١5٠ /7( 117‏ طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكى» (7777/8). 

(0) تفي الدين» علي بن عبد الكاني بن علي السبكي الشافعيء الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر الأصولي 
١‏ تعن اللتحري شح الأسلام وقاضي القضاة بالشاء فين معياماية الدر النظيم في التفسيرء ومختصر طبقات 
الفقهاء» وغير ذلك» توفي سنة 57/اه. طبقات الشافعية الكبرى» لابن المي .)3329/6١(‏ الدرر ‏ 
الكامنة. 0 حجر» (9/ ”" 

(5) زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المصري لحان شيخ الإسلام قاضي القضاة» الفقيه الأصولي 
الفرضي المقرئ المحدث النحوي المشارك في * شتى العلوم» من مصنفاته: شرح المنهج» أسنى المطالب» 
بلوغ الأوب شرح شور الذحب» لب الأصول وشرحه عاية الوصول» الدقائق المحكيات» وغير ذلك» 
توفي سنة 947757ه. الضوء اللامع» للسخاوي», (7/ 5 7). شذرات الذهب. لابن العياد. ( .2)5/٠‏ 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
/- الفتاوي الفقهية الكبرى: لابن حجر المكي الهيتمي''" (ت: 417ه). 
المذهب الحنبلى : 
من أشهر كتب المسائل في المذهب الحنبل ما يعرف بمسائل أحمد”'» وهي كثيرة 
0 وقل طبع منها عدد لا بأس به» وهي لتلامذة الإمام. وتلاملة تلامذته ومن 
أشهر كتب الفتاوي والنوازل لدى الحنابلة ما يل : 
١‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» جمع ابن هانى”''(ت: 110ه) مطبوع. 
-١‏ مسائل الإمام أحمد: لأبي داود” (ت: 110ه) مطبوع. 
-٠‏ جوابات مسائل ابن شاقلا”': لابن بطة”", (ت: /781ه). مخطوط. 


00 


)١(‏ أبو العباس» شهاب الدين» أحند بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي» السعدي الأنصاري الشافعي, الفقيه. 
الأصوليء ذو اللتصانيف الكثيرة» ومنها: تحفة المحتاج» الصواعق المحرقة» كف الرعاعء الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» وغير ذلكء توفي بمكة 91/5ه. شذرات الذهب /١١(‏ 51 0)» الأعلام» للزركلي» /١(‏ 775). 

(0) أبو عبدالله. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي ثم البغدادي, أحد الأئمة الأعلام» 
صاحب المذهب المشهورء إمام أهل السنة والجاعة بلا مدافع» له مصنفات كثيرة» منها: المسندء 
والأشربة» والزهد والجرح والتعديل» وغير ذلك» ولد سنة ١55‏ هء وتوفي سنة 74١‏ ه. طبقات 
الفقهاء. للشيرازي» (ص١4).»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» (١١//ا/ا١).‏ 

(") أبو يعقوب, إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري, كان أخا دين» ورعاء خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع 
سنين وكان له به اختتصاصء وروى عنه مسائل كثيرة» توفي سنة 1/0١ه.‏ طبقات الحنابلة» للقاضى أبي الحسين 
محمد بن أبي يعلى الفراء: تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دارة الملك عبد العزيز» الرياض؛ 419 ١ه-‏ 
8 ه(١/‏ 7384). المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح, 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشده 5١١‏ ١ه-٠1949م:(1١/١5١).‏ 

(5) أبو داود السجستاني» سليان بن الأشعت بن إسحاقء. صاتحب السنن» وأحد الحفاظ الأثبات» إمام 

ظ زمانه وهو ممن رحل وطوّف وصحح وصتّفء وكان ذا نظر بصير بالاختلاف» حافظًا للمذاهب. ميالا 
للدليل» أخذ عن أحمد. وأخذ عنه الترمذي» والنسائي» توفي 5/ا7ه. طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» 
)5717/١(‏ المقصد الأرشدء لابن مفلح» .)5077/١(‏ 

(0) أبو إسحاق البزار» إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي؛ شيخ الحابلة. 252-07 

0 قي 0 0 توفي سنة7”"”9ه. طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» (7717/7). المقصد الأرقه 


000 58 لله» عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي الإمام القدوة, العابد الفقيه المحدث» شيخ 


1 لأكاالفلة 
ا ا 220 4 #ر 4ه 
د03 خم[ 7 0 | سيل وَتَطييفًا 


- جوابات ومسائل وردت من الحرم: للقاضي أبي يعلى'''. (ت: 408 ه)؛ مخطوط. 

4- الفتاوي: للموفق ابن قدامة”": (ت: ١57ه)؛‏ مخطوط. ظ 

1 - مجموع الفتاوي: لشيخ الإرسلام ابن تيمية الحراني» (ت: 8 /اه)ء جمع عبد الر حمن 
ابن قاسو' ‏ مطبوع . 

-١/‏ الفتاوي الأحمدية: ليوسف بن عبد الحادي” 2 رت:9١5ه).‏ مخحطوط. 

4- الأجوبة النجدية عن الأسئلة النّجْدية: للسفاريني, (ت: 184١١ه)»‏ مخطوط. 


العراق» أخذ عن الخرقي» والآجريء والبغويء وعنه ابن حامد وأبو بكرالقطيعي» له مصنفات كثيرة» 
منها: الإبانة الكبرى» والإبانة الصغرىء. وإبطال الحيلء توفي ميدن سنة 781 ه. طبقات الحنابلة» 
لابن أبي يعلى» ("7/ 7057)) وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (079/17). 

)١(‏ أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي الفقيه الأصولي المقرئ» جمع الإمامة 
والصدق والفقه» شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع, له مصنفات كثيرة» منها: إبطال التأويلات لأخبار 
والصفات» وكتاب الروايتين والوجهينء والعدة في أصول الفقه. وغير ذلك كثير» وتوفي سنة /40ه. طبقات 
الحنايلة» لابن أبي يعلى» .)"51١/(‏ والمقصد الأرشد. اسن مفلح. (/240)). ظ 

)١(‏ أبو محمد» موفق الدين» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمى» فقيه الحنابلة في عصره. الثقة الحجة غزير 
العلم والفضلء فيه قال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق. وله مصنفات كثيرة تشهد بسعة علمه وفضله 
منها: المغني» والمقنع» والكافيء ولمعة الاعتقاد. توفي سنة ١7ه.‏ سير أعلام النبلاء (0577/757)): وذيل 
طبقات الحنابلة (5/ *177). ظ 

() أبو عبد الله» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصميء الفقيه الحنبلي» من أعيان الحنابلة في نجد.ء صنف 
كتاب أصول الأحكامء وحاشية الروض المربع» وجمع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمع فتاوي 
علياء عجل» ولد سنة 1١7١9‏ هي وتوف سنة ؟197اه., الأعلام للزركلي. فط رف طبقات النسابين. 
د. بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الرشد. الرياض» طن 401 1اه-/ا4ة ام (ص98١).‏ 

62 حمال الدين» يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد اهادي الصالحى الحنبل» المحدث. الفقيه. النحوي. الصرق» 
المشارك في عدة علوم» درس وأفتى وأخذ عنه جمع من الأئمة» له مصنفات كثيرة» منها: الدر النقي في شرح 
ألفاظ مختصر الخرقي» والتمهيد في الكلام على التوحيد» وزبدة العلوم وغيرهاء ولد سنة ٠‏ 84 هه وتوفي سنة 
8ه شذرات الذهب. لابن العماد» /١١(‏ 157 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله 
ابن حميد النجديء. تحقيق: د. بكر أبي زيد ود. عبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبوء 
5ه- 1949 م(170/5١).‏ 

(0) أبو العون» شمس الدين» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي» فقيه أصولي مفسر زاهد, له 

مضنفات عديدة وتآليف كثيرة» منها: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. وكشف اللثام شرح عمدة 

الأحكام» ولوامع الأنوار البهية» وغيرها كثير» ولد سنة ١١١5‏ ه وتوفي سنة 184١ه.‏ السحب الوابلة: 

ادن حيد (؟7/ 48359). الأعلام للزركلي. ٠ | .))١/5(‏ 


مفهوم نسوازل 5 

الأقليات المسلمة 

- الأجوبة الجلية في الأحكام قله للقدوس موس بن عضن نابا م 
(ت: 175ه)ء مطبوع. 

-٠‏ الدرر السنية في الفتاوي النجدية: جمع وترتيب عبد ال رمن بن قاسم» (ت: 1797١ه)‏ مطبوع. 

-١‏ فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيه'"» (ت: 11894ه) جمع محمد بن 


1 ا 
عبد الرحمن بن قاسم. مطبوع .١‏ 00 ظ 
-١١‏ فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (ت: 57١‏ ١ه)»‏ مطبوع. ظ 
الفتاوي الجماعية: 


وهذا اللون من الكتب تمثلها في العصر الحديثء كتب المجامع الفقهية الرسمية» سواء 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي, أو التابع لرابطة العالم الإسلامي» أو 
مجمع البحوث الإسلامية بمصرء أو المجامع غير الرسمية كالمجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوثء أو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء أو مجلدات فتاوي دور الإفتاء في الدول العربية 
والإسلامية» وهيئات كبار العلماء» إضافة إلى الفتاوي التخصّصية في أبواب من النوازل» 
كفتاوي هيئات الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية في مجال المعاملات والجوانب 


)١(‏ موسى بن عيسى بن عبد الله القدومي النابلسى» فقيه حنبلي» مشارك في الحديث والتفسير» وأصول والعربية» 
ولفيية 18 اه ورد ليحت يطلب الففورو عل عن تلقيو عاق عاد إل #اللحويو لازم القارنين 
فترة طويلة حتى توفي سنة 11775١ه.‏ معجم المؤلفين (11/ 5 5)» والأعلام» للزركلي» .)١١١/5(‏ 
(؟) محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي» كان إمامًا في العلم والفتيا 
والقضاءء كا كان المفتي الأول للمملكة العربية السعودية» ولد سنة ١١١ه‏ تولى رئاسة القضاء 
والكثير من المناصبء له مؤلفات علمية ورسائل فقهية» توفي سنة 1784١ه.‏ الأعلام» للزركلي, 
(3057/0). طبقات النسابين» د. بكر أبو زيد» (دص/97١).‏ 

(") انظر: دراسات في الفقه الإسلامي؛ د.عبد الوهاب أبو سليان, د.محمد إبراهيم علي» (ص/0-1/-949- 
2 المدخل المفصلء. لبكر أبي زيد (2477-9419/7) مناهج كتب النوازل الأندلسية والمغربية: 
د. محمد الحبيب الهيلة» (ص9١577-7).‏ 


0 دم ارك ياتا مم 
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الاقتصادية المعاصرة» وغير ذلك من اليئات العلمية والفقهية7". 

انيًا: كتب النوازل باعتبار منهج الجمع والتصنيف: 

يمكن تقسيم كتب النوازل من حيث منهج جمعها وإعدادها يي 

كتب الفتاوي العامة: 

وهذه الكتب تنيع بشمولية موضوعاتهاء» وتنوع مسائلهاء وتعدد المفتين فيهاء 
وتنوع مذاهبهم الفقهية» فهي تمثل دواوين كبيرة للنوازل» ومن أمثلتها: ما يصدر عن 
دور الإفتاء من المجلدات الكبيرة التي تغطي أبواب الفقه جميعّاء ويشترك في تحرير 
الفتاوي والإجابة عن النوازل والأسئلة عدد كبير من المفتين في سنوات متعاقبة» مثل: 
ما رضدوغ و ؤ از الافتاء ق ممصو التتعودرة وكرر فاه واكلاف ها مقه يكين الباعدرة 
من فتاوي العلماء حسب الموضوعات الفقهية من غير تقيد بفقهاء بلد بعينهاء سواء 
أكان الإفتاء جماعيًا ى) هو ا حال في المجامع الفقهية المعاصرة”"» أم كانت الفتاوي فردية 
تصدر باسم أصحابها. ظ 

وسواء كان مصنفو تلك الكتب الجامعة من أهل الفتوى والاجتهاد الذين كانوا 
يجمعون إلى فتاويهم فتاوي من عاصرهم وسبقهم كى!ا فعل بعض المالكية كالبرزلي 
والونشريسي» وبعض الحنفية كالكمال ابن الام 7" وبعض الشافعية كالسبكيء 


)000( منهج استنباط أحكام النوازل المعاصرة» د.مسفر بن علي القحطاني» (ص8١١-١1١١).‏ فقه النوازل» 
د. محمد الجيزاني» .)45-97/1١(‏ 

. (؟) من تلك المجامع: مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» وتأسس عام (1781ه-1931م)» والمجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» وتأسس عام (/1191ه-/191/9م)» 
ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» وتأسس عام(1٠5١1ه-19/81م).‏ 0 

() محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال ابن امام السيوامي السكندري الحنفيء كان إمامًا . 
في الأصول والتفسير والفقه والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع 
والمنطق والجدل. فضّله كثير من شيوخه على أنفسهم. » ولد سنة ٠84لا‏ هه وكانت وفاته سنة 851١‏ ه. 
الضوء اللامع» للسخاويء (22377/8» والبدر الطالع للشوكاني» .)75١١/5(‏ 
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وبعض الحنابلة كعبد الرحمن بن قاسم وغيرهم. أم كانوا من طلبة العلم الذين يقفون 

عند حدود الجمع والترتيب والفهرسة لفتاوي العلماء» وهذا كثير في العصر الحاضر. 
كتب الفتاوي الخاصة: 
وهذه الكتب يلتزم جامعوها بجهة واحدة عند الجمع» كأن يجمع فتاوي المعاملات أو فتاوي 

المناسك فحسبء وهذه جهة موضوعية» وقد يجمع فتاوي أهل بلد بعينه» كفتاوي الأندلسيين» أو 

الحجازيين؛ أو النجديين» وهذه جهة جغرافية» أو فتاوي المالكية أو الحنفية فحسبء فهذه جهة 

مذهبية وفي جميع م سبق وجدت كتب كثيرة في القديم والحديث على حد سواء. 
كتب الفتاوي الشخصية: 
وهذه كتب وضعها أصحابها أو جمعها التلامذة د00 

بخصوصه. ورب|ا شملت هذه الكتب أبواب الفقه بأسرهاء وربما اقتصرت على بعض 

الأبواب» وربم| كانت لعلاج نازلة واحدة ودراسة مسألة مفردة» وربم| كانت جوايًا لسؤال ورد 

من شخص بعينه» وهي أكثر من أن تحصى وأوسع من أن تستقصى» وفيها المطبوع والمخطوط. 
وف العصر الحديث بدأ لون جديد من الكتابة في فقه النوازل من جهة تأصيلية 

نظرية» تُعنى ببيان حقيقته وأهميته» وأصوله.ء وشرائط الفقيه النوازلي» ومناهج 

الاستنباط وطرائق التعرف على أحكام النوازل» ونحو ذلك. - ظ 
ومن تلك الدراسات والبحوث المعاصرة ما يلي: 

ا بحث افقه النوازل» قيمته التشريعية والفكرية»؛ تأليف: د. الحسن الفيلالي» من 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي محمد بن عبد الله» بفاس 
بالمغرب.(5 ٠5١ه).‏ 

؟- بحث «منهج معالجحة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي»» منشور ضمن مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بالإمارات؛ العدد الرابع» سنة(؟511١ه)ء‏ ص54-454, 
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وقد عني البحث بذكر شروط المجتهد في النوازل» وأحوال الحكم فيها من حيث وجود ‏ 
نص في الحادثة» أو وجود نظير ها عم حكمه أو عدم وجود شيء من ذلك. 

'- قام الدكتور محمد الروكي بتنسيق جهود مجموعة من الأسائذة الباحثين في ندوة 
بعنوان: «الاجتهاد الفقهي. أي دور وأي جديد). ونشرته بالعنوان نفسه كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس - الرباط.(7١51١ه‏ -1147م). وتناولت 
البحوث الاجتهاد الفقهي الحديث. منطلقاته» واتجاهاته» ومناهجهء وأساليبه 
ووسائله؛ مع ناذج تطبيقية في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية» ونحو ذلك. 

4 - بحث (المدخل إلى فقه النوازل», نالك د.عبد الناصر أبو البصل. منشور ضمن مجلة 
أبحاث اليرموك» العدد ١‏ لسنة 1441م)» من ص "177 إلى ص١‏ 19» وقد اشتمل -على 
وجازته- على تسعة مطالبء تعرّف بفقه النوازل» وتعدد أنواعهاء وتبيين حكم التصدي 
لهاء وشروط مفتي النوازل» وأصول بحث النازلة» ونحو ذلك. 

4- بحث «سبل الاستفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفقهي). د. وهبة الزحيل» نشر دار 
المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق, (١57١ه)»‏ وهو ببحث قدم للدورة الحادية 
عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بالبحرين في رجب (9 ١51‏ ه-114/8م)» وقد عني 
بوضع الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند النظر في النوازل المعاصرة. 

5- «نظرات في النوازل الفقهية»» د. محمد حجي. وهو من منشورات الجمعية المغربية 

للتأليف والترجمة والنشرء المغرب» (1570١ه-1444١م)»‏ ويعرض التطور التاريخي 

لفقه النوازل ونشأته وعرض عددًا من كتبه» وبيّن خصائص النوازل الفقهية. 

لا اامنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» دراسة تأصيلية تطبيقية»» وهو ر ماله 

دكتوراه للباحث مسفر بن على القحطاني» من منشورات دار الأندلس الخضراءء. جدة» ‏ 

'(1475ه-7٠7م)»‏ وقد تناول الباحث في هذا المؤلّف القيم في بابه تأصيل منهج 
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استنباط أحكام النوازل المعاصرة» وفصّل في ضوابط النظر في النوازل» ومناهج العلماء في 
ذلك» وعقد فصلا للتطبيقات الفقهية لاستخراج أحكام النوازل المعاصرة. 
4- «فقه المستجدات في باب العبادات»» لطاهر يوسف الصديقيء» وهو رسالة 


511 


ماجستير من منشورات دار النفائسء بعئَّانء الأردن, (14176ه-6١١٠م),‏ 0 
اعتنى بدراسة مناهج الفقهاء المتقدمين في الاجتهاد في الحوادث والنوازل بشكل 
عام؛ وأبواب العبادات بشكل خاصء والعوامل المؤثرة على الاجتهاد الفقهي في 
هذا العصرء ثم عقب بدراسة مسائل تطبيقية معاصرة في مستجدات العبادات. 

- فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية: للدكتور محمد بن حسين الجيزاني» في أربع مجلدات؛ 
تضمن المجلد الأول دراسة تأصيلية في نحو ١‏ صفحة. ثم احتوى قرارات المجامع 
الفقهية في النوازل المعاصرة» طبع عام (577١ه-5١٠8٠٠م)‏ من منشورات دار 
ابن الجوزي بالسعودية. 

-٠١‏ الضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة: رسالة دكتوراه 
مقدمة في كلية دار العلوم للباحث: كيال طه مسلم؛ وقد نوقشت في (14717ه- 
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05م وقد احتوت جانبًا تأصيليًا وآخر تطبيقيّاء اعتمد فيها الباحث على رسالة 
د. مسفر القحطاني بشكل واضح وإنل يشر إلى ذلك» وهي رسالة غير مطبوعة. 

-1١‏ «المنهج في استنباط أحكام النوازل»: رسالة علمية للباحث وائل بن عبد الله 
المويريني» مطبوعة بدار الرشد بالمملكة العربية السعودية» عام (18515ه- 
4م) واقتصرت على الجانب التأصيلي» وبالاعتماد على ما سبق من رسائل. 

د نانفا اناف #دراعة تسل تظيكنة وقيوه النماعة العر هق قور خالديية عناارة 
المزيني» وهي رسالة دكتوراه نوقشت عام (57 ١ه)»‏ وطبعت بدار ابن الجوزي» بالسعودية 
عام (570١ه)»‏ وقد عنيت ببيان أصول الفتيا المعاصرة وأسسها العامة ومناهجها. 


المبحث الثاني 
ثنهرة دراسة فقه النوازل وأهميته 

إن كل فائدة ترجى وكل ثمرة تجنى من دراسة الشريعة والفقه الإسلامي هي ثابتة 
كذلك لدى دراسة فقه النوازل» وتتبدى تلك الغايات الجليلة من جهات عديدة: 
وحيثيات متنوعة؛ إلا أنها تعود وترجع إلى جوانب ثلاثة» هي : 

أولا: ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلامي. 

ثانيًا: ثمرته بالنسبة للمجتمع الإسلامي. 

ثالًا: ثمرته بالنسبة للفقيه والمجتهد. 

وفيما يل تفصيل لهذه الجهات وبيان لتلك الثمرات: 
المطلب الأول: ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه 0 


تجديد الأدلة وتنويعها على إعجاز الشريعة: 

مع تناهي الأدلة وتعاقب النوازل» وتجدد الحوادث؛ فإن الشريعة التي تفرض الاجتهاد. 
لا ينضب معين الأحكام فيها على مر العصورء وكر الدهورء وما ذاك إلا لأنها وحي يوحى. 
قال تعالى: «إنهوا 4 [النجم: 4]» وفي الحديث: ١ما‏ من الأنبياء نبي إلا أعطي 
ما مثله آمن عليه البشرء وإنا كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»"". . 


)لجع البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: كيف نزول الوحي وأول ما نزل» (44/1): ومسلمء كتاب الإبمان» باب: 
وجوب الإنان برسالة نبينا حمد كك إل جميع الناس ونسخ الملل بملته» »)١0:(‏ من حديث أبِي هريرة !2ه . 00 
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إن الشريعة التي قطب رحاها يدور على جلب المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد 
00 -في كل زمان ومكان- هي شريعة معجزة, قال تعالى: #ومآرسَآء تدك إل 
رمه السك 014ل1ئنه ]مو[ كان عقن النقياء قد قال إن القرريعة فا ضعت 
بومييوة العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم'''» فإن منهم من قال 
بحق: إن الشريعة كلها مصالح. إما درء مفاسد أو جلب مصالح"". 

إن طرفًا من إعجاز هذه للد ب و 
ولا تكون كذلك حتى تكون مبنية على اليسر ورفع ارج #بريد ألهُبكم الْصمْر 
ولا يرِبِدٌ بكم الْمْسْرَ 1#[البقرة: 5 ]. 

وطرف آخر من إعجازها ينشأ من شموطا لجميع مناحي الحياة» فلا تترك شاذة ولا فاذة من 
أعمال المكلفين إلا وضبطتها ب يحقق منفعتهم» ويلائم فطرتهم» ويناسب واقعهم, قال تعالى: 

يرا كلك الكيب ينيدا لحل شَىْءِ وهدىورَحَمَةٌ وبشرن لِلْمْسَلِمِينَ #لالنحل: 14]. 


[ رساي ين 


ذلك أنها شريعة الله للانسان» قال سبحانه: #تبَارَكَ الى نَل الْفرْوَانَ عل عَبَدِهء 


كن إلعدلميت ندرا [الفرقان: »]١‏ ثم إن هذه الشريعة على شموليتها وسعة جوانبها 
وتعدد عطائها في كل ميدان. لا تتعارض أجزاؤهاء ولا تتضارب أحكامهاء ولا تتنافر 
مبادؤها؛ فهي التناسق والتكامل والتوازن» والإحكام في الأحكام, وا أن الكون على 
اتساعه وتنوع ممالكه ودوران أفلاكه ينتظم ولا يضطرب. فكذا هذه الشريعة في تناسق 
أحكامها واستقرار بنائها. ظ 


)١(‏ الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ومعه تعليقات الشيخ عبد الله دراز» عناية: محمد 
عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» (5/75). 
(؟) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق: د.نزيه حماد. 
ظ د.عثئان ضميرية» دار القلم» دمشق». طب ١57اه-ه١:‏ م 11). 
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ودرس النوازل المستجدة وتقرير أحكامها في كل زمان ومكان. با يحقق مصلحة 
الإنسان» هو برهان ساطع متجدد على إعجاز التشريع. 

يقول الرافعي: «وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه بصورة 
كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة وتعاوروه من كل ناحية» 
وأخلقوا جوانبه بحنًا وتفتيمًّاء ثم هو بعدٌ لا يزال عندهم على ذلك خلقًا جديدًا ومرامًا 
بعيدًا وصعبًا شديدًا)”". 

ومن أوضح صور الإعجاز التشريعي أنه لا تنزل نازلة ولا تدٌ حادثة إلا وها 
حكم يُلتمس في نصوص هذه الشريعة مباشرة» أو تُلحق الحادثة بنظيرتها إلحاقّاء أو 
تندرج تحت قاعدة فقهية كلية» أو يدرك حكمها بالنظر إلى قانون المصالح وقواعد 
الاستصلاح» وغير ذلك من موارد الأدلة في الشريعة الإسلامية» ولا يوفق لإقامة هذا 
البرهان» وإظهار هذا البيان؛ إلا متضلّعٌ من علوم الشريعة ريّان. 

وهذا ما أشار إليه الإمام الجويني"" بقوله: «فلو قال قائلّ: ما يتوقع وقوعه من 
الوقائع لا نهاية له» ومآخذ الأحكام متناهية» فكيف يشتمل ما يتناهى على ما لا 
يتناهى» وهذا إعضال لا يبوء بحمله إلا موفق ريّانُ من علوم الشريعة» 9 ظ 

وهذا الإعجاز التشريعي إن) يظهر ويثبت عن طريق الفقه الإسلاميء الذي حقيقته 
عمل الفقهاء المجتهدين في نصوص الوحيين, إدراكا للعلل والحكم. واستنباطًا 
للأحكام وتخريجًا عليهاء ومراعاة للمصالح والأعراف والعادات. 
(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» 575 ١ه-6‏ ١٠٠7م‏ (ص48). 
(؟) أبو المعالي» ضياء الدين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. الجويني الشافعي» إمام الحرمين الأصولي المتكلم» 

الفقيه أحد الأئمة 0 من تصانيفه: نهاية اليم والبرعان 5 0 ولد سنة 194١5ه‏ وتوفي سنة 


() غياث الأمم في التياث الظلم: للإمام أن المعال التويني» تحقيق : د ا فؤاد عبد لمعم 
دار الدعوة؛ الإسكندرية؛» (ص؟7١7).‏ 
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وإن التصدي اليوم للنوازل الفقهية في مجالات الحياة كافة» وتكييفها تكييفًا فقهي 
صحيحًاء واستنباط أحكامها لما يجدد الأدلة على حيوية الفقه الإسلامي الأصيل» 
أن الشريعة الإسلامية هى شريعة الخلود”'. 

ومن ناحية أخرى فإنه يسهم بشكل.ظاهر في كشف عدم موضوغية ما يسمى 
بالصراع بين الأصالة والمعاصرة في الفقه الإسلامي! فيثبت وجوب "تباع النهج الفقهي 
الأصيلء ورفض الجمود والتقليد» والتعامل مع المستجدات الفقهية على هذا الأساس. 

على أن من أرباب المذاهب الفقهية من المعاصرين من تمهر بفقه إمامه. واطلع على 
أصوله» ووقف على كلام أصحابه. فإذا أفتى في تلك النوازل تخريجًا على نصوص إمامه 
أو كلام أصحابه فإن في هذا فائدة جديدة لهذه المذاهب التليدة. 

قطع طريق الاعتماد على القوانين الوضعية: 

إن النازلة الأخطر والبلاء الأكبر» هو ما حل بديار المسلمين من استبدال الشرع 
المطهرء وتنحية ما نزل به الروح الأمين على قلب نبينا وَِةِ ليكون من المنذرين. 

يقول محدّث ديار مصر القاضى الشرعي الشيخ أحمد شاكر"' تَهَنايي : «إن الأمر في 
هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة» ‏ 
ولا عذر لأحد من ينتسب للإسلام -كائنا من كان- في العمل بها أو الخضوع لما أو 
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)١(‏ الاجتهاد الفقهى الحديث» بحث د. وهبة الزحيل» منشور ضمن كتاب الاجتهاد الفقهى أي دور وأي 
عدرت تضق عيد الروكيء نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة ندوات ومناظرات 
رقم م ط١‏ 2 5م (ص350). فقه المستجدات قْ العبادات» طاهر الصديقي» (صغ .)١‏ 

() أبو الأشبال» أحمد بن محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد القادر, محدث الديار المصرية» والقاضى الشرعي بهاء الفقيه المفسر 
الأديب» من آل أبي علباء» يرفع نسبه إلى الحسين بن علي لت , من آثاره: نظام الطلاق في الإسلام الشرع واللغة 
الباعث الحثيث» توفي سنة /71/1١ه.‏ الأعلام» للزركلي» /١(‏ "707)» ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» (17/ /77). 


؟) الأتلياء الو ااه 
فمَما لدأ سَاضِيْلا وتطييفًا 


01 
إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه. وكل امرئ حسيب نفسه)” ". 

ويقول الشيخ محمد الخضر حسين, * شيخ الجامع الأزهر وني “اس الدولة خب 
الدين هدم لمعظم الدين» ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين» ” ". 

وإن ما ينعق به خصوم الشريعة دعواهم جمودهاء وعدم قدرتها على الوفاء 
بمتطلبات العصرء وضعف استجابتها لمتغيراته» ولقد علم المسلمون أن وفاء الشريعة 
بمصالح العباد ضرورة عقدية» وبدهية إيانية» ومسألة واقعية» والقول بغير هذا طعن 
فيمن شرعها سبحانه وتعالى» واجتراء على من بلّخها يك وكفى بذلك إن مبينا. 

ومعلوم أنه لا يتأتى لأي تشريع كان إِهيا أو وضعيًا أن يبقى معمولا به نافذ القول؛ 
إلا بالاجتهاد الذي تمليه ضرورات الواقع وتطورات الحياة. 

وعلى هذا فإن درس النوازل وبحثهاء واستنباط أحكامها يقطع ذريعة دهاقنة القوانين 
الوضعية؛ ويغلق باب الاجتراء على مقام الشريعة» ويقيم البرهان بصورة عملية على حيوية الفقه 
الإسلامي وتجدد عطائه في جميع العصورء ولا شك أن في هذا العمل إِلزامًا للحجة. وقطعا 
للدعاويء وتفويتا للفرصة التي يتنهزها العلمانيون للنيل من الشريعة الإسلامية الغراء. 
المطلب الثانى: ثمرته بالنسية للمجتمع الإؤسلامسى: 

تقوية الأمة وتعميق الإيمان: 

تعاني مجتمعاتنا الإسلامية اليوم من حالة من الفزيمة النفسية؛ ويتعرض كثير من 
أبناء الأمة لحملات تشكيك منظمة؛ بز كيانهم الفكري والثقاني» علاوة على انبهار . 
بحضارة مادية زائفة» وتبعية شبه مطلقة» حتى بات الكثير من أبناء الأمة يتحرج ويجد 
غضاضة في نفسه من تطبيق تعاليم دينه أو إظهار شعائر عبادته وعبوديته لله تعالى. 


206/1 عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» للشيخ أحمد محمد شاكرء دار الوفاء» المنصورة» طب 7 37 اهمده دكي‎ )١1( 
تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم, د.صلاح الصاوي. دار الإعلام؛ طاو 515 1ه-5 199١م (ص1).‎ )1( 
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ايفاك اذا لعها الامفظيز ات قير ورنزلح سق تطوزاقةةوربذاة اراي الشترضى ف 
حديث مخترعاته» وجديد تقنياته -لم) يسهم في إعادة الثقة إلى نفوس متذبذبة» وتقوية 
الإيهان في قلوب ضعيفة» وزيادة للؤيان في قلوب واثقة. 

إن الجامعات الإسلامية» ومراكز البحوثء والمجامع الفقهية» ودور الإفتاء في 
العالم الإسلامي رصيد هائل» وطاقة ضخمة» وهي تملك من البحوث والدراسات 
العلمية الجادة في مختلف المجالات»؛ والكفاءات النادرة المتخصصة في الجوانب الشرعية 
والواقعية كافة» فجميع هذه المؤسسات مدعوة إلى العناية بقضايا النوازل» وإصدار 
بحوثها حوها؛ ومن ثم الإسهام بشكل مباشر في تقوية المجتمع المسلم من خلال 
العناية بنوازله المعاصرة» وهذه معاصّرة مطلوبة في كل ميدان» فلا يخلو باب من أبواب 
الفقه غالبًا إلا ومنه مسائل تحتاج إلى اجتهاد أو تجديد لا يكاد المتأمل يستثني من تلك 
الأنواق اناه كانظيان "داز او الفيلةة "أو الاريك" غير ذللق: 

وعليه فلا يستغني مجتمع قويء ولا أمة مرهوبة» تنبع إرادتها من ذاتها عن التجديد 
والاجتهاد في كل ميدان» ويلاحظ بشكل جلي أن الفترة الذهبية للأمة الإسلامية» 
والازدهار الحضاري المتنامي في سالف عهدها كان متواكبًا معه ذلك الإنتاج الفقهي 
الغري» والذي قدمه الأئمة المجتهدون, تأصيلًا وتطبيقًا. 

ويمكن القول بأن فقه النوازل لا يزدهر إلا في المجتمعات المتحضرة» حيث تزداد 
قيمة العمل» ولا يخشى أحد من إبداء الرأي» ومن جهة أخرى فإن تلك المجتمعات 
تشهد غالبا تحولات اجتتماعية كبيرة من شأنها أن توجد نوازل جديدة في بجحالات الحياة 
)١(‏ من النوازل فيها: تطهير الثياب المتنجسة بالغسيل الجاف. أو ما يسمى ب 016333) 1017. 


)١(‏ من النوازل فيها: أوقات الصلاة في القطبين» وفي المركبات الفضائية. 
("3) من النوازل فيها: بم يحكم في إرث الحملء إذا أفادت الأشعة التلفزيونية بعدده أو جنسه. 


1 + د لمر 
دحل ؤناا اب 
كالتجارة والصناعة وفي الأعراف الاجتاعية والتقاليد. 
ولعل الاجتهاد في العصر الحاضر ألزم من عصور مضت؛ وذلك لكثرة النوازل» 
وتعقّد المسائل» وتطور الحياة بشكل سريع. وللبعد عن أجواء الانضباط بالشريعة» 
وقيام تحدي الأنظمة الوضعية.. ظ 
سد حاجة المسلمين لمعرفة حكم الله في النوازل: 
إن عناية الفقيه المجتهد مصروفة بلا شك إلى إدراك الحكم الشرعي لأفعال 
المكلفين» سواء تعلقت هذه الأفعال بعبادات محضة كالصلاة والحج» أم تعلقت 
بالعقود والمعاوضات أو النكاح والطلاف: اويها لةاتعان: السساينة الشرعية والقضاء. 
فمن الطبيعي إذن أن يلجأ المسلمون إلى علمائهم المفتين لاستجلاء أحكام الدين في 
كل ما يتعلق بالحياة وأفعال الأحياء. وهذه الأحكام قد تختلف باختلاف القيم 
الاجتاعية السائدة والأعر اف. وفقيه النوازل يحتاج إلى إدراك هذه المتغيرات جميعاء 
حتى يكون لسان صدق يعبر عن قدرة الفقه الإسلامي على مواكبة هذه المتغيرات في 
الحياة الاجتاعية. فمجتمعات الحضارة المتقدمة. تختلف -ولا بد- عن 50 
البداوة» وهو مطالب بأن يراعي ظروف الزمان والمكان في كل حال. 
وأما نالك النوا د لوجت كل وده يو متسل اتا لين لماي بل ا 
يفيئوا إلى فقهاء النوازل المجتهدين ليصدروا عن قوهم ويأخذوا بحكمهم؛ استجابة 
لقوله تعالى: #فَسَمَلوا أل آذه إِنَُثْ رلا تَمُونَ #[النحل: 4]. 
وكثير من أبناء المسلمين تشتد حاجتهم اليوم -وهم يدرسون في تخصصات علمية 
٠‏ تتعدذة» كالعلت والهندسة والاقتصاد والسياسة والزراعة وغير ذلك- إلى بيان أحكام 
ما نزل واستجد مما له تعلق بدراستهم من جهة» وواقع الحياة من جهة أخرى؛ وفي هذا 
عصمة لهم من التناقض أو الانفصام بين العلم الشرعي والتجريبي. 
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علاوة على أن عدم العناية هذه القضاياء وإطلاق أحكام من غير بحث وتروٌ ربا 
أوقع الناس في حيرة واضطرابء ولا سيا ما يتعلق بالمسائل الطبية المستجدة» والقضايا 
الاقتصادية المعاصرة» والنوازل السياسية المعقدة» والعناية بهذا الفقه يضبط الأحكام 
ويجلّيهاء ويقرّب وجهات النظرء ويضيّق هوّة الخلاف» وني هذا سد لباب الطعن 

والافتراء من ناحية» وباب اللجوء إلى غير الشريعة من ناحية أخرى. 

المطلب الثالث: ثمرته بالنسبة للفقيه المجتهد: 

١‏ - إذا كان مقصود المسلم من الطاعات وأعمال البر هو مرضةة الله وتحصيل الثواب» فلا 
شك أن الاشتغال بالشرعيات في الحملة ميدان رحيب لكسب الحسنات ونحصيل 
الخيرات» والمشتغل بالنوازل الفقهية درسًا وبحثًا من أعلى العلماء رتبة» وأجلّهم قدراء 
وأكثرهم أجرًا. 
ففي الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 

ثم أخطأ فله أجر )”2 فإن عني هذا الفقيه المجتهد -بعد بحث النازلة ودرسها والإفتاء 

فيها- بالتعليم فله أجر نشر العلم» وهذه درجات من الثواب» بعضها فوق بعض. 

- إن الاشتغال ببحث النوازل ودراسة المسائل المستجدة يدور حكمه بين فرض 
العين وفرض الكفاية» والقيام بهذا الفرض العيني أو الكفائي أداء للآمانة التي 
حمّلها الله تعالى أهل العلم فقد أخذ تعالى الميئاق على العلماء ليبينوا الأحكام 
الشرعية» ولا يكتموهاء والتكليف بهذه الأمانة منحصر فيهم. لقيام أهليتهم. 
واكتمال آلتهم الشرعية لاستنباط أحكام النوازل الفقهية» فكان لزامًا أن يتصدى 
)0 أخرجه: البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء (7757), 


ومسلم؛ كتاب الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء »)١7١5(‏ من حديث عمرو بن 
العاص لل . 


مالا لابن ايا 42 
حيْم ب سَقِِيْلاً وتَطيَِمًا 


المتأهلو ن من الفقهاء» والمجتهدون من العلماء لهذا الواجبء إبراءً للذمة» وطلبًا 
للمعذرة عند الله وقيامًا بحق قوله تعالى: #وَلسنؤروا قَوَمَهم #[التوبة: ؟17]. 

؟٠-‏ ومن ثمرات الاشتغال بفقه النوازل بالنسبة للفقيه المجتهد تحصيل الذربة على تخريج 
الأحكام؛ وذلك لأن تلك المستجدات المعاصرة غير منصوص على حكمهاء فلا 
سبيل لاستنباط الحكم إلا بالتخريج على ما يشابهها من وقائع» وكا لا يكفي العلم 
بالقوانين الرياضية دون التدريب عليها لحل مسائلهاء وفك غوامضهاء فكذلك لا 
يكفي العلم بالقواعد الأصولية والفقهية دون التدرب على تطبيقهاء واستعمالما في 
إدراك الأحكام الشرعية» وشحذ الذهنء وتقوية الملكة الفقهية» وقد عني أبو حنفية 
ادن بتدريب خواص تلاميذه على هذا المنهج بطرح المسائل عليهم؛ ومناقشة 
الأحكام معهم. وتصحيح الصحيح. وتزييف الزائف. ى) عرف ذلك عن المالكية في 
القضاة المشاورين» وهم العلماء الذين يحضرون مع القاضي في مجلسه د 
القاضي شفاهة 5 كتابة في السائل التي 0 بين 7 حتى بلغت ع 
امشاورين في قرطبة خسة عشر فقيهًا”". 
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)١(‏ منهج معالحة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» بحث في مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية. دولة الإمارات. ذ. محمد رواس قلعه جي »2 العدد الخامس اص اد نظرات 5 
النوازل الفقهية. د ند ع (ص ”ث3 2 


المبحت الثالت 
مفهوم نوازل الأقليات 
المطلب الأول: تعريف الأقليات المسلمة: 
الأقليات لغد: 
جمع أَكَلَيّه بفتح القاف. وتشديد اللام الكسور م و اننا اليد تقرح هن الفلة 
وهي ضد الكثرة» وأقَلّ أي: أتى بالقليل» أو جعله قليًه”" والأقلية خلاف الأكثرية””. 
وقال عمرو بن كلثوم يفاخر بكثرة قومه: 
مكنا الك حتى فاق 8 ٠‏ “.بون الكخدر تلز سيا" 
وقال لسر ء ل يتدوع دل قوفة: ظ ظ 
ينانا تَلِنِلعَينِدُك قَقُلْتْلَهَة إن رم تيل" 
الأقليات شرعا: 
لقد ورد لفظ القلة في كتاب الله وسنة نبيه يَلَلِْكّه واستعمل كثيرًا بمعناه اللغوي الذي 
يدور حول القلَّة العددية في مقابل الكثرة العددية أيضًاء ولكن دون أبعاد معنوية أخرى. 
فأحيانًا يحدثنا القرآن عن الكثرة في سياق التذكير بالنعمة» وإظهار الفضل والمنة» ىا قال 


)١(‏ لسان العرب,. لابن منظور» 62١ ١)‏ ترتيب القاموس المحيط» الطاهر أحمد الزاوي؛. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» 1199١ه-191/4م,‏ (5/ 181). 

(؟) المعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة» (؟/ 707). 

(؟) شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنيء الدار العالمية» 1991 م2 (ص77١).‏ 

(5) شرح ديوان الحماسة» لأبي زكريا يحبى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب. عالم الكتب» بيروت» (07/1). 


يف 


اه سد دا عدر امد 1 اازمة ا ادا 

ل لأا م 

خم 2 سرفة ‏ ]كه ساك وراص 

:0 7ل 0 ننَاضِيْاا وَتَطيَيْمًا 
عرف هو ريرم 


تعالى : #وأذحكروا إذكتر ليلا كرك 4 [الأعراف: 5 وقوله تعالى: 
«اخك ور لخت يرق لتتفكز نان الى 2اذ 4 1 تفلك اتلك كاف 
الي تيت ركم : 
وَأيَدَكم صر و- #[الأنفال: 5" ]. / ٠‏ ظ 
وغالبًا ما ترتبط الكثرة في القرآن الكريم بقلّة الإبهان والعلم» كما قال تعالى: 
0 وَمَأَأحك لاس وَل حَرَضْسٌ بِمْؤّْمِرِينَ #[يوسف: ٠غ‏ وقال تعالى: #ولكيًا عر 
[البقرة: ”4 7]» وقال جل وعلا: ##وَإنّ كيرا منَُلنَاس لْفسِفُونَ * [المائدة: 44]» وقال تعالى: 
وَلَكنَحكئْرهمْ يجَهَلُونَ 4 [الأنعام: »]١1١١‏ وقال سبحانه: #ولكنًا كترَك للح كرهُونَ # 


[الزخرف: 68ل]. 
والقلة كثيرًا ما ترتبط بالصفات الإيجابية» ى) قال تعالل: #حكم من فكت كياد 


عَلَنتْ فِحَدُ حكثيرة يِإِذْنٍ الله 4 [البقرة: 4144 وقال سبحانه: إل لذن اموا وعهارا 
لصَلِحَاتٍ ووَلِلٌمَاهُمُ 14[ص: 4 1]» وقال سبحانه: #وَمَآ ءَامَنَّ مَحَدإلَاقليِلٌ [هود: .]4٠‏ 

لأكر يادو لانانة مول اسان مففن يان حنست الككرة المددنة والقلة العلاورة 
فنقط لا غير» دونم! أية ظلال مفهومية لصيقة بالكثرة أو القلة» وإنا العبرة بالمعايير التي 
تجتمع عليها وتؤمن بها وتنتمي إليها الأكثريات والأقليات. فالمدح والذم. والإيجاب 
والغنلب» و القيول :وا أرقف + إن هو اللمجانويوا لكوناتك والخويات و از افنف وك اند . 
في ذلك للكثرة أو القلة في الأعداد”" . 

الأقليات اصطلاحًا: 

بعد البحث فإننا لا نجد لمصطلح الأقليات بهذا النص وجودًا في كتب الفقهاء المذهبية 


010( الإسلام والأقليات الماضى والحاضر والمستقبل. د. محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. طق 
؟1 2 اه وه آم (ص94-8). 


مفهوم نوازل 

الأقليات المسلمة 
أو المقارنة» أو شروح آيات وأحاديث الأحكام؛ نما يمكن معه التأكيد على أن هذا المصطلح 
من المصطلحات الوافدة إلى واقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي» فهو منقول إلينا من ثقافة 
غير ثقافتناء وعن حضارة غير حضارتنا؛ ولذا فإنه يتعين على من يريد أن يتعامل به أن يقف 
على معناه لد يهم» وعلى الظلال الثقافية والاجتماعية الناشئة في بيتتهم» بل والسياسية أيضًا! 

وقد يعرّف مصطلح الأقليات (8/112011165) في المفهوم الغربي الوافد مرتبطًا 
بالهوية الثقافية» حيث تعتير الأقلية ذات هوية ثقافية مغايرة لمحوية المجتمع الثقافية الذي تعيش 
فيه» ومن ذلك: استعمالهم لمصطلح الأقليات في التعبير عن الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم أو 
يعتبرهم الآخرون مشتركين في بعض السات والخصائص التي تميزهم عن التجمعات 
الأخرىء في مجتمع يستطيعون في إطاره تطوير سلوكهم الثقافي الخاص. 

وربا حمل هذا المصطلح أبعادًا سياسية ب| يوحي بأنه مصطلح سيامي» وإن ظهرت 
معه بعض الأبعاد الدينية أو الاجتماعية عية 0). 

وقد وردت عدة تعريفات لهذا المصطلح, منها: . 
-١‏ الأقلية: مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو 

اللغوي أو الديني» دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفًا سياسيًا وطبقيًا متميرٌ ا 
-١‏ وهي في العرف الدولي مئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث الجنس أو 

اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها” ". 


نف 


ا ا ا ا 


)١(‏ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليهان محمد توبولياك» دار النفائس» دار 
البيارق» عنَّانْء الأردن» ط 0 118١1ه-19910م,(ص02١).‏ 

(1) موسوعة السياسة» د. عبد الوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»؛ طب /١(‏ 55 7). 

(؟) القاموس السيامي؛ لأحمد عطية الله دار النهضة العربية؛ القاهرة» طبء ١945/‏ م (ص41). 


+ ا ل 
| 2 كا 1 لاو 24 ٍِ ل تك 
بي يقتت و 2 

اغا حفر كا سيلا ًا 


بقية السكان. لهم ثقافتهم ولختهم ودينهم» ويطالبون بالمحافظة على شخصيتهم 
وثقافتهم على أساس نظام در 0 ظ ظ 

4 - مجموعة قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية تختلف عن المجموعات الأخرى الموجودة 
داخل دولة ذات سيادة”". ظ 
من هذه التعريفات نلاحظ أن الأقلية هي مجموعة من سكان دولة أو إقليم أو قطر 

نااتطافوظ خرن ظالية سكآن جلك /الذولة بيعامنة نو مانم المنابقة» فاق 

العرق» أو في الثقافة» أو في الدين» ويحاولون بكل الإمكانات أن يحافظوا على هذه 
المتمنائصض لكن جز وق عصاضى الأقلية 

الخلفية التاريخية لهذا المصطلح: 

كان للحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت أثر في ظهور بنود في المعاهدات 

الدولية» تنص على حماية حقوق كل طائفة لا تمثل الأغلبية في الدولة التي تقيم فيها. 

وفي المؤتمر الذي انعقد بباريس (1807م) في أعقاب حرب القرم؛ تضمنت المعاهدات 

التراتيب الواجب اتخاذها لحاية المسيحين في تركيا. 
ثم إنه في أعقاب الحرب العالمية الأ ولى فرضت معاهدة فرساي تقفسيًا وتحديدًا جديدًا لخارطة 

كثير من الدولء ما تولد عنه وجود أقليات داخل الحدود المفروضة بقوة تلكم المعاهدة. 
لقد حاولت (عصبة الأمم) أن تضع يلاما اناسنا عدف انه الأفناك وهنا 

هويتهم الخاصة دون أن يؤثَّر ذلك على اتتمائهم للدولة التي يقيمون داخل حدودها. 

ولكن هذا النظام لم تكن له الفاعلية المرجوة منه» واغتيل أثره تبعًا لعجز عصبة الأمم 

عن تنفيذ قراراتها. . ظ 


.)١88ص( معجم العلوم السياشية المتتره لأحمد سويلم العمري» الطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 4/.0 آم‎ )١( 
نحو فقه جديد للأقليات» د. حمال الدين عطية» دار السلام؛ القاهرة. طب :آم لا١ء: ١م (ص/ا-8).‎ )0( 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


, 


ثم إنه بعد الحرب العالمية الثانية» عاودت حقوق الأقليات للظهور ولفت الأنظار إليها 
في منظمة الأمم المتحدة» باعتبار أنما تابعة لحقوق الإنسان بصفة عامة. فاعتمدت حقوق 
الأقليات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة (/195١م)»‏ ىا اعتمدت على القرارات 
الصادرة من اللجنة الفرعية لمقاومة الإجراءات التمييزية والقيام على حماية الأقليات» هذه 
اللجنة التي تأسست (1441م) داخل هياكل لجنة حقوق الإنسان. 

لقد كان لقراراتها أثر محمود على النطاق العالمي» فاستلهمتها بعض الدول فيا يمخص 
تعاملها مع الأقليات» وأمكن بفضل اعتمادها حل بعض المشاكل التي ظهرت داخل حدودها. 

ولكن تلكم القرارت تبدو غير كافية؛ لأنها لم بع بآلية تفرض احترامها وتنفيذها. 
كا أنه عند التطبيق يلاحظ أن الإدانات التي تدين بها الأمم المتحدة دولة من الدول 
لعدم احترامها لحقوق الأقليات تكون مرتبطة في كثير من الأحوال بخلفية سياسية 
ومصالح, وهذا ما أضعف تأثيرها لدى الرأي العام. 

لم إن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سار خطوة إلى الأمام؛ وذلك لتضمنه تمكين 
الأفراد المنتسبين للأقليات داخل أوطانهم الأوروبية إذا انتهكت حقوقهم, بعد القيام 
بالإجراءات القانونية في أوطانهم؛ من رفع قضاياهم إلى المجلس الأوروبي لينصفهم. 
ويحمي هويتهم حماية ينقذها من مخالب التذويب. ولكن هذه التنظييات داخل المجلس 
الأوروي متوقفة على إجراءات معقدة ومكلفة تما يحد من فاعليتها. 

فلو ضور عيهي قاس الو وعيية ا عفرن الا قلبافاق الفروق حيري 

ويتجلى من تتبع هذا الواقع أنه يتجاذبه طرفان: 

أولهما: قيام رجال مؤمنين بالكرامة الإنسانية يبرزون مقتضياتها ويدافعون عنها 
ويشرحون تفصيلاهاء ويقدمون للمجتمع الدولي في مؤسساته الصورة المثلى التي ينبغي أن 
تكون عليها العلاقات البشرية» ومعاملة الإنسان كإنسان من السلطة التي تحكم المتساكنين 
في الوطن الواحد. 


لا لدو 509 0 ما أ 
مواد ١‏ تيده يا 


وثانيهما: قوى متسلطة لا يهمها إلا بسط سيطرتها على تلكم الأقليات: أو استخدام 
تلكم المبادئ لأغراض سياسية تكن هيمنتها المتغطرسة على بعض الدول لابتزازهاء 
وبالتالي التدخل فى : شئونها الداخلية. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الأقليات الشاذة المخرّبة للقيم و 5 
العليا للإنسانية تحاول اليوم أن تعتمد هذه المبادئ الرفيعة لحقوق الأقليات لتبرر 
انخرافها. فقد أخلت مثلا جمعيات: الشاذية سيا من حقوق الأقليات غطاءً 
لفسادهاء وتحصنت بها كقوة تظهر به في العلن مطالبة بأن يكون لا كيانها المعترف به 
اجتاعيًا وقانونيًا. وهكذا تتدمر البشرية كلما حلت الرابطة التي تشدها إلى الحق 
(الإيهان) ويتعرض الخير إلى انتكاسة ومسخ فينقلب شرا 

ومع الواقع المتسلط تقوم أجهزة الإعلام بضجة كبرى منؤّهة بحقوق الأقليات, 
وتبالغ في تشويه سمعة من ينتهكها من الدول الضعيفة في ميزان القوى الدولية» فتعد 
اراق الحاع الال لللاتعنا زال فا مرغي لوس العظلفى اق اللوتهسن غايات قادلة 
بناء على تلكم الانتهاكات المقيتة فعلاء ولكنها تخرس عن كشف الانتهاكات التي تقوم 
بها الدول القوية على الأقليات داخل حدودها. ظ 

وإن ما تقوم به إسرائيل اليوم من تميبز بين سكان فلسطين من اليهود من جهة. 
ومن السكان الأصليين: المسيحيين والمسلمين من جهة أخرىء» واضطهاد غير 
اليهودي. والاعتداءات المتكررة على حقوقهم. واعتبارهم مواطنين من الدرجة 
المنحطة المنبوذة في مرتبة دون اليهود الشرقيين والفلاشا؛ لأنهم أقلية داخل المجتمع 
الذي هوّدته بالألاعيب السياسية» ليكشف عن وجه بشع يتولد عنه -حتً- الكراهية 
والحقد» وما يتبعها من اضطراب الأمن والقضاء على السلام العالمي' ' 0 


بذ 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة السادسة عشرة. العدد السادس عشرء الجزء «الراه 
55 إاهه ٠5م‏ ط. 5758 ١ه-لا‏ ٠ام‏ (ص 81/781 72). 


مفهوم نوازل 

الأقليات المسلمة 

ويعلل بعض الباحثين ظهور هذا المصطلح في الشرق في هذا القرن ببعض الأسبابء منها: 
١‏ - وجود التقسيات الجغرافية التي فرضت على , بني البشر؛ إذ تعيش كل طائفة منهم في 

بقن كيه عاماسية لا يليم أي فرد أن يطل من الإقنة للش يعيش فيا إل 

بقعة أخرى إلا إذا سمحت له الدولة الثانية بذلك كأن تمنحه الجنسية ليصبح أحد 

مواطنيهاء تجري عليه الحقوق والواجبات التي تجري على سكان البلد الأصليين. 
؟- فقدان كيان العدالة الممثل في الدولة الإسلامية» حيث يجب عليها أن تقيمه وتحافظ 

عليه داخل حدودها وخارجها وتمنع الظلم بأشكاله. 

ولما ضعفت الدولة الإسلامية» وفقدت نفوذها بدأ هذا المصطلح في الظهور؛ مما 
يؤكد القول بأن مصطاح الأقلية ليس مصطاحًا إسلاميًا؛ وإنا هو مصطلح سياسي 
جديد بدأ ظهوره واستعماله بشكل كبير في بداية العهد الاستعماري الحديث”'' 

وأيّا ما كان الأمر فقد استقرت دلالة هذا المصطلح في العصر الحديث على مجموع 
ات ا 
ذلك المجتمع بخصوصيات أصيلة» وبخضٌ النظر عن اعتبارات أخرى. ١‏ 

ولقد وجد من الباحثين من يحاول أن يضيف إلى معنى هذا المصطلح ومغزاه أمورًا 
أخرىء كأن يشترط في هذه الأقلية أن تكون منظمة بشكل ماء أو أنها تعامل معاملة 


// 


خاصة:. أو أنها تتعرض للتذويب الثقافي» ونحو ذلك. 

ومن أمثلة هذا المنحى في تعريف الأقلية: هي مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة 
بشرية أكثر عددّاء وتختلف عنها في خاصية من الخاصيات تصبح نتيجتها أن تعامل 
معاملة مختلفة عن معاملة الأكثرية” ". 0 


6 الأحكام السياسية للأقليات المسلمة» لسليان توبولياك.» (ص7١58-7).‏ 
030( الأقليات الإسلامية 5 العالم اليوم) - علي الكتاني» مكتبة المنار» مكة المكرمة» ط١‏ لل ام (ص6). 


1) لان 
كيم / ا 2 ع 7 0 
ل َاصيُلا 4 طرينًا 


وإذا كنا بصدد وضع تعريف اصطلاحي للأقليات عند فقهاء المسلمين في العصر 
الحديث. فإننا يتعين علينا أن ننطلق من الإسلام ذاته» وموقفه من الآخرء وهذا الموقتف 
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لايقوم على نفي الآخر أو ظلمه أو قهره. 

فالبشرية كلها قد خلقها الله تعالى من نفس واحدة: ثم شاء لها التنوع والاختلاف. 
إل اذكزاقوإنات» وشعوت:وقنائل»بوالستة 'ولقات وقرمنات» وألوان والجتان: 
ومناهج وثقافات وحضارات, وأعراف وتقاليد وعادات؛ في إطار جامع هو الإنسانية 
الواحدة؛ ونفس المنهاج» قد حكم الرؤية الإسلامية في النظر إلى الأمة 57 الدولة 
فجامع الأمة هو الرابط الذي يظلل التنوع والاختلاف في الشعوب والقبائل» وفي 
الألسئة واللغات والقوميات» وني الطبقات الاجتاعية» وفي الأقاليم والأوطان» وفي 
العادات والتقاليد والأعراف -أي: الثقافات الفرعية- كل هذا التنوع الذي هو سنة 


من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل؛ يعيش الناس جميعًا في ظلال جوامع الأمة 


الواجد زو مان ال احدة» وفي إطار دار الإسلام» تايا ألناس أَتَفوا رَبك الى حلفي 


ع سد كه سه ١‏ لت سه ات سه ا سس يك تن فر عل 


من تن وذو وَحَلقَ ها َوْجها وبَتَّ ينما رجالا كثيرا وضآة 1#النساء: 1١‏ ملْحلٍ جَعَلنَا وتَكُم 
1 وَلُو شاه اله لَجَمَلَكُمَ مد وحِدَه #اللائدة: .48 ]أي: ملة واحدة فإو يكن 
كَتلِفُونَ 4[المائدة: 4 ]» # وَمِنَ َييِء حَلْقُ آلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ وَأخْيكف اليك 
وَأَلويَكرَ إِنَّفِ دَلِكَ لات لَْعدِلِِينَ #الروم: 1 ]. 

فكل هذه الأنو اع من التمايزات هي القاعدة المضطردة» والإعمال لسنة الله تعالى في 
كل فوا لكلو ومن تم اقللا شنبهة الومجود آية الال لبي فشا سيت ا اقرع آز 

اختلاف من هذه التمايزات؛ وبصرف النظر عن الأعداد التي ترتبط بأي لون من ألوان 
0 هذا الاختلاف. فهذه التمايزات إما أنها مؤسسة على صفات لصيقة» هي من صنع لله 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


وم“ 
أو على خيارات إنسانية؛ التعددية فيها سنة من سنن الله”"©. 
فلا مجال في الإسلام إذن لوجود أقلية مضطهدة أو مسلوبة الحق في الحياة الكريمة 
في ظل وجود الأكثرية المسلمة أو الأمة المسلمة أو الدولة المسلمة؛ بل جاء الإسلام - 
حين جاء- ليقضي على مفاهيم التسلط والسيطرة التي سادت بين المجتمعات القديمة» 
فالرومان يحتكرون الشرف والسيادة للجنس الروماني» فلا يحق لرعاياهم أن يحكموا 
بالتاقون الرومايه و لاعن ان أن يكوا إلا بسن النبادة الززونا نه سراد كان لين ولد 
أم كان نصرانيّاء ولم تكن اليهودية التلمودية عن هذا المسلك ببعيد» حيث صبت جام 
الغضب على المسيح عيسى ابن مريم يلك وعلى حواريبه والذين آمنوا به من بعد واتبعوه. 
أما الإسلام فقد جاء ليرفع شعار 8 لَكإ هاه في أَلدِينَ 14البقرة: 707]» وليرعى القلّة غير 
المسلمة من أهل الذمة في البلاد المفتوحة» ويحفظ لهم حقوقهم» ويصون لهم حرياتهم. 
وعلى هذا فلا ينبغي أن يحمّل مصطاح الأقلية في الفكر والاصطلاح الإسلامي أي 
معنى من معاني العنصرية أو القهر والاضطهاد للأقلية في المجتمع أو الدولة الإسلامية. 
أما مصطلح الأقليات المسلمة» فإنه ين كل التموطة لمرالطة لسرن رز 
أخرى لا تدين بالإسلام ولما كان شأن غير المسلمين إذا كثروا وسادوا أن يتسلطوا على 
المسلمين ىا وقع ويقع» وكان شأن الأقليات أن تتضام وتتلاحم فيا بينها؛ فقد ذهب 
بعض الباحثين إلى تعريف الأقليات المسلمة بأنها: كل مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة 
أكبر منهاء وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الإسلام» وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليه” '". 
وتد هه ون التالخين إل ايان شاب :لقان التدوى لحب للسجدية ونا 
يطلق عليه أقلية إسلامية؛ إذ تعتبر الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها عن /5٠‏ من 


60 الإسلام والأقليات الماضى والحاضر والمستقبل» د. محمد عارة. (ص4. .)١‏ 
)١(‏ الأقليات الإسلامية في العالم اليوم» د. علي الكتاني» (ص5). 
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السكان دولة إسلامية» فإن قلت النسبة عن ذلك كان المسلمون أقلية. . 

إلا أن هذا المعيار قابل للمناقشة» حيث تعتير أوغندا والجابون من الدول الإسلامية» 
وهما عضوان بمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ على أن نسبة المسلمين لا تبلغ 2/0٠‏ وربما بلغت 
2 بعض البلاد هذه النسبة إلى /65٠‏ أو زيادة ومع هذا ينظر إلى المسلمين في تلك البلاد 
على أنهم أقلية حيث لا وصول لهم إلى الحكم أو المناصب القيادية”'". 

وبالجملة: فإن المعيار العددي هو معيار أغلبي وإن لم يكن معيارًا كليّاء ويبعد أن 
يكون المسلمون أقلية عددية في دولة معاصرة اليوم» ثم يحكمون غيرهم» فضلا عن أن 
يحكموا -والحال هذه- بالإسلام وبشريعة القرآن. . ظ 

وأخيرًا فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد 
أصدر قرارًا بشأن رعاية الأقليات المسلمة جاء فيه «ينبغي استبعاد تسمية الوجود 
خارج العالم الإسلامي ب( الأقليات) أو (الجاليات)؛ لأن تلك التسميات مصطلحات 
قانونية لا تعبّر عن حقيقة الوجود الإسلامي الذي يتصف بالشمولية والأصالة 
والاستقرار والتعايش مع المجتمعات الأخرى. فإن التسميات المناسبة هي مثل: 
المسلمون في الغربء أو المسلمون خارج العالم الإسلامي)”". 

وما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي موافق لما صدر عن الدورة العاشرة 
لؤتمر القمة الإسلامي» والذي انعقد باليزيا في شعبان 5 47 ١ه-‏ أكتوير 7١١1م.‏ 

حيث جاء في القرار رقم 0/ ٠١‏ بشأن تعبير «الأقليات المسلمة» دعم هذه الأقليات 
(1) الأقليات الإسلامية: المشكلات الثقافية والاجتماعية» د.جمال الدين محمد محمود. مطبوع ضمن بحوث: 

الأقليات المسلمة في العالم» ظروفها المعاصرة» آلامهاء وآمالماء دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 

.)15/1١( م19949-ه١15‎ 


(؟) مجلة ججمع الفقه الإسلامى الدولي. الدورة السادسة عشرة» العدد السادس عشر. الجزء الرابع» 
55 5١ه-ه.١٠‏ آم (ص١ .)7/١‏ 
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وتبني قضاياهاء ثم ورد ضمن بنوده ما يلي: 

- يقرر استخدام تعبير المجتمع الإسلامي» أو التجمع الإسلامي» في جميع وثائق 
منظمة المؤتمر الإسلامي المحررة باللغة العربية. ظ 

'- يقرر أيضًا مواصلة تعبير «أقليات مسلمة» في جميع وثائق منظمة المؤتمر الإسلامي 
المحررة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

5 - يؤكد مع التشديد أن مثل هذا الاستخدام لن يترتب عليه أي تغيير أو إضرار أو إقلال 
لحق أو حقوق أو أوضاع أو هوية قد كفلها للأقليات القانون الدولي أو الصكوك 
والمواثيق الدولية» أو أية صكوك أخرى فضلا عن أية اتفاقيات إقليمية أو ثنائية أو 
متعددة الأطراف قد تنطلق على حق أو حقوق الأآقليات والمجتمعات والحاليات 
وسائر الماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي». 
وقد أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في بيانه الختامي لدورته العادية 

السادسة عشرة على أن المسلمين الذين يعيشون في البلاد الأوروبية هم إما مواطنون قد 

شوح نم : الوا ين عقوم حرق لكر انان ,زتها ااسحركة فلوو :وزاليدا مل اه 
والتمكين من التعريف به... وإما مقيمون وعليهم جميعًا التقيد بأحكام الشرع وآدابه 

وأخلاق أهل الإسلام” ". 

المطلب الثانى: مفهوم نوازل الأقليات المسلمة: 


يق أن تبين مفهوم فقه النوازل» وأنه ذلك العلم الذي يبحث في الآحكام 
الشرعية للوقائع المستجدة والمسائل الحادثة» تما لم يرد بخصوصها نصء ولم يسبق فيها 


)١(‏ المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عدد ( ١-15 ٠‏ ١)الجزء‏ الثاني م5:54 اه م/ا. ام 
(رص 07١0-17١7”‏ 


ظ اط امد ١‏ آ' ا م 
222-2--2---95-----09955ت-__ 31177 تت تت 31سشتئتئت تت 2 م تك 1 ا 22221000 22922942237سلظللآ؟١؟797ب22252‏ 22252211 ل د 7 مو 
ش عيمب و حاضيا و تطبيمًا 


اجتهاد. كى! تبين أيضًا مفهوم الأقليات المسلمة وأنها كل مجموعة مسلمة تعيش بين 
مجموعة أكبر منها لا تدين بالإسلام. ظ 

وعليه؛ فإن فقه نوازل الأقليات المسلمة: هو ذلك الفرع العلمي الذي يبحث في 
المسائل والوقائع المستجدة للأقليات المسلمة خارج ديار الإسلام. 

وإذا كان مصطلح الأقليات إنما ولد في الغرب هذا القرن» وإذا كان مصطلح فقه 
الأقليات المسلمة لا يتجاوز عمره ثلاثئة عقود؛ فإن مصطلح نوازل الأقليات المسلمة أو 
فقه النوازل للأقليات المسلمة هو وليد السنوات القليلة الماضية» حيث تلاحقت أحداث 
جسام وتقدمت الحياة التقنية بشكل مذهل من جهة» وعملت الأقليات المسلمة على 
خوض غهر التفاعل الإيجابي في تلك البلاد من جهة أخرىء ودارت الآلة العسكرية 
الغربية ضد المسلمين حول العالم من جهة ثالثة» وهكذا تحاول تلك الأقليات أن تشق 
طريق البقاء» وترفع شعار توطين الدعوة والدعاة في تلك البلاد» وتبحث مشاكلها 
الشرعية والاجتماعية والسياسية» وتوجد لا الحلول العملية والواقعية المستندة إلى الشريعة 
الإسلامية الغراء» التي تفي بحاجات أهل كل عصر في كل مكان» وتحت كل الظروف. 

وفقه نوازل الأقليات ما هو إلا فرع من الفقه» أو فرع من فقه النوازل يستمد من نفس 
المصادرء ويرجع إلى عين القواعد الأصولية والفقهية التي يرجع إليها الفقه والفقهاء في كل عصر 
ومصر؟؛ إلا أنه يتجه إلى شيء من التتخصصء مع التركيز على جملة من الثوابت والضوابط. 

وهو فقه اصطلاحي تأصيل لا تسويغي تبريري» يحفظ ا حياة الدينية للأقليات المسلمة ويراعي 
خصوصيتهاء وجوانب الضرورة في حياتهاء ويتعامل مع قواعد الموازنة يبن المصالح والمفاسد. 

وسيأتي في أثناء هذا البحث -بمشيئة الله- ما يؤكد على هذه المعاني» وينبه إلى هذه 


القواعد المهمة بالتفصيل. 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


م 
والكخايقاق بوارلاناثلنات اللسلمة كنال بنديدة والعودييا روك ولا يهم هاا من 
وجود عدد من الإصدارات العلمية والرسائل الجامعية والتي عنيت بقضايا تأصيلية 

وأخرى تطبيقية. ظ 

ومن تلك الدراسات والبحوث المعاصرة ما يلي: 

-١‏ «الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي»» لسليمان محمد 
توبولياك» من منشورات دار النفائسء ودار البيارق» عدَّانء (51١ه-/ا991١م).‏ 
وهو في الأصل رسالة علمية نال مها صاحبها درجة الماجستير من كلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية» وهو من أوائل البحوث في هذا الصدد. 

؟- «فقه الأقليات المسلمة». لخالد عبد القادر» نشر دار الإيان» طرابلس 5١9(‏ ١ه‏ 
-19948م). وهو رسالة علمية قيمة نوقشت في كلية الأوزاعي بلبنان» تناول 
صاحبها كثيرًا من مسائل فقه الأقليات. ظ 

«الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في العبادة والإمارة والجهاد). 
محمد درويش سلامة» وهي رسالة ماجستير مخطوطة ضمن رسائل كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» (١57١ه).‏ 

4 - في فقه الأقليات المسلمة»» د. طه جابر العلواني» نشردار بضة مصر (١٠٠5م),‏ 
وهي رسالة صغيرة» وقد نحى فيها منحى يخرج فيه بفقه الأقليات عن أن يكون 
مشدود العرى بالفقه والأصول بشكل تقليديء وقد انتقد هذا المسلك ونعي عليه! 

ه- الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في دار الكفرء ليوسف بن عبد اللطيف 
الجبر» وهي رسالة مخطوطة نال بها صاحبها درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء 
بالسعودية عام ١‏ 57١ه.‏ 

5- في فققه الأقليات المسلمة»» لفضيلة الدكتور يوسف القرضاويء نشر دار الشروق» 


لد 3 ظ فمَما لبوأ و ظ 


القاهرة» (5757١ه-١١١٠م)»‏ وهو كتاب مختصرء عدد فيه الشيخ أ القواعد 
التي يرد إليها فقه الأقليات» مع التعرض لعدد من النوازل بالإفتاء. 

/ا- «فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والمعاملات الاجتاعية»» وهي 
رسالة دكتوراة في الجامعة الأمريكية المفتوحة» لشريفة سال السعيده (١١٠7م).‏ 

4- «أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب»» د.سالم بن عبد الغني الرافعي» 
وهي رسالة دكتوراه من منشورات دار ابن حزم؛ بيروت؛ (15171ه-7١٠7م)‏ 

- «المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية»» لعبد المنعم عبد الغفور حيدرء 
وهي رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة (575١ه).‏ 2 

٠-«فققه‏ السياسة الشرعية للأقليات المسلمة». لفلة زردومي» وهي رسالة ماجستير 
مخطوطة بقسم الشريعة» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة 
العقيد لحا لخضرء باتنة» الجزائر» (/5171 ١هم-5١٠١٠7م).‏ 

١-«صناعة‏ الفتوى وفقه الأقليات»» لفضيلة الدكتور عبد الله بن بيّه نشر دار 
المنهاج, جدة (578١ه‏ -17١١7م)»‏ وهو كتاب قيم تناول فيه الشيخ الأصول 
التي يرجع إليها في فقه الأقليات» وعرض لفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء 
وعلق عليها. ظ 

-١‏ بحث «(نحو فقه جديد للأقليات»» د. حمال الدين 000 السلام. القاهرة. 
(1578ه-ا١١٠م)»‏ وهي رسالة صغيرة تناولت مسألة الأقليات وإشكالاتها 
بشكل عام. 

-١‏ (فقه الأسرة المسلمة ونوازلها في الغرب». لعبد الرحمن البرزنجي» وهي رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية المفتوحة. ثم . 
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نشرتها دار المحدثين, بالقاهرة (8/١١٠م).‏ 

5- «قضايا الحاليات المسلمة في المجتمعات الغربية). أ.د. محمد الشحات الجندي» من 
منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» (5479١ه-8١٠٠م).‏ وهي 
رسالة تناول فيها مؤلفها موقفه من عدد من قضايا الأقليات باختصار. 

06- بحوث ندوة «فقه الأقليات في ضوء مقاصد الشريعة: تميز واندماج» المنعقدة في 
كوالامبور خلال الفترة من(9/ /١١‏ 9١٠5م)‏ إلى (9/11/11١٠7م))‏ وقد تضمنت 
بحوثًا جادة ومتميزة في جال فقه الأقليات ونوازلها وأصوها وضوابطها. 
هذا بالإضافة إلى رسائل مفردة في أبواب محددة» وبحوث ضمن مجلات علمية 


محكمة» وندوات بحثية» ولقاءات علمية متنوعة. 


وافع الأقليات المسلمة 


المبحث الأول: نشأة الأقليات المسلمى وتاريخها. 
الملبحث الثاني: الواقع الإحصائي للأقليات المسلمم. 
المبحث الثالث: خصائص الأقليات المسلمي. 


الملبحث الرابع: مشكلات الأقليات المسلمى. 


المبحث الأول 
نتناة الأقليات المسلمة وتاريخها 
البح فى نشيو قراف لتقن العا معن إن رجرد ابسا مماك ةرد 
وأحيانًا مجتمعة لتكوين نواة الأقليات المسلمة» وهذه الأسباب بطبيعة الخال يفاوت 

تأثيرها من مكان لآخر, وفيما يلي عرض لأهم هذه الأسباب: ظ 

١‏ - اعتناق الإسلام: فإنه من الممكن أن تشكل الأقلية المسلمة في أي بقعة من بقاع الأرض 
إذا اعتنق بعض أهلها الإسلام» كحال الرسول جك والمسلمين الذين أسلموا في بداية 
الدعوة الإسلامية وسط مجتمع مكة المشرك» ومن هؤلاء: الأقلية المسلمة في الهند. وفي 
أوروبا الشرقية. 

-١‏ هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة» وهذه الحجرة قد تكون لأسباب سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية» كا هو حال الأقليات المسلمة في أورويا وأمريكا وغيرها. 

*- احتلال أرض المسلمين» فقد يحدث أن تحتل أرض إسلامية من قِبَّل دولة غير 
إسلامية» فتحاول الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان الأرض الأصليين كا 
يحصل في فلسطينء أو أن يندمج هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل» كم| 
حدث في شرق أوروبا والهند. 

مغ- - ويمكن أحيانًا أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق في وقت واحده كأن 
. تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام. ١‏ 


)١(‏ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة» لسلييان محمد توبولياك» (ص©٠").»‏ في فقه الأقليات المسلمة» 
د. يوسف القرضاويء دار الشروقء القاهرة» ط و 577١ه-١١٠1م,‏ (ص17١).‏ 


على أنه تجدر ملاحظة أن مفهوم الأقليات ارتبط غالبا بالاستضعافء وإن كان هذا 
لا يمنع من أن تتحول الأقلية المسلمة في بلد ما إلى أكثرية عددية قوية» ببركة الدعوة إلى 
الإسلام» وتنحول البلاد التي تقوم فيها الأقلية بالدعوة إلى بلاد إسلامية» وقد وقع هذا 
في ماليزياء وإندونيسيا بحمد الله. ظ 

كا أنه لا يخفى أن بعض البلاد يوجد فيها المسلمون بعدد أكبر من غيرهم, فهم في 
الواقع العددي والإحصائي أكثرية» إلا أن مقاليد الأمور بيد غيرهم. وذلك واقع اليوم 
في مثل كوسوفا وألبانيا وتنزانيا ولبنان وأثيوبيا"''» كا تجدر ملاحظة أخرى؛ وهي أن 
الأقليات المسلمة الممكّنة لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها أقلية إذا كانت مسيطرة سياسيًا 
واجتماعبّاء بل وتباشر الحكم أيضّاء ىا هو الحال حين كانت شبه القارة الهندية تحت 
حكم الأقليات المسلمة لقرابة سبعاثة عام» وذلك قبل الاحتلال البريطاني للهند. 
واليوم ينظر للمسلمين في الهند على أنهم أقلية مستضعفة» وإن كان عددهم اليوم يصل 
إلى 19١‏ مليون مسلم. ْ 

ولا تفوت الإشارة إلى أن الأقليات المسلمة في كل بلد لها خصوصيتها التاريخية 
والاجتماعية والسياسية» وأحيانًا كان للاستعار دور خطير في إضعافهاء وها هي أيضًا 
دور كبير في إنهائه» ى| أن لكل أقلية خصوصيتها ني تحوها إلى الإسلام سواء أكان ذلك 
عن طريق الفتح الإسلامي» أم عن طريق الدعوة إلى الله عبر التجار المسلمين. . 

وأخيرًا -وقبل مغادرة هذه النقطة- يتعين إيضاحٌ بشأن أحد أسباب نشوء 
الأقليات» وهو هجرة المسلمين إلى بلاد غير المسلمين؛ إذ الأصل ألا يهاجر المسلم إلى 
غير بلاد الإسلام ليعيش فيهاء ويقيم بشكل دائم ومستمرء ى) سيأتي 525 تفصيلاء 


)١(‏ مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية» راشد دورياوء ضمن بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العام 
ظروفها المعاصرة. الامهاء وآمالهاء دار الندوة العالمية للطباعة والنشره 2 ١ه-1945م(١1/1١5).‏ 
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الأقليات المسلمة 


إلا أن أسبابًا اجتمعت لتؤدي إلى ما نحن بصدد بحثه من أحكام الأقليات المسلمة في 

بلاد غير المسلمين» ويمكن إجمال هذه الأسباب في) يلي : 

١‏ - ضعف الخلافة العئانية أولاء وضمور الدور الدعوي والحضاري الرائد للمسلمين؛ ما 
أدى إلى تفشي الجهل والضعف العام والتخلف. ما أظهر عجرًا فاضحًا في الموازين 
التجارية» فارتبكت الحياة العامة واندفع عدد من الناس إلى ال حجرة إلى بعض الدول 
الأوروبية أو الأمريكية. 

-١‏ انهيار الخلافة العثانية أخيراء وتمزق العالم الإسلامي خاصة بعد الحرب العالمية 
الأول اسيك ردك ةرص رةه ين ف الانسطان رتفي لوانت 

*- تنحية الشريعة عن الحكم بها بين المسلمين» وقيام القوانين الوضعية مقامهاء وهي 
من أكبر النوازل التي حلت بديار المسلمين. 0 

؛- الاحتلال العسكري الأوروبي الغربي لأكثر أجزاء العالم الإسلامي؛ واحتلال فلسطين من 
قِبّل الصهيونية العالمية وما ترتب على ذلك من هجرة العديد من أبناء البلاد وتنقلهم بين 
قارات الدنياء وصراع الحدود بين الدول العربية والإسلامية المختلفة» وهذا بدوره أفرز ما 
يعرف بأاسم اللاجئين المسلمين الذين بلغت نسبتهم عام فنك ١م"‏ ا من مجموع 
اللاجتين في العالم. | 

ه- التحكم والاستبداد في أنظمة العديد من دول العالم الإسلامي حيث يفرض على 
المعارضين والمخالفين السجن. أو يلجئون إلى الفرار إن تمكنوا من ذلك. 

1- الرغبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي عبر ال هجرة إلى بلدان أكثر استقرارًا 
وازدهاراء مع ما يستتبع ذلك من وجود ضانات الحياة المختلفة الصحية 


والاجتاعية والتعليمية» وهي حاجات لا تزال بوجه عام دون المستوى المطلوب 


0 


١‏ جد اس اا الازد ارام 

أو المعقول في بعض بلدان العالم الإسلامي”". 

تقسيم الأقليات: 

ويمكن تقسيم الأقليات المسلمة على أساس نوعي إلى أقسام ثلاثة» هي: أقليات 
مستضعفة» وأقليات مكافحة؛ وأقليات ممكّنة» وفيا يلي لمحة عن كل قسم: < 

١‏ -الأقليات المسلمة المستضعفة: ظ ظ 

وهي أقليات تخضع لسياسات وأيديولوجيات معادية للإسلام» ومعوقة لنمو هذه 
الأقليات بشكل طبيعي» وربما تنالها يد التصفية الجسدية» والتشويه الفكريء وإلى وقت 
قريب كان يدخل في هذه الفئة المستضعفة الجمهوريات الإسلامية المحتلة من قبل ما 
يسمى بالاتحاد السوفيتي» والذين كان عددهم يربو على 0٠‏ مليون مسلم” ''» وهذا واقع 
الحال بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا الشرقية» وتركستان الشرقية» وكمبوديا 
والشيشان والصين. ظ 

ومع أن عدد المسلمين في الصين يتجاوز حمسين مليونًا من نحو سبعين سنة» فإن 
إحصاءات الصين الرسمية تقدرهم ب؟١‏ مليون مسلم فقط!”" ومعظم الذين اهتموا 
بتعداد الأقليات الإسلامية في العالم يقدرون أن مسلمي الضين بقاريو هائة مليواق : 

وهذه الأقليات المسلمة في الجملة تعانني اضطهادًا يبلغ إلى درجة السحق والإبادة. 
وقد وقعت مجازر ونصبت محارق هذه الأقليات» وطمست كل هوية إسلامية لهذه 
)١(‏ الأقليات الإسلامية في العالم» د. محمد علي ضناويء مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» 

طى 51١‏ ١ه‏ (ص6١-18).‏ 
(0) الوضع الراهن للمسلمين السوفيت» د. نادر دولت» ضمن بحوث مؤثمر الأقليات المسلمة في العالم 

ظروفها المعاصرة. آلامها وآمالحاء دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء ١٠157ه-199494م.(١57/7/1).‏ 
(؟) مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية» راشد دورياو .)518/١(‏ 


(؟) معاملة غير المسلمين» ومعاملة الأقليات المسلمة. للشيخ محمد محتار السلامي. بحث مجلة جمع الفقه 
الإسلامى. العدد السادس الجزء الرابع طن 5 ههه ام (صة .)5١‏ 


مدهوم جوارل 0 
الأقليات المسلمة 
الأقليات بدءًا من منع مارسة شعائر التعبد والنسك. وانتهاءًا بتغيير الأساء والقضاء 
على اللغة العربية التي هي لغة القرآن. 

١‏ - الأقليات المكافحة: 

وهذه الأقليات يعود سبب بقائها إلى كفاحها الشديد في ظل ظروف غير مواتية: 
وفي ظل تضييق حكومي ظاهر؛ إلا أنبا -لسبب أو لآخر- تقاوم وتحاول» فالأقلية 
المسلمة الهندية التي تبلغ في تعدادها نحو )١00(‏ مليون مسلم بسبب من عددها الكبير 
تستعصي على الإبادة أو القمع والتنكيل» وإن كانت تواجه أنواع التمييز الديني 
والطائفي بكل ألوانه وأشكاله» ولقد نجحوا في فرض هويتهم وإظهار ديانتهم 
وشعائرهم» وما يزالون في كفاح رهيب في كشمير لتحريرها من يد الهندوس. 

وفي أمريكا الشمالية وكندا نحو ثانية ملايين مسلم يحاولون تحسين أوضاعهم 
وأوضاع أبنائهم. إظهارًا لدينهم؛ ومطالبة بحقوقهم» فكان أول مسجد بني هناك في مدينة 
هايلاند بارك من ولاية ميتشيغان سنة (414١م)»‏ ثم تتابعت المساجد من بعده وتسابقت 
الجاليات المسلمة في كل مدينة إلى ذلك» وأقيمت المدارس التابعة لتلك المساجد. ومدارس 
نباية الأسبوع؛ ومعاهد الدراسات الإسلامية» بل وافتتحت الجامعات الإسلامية”"» التي 
تعلم المسلمين الجدد وأبناء المسلمين الملهاجرين يداير وتحفظهم من ثقافة المجتمع 
المنحرفة في جوانب الأخلاق والسلوك. 

ويتفاوت الأمر بالنسبة لمسلمي بورما البالغ تعدادهم أكثر من مليون مسلم ويمثلون 
4 من تعداد السكان» وكذا مسلمي سيريلانكا البالغ تعدادهم مليون مسلم أيضًا ويمثلون 
4 من تعداد السكان» حيث تشتد معاناتهم لاسيها مع ضيق ذات اليدء وقلّة الموارد. 
)١(‏ أضواء على التربية والتعليم لدى الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية» د. كيال كامل 


عبد الحميد» ضمن بحوث مؤتقر الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة:؛ آلامها وآمالماء دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر. 20 ١ه-1949م.(45-41//1).‏ 


ش 000 

٠‏ الأقليات الممكنة: 

الأقليات المسلمة في دول غير إسلامية متعددة الثقافات والأجناس والأديان» 
أحيانًا ما تستطيع أن تفرض سيطرة وهيمنة سواء بتكاثرها وتكاثفها النسبي في أعدادها 
أو في سيطرتها ونفوذها السياسي والاقتصاديء مما يجعلها تتمتع بحرية دينية وضمانات 
متعددة تتيح لها الدعوة إلى الإسلام فضلا عن ممارسة شعائر دينها بحرية. 

وعليه فإذا لم يَسّدِ احترام الإسلام فإنه يرجع في الغالب إلى تقصير هذه الأقلية في 
الدعوة إلى دينها والتعريف به. ظ 

ومن الأمثلة الناجحة والمتميزة في هذا الصدد: المسلمون في ماليزيا والبالغ 
تعها فت :ها نودو هل سف مالانية مظلون قد رامن 2 رام توداد لسكا 

ويتمتع المسلمون بكامل الحرية في عمارسة دينهم والدعوة إليهه وإقامة المؤسسات 
والذافعات الإسلامية» وعمل الأحزاب والتنظييات الداعمة للأقلية» والمشاركة في 
العمل السياسيء بالإضافة إلى التحاكم في الأحوال الشخصية للشريعة الإسلامية. 

ا ل للا ظ 


.))1٠ /١(وايرود مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية. راشد‎ )١( 


المبحث الثاني 
الواقع الإحصانى للأقليات المسلمة 


ما تزال الدراسات الإحصائية عن الأقليات المسلمة في العالم بحاجة إلى مزيد من 
تضافر الجهود؛ حتى نصل إلى تقديرات أقرب إلى الواقع نسترشد بها في تتبع أحوال هذه 
الأقليات» فإنه من أفضل الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها توثيق الصلات بالأقليات 
المسلمة والاستعانة بالمراكز الإسلامية والجمعيات والاتحادات الإسلامية المختلفة. 

كا أن معرفة عدد الأقليات المسلمة في أقطار العالم المختلفة هو أمر بالغ الأهمية؛ 
لأنه مؤشر ذو دلالة في محال تطور أعداد المسلمين وزيادتهم سواء أكانت هذه الزيادة 
وليدة النمو السكاني» أم نتيجة للهجرة من الكفر إلى الإسلام؛ والهجرة من الكفر إلى 
الإسلام مصدر مهم ينبغي تتبعه ودراسة كافة الوسائل التي يمكن أن تسهم في تنميته. 

ولا شك أن هذا الموضوع ليس سهلًا وإن) تحول دونه صعوبات عديدة سوف 
نعرض لناذج منهاء وذلك على النحو التالي: 
المطلب الأول: الاختلاف فى تقدير أعداد الأقليات: 

يختلف تقدير أعداد الأقليات المسلمة في العالم بين الباحثين» فمنهم من يقدر ‏ 
أعداد هذه الأقليات بأقل من ١١١‏ مليوئاء ومنهم من يقدر أعداد الأقليات المسلمة 
با يقترب من نصف مليار مسلم”'"» بل إن هذا الاختلاف يشمل كذلك عدد الدول 
الإسلامية» فبعض الباحثين يقدر عدد الدول الإسلامية بسبع وحمسين دولة 


)010( معاملة غير المسلمين. للشيخ السلامي» (صغ -). الأقليات الإسلامية في الغرب. 5 محمد بشاري» بحث 
بمجلة المجمع الفقهى الإسلامى. العدد السادس» الجزء الرابع» طن 55إاهم-ه:١:‏ م (ص58 5 6). 
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تلق مومه 
حم 0 َائِيْلاً وَطيَليعًا 


إنتللاميّة”© وبعضهم.الآخر يقدر غذه الذؤل الإسلامية بتتمسين دول اثقين 

وعشرين دولة آسيوية» وسبع وعشرين دولة إفريقية» ودولة واحدة أوروبية”". 
وف دراسة أجراها فريق من الباحثين بمجلة (1110) قدر عدد الدول الإسلامية 

بسبع وثلاثين دولة على النحو التالي: عشرون دولة إسلامية في آسياء وست عشرة دولة 

في أفريقياء ودولة واحدة في أوروبا وهي ألبانيا”'". 
وإذا كان هذا هو الاختلاف في تقدير عدد الأقطار الإسلامية: فليس من 

المستغرب أن يكون هناك اختلاف كبير في تقدير أعداد الأقليات المسلمة» في العالم. 
إن اختلاف الباحثين في اعتبارهم الدولة إسلامية أو غير إسلامية ينعكس أثره ويتردد 

صداه في تقدير عدد الأقليات المسلمة؛ لأنه في حالة تقدير الباحث أن دولة ما إسلامية يجعله 

ملزمًا بأن يستبعد أعداد المسلمين فيها من الأقليات الإسلامية» أما إذا اعتير أن الدولة غير 

الملانة فإنه سه ا كان انتوق إل اغناف الا قتاع السلمة: 
وهناك مجموعة أخرى من العوامل التي لا يمكن تغافلها تحول دون تقديرات 

صحيحة للأقليات المسلمة في العالم» منها: ظ 

١‏ - اختلافهم حول تحديد مفهوم الدولة الإسلامية» هل الدولة الإسلامية هي الدولة التي 
تزيد فيها نسبة المسلمين على نصف سكانها؟ أم أن الدولة تعد إسلامية إذا كانت نسبة 
المسلمين فيها تزيد على أي نسب من أتباع الديانات الأخرى وإن لم تتجاوز هذه 
النسبة /6٠‏ من جملة السكان» إن كل العوامل السابقة تجسد -ب] لا يدع يالا 
للشك- مشكلة تقدير أعداد الأقليات المسلمة في العالم» وتوضح سبب التباين في 
تلك التقديرات بين الباحثين. 


0010 البلذان الإسلامية والأقليات الإسلامية ف العالم المعاصر. غلاب محمد الفيدة حسن عبدل القادر. وده 
شاكرء من مطبوعات المؤتمر الجغراني الإسلامي الأول» صفر سنة 1799 ه-يناير سنة 191/4 م. 

(5) خريطة العالم الإسلامي» محمد محمود. دراسات مجلة كلية التربية» جامعة الملك سعود. 7م11 - .)5١1٠‏ 

222 22.6-16 ,1979 ,16 1تامبث رعدطة 1 عمتجمع هم وراع11 توكاعه ١717‏ ع1 ' بحصداكآ 01 770110 ع1" 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


17 
-١‏ عدم اهتمام كثير من الدول بإحصاء الأقليات الدينية بحجة أن مثل هذه التعدادات تؤدي إلى 
مشكلات طائفية, والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن بعض هذه الدول تخشى أن 

يدرك المسلمون أحجام أعدادهم الحقيقية والأثر الذي يمكن أن يؤدي إليه ذلك. 
“- يلجأ كثير من المسلمين في الدول الشيوعية إلى إخفاء عقائدهم وشعائرهم الدينية» 
والتظاهر باعتناق المعتقدات التي تساير الاتجاه العام للدولة؛ حتى 2 نوا كفا 
عد الاضظياذات: ولا غرموا الوظائف الكرى أو الساسة 
؛ - يعيش معظم المسلمين في أقطار نامية لا حجري إحصاءات حيوية ولادورية خاصة 
بعدد المواليد والوفيات والزواج والطلاق وعدد أفراد الأقليات الدينية المختلفة. 
4- تتباين التعدادات التي تجريها الأقطار التي تضم المسلمين من حيث مواعيدهاء ودقتها 
وشمولية معلوماتها» وكل هذه أمور لا تساعد على التقديرات الصحيحة لأعداد 
المسلمين» ى أن هناك أقطارًا أفريقية لم تعرف التعدادات» وكل ما هنالك من أرقام 
عن المسلمين ليس إلا تقديرات أجرتها الحملات التنصيرية وفق ما يخدم أغراضها. 
المطلب الثانى: تقديرات عن أعداد الأقليات المسلمة في العالم: 
على ضوء بعض الأسس المتاحة التي اقترحها أحد الباحثين» فهو يقدر عدد 
السكان المسلمين والأقليات المسلمة سنة (1986١م)‏ في الجدول التالي» علًا بأن 
افير انك الغدفية بالمللون: 


مجرت وس هه 


)١(‏ دراسة إحصائية عن الأقليات الإسلامية في العالم» د. محمد محمود محمدين» ضمن بحري مؤتمر الأقليات 
المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة» الامهاء وآمالماء دار الندوة العالمية» 1ه-1449م(١1/1٠‏ ). 


1 ارعكط احامة 
لس ل لل ]ا ا 
م8 سح 7 قل ١‏ ل اسار َائِيْلاً وَتَطيْيِمًا 


وتتزايد أعداد المسلمين في العالم ما بين 7١‏ إلى ١5‏ مليونًا في السنة الواحدة. 

وعليه» فإن هذا البحث يصل بعدد الأقليات إلى أكثر من ٠/١‏ مليون» أي © من مجموع 
المسلمين في العالم» وذلك من إجمالي عدد المسلمين البالغ أكثر من ٠١77‏ مليون عام ١4/5‏ م. 

وفيها يلي بعض المعلومات عن توزيع الأقليات الإسلامية» وأماكن تواجدهاء 
وبعض الإحصائيات الحديثة: ظ ظ 

-١‏ الأقليات المسلمة في آسيا: 

أورد الأستاذ محمود شاكر ثلاث إحصائيات تحدد عدد الأقليات الإسلامية في 
العالم؛ الأولى عام (1914م)» وحُدد فيها عدد الأقليات المسلمة في آسيا بحوالي: 
ةا يعة وسيعون ومائة ليون وتائئة وثلالون وتخساتة الفهدوخيانة 
مسلم» والإحصائية الثانية عام (190١م)»‏ في مقال نشر في مجلة الفيصلء وحُدد عدد 
الأقليات الإسلامية في العالم بحوالي ١77‏ مليون مسلمء والثالئة عام (٠144١م)‏ أيضاء 
وصدرت في الطبعة الأولى من كتاب العالم الإسلامي؛ الصادر عن جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» وخدد عدد الأقليات الإسلامية في آسيا بحوالى ١75,6٠0,٠٠٠‏ 


مليون مسلم» وفي العالمى كله حوالي 7١١‏ مليون مسلو”". 


)010( انظر: الأقليات الإسلامية ف جنوب الباسفيكى» أحمل اليك تفى الدين» مطبعة الأزهرء(11940م), 
(ه/مهده)ء البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المحاصر. محمود شاكر وآخرون. (ص7١٠١7).‏ 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


49 

وفي تقدير لاحق سنة (14940١م)»‏ كانت جملة الأقليات المسلمة بآسيا ١‏ من 
مجموع ٠/١‏ مليون نسمة هم تعداد الأقليات المسلمة في العالم” ". 

المسلمون في الهند: 

المسلمون في المند ثاني 20030 الأآرض بعد إندونيسياء وقد 
وغل نادم بحا إل اللتزرسي عييد بر العاسس الع ىعوا قب الللكر بن روا 
ونسبتهم إلى مجموع السكان وفقا لتقرير 014) '7/1١7,5‏ حيث يصل تعدادهم إلى 
مليون مسلمء يعانون ألوانًا من العنت» ولم يزد تمثئيلهم في البرلمان عن ثلاثين 
مقعدًا عام (/199١م)»‏ أي: لم يزد عن ثلث ما ينبغي أن يكونوا عليه بالنظر إلى نسبتهم 
إلى سكان البلادا"'» ويتركز المسلمون في ست ولايات هي: أوتاربراديش» بيهار, 
ماهارشتراء غرب البنجالء إندرابراديش»ء كيرالاء ويكونون الأغلبية في جامو وكشمير 
المحتلة من قبل الحند منذ عام (/951١م),‏ ولا يزال أهلها في جهاد لنيل حريتهم 
ةدا اسيم ظ 

المسلمون في الصين: 

دخل الإسلام الصين عام (97ه)» ويبلغ عدد المسلمين فيها ما يزيد على ماثئة 
مليون مسلم اليوم» وإن كانت التقارير الرسمية غير موجودة والتقديرات متضاربة: إلا 
أنه في تقرير ال 014) لعام 7١٠٠م‏ كانت نسبتهم من ١‏ إلى 7/» وكان بالصين عدد 
كبير من المساجد والمراكز الإسلامية زال أكثرها بسبب الحكم الشيوعي الآثم» وكانت 


(1) الوجيز في جغرافية العالم الإسلامي» د. محمد محمود الرياني» دار عالم الكتبء الرياض؛ (ص55). 

. 7757.012.8077 خلآن) على الموقع الرسمي لل يشل[‎ 7770110 13614 80016 )١( 

(9) المشاركة الإسلامية في التحول الاقتصادي المهندي» طاهر بيج منشور ضمن بحوث مؤمّر 
الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة» آلامهاء وآمالاء دار الندوة العالمية للطباعة ا 
والتوزيع» 16ه-1999م715/5(0). 


اوت يتم 

هناك الجمعيات الإسلامية العاملة على وحدة المسلمين وترابطهم» مثل: جمعية «تقدم 
مسلمي الصين» وكانت تضم ٠٠١‏ فرع» وأسست في عام (1770١ه‏ - 19:094م), 
وكذلك جمعية(اللأدب الإسلامي ودار المعلمين» في كن ةفل تون الشبوهيون الهوا 
وأغلقوا تلك المعاهد والمراكز الإسلامية وطمسوا كثيرًا من أنوار الأعمال الإسلامية» 
وقمعوا المسلمين هناك» ومن بين أبرز الأماكن التي تضررت جراء الأعمال الإجرامية 
تركسان القرقةو سيف كحت إل الغين ببدتعرري وترزات ويوياة طوا. 

وني بكين العاصمة أربعون مسجدًا أطلق على واحد منه اسم المسجد الأعظمء 
وقد أرسل السلطان العثاني عبد الحميد عام )0١1894٠(‏ بعثة علمية إلى هنالك حيث 
أقامت مدرسة ولاقت من المسلمين إقبالا شديدًا0". 

المسلمون في الفلبين: 

تشمل مناطق المسلمين عددًا من الجزر تمثل مساحتها ١١7,840‏ كم' أكثر من 
ثلث المساحة الكلية والتي تشمل ٠٠١‏ جزيرة» ومجموع سكان المناطق الإسلامية ١؟‏ 
مليوناء يبلغ عدد المسلمين منهم ‏ ملايين وفقا للإحصاءات الرسمية» و18 مليونًا 
وفتًا للتقديرات غير الحكومية» أي: 0/85 أما باقي سكان هذه المناطق فخليط من 
النصارى واللادينيين من سكان الغابات. 

آنا لسية اللسلمونة: إلى مجموع فَكان الدولة ف 7/0 0 لتقرير ل ]ن) 1 
57 أما الكاثوليك ف 80.94/» والباقون ينتمون إلى مذاهب مسيحية أخرى 
بالإضافة إلى البوذيين واللادينيين””. 

والمسلمون هناك يخوضون حربًا لنيل الحكم الذاتي في ١٠‏ مقاطعة, إلا أن ذلك 
يتحقق بعد. 


.)١157-١07ص( الأقليات المسلمة في العالم» د. محمد علي ضناوي,‎ )١( 
(؟) 8001 اأعة1 770110 كان‎ 
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المسلمون في ماليزيا: ظ 

يشكل المسلمون نسبة تقترب من /5٠‏ من السكان وفقا للمصادر المختلفة, 
وغالبيتهم من الملاويين» والباقون من الباكستانيين والهنود المسلمين والإيرانيين 
والضينية المتلم و الكادا زان واللتعين البوست: 

أما غير المسلمين فمن معتنقي البوذية 2/١5‏ والطاوية الصينية 2/١15‏ والهندوسية 
التعر اميم ١‏ دو التيطة ارود :اناك يدانة ١١‏ ااوترجم سوق إن اندي 3 
العف وغوه 2 

أما اللغات» فإلى جانب الملاوية -وهي اللغة الرسمية- هناك الصينية والتاميلية 
والإنجليزية" ". 

المسلمون في اليابان: 

الإسلام في اليابان لا يزيد عمره عن مائة سئة فقطء وليس هناك إحصاء رسمي 
يضبط عدد المسلمين؛ إلا أن بعض التقديرات عدت المسلمين بنحو ١7١‏ ألف مسلمء 
وذلك قبل عشر سنوات» ومن الطريف أن عشرة آلاف أسلموا دفعة واحدة على يد 
طبيب مسلم» فنظموا جمعية تعاونية طبية ملكت المستشفى الذي يديره ذلك الطبيب» 
وتعفر الآن اليا جد بالا باةتويولة بط كيو مر كز إنباافي كبر . 

اللتلمون فى تايلايل: 

تقع تايلاند جنوب شرق آسياء شمال ماليزياء وجنوب كمبودياء ويقدر عدد سكانها 
ب 60 مليون نسمة» أكثرهم يدينون بالبوذية» وعدد المسلمين بها أكثر من خمسة ملايين 
نسمة» ويتجمعون في منطقتين رئيستين» هما: فطاني» وحول بانكوك, ففي فطانيٍ عددهم 


60 العالم الإسلامي اليوم) ف عادل طه يونس» مكتبة اف سريتاء القاهرة» 49٠(‏ 1 (صة 7). 
(؟) الأقليات الإسلامية في العالم» د. محمد علي ضناوي» (ص95١. .)١196‏ 


0 لازن لا لتم 
2 اا 
لسلا ان ( ىذا 7 د ا سَاصِيْلاً وَتَطيَينًا 


مليون» ويضاف إليهم مليونان حول بانكوك وأكثر من ثلاثة أرباع المليون في 
المناطق الباقية من شبه جزيرة الملايو””. ظ 

وأما الإحصائيات الحكومية فتقدرهم بنحو من ” مليون فقط» وعدد المساجد بالمملكة 
التايلاندية يزيد على ألفي مسجد, وقد دخل الإسلام تايلاند عن طريق التجار الدعاة”. 

المسلمون في لبنان: ْ 0 

ويمثل لبنان نموذجًا فريدًا آخر حيث يشكل المسلمون 58// من السكان» موزعين 
بين السنّة »1020,٠6٠١‏ والشيعة »6٠٠١,٠0٠١‏ والدروز 770,0٠0‏ ويشكل المسيحيون 
7 من السكان موزعين بين عدة طوائف: الموارنة »120,٠٠٠‏ والروم الأرثوذكس 
0 والروم الملكيون الكاثوليك .16٠0,٠6٠٠‏ والكلدان الكاثوليك 2٠١,٠٠١‏ 
والأرمن الكاثوليك ,2910 22 

ووفمًا لتقدير آخر يمثل المسلمون بطوائفهم 54,1/ من السكانء والمسيحيون 
9 وتبلغ طوائف المسيحيين ١١‏ طائفة» والبهائية والبوذية والهندوسية تمارس 
بحرية رغم عدم الاعتراف بها" . ظ 

أما اللغات, فالعربية هي اللغة الرسمية» ولكن يستعمل بجوارها الفرنسية والأرمينية. 

وأما من الناحية العرقية» فيمثل العرب ”47/ من السكان. بين) الأرمن ”/:» والأكراد ./١‏ 

وطبمًا للميئاق الوطني ١447‏ م, يستحوذ المسيحيون على عدد كبير من المناصب 


فا 


.)01/ 205 /71( تاريخ العالم الإسلامي» محمود شاكر‎ )١( 

00( المسلمون ف تايلاند» رسالة ماجستير» حسن عبد القادر. قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية جامعة 
الملك سعود. الرياضء (ص35). ظ 

الملل والنحل والأعر اف. فادي سلامة» مركز ابن خلدون للدراسات الإنائية» التقرير السنوي الخامس (/199١م):‏ 
دار الأمين للنشر والتوزيع؛ القاهرق (/199م), (ص ١"‏ ”ل ١-1706‏ ل ج١9 3731١‏ 373717 514). 

(:) 8001 اعد 770110 ك[آن0. 
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3١9" - 


المهمة كرئاسة الجمهورية» وعدد مهم من الوزارات إلى جانب رئاسة الجيش» وعدد 
كبير من المناصب المهمة في الحكومة» أما الشيعة فلا بد أن يكون منهم رئيس مجلس 
التواني نالفي سوال اد أنتاثها وقافنة الوو راي 

وم تضع وثيقة الوفاق الوطني المعروف باتفاق الطائف سنة 1989م: حدًا للنظام 
الطائفي» ولكنها نصت على خطوات مرحلية لإلغائه» وجاء دستور عام ٠199١م,‏ 
متبنيًا المبدأ» ولكن ل يبدأ تنفيذ هذه الخطوات”"' 

وقوانين الأحوال الشخصية في لبنان متعددة بتعدد الطوائف». وقد صدر سنة 
قانون الزواج المدني» ولكن رفضه المسلمون والمسيحيون على السواء' ". 

المسلمون في فلسطين: 

وفقًا لبعض التقديرات”,. املق عد ايوق قر انناة 5 مليون» منهم 
5 ألف داخل الكيان الصهيوني» ومليون في الضفة الغربية» وأكثر من 50١0‏ ألف ني 
قطاع غزة» وأكثر من 7 مليون في دول الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا. 

ووفقًا لإحصائية موقع .014 على الإنترنت لعام "77٠004‏ يبلغ مجموع من يحملون 
جه كبا الفويورن ا كران دو 11لا ينوه 11 يرهن 
مسيحيون» و6١١/‏ دروزء و9 7/ ديانات أخرى. ويشمل حاملو جسية الكيان الصهيوني 
استوطنين في الضفة الغربية» و١٠٠٠٠7‏ في الجولان المحتلة» وأقل من 


)01 العام الإسلامي اليوم؛ عادل طه يونسء (ص”الاء 87). 
(0120)1982(.)9 8276106 منقتاماخطن) 17170110 :لاع 81 
(") .(1998) 8001 ع1 17170110 كان 

0( العالم الإسلامي اليوم د. عادل طه يونس» (ص/5,7). 

(4) ع800[1 ع1 1770110 ذا ). 


_- 1 نر ١‏ اجام 
0 5 لأتواب ايم 
حون #0 0# سَاصِيُلا وتَطبيفًا 


غلا 


في القدس الشرقية. 

زعلبه نقد تحول السلموة ق"فلسطين: إن أقلية ,يست التعذاة .وافخل الكيان 
الصهيوني» وقد مر وقت كان عدد اليهود بفلسطين لا يزيد عن ١75,855‏ بهبودي من 
مجموع السكان البالغ يومئذ »1,770,1١5‏ وذلك في عام ١197م‏ ثم بدأت المجرة 
تتابع وتتزايد إلى أن وصل تعدادهم في عام 457١م‏ إلى 060 من مجموع السكان 
البالغ 209417,11, 

ولقد تفجرت الانتفاضة المباركة في الأرض الباركة لتؤذن بزوال شراذم اليهود. 
وتمهد السبيل لاستئصال شأفتهم بإذن الله وتحرير الأقصى الأسير. 

؟- الأقليات المسلمة في أفريقيا: ظ 

يقدر عدد المسلمين في أفريقيا بأكثر من “741 مليون» منهم 777 مليون مسلم يعيشون 
في الأقطار الإسلامية, أي : تنسنة 7101 تقزيكاء ويعيتق أككر من © / مليونا 4-3 7 / مد 
مجموع المسلمين في أفريقيا- في أقطار غير إسلامية» ويعد تقدير أعداد الأقليات الإسلامية 
في أقطار أفريقيا من أهم المشكلات التي تختلف فيها وجهات النظر بين الباحثين» وقد ظهر 
هذا الأمر جليًا في البحوث التي قدمها الجغرافيون للمؤتمر الجغراني الإسلامي الأول الذي 
عقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في يناير سنة 1914م» فبين) ذكر بعض 
الباحثين و مثل: ساحل العاج والكاميرون وسيراليون وتوغو وبنين (داهومي) 
والحبشة كدول إسلامية» عدّها بعض الباحثين دولٌ أقلياتٍ إسلامية كبيرة» ويختلف تقدير 


نسبة المسلمين في أثيوبيا بين الباحثين؛ إذ إن بعضهم يقدرهم بنحو 50/ من مجموع 


.)١55ص( الأقليات الإسلامية في العام د. محمد على ضناوي.‎ )١( 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


السكان”'"» وبعضهم يقدرهم بنسبة /4/ من مجموع السكان. 
ويقدر عدد المسلمين في بعض الدول الأفريقية يقية غير الإسلامية على النحو التالي: 


ومما تجدر ملاحظته أن نسبة المسلمين تزيد بصفة خاصة في شرقي أفريقيا؛ لقرمها 
من شبه الجزيرة العربية» ولقدم المجرات الإسلامية إليها"". 

*- الأقليات المسلمة في أوروبا: 

يتراوح عدد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي حاليا بين ١7-١٠١‏ مليون مسلم وفقًا للمصادر 
المختلفة' "» منهم 7,7 مليون تركي» وتعتر دولة ألبانيا دولة مسلمة وكذلك دولة البوسنة وتقعان 
جنوب شرقي أوروياء يصل عدد المسلمين فيها إلى مليونٍ نسمة من 7" مليون نسمة» وكان العدد 
الإجمالي لسكان هذه الدول الأوروبية يبلغ في عام 495 ١م‏ حول 7١7/٠‏ مليون نسمة. 
)١(‏ العالم الإسلامي» محمود شاكرء المكتب الإسلامي - بيروت» طبع "507 اه (ص13). 
(؟) دراسة إحصائية عن الأقليات المسلمة في العالم» د. محمد محمود محمدين ٠8 /1١(‏ 5)» الأقليات الإسلامية 


في العالم» د. محمد علي ضناوي» (ص 1١1/7”‏ -1178). 
() جريدة الشرق الأوسطء لندنء بتاريخ (9/ 4/ 19959م)؛ (ص١٠).‏ 


للبلا 


)2 0 لو دام اسن سدم 
دأ ذف تانالعا 
- 07 7ل سَاصِيْلا وتطييفًا 


المسلمون في بلغاريا: 

ويتعرض المسلمون الأتراك في بلغاريا لضغوط تعسفية من الحكم الشيوعي؛ وصلت 
إلى حد إجبار المسلمين بالقوة على تغيير أسمائهم. أو إضافة لاحقة بلغارية إلى أسمائهم» 
فيصبح اسم محمد (محمدوف»» وأحمد (أحمدوف)؛ وتحرم السلطة البلغارية إطلاق الأسماء 
الإسلامية أو غير البلغارية على المواليد الجدد. وتحرم كذلك أداء الفرائض الدينية الجماعية 
كصلاة الجمعة والعيد. ‏ ظ 

وجدير بالذكر أن عدد المسلمين في بلغاريا يصل إلى أكثر من 1,5 مليون مسلمء 
ويغلب على المسلمين هناك الفقر والتخلف والحرمان. 

وهناك منظمة عالمية للتنصير مقرها أوروبا جندت الأموال الطائلة والكفاءات العالية 
لتنصير المسلمين» ويقدر عدد الذين يعملون في مجال التنصير بنحو ١7‏ مليوناء وقد قال 
روي جورج رئيس المنظمة: ينبغي محاربة الإسلام في نفوس المسلمين المقيمين في أوروباء 
وقالةإن الملايين الفكرة من المسنلفاق المقيميق فى أووورا هنية بحقها |1 

وف السئوات الأخيرة بدأت بلغاريا تتنفس هواء الحرية شيئًا فشيئًاء ووقع اتفاق 
بين الحكومة والمعارضة وممثلين عن المسلمين الأآتراك البلغار جرى فيه إقرار الحريات 
الدينية والثقافية للمسلمين» وحرية اختيار الأساء الإسلامية التي تعبر عن هويتهم. 
إلا أن صعوبات كثيرة ما تزال تواجه مسلمي بلغاريا. 

المسلمون في يوغوسلافيا الفيدرالية سابقا: 
-١‏ صربيا: 8 ملايين» عاصمتها بلغراد» منهم ١‏ مليون مسلم - ١,5‏ في إقليم كوسوفا 

التابع لصربياء ٠.6‏ مليون في باقى صربيا. 


.)٠١ص(‎ ه١5٠5 رجب‎ ١ جريدة المسلمون الدولية»‎ )١( 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


0 
ااداكرو ان اهملايةة عاضمتها زغرب: 
حيراو نهاة لوث غاضهتيا للونايانا: 
5- مقدونيا: ؟ مليون» عاصمتها سكوبياء منهم مليون مسلم. 
- الجبل الأسود (مونتنجرو): مليون» عاصمته تيتوجراد منهم ربع مليون مسلم. 
1- البوسنة وال هرسك: © ملايين» عاصمتها سراييفو» منهم 5 مليون مسلم. 
ويزيد عدد المسلمين في يوغوسلافيا عن ” ملايين من أصل 70 مليونًا" '. 
ويتكون مسلمو يوغوسلافيا من ثلاثة أجناس: 
التساؤقتوة ونقيفوة: ق البوسية والشومتفةه وق البق راصي رن باران: 
والألبان: ويقيمون في المناطق المجاورة لدولة ألبانيا وهي مقدونيا وكوسوفو. 
والأتراك: ويقيمون في أقصى الجنوب المتاخم لليونان. 
وقد أعلن برلمان سراييفو في /١6(‏ ١٠/14141م)‏ استقلال جمهورية البوسنة وا هرسك. 
وفي (9// 1197م) تفجر الموقف. وبدأ الاعتداء الصربي على جمهورية البوسنة. 
كان دستور (1447١م)‏ في عهد تيتو ينص على المساواة الكاملة يبن جميع القوميات والأعراق 
والأديان» وتعترف لهم المادة ١‏ من الدستور بحق تقرير المصير با فيه حقها في الانفصال. 
وجاء دستور (191/4م)» فنص على كوسوفا كمنطقة حكم ذاتي لها الحق في دستور خاص» 
وبرلمان وحكومة ورئاسة مستقلة» وحدود معترف بها لا يمكن تعديلها إلا بموافقتها. 
إلا أن برلمان صربيا أصدر قرارًا عام (14/4١م)‏ بإلغاء وضع كوسوفا وفقًا لدستور 
(191/5م)»: ونص سنة (1490م) على أنها مقاطعة تابعة لصربياء وكان رد الفعل 
(1) قلعم التوسنة واهرسك القريبة الكترق. د عنتان عل رضا اليحوي دار التحوى للش والتوزيع + 


الرياض» ط١١‏ (141ه-5ة1 ام (ص١"أل3‏ 7 صفحات من تاريخ حمهورية البوسنة وال هرسك» 
عبد الله مبشر الطرازيء كلية الآداب» جدة. (517١ه-19947م).‏ (ص 07١07١‏ 57). 


64 


و جرح - لآو ل 

2 1 لأتوام امت 
0 عوك زود سم 

7 7 لي ا تَامِيْلا وتطييفًا 


الألباني إعلان استقلال كوسوفا في (؟/7/ 0٠144١م)»‏ وتكوين جمهورية كوسوفا في 
4/0 1940م). عقب استفتاء شارك فيه /4٠‏ من السكان”". 

وكان رد الفعل الصربي على ذلك هو العدوان الوحشي الذي تعرضت له كوسوفا 
وتدخلت قوات الأطلنطي على النحو المعروف. 


المسلمون في بلجيكا: ظ 
يعيش في بلجيكا حوالي 700,6٠١‏ مسلم يمثلون 5,/ ”" من مجموع السكان 


وقد اعترفت الحكومة البلجيكية بالإسلام باعتباره الدين الذي يعتنقه قسم من 
السكان يلي في العدد المسيحيين؛ مما أعطى المسلمين حق تعليم الدين الإسلامي 
بالمدارس البلجيكية وإنشاء المدارس الإسلامية الخاصة للمسلمين”©. 

وأكثر من ذلك قامت الحكومة البلجيكية بتنظيم انتتخابات بين الخالية الإسلامية في بلجيكا في 


إيفا 
يفا . 


4/179 لاختيار المجلس الذي مهتم بشئونهم ويمثلهم أمام الحكومة. 

المسلمون في فرنسا: 

يعيش في فرنسا نحو من 5 ملايين مسلم يمثلون من 0 إلى /.٠١‏ من مجموع السكان, ويعتبر 
الإسلام أكبر ثاني ديانة بعد الكاثوليكية» ثم تأتي البروتستانتية ب ”/ ثم البهودية /١‏ والبوذية /.١‏ 
وميتم بعد تنظيم المسلمين | حدث في بلجيكا بسبب الانقسامات الداخلية بينهه””. 


)١(‏ أزمة كوسوفا بين الذاكرة والأزمة الراهنة» د. نادية مصطفى» ضمن بحوث تقرير أمتي في العالمء عام 
(6م) (ص/507 0). 

(1) وفقًا للتقرير الأمريكي عن بلجيكا لسنة (١٠٠٠م).‏ 

() #موم الأقليات المسلمة في العالم - رصد تاريخي وتوثيقي لأوضاع الأقليات المسلمة وجهود المملكة في خدمتهاء 
د. عبد المحسن بن سعد الداوده الهيئة العامة للكتاب» الرياض» (517١ه-‏ 1997م), (ص .)١5 ١‏ 

0 جريدة الحياة - لندن (19494/4/55م)), جريدة لوموند تقديرات (19498م), 7/0111 4آن) 
018500[1آ1 عام 9 .5٠١‏ 


مفنهوم نسوازل 
الأقليات المسلمة 
وأكثر المسلمين هناك من بلدان شهلي أفريقياء والمستعمرات الفرنسية سابقاء وفي باريس 
مسجد كبير شيد عام (477١م)»‏ واتحاد للطلبة المسلمين» والمعهد الإسلامي الأوروي. 
المسلمون في بريطانيا: ظ ظ 
يعيش أكثر من مليون مسلم في بريطانياء ويمثلون 7,1/ من سكان البلاد حسب 
تقرير ال 014 لعام 227020١‏ ويتمتع أبناء دول الكومنولث البريطاني بحقوق 
ومميزات عديدة دون بقية المهاجرين المسلمين من مناطق أخرىء وفي لندن مسجد كبير» 
واتحاد للطلبة المسلمين» والجمعية الطبية الإسلامية» والمركز الإسلامي» وفيها مقر 
للمجلس الإسلامي المؤسس عام (14177م) للتنسيق بين جهود المنظمات الإسلامية في 
أوروبا الغربية» والتي تزيد على سبعين منظمة. . ظ 
وبانحياز إنجلترا إلى معسكر أمريكا في مواجهة الإسلام في أفغانستان والعراق» 
وقعت حوادث عنف متفرقة أدت إلى تضييق حكومي على المسلمين هناك؛ ما جعل 
حفن لديل الهالعرين بوقرون مغادرة بيطا" 
4 - الأقليات المسلمة في الأمريكتين: 
في عام (1970م) كان عدد المسلمين في أمريكا الشمالية يقدر ب١ ٠٠,٠‏ و وقد قفز هذا 
العدد خلال حمس وعشرين سنة ليصل إلى أربعة ملايين مسلم» وفي عام (١٠٠1م)»‏ بلغ 
التعداد ما بين ستة إلى ثانية ملايين مسلمء وتبلغ نسبة المسلمين المهاجرين /.١5‏ من إجمالي 
المهاجرين إلى أمريكاء هذا فضلًا عن أن الداخلين في الإسلام من الأمريكيين أكثر ثمن 


بتخلون ف أ فين 21 . 


0 


(8001)1ء3١‏ 17170110 خذان). 

(؟) الأقليات في العالم الإسلامي» د. محمد علي ضناوي» (ص 217/5 .)18٠‏ 

() جريدة الشرق الأوسط - لندن في (194917//17/77م)» نقلّا عن تصريح للدكتور جهودا ربنهاردزء 
رئيس جامعة برانديز الأمريكية إلى جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية» جريدة الشرق الأوسط - 
لندن في (15/ /1/ ١٠٠٠م)‏ في حوار مع د. أحمد الشريف. رئيس المجلس الأمريكي الإسلامي. 


ل ع ا 11 ١22‏ اجام 
00 الف - سَاصِيْلا وتطييفًا 


ووفمًا لأحد التقديرات» فإن الإسلام أصبح لكثير من الأمريكيين السود هو الدين 
المختارء ويبلغ عدد المسلمين منهم سنة 1491 م)» مليونًا معظمهم من الرجال”". 

ويقدر مسئول إسلامي في أمريكا أن عدد المسلمين يجاوز الآن عشرة ملايين منهم 
و٠ه,و١‏ في الجيش الأمريكي بكل مستوياته» وأن عدد المساجد ٠‏ مسجلء وعدد 
اللدارس النظامية ٠٠١‏ مدرسة فضلا عن مئات المدارس التي تعمل في الإجازات في تعليم 
اللغة العرية 1" . ظ 


بذلا 


ويتركز المسلمون في أربع مناطق: نيويورك» ونيوجرمي. والشرق عمومًا - 
5 يليها الجنوب: فلوريدا وتكساس -70,7/- ثم منطقة البحيرات العظمى: 
ميتشجان وألينوي - 5,7 7/- وأخيرًا الغرب: كاليفورنيا .-1/1١/8,7-‏ 

ويعاني العرب في الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير 
(1١٠م)‏ من قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح باعتقال أي شخص تنطبق عليه 
مواصفات عامة توحي بأنه من أصل عريء ومن قانون آخر يخول اعتقال وسجن أي 
شخص دون إيضاح الأسباب مع منعه من الاتصال بمحاميه -قانون الأدلة السرية-. 

ولعل أكبر المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة في الولايات المتحدة» مشكلة التحزب 
أو التتشرذم بسبب الخلافات الإقليمية التي حملوها معهم من أوطانهو بالإضافة إلى التبعثر 
وعدم التركز في مناطق محددة لاتساع الولايات المتحدة» والنقص ال حاد في العلماء والدعاة””". 
- الأقليات المسلمة في أستراليا: 
يزيد عدد المسلمين في أستراليا على 5٠١‏ ألف مسلم؛ وقد عرف الإسلام طريقه 


)١(‏ 216175 ناش أذيع من محطة 2161975 8100 ني (11/ 1991//17م)» وروجع في (77/ 7/ 14949م). 

6 جريدة العربي؛ القاهرة ف (5١1998/15/1م)‏ قْ حوار مع د. أحمد محمود الخطاب» الأمين العام 
المساعد للاتحاد الإسلامي في أمريكا. ظ 

() الدعوة بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية» د. خالد القريثى» (ص77١)‏ وما بعدها. 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
لأستراليا في فترة استكشافها حينم| استخدم الإنجليز الإبل وسيلة للتنقل في مناطق أستراليا 
الصحراوية» واستعانوا ببعض المسلمين من أفغانستان وباكستان لقيادة تلك الإبل» وقد أنشأ 
هؤلاء المسلمون المساجد؛ لذا فليس غريبا و ع ا ا 
دوّى في أرجاء القارة الأسترالية قبل أن تدق أجراس الكنائس. 
وتعتبر الجالية اللبنانية اليوم هي أكبر الجاليات الإسلامية هناك» ويوجد في 


١1١ 


أستراليا خخس وخخمسون جمعية إسلامية. وأكثر من 75 مسجدًا ومركرًا إسلامياء 
وأستراليا من القارات التي يمكن أن : قرعب أعذانا كندرة ال 

وقد أسلم الآف الأستراليين» ويحاول المسلمون أن ينشئوا عددًا من المدارس 
والمراكز التي تعنى بتعليم الأمور الدينية واللغة العربية هناك. 

وفي الطرف الشالي لأستراليا تقع غينيا الجديذة» حيث يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة» ونسبة المسلمين فيها 2/40 وأما إقليم بابوا وهو القسم 
الثاني منها فيبلغ عدد سكانه 50٠‏ ألف نسمة» /4٠‏ منهم مسلمون” ". 


3 )تقوم هته لأزهر إل 101 لبا ينه القرق الأو العذد ارا في(5/ 5/5 ١5١ه).‏ 
(؟) الأقليات في العالم الإسلامي» د محمد علي ضناوي» (ص 185). 


المبحث القالثش ' 
خصائص الأقليات المسلمة 
إن الأقليات المسلمة هم جزء من الأمة الإسلامية. والتي تشمل كل مسلم في 

أنحاء العالم يا كان جنسه أو لونه أو لسانه أو وطنه أو طبقته» وهم -من ناحية أخرى- 

جزء من مجتمعهم الذي يعيشون فيه وينتمون إليهه فلا بد من مراعاة هذين الجانبين: 

بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر» ولا نضخم أحدهما على حساب الآخر. 
ويمكن أن نستخلص الخصائص التالية للأقليات الإسلامية خارج ديارها: 

١‏ - نشأت الأقليات المسلمة نتيجة عدة عواملء منها: الهجرة الاختيارية مبدف العمل 
أو الإقامة» أو بناء على ظروف شخصية» ومن تلك العوامل: الهجرة الإجبارية. 
وهي تلك التي تنشأ عن أعمال عسكرية وسياسية عدوانية: وهذه تعرف اليوم 
باسم ظاهرة اللاجئين. 
فأما الحجرة الاختيارية» فهي في كثير من الأحوال تكون طارثة في حياة المهاجر مع رغبة 

أكيدة في العو دة إلى الوطنء غير أن تمادي أحد أسباب الحجرة: بالنسبة إلى وضعه الخاص» 

يحول الحجرة مع الزمن إلى استيطان دائم خاصة إذا نشأت ظروف محلية جديدة في بلد. 

الحجرة كالنجاح في العمل التجاريء أو طمأنينته إلى غده وتخوفه من التحول في بلده الأصلي 

إلى مكافح من جديد في طلب العيش أو إلى ارتباطه في المهجر بنشأة أبنائه وتقلبهم في مراحل 
الدراسة» مما يلزمه في كثير من الأحوال إلى تمديد حال الحجرة إلى حين تخرجهم, ثم قد تنشأ 

روابط الزواج من أهل تلك البلاد فتغدو العودة أكثر صعوبة» فيتحول المهاجر إلى مستوطن. 

خاصة إذا ما اكتتسب جنسية الدولة المقيم فيهاء وأصبح حائرًا على حقوق المواطن الأصلي. 


مفهوم نوازل 
الأقليات المبسلمة 

وعلاوة على ذلكء فإن المهاجر المسلم يشعر أن تبعات كثيرة تغدو ملقاة عليه» منها: 
العمل على المحافظة على وجوده الإسلامي ووجود أبنائه» فيعمل جاهدًا لبناء المئؤوسسات 
الإسلامية كالمساجد والمدارس والمعاهد والمراكز» وتصبح هذه بذاتها أسيابًا إضافية 
للاستيطان ليحافظ عليها من جهة» ولأنها هي نفسها تضمن -في نظره- حدودًا مقبولة في 
وجود إسلامي معقول. 

وأما الثانية وهي الهجرة القسرية» والتي تسمى اليوم باللاجئين» فهي من أقسى 
ما مر ويمر على بعض البلدان الإسلامية» بل إن اللاجئين المسلمين الفارين من 
اضطهاد أو عدوان أو ظلم جماعي يفوق 87/ من مجموع اللاجئين في العالم عام 
(1948م)» وهي نسبة كبيرة جدًا تكشف مدى المخاطر التي تحيط بالمسلمين 
والمؤامرات الضخمة التي لا تزال تستهدفهم كأمة وشعوب. 

فقد بلغ عدد اللاجئين المسلمين عام (19417م) 9,779,0٠6‏ لاجئ من أصل 
10 الاحوم فق العالم» وقد أكدت إحصاءات لحنة الولايات المتحدة 
للاجئين: أن معظم هؤلاء قد فروا من الاضطهاد الذي يتعلق أحيانًا بعوامل عرقية: 
ولكنها دينية في الأصل. عل أن الرقم المبين آنا لا يشمل اللاجتين المسلمين في أفريقيا 
واللاجئين من الحرب بين العراق وإيران» ولا أولئتك الذين هَجُروا من ديارهم ونقلوا 
إلى نواح مختلفة في الاتحاد السوفيتي أو الصين. . 

ويلاحظ من هذا التقرير أن نسبة إسهام الدول الإسلامية في حصيلة التبرعات لعام 
(0)لم تتجاوز 7,7/ وهو أمر ملفت للنظر حقاء غير أنه لا بد من القول بأن بعض 
البلدان الإسلامية تقوم بالإغاثة أو الدعم بصورة مباشرة خاصة لأوائك الذين يقيمون على 
أراضيهاء فباكستان مثلا تدفع ٠‏ 5./ من جملة نفقات اللاجئين عندها"". 


١17 


ع 


0 


.)3596 من بحث للسيد فضل الله ديلموت. مقدم إلى مؤتمر الأقليات في الرياض» عام 1581م (ص‎ )١( 


0 1 أت ا 
7 7 يي لحم ل ص عل لله 
لا سس فر ( 5 7 5 07 - 
11 للخ 0 2 م حَاصِيْلا وتطييفًا 


؟ - بصورة عامة فإن المهاجرين كجاليات»ء أو المستوطنين المسلمين كأقليات لا 
ترابط بينهم من جهة» ولا علاقة منظمة بينهم وبين دوهم الأم أو دول العالم الإسلامي 
أو منظماته الدولية؛ ما جعلهم معزولين إلى حد ما عن العالم الإسلامي ورقً مهملا في 
حساب العالم الإسلامي وسياسته الخارجية. ظ 

وقد يكون من أبرز أسباب عدم الترابط فيما بينهم -خاصة في المراحل الأولى 
للهجرة والاستيطان- الرغبة في تحقيق المكاسب المادية» فيحملهم هذا على الاندماج في 
المجتمع الجديد والتفاني في العمل التجاري أو المهني, كما أن من الأسباب: صراع دول 
العالم الإسلامي فيما بينهاء وانعدام أي سياسة توجيهية» غير أن الغربة مع ما تفرضه من 
تحديات تجعل التجمع واجبّاء بيد أن هذا التجمع كثيرًا ما أخذ المنحى القومي 
والإقليمي» حتى في بعض المناطق أخذ أسلوب تجمّع المهاجرين من مدينة واحدة أو 
قرية واحدة أو حي واحد, ثم تختفي الصلات بين هذه التجمعات لتترابط من جديد 
تحت الضرورة وضمن قواسم إسلامية مشتركة في اتحاد واحد أو في جمعيات مشتركة. 

وقد يكون المسلمون في دولة من الدول موزعين على جنسيات عديدة ويشعرون 
بضرورة إقامة مركز إسلاميء فيه المسجد والمدرسة ومكان التجمع. فيتعاونون فيا 
بينهم لإقامة هذا الصرح؛ وهنا تنشأ بالضرورة علاقة مع العالم الإسلامي» فتتشكل 
الوفود لزيارة دولة من دول العالم الإسلامي وبالذات الخليجية؛ طلبًا للمساعدة في 
إنشاء مثل هذه المراكز» وبسبب زيارات يقوم بها مسئولون في منظمات إسلامية شعبية 
أو رسمية للجاليات الإسلامية في العالم» وبسبب تكشف أحوال الجاليات والأقليات 
الإسلامية» وبسبب تنامي الصحوة الإسلامية؛ بدأت علاقات المسلمين المهاجرين 
تزداد شيئًا فشيئًا مع العالم الإسلامي» خاصة بعد أن تحسست بعض الدول الإسلامية 
والمنظمات العالمية الإسلامية أهمية الوجود الإسلامي في دول العالم الأخرى”". 


.)3١ .١9ص( الأقليات الإسلامية في العالم» د. محمد علي ضناوي»‎ )١( 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
وفي الربع الأخير من القرن العشرين ظهرت ملامح عديدة لتنظيم هذه العلاقات 
وتقوية ذلك الوجود وتنميته؛ ومده بالقدرات والطاقات في محاولات جادة ومتميزة. 
ومن بواكيرها الأولى: المؤتمر العالمي الذي عقد في الرياض عام (19/5١م)»‏ بدعوة من 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» والذي خصص لبحث مشاكل الأقليات المسلمة في 
العالم» وما تزال مختلف الدول والهيئات والجهات الخيرية تَعنّى ببذا الشأن» علاوة على 
ما توليه الجهات العلمية والأكاديمية من دراسة لتلك المشاكل وتحاولة لوضع الحلول 
العلمية السليمة» ووضع البدائل المناسبة في مختلف المجالات. 
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*- الأقليات الإسلامية سواء أكانت قوية قادرة أم ضعيفة مقهورة» تتأثر بشكل أو 
بآخر بما يجري ني العالم الإسلامي من أحداث, وتتفاعل بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة مع قضاياه» وسواء أكانت تلك الأحداث سلبية أم إيجابية» وكثيرًا ما تتأثر 
هذه الأقليات بالخلافات التي تنشأ في دول العالم الإسلامي» سواء أكانت 
الخلافات سياسية أم مذهبية. ظ 

4 - إن استقراء واقع الأقليات المسلمة الذين يتجاوزون في عددهم أربعماثة مليون مسلم يؤكد 
على أن هذه الأقليات أقليات محتاجة للدعم التربوي والعلمي والاجتاعي والديني 
والسيامي» بل وحتى الدعم اللغوي الذي يُمَكّن من التواصل مع لغة القرآن الكريم. 
ومع الإقرار بالحاجة على كل مستوياتها إلا أنها تتفاوت وتتباين باختلاف 

المجتمعات التى تعيش فيها الأقليات المسلمة؛ وعليه فإن من المفيد إدراك هذه 

الحاجات تبعًا لاختلاف ظروف تلك الأقليات في مجتمعاتها. 


المبحث الرابع 
متتكلات الأقليات ؛ المسلمة 


إن تصفح أحوال الأقليات والجاليات الإسلامية يشعر بعظم المسئولية إزاء هذه 
لانم بو الاين قفارو الخارضة لأسا رطب إعارة المبرات راإنكلات 
والتي تبدأ من التضييق والتذويبء وتنتهي بالقتل والتدمير. 0 

وقبل أن نستعرض طرفا من مشكلات الأقليات يجدر أن ننوه ببعض مشكلات 
الأغلية المسلمة المتفعقة. ظ 

فإن مأساة مسلمي الحبشة وألبانيا وفلسطينء لا ينبغي أن تغيب ونحن نبحث 
مشاكل الأقليات» ولعل طرح هذه المأساة يفيد في إيقاظ ضمير المسلمين تجاه إخوة لهم 
رع يل لامر سر ع ل 

مأساة الحرشة: 

بشكل امسلمون بابشة نسبة 18 من جموع السكا بي التصارى الحاكمون 
يمثلون من السكان” ". 

لقد واجه الإسلام والمسلمون الحروب في الحبشة على مدى خمسة قرون. منذ 
عصور الاستعمار الصليبي المتمثل في البرتغال» ثم فرنساء ثم إيطالياء ثم إنجلتراء مرورًا 
بعهد القيصر هيلاسلاسي (1970م - 1917/5 م) المسيحي اليهودي. 

فكان أن مكن لليهود للسيطرة على شئون البلاد العسكرية والاقتصادية ‏ 


)١(‏ قضايا إسلامية معاصرة؛ د. عبد الشافي غنيم» د. رأفت غنيمي» عالم الكتب» بيروت» م (ص118). 


مفهوم نوازل 

الأقليات المسلمة 
والتعليمية» فضلًا عن معاونته للصهيونية» ىا فعل على أثر العدوان الثلاثى إنجلترا 
وفرنسا وإسرائيل على مصر عام (9465١م)»‏ حيث أرسل معونات مادية. 

وعندما زار هيلاسلاسي أمريكا عام (1970م)؛ لحضور جلسات هيئة الأمم 
المتحدة» سأله الصحفيون عن وضع المسلمين في أثيوبياء فرد قاتلا: «إن المسلمين في 
أثيوبيا قلة دخلت الإسلام عن طريق التجار العربء وقريبًا سيعودون إلى دين آبائهم 
وأجدادهم» ونحن لن نسمح بأن يكون في أثيوبيا دينان» ”. 

وكانت خطته لإبادة المسلمين والقضاء على وجود الإسلام هناك تتركز على”": 
حرمان المسلمين من التعليم وتلقي الثقافة الإسلامية» ومصادرة أملاكهم ببدف 
إفقارهم» وتنصير أبناء المسلمين بالقوة» والفتك بالمسلمين وقتلهم بحجة العصيان ضد 
الدولة؛ وابتلاع معاقل الإسلام المحيطة بالحبشة لسد الطريق أمام أية عملية لإنقاذ 
الدولة» وفرض الضرائب الباهظة عليهمء والتي يطلق عليها ضريبة الكنائس. 

ثم تولى الحكم منجستو هيلا مريام عام (191/5م)» ولم يختلف كثيرًا عن سابقه في 
المبدأ والهدف من سياسته إزاء المواطنين المسلمينء والفرق هو: أن هيلاسلاسبى كان يعمل 
من منطلق العقيدة الصليبية مع ميوله اليهودية» أما منجستو فيعمل من منطلق المصالح 
الحيوية. وهي الاستقرار من ناحية» والمفهوم أن وجود الإسلام مبدد الاستقرار. ومن 
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ناحية أخرى إرضاء روسيا وأمريكا معًاء عل بأن منجستو ذو ميول شيوعية. 
ولقد أفرخت محنة الأكثرية في الحبشة مأساتين مؤلمتين هما: مأساة أرتريا -أرض 
)١(‏ محنة الأقليات المسلمة في العالم» الأستاذ محمد عبد الله السمان, الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 


الإسلامية بالأزهر الشريف. (ص/57). 
(؟) المصدر السابق» (ص 745 5)» نقلا عن: الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام. الأستاذ. عبد الله التل. 


وا 10 1 ا وَكطبَيعًا ' 
الحمجرة الأولى-» ومأساة أوجادين الصومالية الإسلامية» ولم يكتف حكام الحبشة 
بهاتين المأساتين» بل مضوا في إحداث المشاكل مع الدولة المسلمة المجاورة عن طريق 
المتمردين ى)] حدث للسودان الجنوبية. ظ 

مأساة ألبانيا: ظ 

يمثل المسلمون في ألبانيا أكثر من /٠١‏ من مجموع السكان. في حين أن الأقلية 
الحاكمة لا تزيد عن /7١‏ من السكان. 

انتهى نفوذ الخلافة العثانية في ألبانيا سنة (/1"71١ه‏ - /14117م)» وانتخب أحمد زوغو 
رئيسًا لها وقد أعلن عن نفسه ملكا لألبانيا عام (1750ه).» وكان ملكا سيئًا حاول مسايرة 
الدول الأوروبية وطمس التقاليد الإسلامية» وفي الحرب العالمية الثانية سقط هذا الملك 
واحتلت إيطاليا ألبانياء وبعد انتهاء الحرب أجريت الانتخابات المزيفة لاختيار حاكم البلاد. 
وفيها فاز الشيوعيون الذين تمكنوا من السيطرة على مقاليد البلاد منذ عام (5 145 م)”"2. 

ف البداية -كم هو المعتاد- لم يظهر الشيوعيون نواياهم الخبيئة ضد المواطنين من 
اقم الأديات »وهم الستيوة واللسيكيون» ولكق سرغاة ها ويروا الخطيط لظ 
والضغط التدريجي» فأغلقوا المدارس الإسلامية بالتدريج؛ وحوّلوا المساجد إلى مناطق 
سياحية ومنعوا المسلمين من دخوها لإقامة الشعائر بهاء كذلك الأمر بالنسبة للكنائس. 

وحاصرت الحكومة علماء الدين» وراح المدرسون الحكوميون يهاجمون فكرة الدين 
وينفئون في نفوس الأطفال روح الإلحاد والشنيوعية» ويضطهدون أي طالب يصلي أو 
يصومء ىا جرت تصفيات واسعة النطاق للمسلمين في الوظائف العامة والجيش. ‏ - 

وبعد إصدار الحكومة الشيوعية قرارها عام (/471١م)‏ باعتبار ألبانيا دولة لا دينية 


.)١ ١ المسلمون تحت سيطرة الشيوعية» الأستاذ. محمود شاكرء المكتب الإسلامى؛ بيروت» طسه 7٠5١ه (ص8‎ )١( 
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تَغْير كل شيء» أصبحت الدعوة إلى الله جريمة يعاقب عليها القانون» وحاربت 
الحكومة حتى مظاهر الدين الشكلية» كالععامة واللحية وما إليها» وصدر قانون لتغيير 
الأساء يقضي بمنع اتخاذ أي اسم فيه رائحة عربية أو إسلامية» وتحولت البلاد إلى 

سجن كبير» واستشهد مئات العلماء وآلاف الأبرياء في المذابح الجاعية المتتالية. 

يقول طالب مسلم ألباني فرّ بدينه إلى عدة دول في العالم حتى وصل إلى مصر: 
«وشاهدت بعيني وسمعت بأذني عن المذابح التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء 
إرواة ليا الفيوعي التمظكين للذماف وعتا و عر شو عض رخاف اللنتيضن ال 
أفاتعها العدا عر ]نقد عافن وعد و الا و ظ 

وإلى يوم الناس هذا ما يزال الألبان يعانون من تغييب الإسلام عن حياتهم» وإن 


كانت قد تحسنت بعض الثبىء. 
مأساة فلسطين: 


في عام 977١م‏ كان عدد سكان فلسطين /67,١5/8‏ نسمة» وكان عدد اليهود 
منهم 87,1/40, ول يأت عام (1975م) حتى وصل عددهم إلى 10,4417 يبودي . 
من مجموع سكان فلسطين البالغ عددهم /1,7757,91 نسمة. 

وكانت بولندا والاتحاد السوفيتي وألمانيا ورومانيا وليتوانيا على رأس القائمة بالنسبة للبلاد 
التي خرج منها هؤلاء اليهود؛ ذلك لآن ثلثي يبود العالم كانوا يقيمون في أوروبا الشرقية. 

ومع أنه يعيش على أرض فلسطين مسيحيونء بل وشيوعيون أيضّاء إلا أن المحن 
كانت منصبة على المسلمين وحدهم باعتبارهم أصحاب القضية الحقيقيين» لقد مارس 
اليهود كل أنواع العنف بشاعةٌ من ضرب وشج وكسر الأطراف أو قطعهاء وإجهاض 


ه١‎ 5 ٠1/ في جمادى الأولى‎ ))١5( حوار جريدة اللواء الإسلامي القاهرية مع الطالب برهان الدين قبلي» في العدد‎ )١( 


٠ 00‏ وك لوا م 
كن ظ موا تيلا يما 


الحوامل» وتقتيل الأبرياء دون أن يفرقوا بين شيخ أو طفل» ولا-بين رجل أو امرأة» ىا 
انتهكوا حرمات الأماكن المقدسة؛ وعلى رأسها الأقصى الشريف. 

وتساقط المسلمون في كل ساعة -بل ربا في كل دقيقة- بين قتلى وجرحىء ولقي 
عشرات الآلاف مصرعهم على يد اليهود منذ بدء الاحتلال» ولا يعلم عدد الضحايا 
-على وجه التحديد- إلا الله. 

لم تقتصر حوادث العنف والاضطهاد الصهيوني على فلسطين المحتلة» بل يلاحق 
اليهود كل تواجد إسلامي فلسطيني لسحقه من الوجود. فكانت مذابح صبرا 
وشاتيلا المؤلة التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف من المسلمين حتى سجّلت 
كيوم من أيام الجهاد الفلسطيني» وتتجدد المذابح في المخييات من وقت لآخرء وفي 
عام 4١٠٠م‏ وقعت أحداث غزة الأبية» والتيى قضى فيها بضعة آلاف من المسلمين» 


ما بين قتيل وجريح. 
كل اميق ل عن عنةالأغليةالملمة الستفسخة من اال لتك في 


وقبل الخوض بس المسلمة. فإنه يجدر الإشارة إلى أن التحديات 
المرفوعة في وجه الأقليات المسلمة تختلف من مجتمع لآخر تبعًا لظروف كل دولة. 

فقد تكون الأقليات والجاليات في البلدان الأكثر ديموقراطية تتمتع بنصيب من 
الحرية وتتاح لهم فرص لتحسين أوضاعهم. فبإمكان هؤلاء فيهما لو انتظمت أحواهم 
وتجمعاتهم ووجدوا من الدعم والتأييد ووفرت لهم طاقات علمية وتنظيمية 
واقتصادية ودعوية أن يتجاوزوا معظم التحديات ويطوعوها لمصالح الأقلية 
الإسلامية» ثم ينطلقوا منها إلى درجات أعلى في اختراق الأكثرية بالدعوة إلى الله 
ودفع المجتمع إلى احترام التوجهات الإسلامية. 
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أما الجاليات والأقليات في بلدان الحكم الاستبدادي» كبعض البلدان الآفريقية» أو 
بلدان أورويا الشرقية» والصين ونحوهاء فهؤلاء تتميز أحوالهم عن أقليات ما يسمى 
بالعالم الحر أو الديموقراطي. . 

غير أن قواسم مشتركة تجمع بين الفريقين» فالتحديات قائمة» وهي تلك التي ت#بدد 
ما يُسكّى بالأمن الاغترابي للأقليات والجاليات» وهو ما يرتبط أو يتعلق بالعوامل التي 
تحفظ على المسلم شخصيته» وعلى الوجود الإسلامي تميزه وقدرته على النماء. 

وإذا أردنا أن نذكر مشكلات الجاليات والأقليات التي تشكل القاسم المشترك بين 
من يعيش في ظل العالم الحر. أو من يعيش في منطقة الحكم الاستبدادي والفكري 
الموجه والضاغط؛ يمكن أن نستقرئ المشكلات التالية: 

- المشكلات الدينية. 

- المشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصية. 

- المشكلات التربوية والأخلاقية. 

- المشكلات اللغوية والتعليمية. 

- المشكلات السياسية. 

- المشكلات الاقتصادية والمالية. 

وفيا يأني من المطالب تفصيل وبيان: 
المطلب الأول: المشكلات الدينية: 

إذا كانت الأغلبية المسلمة -المغلوبة على أمرها تحت حكم الكفار- من أي طائفة 
كانواء لم يجدوا مالا للحديث عن مجرد حق الحياة» فالأمر بالنسبة للآقليات المسلمة 


00 5 1 لاس اما لازام 
أشد وأنكى» وبخصوص الأقليات المسلمة فقد كان نصيبهم في غالب الأحيان هو 
البطش والاضطهاد. وني بعض الأحوال إجبارهم على الرحيل. 

وفيا يل بعض ناذج من معاناة الأقليات المسلمة تحت حكم الأكثرية غير المسلمة» 
سواء الأكثرية المسيحية أو الوثنية أو الشيوعية. 
الفرع الأول: الأقليات المسلمتّ تحت حكم صليبي: 

من الدول التي. تحكمها الأغلبية المسيحية في آسيا: الفلبين» وفي ازوونا: فورض 
وفي أفريقيا: أوغنداء وكينياء وموزمبيق» وملاوي» والكونغوء وبورندي» وروانداء 
وغاناء وليبيرياء وزامبياء وروديسياء واتحاد جنوب أفريقياء وبتسواناء وأنجولاء 
وزائير» ومعظم دول القارات الثلاث الأخرى؛ تتفاوت درجة المأساة التي أصابت 
الأقليات المسلمة تحت حكم صليبي بتفاوت مدى الحقد الدفين في قلوب الحكام 
المسيحيين والمصلحة التي يمكن أن يكتسبوها من وراء ذلك. 

ولا شك أن الاستعمار الأوروبي لأفريقيا مهد للإرساليات التبشيرية لكل 
الطوائف المسيحية من جانب. كما مهد للاستيلاء على المواد الخام التي تزخر بها القارة 
من جانب آخرء ومما تجدر ملاحظته أيضًا أن انتشار الإسلام في إفريقيا ودخول قرى 
ومدن بأسرها في الإسلام؛ كان سببًا مباشرًا في تزايد الحملات التنصيرية على القارة 
السمراء» وتبع ذلك محاربة الحكم النصراني في تلك البلاد للمدارس الإسلامية 
وإغلاقها بالقوة» وقصر التعليم والوظائف على الطوائف المسيحية ”©. 

وتزامن مع هذا: التوسع في بناء الكنائس وتدعيمها بالمال» فالكنيسة اللوثرية في تنزانيا - 
على سبيل المثال-: بلغت ميزانيتها السنوية» قبل عام (١١0٠٠7م) ١١‏ مليون دولار توظف 
غالييتها في أعمال التنصير» مع تراجع واضح في عدد المساجد والمراكز الإسلامية © 
)١(‏ التاريخ الأسود للكنيسة» القس دي روزاء (ص"17). 


030( أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية 2 , العالم, د. بجدي الداغر» دار الوفاء» المنصورة. مصرء طو» 
1455ه-56١٠٠مء(صض١١١).‏ ظ 


مفهوم نسوازل 
الأقليات المسلمة 
وأما في دولة سبق أن حظيت بحكم المسلمين حقبة من الزمان» مثل: الأندلس أو 
أسبانيا حاليّاك كان نصيب المسلمين بعد انهزام قواتهم هو التقتيل والإبادة» وم يَنْجُ من 
الموت إلا من تمكن من الفرار إلى بلاد أخرى” ". 
وكانت محاكم التفتيش التي أقامها المسيحيون بعد سقوط الأندلس المسلمة في 
أيديهم أبشع الاضطهادات التي مارسها المسيحيون لأتباع الأديان الأخرى في التاريخ 
كله كان الموت ومصادرة الممتلكات هو الحكم الذي أصدره الإمبراطور شارل 
الخامس في أسبانيا سنة (671١م)‏ ضد جميع الحراطقة -المسلمون واليهود في 
مقدمتهم-» وكانت قرارات حرق الناس وشنقهم وتمزيق جثثهم» ولّؤي ألسنتهم هي 
العقوبات الشائعة لمن يرفض قبول الاعتراف بصحة العشاء الرباني على الطريقة التي 
يقول مها شارلء فما بال عدم الاعتراف بالمسيحية جملة” '". 


يفن 


أما حرءهم على الإسلام بتشويه صورته وصورة نبيه يك فلم تنخفض شراستها 
إلا في أوائل هذا القرن» عندما بدءوا منذ السبعينات ينظرون إلى ضرورة إيجاد نوع من 
الصلة والتفاهم بين المسيحيين والمسلمين عن طريق الحوار. 

واعترف بهذا باحث مسيحي وهو الدكتور إيبالسا قائلا: «إن شخصية النبي محمد 
كي مقدمة إلى العالم المسبيحي بصورة مشوهة إلى حد كبير» حولها نسجت العديد من 
الافتراءات والأكاذيب والخرافات التي نشأت كلها من الفكر المتعصب الذي ساد 
الغرب منذ بدأ الإسلام يدخل أوروباء مثل هذه الافتراءات إحدى وسائل تعبئة 


)١(‏ المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية» الأستاذ. محمود شاكرء (ص1750١)»‏ وما بعدهاء العالم الإسلامي 
اليوم» لنفس المؤلفء دار الصحوة - القاهرة» طب 4٠5١ه-‏ 1986م؛ (ص117) وما بعدها. 

)١(‏ مواطنون لا ذميون» الأستاذ فهمي هويديء؛ دار الشروقء القاهرة,» طس. ١57١ه‏ - 1994م 
(ص55))» نقلا عن روح الإسلام؛ سيد أمير علي ترجمة عمر الديراوي» (ص 017). 


١‏ 22 لاما 
همه-ه67555تتت الك يوي 
الجماهير ضد المد الإسلامي» 7" 0 
وفي دولة سبق أن تعاون فيها الصليبيون المستعمرون مع الصليبيين الوطنيين» 
مثل: الفلبين» حيث تسلم المسيحيون المواطنون الحكم بعد رحيل المستعمرين» تسلموا 
كذلك المهام للقضاء على الإسلام وتحجيم وجود المسلمين؛ عدا بأن دور المسلمين في 
الحرب التحريرية من قبضة الاستعمار الأسباني والأمريكي والياباني كان دورًا رائدًّا". 
ومن أساليب القمع والتصفية التي مارسها المسيحيون ضد المواطنين المسلمين ىا 
جاء في عريضة منظمة تحرير شعب المورو المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان بمنظمة 
المؤتمر الإسلامي. بدأ التحدي الصليبي بشن هججات إبادة جماعية على المسلمين 
الفلبينيين» بقتل وجرح ما لاسن عن بان أل دل وترون الس ل 
واغتصاب مليون هكتار من أرض المسلمين» وإحراق البيوت والمساجد والمدارس”" 
وجاء في الكتاب الأبيض الذي قدمه المسلمون إلى حكومة الفلبين في سنة 
(11/0اه) أن عدد المذابح والحوادث الدامية التي ارتكبت ضد المسلمين في جنوب 
الفلبين بلغ 411 حادثة في ثلاث سنوات فقط'. 
فالمواطنون المسلمون محاربون في مسقط رأسهم من قبل بني جنسهم؛ الأمر الذي 
جعلهم في موقف الدفاع دائً)ا عن الأرواح والعقيدة” . 


.)4 تقر لؤق ييحي الإسلامي اثالث يقرطة سنة (/14108م) مجلة لعب العدد 5 (ينيو 1490م (ص‎ )١( 

(0) المسلمون تحت السيطرة الرأسالية» محمود شاكرء (ص 217١‏ 177). 

() الأقليات المسلمة في آسيا وأستر اليا مبيد عبد المجيد بكر العدد 776 مجلة دعوة الحق» صادرة عن رابطة العالم الإسلامي» 
(نوفمبر '14/7م)(ص/51١)»‏ المسلمون تحت السيطرة الرأسماليةء محمود شاكر» (ص1777). 

(5) الأقليات المسلمة في آسيا وأسترالياء سيد عبد المجيد. بكر الو ل الب 
الأقليات المسلمة» محرم 948١١اه‏ (ص ©0). 

(6) يراجع: مشكلات الدعوة إلى الإسلام في مجتمع الأقليات المسلمة في أوروبا وعلاجهاء د. توفيق 
السديري» رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


إذا كان تصرف المستعمرين المسيحيين -كإنجلترا وأمريكا- في البلاد المستعمرة 
شديد الحيف على المسلمين, بالتعاون مع المواطنين غير المسلمين قديَاء وبدعم حركات 
التنصير العالمية حديئًاء فإن سياستهم داخل بلادهم تميل إلى نوع من إعطاء حرية 
المعتقدات والعبادات للمواطنين» حرصًا على لافتتها الديموقراطية» ولكن التفرقة بين 
المواطنين ما زالت موجودة في كثير من الأمور. 

إن غلبة الإحساس بالتفوق والتمييز لدى الإنجليز» إذا ما نظروا إلى الشعوب التي . 
كانوا يحكموهاء يجعل التعامل معهم بعقلية الغالب والمغلوبء فقانون الجنسية هناك 
مثلا يقوم على أساس النفعية البحتة» فعل حسب إفادة الناس ونفعهم للدولة يكون 
وضعهم فيها؛ ولذلك تقرر التمييز في المواطنة بين: رعية أءهز60نات. مواطن ع0 
وطني أكألهص هل تضم الأولى الذين درجتهم أدنى في الجنسية وبالتالي في الوضع 
والحقوقء تليهم الثانية» ثم الثالثة أعلاهم درجة" ". ظ 

وإن كانت الدولة تترك المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بالحرية» إلا أن بعض 
المواطنين المسيحيين قد يتخذون موققًا معاديّاء ففي بريطانيا طردت مديرة إحدى 
المدارس طالبين مسلمين بعد أن ضبطا وهما يصليان في موقف سيارات المدرسة. 
وقالت المديرة: «إن الإسلام دين الشيطان, وأنها لا تعتبر نفسها مسيحية إذا لم تؤمن 
بذلك» 7 ولم يذكر أن فعلت الحكومة شيئًا لإنصاف المعتدى عليهم. 

وهذا التصرف انعكاس من الصورة الحقيقية لشعور المسيحيين بالغرب عمومًا 
إزاء الإسلام. جاء على لسان المنصر الإنجليزي 5عصماء3/2 103110 دمصةن) قوله: «من 


1] 


)١(‏ فقه الجنسيات دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون» المطبعة الجامعية طنطاء ٠1/‏ 5 اه د. أحمد 
محمد أحمد» (ص١١5).‏ 
(؟) مجلة لواء الإسلام» العدد الثالثء السنة الثالثة والأربعون» غرة ذي القعدة» 5٠/8‏ ١ه‏ (ص 55). 


ظ اك الأتلياما اليم 
شنا ٠‏ ظ مورك تت 


أضخم التحديات التي تواجهنا في بريطانيا ودبي جسم 
هذه البلاد؛ ولذا يجب على المسيحيين مواجهة تواجدهم بكل جد)” ". 

ولا يختلف الأمر في الولايات المتحدة» فالتقرقة التى يغاي متها المواطتون السود 
مرجعها إلى جانب اللون الدين كذلك» حيث يُمَثْلِ الإسلام في المسلمين السود» حيث 
اتخذت التفرقة سبيلها في العرف والقانون معًاء فللسود مدارس خاصة ومستشفيات 
خاصة» ومن صور التفرقة بسبب الدين أيضًا تمتع المواطنين اليهود بوضع جيد مؤثر في 
سياسة الدولة دون غيرهم من الأقليات. 

ولا تزال المراكز الإسلامية في دول العالم المتحضر كأمريكا تعاني معاناة كبيرة تارة 
من الأفراد بالتخريب والسرقة والبلاغات الكاذبة» وتارة من وسائل الإعلام التي 
تشن حملاتها الإعلامية المضللة» والتي ينهم فيها المسلمون بالإرهاب والتدمير واتخاذ 
المساجد معاقل للتدريب وتخزين الأسلحة. ومن الحكومات بمنع وتعويق صدور 
تراخيص البناء للمساجد والمراكز في بعض المناطق”©. . 

وأخيراة 00 0 ظ 
فلااشك أن المجتمعات الأمريكية والأوروبية تمتعت فيها الأقليات المسلمة بهامش 
لا بأس به من الحرية» إذا ما قورن ذلك بمجتمعات ودول أخرى. إلا أنه لا بد أن يذكر 
أن هذا الهامش قد تقلص في السنوات الأخيرة بشكل بالغ -ولا سييا بعد سببتمير 
١٠م‏ حيث فرضت القوانين الخاصة التي يراد منها في الحقيقة مواجهة الإسلام 
وأهله في تلك البلاد» ولا تخفى هذه الحرب الصليبية التي تشنها أمريكا وحلفاؤها من 


)١(‏ أساليب التبشير النصراني بين الأقليات المسلمة في بريطانياء عطاء الله صديقي» ضمن بحوث مؤتمر 
الأقليات الإسلامية 2 العام ظروفها المعاصرة. آلامها وآماهاء دار الندوة العالمية, 0 ١ه-1999م,‏ 
.)598--984/5١(‏ 


(5) الدعوة بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية» د. خالد عبد ال رحمن القريثبى» (ص608١‏ -177). 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
البريطانيين وغيرهم على الإسلام وأهله في أفغانستان والعراق وما يترتب عليها من 
آثار داخل المجتمع الغربي نفسه. وما ينجم عن هذا من سلبيات تجاه مجتمع الأقليات. 
الفرع الثاني: الأقليات المسلمتّ تحت حكم الوثنيين: ظ 
الدول التي بها أقليات مسلمة يحكمها الوثنيون منها: الحند» وسيلان» وبورماء 
وتايلاند» ونيبال» وبوتان» وسنغافورة» واليابان» وكمبودياء وكوريا الجنوبية» ولاوس. 
هناك فارق ملحوظ بين دولة مستقلة متحضرة» وأخرى لم تكن متقدمة وسبق لما 
أن تعاونت مع الاستعمار الصليبي على المسلمينء فاليابان رغم أن دينها الرسمي وثني 
فبموقفها الاستقلاللي وتقدمها في المدنية تعطي للمواطنين ال حرية الكافية لاختيار معتقد 
قز عع قو تكد مروبحاتن الذولة يقوحي الدستكوو البوذيون ل تفاط 
ذو شأن هناك» وكذلك المسلمون. ظ 
ولقد انتشر الإسلام في اليابان بسرعة فائقة» فعلى سبيل المثال كان عدد المسلمين 
قبل سنة (1145ه) حوالي 5 ١‏ ألف مسلم» ووصل عددهم بعد سنتين إلى 1 ألا" . 
ومما كان يساعد هذا الانتشار تأثر اليابانيين بالإسلام من خلال اتصالهم بالدول 
المسلمة» خصوصًا بعد سياسة امتناع الدول العربية المصدرة للنفط من بيع نفطها في 
السوق العالمية انتصارًا لحرب ١9177(‏ م( ضد إسرائيل» حيث اشتدت حاجات اليابان 
إلى البترول» كذلك من خلال اتصالهم بالمسلمين الأجانب داخل اليابان» وقبل ذلك 
بدخول عدد من اليابانيين الإسلام عند عودتهم من المستعمرات بآسيا. 
امتلك المسلمون باليابان ١6‏ مؤسسة إسلامية نشطة -وفي تزايد مستمر- كي 
يوجد الدعاة اليابانيون المثقفون والمتفانون» مثل: الطبيب سوقي فتاقي» الذي أسس 
مستشفى إسلاميًا شاملا كمركز للدعوة إلى الله وقد أسلم بجهوده بحمد الله عشرات 


يفن 


(0) التعايش السلمى بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة» سو رحمن هدايات»(ص399). 2 


« ل يؤزنزاوزن صبوه 

الآلاف من اليابانيين”". 

أما الدو ل الأخرى التي تدين بالوثنية» مثل: الحند التي تدين بالهندوسية: أو التي 
تون التوذية مكل #اقازلاله ورور عا لتنج لرضيدها شيو لتقام ماناو سيق تغاوعا 
مع المستعمر الغربي على المسلمينء فإن الأقليات المسلمة فيها تعاني من سياسة التفرقة 
والإضعاف المتمثلة في أساليب متنوعة مثل: التصفية الجسدية التي وصلت كثيرًا إلى 
درجة الإبادة» ففي عام (199ه) أباد المندوس المسلمين في ثلاثة أيام متتالية» قتل 
فيها أكثر من ألف شخص وجرح أكثر من 10٠١‏ مسلمء ما دفع رابطة العام 
الإسلامي إلى تقديم احتجاج”". ْ 

كذلك حادث أسام عام (١/194١م)‏ لقي فيه أكثر من , 6١‏ مسلم مصرعهم., وفي بورما 
تعاون البوذيون مع الشيوعيين في بعض الأحيان لارتكاب المذابح ضد المسلمين” ". 

ولا تزال أحداث قتل المسلمين في المساجد في السنوات الأخيرة بالهند وحرقهم 
مائلة أمام العيان» ومن المعلوم أن الحكومة الهندية تشجع المنظمات المتطرفة بغعض 
الطرف عن أعماللها ضد المسلمين ومن المعلوم أنه ما تزال أحداث المسجد البابري. 
وهدمه عام (194947م) شاخصة في ذاكرة التاريخ» حيث أقاموا تمثاللا لبوذا داخل 
البسدد هو أغلق امتح فى بورمها ورد ا تله اتفال . 

وفي فبراير ٠5(‏ م وقعت « أحداث جوجارات ») التي مثلت قمة الانتهاكات 
ضد الأقلية المسلمة؛ حيث قتل فيها أكثر من ألفي مسلمء وشُرّد عشرات الآلاف من 
منازلهم ودفن العشرات أحياء في قبور جماعية وهم موثقو الأيدي. وأدانت منظمات 
)١(‏ الأقليات المسلمة في آسيا وأسترالياء سيد عبد المجيد بكرء (ص4 17-0). 
() المرجع السابق» (ص777). [ 


(©) نرج السابو رض 1084 
62 الإسلام 2 الهمند» مقال بمجلة مئار الإسلام» العدد السابع» (199م). (ص©60). 


مفهوم نوازل ‏ 
الأقليات المسلمة - 


]| 
حقوق الإنسان ما جرى لأهل الإسلام في تلك البلاد” ". 

وما تزال دعاوى الهندوس ومنظاتهم الدينية تطالب بتحويل ١7١‏ مليون مسلم 
ال الفيانة الو 0 

وفي تايلاند كثيرًا ما تتهم الحكومة المسلمين بأغهم شيوعيون؛ لتبرير القبض عليهم 
أو قتلهم» ى) تفرض الدولة على المسلمين هناك الثقافة البوذية» ولقد قام البوذيون 
هناك بتزييف طبعات محرفة للقرآن الكريم. ومن العجب أن تسمح تلك الدولة 
بالإرساليات النصرانية في بلادها في أوساط المسلمين”". 
المرع الثالث: الأقليات المسلميّ تحت الحكم الشيوعي: 

لا يتوقع من حكومة بَنّتْ إيديولوجيتها على الإلحاد ومحاربة الدين أن تعامل أهل 
الأديان السماوية عامة» وأهل الإسلام على وجه أخص؛ إلا بالظلم والحيف! 

والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى؛ فقد فرض الشيوعيون على جميع المواطنين 
الولاة مده الماركنى اللينيى» فقي الاتحاد البواقي السنابق تضّيت المادة 1178 من 
الدستور: «على كل مواطن في الاتحاد السوفيتي أن يأخذ بيد جميع المواطنين طوعا أو 
كرهًا ليبلغوا درجة الإيان بالمذهب الماركسي اللينيني!! وكل مواطن في الاتحاد 
السوفيتي يلتزم بأن يراعي الدستور ويطبق أحكامه. ويحافظ على نظام العمل» ويؤدي 
أمانة واجبه الاجتماعي» ويحترم الأسس التي يقوم عليها المجتمع الاشتراكي». 

ويقسم المواطنون حسب ولائهم للمذهب إلى ثلاثة أصناف”©: 


.)174-١7/5ص( أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية في العالمء د. مبجدي الداغر»‎ )١( 
: 1 الخعرا د السبانيلة الخاضية اعد لحن ستعودى صن‎ 190 

() أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية في العاللى د. مجدي الداغرء (ص/589-18). 
(5) فقه الجنسيات» د. أحمد محمد» (ص 5١‏ ؟7). 


ججح د الوك " و 
نا كيم سايلا وَكَليَئِنًا 


١‏ - من يؤمن بالمذهب الماركسي والنظام اللينيني» وهم الطبقة الأولى التي تحمل جنسية 
الاتحاد السوفيتي» بصرف النظر عن مكان ولادتهم وأصل نسلهم. 
7- من يؤمنون بالمذهب الماركسي دون النظام اللينيني» وهذا الصعو يبظ إلنيك نظرة 
أدنى» وبالتاليي يكون مركزهم في الجنسية أضعف. 
2م بردو داو داك وجدز الصعه 0 , حدق عل لكا أن دز 
الجنسية السوفيتية» بل لا يستحق أن يبقى على قيد ا حياة. 
والأقليات المسلمة في مثل هذه الدول من الصعب أن تجد انفراجًا لمجرد المحافظة 
على دينهها وممارسة شعائرهما إلا في الخفاء والحدود الضيقة» ففي كل من الاتحاد 
السوفيتي السابق والصين الشعبية اتخذت الحكومة الشيوعية عدة أساليب للتعامل مع 
المواطنين المي هدها”": 
إغلاق المدارس الإسلامية» والمساجد وهدمها وتحويلها إلى أماكن سياحية» بل 
وإلى مزابل» ومصادرة الكتب الإسلامية وإحراقهاء ومنع الصلاة والصوم والحج وذبح 
الأضاحي بحجة الإضرار باقتصاد البلاد. وأمام هذا التضييق اضطر بعض علماء السلطان 
في روسيا إلى إصدار الفتوى التي أباحت جمع الصلاة مرة واحدة في اليوم» وأداء الصوم 
يومًا واحذًا في شهر رمضان انسجامًا مع أهداف السوفيت؛ ومورست سياسة التهجير 
الإجباري لتفريق تجمع السلمية واستيطان غير المسلمين في عاطق الجبلمين: 
وفي سبيل محاربة الدين الإسلامي عمدت الحكومة إلى تعبئة وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والتعاليم المدرسية لتشويه صورة الدين والمتدينين والسخرية منهم» وذلك 
إلى جانب أسلوب القبض على زعاء المسلمين وقتل الكثير منهم بحجة عدم الولاء 


.)١5 5-١7 محنة الأقليات المسلمة في العالم» الأستاذ محمد عبد الله السّمان» (ص8‎ )١( 
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للنظام» وإبادة المسنين من المسلمين في المزارع الجاعية لاستغناء الدولة عنهم. 
2 ولا شك أنه بعد سقوط الدب الروسي وتفكك إمبراطورية الإلحاد العالمية» وتحرر 
كثير من الجمهوريات الإسلامية» قد تغيرت أحوال المسلمين إلى الأفضل» وإن بقيت 
مشكلات بشكل أو بآخر في الجانب الديني. 
فأحيانًا تكمن المشكلة أو لعلها تبدأ بعدم وجود مسجد أو مصلىء وفي حال 
وجوده تظهر مشكلة توافر العالِم أو الموجه. وفي حال توفر الشيخ قد لا يكون على 
المستوى المطلوب. ظ 
ظ وسواء وجد المسجد أو المصلى أو العالِم أو الشيخ أو فْقَدَ هؤلاء؛ فإن طبيعة 
الأنظمة العامة في دوام العمل الوظيفي أو المهني قد تحول دون تمكين المسلمين من 
تأدية الصلوات في وقتها أو قد تضطرهم إلى التغيب عن الجمعة والجاعة. 
وبقدر إحساس الأقليات أو الجاليات بأهمية المسجد وتأثيره على حياتهم ومسارها 
الإسلامي يرفعون عن أنفسهم الإثم فيعملون لإنشاء المسجد الذي غدا في أكثر الدول 
مركرًا إسلاميًا تلحق به قاعة للمحاضرات وبيت للإمام ومكتبة. / 
ولاريب أن مثل هذه المراكز مكلفة أرضًا وبناءً» خاصة إذا ما كان المكان في وسطٍ 
سكانٌ» ويعجز عن تلك التكلفة -بوجه عام- ملم تلك لبان وهنا كينا 
المشكلة» فتتراوح بين الإصرار على الإنشاء والاتصال بالعالم الإسلامي لتغطية معظم 
التكاليف, وبين الإبقاء على وضع متردٍ لا يليق بجالية أو أقلية" '. 
ولا تفوت الإشارة إلى مأساة تركستان الشرقية الخاضعة لحكم الصين الشيوعية منذ 
عام (1454م)» وتركستان الغربية الخاضعة لحكم روسيا الشيوعية منذ عام (1951م): 


.)41" »57 الأقليات الإسلامية في العام د. محمد علي ضناوي» (ص‎ )١( 


مت د 
د سَامِيْلاً وَتَطَْئيتًا 


حيث أباد قطبا الشيوعية أكثر من خمسة ملايين مسلم؛ في حين اضطر نحو أربعة ملايين 
آخرين إلى ا هجرة والتزول إلى البلاد الإسلامية والأوروبية إبقاء على مُهَجِهمِ 

وقد ألغى الصينيون الملكية الفردية واعتبروا الإسلام خروجًا عن القانون» وأنه دين 
اختى لاعيلة ل_اضول: روكذ ون العنة» قالفر ا الوسينات: الدكدة» و اعلقرا الساجد 
الرئيسة وحولوها إلى محلات ونوادٍ ومقاوٍ للخمور والفجور. وحين حاول المسلمون تأدية 
صلاة عيد الأضحى في تلك المساجد وقعت مصادمات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة 


يفن 


حوالي خمسة وسبعين ألما من أهالي تركستان وحدهاء وذلك عام (19477م) 20. 

كا أوقفت بعثات الحج الرسمية بعد عام (1454م)» وتم إغلاق المعهد الديني 
الوحيد ني البلاد» ليحاول المسلمون المحافظة على عقيدتهم بالتدريس في البيوتء ولم يطرأ 
تحسن على هذه الأوضاع إلا بعد هلاك «ماوتمبي» (141/7م)» إلا أن الأمر لم يدم طويلا 
حيث ألقت القوات الصينية القبض على زعماء الحزب الإسلامي في رمضان من عام 
(٠194م)‏ وأعدمتهم جميعًاء ومنعت من إقامة المساجد ومدارس تعليم القرآن الكريمء 
وتجدد الأمر في عام (445١م)»‏ حيث اصطدمت الأقلية المسلمة بجحافل الإلحاد؛ الأمر 
الذي ترتب عليه مأساة إعدام ٠٠٠١‏ طفل تركستاني شرقي مسلمء واعتقال ١8,٠6٠١‏ 
مسلم؛ وإعدام ”4 شخصية دينية» وتسريح 0 آلاف موظف حكومي من عمله”". 

وبعد هذا كله يصرح وزير خارجية الصين فيقول: (إننا نأمل أن تكون معركتنا 
ضد قوات تركستان الشرقية جزءًا من الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب في العا»!91© . 


)0010( المسلمون في الصينء د. محمد حرب؛. (ص7١).‏ 

(0) المسلمون ومؤامرات الإبادة» ممدوح الشيخ» (ص 5 7). 

() تداعيات أحداث (0 سبتمير) على النظام العالمي حميل مطر. معهد البحوث والدرايات الريك 
ل .)1١١-‏ 
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وفي عام 4١٠٠م‏ تجددت محنة مسلمي تركستان الشرقية» حيث تصدت هم القوات 
الصينية بوحشية بالغة» فَأَرْدَتْ منهم قرابة ألف شخص بين قتيل وجريح في بضعة أيام' ''. 
المطلب الثانى: المشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصية: ‏ 


يقصد بتعبير المشكلات الاجتاعية مجموعة المشكلات المعيشية التي تواجه المسلم 
حين يعيش في مجتمع غير مسلم, بخلاف المشكلات الدينية أو العقدية؛ حيث لا يعاني 
بالضرورة في جانب إظهار شعائر دينه وممارسة أنشطته الإسلامية. 
الطرع الأول: المشكلات الاجتماعيين: 
١‏ - حجاب المرأة: 
حجاب المرأة هو عنوان عفتها وطهارتهاء فهو جزء من دينها وحيائهاء فرضه الله 
مان از أن وام عد مور 


د على نساء الأمة بقوله تعالى: «( يكأمها لي فل لاروك وبَانِك وَل المُؤْمينَ يديت 


سر > له 7 لوح م 


نين هدك أده يه فََلابودنَ#الأحزاب: 09]: وعليه: فليست المرأة المسلمة 
خيرة في لبس الحجاب الشرعي أو عدم لبسه. والله تعلل يقول: « وَمَاكَانَلِمُوَمِ نولا 
مَؤْمنَةٍ إِذا أله وا ا أن كن طم َلَْيرهُ من أَمرد هم #[الأحزاب: 7] فل ِنَم كن 
َل اومن إدَا ضغو أل لهسو دكي دوعتا وأطنا4 النور: .]0١‏ . 

ومن أغرب المشكلات التي ظهرت في بلاد الحرية المزعومة كفرنسا: منع الطالبات 
المسلمات من ارتداء غطاء الرأس في مقاعد الدراسة؛ حيث قامت إحدى المدارس بطرد 
ثلاث طالبات من المدرسة؛ لأن هذا الزي مخالف بدأ «العلمانية» المعمول به في فرنسا"!!. 

وقد تكرر هذا الأمر من قبل عدد من الجامعات في فرنسا؛ الأمر الذي حمل 
)١(‏ جريدة الرياض ١5‏ رجب 0٠57١ه‏ - 7 يوليو 9٠١7م.‏ تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» لبولاات 


تورفاني» تر حمة: د. إسلام صالح عبد الفتاح» دار اليسرء القاهرة. طن ١29١6ه-وآه:‏ آم (ص/ا-8/ا). 
(؟) جريدة اللواء اللبنانية في (16/ ١١199:/1١م).‏ 


ل في لي 
اين كبمب سَامِيْلاً وَتَطيِمًا 


المسلمين إلى اللجوء إلى القضاءء حيث أصدرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا بأن من حق 
الفتاة أن ترتدي الحجاب في أي مكان تشاءء فهو أمر متعلق بصاحبه. وهو أمر يدخل 
في إطار الطاعة الدينية: ولا يتعارض مع علانية المجتمع” '. 

وليس هذا التضيبق خاصًا بمسلمي فرنسا فحسبء بل في بريطائيا قامت مديرة إحدى 
المدارس الثانوية بالقرب من مانشستر بطرد طالبتين مسلمتين لارتدائهها الحجات”) 

وأخيرًا فقد امتدت يد الإجرام في يوليو 9١٠٠م‏ وفي ألمانيا النازية! لتخلع حجاب 
امرأة من على رأسهاء فلا قدم المجرم الأثيم إلى المحكمة ِ إلى الضحية المسلمة 
ليقتلها بمرآى الجميع وفي ساحة القضاء'"! 

وكانت قاصمة الظهر أن تسارع فرنسا وتتبعها دول أخرى مؤخرًا إلى استصدار 
قانون يجرم نقاب المرأة المسلمة ويعاقبها بالغرامة المالية في لبسه في الطريق العام!!2. 

هذه النناذج من دول الديموقراطية المتحضرة! فكيف ستكون النماذج الأخرى 
للبلاد الإسلامية التي رزحت تحت نير الاستعمار الروسي الملحد! الذي سعى لطمس 
الحوية الإسلامية بكل معالمها وفي جميع صورها. 

كانف قللك العتعوط: فيد وملا دكررىة رمريمنة قوق الخطرظ الحديعية ادائلة 
عبر وسائل الإعلام؛ وبرامج التعليم» وعجلة ا حياة الجامحة عن منهج الله تعالى. 

ولم يكن البوذيون في تايلاند أحسن موقمًا من غيرهم» حيث قام البوذيون في كلية 
)١(‏ جريدة الشرق القطرية» في (14/ /١1١‏ 1197م), (ص17). 
(؟) جريدة الحياة ومجلة العالم اللبنانيتان» (شباط ٠‏ انار 


(*) جريدة الرياض» ١5‏ رجب اه - لايوليو ٠٠9‏ 


(:) صدر القانون في شهر يوليو ١‏ 0 000 
الأماكن العامة صحيفة الاتحاد الإماراتية ف 5 ]٠ه‏ ٠م‏ وموقع الألوكة الإلكتروني 5 
7/4 ١٠هء‏ ١1م‏ أعظ. طفكلن 1ج . بتكثتايي. 


الأقليات المسلمة ظ 


للبنات بتايلاند بطرد اثنتي عشرة طالبة لارتدائهن الحجاب”" 

وأخيرًا: فإن العجب لا ينقضي من تمسك هؤلاء المسلمات المغتربات عن أوطانين 
أو المغتربات في أوطانمهن بدينهن وأخلاقهن» ثم تبقى طائفة من المسلمات في ديار 
الإسلام ينزعن حجابين طواعية واختيارّء بل ويدعين غيرهن إلى هذه الشناعات 
بدعوى اللحاق بركب الدول المتقدمة» ولو كانت غير مسلمة!! 

؟ - الاختلاط: ظ 

إن كل اختلاط بين الرجال والنساء لغير ضرورة أو حاجة» وبدون أخذ التدابير 
الاحترازية في اللباس والحيئة» أو الكلام والأسلوبء أو المجالس والتخاطب أمر يمنعه 
الشرع المطهر؛ ذلك لأنها وسائل تفضي إلى الحرام؛ وللوسائل أحكام المقاصد ى| تقرر 
في الشريعة الغراء. 

وهذا الموقف الشرعي قد تأصل في المجتمع المسلم حتى صار عنوانًا له وسمة مميزة 
لاعن فرمون 'السمداكه ركان .هذا السام الإساذمي لحان حيط بلحت 
المسلم فيحمي رجاله ونساءه من الشرور والآثام. 

ولا شك أن الأقليات المسلمة التي تعيش في مجتمعات متسيبة أخلاقيً وسلوكيًا تعانٍ 
مشكلات ضخمة في التعليم بدرجاته المتعددة» وفي العمل بمختلف الوظائف والمهن. 

وهذا أدى في كثير من الأحيان إلى تذويب المهوية المسلمة شيئًا فشيئًا من كثرة 
المخالطة والاعتياد» ولا يستطيع القلم أن يصف مظاهر الفساد التي تنشأ من جراء 
الاختلاط بين الرجال والنساء في مجتمع أخلاط من كفرة أهل الكتاب وملاحدتهم» 
وأقلية فقيرة مسلمة مستضعفة فيها الفتيان والفتيات» والجميع يعيش في بوتقة ملتهبة 
من جحيم الحياة المادية وسعار الشهواتء وبمنأى عن ديار الإسلام وقيمها الطاهرة. 


.) ٠١و أ‎ ٠١ الأقليات الإسلامية في العالم» د. محمد علي ضناوي» (ص”‎ )١( 


1 0 
ولذا فإن الحديث عن الزنا وممارسة الشذوذ. وزواج الكافر من المسلمة» وغير 
ذلك ميو خا عاد فى كلف التلاوه وبيق أحان أنناة المي الذيى جروا إل 
تلك البلاد» فطحنتهم لكر الأكثرية غير المسلمة. وغلبتهم على تعاليم دينهم» 

وأصول أخلاقهم. 

ولا شك أن الأكثرية غير المسلمة» قد وجّهت كيدًا منظي بطرائق متعددة؛ ما يؤثر 
على الحياة الاجتماعية لمجتمع الأقلية المسلمة» ففي جمهورية البوسنة وال هرسك مثلًا 
وقبل انفصالها عن الاتحاد اليوغسلاني سنت القوانين المبيحة لزواج المسلمة من غير 
المسلم؛ الأمر الذي أخرج أطفالًا مسوخي الموية» وعديمي الثقافة الإسلامية "©. 

- طمس الهوية الإسلامية: 

إقغا ره ا لبالمونو لتقام رعق نان لاني ها تعن زلةمملور درن ماهر يمن ار 
الإمااية اسم الح عورا بدو لاخر عسي ريج ليوا ونتها ابيا 
[ أ- تغيير الأساء الإسلامية: 

وذلك قطمًا للصلة بين الإسلام وبنيه: كان هذا بالترهيب والتعذيب والحرمان من 
الحقوق الأساسية للمواطن الذي يحتفظ باسمه الإسلامي ويسمي أبناءه بأسماء 
إسلامية» كما حصل هذا لمسلمي الجمهوريات الإسلامية إِبّانَ ما يسمى بالاتحاد 
الموفقي» :وكذا" الدول التنيوعية“ذاض الأقلية السلمة كلغاريا» تمت أرقينت 
السلطات على ذلك عام (١197م)»‏ ولا تقبل مراسلة باسم مسلم أصلا”"» وفي الهند 


لذن 


)١(‏ وهناك تقرير بعدد الجزائريات المسلات المتزوجات من غير مسلمين في فرنسا وحدهاء يقدر عددهن با يجاوز 
الخمسة آلاف مسلمة» يراجع: الأقليات المسلمة في العلل محمد علي ضناوي. (ص”١٠),‏ الأحكام الشياسة 
للأقليات في الفقه الإسلامي. سليان توبولياك» (ص؟ 07 واقع الحالية العربية الإسلامية في أوزقنا والأخطار التي 
تبدد شخصيتهاء عبد الكريم غريب. مجلة الأصالة» العدد (15 -77)) رص .)١6‏ 

(1) تأثير الثقافة السوفيتية على الأقلية المسلمة بالاتحاد السوفيتي» د. عبد الرحمن النقيب» ضمن بحوث مؤعّر 
الأقليات الإسلامية في العالم ظروفها المعاصرة, آلامها وآمالهاء دار الندوة العالمية» ١57١ه-14944م,‏ 
5/1 -18)» مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية» م راشد دورياوء /١(‏ 7777). 


مفهوم نوازل 
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يق 
الهندوسية يفرضون تغيير أسماء الأطفال إلى أساء هندية غير إسلامية ويعتبرون ذلك 
شرطًا لتسجيلهم في الدوائر الرسمية" ". 

كا وقع هذا التغيير بالترغيب والإيحاء في الدول الغربية حتى لا يظهر المسلمون 
بصورة متخلفة أو رجعية» أو متميزة عن المجتمع بشكل منفر» حتى صار من المسلمين 
في أوروبا من يفضل الاندماج في المجتمع الغربي» والقبول بحسناته وسيعاته”'"! 

وكانت مثل هذه الدعوة تلقى آذانًا مصغية لا سيما من المهاجرين المنهزمين 
حضاريًا”": كما يقول ابن خلدون: «المغلوب مولع داثً) بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه» ونحلته» وسائر أحواله وعوائده» '". 

ب- الزي واللباس: 

لا تأمر الشريعة الإسلامية بلباس بعينه» وإنما تضع شروطا للباس الشرعيء ثم 
تدع كل إنسان لبيئته وثقافته» إلا أن الزي واللباس أصبح بفعل تباين الثقافات وتعدد 
المجتمعات والحضارات أحد المظاهر الحضارية لكل شعب من الشعوب» ومن ثم 
تمايزت الألبسة بتمايز الشعوب وتنوع الثقافات. ظ 

ولما دخل الإسلام إلى البلاد المفتوحة لم يفرض زيًا ولم يطلب لبسة بعينها؛ بل أعان 
الناس على الدخول إلى الإسلام؛ لأنه لا يفرض على أحد هيئة وهندامًا معيناء في حين 
أن الاستعمار الأوروبي حين دخل بلاد المسلمين فرض لباسه وحمل عليه وألزم ب 
وحاول فرض القبعة الأوروبية ى) وقع في عدد من البلاد» فباءت محاولاتهم بالفشل. 
)١(‏ الأقليات المسلمة في العالم» د. محمد علي ضناوي» (ص .)5١7 25١١‏ 
(؟) الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ الهوية الإسلامية» د. صهيب حسنء بحث في المؤمر 

الدولي للوسطية» طوء 511 ١ه-5‏ ١٠٠7م‏ (ص0778). 


(*) الأحكام السياسية للأقليات» سليان توبولياك» (ص 7”0). 
(5) المقدمة» لعبد ال رحمن بن خلدون. دار القلمء لبنان» طى» 985١م‏ (ص57١).‏ 
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وفي بعض البلاد كالصين الشيوعية مُنع المسلمون من ارتداء ثيابهم القومية. 
فلبسوها ثم جعلوا فوقها شيئًا مما ألزموا به”". ظ 

وأما ما يتعلق بلباس المرأة المسلمة فقد تقدم الحديث عنه عند الكلام على الحجاب. 
وكثير من النساء المسلات في الغرب يحافظن على ما هو أقرب إلى الإسلام من الثياب, ومما 
تجدر الإشارة إليه أن الغربيات اللائئي يسلمن يرتدين الحسجاب ويلتزمن به'". 

ج- التهجير الإجباري للسكان والتطهير العرقي: 

لا ينسى المسلمون في الجمهوريات الإسلامية خطاب القادة البلاشفة الموجه إليهم في 
1170م والذي كان من بين من وقعه «لينين» و«ستالين»» والذي جاء فيه: 
(أيها المسلمون في روسياء أها التتر على شواطئ الفولجا وفي القرمء أيها الكرغيزء 
والسارتيون في سيبريا والتركستان. أيها التتر والأتراك في القوقازء أمها الشيشيين» أيها 
الجبليون في أنحاء القوقاز... أنتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم وقبوركم» واعتدي 
على عقائدكم وعاداتكم» وداس القياصرة والطغاة الروس على مقدساتكم؛ ستكون حرية 
عقائدكم مكفولة» ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم» لا يطغى عليها طاغ» ولا 
يعتدي عليها معتد... هوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم فأنتم أحرار» لا يحول 
بينكم وبين ما تشتهون حائل» إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلين» واعلموا أن حقوقكم 
شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي؛ تحميها الثورة بكل ما أُوتِيّتْ من عزم وقوة» 
وبكل ما يتوفر لها من وسائل؛ جنود أشداء» ومجالس للععال» ومندوبين عن الفلاحين. 
. وإذن فشدوا أزر هذه الثورة وخذوا بساعد حكومتها الشرعية» ©. 
)١(‏ الإسلام في الصين. فهمي هويديء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» (ص58 .)١‏ 
(0) مجلة النور» الكويت, عدد ١لا‏ (1989١م).‏ 


(") أثر الثقافة السوفيتية على الأقلية المسلمة بالاتحاد السوفيتى» د. عبد الرحمن النقيب» /١(‏ 50). نقلا عن: 


المسلمون في الاتحاد السوفيتي» شانتال لمربيه كلجكيء ألسكندر بينفسن» ترجمة: إحسان حقي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» /ا/11ام. 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
ولما كان المسلمون في ظل عهد القياصرة ذاقوا ألوانًا من الظلم والاستعباد» فقد 
تاقت نفوسهم وانعقدت آمالهم على إقامة دولة إسلامية ذات استقلال ذاتي في ظل 
الحكم الجديد» ودغدغ البلاشفة عواطفهم ليصلوا إلى مآربهم» وما أن استقرت الثورة 
وهدأت الأمور حتى أصدر لينين في إبريل )0١1414(‏ أمره بالزحف على البلاد 
الإسلامية دون سابق إنذار» وجعلت الطائرات تقصف. والدبابات تحصد البلاد وتبيد 
العباد ول يكن بيد المسلمين من الأسلحة المتقدمة ما يعين على التصدي أمام الغزو 
الرومي الملحد. وكان أول ما بدءوا به قتل القيادات الإسلامية وتصفيتهاء وإبادة 
الزعامات الوطنية بوصفهم جميعًا أعداء الثورة وجواسيس لليابان أو لألمانيا المتلرية' '. 
وكانت الخطوة التالية بفرض الحجرة الإجبارية على المسلمين إلى مجاهل سيبيرياء 
ونقل الروس الى أراضيهم حتى يقللوا نسبة المسلمين في مناطقهم, ولا سيما إذا كانت 
مناطقهم غنية» ذات أهمية سياسية أو استراتيجية” ". ظ 
وفي بلغاريا قامت عمليات التهجير الإجباري جنبًا إلى جنب مع التطهير العرقي 
والتصفية الجسدية؛ الأمر الذي ذكّر بإجرام الأسبان في حق المسلمين» والأثيوبيين في 
أريترياء وأوجادين وشعب بورما في أراكان» وفعل مجرمي الحرب في البوسنة وبلاد 
البلقان» وما يفعله الصهاينة المعتدون على أرض فلسطين”". 
وإذا نسيئا فلا ننسى هذه الهجرة الإجبارية التي فرضت على مسلمي فلسطين» 
والتى نسح خيوطها «تيودور هيرتزل» حين كتب: «سيكون علينا أن ندفع السكان 
المفلسين عبر الحدود؛ بتوفير العمالة لهم في البلاد المجاورة مع حرماهم من أي عمل في 


١١6 


)0( المرجع الساق» (ص1315-56). 
23 المسملون نحت السيطرة الشيوعية. يحمود شاكره (ص/-9). 
(*) اللاجئون نظرة إسلامية» فضل الله ديلموت» مؤتمر الأقليات الإسلامية في العالم» /١(‏ 00-151 5). 
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الاطاء ولك عب انالك عدالية | شرا نهو لاله الققر ام يحيطة يظة وعد ره" نومره “ضور 
الإجبار على الحجرة: تحويل الديار العامرة إلى صحراء لا زرع بها ولا ماء! 
ظ ثم صرح (إسرائيل شاهاك» بأن ما يقرب من أربعماثة قرية تم تدميرها تدميرًا - 
كاملا بديارها وبساتينها وحتى مدافنهاء بحيث أصبح عاليها سافلهاء ويقال للسياح 
الذين يمرون بها: إنها كانت صحراءء وقد اتبعت سياسة التدمير هذه بعد احتلال 
الضفة الغربية والقدس وغزة في (/19571م)0". ظ 

وعليه فلقد نتج عن إقامة الكيان اليهودي الغاشم على أرضنا في فلسطين خروج أكثر 
من مليوني لاجئ إضافة إلى ١.0‏ مليون داخل الأرض المحتلة -من بينهم نصف مليون 
كانوا موجودين قبل عام (19717م)- ولا تزال حملات مصادرة الأراضي وهدم المنازل 
والملاحقات الأمنية والضرب بالرصاص الحي تجري على أشدها في بلاد الأقصى اليوم. 

د- القضاء على القيادات ني مجتمع الأقليات: 

بطرد ا الأقليات الإسلامية ومثقفيهم» ونفيهم خارج البلاد» أو حبسهم 
ووضع أناس في مناصب الزعامة من الذين باعوا أنفسهم لأعداء هذه الأقلية بدراهم 
معدودة» وهذا يسهل اندماج الأقلية المسلمة في الأكثرية؛ لأن الأقلية عندما تصبح بغير 
مثقفيها وعلائها تكون مجموعة مشتتة عديمة النفوذ. يسهل على الأكثرية امتصاصها 
والقضاء عليها إذا ل تساند من طرف الأمة الإسلامية". ظ 

فمثللا في يوغسلافيا سابقًا وفي الاتحاد السوفيتي منذ تولى الشيوعيون الحكم قتلوا 
وسجنوا وطردوا مئاتِ» بل آلافا من علماء المسلمين» وبقي الشعب المسلم بغير أناس واعين . 
(1)ابومي ادك ارقو لاع ريو قال بادا ره هاري وواة امع نه ودر قا ل 


(؟) اللاجئون نظرة ة إسلامية» فضل الله ديلموت» /١(‏ 7397). 
(") الأقليات الإسلامية في العالم اليوم» د. علي الكتاني» (ص .)7١‏ 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


متعلمين يعرفون ماذا يتتظر شعبهم في المستقبل من الخطر الشيوعي ليعدوا لمواجهته. 
ه- إسقاط قوامة الزوج» وإضعاف سلطة الوالد: 

. وهذا الأمر من أكبر أبواب الفساد الاجتماعي» حيث تعطي قوانين وأعراف تلك 
البلاد الزوجة حقوقًا تستغني بها عن زوجها وأولادها وأسرتبهاء وكذا الأولاد يملكون 
أذسيقاموو|الأبرة وان مهو سد ا نيوان خلين :الاين الفرطةا لآبية أنه ضيرية 
على ذنب اقترفه» أو هدده فقط بالضربء وبمجرد أن يطالب الابن بحقه فإن الشرطة 


4١ 


تتدخل لتستدعي الأب المذنب» وربما أودعته السجن لقيامة بواجب تأديب ولده!! 
فالأولاد إذا ما كبروا وبلغوا فلا سلطان لأحد عليهم في الإقامة والمبيت والدراسة 
والعمل» فهم أحرار في تصرفاتهم» ولا سلطان للأب عليهم؛ ولا واجبات عليهم تجاهه. 
ولقد خسر كثير من أولئك المهاجرين أبناءهم وأنكروا فضلهم» ومن قبل انسخلوا من دينهم. 
ومن جهة أخرى فإن المرأة -إذ تتمتع بحرية كبيرة- تجعل الزوج مكبل اليدين 
أيضًا إزاء تصرفات زوجته: مما يضطره إلى أحد الاحتمالين: طلب الطلاق مع ما يستتبع 
ذلك من آثار قانونية واقتصادية فادحة» أو السكوت عن تصرفات الزوجة وانحرافاتها 
الشرعية» تلك التصرفات أو الانحرافات التي لا تعتبر في نظر القانون إلا تعبيرًا عن 
حرية مباحة لا يملك الزوج لها رفضًاء والمشكلة هنا أن يتأقلم الزوج أو الزوجة في 
أخخو اه النيفة القائرة فا كته نا الآسرالسيلقة و تخطر كير . 
ذلك أن المرأة مثل الرجلء تومن الدولة لها مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنهاء 
سواء كانت عزياء أو متزوجة» تعمل أو لا تعمل» وكذا الرعاية الصحية مكفولة 


)١(‏ الأسرة المسلمة في أوروبا بين تأثيرات البيئة الاجتاعية والعادات الموروثة» د. أحمد جاء بالله» بحث في 
المؤتمر الدولي للوسطية. طى /50 5 ١اه-ا ٠‏ ٠٠م‏ (ص ه 5 .)١'‏ 


ظ 0 َذْاذ) لوا جات 
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وحق الضمان الاجتماعي والصحي هو لكل مقيم في البلد سواء نال جنسية البلد أو لم ينلها. 
ونظام الضمان هذا وإن كان يسهل على الناس عيشهم.ء إلا أنه يفتح بايًا واسعًا 
للزوجة لتمرق من طاعة زوجها لأدنى سبب؛ إذ إنها ليست بحاجة إلى إنفاقه عليها 
ولا رعايتها ما دامت الدولة تتكفل ببذاء فالعقدة الزوجية عرضة للانفصام عند أول 
سوء تفاهم. والمرأة إن لم تكن ذات دين يحثها على رعاية زوجها وأولادها وأسرتبهاء 
فإنها تقضي على كل هذه القيم عند أول مشكلة دون خوف فقر أو عتاب مجتمع. 
فلا ييقى إلا عنصر الأخلاق القويمة وحسن التنشئة» والولاء الطوعي للإسلام وقيمه هو 
الضابط الوحيد الذي يمكن أن يضبط الأسرة ويوجههاء وهو عنصر يتطلب زرعه وتأصيله 
مجهودات ضخمة ضمن أجواء عائلية مريحة» وقد يوفق رب العائلة في تحقيقه وقد يفشل ! 
المرع الثاني: مشكلات الأحوال الشخصيي: 
في أثناء الحديث عن المشكلات الاجتماعية ذكر طرفٌ من المشكلات ذات الصلة 
بالأحوال الشخصية» وسوف تأتي معالجة فقهية لبعض نوازل هذه الأقليات في جانب 
الأحوال الشخصية. لكن لعله يكفي في هذا المقام التذكير عدوس النقنان والمسائل 
المشكلة التي تواجه الأقليات المسلمة في بلاد الغرب؛ ومن ذلك: ظ 
١‏ - أحكام الزواج من غير المسلمات سواء كن كتابيات أو ملحدات أو وثنيات» وما 
يترتب على هذا الزواج من إشكالات وآثار وخيمة على الأسرة المسلمة. 
"- إسقاط المانع الديني من زواج المسلمة من غير المسلم» وجعل إجراءات الزواج - 
ذات طابع مدني وليس دينيّاء وإسقاط اعتبار الزواج الشرعي عند تسجيله في 
الأوراق الرسمية» وما يستتبع ذلك من إشكالات. ظ 
- قدرة المرأة على تطليق نفسها من زوجها بدون إرادته» وعدم قدرة الزوج على ذلك 
إلا من خلال المحكمة؛ مع ما يتبعه من آثار في مال الزوجين والمشاركة والمقاسمة 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


يقل 
عند الطلاق وعدم التقيد بعدد الطلقات والأصول المعروفة في ذلك شرعا. 
؛ - تقنين منع تعدد الزوجاتء ولو مع الحاجة أو الضرورة الشرعية» مع إباحة الخليلات. 
ه- عدم الاعتراف بموانع الزواج إلا وفقًا للقانون المدني» وهو ما يختلف في بعض 
الحوانب مع الشريعة الإسلامية. ظ 
5- أحكام الزواج الصوري الذي يلجأ إليه راغبو الإقامة في تلك البلاد بغرض 
الحصول على التصريح بالإقامة أو الجنسية. 
/ا- ما يترتب على إسلام الزوجة وبقاء زوجها على ديانته. 
8- ولاية المراكز الإسلامية في عقد التزويج والتطليق» وحكم تطليق القاضي غير 
المسلم في غير دار الإسلام. 
4- توزيع الإرث وفقَا للقانون المدني المخالف للشريعة الإسلامية» وحكم التوارث 
بين المسلمين وغير المسلمين. 
وسوف يلقي البحث -بمشيئة الله في الفصول المقبلة- أضواءً على بعض هذه 
القضايا الشائكة. 
وأخيرًا... فإن الإسلام دين متكامل» يشمل جميع نظم الحياة الإنسانية المختلفة» 
ومنها: النظام الاجتماعي. ولا شك أن النظام الاجتماعي الإسلامي يختلف عن سائر 
النظم الاجتاعية في العالم؛ ولذلك لا يستطيع المسلم أن يعيش وفق أحكام هذا النظام 
إلا في المجتمع المسلم الذي يدين بدين الإسلام» ويطبقه تطبيقًا كاملا. 
ومن هنا تواجه الأقليات الإسلامية التى تعيش في غير المجتمعات الإسلامية 
المشكلات الكبيرة والكثيرة المختلفة؛ لأن حياتهم الاجتاعية تختلف بكاملها عن حياة 
الأكثرية» إلا أن أكبر مشكلة اجتماعية تواجه الأقليات المسلمة وجبددها ليلا ونبارًا ولا 
تتركها لحظة واحدة؛ هي مشكلة خطر الاندماج والذوبان في الأغلبية التي تعيش بينهاء 


١ 2 1‏ رطام 
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وجميع المشكلات الاجتاعية التي يصنعها أعداء الإسلام تخدم هذه المشكلة مهما 
تنوعت وتكائرت. ْ ظ 

وعليه فإن التحدي الأكبر هو بقاء الأقلية المسلمة متميزة بعقيدتها وشريعتها 
وأخلاقها وفي الوقت نفسه تسعى لتقوية شوكتها العلمية والاقتصادية والسياسية. 
وهذا لا يتأتى إلا من خلال التفاعل الإيجابي الحذر مع هذه المجتمعات التي يكثر في 
حياتها الانحراف ويتنوع الفساد, ويجامّر بالمنكرات. 
المطلب الثالث: المشكلات اللفوية والتعليمية: 


إن العربية عنوان شخصية المسلم» وبقدر ما تتعمق العربية في عقول المسلمين 
وألسنتهم يرتبطون بالإسلام؛ إذ إن العربية مدخل لفهم القرآن كا أنها مدخل لإبراز 
معالم أساسية في شخصية المسلم. ظ 

العربية لغة القرآن. فهي اللغة الإسلامية الأم التي ينبغي على المسلمين عربًا وعجً 
تعلمها حتى يؤدوا العبادة على أكمل وجه. 

واللغة العربية تعد الآن رابع لغة قومية في العالم من حيث عدد المتحدثين بها كما 
قرر أحد الباحثين”''» إذ يتحدث بها نحو ١0١‏ مليونء بعد اللغة الصينية والإنجليزية 
والأسبانية» غير أن الإنجليزية -مثلا- تعد لغة ثانية في كثير من البلاد مما يزيد عدد 
المتحدثين بها إلى نحو ٠٠١‏ مليون أيضًا. 

وبغض النظر عن أن أعدادًا ضخمة من المسلمين غير العرب في العالم الإسلامي لا 
يحسنون العربية» ى) أن مدارسهم لا تعلمهم العربية» حتى كلغة ثانية بعد اللغة القومية الأولى» فإن 
الأقليات يشعرون بارتباك كبير في هذا الصدد. فالأقليات تعيش حالة أشبه بعزلة» فالتحديات 


()دراسات إسلامية وعربية» د. مجاهد مصطفى مبجت» العدد الثاني بغداد. ١9/7(‏ م). 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
المتنوعة تحاصرها من كل جانب» وهي تجالد في مقاومة مستمرة حفاظًا على الوجود ومنعًا من 
ذوبان الشخصية في عالم الأكثرية الذي تعيش فيه فكيف يتسنى للأقلية تعلم العربية وتعليمها 
059 
وبعض الأقليات تعيش في جهل أو تجهيل ضمن سياسة الدولة وظروف حياتمهم 
الزراعية والريفية» كأكثر مسلمي الكتلة الشيوعية والصين. وهم غير ملمين بلغاتهم 
القومية فكيف بالعربية؟ وبعض الأقليات كالجاليات الجديدة في أستراليا وأوروبا 
وأمريكا وبعض الدول الأفريقية» غير ممنوعين من استعمال العربية وتعلمهاء إلا أن 
الظروف الحياتية الضاغطة وانعدام التوجيه والتخطيط العام بشأن الجاليات والأقليات 
في العالم يجعل من العربية لسانًا ثقيلا على الناشئة» ففي أستراليا -مثلا- نجد أبناء 
المسلمين العرب الذين وفدوا إلى أستراليا وهم أطفال أو خلقوا فيهاء نجدهم يعانون 
صعوبات في النطق بالعربية مع محاولة خجولة من آبائهم لتعليمهم إياها ولتدريسهم 
الأطفال الغرهة وهبادعة الذيو» فإ الأجواء العامة ف التلد كيد الطفل إل فرك الخوسة 
أو الانسلاخ عنها واللواذ بالإنجليزية؛ فمدارسهم تعلمهم الإنجليزية وكذلك المذياع. 
حتى الوالدان قد يتكلان الإنجليزية الأمر الذي يؤدي وسط حركة الحياة إلى ضياع 
اللسان العربي في الطفولة الجديدة» فيجعل الأجيال القادمة أكثر انسلاخا من 
شخصيته| العربية والدينية» وأكثر التصاقًا بالمجتمع الجديد الذي يحملون جنسيته ‏ 
ويشعر المسلم -مههم| ضعفت ثقافته- أن عليه واجبًا أمام أطفال الجيل الجديد» | يشعر الآباء 
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ب ا 1 1227 ارام 
: مازلا للأترياما عه 
14 خم ل سَاصَِار ود يما 


بعبء الأمانة الملقاة على كواهلهم وهم يرون أبناءهم وقد تفلتوا من العربية. . 

ومع المحاولات الجادة والجاهدة من قبل الأكثرية غير المسلمة في تذويب اللغة 
العربية وطمسها من قاموس الأقلية تبدو المشكلة متفاقمة. 
وكثيرًاما حاولت الأكثريات إلغاء اللغات القومية بحجة تطويرهاء فتمنع كتابتها . 
بالأحرف العربية مثلاء وتفرض كتابتها بأحرف اللغة المركزية أو الأحرف اللاتينية 
وذلك في محاولة أولى منها لقطع حاضر الأقليات باضيها الثقاني والديني. 

وهكذا وجدنا روسيا تمنع مسلمي جمهورية الشيشان وأنجوشيا المتحدة مع روسيا -7/5/ من 
الخجهور سللمونا- .من كانه الغنهم:بالاتدرف: العررة»«واشرضى. روسن ذللكه عل سنائز 
القوميات» | وجدنا الصين تمنع أبناء القومية الإيغور -التركستان» / مليون نسمة- من كتابة 
لغتهم بالأحرف العربية وألزمت المسلمين جميعًا باللغة الصينية» وني الحند -أيضًا- يطلب من 
المسلمين كتابة اللغة العربية -وهي لغة المسلمين الأولى- بالأحرف اللاتيئية وتمنع تدريسها في 
معظم المدارس» حيث تولي الحكومة المركزية اهتمامها بتدريس الهندية والإنجليزية» وتعتبر اللغة 
الهندوكية لغة الوظيفة الرسمية» وكذلك الأمرفي تايلاند» حيث أصرت الحكومة على السيطرة على 
التعليم في فطاني وعلى نشر اللغة السيامية بدلا عن اللغة الماوية لغة أهل فطاني» وكانوا يكتبونها 
بالأحرف العربية» واشترطت الإمام باللغة التايلائدية للحصول على الوظائف الحكومية. .. 

غير أن رفض المسلمين -عمومًا- ترك لغاتهم القومية والإصرار على التمسك بها 
وتداولها واعتبارها رسمية في مقاطعات الحكم الذاتي» ساعد كثيرًا على حفظ وجودهم 
وعدم الذوبان في المجتمع الأكثري المفروضء ولو أنهم أتقنوا اللغة المركزية؛ ما أربك 
السلطات المركزية التي لا تزال تصر على الاستيعاب العام ضمن فرض اللغة الواحدة. 

ولاشك أن وجود مدارس يمكن أن تعلّم العربية منهاجًا متكاملا ولو كلغةٍ ثانية 
بين الأقليات؛ أمر يساعد على معالجة المشكلة؛ ذلك أن وجود مثل هذه المدارس 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
سيفرض هجرة بعض المثقفين العرب أو أساتذة التعليم» وهؤلاء سيشكلون بذاتهم 
تطورًا في توعية أبناء الجالية» فإذا ما رافقهم توجيه مدروس ومخطط له. أمكن تجاوز 


يفن 


كا تجدر الإشارة إلى أسلوب اعتنت به الأقليات المسلمة في السنوات الأخيرة» حيث عمدت 
الجاليات المسلمة إلى إرسال أبنائها وبناتها ليدرسوا اللغة العربية في بلادهاء وبين الناطقين مهاء ففي 
مصر نشطت مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء حيث افتتح في العشر سنوات الأخيرة 
نحو من ثلاثين مركرًا أهليًا ليسد حاجة طلاب العربية من غير أهلهاء والذين يفدون من دول 
الجمهوريات الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي سابقاء ومن أفريقيا وجنوب شرق آسياء 
إضافة إلى دول أوروبا بأسرها وأمريكا. 

وكذا الحال في سوريا والأردن والسودان, وأما في المملكة العربية السعودية فقد 
ذأ فسن عدد من الجمعيات الخيرية التي جابت العالم بأسره تدعم الأقليات وترعى 
قضاياهاء وذلك كالندوة العالمية للشباب» ومؤسسة الوقف الإسلامي» التي وضعت 
نصب عينيها رعاية الأقليات الإسلامية في الدول الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد 
اونش وذو ل وديا قر كيه رعيافة رق :دل الللقانه قبي قب الطالتة ويا تدراية 
للدراسة بمعاهد اللغة العربية في بلاد العرب» وتعين على مواصلة الدراسة الجامعية في 
الكليات الشرعية واللغوية بالجامعة الأزهرية وغيرها من الجامعات الشرعية واللغوية 
بالمملكة العربية السعودية. 
المطلب الرابع: المشكلات السياسية: 

إن قضايا ومشكلات الأقليات عامة» وقضايا ومشكلات الأقليات الدينية خاصة 


من الدراسات التي يعتبرها الباحثون في مجال العلوم السياسية من الموضوعات القديمة 


الا لوليا ايم 
114 | لود . مَايْلا وتيا 


الجديدة في نفس الوقت» فهي قديمة قدم التميز بين مفهوم ال(نحن) وال(غير)» وهي 
كذلك جديدة نظرًا لإلحاحها الشديد»ء بل والمستمر على آليات الصراع السياسي» 
وخاصة في آخر حقب القرن العشرين» وفي أعقاب القرن الحادي والعشرين» حيث 
غدا الانتساب إلى الإسلام جريمة يجب أن يعاقب عليهاء بحيث أصبح من غير 
المتصور أن توجد أقليات إسلامية ذات كيان سياسي؛ بل غدت كثير من الأكثريات 
الإسلامية محرومة من حقوقها السياسية!! ظ 

ومن الملحوظ أنه بعد الحرب الباردة انفجرت صراعات ونزاعات دينية وعرقية في مناطق 
كثيرة» فهذه البوسنة وا حرسك. ومن قبلها كشمير» ومن بعد بورما والفليين وكوسوفو والشيشان» 
وغيرها من البلدان التي وجهت فيها اتبامات كثيرة لعدد من الدول والمنظات والجماعات 
بممارسة ما يسمى بالتطهير العرقي ضد الأقليات المسلمة. 

ومع أن الصراعات الطائفية ليست جديدة كظاهرة ضمن التفاعلات السياسية في العالم إلا 
أن مظاهر العنف التي برزت في العشرين سنة الأخيرة أصبحت لافتة للنظر والاهتام» الأمر الذي 
يفضي إلى تدخلاات أجنبية ويفتح الباب أمام ثغرات التدخل الاج بالجملة. < 

والأقليات الإسلامية التي تعيش في مجتمعات لا تدين بالإسلام تتفاوت حجم 
مشكلاتها السياسية» بدءًا من عدم الاعتراف بوجودهم وحقوقهم السياسية. وتمثيلهم 
في الوظائف العامة ب| يتناسب وتعدادهم وإمكاناتهم وانتهاءً بعدم الاعتراف بالدين ‏ 
الذى ينتمون إليه. ظ ظ 

وإذا تأملنا في حال الأقلية المسلمة في أفريقيا؛ فإن سياسة الإبعاد والعزل الإجباري عن 
المشاركة في صنع القرار داخل الدولة- هي التي تعمل؛ حتى إن دول الأغلبيات المسلمة» والتي قد 
علل اقينة:لدالون عب إل كار عامل معاطلة الاتللتو رونا الكقلة للسحة مرحيف الوزن 
العددي هي الأكثر تأثيرًا والأقوى سلطانًا؛ بل وتنحكم في الشعب المسلم» وبلد كنجيريا يمثل 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 


نموذجًا لهذا التسلط؛ حيث تعداد المسلمين بها 8٠١‏ مليونًا من أصل مائة مليون» ولكن اللافت 
للنظر أن جميع السلطات مخولة للأقلية المبيحية» بل ويتولى الرئاسة أحيانًا بعض القساوسة كالقس 
الإزيكو) عام (1175م)» ويعقوب حون عام (/19571م). 

ولا يختلف ال حال في السنغال التي تتمتع بأغلبية مسلمة (44/) وتولى حكمها 
كاثوليكي هو (سينجور» ليحكمها من (19550١م-20)6019480.‏ 

وأما في البلاد الآسيوية» فإن قضية مسلمي كشمير تتصدر المشكلات السياسية 
الأكثر سخونة؛ وما تزال رحى الحرس داء ة لتحرير كشمير من دولة الهندوسء ومع أن 
قرارات الأمم المتحدة نصت في مجملها منذ عام (1454١م)‏ وحتى الآن على وجوب 
انسحاب القوات الهندية من كشمير وتحررهاء واستقلالها سياسيًا إلا أن شيئًا من هذا ل 
يكن» بل وتحرص المند على علاقات حسنة اقتصادية وسياسية مع دولة اليهود لتنال 
دعا في قضية كشمير بوجه من الوجوه'". 

ولقد عاشت الجمهوريات الإسلامية في كيان ما يسمى بالاتحاد السوفيتي تطالب 
بالانفصال لعشرات السنين؛ لتحقق هويتهاء وتقرر مصيرهاء ومن أجل ذلك ثار 
المسلمون مرات: عديدة إل. أن تحررت غدة دول فعلناء منهاة: كازاحستان؛ 
وأوزبكستان» وقرغيزستان وطاجيكستان؛ وتركانستان» وأذربيجان. 
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وتبقى أقليات مسلمة لا تزال تحت الوصاية الروسية» كا في بلغارياء وقرتشاي. 
وأوسيتيا الشمالية» وأنجوشيا””. 

وتبقى المأساة السياسية للشعب الشيشاني المسلم قائمة ظاهرة للعيان» حيث إنها 
)١(‏ أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية» د. مبجدي الداغر» (ص8١١-9١٠).‏ 


(؟) العجز الدولي في كشميرء أليف الدين الترابي» مجلة كشمير» عدد سبتمير (/19١م):‏ (ص .)7١‏ 
(©) انهيار الاتحاد السوفيتي» د.إبعان يحبى» مجلة مستقبل العالم الإسلاميء مالطاء العدد الخامس (1147١م)»‏ (ص177١).‏ 


5 ا/ التاس اما لاه 
إحدى الجمهوريات ذات الحكم الذاتي التابعة لروسيا الاتحادية» والتي يفرض الدستور 
الروسي حظرًا عليها في إعلان استقلاها دون موافقة روسيا. 

ولقد خاض الشيشانيون حرويًا منذ إعلانهم الاستقلال في (19441/11/1م) 
وزل زفق كنانة هنا النيمقه والفايز الا الروضن بعرو عل عنافهه ررك عبات رهائلة 
تكبدوها منذ اجتياح «جروزني» العاصمة'". 

وقبالاه"الدسقراظة العلرانية تجن مسلمي قترق: اوزويا يعائونا ف البوسنة. 
وال هرسك» وكوسوفوء وسائر دول البلقان من التطهير العرقي الذي أعاد إلى الأذهان 
حددًا محاكم التفتيش وفكرة الحرب المقدسة عند الصلبيين ”". 

أما مسلمو غرب أوروبا فلا شك أنهم وإلى أحداث سبتمير (١١٠1م)‏ لم يعانوا ى) 
عانى غيرهم. إلا أن الحال تبدل في السنوات الخمس الأخيرة حيث كيلت التهم جزاقا 
للمسلمين في بريطانيا وغل لسان رئيس الوزراء الحالي (توني بلير)”"» بل واتهام 
الإسلام نفسه بأنه دين يحمل مشاعر الكره والبغضاء للآخرين. 

ومع سماح بريطانيا للمسلمين بالمشاركة في مجلس العموم» وكذلك في بلجيكا؛ إلا 
أن المسلمين ما يزالون الأقلية الأقل حقوقًا في أورويا الغربية””) 

وني بلاد الديمقراطية يعاني المسلمون المقيمون بأمريكا من التمييز ضدهم وخاصة 
ل الوسعتات) لكوي 


)١(‏ أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية» د. مجدي الداغرء (ص7571-176094). 

.)١57/١57ص(‎ ؛)م١9497(لاعلا محنة الأقليات المسلمة في أوروباءد. محمود عبد الرازق» القاهرة» مطبعة أولاد عبد‎ )١( 

(؟) هذا وقت كتابة البحث. 

(5) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة» د. سليمان توبولياك» (ص؟ ”). 

(4) مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية» وجوبها وضوابطها الشرعية» د. صلاح الدين سلطان. 
سلطان للنشرء الولايات المتحدة الأمريكية؛ طاو 41706 اه 5١٠٠م‏ (ص58 20594 ظ 


مفهوم نوازل 
الأقليات المسلمة 
ولقد تنامت حدة المواجهات للمد الإسلامي بسبب انتشاره بشكل ملحوظ حتى 
غدا المسلمون الأقلية”" الأكبر عددًا وقبل اليهود» حيث يبلغ عددهم -في بعض 
التقديرات- حوالي عشرة ملايين مسلم كا استغل اللوبي اليهودي أحداث مبتمبر 
)07١1(‏ ليشنوا حملة ضارية ضد المسلمين. ظ 
ولا شك أن إقامة المسلمين في البلاد غير الإسلامية تكتنفها إشكالات كثيرة» وتتعلق 
بالمجرة إلى تلك البلاد واللجوء السيامي إليها أحكام متعددة» ى| تثور تساؤلاات كثيرة 
حول تجنس المسلم بجنسية الدول غير المسلمة وتولي الوظائف العامة في تلك الدول 
وإقامة الأحزاب السياسية: ودخول الممجالس النيابية» وما حيط بذلك كله من أحكام. 


0١ 


المطلتب الخامس: المشكلات الاقتصادية والمالية: 


في قارة كإفريقيا يبدو البعد الاقتصادي مؤثرًا بشكل واضح وفعالء وإذا كانت 
عامة الدول الإفريقية تعاني فقرًا وضعمًا ناشنئًا عن الجهل تارة وعن الاستعار تارة 
أخرى؛ فإن الأقلية المسلمة هي الأشد بِؤْسّا في هذا المجال في أغلب المناطق والبلدان» 
وقد استهدفت تلك الأقليات المسلمة من حركات التنصير الناشطة في طول أفريقيا 
وعرضهاء فهي تقدم الصليب مع الغذاء والدواء والكساء لتلك الأقليات المطحونة. 

روحت .فق الغارة الغنية أمريكاة :فإن«الأقلية المسلمة تعاني «من :تنيز في الأجور 
والوظائف بين المسلمين وغيرهم؛ حيث يبلغ متوسط دخل الفرد المسلم في كندا عام 
(140م) ٠١,77١‏ دولار كندي ليقل عن نظيره غير المسلم بها يصل أحيانًا إلى "7/7١‏ 


)١(‏ فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والمعاملات الاجتماعية» رسالة دكتوراة في الجامعة الأمريكية 
المفتوحة؛ د. شريفة سالم السعيد» بإشراف د. محمد أحمد القضاة» نوقشت ٠١١‏ م (ص5١-5١).‏ 

(0) التمييز في الأجور والوظائف وآفاق المستقبل للشباب المسلم في كنداء داود حسن حمداني» ضمن بحوث 
الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة» آلامهاء وآمالماء دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 
80 ١ه-1994م‏ 141/90 .)١189-1١‏ 


عل يلون بده 
ولا شك أن هذا التفاوت أسبابه السياسية والقانونية والاجتاعية» إلا أن المحصلة 
تصب في ضعف القوى الاقتصادية للمسلمين. 

وني بلد كاليونان يحرم المسلمون في تراقيا الغربية من إنشاء وتعمير المباني الخاصة 
بهم كما يحرمون من استخراج تصاريح قيادة السيارات» ى) منعت الحكومة اليونانية بيع 
المسلم أملاكه إلى مسلم آخر! وفي حالة قبول البيع فلا بد أن يكون إلى الروم المسيحيين 
فقطء وني الأشهر الأخيرة من (149414م) فرضت على أرباب المهن من المسلمين 
غزافاك كيرة دون الي ا 000 

وما حدث في اليونان حدث مثله في روسيا والفلبين وتايلاند والبوسنة 
وغيرهاء حيث صودرت آلاف الأفدنة من أراضي الأوقاف الإسلامية» ووزّعت 
على غير المسلمين. 

ولقد كان لهذا أكبر الأثر في إضعاف الدعوة والدعاة في تلك البلاد. 

ثم يبقى المال عصب الحياة وأساس التغييرء وكل تحسن لأوضاع الأقليات 
المسلمة يرتبط بالإمكانات المادية بوجه من الوجوه. فإنشاء مدرسة أو مسجد أو 
مركز إسلامي يرتبط رأسًا بالحالة الاقتصادية للأقلية المسلمة. ظ 

وتبقى لدى هذه الأقليات مسائلها ومشكلاتها الاقتصادية المتعلقة بتمييز ما يحل 
ويحرم من معاملات مالية» أو تعاملات مصرفية» أو أعمال ضمن مؤسسات يكثر فيها. 
الحرام» أو يختلط فيها الحلال بالحرام» أو مستجدات ونوازل ترتبط بواقع تلك البلاد. 
الأمر الذي يستوجب نظرًا فقهيًا يعالج هذه المسائل بتؤدة وحكمة. 


() المسلمون في تراقيا الغربية - اليونان» للأستاذ. خالد أرن» ضمن بحوث: الأقليات المسلمة في العالم 
ظروفها المعاصرة. الامهاء وامالهاء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر. اهم -1999م, 
(6/ 5م١٠‏ -لا4١1).‏ 


٠‏ التاصيل الفقهمي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


الفصل الأول : الأحكام السرعية ببن النبات والتغير. 2 

الفصل الثاني : أهمية التأصيل لفقه النوازل وخصائصه 
ومقاصده. 

الفصل الثالت : الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل 
الأقليات. 


الفصل الرابع : مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية 
0 لنوازل الأقليات وضوابطها. 


0 
الأحكام الشرعية 
بين الثبات والتغبر 


المبحث الأول : خصائص الشريعة الإسلاميي. 
المبحث الثاني : الثبات والتغير في الأحكام الشرعيي. 


المبحث الثالث : موجبات تغير الفتيا والأحكام الفقهيم 
الاجنهاديىم. 


المبحث الأول 
خصانص الشريعة الاسلامية 

للشريعة المطهرة خصائص مباركة» وسمات جليلة» حققت خلودهاء وبرهنت 
صلاحيتهاء وردت على خصومها في كل عصر ومصرء وقبل بيان خصائص الشريعة 
تفصيلًا تجدر الإشارة ويحسن التمهيد بتعريفها لغةَ واصطلاحًا بشكل إحمالي. 

الشريعة لغْة: 

الشريعة اسم مصدرء وتطلق على مورد الشاربة» والطريق إليها يسمى«الشرع" 
وهو مصدرء ثم كبن اما للطريق على النهج الواضح. ثم استعير ذلك للطريقة الولهية 
من الدين. 

ومعنى شرّعء أي: سن وأوضح وبين المسالك» وهذا فيه معنى الابتداء» فمن 
ابد ف سن أمر وأوضحه وبيّنه وجعله منهاجًا؛ فقد شرعه”". 

الشريعة اصطلاحًا: 

استعمل العلماء مصطلح الشريعة باصطلاحات متعددة بحسب المقام» ومن ذلك مايلي: 

أولا: إطلاق مصطلح الشريعة على التوحيد: 

وذلك أخذامن قولهتعلل: «سَرَعَ لَكُم ين لذن مَا وَصَْ بو حا وَأَلِى أوَحَيَنَا 
وَمَاوَصَيْا به إبهِيم وموم 1 مُأ ألدِبنَ ولا نتفرفوأ فيه كَيرَ عَلَ الْمُمَرِكِينَ مَا 
)١(‏ لسان العربء لابن منظورء (1/ 857)» والقاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة ١٠اه‏ 


05 عازن قت 
حم , 2 0 5 ا 
١64‏ | سل © 7 0 7 ع سب ا سَاصِيّلا وتَطييقنًا 


17 سا سرع 


َهُوهمَ َو أنه يجت وليه من َل وَيَمَدِى ليه من ينب 4الثورى: ١‏ وقدوضع 
الجر لون كتابه في التوحيد باسم «الشريعة»؛ وكذا أطلق ابن بطة الحنبل يليل اأسم: 
(الوبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» على كتابه في التوحيد والعقيدة. 

انيًا: إطلاق مصطلح الشريعة على الأحكام العملية: 

وفيا اختلفت فيه الرسالات الإلهية؛ وذلك أخدًا من قوله تعالى: #لْحُلٍ جلما كم 
شْرَعَدَ وَمِنْهَاجًا #[المائدة: 48]» ومن حديث أبي هريرة ظَلكُه قال: قال رسول الله عَكَِ: 
اأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة: والأنبياء إخوةٌ لِعَلّات» أمهاهم شتى 
ودينهم واحد)”". ظ 

قال الإمام الطبري كيان : «الدين واحد والشريعة مختلفة»”". 

الًا: إطلاق مصطلح الشريعة على التوحيد وسائر الأحكام: 

وذلك أخدًا من قوله تعالى: « ثُرَّ جَعَلْنتَكَ عل سَرِيصَةمِنَالْاَمَرِ فَأَبَّعَهَا وَلَارََ 
هوا لذن لَايِمَلَمُونَ 4[الجائية: 18]. 

قال القرطبي كدي ”": «فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدينت» 0 . 


8 
ِ_ 


ع سدم صر 


47 أخرجه: البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله: «واذكرْفالكتي مر إِذانتبَدَثْمِنْأَمْلِهًا‎ )١( 
.)7110( ومسلم. كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى الكقل‎ ))71 5 577( »]1١ [مريم:‎ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء دار هجرء 
القاهرةء طى 577١ه-‏ ١١٠5م‏ (595/8). 

ظ (") أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي» المفسر الشهيرء 
كان من العلماء العارفين» له مصنفات» منها: الجامع لأحكام القرآن -وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
نفعا- وكتاب الأسنى في شرح أساء الله الحسنىء والتذكرة بأمور الآخرة. توفي سنة ١/51ه.‏ الديباج 
المذهب» لابن فرحون» (20») شذرات الذهب. لابن العمادى (9/ 085). 

(5) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء لبنان» طسى .)١1577/15(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


104 

وقال ابن تيمية كَهَدْاْيّ : «والشريعة إنا هي كتاب الله وسنة رسوله)”" 

والاستعمال الثالث يكثر عند الإطلاق والاستعمال العام» وهو يرادف الوحي كتابًا 
وسنة» والشريعة مبذا الاعتبار معصومة ومحفوظة. ربانية المصدرء واقعية عالمية. ظ 

وفيما يلي بيان خصائص الشريعة بإطلاقها العام: 
المطلب الأول: الربانية: ‏ 

الربانية خصيصة الشريعة الكبرى» فهي من عند الله تعالى وحده أولاء فلا نققص ولا 
عن اننا ندل من 0 وحْمِيدٍ #[فصلت: ؟4] فهي مجمع المصالح والمنافع والخيرات؟ 
لأن مشرعها عليم حكيم؛ ويجمع فيها وها كل خير» فتشتمل على كل مصلحة للخلق» قال 
تعالى: 9 ألا بعلم من حَلق وهو لايك اكير 4[اللك: 4 أنزلا سبحانه يعلمه» وليس له في 
وضعها من شريك ولا ظهير» ولأجل هذه الخصيصة فإن للشريعة المنزلة الكبرى في عقيدة 
ووجدان كل مسلم؛ ذلك أنها من عند الله لفظًا ومعنى» أو معنى فحسب؛ وقبولها ومحبتها 
والرضى بها والامتثال لها هو مقتضى عقد الإبهان والإسلام؛ قال تعالى: وم كان مون 
ولا مُوْمنَةٍَ إذَا قَصَى أله ورسوله: أمْرا أن >0 للجيرة من مره الأحزاب: + وقال 
تعلل: (٠‏ فلا وَرَيَكَ لا ربوك حَقٌّ يسموَك ضما سجر ينهم ذم لا حداف 
أَنْفْسهِمَ حَرجَاضِمَا فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ شََلِيمَا #[النساء: 10]. 

والتشريع حق خالص لصاحب الشريعة وحده. وهو الله تعالى» قال تعالى: إن أَلْحَكُم 
لاه 4[الأنعام: 1]» والرسول إن هو مبلغ عن الله قال تعالى: #ومَاعل الول إلا الل 


عا 55 ٍ- وس مس بر 


لْمَِييتٌ #االنور: 54]» والبلاغ للمشارة أو النذارة» قال تعالى: #وما أرسلنتك إلامبشرا 


)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» 6 ١ه-4١٠اى .)١8/19(‏ 


ور الت اط #11 اها 
١|‏ سيق ااا 

ويَذيرا #[الإسراء: .]٠١6‏ 

والشريعة تربط الناس بالله؛ وذلك أن«المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج 
المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدًا لله اختيارًا ىا هو عبد لله اضطرارً]) (©. 

قال تعالى: # وَمَاحَلَفَتُ كن والإنس إلا ليحبذون مآ ريد منهم من دقوم أَريدُ 
أن يطْعِمُونٍ #[الذاريات: 7-/01]. والرسول يَلكِلْةِ وسائر المؤمنين منقادون لما مذعنون 
لأوامرهاء قال تعالى: “إن تّيم إِلَاما مجح ِلك #[يونس: 6]. 

«فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه -أي: على الرسول وَكيْهِ - وعلى 
جميع المكلفِينه وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم» ألاترى قوله تعالى: «وَكدَِكَ وجا 
ِلك وكام ميا مات مَدَرى ما الككب ولا اليمج وَلكن جَعَلئَهُ موا نو ى بو من كمون 


-_ 


عِبَادِا # [الشورى: 0107 فهو عليه الصلاة والسلام أول من ا الله بالكتاب والإييان» ثم من 
اتبعه فيه)0©. 
«فالحكم لله وحده؛ ورسله يبلغون عن فحكمهم حكمه؛ وأمرهم أمره. وطاعتهم طاعته)”". 
قال تعالى: « وَمَآ أَوَسَلمَا من رَسُولٍ لطاع باذ الله 4[الساء: 4+]. 
وأخيرًا فلا يملك أحد كائنا من كان أن ينازع الله في سلطانه أو أن يشرّع لعبادهء ى) 
لاونم جد ان ضاق :ذ انا ولو طام وه عل ذلك كل إنبى ريجات ظ 
وصفة الربانية في الشريعة الإلهية تعرى عنها كل الشرائع الوضعية والقوانين 
البشرية» والتي تصدر عن قوة زمنية» وتبنى أحكامها على مراعاة الدنيا والظواهر 
فحسبء لا حال فيها للجزاء الأخرويء ولا للتعبد الديني. 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي» (158/7). 


ف الاعتصام. للشاطبي» ا 
فر جموع الفتاوي. لابن تيمية» (70/ 077037 . 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1 
أما الشريعة الربانية فتمتد من الدنيا إلى الآخرة وتجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي. 
. وبالجملة فهذه الشريعة ربانية في غايتهاء إلهية في مقصدها؛ إذ غايتها من الإلزام والالتزام: 
التعبد لله وطلب رضاهء قال تعالى: وما أَمروأ إلا ليميذوا مه اصن له أن حْتَقَاء #[البينة: 0]. 
وهي ربانية في أصوها واستمدادها ومنهجها وطريقتها. 
المطلب الثانى: الثبات والديمومة مع المرونة: 


ظ ا 0 
تتسخ قال تعالى: # وَكَمَّتَ كلمت ويك صِدْكَاوَعَرْ لا لامر | كلمي وَهوَأَلسَمِيمٌ اللي * 
[الأنعام: »]١١5‏ فلا معقب لحكمه في الدنيا 000 :0 فالعصمة ثابتة لما في 
حفظها وفي بيانهاء قال تعالى: 7 إِنَاعَحَنُ تَرَلْنا زكرو َالهحفِظُوتَ #[الحجر: 4]ء وقال 
تعالى: 7# لام اليكل من بين يديه وَكَامِنَّ خَلفوء 4[فصلت: 47 ]. 

ومنع القرآن من الخلل والفساد. وحفظه وإتقانه. كل ذلك من معاني الإحكام الواردة في 
قوله تعالى : #كتنث كت ايان [هود: 1]» «وهو كله من جملة الحفظ. والحفظ داكم إلى أن 
تقوم الساعة» فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة مسا البو 

وإذا كان التكليف إلى يوم القيامة فإنه لا يتحقق إلا بثباتها ودوامها وسلامتها 
من التغيير والتبديل» قال الغزالي نايي”": «السلف من الأئمة مجمعون على دوام 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة؛ دار طيبة: 
الرياض؛ طب 517١‏ ١ه‏ - 1999م (5/ 3377). 

() الموافقات» للشاطبيء (08/5). 

(') أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الملقب بحجة الإسلام» ولد سنة ٠45ه‏ تلقى العلم على إمام الحرمين 
الجويني وغيره. له تصانيف كثيرة؛ منها: إحياء علوم الدين» والمستصفى في الأصولء توفي سنة 0 ٠له.‏ سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» /١4(‏ 0777 طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكيء (191/5). . 


عل ؛ؤزاون بي 
التكليف إلى يوم القيامة»”©. ظ 

وقد حرص الصحابة والتابعون لهم بإحسان على العمل على ثبات أحكام الشريعة 
الإسلامية» فلا ترقى المستحبات إلى مرتبة الواجبات» ولا تنزل المحرمات إلى رتبة 
المكروهات؛ لأن هذا بعد ققبيه اق الكريعة وَتَيدَيلة لأحكامها. 

قال عمر بن عبد العزيز تَهِيْادْيٌ ”'©: «سن رسول الله يك وولاة الأمر من بعده 
سننًا؛ الأخذ مها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين اللهه ليس 
لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من عمل بها مهتدء ومن انتصر 
بها منصورء ومن خالقها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم 
وساءت مض 000 

وفي تأكيد ثبوتها يقول الشاطبي همان في كلام محكم: «فلذلك لا تجد فيها بعد 
كالما نسخًاء ولا تخصيصًا لعمومهاء ولا تقييدًا لإطلاقهاء ولا رفعًا لحكممن ‏ 
أحكامهاء لا بحسب عموم المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم., ولا بحسب 
زمان دون زمان» ولا حال دون حالء بل ما أثبت سببًا فهو سبب أبذًا لا يرتفع» وما 


كان شرطًا فهو أبدًا شرط» وما كان واجبًّا فهو واجب أبدّاء أو مندوبًا فمندوب. 


)١(‏ المستصفى في علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبو» 5١‏ اه .)١58/١(‏ 

)١(‏ أبو حفصء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. أمير المؤمنين الإمام العادل» والخليفة الصالح. ولي الخلافة تسعة 
وعشرين شهرًا مثل ولاية أبي بكر الصديق» روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه» وكان ثقة مأمونا روى 
أحاديث كثيرة» توفي عام ١ ١‏ ١ه‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ ٠‏ 077 سير أعلام النبلاء» للذهبي» (0/ .)١١5‏ 

(7) كتاب الشريعة. لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجىي. دار الوطن» 
الرياضء طب ١57١ه-‏ 1944م .)508/1١(‏ 

(5) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د. عابد بن محمد السفياني» دار الفرقان» القاهرة» طاو 5٠/8‏ ١ه‏ 

[ .)119-1١5١ص(.م1948-‎ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يدج 


وهكذا جنيع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل» ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية 

لكانت أحكامها كذلك)7" . 
ومع ذلك كله فإن بالشريعة سعة ومرونة ومنطقة من العفو تركت قصدًا للناس من غير 

نسيان» ففي الحديث: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت 
عنه فهو عفو فأقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئًا»» ثم تلا هذه الآية: 
#وَمَاكانَ ريك شيا #[مريم: 34]("» ثم فتح الباب للاجتهاد في هذه المنطقة» ولإلحاق 
كما يلحظ بجلاء أن نصوص الشريعة عنيت بالأحكام الكلية في بعض القضايا 
أكثر من عنايتها بالجزئيات التفصيلية؛ فإن كثيرًا من قضايا السياسة الشرعية في الإسلام 
جاءت النصوص فيها عامةٌ تضع الأطر وتترك التفاصيل» وهذا ملحوظ في نظام 
القضاء وتطوره:ونظام الحسبة والمظالم» وطرائق الشورىء» وغير ذلك؛ والحكمة في هذا 
متجلية في تحقيق مرونة التطبيق بعد ثبات التوثيق 

ومن أسباب ثباتها -مع السعة في أحكامهاء والمرونة في تطبيقها على اختلاف العصور 
وتغير البيئات-: ابتناؤها على جلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء فهي شريعة 

١ ْ .)079/١( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 

030( أخرجه: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم اليسابوري في «مستدركه على الصحيحين). دار المعرفة» 
بيروت» مصورة عن الطبعة المندية» كتاب التفسير» » تفسير سورة مريوء ا د البييهقي في 
«السنن الكبرى»» كتاب الضحاياء باب: مالم يُذكّر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه ما يؤكل أو 
بشرفن 2 ٠ح‏ وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في «مسئده»: «البحر الزخار». 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 


49ه/1988ام ٠80‏ 5)» من حديث أبي الدرداء ظلكك. قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وقال نور 


الدين على بن أبي بكر الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي 
وابن حجر» دار الكتب العلمية» بيروت» ه/988١ام‏ مصورة عن طُْ القدسى بالقاهرة» 
:)١7١/١(‏ (إسناده حسن» ورجاله موثقون» اهف وقال في موضع آخر (/1/ 00): «رجاله ثقات) اه. 


1 لاا دشا 
يم ل تامام 
تفج 1سا مازلا َنِم 


7 سر ع صر زر فهو وه مر سر 


الرحمة بالعباد والتيسير عليهم» قال تعلل: «إوَمَآرسَلك لكآ لَََهإللمي 4 الأثياء: 1110 
وفي تشريع الرخص عند وجود المشقات برهان ناطق على بيان رعاية مصالح العباد كل 
العباد حتى إن أشد الحدود وهو القصاص معلل تشريعه بالمصلحة الراجعة لأولي 
الآلباب. 0 0 
قال تعالى: «[ وَلَكُم ف الِْصَاص هيتال لذبب لَمَلَحكُمْ تَتَّقُونَ #لالبقرة:1/9]. 

والأمر بالقتال وإعداد العدة -وهو شديد على النفس أيضًا- معلل بالمصلحة. قال 
تعالى: لوَأَعِدُوأ لهم ما استطعثم ين فُوَّوَ ومن رَبَال لْكَيْلٍ سبو بو. عَدُوَ َه 
وَعَدُوَكُمْ #[الأنفال: ]0 وإرهاب العدق مضلعةة لأ كت عن عدوانه عل 
المسلمين إذا رأى قوتهو”". 

وقد تحققت مرونتها بمراعاتها للظروف القاهرة» والأعذار الطارئة» وتغير الفتوى 
فيا بني على الأعراف بتغير جهاتها من الزمان والمكان والأحوال. 
المطلب الثالث: شمولها لجميع شئون الحياة: 

فكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته قد تكفلت به شريعة الرحمنء فهي أعم من أن 
كوة أخر لا اعغادة ار كاتا قفي روعي أو نا اخلاقة والمواعة أو ترات 
سياسية دولية أو داخلية. 

ومن شموطا: أنه لا تخلو حادثة عن حكم للشريعة وتوجيه في جميع الأقطار وعلى مر 
الأعصارء وإذا كانت نصوصها متناهية فإن معانيها وما يستنبط منها ليس بمتناو مطلقًا. 


5 


زه سرس ل سه حت سر كت سس ل حو سر 


قال تعلل: #وتَرلنا عليلك الكتب ,ينيدا لْحل شَىْء وه دك ورحمة ودَشَركئ لِلْملمِينَ 4 
[النئحل: 484]. ظ 


() لمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» دار عمر بن الخطاب» الإسكندرية» (ص 5 4 -/017). 
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قال الإمام الشافعي َوَنْايّ -تعليقا على هذه الآية-: «فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الحدى فيها»”". ظ 

والدلالة هنا إما نضًا أو جملة”", وين ذلك القرطبي َهدانٌ فقال: «إما دلالة 
مبينة مشروحة: وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسو لكك أو من الإجماع أو من القياس 
الذى فبك يصن الكتا 1 ظ 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى: #آلوْمَ َكلت لَك ديتك * 
[المائدة: ]» ف 0 شَىْء صَلَنَهُ تَفْصِيلا #[الإسراء: 17 ومنها: # إِنَّ هنذا الْفَرءَانَ يَبَدِى 
ِلتى هحص أَقُوم ‏ [الإسراء: 4]» ودلالة هذه الآيات قطعية؛ ولذلك سمي هذا القرآن 
«فرقاناء وهدّى وبرهاناء وبيانًا وتبيانا لكل شيء. وهو حجة الله على الخلق على 
الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم)””. 

ثم السنة بعد ذلك مفصلة لا أجمل» وشارحة ومبينة لما أمهم» قال تعالى: 


رح رم ل ا 


متاك زكر بين اين مَا دل لم 4النسل: :]. 


فقد جمع القرآن الكليات» ونص على بعض التفصيلات» وتولت السنة بعد ذلك 
د ره .6 6 هه هك ره شع 5 
الإكىال» #وما انك الرسول فحدوة ومائب كك عنه فَأَنتهُوا #[الحشر: 1]. 
وقد شمل بيان السنة للقرآن ما يتعلق بمعاملة العبد لربه» ومعاملة العبد لنفسه. 


ومعاملة العبد لغيره» فعلوم التوحيد والعقيدة والأخلاق والسلوك والعبادات والمعاملات 


.)3١ الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء دار الكتب العلمية»بيروت» (ص‎ )١( 

(؟) الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعيء, تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء» المنصورة» طب» 
06اه-ة١‏ ٠5م‏ (19/4). 

(6) تفسير القرطبى» (”/ .)57١‏ 

(5) الموافقات؛ للشاطبي؛ (/ 5 0). 


2 5 لأكواطار ايم 
| 0 21101 َائِيلا وكيا 


والأحوال وتنظيم العلاقات الدولية كل ذلك قد تناولته هذه الشريعة المعصومة على 
نحو لا نظير له في شريعة سبقتهاء أو قانون وضعي جاء قبلها أو بعدها. 

وأخيرًا فإن مما يؤكد على شمولية هذه الشريعة ما تقرر من عدم خلو الوقائع عن 
حكم للشريعة؛ لتستخرج المكلف من داعية ال هوى إلى طاعة المولى جل وعلا” ". 
امظطلب الرايع : اتزانها من كل وجه: 

إن الشريعة الإلهية مستقيمة» فلا اضطراب فيها ولا عوج بحال؛ ولا ميل فيها عن 
الحق والعدل» ليست لها غاية في تحقيق مصلحة طبقة من العباد دون أخرى, ولا شعب 
دون شعبء ولا قيل لتحقيق مصلحة مادية على حساب مصلحة أخرى أخلاقية, ولا 
الإبزاتو لد لاوا ااا يي اااي ارا 
والأخروي معًاء قال تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير ((28 وَمَن يَعَمَلٌ 
مِتْقَالَ دَرَوْ شرا يَرَمر) [الزلزلة: ا-م].. ظ 

وهي توازِن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة دون إخلال» فتسيح الملكية الفردية 
وتطلقها لينتفع الفردء ثم هي تعمل على نفع المجتمع وتضع قيودًا على التملك وطرائقه تمدع 
فيها الظلم والعدوان والاحتقار والغش والخداع» وتضع قيودًا على الاستثار وتنمية المالء 
وأخرى على التسويق والتوزيع. والإنفاق والاستهلاك» وبعض هذه القيود أخلاقية 
يقوم عليها الإيمان» وأخرى قانونية يقوم عليها السلطان» موازنة بين حقوق الأفراد 
والتتمعانك+ وإقافة القسط وإشاغة للعدل7". ظ 

وفي تشريعاتها توازن بين الفردية والجماعية» فمن العبادات ما يتحتم أداؤه جماعة, في 


(١)الموافقات»‏ للشاطبي» (؟158/9١).‏ 


ف شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكانء» د. يوسف القرتياري: المكتب 
الإسلامي», بيروت» 1ه 141/7 م, ((ص -51). 
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توقتات محددة كالصيام؛ والحج؛ والصادة ةوفه فنا دقتني أذاؤه عق الدرا” 
وهى بالجملة توازن بين الثابت والمتغير من الأهداف والغايات» والوسائل 
والأساليبء وبين القيم الدينية والأخلاقية» والشئون الدنيوية والعلمية» وبين مختلف 
الحاجات والغرائز البشرية» والنزعات الإنسانية. 
المطلب الخامس: حفظها بحفظ اللّه: 
لما كانت الشريعة ربانية فقد تولى الله َبْكَ حفظ أصوما من التحريف والتبديل» قال تعالى: 
2 إِنَاحَنّترَلنا لذ إن فظوت * [الحجر: 9]» أي: «وإنا للقرآن الكريم لحافظون من 
أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه)" ' 
وقال كبك: 3 لَايأَئو الكل من بين يَدَيهِوََامِنَ خَلَفْء 1#[فصلت: 014١‏ قال الزجاج: 
«معناه: أنه محفوظ من أن ينقص منه نه فيأتي الباطل من بين يديهء أو يزاد فيه فيأتيه 
الباطل من خلففه) 77 . 


مرح يسم لل جم ل ل سل لسالس 


تعسال: 01 إِيَكَاارْكْرَ لبن لِلنّاس 12101111 


ل 0 


الكريم يستلزم حفظ السنة» بل حفظ اللسان العربي أيضًاء قال تعالى: ## تمَإنَعلَيَنا 


يانم 4[القيامة: 1]» وهذا البيان إنم| هو بسنة النبي العدنان بعد بيان القرآن بالقرآن. 


.)١18/١5( تفسير الطبري»‎ )١( 
معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد النمرء وعثان ضميرية» وسليان‎ )1( 
.) ١/5 /9/( الحرش» دار طيبة» الرياض» طن 4ه-19148مم,‎ 


ا ١‏ و2 كر 
فد حم سَامصِيْلا وَتطيَاِيمًا 


"4 


يقول المعلّمي اليهاني "تهنا يتش : «فأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضًاء؛ٍ لأن 
تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه» وهو السنة» وحفظ لسانه» وهو 
العربية؛ إذ المقصود بقاء الحجة قائتمة والحداية باقية» بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمدًا 
خحاتم الأنبياء» وشريعته خاتقة الشراة بل دل على ذلك قوله: ليما 
انهه #[القيامة: »]١4‏ فحفظ الله السةان دوو اهيا والتابعين حتى كتبت 
ودوؤنت»” '» والتاريخ شاهد بم| قيض الله لحذه السنة المطهرة من الحهابذة الأعلام الذين 
حفظوها ودونوها ونخلوا صحيحها من سقيمهاء ومقبولها من مردودها. 
المطلب السادس: صلاحيتها لكل زمان ومكان: 


لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا ل ليكون نذيرًا لطائفة من الناس دون غيرهمء 
ولا ليكون رسولا لأمة من البشر دون سائر الأممء وإنما بعثه ليكون للعالمين بشيرًا ونذيرًاء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء بعثه بشريعة الإسلام الخالدة إلى جميع الخلق إنسهم 


وجنهم. فاصيهم ودانيهم» أحمرهم ان عربيهم اط شر فيهم وعربيهم» 
فهي بذلك عالمية. 


وهذه الحقيقة معلومة من دين الإسلام بالضرورة؛ لأن القرآن الكريم صرَّح بها 


5 عين مين لكتة 0 0 سنة 1ه إلى أن مات. من ل التدكيل 1 ف 8 
الكوثري من الأباطيل» والأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» 
ولد سنة 11117١ه‏ وتوف سنة 1145ه ودفن بمكة. الأعلام؛ للزركلي» (/ 57 7). 

(1) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» لعبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليماني» عالم الكتب, بيروت 5٠7‏ ١ه-‏ 1987م (ص077). 
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هرسا م به 


تصريحًا مستفيضًا لا يقبل التأويل» قال تعالى: # فَلٌيتأنّهَا ألنَّاس إن رسول أله 
بكم جمِيكًا الى هملك السَمَنوات وَالْارض #[الأعر اف: 158]» ففي هذه الآية 
اوري بيان لوق ونائو سيو اق الا ااقد 1 ا 1 
0010 أ وبرغم أن الآية الكريمة خاطبت الناس حميعًا برسالته كَل إلا أنها أكدت 
لبر لاد بوصف: : اجميعًا الدال نضًّا على العموم؛ لرفع احتمال التتخصيص”" 

ويقول الله كك: # وَمآ أَرَسَلنَكَ إلا كَفَة ناس بَثِيرَا وكذرًا #[سبأ: 008 أي: 
وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة: ولكنا أرسلناك كافة للناس 
أجمعين العرب منهم والعجم. والأحمر والأسود. بشيرًا من أطاعك ونذيرًا من كذبك»””". 

وقالكك: « وأو إِ عدا لمان لِأُنذرَمُ يد وَمَنْ بلم4الأنعام: 514 أي: الأنذركم 
بالقرآن أيها المشركونء وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم»”". وقال عن القرآن 
الكريم نفسه: لباك الى نَل افون عل .يكن حلت ذَدرا 4[الفرقان: ١]ءوقال:‏ 
#وَمَاهو]لَادِم يلين 4[القلم: 4 أي: «وما محمد إلا ذكْر ذكّر الله به العالمين؛ الثقلين 
الجن والإنس» '. أو: وما القرآن الكريم إلا ذكر للعالمين. ومعناه: شرف. كا قال 
تعالى: # وَإِنَه رلك ولمَوِكَ #[الزخرف: 44] ” 


.)87 /9( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيلمحمود شكري الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )١( 
.)١79/9( م١985 تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية» تونس»‎ )١( 

(*) تفسير الطبري. /١9(‏ /58). 

.)١185 /9( السابق»‎ )5( 

.)5١ 5 /77( السابق»‎ )0( 

(5) تفسير القرطبي» .)75907/١14(‏ 


ٌ سدح ا ا 
ل ؤزونن سبي 
وهذه الحقيقة القرآنية أكدتها السنة النبوية» فعن جابر بن عبد الله حَظعناء قال: قال رسول 
لله كل: «أعطيت حمسّالم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجّعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌء وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”". 
وعن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله يَكِِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار»”". 
والمراد بالأمة في هذا الحديث عموم الخلق سواء من دخل فيهم في أمة نبينا محمد 
كه بالمعنى الخاص فصار مسلا أو من بقي منهم على كفره فكان من أمته بالمعنى 
العام» أي: من عموم من بعث إليهم وأمر بدعوتهم؛ وهم الناس جميعًا بعد بعثته كلق 
وذلك بدليل ذكره لليهود والنصارى. 
وإلى جانب هذه الحقيقة الراسخة عقيدة أخرى لا تقل عنها رسوحًحاء وهي أن 
رسول الله محمدًا يك هو خاتم النبيين والمرسلين» فلا نبي بعده ولا رسولء فرسالته 
الخاتمة هي الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فلا نسخ لها ولا زوال. 
٠‏ لون عنيدة مارج بدي وين لني قر رقو الا يكيها انمق كر وريدن 


مه 26 


وكتب عليه الخذلانء قال تعالى: 9 ما كَانَ محمد أبا أَحَر من رَجَالِكُم وللكن رسُولٌ اله 


ا | 
وَحَاتَم البَيِعِنَ # [الأحزاب: ]4٠‏ «وخاتم النبيين الذي: ختم النبوة فطبع عليهاء فلا 


تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة»”". فهذه الآية الكريمة «نص في أنه لا نبي بعده» وإذا 


.)071( أخرجه: البخاري. كتاب التيمم» (7770): ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلمء كتاب الإيهان» باب: وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يَلْةِ إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملته» .)١6075(‏ 

(”) تفسير الطبريء .)١7١/١9(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


فشن 


كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا ينعكسء وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله )7 . 

ما رواه أبو هريرة ضلك عن النبي كَل أنه قال: (إنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بِيئًا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»» قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين)”". ظ 

هاتان الحقيقتان الراسيتان الراسختان مقدمتان لحقيقة كبرى وهي: صلاحية 
وو 10 
وما قهالله كناقة لان عه للزم منه أن يكون الله كَِكَ قد أجاز للبشر أن يشر 
لأنفسهم في كل زمان ما يصلح لهم» وهذا أبطل الباطل» وبطلانه معلوم من دين الله 
بالضرورة؛ كما أن حاكمية الله وانفراده بالسلطان على عباده وتفرده بحق التشريع 
معلوم من دين الله بالضرورة» قال تعالى: 9#آلا لَه لكَلقُ وا لاس [الأعراف: :ه]ء وقال: 

© وما أختلقم فِيهِ مِن شَّء فَحَكْمَده إِلّ أله #[الشورى: ٠‏ وقال سبحانه: #إن الحم 
ليه * [الأنعام: 09]. فالذي له الخلق هو وحده الذي يملك الأمر والنهي والتحليل 
والتحريم والتشريع والحكم فم| من شيء في حياة البشر مهم| كان صغيرًا إلا ولله فيه 


6 أخر جه : البخاري» كتاب المناقب» باب: حاتم التيين علق (5 7ه 207 ومسلمء كتاب الفضائل» باب: 
ذكر كونه يَللِهِ خاتم النبيين» (). 


رن 


0 اق لل اه 
لا ع ا 

خعم : 2 ا د ؟ 

سخ 7 ل 7 ا 7 سَامضِيْلا وَتَطدَيِمًا 


حكمء فيجب عليهم أن يردوا كل أمر يختلفون فيه إلى حكم الله وحده. وهذا أمر لا 
يخالف فيه مسلم موحد. 

بل إن تعبير (صلاحية الشريعة» ليقصر عن استيعاب الدور المستغرق الدائم العام 
الباقي للشريعة الإسلامية؛ لأنها لا تتصف بالصلاحية فحسبء وإنما تتصف 
بالصلاحية والإضلاح:“فهى صاكة لكل زمآن ومكان» ومصلحة لكل زمان ومكانة 
بل لا يكفي أن نقول هذا حتى نرفع احتمال المشاركة فنقول: إنها هي وحدها الصالحة 
والمصلحة لأهل كل زمان ومكان. 


ظ المبحث الثانى 
الثبات والتغير في الأحكام الشرعية 


من بين ما وجهه أعداء الشريعة في العصر الحديث إليها من تهم باطلة أنها جامدة 
غير متطورة» وهذا الافتراء إنما هو ترديد جاهل لما كتبه غربيون مغرضون. أو تأثر 
ظاهر بنمط الحياة العلمانية الغربية» التى تفصل بين الدين والدنيا”". 
واحدة من أخطر القضايا الأصولية وأشدها التباسّاء فتارة يكون الخنلاف فيها خلافًا 
عونا ذا دلاللات خطيرة. وتطبيقات تنحرف عن الحادة» وتارة يكون الخلاف لفك لا 
تترتب عليه ثمرة عملية» وإنما هو خلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات؛ اللأمر الذي 
يتأكد معه تحرير النزاع» وفيا يأتي بيان يعْتى بدفع الالتباس قبل الترجيح» | يظهر من 
المطالب التالية: ظ 
المطلب الأول: علاقة الحكم الشرعى بمحال ثبوته: 


يتعلق الحكم الشرعي بأفعال وتصرفات العباد وما يرتبط بها ى) هو ظاهر من تعريفاته 
المختلفة» مثل قول بعض الأصوليين هو: اخطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين»”' أو 


)١(‏ يراجع في هذه المعنى: نحو ثورة في الفكر الديني» د. محمد النويبي» دار الآداب» بيروت» طبء ١9817‏ م 
(ص .)١16١‏ مجلة المحاماة الشرعية» العدد الأول» (ص8 ). الإسلام وأصول الحكمء لعلي عبد الرازق» 
وممن تولى الرد عليه د. ضياء الدين الريس في كتاب الإسلام والخلافة» (ص١717)‏ وما بعدهاء ومن قبله 
شيخ الأزهر في زمنه الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه نقض الإسلام وأصول الحكم. 

)١(‏ المستصفىء لمحمد بن محمد أبي حامد الغزالي» تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان» طوء 517 ١ه /١(‏ 2)200» واعتمده أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد في كتابه الضروري 


١‏ 1 عدر الكحس الما 1اأز 7 ااه 
يق اس 
هو: اخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف)”". أو هو: («خطاب الله المتعلق 
بفعل المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»”"» وقد زاد ابن الحاجب”", (أو الوضع» ليدخل 
الأحكام الوضعية مع التكليفية"”. 0 ظ 

فإذا وصف فعل معين أو عين معينة بحل أو حرمةٍ فهل هذا الوصف الشرعي (الحكم) 
كان لخصائص ذاتية من النفع أو الضر ومن المصلحة أو المفسدة» اقتضت هذا التوصيف 
الشرعي» فيكون الحكم الشرعي عندئذٍ وصمًا ذاتيًا بالنسبة لمحالٌ ثبوته» أم إنه لاصلة بين 
التوصيف الشرعي (الحكم) ومحل ثبوته إلا ما يجعله الشرع بينهما من صلة؟ 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة النظرية على قولين يتتخرجان على المنلاف في مسألة 
التحسين والتقييح العقليين””» وقد وقف كلّ من الأشاعرة والمعتزلة على طرفي نقيض» وهدّى الله 
تعالى من شاء إلى الوسط الذي لا غلو فيه ولا تفريط» وفيا يلي بيان المذهبين والترجيح: 


في أصول الفقه تحقيق: جمال الدين العلوي» دار الغرب الإسلاميء بيروت» طوء ١19954‏ م: (ص١‏ 5). 
() شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للؤيجي» (7/ »))١١١‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» /١(‏ /41 -54). 
(0) المحصول في علم الأصولء لأبي عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين الرازي» تحقيق: د.طه جابر فياض 

العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» طبء ٠٠5١ه 2))2٠١1/١(‏ ونسبه 

التفتازاني في التلويح على التوضيح, /١(‏ 77) لأبي الحسن الأشعري. 
(") أبو عمروء جمال الدين» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجبء الشيخ الإمام العلامة المقرئ 

الأصولي الفقيه النحوي, تفقه على مذهب الإمام مالك» من مصنفاته: مقدمة وجيزة في النحو» ومنتهى 

السول والأمل في علمي الأصول والجدل» ولد سنة٠لاده‏ وتوفي سنة 1557ه. سير أعلام النبلاء. 

للذهبي» (1”/ 076)» وفيات الأعيان» لابن خلكان, (7/ 751/8). 
(:) مختصر المنتهى, لابن الحاجب» /١(‏ 787-7/857). ظ 

(4) وقد أفردت رسائل علمية قيمة في هذه المسألة في القديم والحديث» فمن ذلك: كتاب نجم الدين الطوفي 
الحنبلي «درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح»» ومن الحديث رسالة دكتوراه يعنوان: «التحسين 
والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه»» د. عايض الشهراني» نوقشت في قسم أصول الفقه. 
بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود, بالسعودية» وقد طبعت بدار كنوز إشبيلياء طب 579 ١ه.‏ 


ع وهو مو 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1,7 


المذهب الأول: 

التحليل والتحريم صفات عَرَضِيّة تعرض لمتعلّقاتها من الأعيانء أو الأفعال بدلالة 
خطاب الشرع فحسبء ولا ارتباط بين الحكم والصفات الذاتية في متعلّقه الذي يقوم به إلا أن 
الخطاب الشرعي ربط بينهما ابتداءً لغير معنى يعقل» فلا يعتبر في تحريم الخمر ما يتعلق بذاتها من 
صفة الخمرية وإحداث السكر؛ إذ الحكم لا يتعلق بالأعيان لخصائصها الذاتية أوالملازمة» بل 
معنى هذا التحريم نسبة الخمر إلى اجتناب الشرب وعدم التناول فحسب. 

ويعتبرون أن قولنا: الخمر محرمة تجوّز؛ لأنها جماد لا يتعلق بها خطابء وإنما الممحرم 
لازاهاء رمقل افده لذ ولو انك أن الواحت المقوك فيه لأتتركوا". 

هذا فذهي هونا لتكلدين م الأضولين”" وبعظن أضوليي الحنفية”"". 

المذهب الثاني : ظ 

التحليل والتحريم قد يتعلقان بالأفعال والأعيان لخصائص ذاتية» أو ملازمة تناسب 
الحكم وتصلح له فإن كانت الأعيان والتصرفات بها من الفساد أو الضرر اقتتضت حكمته 
تعالى ورحمته بعباده التحريم» وإن كانت تنضمن خصائص النفع والصلاح اقتضت رحمته 
تعالى الإباحة» ولا يمنع أن تكون صفات عرضية إضافية تقتضي الأحكام الشرعية» ولا سبيل 
لإدراكها من غير طريق النصوص الشرعية؛ بل ولا يثبت الحكم الشرعي في هذه الأعيان أو 
)١(‏ المنخول من تعليقات الأصولء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق» طبء 

ه-19806مء(صض7). [ 

)١(‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: عبد العظيم 
محمود الديب» دار الوفاء» المنصورة» مصرء طع» 51/4 ١ه‏ (1/ 724)» المستصفىء للغزالي» (ص .)08‏ 
(9) أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء تحقيق: أبي الوفاء الأفغان» 

دار الكتب العلمية» بيروت» طوء 515١ه‏ -"1997م: :)١90/1١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 


الإسلام البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاريء» تحقيق: عبد الله محمود محمد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاو 518 ١ه-‏ 19917م:(١/ .)١91١‏ 


ب دع - 0 ارام 
الذوات إلا من جهة النصوص. 

وهذا مذهب أكثر أصوليي الحنفية وبعض الحنايلة”". 

ويلاحظ أن المعتزلة بالغوا في وظيفة العقل حتى جعلوه مصدرًا للتشريع» متقدما 
على النقل» وقد جانبوا الصواب حين قصروا الأوصاف المقتضية للأحكام على الأوصاف 
الذاتية فقط0©. ظ 

وأما الأشاعرة فكان مذهبهم بمثابة رد فعلٍ لمذهب المعتزلة» وذلك حين نفوا 
العلاقة بين الحكم الشرعي والمخنصائص الذاتية والملازمة. 

ثم إنهم عادوا فتناقضوا حين قالوا: إن الأحكام الشرعية معلّلة» وذكروا الجكم 
المرتبطة بها عند الدخول في مسائل الفقه””. 0 

وقد وقع هذا الاضطراب عند الرازي” '©» والعز ابن عبد السلام وغيرهما. 


)١(‏ المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب البصريء تحقيق: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء ط, »)701/7(:0١407(‏ وآراء المعتزلة الأصولية» لعلي بن سعد الضويحي, مكتبة 
الرشدء الرياضء ط و» 5١15‏ ١ه‏ (ص١19١)‏ وما بعدهاء ميزان الأصولء للسمرقندي» (ص »)759٠‏ تيسير 
التحرير» لأمير باد شاهء /١1(‏ 207 المغني في أصول الفقه» لجلال الدين أي محمد عمر بن محمد بن عمر 
الخبازي» تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى» ط,(1407): 
(ص ))5١‏ وسلم الوصول للمطيعي» /١(‏ 84). 

(5) مجموع الفتاوي, لابن تيمية» /١١(‏ 5 70)» إعلام الموقعين» لابن القيم» (7/ .)١7‏ 
الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء لعلي بن عبد الكافي السبكيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طى 5١5١ه‏ (11-50/9). 

(5) أبو عبد الله» فخر الدين» محمد عمر بن الحسين بن الحسن الرازي الطبرستاني» ولد سنة (45 ده)» قال 
عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: العلامة الكبير ذو الفنون» الأصولي المفسرء كبير الأذكياء والحكاء 
والمصنفين» له مصنفات كثيرة منها: التفسير الكبير» المحصول في علم الأصولء المطالب في الحكمة؛ ولد 
سنة 45515ه وتوفي 5١5ه.‏ سير أعلام النبلاء» »)66١/7١(‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
.)١558/5(‏ 
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١ 
وصف الأفعال بالتحليل والتحريم والكراهة والندب والإيجاب وصمًا حقيقيًا قات‎ 
بالأفعال؛ إذ لا يقوم عَرَض بِعَرّضء ولا يقع التكليف إلا بالأعراض»ء وإنما هو عبارة‎ 
عن تعلق خطاب الشرع بالأفعال)7"', ثم يعود فيقرر مذهب الحنفية الأصولي فيقول:‎ 
«أسيباب التحريم والتحليل ضربان: أحدهما: قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف.‎ 
والثاني: خارج عن المحل» فأما القائم بالمحل من أسباب التحريم فهو كل صفة قائمة‎ 
في المحل موجبة للتحريم» كصفة الخمر فإنها محرمة لما قام بشربها من الشدة المطربة‎ 
القيدة العترل وكا ع احرمف 1 قارع امن الأسف دان ظ‎ 
الترجيح:‎ 

إن كان من ترجبح بين هذين المذهبين اللذين توسع الأصوليون في عرضهم وبيان 
أدلتهم| والإيرادات وما تندفع به ونحو ذلك فإنه يترجح مذهب القائلين بتعلق الحكم 
الشرعي بالأعيان والتصرفات لخصائص ذاتية أو ملازمة» تناسب الحكم وتصلح له؛ ذلك 
أن الأدلّ مصرحة بهذا أتم تصريح» ومبينة له أوضح بيان» فإن الله تعالى ما حرم الزنا الححسنه 
ولا لانعدام صفة القبح فيه. بل رتب الله تحريمه على تحقق معنى الفاحشة فيه» وسوء سبيله 
وسبيل من سلكه. 

قال تعالى: # وَلَانْفَربوا لط كان َحسَّهٌ وَسسَآء سيبلا 4[الإسراء: ]. 

والله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء فيأمر بالعدل والإحسان. ولا يأمر 
بالفحشاء» والعدل والإحسان والفحشاء خنصائص ذاتية في الأفعال تقتضي أمرًا بها أو نبيًا 
عنهاء فلا يجوز أن يأمر تعالى بالفحشاءء أو أن ينهى عن العدل والإحسان» قال تعالى: 


95 
ه ع2 


اقل إرب الله لا يَأ بِالْفَحَسَل أنمْولُونَ عل أله مَا لا ستْلمُورك #[الأعراف: 18]. - 


.)1817 /7( قواعد الأحكامء للعز ابن عبد السلام»‎ )١( 
.)١190 المرجع السابق» (؟/‎ )5( 


١ 2 1‏ اجام 
11 امواطالماة: 


وقال تعالى: إن هيمر ْمَل وَالِحْسَنٍ وَإيَآي ذى الرت وين عَنٍ 
لتَحْمَلوَالْسحكَر والبئي يَوظكْ لمَبَسكُْ ددرو 14النحل: .]4١‏ 

سئل أعرابي دخل في الإسلام فقيل له: عن أي شيء أسلمت؟ وما رأيت منه -أي النبي 
يك - مما دلّك على أنه رسول الله يك؟ قال: ما أمر بشيء؛ فقال العقل: ليته نهى عنه» ولا مى 
عن شيء» فقال العقل: ليته أمر به ولا أحلٌّ ياه فقال العقل: لينه حرمه: ولاحرّم شيا 
فقال العقل: ليته با 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هاي : «ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم 
سن إلا لتعلق الأمر به”" وأن الأحكام بمجرد الخطاب إلى الفعل فقطء فقد أنكر ما 
جاءت به الشريعة من المصالح والمفاسد والمعروف والمتكرء وما في الشريعة من المناسبات 
بين الأحكام وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
وَمقا لهاو عا 903 + 

ومن غير شلك فإن المتتبع لأحكام الشريعة ليقوم في نفسه العرفان بأنها ما شرعت 
إلا تحصيلًا لمعانٍ وحكم متغياة من قبل الشارع؛ لذا كان إغفال المقاصد في فهم الأوامر 
والنواهي بعيدًا عن مقصود الشارع” ". ظ 

يقول الدهلوي كيان "': «قد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لثىة عق 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: علي 
حسن عبد الحميد الحلبي» دار ابن عفان» طاى 515 ١ه-1995م:(5091/5).‏ 

)١(‏ الضمير يعود إلى الفعل. 

() مجموع الفتاويء لابن تيمية /١١(‏ 705). 

(5) الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية» د. عبد الجليل زهير ضمرة؛ دار النفائسء الأردن» طبوء 
1155ه-6١٠٠م‏ (ص١0).‏ 

(5) أبو عبد العزيز» أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اندي المشهور بشاه ولي الله؛ فقيه حنفي من 
المحدثين من أهل دهي بالهند» أحيا الله به وبتلاميذه الحديث والسنة في الهند» وعلى كتبه وأسانيده المدار 
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المصالح. وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل الله جزاء لما مناسبة» وهذا ظن فاسد 
تكذبه السنة وإجماع القرون ا للتزوو ا 1 . 

ولا يمنع هذا من أن الله تعالى قد يأمر بفعل أو ينهى عنه لغاية متعلقة بذات الأمر 
أو النهي لا الخصيصة قائمة في المأمور به أو المنهى عنه» كأن يتعبد عباده بالامتثال ويقيم 
عليهم الحجة بالاختيار» وإِلالِمَ أمر الله الخليل بأن يذبح ولده إسماعيل؟ ! 

قال تعالى: « كلما أَسَلَمَا ويه لبن وَبَدَكَهُ ك يتإبؤهيم هَدْصَدَقتَ الروما 
يحْرَى الْمْحَسِِينَ إر عنذًا هْوَ لبد أ ألمُِينُ #[الصافات: .]٠١5-٠*‏ 

وقد يأمر الشارع الحكيم وينهى لإظهار عبوديته في الخلق وطلب تعظيمه بالاستجابة 
والطاعة؛ وإفراده بالتأليه» كما يكون في العبادات المقدّرة والمؤقتة» والتي لا سبيل لأن يدرك 
العقل فيها علة لخصوص التقدير أو التأقيت» غير القيام بواجب العبودية لله تعالى» ومن ذلك: 
تحديد أوقات وعدد ركعات الصلوات ومقادير الزكوات» وأوقات الصيام. ونح وذلك. 

ويذهب القراني انين ”" إلى أن مثل هذه العبادات المحضة تعلل أيضًا بمصالح 


١ 
مدي‎ 
١ 


اانا 
ا 
أ 
الما 
له 


العباد» فيقول: « تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات 
يقتضى اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة لا توجد في غير ذلك الوقت, ولولا ذلك 


في تلك الديار» وله مصنفات كثيرة» منها: حجة الله البالغة» والإنصاف في مسائل الخلاف» وعقد الجيد 
في أحكام الاجتهاد والتقليد. ولف اسنة له وتوفي 1/5١1ه.‏ أكبر العلوم» (ص5١4),‏ والأعلام 
للزركلي» (59/1١)؛‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» /١(‏ 7177). 

)١(‏ حجة الله البالغة. اران أحمد بن عبد الرجيم الدهلوي» تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» بيروت» 
طب 5755١اه‏ -6١٠508م(57/1).‏ 

(0) أبو العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المالكي القاهريء الفقيه الأصولي المتكلم 
النحوي» صاحب المؤلفات التي سارت بها الركبان وتداوها العلماء» منها: الذخيرة» والفروق» والقواعد. 
والتنقيح في أصول الفقه توفي سنة 1/41ه. شجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد مخلوف» (ص188). والأعلام؛ 
للزركلي» /١(‏ 94). 


[ 1[ [ |[ 1 اطغ 
لم يكن موجودًا قبل الزوال» طردًا لقاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح» وهكذا كل 
أمر تعبدي» معناه أن فيه معنى لم نعلمه» لا أنه ليس فيه معنى»' 0 

ويرد على هذا أنه لا يلزم من كل أمر أو نبي تحصيل مصلحة للعباد؛؟ بل قد يقصد 
ظ الي ا 0 : 
ليت علا أحَيَمََا علوم طِيباتٍ لت طم ود بصَدِِمَ عن صل لوكا (5) وَأخْذيِم 
ليوأ وَقَدَ هوأ عَنْه اكه أَموْل لاس بالطل نا للكت مهم تب داب 0 
[النساء: .]١51١-1١٠‏ ظ ظ ظ ظ 000 

فلا يمتنع أنه قد يحرم الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة لمخالفة أو حرمانًا للمخالفين!”. 

وأخيرًا فإن المبالغة في التنقيب عن حِكّم المشروعيات بها لم تظهر دلالته من الننصوص 
والأدلة الشرعية» لاسيما ما يظهر فيه وجه التعبد المحض» قد لا يخلو من تكلف. 

يقول المقري 0 «التدقيق في تحقيق حِكّم المشروعية من مُلّح العلم لا 
متينه عند المحققين» بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتهاء فلا ينبغي المبالغة 


اسيرع امك اميا فنا زازه التعبد) 0). 


ينا 


1 راد اترة و جار ردن امون الريس داري قرا لج د ل ل و ا 
أحمد سراجء دار السلامء القاهرة» ط و ١57١ه‏ الحا 

(1) قواعد الأحكام؛ للعز ابن عبد السلام» .)05/١1(‏ 

() أبو عبد الله» محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني الفامي المالكي» العتيدو ب المت ي» جد المؤرخ الأديب 
أحمد المَقرى صاحب نفح الطيب» وكان فقيهًا ضليعًا بفقه مذهبه وأديبًا شاعرًاء وكان جريء الحنان لا 
تأخذه في الله لومة لائم» أخذ عنه الشاطبي صاحب الموافقات وابن خلدون؛ من مصنفاته: القواعد الطرف 
والتحف. والمحاضرات» توفي58/ه. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن محمد المقري 

٠‏ التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادر» بيروت» 55/8١ه‏ و0 (7/0* 00 النور 
الزكية» لمحمد بن محمد بن خخلوف, (ص7377). 

(؟) القواعد, لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» تحقيق: اعدين عبد اله بن حيد جامعة أ القرى. 
مكق (؟5/"١٠:-لا١:).‏ 
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المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الثبات فى الأحكام الشرعية: 

الثبات يرجع معناه اللغوي إلى دوام الشىء على حاله” '' والقول الثابت هو القول 
الحق والصدقء. وهو ضد القول الباطل الكذب, فالقول نوعان: ثابت له حقيقة: 
وباطل لا حقيقة له وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها”". ظ 

وأما معنى مصطلح الثبات عند المتكلمين فهو : ااعدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك)”". 

ولقد تظاهرت أنواع الأدلة على تأصيل الثبات في الأحكام الشرعية» وقد مر 
طرف منها عند ذكر خصائص الشريعة الإسلامية» وفيما يل بيان مختصر لهذه الآدلة: 

أولا: القرآن الكريم: - 

١‏ - الآدلة الدالة على حفظ القرآن الكريم من التحريف: 

وذلك لتبقى أحكامه ثابتة إلى ما شاء الله» و0 تعالى: 9# إِنَّاحَحْن تَولْنَا الي حرَوَإِنَ له 
مفَظُونٌ #[الحجر: : 9]» وقوله تعالى: وتيت كلمت كلمت ريك 2لا لَامْبَدَلَ لكلمنته. 
وَهوَألسَمِيعٌ لعي 4[الأنعام: 5 فأحكامه تعالى لا تقبل الزوال أو التبديل؛ لأنها 
أزلية» والأزلي لا يزول”". 

أي: صدقًا فيه أخبر؛ فيا أخير به هو الحق» وعدلًا فيها حكم؛ »فا أمر به هو العدل؛ 
وما نمى عنه فهو الباطل» ولا معقب لحكمه في الدنيا ولا في الآخرة” » ولا يملك أحد 
أن يغيرها ولا أن يبدهها ولا أن يرج عن شيء من أحكامهاء قال تعالى: #آليَوْمٌ أ كمَلْتَ 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» /١(‏ 799). 
(1) إعلام الموقعين» لابن القيم؛ /١(‏ /ا/ا1). 
(”) كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي» /١(‏ 075). 
(5) التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروتء لبنان» 


طن 501١ه-‏ اموام .)17١/15(‏ 
(5) تفسير ابن كثير» (/ 7 737). 


5 ست ا 1 1 180111 لابه 
[ 111 مواد ايت 
سس ١‏ سوب جروج ج وو 11# : َ 0-0 - هد و« 
بثيا بم ب سيا تياد هين 


ل ديت وَأَمَسَتُ عي نعم َرَت 4 لإِسَلم ديا 1#المائدة: *]» والتغيير فيا قد 
كمل وتم اتهام بالنتقصء بل هو عين التنقص. 

#ويأك أله لان ضر ورم وَاوَ كر الْكتفْروت #االتوبة: 51]» فلا سبيل 
لتبديل حقائقه. ولاطمس أحكامه بحمدالله تعالى. 00 

؟- الأدلة التي نحذر من تحريف الشرائع وتبديل الأحكام: 

ال تعال: ل وَكامَوأِمَاتسثُ كمالكب عَدا كل وعدا رذنأ 

عَلَ َه الْكَذِ ب #[النحل : 5 وني هذا تحذير من هذا المسلك. 

وقد ذكر الله طرفًا من عبث المشركين وأهل الكتاب بالأحكام فقال تعالى: حك د لت 
وى إحكزير ير المترصكيت قَْلَ أَوْلَدرِهِمْ سُرَكَاوُهُم لِيرْدُوهُمْ 
دلُو عَتهِمْ دِيتهوَكوْ عا أمَهُمَامَصَكوةٌ َدَرْهْمْ وَمَايَفَكرُوت (5) ركلوا 

بطخو لام كام يريت وَامَ حرمت ظهُووها آذ 


- 
رص اخ سل الر ست 


دفوم مامه عله آفْرآة عدو يجيه م بَاحكاكُويِفرُورت #4الأثعام: /10]. 
وقال في حق أهل الكتاب: لا ودين كدو الكت ب ايد ثم يعوو هلدا 
ينيدو ال [مقتوار ىد اقتشاقبة رز لق يفاكلت اتربية زكزة لمر ين 
يكُسبونٌ 8# [البقرة: 74]» وقال تعالى: #ومرج الْدِىَمَاكوا سمعُورت إلحكذب 
معو رت لقَوَمٍ خرن كر يدوك بحرو نّ الَْرَ سن بعد موَاضع+ 1#المائدة: ١‏ 
وعد مه لاما رو وس 


وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك صراحة» فقال سبحانه: 9# يكأمها لذن ءامنوألا 


سر هو 


ا ف ل سر َو 5 
هلذوء انعم وحرث حجر 


حّ 
وم سرس سم 2-5 مو بعشل سد سه لسرم | سل مجر بي خر بر مكرءد + 
محَرّموأ طيَيْتِ مآ أَحلّ الله لَكم ولا نَمَنَدْوَا ب الله لا يحب الْمُعتَدينَ #[امائدة: الهماء 


وكان من سبب نزوها أن رجلا أتى النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم 
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انتشرت للنساء وأخذتنى شهوتي» فحرّمت عل اللحمء فأنزلت اليو . 
ثانيًا: السنة المطهرة: ظ 
١‏ - الأحاديث الدالة على بقاء طائفة قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها أو خذها 
إلى فيام الساعة. ومن ذلك: 
حديث جابر بن سمرة لل عن النبي كَكلِةٍ قال: «الن يَرَ ح هذا الدين قائمً) يقال 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة)” ". 
حديث معاوية !كك قال: سمعت رسول الله َه يقول: لا يزال من أمتي أمة 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم, حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك»)”". 
وهذا كله مصداق قوله تعالى: #ومن قَوْ مومع أُمَّهمبَدُو بَِلَيَ بويع دِلُونَ * 
[الأعراف: »]141١‏ وهذا يدل على حفظ الدين وبقاء أحكامه. ولاسيا الجهاد إلى يوم 
القيامة. ئ) بحمل في ثناياه البشارة الصادقة بالنصر والتمكين. 
؟- الأحاديث الآمرة بالمحافظة على ثبات الأحكام الشرعية وحرمة تبديلهاء ومنها: 
حديث العرباض بن سارية َل قال: «وعظنا رسول الله كل موعظة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودعء فأوصناء 
)١(‏ أخرجه: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في «جامعه الصحيح»» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروتء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يلك باب: ومن سورة المائدة» »)12١55(‏ من 
حديث ابن عباس ظلقا. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» ورواه نعضهم عن عنان بن سعد 
فريس اليس ليه عن ابن عباس» ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا» اه. 
(؟) أخرجه: مسلمء » كتاب الإمارة» باب: قوله يكِ: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم 


مَنْ خالفهم». (؟١18491١).‏ 
فر أخرجه: البخاري» كتات المتاقييةة (077513)) ومسلمء كتاب الإمارة» باب: قوله يَتَلِةِ: «لا تزال طائفة من 


أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مَن خالفهم»: .)١1١717(‏ 


للدت تم 
ا ات ل 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمّر عليكم عبدٌء وإنه مسن يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»”". 
يقول اين رجب يانم '": «وبما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام 
في الحلال والحرام بمجرد الرأي» ورد كثير ما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرأي 
والأقيسة العقلية)0". 
ثالمًا: الإجماع: 
وهو إجماع منعقد من لدن أصحاب نبينا كك يقول الغزالي: «والسلف من الأئمة 
مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة»”. 
وقد قاتل الصديق <ك مانعي الزكاة بعد مناقشة عمر ال ثم انعقد إجماع 
الصحابة عليه» وذلك أن الامتناع عن دفع الزكاة بدعوى ارتباطها برسول الله يكل 
نوع تحريف وتبديل لأحكام الدين الدائمة والثابتة» فإذا كان الممتنعون أصحاب 


)١(‏ أخرجه: أبو داود سلييان بن الأشعث السجستاني في «سننه»» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الفكر - بيروت» كتاب السنة» باب: في لزوم السنة 2451/3 والترمذي» كاب العلم عن رسول الله 
د باب: ما جاء في الأخذ نالسئة واجتناب البدع. (51/5؟). وأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
المعروف بابن ماجه في «سننه»» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروته المقدمة. باب: اتباع 
سئة الخلفاء الراشدين المهديين. (57). قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح) . 

() أبو الفرج» زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي» 
وهو لقب جده عبد الرحمن» وقال عنه الحافظ ابن حجر: الشيخ المحدث الحافظ» نهل في الحديث أسماء 
ورجالًا واطلاعًا وطرقًا وكان صاحب عبادة وتبجد من مصنفاته: ف اناري ترج مجع البخاري وم 
يتم» وشرح علل الترمذي» وشرح جامع الترمذيء ولد سنة 5”ال/اء و توفي ادي 8ف الدرر الحامة 
لابن حجرء (5/ »))77١‏ السحب الوابلة» لابن حميد» (”/ 51/5). ظ 

(*) جامع العلوم والحكم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» طس. ١1ه-‏ 991١م‏ (177/5). 


(5) المستصفىء للغزالي» .)١58/١(‏ 
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شوكة ومنعة فقد وجب على الإمام قتاللهم" . 
وقال الصديق مقالته المشهورة: (والله لأقاتلنّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة. فإن الركاة . 

حق المال» والله لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها لرسول الله يك لقاتلتهم على منعها»” '. 

رابعا: المعقول: 

١‏ - قضية الثبات في الأحكام ترتبط بقضية الإيان بأساء الله وصفاته من العلم والحكمة 
وغيرهاء فأحكامه تعالى صادرة عن صفاته الكاملة وأسائه الحسنىء فهو أعلم بخلقه وما 
يصلحهم وما يفسدهم» وإذا كانت الفطرة البشرية ثابتة لا تتغير فا يصلحهم كذلك. 
#فطرت الله َل فط رالنّاس علا لا برس لِحَلق الله #[الروم: ا 

؟- القول يعدم ثبات الشريعة يفضي إلى القول بعدم صلاحيتها للزمان والمكان» ولو 
قيل بعدم ثبات أحكام الشرع لبطلت لوازم نبوته يك في الزمان والمكان الآتي 
بعده» وهذا كفر» فصح أن حكمه يك في زمانه حكم باق في كل زمان أبدّ الأبد'" 
وعليه فالشريعة الإسلامية ثابتة» تستعصي على التحريف والتبديل» وتتأبى على 

التطويع والتعطيل» ومن رامها بشىء من ذلك رمته بالكفر والتضليل. 
ولقد حاول كثير من دعاة العصرانية أن ينفذوا إلى غرضهم في تبديل الشريعة 

وتذويب أحكامها وتطويع مبادئها للأهواء» وذلك من خلال ما اشتهر في كتب أهل العلم 

من تغير الأحكام بتغير الأزمان» ولا يمكنهم ذلك؛ لآن ما عناه العلماء ببذه المقولة شيء 
براحي ا لاما ويا لاتير يبا 

)١(‏ المستصفىء للغزالي» (ص72587): أصول السرخسي, (؟/ 6 الإحكام, لأبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الاندلسي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» (01/5). 

)١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» (21199 ))١5٠٠0‏ ومسلمء كتاب الإبعان» باب: الأمر 


بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة و. 00 من حديث أبي هريرة لله 2 . 
() الإحكام. لابن حزم (04/65). 


ا للا 
ظ ا لتاياتا ا 
10 كبم اس اييل ريم 


للشرع المحكمء ولا تغيير للشريعة الثابتة» بل هو خاصية في الشريعة نفسها تكسبها صفة 
البقاء والخلود وتزيدها ثبان وإحكامًا بقدرتها على تلبية كل متغير في حياة الناس. 

فشريعة الله حاكمة لا محكومة وكل من يحاول إخضاعها ويئول نصوصها ليذللها 
لأحكام الزمان والمكان والأقوام من غير طرائق التأويل المستقيم؛ إنما يجعمل شرع الله هزوًا 
وينزل به من عليائه» ويجعله خاضعًا لأهواء الناس» وهو بذلك يظلم نفسه: قبل أن يظلم دينه. 
المطلب الثالث: أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير: 


رفض كثير من العلماء والباحثين تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابت ومتغير» وقالوا: إن هذا 
التقسيم لا وجود له وإن صفة الثبات لازمة لكل الأحكام الشرعية» وأنكروا تغير الأحكام بتغير 
الأزمان» وساقوا في ذلك الأدلة التي سقناها آنمًا في ثبات الشريعة وعدم تغيرها. 

من هؤلاء العلماء: ابن حزم وني الذي أنكر جواز الانتقال عن حكم بغير نص 
أوجب النقل عنه. مهم| تبدل الزمان أو الحال» وقال: إن الدين «لازم لكل حي ولكل من يولد 
إلى يوم القيامة في الأرض» فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير 
الأحوال» وأن ما ثبت فهو ثابت أبدًا في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل حال)”". 

ومن الباحثين المعاصرين من أنكر تغير الأحكام أيضًاء وإن كان قد أقر بتغير 
الفتوى» وأنكر كذلك تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابت ومتغير'''» ولا منازعة فيه| ذهبوا 
إليهء بل نوافقهم الرأي» ولكن يبدو أن ما عناه العلماء بتغير الأحكام هو ذاته ما عنوه بتغير 
الفتياء وإن كنا نميل إلى تسميتها «تغير الفتيا»؛ إذ إن التدقيق في الاصطلاح فداعد اسات 
)١(‏ المرجع السابق. 3 0 
() الثبات والشمول في الشريعة» د. عابد السفياني» (ص2051-458). الحكم الشرعي بين أصالة الثبات 


والصلاحية؛ د. عبد الجليل زهير ضمرة. ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى؛ لمحمد شاكر 
الشريف. بحث على موقع «صيد الفوائد» 1788/7/.52210.261. 
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ما 
الوقاية من الانزلاق» وأحد سبل الحاية من تلاعب المغرضين بشريعة رب العالمين. 

ظ وما استدل به على منع تغير الأحكام صحيح لا مرية فيه» ولكنه ينصرف إلى أمر 
آخر مغاير» حيث يستدل به على منع استبدال أحكام الشريعة بأحكام ليست منهاء 
والتغيبر في الشرع بالزيادة أو النقصان؛ وعلى ثبات الشريعة وعدم قبوها لرفع شيء من 
أحكامها أو تعطيله أو استبداله بها لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا رسوله يَكلله. 

أما تغير الأحكام الذي عناه العلماء أمثال: الشاطبي والقرافي وابن القيم وغيرهم 
فليس استبدالَا لأحكام الشريعة بغيرهاء ولكنه استبدال الحكم الشرعي بحكم شرعي 
آخرء فقد يكون الحكم هو المشروعية فينتقل إلى المنع أو العكس على اختلاف درجات 
المشروعية وا منع لا على سبيل النسخ والرفع والإزالة» وإنما على سبيل الانتقال 
والتحول» وليس في جميع الأحكام؛ وإنا في الأحكام الدائرة على المصالح أو العوائد 

والأعراف أو العلل المتغيرة. 

وتقسيم بعض العلماء أحكام الشريعة إلى ثوابت ومتغيرات لا يعني انقسامها إلى أحكام 
ثابتة لا تقبل الاستبدال وأخرى متغيرة تقبل الاستبدال بأحكام ليست من دين الله ولا من 
شريعة الإسلام؛ وإن) ا مقصود هو أن في الشريعة الإسلامية أحكامًا ثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة» لا تقبل التغير لثبات المصالح التي شرعت لتحصيلهاء أو لكونها من الأسس التي لا 
تتبدل بتبدل الأزمان أو الأعراف أو العادات فهذه الأحكام لا يصح المساس بها مهما تغيرت 
الأزمان وتبدلت الأحوال. 

كما أن في الشريعة الإسلامية أحكامًا بنيت على المصلحة التي يمكن أن تتغير بتغير 
الأزمان والأحوال والأعراف. فمثل هذه الأحكام موارد اجتهاد. تختلف فيها الأنظار بحسب 
اجتهاد المجتهدين في التئاس المصلحة: وقد يتغير النظر فيها من وقت لآخر إذا تغيرت المصالح . 
وأعراف الناس وعاداتهم» فهي تتغير لأجل ذلكء والمقصود بتغيرها أمران: ظ 


آ: سد > اث ا 11 1211| لارهرا 
الزن صبي: 

الأول: اختلاف وجهات النظر فيهاء ولو في الزمان الواحد؛ لاختلاف مسالك 
المجتهدين في التىاس المصلحة, وغير ذلك. 

الثاني: اختلاف الفتيا فيها من زمان لآخرء وتغير القتيا عند تغير المصالح 
والأعراف والعادات بتغير الأزمان» حيث ينتقل من حكم شرعي كان مناسبًا في وت 
إلى حكم شرعي آخر؛ لكونه أكثر مناسبة فيم| استجد من الزمان. - 

فالقسم الأول من أحكام الشريعة هو الذي ينبغي أن يحمل عليه قول ابن حزم فيما 
سبق وكذلك قول كل من منع تغير الأحكام بتغير الأزمان؛ إذ الراجح أن أغلبهم لم 
يقصد تجميد أحكام الشريعة» وإنما قصد حماية الشريعة من التبديل والتحريف؛ ولذلك 
رأينا فضيلة الشيخ بكر أبي زيد بعد ما حمل على القائلين بتغير الأحكام قال: 

(والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد الصوري إلى أوسع الأبواب فأخضعوا 
النصوص ذات الدلالة القطعية كآيات الحدود في السرقة والزنا ونحوهما بإيقاف إقامة 
الحدود؛ لتغير الزمان» وهكذاء مما نهايته انسلاخ من الشرع تحت سرادق موهوم»”". ‏ 

وعليه فينبغي الحذر من طائفتين: إحداهما: استغلت هذه المقولة لتحقيق بغيتها في نفث 
سمومها والسعي في إطفاء نور الله وتحريف دينه باسم «تجديد الخطاب الديني»! والثانية: 
وجدت بي هذه المقولة وسيلة للتوفيق بين الفكر الغربي المعاصر وبين أحكام الشريعة! 

ولا شك أن القائلين بتغير الأحكام بتغير الأزمان. أو بعبارة أدق: تغير الفتيا بتغير 
الأزمان والأحوالء لم يقصدوا ما قصده المدحرفونء بل لم يتركوا فرصة لاستغلال 


هها 


هؤلاء المغرضين» أو انزلاقهم إلى ما يريدون من التحريف والتزييف؛ حيث وضعوا 
الاحتياطات اللازمة وبيّوا البيان الكافي» فمن ذلك أنهم قسموا الأحكام الشرعية إلى 


)١(‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب» ضمن المجموعة العلمية للشيخ بكر أبي زيدء دار العاضمة» الرياض» 
طبع 56١5١ه‏ (ص١77).‏ 
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| 
أحكام ثابتة لا تتغير» وأحكام أخرى تتغير بتغير الأزمان. 

ففي القديم يقول ابن القيم كاين : «الأحكام نوعان: نوع: لا يتغير عن حالة 
واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات, والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلكء فهذا لا يتطرق إليه تغيير 
ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاء كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة»” '. 

وفي الحديث يقول أحد الباحثين: ١لكن‏ وصف الأحكام الشرعية بأنها تتغيّر بتغيّر 
الزمان والمكان على عمومها غير سليم وبإطلاقها غير مستقيم, إنما الأحكام القابلة 
للتغيّرء هي الأحكام التي تتغيّر بتغيُر العوامل» مثل: فساد الأخلاق» وهي الأحكام 
غير المنصوص عليها؛ لذلك لا بد من التمييز في الشريعة الإسلامية ما بين القواعد 
العامة التي لا تقبل التغيّر ولا التبديل» وبين التطبيقات للأحكام التفصيلية على تلك 
القواعد العامة؛ لأن أصول الشريعة والأحكام التعبّدية والمقدّرات الشرعية لا تقبل 
التبديل مطلقاء كحرمة المحارم ووجوب التراضي في العقود وضان الضرر الذي 
يلحقه الإنسان بغيره» وسريان إقراره على نفسه وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره؛ وهذا 
يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة بالمقارنة إلى نظرية العرف؛ 
لأن التغيرات تتحقق حسب مصالح المجتمع. ظ 

والحق أن الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الزمان المبدأ الشرعي فيها واحدء وهو 
إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق ما فيه نفع المجتمع الإسلامي في ضوء 


)١(‏ إغاثة اللهفان. لابن القيم» تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» 1155ه- 
دلاقام .)71731-77/1١(‏ 


د 
ذا ب ا حم سَاوِئلة وَمَطرِمًا 


جام معدم وتر حيو لد موي وروا لجا ادر عي كان 1 لخي ل لسن 3 
النهاية تبدل الأحكام إلا بتبدل الوسائل التي يتحقق بها مراد لله في الأرض؛ ؟وذلك لآن 
الأساليب لم تضبطها الشريعة ضبطا كاملا بل بقيت مطلقة وعامة حتى يبقى للعقل 
البشري مجال يعمل فيه ويكون متجاوبًا مع زمانه ومع ظروفه؛ إذ ليس هو من أساسه إلا 
تطبيقًا لأوجه متعددة لحكم ثابت. 

وأيضًا يكون الات ف الأضصول والكليات: وآما التقىة الشروع والجؤقينات: 
ويكون هذا في مجال الاجتهاد. وني نطاق النصوص المحتملة» وهو ما يؤيد القول بعدم 
جواز تبديل الأحكام الثابتة بالنص» مثل: أحكام العبادات؛ لأنه بالتأمل فيها نقل عن 
الصحابة -ولا سيا في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر- والتابعين وبعض الأئمة بتجاوز 
بعض الأحكام كمنع عطاء المؤلفة قلوبهم» نجد أنه ليس فيه تبديل ولا خروج على 
تلك النصوصء لكنهم قد قاموا بها تقتضيه حال الزمان والمكان بقدر الإمكان».”' 

ولأجل هذا المعنى اختلفت أجوبة النبي يَكِةِ على السؤال الواحد نظرًا لاختلاف 
مبري و سر سس سس 
يا زسول الله 15 وأنا صَائة؟ قَالّ: «لا». فجاء شيخ» فقال: 1 وأنا صائة؟ قال: 
0 " قال: فنظرٌ بَعضّنا إلى بعض فقال رسول الله ككلِ: «قد علمثُ لم نظرٌ بعضكم إلى 
بعض إِنَّ البو فاختلف جواب النبي يَكِةٍ لاختلاف حاهم). 


- ه١57١ تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية» د. إسماعيل كوكسالء؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط.»‎ )١( 
.)144-788ص(٠‎ ٠ 

(؟) أخرجه: أحمد. (؟186/7١).‏ وأبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني في «المعجم الكبير» -ى) في (مجمع 
الزوائد» »-)١157/(‏ قال الهيثمي: : «فيه ابن يعة؛ وحديثه حسنء وفيه كلام» اهف وصححه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في «السلسلة الصحيحة»» مكتبة المعارف» الرياض 516 ١ه‏ (1 ٠‏ ). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


14١ 


ومثل هذا وقع حين سئل النبي ع أي الأعمال أفقر 16 فتنوعت الإجابة 
لتنوع حال السائلين. 

كما كان من هديه يك أن علّم الصحابة أن الأحكام الشرعية تدور مع عللهاء فقال 
وك اا ا را تان «إنَّا مبتيئكم من أجلي الدَافَةٍ 
التي دَفْثْ فكلُوا وادّخروا وتصدّقوا»”" 

وكان أيضًا من هديه يَكِةٍ النظر في مآلات الأفعال ونتائج التتصرفات» وقد قال 
ان 
أَدخْلَ الجَدْرَ في البيتٍ وأن أَلصِّ بابه بالأرض)2. 

اع اا ل اربوا 

هذا هو الاحتياط الأول الذي يغلق الباب أمام المغرضين المتربصين بشريعة 
الإسلام؛ أما الاحتياط الثاني فهو أنبم وضعوا ضوابط لتغير الفتياء وهو ما سيتناول في 


مباحث تأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر -مثلا-: «صحيح البخاري»؛ كتاب الحجء باب: فضل الحج المرورء »)١519(‏ وكتاب التوحيد. 

باب: وسمى النبي د الصلاة عملا (7685), وااصحيح مسلم): كتاب الإيان» باب: بيان كون 
٠‏ الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» (87, 86). 

(1) أخرجه: مسلمء كتاب الأضاحيء باب: بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في الأول 
الإسلام و...» (19171)» من حديث عائشة <ظكها. 

(*') أخرجه: البخاري» كتاب الحج, باب: فضل مكة وبنيانهاء ))١1585(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب: جدر 
الكعبة وباءهاء ("17)» من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة حَلْكُها به. 

(5) أخرجه: البخاريء» كتاب المناقب» باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية» »)70١17(‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب», باب: نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا »)١585(‏ من حديث جابر لك وفيه قصة. 


ل <- يا 1 12 ارام 
1 اما اف | 

2 1 ل لام ايم 

ب 0 و سَاصِيْلا وتَطَبَيفًا 


المطلب الرابع: تعريف تغير الفتيا والاجتهاد والفرق بينه وبين النسخ: 


164, 


التغير لغة: التبدل والتحول والانتقال» نقول: تغير الشيء» أي: تحوّل. وغَيّره: 
جعله غير ما كان» حوّله وبدّله» وغيرت الشيء: بدلته» وغيرت دابتي وثيابي» أي: 
جعلتها على غير ما كان» وغيرت داري: بنيتها بناء غير الذي كان0". 

ومعنى (تغير الفتيا) في الاصطلاح الشرعي لا يبعد عن المعنى اللغوي السابق؛ 
فهو: التحول والانتقال -عند الإفتاء في مسألة- من حكم سابق كان متاسبًا لها في وقت 
أو حال إلى حكم آخر لتبدل الوقت أو الحال. 

والأفضل ألا يعبر عنه بلفظ (تغيير)؛ لأن كلمة (تغيير) تستعمل كثيرًا بمعنى 
الإزالة والرفع» وتغير الفتيا ليس فيه إزالة ولا رفع» بل هو مجرد انتقال وتحول من حكم 
إلى حكم. مع بقاء الحكم ذاته. 

فالتعبير عن تغيّر الفتيا بلفظ (تغيير الفتيا) لون من التساهل؛ لأنه قد يفيد 
-أو يفهم منه على الأقل- زوال الحكم. بينم| الحكم لا يزول» بل يبقى ما بقيت شريعة 
الله تعالى. 

وكذلك التعبير عنه بمصطلح «تغير الأحكام» أو بقاعدة: «لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأز مان» فيه -أيضًا- قدر من المسامحة؛ لأن الذي يتغير هو الفتياء أما الأحكام 
فلا تتغير ولا تتبدل» فالحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
النضاة أو قوةا أر و فتكادو لقو بكار انين لتك اريسي :ناكا فرع [القرلب كال 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظورء ».)١55 /٠١١(‏ تاج العروس. لمحمد بن محمد عبد الرزاق الزبيدي, تحقيق: جموعة 
من المحققينء وزارة الإرشاد والأنبا الكويت» طم مصورة. 515 ١ه-5‏ 199١م‏ (387/17). 
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بذكن 
تغير خطاب الله تعالى» وقد توعد المبدلون لأحكام الله المغيّرون لشرعه بالإبعاد والهلاك 
يوم القيامة» ففي الحديث الصحيح: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال. أنادييم ألا هلم فيقال: غم قد بدلوا بعدكء. فأقول: سحقنًا سحقًا»0". 

وتغير الفتيا شيء مخالف تمام المخالفة للنسخ؛ لأن النسخ رفع للحكم وإلغاء ومحؤله وهذالا 
يملكه أحد سوى الله ده ومن ثم لا يمكن أن يحدث إلا في زمن النبوة قبل اكتمال التشريع؛ أما 
بعد اكتماله وبعد أن لَحِقٌ رسول الله يك بالرفيق الأعلى فلا يتحقق أبدًا. 

يقول الإمام الشاطبي كَهَيَإنٌ : «فلذلك لا تجد فيها بعد كالما نسحاء ولا تخصيصًا 
لعمومهاء ولا تقييدًا لإطلاقهاء ولا رفعًا لحكم من أحكامهاء لا بحسب عموم 
المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم. ولا بحسب زمان دون زمان» ولا حال دون 
حال بل ما أثبت سببًا فهو سبب أبدًا لا يرتفع؛ وما كان شرطا فهو أبدًا شرطء وما كان 
واجبًا فهو واجب أبدَاء أو مندوبًا فمندوبء. وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا 
تبدل» ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نباية لكانت أحكامها كذلك76". 

وقد عرف الأصوليون النسخ بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر»” ". 

ومن خلال النظر في هذا التعريف وفي تعريف (تغير الفتيا)» ومن خلال الدراسة لأحكامهم| 


))51251( أخرجه: البخاري» كتاب المساقاة» باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق برائه»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء (59؟) -واللفظ له-» من‎ 
حديث أبي هريرة «لله » وفيه قصة.‎ 

(0) الموافقات. للشاطبي» .)794-1/8/١(‏ 

(”) مختصر متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف 
بابن الحاجبء تحقيق: د. نذير حماد - حزمء طى 5707 اه-ا١٠٠‏ 1م 10/ ١/ا).‏ 


ظ لا موده 2 
فد َي ركع 


وشروطهم| وضوابطهم| وأمثلتها يتيين لنا أن النسخ وتخير الفتيا يلتقيان في وصفين”" : 
الأول: أن كلّا منهما يراعى فيه المصلحة ومقاصد التشريع 
الثاني: أن كلا منهم| يتحقق فيه الانتقال من حكم إلى حكمء وترك الحكم الأول إلى الثاني. 
ولكن بينهم| فروق جوهرية» أهمها: 

امأةالتسا رك لكر وطاق طرق الذي اكوأ مدر بايا انعا اا 
أو الواقعة أو الشيء المحكوم عليه؛ أما تغير الفتيا فليس فيه رفمٌ الحكم ولا محوٌ له 
وإنما هو عبارة عن ترك الحكم -في مسألة أو نازلة- إلى حكم آخر انتقالًا فقطء 
وليس بإزالة الحكم الأول؛ بل يبقى الحكم الأول حتى إذا ما تغير الحال وعاد 
واقع المسألة لما يناسب الحكم الأول عاد الحكم فتعلق بها. 
يقول الشاطبي نادي : «وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت 

كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها»”". 
"- أن النسخ لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى الذي قال: #يمحوأ أبن شما ماه ويعْت 
وَعِنَدَهُ: أه الكت #الرعد: 74]» ف) أثبته الله في الكتاب والسنة لم يجز لأحد أن 
سخوه» وما اتسخه الله تعال اق كابه أوسبة وسيرله 1 تملك الخد ان يفيه ما فقير 
الفتيا فيملكه كل مجتهد؛ لأنه ينظر إلى الأحكام التي دورانها على المصلحة أو على 
العوائد فإذا ما تغيرت المصلحة أو تبدلت العوائد نظر إلى ما يناسبها من الأحكام 


)١(‏ تغير الفتوى بتغير الحال في الشريعة الإسلامية» لسيد إبراهيم درويش» رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر, القاهرة. 5٠5‏ ١ه-4/85‏ ١م‏ (ص/727). 
00 الموافقات» للشاطبى» (2>5/5). 
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فانتقل إليه. 
*- أن النسخ لا يكون إلا في زمن الوحيء ولا يمكن أن يقع بعد وفاة رسول الله يِه 
وهذا بإجماع العلماء”"» أما تغير الفتيا فيكون في زمن الوحي ى) يكون بعده في 


جنيع الأزمان؛ لأن موضوعه هو الأحكام التي تدور مع العوائد أو المصالح» . 
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وسببه هو تغير العوائد أو تبدل المصالح» فغل ا فيشير اذا 


هذه أهم الفروق وهناك فروق أخرى وقد اكتفي بها هو أهم تجنبا للإسهاب والإطالة. 


.) ١7ه‎ 2١75 مراتب الأجماعء لابن حزم» (ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
أسباب تغير الغُتيا والأحكام 
الفقهية الاحتهادية 


2 
31 ا 


مذ مم ١‏ 


لقد سبق -ب| يغني عن الإعادة - أن الشريعة الإسلامية الغراء تميزت بشثبات 
أحكامها وديمومة بقائها. وال صلاحيتها عبر الزمان والمكان» فلا جرم أن احتوت 
على مجامع اخيرات ومفاتح الرحمات لجميع البريات. 

والأحكام التي جاء بها الدين الحنيف لا تقبل التغير في أصوهاء إن يقع التغير في 
علم الإنسان بها واستنباطه منهاء وتطبيقه لها على ما يستجدٌ من الجزتيات» وبما أن 
الشريعة كاملة رفيعة المستوى لا يشوبها نقص ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفهاء فهي مصونة من الارتداد إلى النقص أو الارتطام في هوة الفساد, وإلا كان ذلك 
نقصًا من مستواها؛ ىا هي غير قابلة لارتقاء إلى أعلى منها؛ لأن هذا الأعلى غير 
موجود؛ ذلك بأنها من كتاب الله العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بيديه ولا من خلفه 
فالأحكام التي نص عليها القرآن والسنة المطهرة واستّوِدٌ منها إجماعٌ المسلمين لا يمكن 
أن يقع فيها تغير أو تغبير» ولن تحتاج لذلك؛ لأنها ستظل صالحة لكل زمان ومكان» 
وهذه الصلوحية تحتمل أن تصوّر بكيفيتين: 

الأولى: أن الشريعة قابلة بأصوها وكلياتها للتطابق مع مختلف الأحوال بحيث 
تساير أحكامها مختلف المستجدَّات دون حرج ولا مشقّة ولاعسر. 

الثانية: أن يكون اختلاف أحوال العصور والأمم قابلا للتشكيل والتعديل على 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة بنذ 


نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقةٍ ولاعسر ى) أمكن للإسلام تغيير بعض 
أحوال الأمم التي اعتنقته. ظ 

وفيما يأتي بيان لأهم أسباب تغير الفتيا والأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية: 
المطلب الأول: الأسسباب الذاتية لتغير الفتيا والأحكام الفقهية الاجتهادية: 

أولا: خصائص وقواعد الشريعة الإسلامية: 

لقد تميزت الشريعة الربانية بمميزات كثيرة» وانفردت بخصائص فريدة تؤهلها 
للبقاء والصلاحية» والديمومة والثبات من جهة. والسعة والمرونة من جهةٍ أخرى. 

فالقواعد ثابتة في كل زمان ومكان لا تقبل تبديلا ولا تغييرًاء وما كان من الفتاوي 
والأحكام الاجتهادية مرتبطًا بالبيئات والظروف والأعراف والعادات أو المصالح ونحو 
ذلك فإنها تقبل التغير والاجتهاد. وهذا في ذاته من مظاهر المرونة» ومن دلائل الخصوبة. 

كا أن الأحكام الاجتهادية لم تسرد سردًا ولم تستوعب ذكرًا في كتاب ولا سنة 
وإنما عرضت أصول الأحكام ومعاقد الحلال والحرام؛ ثم فتح باب الاجتهاد لتخريج 
الفروع على الأصولء ورد الجزئيات إلى الكليات» وقياس غير المنصوص على 
المنصوصء وهذا من شأنه أن يفتح باب السعة» ومراعاة الخلاف؛ ذلك أن الخلاف 
الذي ينشأ لأسباب تتعلق بالنصوص وفهمهاء أو منهج الاستنباط منهاء أو لتعارض ‏ 
أدلتهاء أو لغياب النصوص فيها- دليل حيوية الفقه الإسلامي وصلاحيته. 

ثم إن من أعظم ما يدل ويؤكد على قابلية تغير الفتيا والأحكام الاجتهادية ما تمهد من 
قطعيات الدين وبدهيّاته أن هذه الرسالة هي الخاتمة» وأن محمدًا يك هو النبي الخاتم؛ وأن هذا 
الكتاب الكريم والشريعة المطهرة هما الناسخان لما سبقهم| من الكتب والشرائع؛ فالعالمية إذن 


من خصائص هذه الشريعة» قال تعالى: # فُلْيتأها ْنَا إن رَسُولُ أله بك 


رفاك 0-0 
حم 00 


م رن دم 


جمِيعًا # [الأعراف:158]» وقال سَبَحَائَهُويَعَالَ : 9 وما َرَسَلَكَ لاك كه يناس يشير 
وكا وَلدكنَ أحكار الئاس لَايَملمُويت 4[سبأ: 18]؛ وعليه فإن رسالة الإسلام تتتجاوز 
حدود المكان والأزمان وبني الإنسان» وهذه الدعوة العالمية وهذه الشريعة الإلمية الخاتمة ترعى 
الثوابت والمحكمات في كل ميدان» وتنعامل مع قضايا ووسائل الاجتهاد بحسب معطياتها 
ومقدماتما؟ ذ تقف على رأي لا يتغير في هذا الباب أو ذاك» ولا تجمد على أسلوب أو وسيلة 
لاترى غيرهاء ‏ لا تتبنى مذهبًا فقهيًا ناسب مكانً نشأةٍ أو ظروف بيئةِ ثم ترفع اجتهاداته إلى 
مزلة كرات الشريعة وقطعيات الدين» فتخاط بين الموروث الفقهي والأصول الاعتقادة. 
أو بين الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية ”". 

وقد حققت الشريعة هذه العالمية باستنادها إلى الفطرة والعقل» فأحكامها في العقل 
متسقة» ومع الفطرة ملتئمة» وهي تعتبر في الأحكام الكثير الغالب دون القليل النادر, 
تضع الأصول وترعى الأعراف. وتقيم المصالح 0 

ومن روافد مرونة هذه الشريعة المطهرة ما يتعلق بقواعدها الشرعية سواء منها 
الأصولية أو الفقهية» وفيها ما هو ثابت محكم لايعتريه تغير أو تبديل» وفيها ماهو موضع 
قافن عي لفك ا كدر اعد دلالات الألفاظ وطرق دلالتها على الأحكام؛ والقواعد 
الأصولية المتعلقة باخاص والعام والمطلق والمقيدء وقواعد الأمر والنهي عند الأصوليين. 

وأما القواعد الفقهية الكلية فهي من جهة أغلبية» ومن جهة أخرى تؤصّل بعضها 
للتغير في الفتاوي والاجتهاديات كقرلهم في القواعد الكلية الكبرى: «العادة محكمة)”". ‏ 
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(1) معالم في أصول الدعوة» محمد يسريء دار اليسر» القاهرة» ط"؛ 15179ه-8١٠٠م؛‏ (ص9١١)‏ وما بعدها. 

(؟) مرونة الشريعة الإسلامية وتطبيقهاء الحبيب بالخوجة: مجلة الأمة» ربيع الأول (7 ه)ء(ص”59-5). 

(©) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» َ 
طم 5ه -1487م؛ (ص"73)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدرء تحقيق وتعريب: المحامي 
فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت» مادة (75) .)5١ /١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يل 
فهي تفيد مشروعية تغير الأحكام الاجتهادية والفتاوي في المسائل المتعلقة بالأعراف 
والعادات» وتلتحق بها في ذات السياق من القواعد قاعدة: «المعروف عرفًا كالمشروط 
شرعلاة "رول استعال الناس نحعخخة ين العمل .]0 
ومن القواعد في هذا السياق: قول الفقهاء: ١لا‏ ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان»”", 
وهي تدل على أن الأحكام المرتبطة بعوامل متغيرة تقبل التغير ولا تمتنع عنه. 
ومن القواعد أيضًا: ما يؤصل للتغير ولكن من جهات أخرى» وذلك مثل: ما يدل 
وجودًا وعدمًا»”» ونحو ذلك: «الحكم إذا أثبت بعلة زال بزوالها»*. 
وقد يتغير الحكم بتغير النيّات والمقاصد؛ ولذا قعٌد الفقهاء قاعدة: «الأمور بمقاصدها)”". 
وقد يحصل تغير طارئ في الأحكام نتيجة الظروف القاهرة الطارئة؛ ولذا قعّد الفقهاء من 
ضمن القواعد الكلية الكبرى: «المشقة تجلب التيسير» و«الضرورات تبيح المحظورات»)"". 
وأخيرًا: فإنه وعلى الرغم من كونبها قواعد كلية فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية 
كابن نجيم إنه «لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط»*؛ لأنها ليست كلية؛ بل أغلبية, 
فلا يتأتى القول بإطلاقها؛ لوجود المستثنيات فيها من جهة» ولأن فيها ما هو مستنبط 
(١)درر‏ الحكام» لعلي حيدرء مادة (517)» .)53/1١(‏ 
(؟) المرجع السابق» مادة (/39)» (1/ 2053 
(9) درر الحكام؛ لعلي حيدر» مادة (99). ,)57/١(‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية) د. محمد صدفي 
بن أحمد البورنوء مكتبة المعارف» الرياض, طب ١51١1ه-1940م.(ص19517).‏ 
(؟) القواعد الفقهية» لعلي أحمد الندويء دار القلم» دمشق» طن 5 :١ه‏ -86و1ام (ص7١7).‏ 
)2 قواعد الأحكام. للعز ابن عبد السلام» (؟/8). القواعد الفقهية» للندوي. (ص7١‏ 881" ). 
() الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص8) القواعد الفقهية» للندوي» (ضص١٠٠22.‏ 
(0) القواعد المقهية» للندوي. (ص١7١7).‏ 


(6) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لأحمد بن محمد الحمويء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 
6ه -940ؤ1ام .)١8/1١(‏ 


سصدة + ا 14 11م مر 
ا لاما ايم 
”٠«‏ - خم لس ا سَاصِيْلا وطَيَيمًا 


من أحكام فرعية وليس من نصوص شرعية: إلا أنه ينبغي للمفتي أن يكون ملم بها مطلعًا 
عليهاء حتى يتأتى له ضبط المسائل وتتبع جزئيات الأحكام وجمعها في نسق واحد. 

ثانيًا: مقاصد الشريعة: َ 

للشريعة المطهرة غايات عليا تأني بعد مرتبة النصوصء وهي أنواع خمسة ثبتت بالاستقراء 
للنصوص والأحكام والأدلة والتصرفات الشرعية؛ بحيث صارت معلومة من الدين 
بالضرورة؛ إذ الشريعة موضوعة لحفظ أديان الناس في عقائدهم وشرائعهم. وإقامة أبدانهم 
وصيانتها والإبقاء على مهجهم» وحفظ عقوهم» وناء أموالهم» وصون أعراضهم ونسلهم. 

وهذه المقاصد على ثلاث مراتب: ضروريات» وحاجيات» وتحسينيات» وقد جاءت 
الشريعة الغراء بحفظ كل من هذه المقاصد في مراتبها الثلاث» وتقديم الضروري منها على 
غيره» وتقديم الحاجي منها على التحسيني. [ 

وقد جاءت الشريعة بتشريع ما يقيم الدين ويحفظ على الناس أصوله وفروعه. 
فعنيت بأحكام العقائد وبيان أحكام أركان الإسلام والإيهان» وشرعت الطهارة وبينت 
أحكامهاء ورغبت في النوافل والاستكثار منهاء كما شرعت الحدود لحفظ المحارم 
وصيانة الأديان» كما جاءت الشريعة بحفظ الأنفس بإقرار حرمتها وتكريمها وتحريم 
إلحاق الأذى بهاء وشرع القصاص لاستدامة الحياة» وأبييحت الطيبات وسنت آداب 
الأكل والشرب. والترفه بالمباحات في غير إسراف”". ظ 

كما شرعت الأحكام التي من شأنها حفظ العقلء ورعاية مصالحه الضرورية 
والحاجية والتحسينية» وذلك بالدعوة للتفكير والتدبر في آيات الله المتلوة وآياته تعالى المجلوٌة» 
والنظر والتدبر في صفحة الكتاب المسطور, والكون المنظورء وبالدعوة للتعلم والتعقل» كما 
حفظ العقل بتحريم تغييبه بمسكر أو مخدر, وتشريع العقوبات اللازمة لايته. 


)١(‏ الموافقات» للشاطبي» »)17-١7/7(‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان 
البوطيء المكتبة الأموية» دمشق» طوء 1787ه-14947م, (ص ١1١١‏ ) وما بعدها. 


التاصيل الفقهي ‏ 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1 

وحفظت العرض والنسل بتشريع الزواج وتحريم الزناء وتيسير مقدمات الزواج ومؤنته. 
وتحريم مقدمات الزنا ووسائله» وضبط ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين والحقوق المستحقة بناءً 
على هذه العلاقة» وما يتعلق بحقوق الأبناء على الآباء ونحو ذلك. 

وسنت الشريعة الأحكام التي تحفظ المال وتنمّيه وتشمره» ووضعت الحدود التي 
تردع عن سرقته أو خيانته» ورغُبت في العمل والاكتساب» وحدّرت من التواكل 
والإعراض عن الأسباب, وجُلّيت أحكام المعاملات باختلاف أنواعهاء وعُدَّت آدابها 
وكات ضير نطيا وكدوك هن إضاقة الال وم ستيين كانه 

ىا كفلت الشريعة عدم الإكراه على الدين» وحق التفكير والتعبير والمناصحة 
والتذكير والدعوة إلى الخير .©"7‏ 

واعتبار المقاصد له أهميته في تغير الأحكام, ىا تجدر الإشارة إلى أهمية التوازن بين 
النعلن إن الاألفاظا وروكانة االقافةة رذعب اكد النقواء ال أله لا عازه مسطدونة 
الأسباب الشرعية الخالية من المعاني التي تضمنتهاء ىم أنه إذا تغير مدلول اللفظ 
وأصبح خلوًا من معناه الذي شرع الحكم لأجله؛ فإن الحكم يتغير بتغيره» كا أنه لا 
اختلاف بين الفقهاء على أن تغيير الأساء والألفاظ الدالة على معانٍ أو أعمالٍ أو ذواتٍ 
معينةٍ لا يغير أحكام تلك الأشياء. 

لاست اليشرين ناس من أمني الخمر يسمونها بغير اسمهاا" 520 


)١(‏ مقاصد الشريعة ومكارمهاء لعلال الفاسي» دار الغرب الإسلامي» طى. ام (ص8: .)7١‏ وما 
عدا سا اك الخره لاني لوكو افير وبع كوورالكره اللرااي تررم ارات سي 
ام (ص”7١‏ هو" .)١‏ 

(6) أخرجه: أبو داود» كتاب الأشربة» باب: في الداذي» (/758)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب: 
العقوبات» »)4٠7١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري 2#2ك. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» طوى 65ه/ 1975م 55١ /١‏ 3): (إسناده صحيح». 


ظ اك رفاك لتم 
10 سايلا تيتا 
قاعدة: «الأمور بمقاصدها» وقاعدة: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)”". 
ولقد تألف النبي يكِةِ قومًا على الإسلام يوم كان المسلمون بحاجة إلى دعم 
الوجهاء والكبراء في القبائل والعشائر؛ فأعطى كلا من أبي سفيان بن حرب. والأقرع 
بن حابس» والعباس بن مرداس» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن. مائة من الإبل ‏ 
تأليمًا لقلوهم على الإسلام”"» حتى قال صفوان: «والله لقد أعطاني رسول الله ما 
أعطاني وإنه لأبغض الناس ل فا برح 065 7 إنه لحب بحب 0 
فلا كان عهد عمر وظهر الإسلام وقوي» وصار للمسلمين شوكة ومنعة؛ رأى 
عمر الا يعطي المؤلفة فلوبهم شيئًا على الإسااه”)؛ لان رسول الله و تألفهم على 
الدخول في الإسلام والثبات عليه فلا يكون ذلك سنة دائمة» فأوقف عمر ل سهم 
المؤلفة قلوءهم من مصارف الزكاة» لما رأى من تبدل الأحوال واستغناء الإسلام عنهم. 
وليس ذلك نسحًا لهذا الحكم؛ وإن| هو تصرف من عمر 2ك في تنزيل الحكم 
)١(‏ المدخل الفقهي - القواعد الكلية» لأحمد الحجي الكردي. دار المعارف للطباعة» 94 ١ه‏ (ص18١).‏ 
2,0 أخرجه: مسلمء » كتاب الزكاة. باب: إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصير مَنْ فوي إيانه. ظ 
»)٠ 0540(‏ من حديث رافع بن خديج «لله . 
69 أخرجه: مسلمء ؛ كتاب الفضائل. باب: ما سئل رسول الله عل ا 0 فقال لا وكثرة عطائه» 
(73721). من حديث صفوان بن أمية 205ك. 
(5) أخرجه: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في «التاريخ الصغير»» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» 
بيروت» طوء 5٠5١ه )8١/١(‏ -مختصرًا-» وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في «لمعرفة 
والتاريخ»» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري, مكتبة الدار, المدينة المنورة: طوء ١٠5١ه(777/80).‏ وأبو بكر 


الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» (؟7/ »)7١05‏ من حديث عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس إلى أبي بكر... فذكر القصة. قال ابن حجر (الإصابة»» :)٠١7 /١(‏ «إسناده صحيح». . 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


م" 
حسب آل إليه الخال في زمنه» والحكم باقببقاء علته» ولا سبيل إلى القول بنسخه؛ لأنه لا 
يتصور النسخ في غير زمن النبي يك ولو كان منسوخحالما عمل به أبو بكر في إعطاء 
المؤلفة قلوبهم' '. ظ 0 

وعلى هذا المعنى جرى الأثمة في آرائهم الفقهية فهذا مالك ”" مان لم يقل بخيار 
المجلس الثابت بخير الواحد؛ لمخالفته عمل أهل المدينة» وللغاية من العقد". ‏ 

وذلك يدل بجلاء على أن الفتاوي والأحكام الاجتهادية قد يطرأ عليها ما يفضي 
إلى تغييرها بالنظر إلى مقاصد الشريعة وخصائصها وقواعدها. 
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية لتغير الفتيا والأحكام الاجتهادية في 

الشريعة الاسلامية: 

يفصن الاسبيات الخارجية ما لااتفلق لهبتضوصن الشريعة وقو الها ومقاصيدها 
وروحهاء فهي عوامل تتعلق باختلاف الأزمان, والأماكن» والبيئات» والأحوال. 
والعوائد. والأعراف. والمصالح, والعلوم» والمعارف. والمكلفين» وغير ذلك. 

ولاشك أن عاد هذه الأسباب كلها هو تغير المصلحة؛ لآن هذه اللأسباب لا تؤثر 
بذاتهاء بل تدور مع المصلحة التي هي المدرك الكلي للمناطات والعلل القريبة. 

«فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي 
عدل كلهاء و رحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
)١(‏ الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان» لحسن العلمي» ضمن كتاب الاجتهاد الفقهي» أي دور وأي جديد 

تنسيق: محمد الروكي» منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباطء ط +517 ١ه-1945م»‏ (ص17١).‏ 
(؟) أبو عبد الله. مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث» الأصبحيء هو شيخ الإسلام,» حجة 

الأمة» إمام دار اللهجرة» صاحب المذهب المشهورء له كتاب الموطأء ولد سنة ”4ه وتوقي سنة 11/9ه. 


طبقات الفقهاء» للشيرازي» (ص57)» سير أعلام النبلاء» للذهبي» (// /1). 
(") مقاصد الشريعة,» للطاهر ابن عاشور» (ص ٠١‏ 6). 


١‏ 4 ا 2 ا 
ل هلوزن صبسه 

إلى الجور؛ وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل)”". ظ 

ومعلوم أن الأحكام الشرعية مغياة بمصالح جليلة هي المقاصد العليا للتشريع: 
وبحكم أن هذه المصالح هي من الأمور الوجودية؛ فإنه يعرض لمحالّها من عوارض التبدل 
والإخلاف ما يوجب تجديد التكيف مع تلك المحالٌ حسب ما يقتضيه مناط الحكم الأصلي» مما 
يعني بوضوح أن الحكم المعلل يدور مع علته في سائر محالّها وليخضان 

وفي ايل بيان لأهم الأسباب الخارجية لتغير الفتيا والأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية: 
الصرع الأول: فساد الزمان وتغيره: 

والمقصود على وجه الدقة فساد أهل الزمان أو صلاحهم؛ ذلك أن الزمن ليس 
بذاته مؤثرًا في تغير الأحكام؛ لأنه حل تتحقق فيه تلك التغيرات. 

وفد كتب ابن القيم في كتابه ا(إعلام الموقعين») فصلا ماتعًا في تغير الفتيا واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والئيات والعوائد. 0 

ويدقق بعض الفقهاء والأصوليين فيقول: «لا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير 
الزمان» بل باختلاف الصورة الحادثة)”". ظ 

وهو ما عناه العز ابن عبد السلام نادي بقوله: «يمحدث للناس في كل زمان من 

الأحكام ما يناسبهم"”"» وإن كان مقصود من قال بتغير الأحكام تبعًا لتغير الزمان» هو 
الأحكام المبنية على عرف أو عادة فتعَيِّر تبعّا لتغيرهاء وإلا فالأحكام في الأصل تتغير 
بحسب وجود عللها أو غيابها. 
)١(‏ إعلام الموقعين. لابن القيم (؟/ 7). 


0 البحر المحيط» للزركشيء .)١57/١(‏ 
(9) المرجع السابق. .)١557/١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


م 
وقد نظر الفاروق اك إلى قدسية الزمان فرأى أن الدية في أسنان الإبل تختلشف 
باختلاف الزمان؛ ذلك أن الجناية في الشهر ا حرام لا تكون كالجناية في سائر الأزمان". 
ومن أمثلة الأحكام التي غيرها الأئمة الفقهاء معلّلين الداعي إلى هذا بفساد 

الزمان: الأنواع التالية: 
النوع الأول: ما يتعلق بالولاية العامة من أحكام: 
وهذا ى) يشمل توسيع نطاق مسئولية الولاية العامة وتطورهاء يشمل -أيضًا- 

تضبيقها وتقليصهاء فمن أمثلة الجانب الأول: 

١‏ - تكوين المؤسسات الجديدة وتطوير القديمة؛ فمثلا قد أسس ديوان خاص للإفتاء مع 
الرقابة عليه» وأسس أيضًا ديوان المظالم للتمييز» وافترقت الحسبة عن القضاء؛ وبدأت 
كتابة السجلات وترقيمهاء وتحكيم الحكام نيابة عن حاكم واحدء ومنع شهادة 
الأقارب في المحكمة» ومنع القاضي من الحكم بعلمه؛ بل لا بد من الاستناد إلى 
البيّنات الثابتة في القضاء”". 

-١‏ أفتى أبو يوسف ومحمد بضرورة تزكية الشهود؛ نظرًا لتغير أحوال الناس وتفشي 
الكذب وضعف الديانة والضمير» مع أن الإمام أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء 
بالعدالة الظاهرة» و كان هذا الحكم مناسبًا لزمانه؛ لأن ذاك الزمان كان من خير 
القرون”"» ومن ذلك: ما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي -وهو قاض في 
المدينة- بشاهد واحد ويمين» فلا كان بالشام لم يقبل إلا شاهدين لما تغير الناس 


)١(‏ فقه عمر بن الخطاب موازنًا بفقه أشهر المجتهدين» رويعي بن راجح الرحيلي؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت». طىء 5٠7‏ اه (ص 507 -5017). 

.)٠١7ص( المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء (458-941517//7)» تغير الأحكام؛ لكوكسال؛‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طبس 1555اها- 985١م‏ (5/ .)57١‏ 


0 22221 


هناك عما عرفه من أهل المدينة0". 
وكان الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ف غير الحدود الشرعية» وكان سبرب) ذلك صلاح 
إلى ل زباله اك لور اريا الخيره برائاك يبزمة بسي وله ااال 


سي ترد 


ومن أجل ذلك كتب عمر 2ك إلى أبي موسي الأشعري 2ك بأن لا يسمّع مُجَرّبٌ 
عليه شهادة زور أو مجلود في حد أو ظنين في ولاء'" أو قرابة؛ لأن القرآن لم يمنع من 
شهادة الأقارب في الأصل ". ظ 
- تدخل الإمام في التسعير للحاجة عند فساد الزمان» وقد نهى النبي كَل عن 
التسعير» وقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق)©. 
وحين جوز ذلك العلماءً بينوا أن تحريم التسعير كان لعدم الحاجة إليه» أو وجود ما 
يقتضيه؛ فل) قامت اللحاجة الداعية إليه جازذ. 
: - جعل الوصية بقرار من الحاكم أو السلطان؛ ذلك أن سوء استعيال الحتقوق كل كدر 
يككرة الفيينات 7 


)١(‏ إعلام الموقعينء لابن القيم» (7/ 80)» تغير الأحكام؛ د. سها سليم مكداشء دار البشائر الإسلامية. 
طو.1:78١اه‏ (ص,7١5).‏ 

(0) أي متهم في نسبته لغير مواليه. 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» /١(‏ 85-465). المدخل إلى فقه التزاك: أ.د. حسين مطاوع الترتوري» 
ارب لس الض اه -85). 

(؟) أخرجه: أبو داود. كتاب الإجارة» باب: في التسعير» 0401٠‏ والترمني؛ كتاب الببوع عن رسول الله كن 
' باب: ما جاء في التسعير» »)١71١5(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب: من كره أن يسعر» (0٠31)؛‏ من 
حديث أنس «لل » قال: قال الناس: يا رسول الله كك غلا السعر؛ فسعّر لنا! فذكره» ثم قال يَك: «وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». قال الترمذي: احسن صحيح). 

(5) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم» تحقيق: نايف بن أحمد الحمد, دار عالم الفوائد» طو» 
4 اه (3721-78/5). 

(1) تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت» طبء ١50١ه-1981م‏ (ص8/ء 
5 ضوابط المصلحة. للبوطي» (ص2107/8 779-:/91). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفف 
- وكذا تحديد ساعات العمل والإجازة الخاصة من قبل الحاكم بسبب فساد الأخلاق 

وحيل الناس إلى التعدي والاستغلال”". 

ومن أمثلة الجانب الثاني: 

مسألة القول بترتيب بيت مال المسلمين ضمن عصبة الميت. 

فقد كان هذا رأي طائفة من الصحابة والتابعين وقول المالكية وبعض الشافعية 
ومفاد المسألة أن من هلك وليس له وارث من ذوي الفروض أو العصبات فإن ما تركه يصير إلى 
بيكوقال لوقه قل تقرط رذع قانميد مو اليك انلق كو ريك وال اللي شف حون 
قال: إذا كان الخليفة مثل عمر بن عبد العزيز صار ما تركه الحالك إلى بيت المال. . 
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ثم لما فسد بيت مال المسلمين» ووسد الأمر إلى غير أهله في زمن بعض الخلفاء 
العباسيين» وظهر العبث بأموال المسلمين وصرفها في وجوه اللهو والمجونء غير الفقهاء 
الفيا بعك شالق دذهيوا رق اذامى مات ولي لهوارت يعتصدق بالل عل الفقبراء 
ولايحوزه بيت المال. " 

وهذا هو الفقه المي الذي يدخل إلى القلوب بغير استثذان فإن أحكام الله لاايمكن أن 
تكون أداة أو وسيلة لتزكية مفاسد الأزمان والمجتمعات» والشريعة هي عدل الله في الأرض”" ش 


ومثل هذا تقييد سلطة ولي الأمر في فرض الضرائب بشروط وضوابط كثيرة فإن 


(0) الحكم في) لا نص فيه. د. محمد زكريا البرديسي» (ص7/- -85). 

امراف سار دعصي عدر 1 عد ل عيد رعني لمروقي لان عي ا تحقيق: زكريا 
عميرات. دار عالم الكتب» 577 1١ه-7‏ ١٠١5م‏ (517/4 0 4) حافت التنتراى غيل التقرج الكبوع 
لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي. دار الفكرء بيروت». (5/ 578)» مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» 
(9/ >-90), هباية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملٍ؛ دار الفكرء بيروت» 
ه- -1484م:(5/١١ .)1١7-‏ 

ل ل لة .حسن العلمي» ٠‏ (ص ١١60‏ 11 


١‏ 1 الكدمز ااا الازه ااه 

تحققت وإلالم يجز. 

النوع الثاني: تحديد الحريات للمصلحة: 

ندل الجر عل الدوو»حيث كاناله أولاين التصرق الطلئ :فق أنوالمه موا 
كانت هبة أو وقفًا أو تبرعاء ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها باعتبار أن الديون 
تعلق بذمته وتبقى أعيان أمواله حرة» وهذا بمقتغى القواعد القياسية التي جرى بها 
العمل ني الزمن الأولء ثم لما فسدت ذمم الناس وكثرت حيلهم وبدأ كثير من المدينين 
يعمدون إلى تبريب أموالهم عن دائنيهم بوقفها أو إعطائها لمن يثقون .هم على أساس 
الهبة» لأجل ذلك أفتى المتأخرون من الفقهاء بعدم نفاذ تلك التصرفات من قبل المدين 
إلا فيا يزيد عن مقدار الدين؛ لأنه ليس من حقه أن يضر غيره”". 

ومثله أيضًا منع النساء من المساجد» حيث كان الأصل في ذهابين الإباحة. ولا 
نظر المجتهدون إلى حديث النبي يكل رأوا أن العلة هي المحافظة على مصلحة المرأة في 
سعيها إلى المسجد وحضورها صلاة الجاعة وانتفاعها با تسمع من قرآن أو خطبة. وم 
يكن في خروجها في عهده وَلإْةِ مفسدة تستدعي المنع» فلما جاء عهد كثر فيه تعرض 
السفلة من الرجال للنساء؛ وحدثت وقائع تدل على أن سلطان الدين أصبح ضعيف 
الأثر في نفوس هؤلاء وأولئك, فقد أخذت واقعة خروج المرأة إلى المسجد حالَا غير 
الخال التي كانت عليها في زمن النبوة» وانضم إلى مصلحة خروجها مفسدة» وللمجتهد 
أن ينظر في هذه المفسدة ويقيسها بالمصلحة ليعلم أيهها أرجح وزئاء ثم يرجع بالواقعة 
إلى أضول الشريفة وصط انك براغي فيه تحاتتها الظارقنةويهيل إى فوكآء 


000 المدخل الفقهى العام, مصطفى الزرقاء (؟/ 450), بق حنيفة» حياته وعصره. آراؤه وفقهه. محمد 
أبو زهرة. دار الفكر العربي» طاو (ص؟ 50 .)55١-‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
المؤمنين عائشة حِثْتها: « لو أن رسول الله بَكْةِ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
مُنعت نساء بني إسرائيل)”"؛ لأن هذا سيكون سببًا لمفاسد تزيد على مصالح النساء في 
المساجد» مثل: استفادتهن من القراءة أو أخذ العلم”". 0 
لكن قد يقال: إن هذا ليس من الاستصلاح في ثبىء؛ لأن النبي يَكِةِ أذن للنساء في 
الذهاب إلى المساجد» ومنعهن في نفس الوقت من التبرج والزينة وإثارة الفتئة» فإذا 
معي سي رون با 
اواو سيب ظ على ذلك”". 
ولا يمنعنا ما قرره فقهاء المذاهب في هذه المسألة أن نقول: إذا زال المحظور الذي وجد في 
الزمن الأول» أو لم يعد يوجد ما يبرره اليوم» أو كانت المصلحة أرجح فلتعد الفتيا إلى سابق 
العهد. ولاسي| وقد خخرجت امرأة من بيتها للعمل والدراسة في الجامعات وفي كل المجتمعات. 
فلا يصح أن يبقى المسجد هو المكان الذي يحظر عليها ارتياده» مع ما تحقق بالتجربة من استفادة 
المرأة المسلمة من ذهاءها إلى المسجد للجمعة أو الجماعات أو الدروس ونحو ذلك. 
النوع الثالث: قبول شهادة الأمثل فالأمثل: 
ظ لبا ري 0 
[الطلاق: ؟]. 


ومع تقدم الزمان وسوء الأحوال وضعف وازع الإيمان» فإن القاضي إذا طلب تحقيق 
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)١(‏ أخرجه: البخاريء كتاب الأذان» باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم» (879)» و مسلم, كتاب الصلاة» 
باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة» (54 5)» -واللفظ له- من 
حديث عمرة عن عائشة مها به. 

.)3 تعليل الأحكام, د. مصطفى شلبي» (ص؟‎ )١( 

(") ضوابط المصلحة. للبوطي» (ص55"). 


+++“ ”تت قدت 
شرائط العدالة كاملة في الشهود على ما قرره العلماء لضاعت الحقوق لفقدان عدالة الشهود. 
فصار النزول إلى العدالة النسبية» وقبول شهادة الأمثل فالأمثل هو الممكن المتعين”". 

وأفتى كذلك متأخرو الحنفية في إثبات الأهلة لصيام رمضان وللعيدين بقبول رؤية 
شخصين» ول تكن في السماء علة تمنع الرؤية من غيم أو ضباب أو غبار» بعد أن كان في أصل 
المذهب الحنفي لا يثبت إهلال الحلال عند صفاء السماء إلا برؤية جمع عظيم؛ لأن معظم الناس 
يلتمسون الرؤية» فانفراد اثنين بادّعاء الرؤية مظنة الغلط أو الشبهة» وقد علل المدتأخرون قبول 
رؤية الاثنين بقعود الناس عن التماس رؤية الحلال» فلم تبقٌ رؤية اثنين معه مظنة الغلط إذا لم تكن 
في شهادتي| شبهة أو تهمة تدعو إلى الشك والريبة".. 

النوع الرابع: تكثير العقوبات وتغليظها أو تخفيفها: 

لم يكن في حد الخمر تقدير معلوم في زمن النبي يق قال الزهري": ١لم‏ يكن 
رسول الله يك فرض فيها حدّاء كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى 
يقول رسول الله كلِ: ارفعوا»©». ظ 

.ثم لما كان زمن أبي بكر 205 تغير الحال وكثر الشُرّاب» فجعل حد الخمر أربعين؛ 
فقد روى ابن عباس <َلكا: « أن الّدَابٍ كانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد 
النبي يك فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم هذاء فتوحى لهم نحوًا مما كانوا يُضربون في عهد 


.)459 المدخل الفقهي العام؛ للزرقاء (؟/‎ .)17١/1( المبسوطء للسرخسيء‎ )١( 

.)459 المدخل الفقهي العامء للزرقاء (؟/‎ )١( 

00 ليك عمد بن مسن عد شرو عن انر تهات الرغري الترق و الإناء انق مجك كان 
المغازي» ولد سنة ٠0ه‏ وتوفي سنةة 7١ه.طبقات‏ الفقهاء» للشيرازي» (ص”57))» سير أعلام النبلاء» 
للذهبي؛ (7377/60). 

(5) المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظم. الناشر: المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية7٠ ١5‏ هه (// /الا"). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
لنبي يكِ. فكان أبو بكر اله يجلدهم أربعين حتى توفي )'7'. 
فلم) كان عهد عمر تتابع الناس في الشراب انيفخرا العقوينة تفار كبار 
الصحابة في جلد شارب الخمرء وقال: «إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها» '. 


ف 


فقال عبد الرحمن بن عوف: «أخف الحدود ثانون»؛ فأمر به عمر”". 

وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يِه وإمرة أبي 
بكرء وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة 
عمرء فَجَلَّدَ أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جَلَّدَ ثهانين6©». 

ولا رأى أن شربه لم ينقطع زاد عليه حلق الرأس والنفي» وكان كل هذا على أساس 
المصلحة وسدًا للذريعة* كم أنه أمر بهدم الحانات ©. 

كا وأمر بتسخيم وجه شاهد الزور مع التشهير ". 

هذا اكه ملل أن يخفف فى ملحقات الحدود مر: العقوبات الأخرى» 

بهم حمر . وبي : 0 


حيث ترك نفي الزاني؛ لما وقع أن ربيعة بن أمية بن خلف التحق بهرقل بعد نفيه بسبب 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى». كتاب الأشربة والحد فيه. باب: ما جاء في عدد حد الخمر 
:)٠١ /4(‏ والحاكم في «المستدرك» كتاب الحدود» (/ 700/0). ظ 

. 2 /٠7(رمخلا أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف»» كتاب الطلاق» باب: حد‎ )١( 

(") أخرجه: مسلمء كتاب الحدود باب: حد الخمر» (1707)» من حديث أنس بن مالك ظلك. 

(5) أخرجه: البخاريء كتاب الحدودء باب: الضرب بالجريد والنعال» (517/1/4)» من حديث يزيد بن 
خصيفة عن السائب ا به. 

(4) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد العمران دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة»ط ؟» 48اهىء (ص: .)1١75- ١7١‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» -١1//7(‏ 
274)). 

.)79/1١( الطرق الحكمية» لابن القيم‎ )١( 

(0) السئن الكبرىء للبيهقي» :»)١47 /١(‏ مصنف ابن أب شيبة» .)5١/١١(‏ 


رتل1 ساكم 
”لل ييز نصحم 


الخمر””: كما أن عقوبة التغريب أو النفي لم تكن حدً(". 

نقد نظن السيحانة إل القصيد ارق اللو التعودر وهو رجر القاين عدن عبار الله 
فداروا مع مايحقق مقصد الحكم مع تغير الزمان والأحوالء ولم يجمدوا على ما كان الناس عليه 
في زمن رسول الله َل إذكان مجرد الإتيان بشارب الخمر وإحضاره أمام ملأ الصحابة كافيًا في . 
ردعه وزجره. لكن لما استهان الناس بالعقوبة تغير الحكم تحقيقًا للمقصد منه. 

النوع الخامس: تبدل الفتيا وتغيرها تغليظًا وتخفيقًا: 

فقد ينقلب المباح مكروهًا أو الحرام مباححاء أو الحلال مكرومًاء وهكذا بحسب 
أحوال المكلفين وما يحتف بهم من ظروف وأحوال وقرائن وملذسساك ومن هذاها روك 
أنس بن مالك كك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي كلك فخلا بهاء فقال: «والله 
إنكم لأحبٌّ الناس إ502. . 

فقد يتوهم بعض المسلمين أن هذا الحكم عام في سائر المكلفين» فيجوز لكل أحد 
أن يخلو بالمرأة عند الناس لمسارّتها بها يشاء وإن طال الوقت. بدعوى أن امرأة أقبلت 
على النبي يكل فكلّمها في منأى عن الصحابة بحيث لم يسمع أحد منهم كلامهماء وأن 
الحديث مخرج عند البخاري” “2 وأنه ترجم له بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل 


() السنئن الكبرىء للنسائي» .)6١77(‏ 

68 الملمسوط» لويس الدين يحمد بن أبي سهل اليكني: دار المعرفة بيروتث» . 5 - 1م 
(9/ 5 5)» ضوابط المصلحة. للبوطي» (ص5/ا١-0٠18).‏ 

فر أخرجه: البخاري. ككاتب النكاح» باب: باب ما جور أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. رم 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة وهف باب: من فضائل الأنصار وفيض .)١59+9(‏ 

(4) أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» البخاري» روى عن مكي بن إبراهيم» 
وعبدان بن عثمان» وعلى بن الحسن بن شقيق» والفريابي وابن ن أبي أويس» وروى عنه خلق كثير» منهم: 
أبو عيسى الترمذي» واوا حاتم» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» من مصنماته: الصحيح. والأدب المفرد» 
وخلق أفعال العباد» ولد سنة 45١ه‏ وتوفي سنة 765ه. الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» (1/ ))191١‏ 
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نيحف 
بالمرأة عند الناس)”". ويذهل عن المخرج وقرائن الأحوال في الزمان والمكان» وقد 
يسوغ هذا لنفسه ويفتن الناس به فتقع الكوارث والطامّات. 
فإنا لزنا مساب رسول لل كلة كان وجوه القائن وبجشو و رقانة التمية 
مانعة حقيقة من حصول الخلوة أو حدوث ما حرم الله؛ لأههم كانوا حقًا في مجتمع 
الطهارة الذي تعد فيه النظرة النشاز والكلام الزائد عن الحاجة قادحًا في المروءة 
والدين؛ أما في مجتمعات المسلمين اليوم والتي أصبح وجود الناس فيها وحضور 
رقابتهم وعدمها سواء فإن الفتيا والعمل بمشل هذا جرأة لا تحمدء مع الاختلاف 
الظاهر في الزمان والقرائن والأحوال. ظ 

وقد علّق الحافظ ابن حجر على الحديث بقوله: «قال المهلّب: لم يُرد أنس أنه خلا 
بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه» وإنم| خلا بها بحيث لا يسمع من حضر 
شكواهاء ولا ما دار بينهما من الكلام؛ ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله» ولم ينقل ما 
دار بينهما... وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية ن؟ الا يكز فالندين عسد سن الفتنة. 
ولكن الأمر كى] قالت عائشة: وأيكم يملك إربه | كان يَكِِةِ يملك إربه»”". 

فهذا مما تتغير فيه الفتيا حسب القرائن والأحوال» فيقيد بشرط أمْن الفتنة فإن 
تحقق المناط فبهاء وإلا فلا. ظ 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: أن النبي يَلِِةِ نمى عن التقاط ضالة الإبل بقوله: «ومالك 


وسير أعلام النبلاء» للذهبي» .)91١/117(‏ 

ها١١194 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 
«وأخذ المصنف قوله في الترجمة: «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث: « فخلا بها‎ :)77* /4( 
في بعض الطرق أو في بعض السكك » وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غاليًا».‎ 

(0) المصدر السابق» (94/ “”7). 


ل للوسيلماب ]دمر 
لل يل ا 


وها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرء قذرها حتى يلقاها بها :0" 

وظل هذا الحكم مستقرًا إلى آخر عهد عمر بن الخطاب «اكك» ولما جاء عهد عثمان بن عفان 
لل أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعها على خلاف ما كان معمولَا به فإذا جاء صاحبها أعطي 
ثمنهاء ومَرَدٌ هذا إلى فسادٍ الذمم ونقص الأمانة لين ديا يين الناس”" 

علي اع باتع لالم الأمرال ستليا من يدي الساررن ولو بتي فيا 
الحكم على ظاهر قول النبي يه لَلَحِقَ الضررٌ بالمجتمع”". 

وفي إحياء الأرض الموات قال يَكِ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له*» وكان ذلك من 
النبي يك تحفيرًا للمسلمين على إحياء الأراضي الموات واستغلالها واستثارهاء وذلك 
أيام كان المسلمون يعون مقاصد الأحكام ويلتزمونهاء فلم يكن من غرضهم حور 
الأراضي أو السطو عليها ثم إماتتها بعد ذلك ى) آل إليه حال من جاء بعدهم. 

فلا تغير الخال وظهر الجشع والطمع» فصار بعض المسلمين يحوزون من الأرض 
ما لا يطيقون استغلالَهٌ وإحياءة وإنما لضان ملكيته وحوزته» تغيرت الفتيازمنَ عمرٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري؛ كتاب العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء (41)» ومسلمء 
كتاب اللقطة» »)١7/77(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى 2!5ك. 

(؟) المتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, 
بيروتءطوء ١157ه-‏ 1144م (-07/7-10)) مناهبج الاجتهاد. د. محمد سلام مدكور» (ص 017-1٠7‏ 01. 

(©) محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي» د. محمد يوسف موسى. دار الكتاب العربي» مصرء 1166م 
(صم/ ام لبجل التسبى العام لصطدى الررةا 117" 62 .)401١-4‏ 

(5) أخرجه: أبو داود» كتاب الأخر 3 والإمارة والفيء. باب: في إحياء الأموات. (0701/7), و 7 مذي» كتاب 
الأحكام» باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات» 11710 )مره دعا شيع رد راوسا للقت 
عند الترمذي -» وسعيد وحذه -عند أبي داود-. قال الترمذي في حديث سعيد: ل ل 
وقال في حديث جابر: لتحي كين 

وأخرج البخاري, كتاب المزارعة» باب: مَن أحيا أرضًا موانًاء (7775)» من حديث عروة عن عائشة لها عن 
النبي كلِيِ قال: «مَن أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق». قال عروة: قضى به عمر ل في خلافته. 
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لل فقال عمر: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لحتجر حقٌ بعد ثلاث سنين)"'". 

. وورد عن ابن أبي زيد القيرواني حَهَنْنِنٌ ”" أنه سئل: لماذا اتخذت كلباء حين سقط 
حائط دارك» مع أن مالكًا يدن نبى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلائة وهي: 
حفظ الماشية» أو الزرع في الصحراءء أو للصيد الضروريء لا للهو. فقال: «لو أدرك 
مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا!»". أي: للحراسة. 

وفي تحريم عمر بن عبد العزيز تكن الهدية للولاة فهمٌ ظاهرٌ لهذه المسألة فقال: كانت 
الهدية في زمن رسول الله يك هدية واليوم رشوة» ”©». وفي الواقع كان النبي ب وأبو بكر وعمر 
يقبلون الهدية؛ ولكنه رفضها وعد أخذها مذمومًا باعتباره رشوة بعد فساد الأخلاق””. 

النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب: 

وذلك مثل ما فعله الحنفية في تضمين المستغلين لأموال الوقف أو اليتيم» فإنهم كانوا 
لا يقولون بأن المنافع مالء ثم أخذوا برأي الشافعية والحنابلة”؛ لأن الغاصب كان لا 


.)19 أخرجه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتاب «الخراج). دار المعرفة» بيروت» 11749ه-17/4١م؛ (ص‎ )١( 

(؟) أبو محمد عبد الله بن أبي زيدء القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير» وكان أحد من برز في العلم 
والعمل» وكان تَهَنَادِيٌ على طريقة السلف في الأصولء من مصنفاته: الرسالة» والنهي عن الجدل» 
وتوفي 7857 ه. الديباج المذهب» لابن فرحونء »)5717/١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» .)٠١ /١11/(‏ 

(*) مقاصد الشريعة. لابن عاشورء (ص87). العرف والعمل في المذهب المالكي» للجيدي» (ص15١)‏ 
التطور روح الشريعة الإسلامية» لمحمد الشرقاوي, المكتبة العصرية» صيداء ٠97١م‏ (ص15١).‏ 

(5) علّقه البخاري جازمًا به في اصحيحه) (0/ ٠‏ فقال: #باب من لم يقبل الهدية لعلة» وقال عمر. ..») فذكره. ووصله: 
الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائده على «الزهد» لأبيه» دار الكتب العلمية» بيروت» طوء 557١هم-‏ 
وام (ص8ه”)» من حديث عبد الله بن عون القارئ -وفيه قصة-» ومحمد بن سعد في «الطبقات الكبرى؛»» دار 
صادر» يبروت» (0/ /7/1)) من حديث فرات بن مسلم قال: (اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح. ..) فذكر قصة 
نحوهاء وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» دار الكتاب العربي» بيروت» 
(0/ 7544)» من حديث ميمون بن مهران ومن حديث عمرو بن مهاجر بنحوه. 

(0) فلسفة التشريع الإسلامي» صبحي المحمصان» دار العلم للملايين» بيروت» ٠178ه-١11‏ ام طس (ص١١3).‏ 

.)711( تعليل الأحكام» د. مصطفى شلبي»‎ )١( 


اانا ا 
يضمن قيمة المغصوب عن مدة الغصب؛ بل يضمن العين فقط إذا تلفت أو أصابها 
عيب؛ وذلك لأن المنافع -عندهم- غير متقومة في ذاتها وإنا تُقَوّم بعقد الإجارة» بين 
لا عقد في الغصبء بين) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار المنافع متقومة في ذاتها 
كالأعيان فأوجبوا تضمين الغاصب أجرة المثل من المال المغصوب مدة غصبه سواء استفاد منه 
أو لاء لكن المتأخرين من الحئفية لاحظوا تجرؤ الناس على الغصب والعدوان وسعيهم إلى 
الاستفادة من منافع الأموال المغصوبة فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب 
إذا كان مال وقف أو ملكًا ليتيم أو معدا للاستغلال» وهذا رأي خالفوا فيه الأصل القياسي في 


لعلف 


المذهب زجرًا للناس عن الاعتداء 0". 

ومن الأمثلة أيضًا: أن المالكية والشافعية لا يعتبرون ذوي الأرحام من الورثة» 
فكانت أموالهم تذهب إلى بيت المال» فلا رأى المالكية والشافعية فساد الزمان وجور 
السلطان وعدم انتظام بيت المال أخذوا ترا الحنابلة فورّئُوهي'". 

ومن ذلك أيضًا: ما أفتى به متأخرو الحنفية من جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن؛ نظرًا لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت في العهد الآول؛ لأمهم لو انشغلوا 
بتعليم القرآن دون أخذ أجرة للزم عنه ضياعهم وضياع عيالهمء ولو انشغلوا بالتكسب 
للزم عنه ضياع القرآن بين الناس» ولقلّ فيهم القرّاء والمعلمون» وهذه الفتيا مخالفة لما 
أفتى به المتقدمون من أئمة المذهب؛ فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
-رحمهم الله- على عدم جواز أخذ الأجرة على ذلك؛ شأنه شأن بقية الطاعات من 
الصلاة والصوم والحج ونحوها؛ بين علّل المتأخرون ما ذهبوا إليه بأنه حاصل عن 


.)485- 81505( المدخل الفقهي العام» لمصطفى الزرقاء‎ »)9/4- 78/١١( المبسوطء للسرخسي‎ )١( 
.)554 /5( حاشية الدسوقي»,‎ »)١11-١١/7( نهاية المحتاج» للرملي»‎ )( 
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اختللاف عصر وأوان. لا اختلاف حجة وبرهان”". 
المرع الثاني: اختلاف المكان: ظ ظ 

لقد تل أثر المكان في اليا وني الأحكام الاجتهادية بشكل ظاهر في أنواع وأمثلة كثيرة» منها: 

النوع الأول: رعاية حرمة المكان: 0 

فالدية في أسنان الإبل تختلف باختلاف المكان عند عمر طللك؛ إذ الجناية في الحرم 
غيرها في سائر الأماكن» ومقدار التغليظ ثلث الدية سواء كانت الدية إبلّا أو غيرها في 
بقية الأجناسء لكن الإمامين أبا حنيفة ومالكًا لا يفرقان بين القتل في الحرم وغيره من 
حيث الدية. أما عند الشافعي وأحمد فيجب التغليظ» وإن اختلفا في كيفية التغليظ”". 

النوع الثاني: أثر البيئة المغرافية في تغير الأحكام: 0 

تبدو البيئة بجميع عناصرها -ومن أهمها: المكان- مؤثرة في الأحكام الشرعية 
بوجه أو بآخرء ذلك أن الناس يكتسبون بعض خصائصهم من بلادهم,؛ وتؤثر فيهم 
تضاريسها ومناخهاء فالمناطق المتحضرة تختلف ويختلف أهلها وفقهها عن غيرها من 
أماكن البادية» وكنتيجة لذلك تتغير أوقات العمل على حسب درجة البرودة والحرارة 
أو الاختلافات الأخرىء مثل ما هو ا حال في القطبين والأماكن الأخرى؛ وهذا من 


أسباب تغيير الإمام الشافعي لذهبه القديم بعد أن جاء إلى مصر”". . 


)١(‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرفء لابن عابدين» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
(؟/ 175-176 ) المدخل الفقهي العام؛ لمصطفى الزرقاء (459-915/8/5). 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق: هلال مصليحيء دار الفكر» بيروت» 
ه.غ31-0/05). فقه عمر بن الخطاب, للرحيل» (ص57 5). 

(*) ضحى الإسلام لأحمد أمين» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1491م (07/ 771 -5317)» تغير الأحكام في 
الشريعة الإسلامية» محمد أردوغان» منشورات وقف كلية الإلهيات» بجامعة مرمراء إسطنبول» طب»995١م؛‏ 
(ص7١182).‏ 
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لكان لزه لاه 
ا 
فم َو ميلا وَتَطِيَيمًا 


ولذلك أيضًا يختلف البلوغ عادة في الأقطار الحارّة» عن الأقطار الباردة» فالصبي في سن 
الرابعة عشر في بلد ما يلغ الم فيتعاق به التكليف» ونظيره في بلد آخر لا بيلغ فلا يكون مكلم؛ 
فسقوط التكليف عن أحدهما وقيامه بالآخر ليس لاخختلاف الخطاب الموجّه إليهماء بل هو 
واحد» ولكن متعلّقَه وقوع التكليف على من عاش في بلد حار وظهرت عليه أمارات البلوغء 
وعدم التكليف على من عاش في بلد آخر ول تظهر عليه الأمارات نفسها”". 

وغني عن البيان أن أوقات الصلوات والصيام تتفاوت بحسب المكان تفاوتًا بين 
كا في المناطق القطبية الشمالية والجنوبية0"©. 

ومن أظهر الأمثلة على أثر اختلاف الأماكن في الفتاوي: ما أفتى به علماء الأندلس في 
أواخر القرن التاسع المجري ني أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها للزرع؛ نظرالما 
< تحتاجه أرض الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف. | زهدوا في كرائها للغرس والبناء 
لقصر المدة التي تكترى أرض الوقف لثلها؛ ولرفض الغارس أو الباني أن يغرس ثم يقلع 
أو يبني ثم هدم؛ ناهيك عم| يتطلبه ذلك من الوسائل والعتاد وغيرها في الأندلس التي 
تختلف في طبيعة الحياة وتكاليفها عن الجزيرة العربية التي لا يتطلب البناء فيها يومئذ أكثر 
من شيء يسير من الطين والجحريد. ا 

كان هذا الوضع السائد في الأندلس يومئذ حاملًا لبعض علمائها كابن السراج 
وابن منظور -عليه| رحمة الله- على الإفتاء بجواز كراء الأرض على التأيد ورأوا أن 
التأبيد لا غرر فيه؛ لأن الأرض باقية غير زائلة". 


ش (0) الحكم الشرعي بين العقل والنقل» د. الصادق الغرياني» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1994م (ص 5 ؟777). 
(؟) سيأتي تعرض لبعض هذه الأحكام عند الكلام عن أحكام الأقليات في الباب الثالث بمشيئة الله. 
(©) مقاصد الشريعة. لابن عاشور. (ص60؟7١).‏ 


التأصيل الفقهى 

لنوازل الأقليات المسلمة 
ولاشك أن هذه الفتيا مراعى فيها مآل استبقاء الحكم الأصلي المقتضي تحديد أجل 

المزارعة أو المغارسة في خصوص بلدهم؛ إذ ذلك ير بلا شك إلى اطّراح العمل في 
هذين المجالين؛ نما عل أؤلنك المستمرين ب والامة كذلك - في ترح كيه أمنا 
المستثمرون فلتضررهم بفوات العمل الذي يتكسبون به لأنفسهم وعيالهم» وأما الأمة 
فتتضرر بانعدام الأوقات التي تشتد حاجتها إليها؛ وذلك بلا شك محالف لمقاصد 
الشريعة في رعايتها لمصالح الخلق» ورفعها للحرج عنهم. 

وهذه الاعتبارات هي التي بعثت أولئك الأساطين على توخي المصلحة العامة في 
ضوء الأصول العامة والقواعد الكلية للشريعة”". 

النوع الثالث: أثر اختلاف الديار في الأحكام: 

قسم الفقهاء الأقدمون العالم إلى دار إسلام ودار كفرء ودار الكفر تنقسم إلى دار 
حرب ودار عهد"". 

ويستدل لهذا التقسيم بحديث ابن عباس كا أنه قال: «كان المشركون على 
منزلتين من النبي يَكيْةِ والمؤمنين؛ كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي 
أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه...)”". 

وقد ترتب على هذا التقسيم من اختلاف الأحكام المتعلقة بأهل دار الإسلام وأهل دار 
الكفر عند بعض الفقهاء الشيء الكثير» سواء فيا يتعلق بالمعاملات أو الأحوال الشخصية أو 
الجنايات» وسواء فيها يخص التعامل بين المسلم والمسلم أو بين المسلم وغير المسلم. 


حلفا 


.)5 ١7/ص(‎ ه١57‎ 5 اعتبارالمألات ومراعاة نتائج التصرفات, د. عبد الرحمن السنوسي» دار ابن الجوزي» ط و»‎ )١( 

)١(‏ أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق العاروري» رمادي 
للنشر. الدمام, طبوء 18 ع ١ه-1550م,‏ (9/6؟؟1١).‏ 

فو أخر جه: البخاري. كتاب الطلاق» باب: نكاح مَن أسلم من المشركات وعدتهبن» (285)). 


241 لام 
57 م اك لوليا يم 
٠‏ خم لبو اا 


وفيما يلي بعض الأمثلة: ظ 

-١‏ لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فتعامل مع حربي بالربا أوغيره من العقود الفاسدة 
جاز عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء ول يجز عند أبي يوسف وجمهور الفقهاء. وقد 
استدل أبو حنيفة ومحمد بأن المسلم يحل له أخذ مال الحربي من غير خيانة ولاغدر؛ ظ 
لأن العصمة متتفية عن ماله فإتلافه مباح» وفي عقد الرباء المتعاقدان راضيان فلا غدر . 
فيه» فالربا كإتلاف المال» قال محمد: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن 
يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ لأنه إن) أخذ المباح على وجه عرا 
عن الغدر» واستدل أبو يوسف والجمهور بأن حرمة الربا ثابته في حق المسلم 
والحربي» أما بالنسبة للمسلم فظاهرء وأما بالنسبة للحربي فلأنه مخاطب بالمحرمات» 
وقال تعالى: 95 وَأَحَذِهم الرَوأ وقد مبوأعمة #[النساء: 20]111. 

؟- إذا ارتكب المسلم ما يوجب العقوبة في دار الحرب كالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
أو قَذَّفَ مسلا أو قَتَلَهُ فإنه لا يكون مستوجيًا للعقوبة عند الحنفية خلافًا 
للجمهور حتى ولو رجع إلى دار الإسلام؛ لأنه لم يقع الفعل موجبًا للعقاب أصلًا؛ 
لعدم ولاية إمام المسلمين على دار الحربء وليس لأمير السريّة إقامة الحد ني دار 
الحرب, وكذلك إذا وقعت الجريمة في دار الإسلام» ثم هرب الشخص إلى دار 
الحرب فلا تسقط عنه إقامة الحد لوقوع الفعل موجبًا للعقاب فلا يسقط 


بالهرب”". أما إذا وقع من المسلم في دار الحرب ما يوجب تعزيرًا لا حدًا أي: نما 


)١(‏ الرد على سير الأوزاعي. لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تصحيح وتعليق: أب الوفاء الأفغاني» 
فرعم الرد عل سير الأوزاعي. لأبي يو سف» رضن" مم0 تبيين الحقائق شرح كر الدقائق. لفخر الدين 
عثمان بن على الزيلعي, المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» طب “1717ه» (5/ 237177 التشريع الجنائي 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
ليس له عقوبة مقدرة في الشريعة لحرائم الحرب (الجرائم التي تضر المصلحة العامة) 
فإن المنفية نضوا عل آنه لأ يؤديه الأمر' لآو وغلة ولك يتصحة ىق لا بعيرة 
إلى مثل ذلك أملا للعذر» فإن عصاه بعد ذلك أدّبه إلا أن يبين في ذلك عنذرّاء 


غف 


فحينئذ يِل سبيله بعد أن يحلف اليمين على قوله”". 

وبقطع النظر عن أن الراجح في المسألتين الم وفع لدجو تراعي اقنور 
سلمًا وخلقاء فإن المقصود بيان أثر اختلاف الديار والأماكن والبلدان في نظرة بعض 
الفقهاء لاستنباط وإجراء الأحكام. ظ 
المرع الثالث: اختلاف أحوال المكلمين ومقاصد هم: 

والأصل في مراعاة هذا الجانب عمل النبي تك وفتاويه» فمن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فعا قال: كنا عند النبي يك فجاء شاب 
فقال يا رسول الله يكل أَكَبّلُ وأنا صائم؟ قال: «لا»» فجاء شيخ؛ فقال: يا رسول الله 
بل وأنا صائم ؟ قال: (: نعم)» فنظر بعضنا إلى بتعضء فقال رسول الله وَلِِة: «علمت 
نظر بعضكم إلى بعضء إن الشيخ يملك نفسه»”". 

وللحديث شاهد آخر من حديث أبي هريرة <ك أن رجلا سأل النبي كَل عن المباشرة 
للصائم ور حصن لفو انا ار قينا 4 فتهاء فإذا الذي رَخصٌ له شيخ وإذا للف عا كنات 

فهذا من باب تغير الفتوى بتغير القرائن والأحوال؛ فإن ما يباح للشيخ المالك 


الإسلامىء لعبد القادر عودة دار الكتاب العربى» بيروت» .)581/-58٠١ /١(‏ 

(1) التعزير في الشريعة الإسلامية لعبد العزيز عامر» مطبعة مصطفى البابي» القاهرة» /1/1٠١ه‏ /1461مء (ص067715. 

(0) سبق تخر يجه. 

(9) أخرجه: أبو داود» كتاب الصومء باب: كراهيته (يعني: القبلة) للشاب؛ (572817): وصححه الشيخ 
الألبان في «صحيح سنن أبي داود»» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» طو.577١ه/‏ 7١٠1م,‏ 
.)5١56(‏ 


22 زاذ) للأوسم لما ل 
فوا ع 0 
ضف سل ب 7 و 7 ليا سَاضنَاا ويفا 


لإربه في مئل هذا الشأن لا يباح للشاب الذي خُحْسى عليه الجرأة على محارم الله» فينبغي 
أن يقيد الحكم الفقهي بمخرجه. فرَبٌ غافل عن مقصد الحديث ومخرجه يذهل عن 
هذا المعنى ويفتي بالجواز مطلقًا بدعوى التأمي برسول الله بل وأنه كان يقبل وهو 
صائم» وأن عمر ل فعل ذلك وقال: هششت فقبّلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول 
الله إن صنعت اليوم أمرًا عظيًا: قَبَلْتّ وأنا صائم؟! قال: «أرأيت لو مضمضت من 
الماء وأنت صائم؟)”". 

فقد راعى رسول الله يكل في هذه الأحكام القرائن والأحوال المحيطة بالسائلين فلا 
ينبغي أن تعمم الفتيا لسائر المكلفين مطلقًا. ‏ ' 

وعليه فقد ذهب طائفة من السلف إلى كراهة القبلة للصائم فنهى عنها ابن عمر 
طلا وابن مسعود 2ك وابن المسيب يشي '" وقال ابن عباس: «يكره ذلك للشاب 
ويرخص فيه للشيخ»» وهو مذهب مالك.. 

وقال الشافعي: لا بأس بها إذا لم يحرك منه شهوة» وهو قول أحمد وإسحاق. وقال 
الثوري”": لا تفطره والتنزه أحتٌ 9 


,)07 2.51 /1١( أخرجه: أبو داود» كتاب الصومء باب: القبلة للصائمء (2517805)» والإمام أحمد في «مسنده)‎ )١( 
وغيرهماء من حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب وَفقه: ... فذكره. ثم قال عمر: قلت: لا بأس به!‎ 
.)537 ١ /1( وابن حبان (8/ 17" - إحسان).» والحاكم‎ .)١199( قال: «فمه؟!). وصححه ابن خزيمة‎ 

(0) أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبء القرشي المخزوميء عالم أهل المدينة» سيد التابعين في 
زمانه» ولد لستتين مضتا من خلافة عمر ك» وتوفي سنة 45ه. طبقات الفقهاء, للشيرازي» (ص57): 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي» .)١11//5(‏ 

(9) أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوريء الكوفي» شيخ الإسلام؛ إمام الحفاظ» سيد العلماء 
العاملين في زمانه» سمع عمرو بن مرة» وحبيب بن أبي حبيب» وروى عنه شعبة» وابن المبارك» ويحبى 
القطان. ولد سنة /417ه وتوفي سنة ١171١ه.‏ الطبقات الكبرىء لابن سعدء (5/ »037"1/١‏ التاريخ الكبير» 
للبخاري,. (5/ 97). ظ 

ظ () معالم السئن» لأبي سليمان محمد بن محمد الخطابي»تصحيح: محمد راغب الطباخ» في مطبعته بحلب» طق 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


نفف 


وعلى ذلك يتنزل حديث عائشة: "كان النبي كل يَُبلُ ويباشر وهو صائم وكان 
أملككم لإربه )20. 

ومن ذلك: أن النبي يله كان يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة مختلفة؛ وذلك 
لاختلاف أحوال السائلين. 

فهو يجيب كل واحد ب| يناسب حاله» ويعالج قصوره أو تقصيره. فقد وجدنا من 
يسأله عن وصية جامعة» فيقول له: لا تغضب»”"» وآخر يقول له: ١قل:‏ آمنت بالله. 
ثم استقم»””» وآخر يقول له: "أمسك عليك لسانك...)9. ظ 

وعن سفيان بن عينية*“ قال: كان أهل العلم إذا سئلوا (أي: عن القاتل) قالوا: لا 
توبة له» فإذا ابي رجل (أي: قتل بالفعل) قالوا له: ثَتْ0© 

وبناءً على ما سبق فإذا تبين للمفتي أن للشخص حالا تُباين أحوال غيره من جهة 


0ه - 1905م »)١١5-1١/1(‏ فتح الباري» لابن حجرء (54/ .)١6١‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاريء كتاب الصوم, باب: المباشرة للصائم» »)١971(‏ ومسلم, كتاب الصيامء باب: بيان 
أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. .)١١١5(‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري, كتاب الأدب. باب: الحذر من الغضب» 2113 من حديث أي هريرة لله ولك » أن 
رجلا قال للنبي كلله: أو صني؛ فذكره» فردّد مرارًا؛ قال: «ل تغضب). 

() أخرجه: مسلمء كتاب الإبهان» باب: جامع أو صاف الإسلام؛ 00 من ديك فيان بن عبد لق لق ينا 
قال: قلت: يا رسول الله؛ قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك (وفي رواية: غيرك)؛ فذكره. 

(5) أخرجه: الترمذي», كتاب الزهد عن رسول الله عله باب: ما جاء في حفظ اللسان. (51:5)., والإمام 
أحمد في «مسنده» 2١58/5(‏ 5/ 709)» وغيرهماء من حديث أبي أمامة عن عقبة بن عامر حَكيَاء قال: 
قلت: يا رسول الله؛ ما النجاة؟ فذكره. قال الترمذي: (حديث حسن)». 

(8) أرو سو سنيان بن عيقة ون أو عرزا ونمو ل عاد رجز اج لكي الشيعدالكا يوان لعي ااام 
الكبير حافظ العصرء شيخ الاسلامء الحلالي الكوني» ثم المكي . ولد سنة /ا١١٠١ه»ء‏ وتوفي سنة /9١ه.‏ 
الجرح والتعديل» لعبد ال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء التراث 
العرربي» بيروت» طب ١/111ه-‏ 1967م (77/1)» سير أعلام النبلاء» للذهبي» (8/ 4 46). 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه»» تحقيق: د. سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد» دار الصميعي. 
الرياض» طبوء 515 ١ه/‏ 1997م (17/5))» ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى», .)١1/(‏ 


١‏ أ 1 اللو ارام 

ل ؤززن سمه 
معينة أو مورد معين من موارد التكليف فإنه ينظر فيي! يصلحه فيصفه له. 

وقد قال الشاطبي إنه ينبغي على المجتهد: «النظر فيما يصلح لكل مكلف في نفسه 
بحسب وقت دون وقت. وحال دون حال» وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست 
في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد)0". 

وهكذا يُحْطِي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى لمرضه؛ وأصلح لأمره؛ فهذا 
-وما سبق- أصل في تغير الجواب؛ وأن الفتيا تتغير بتغير أحوال السائلين. 

ولهذا يجب أن يلاحظ المفتي في فتواه اللروف الشخصية للمستفتي-نفسية 
واجتماعية- والظروف العامة للعصر والبيئة. 

وما يلتحق باختلاف المتِيا لاختلاف حال المكلّفِين الاختلاف في النيات» فقد 
جاءت النصوص متكاثرة تفيد أن الشواب والعقاب بحسب النياتء وأن الأمور 
بحسب مقاصدهاء وهذا الأمر معتبر في عامة الأحوال والأفعال. 

لذلك لآ يجوز هدم قاعدة الشريعة التي تفيد أن «المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات» ى]| هي معتبرة في التقرّبات والعبادات»”". والقصد والنية 
والاعتقاد يجعل الشىء حلالا أو حرامًا وصحيحًا أو فاسدًاء وطاعة أو معصية كما أن 
القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة؛ فإن الرجل 
إذا اشترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكّله أو لمولَيه كان له. وإِن لم 
يتكلم به في العقد ولم ينوهِ له وقع الملك للعاقدء وكذلك لو تملك المباحات في الصيد 
والحشيش وغيرها ونواه لموكّله وقع الملك له عند جمهور الفقهاء. 


.)48 /5( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.)45-96 /( (؟) إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ 


التأصيل ا لفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


المرع الرابع: العلوم والتقنيي المعحاصرة: 

. لاشك أن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الظروف الاجتماعية والثقافية والعادات والعلوم 
والمعارف التقنية من جهة» وبين ما يقبل التغير من الأحكام الفقهية الاجتهادية» والفتيا 
في النوازل من جهة أخرى. 

ولا يخفى أن أحكامًا اجتهادية متعددة قد بنيت على معارف العصور المتقدمة» وهي قابلة 
للتغير بناء على تغير تلك المعارف وتطور تلك العلوم» وكما أن هذه المعارف قد تُغير بععض 
الأحكام التي بنيت عليها؛ فإنها قد تضيّق هوّة الخلاف الفقهي الذي نشأ عند الأقدمين» ومن 
أمثلة ذلك: المدة القصوى للحملء وقد اختلف فيها الفقهاء إلى خمسة أقوال”". 

وقد أمكن اليوم تصوير الجنين في الأرحام» وتسجيل لحظاته. ومعرفة تطوراته. 
وقياس ما يتعلق بحياته. 

ومن ذلك أيضًا: ما جرى عليه عمل الفقهاء من الاحتياط لميراث الحمل في ستة تقديرات 
معروفة ومحتملة للحمل”" وأما اليوم ومع وجود الأشعة التليفزيونية وتصوير الأجنة بشكل 
دقيق» فإنه بالإمكان تحديد عدد الأجنة ومعرفة جنسها بحيث تتقلص تلك الاحتالات 
المفروضة. في تقدير ميراث الحمل. ظ 

ومن ذلك أيضًا: ما يتعلق بميراث الختثى المشكل؛ حيث إن الفقهاء -رحمهم الله- قدي 


كانوا يقسمون التركة على تقدير بين تقدير الذكورة» وتقدير الأنوثة» ثم يعطى الخنثى جزءًا من 


:)550 /1( المبسوط» للسرخسيء (5/ 44)» حاشية الدسوقي»‎ .)7١1١/( بدائع الصنائع» للكاساني»‎ )١( 
الكافي في فقه أهل المدينة» لأي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: محمد بن محمد أحيد ولد‎ 
مغني المحتاج»‎ 57١ /0( ماديك» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» طب ٠٠5١ه - 1م‎ 
| ,.)77375- 7177 /١1١( للشربينى» 80/ 9 المغنى» لابن قدامة»‎ 

(1) المبسوط؛ للسرخسي» (80/ 07 - 5 0)» المغني» لابن قدامة» (4/ ١1/8/‏ -11/8). 


نصيبه على خلاف بينهم في مقدار ذلك النصيب» ويوقف الباقي حتى تتبين حاله"". 

ولقد بينت التقنية الطبية الحديثة جنس الخنئى حديث الولادة من خلال عمل 
بعض الفحوصات المخبرية التي يحتكم إليها في تبيين جنسه بيقين. 

ومن ذلك: ما منعه الفقهاء قديً) من إجراء القصاص في العظام خوف التلف أو 
خشية السراية وعدم تحقق المساواة والماثلة”"» وفي العصر الحديث فإن التقنية الحديفة 
تؤكد إمكان المائلة في غير العظام المخوفة كعظام الرقبة أو الرأس أو الظهرء وسواء 
كان القطع من مفصل أو لم يكن من مفصل. 
الصرع الشا متشي الأعيان واستحالتها: 

إذا ارتبط الحكم الشرعي بعين ما فإنه يتغير إذا لم تعد العين قائمة أو تحولت من عين إلى 
أخرى» وهذا مألوف في الفقه ومعروف» فإن الطعام الطاهر يأكله الإنسان ثم يستحيل في بطنه 
إلى فضلات تخرج نجسة؛ والمخمر نجسة محرم شربهاء فإذا تخللت بنفسها أو لدت صارت 
طاهرة في ال حالة الأولى باتتفاق» وف الحالة الثانية عند بعض الفقهاء*. 

والاستحالة بمعناها السابق تختلف عن تغير الوصف الذي لا يترة تب عليه ذلك 
الحكم كصيرورة اللبن جبئاء والبر طحيئاء والطحين خبرّاء ونحو ذلك. 

وباصطلاح علماء العصر الحديث فإن الاستحالة وانقلاب العين هو ما يطلق عليه 


شف 


.)١11-11١ /( المغني» لابن قدامة»‎ ) ٠١ /15( المجموع. التكملة» للمطيعي»‎ )١( 

(؟) المبسوطء للسرخسي» (77/ 6١‏ الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء 
وتحمد علي معوض»ء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ طى 537١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ (184-1417/48). 

(؟) حاشية ابن عابدين» »))018/١(‏ حاشية الدسوقي» ,)09/١(‏ المجموع. للنووي» (0177/7), كشاف 
القناع» للبهوتي» /١(‏ 214137 المحلى» لأبي محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
الطباعة المنيرية, 81 اه (// ”57 - 585 ). 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفف 
اسم التفاعل الكيميائي» الذي يحول المواد ويغيّر من صفاتها الطبيعية والكيميائية» وكذا 
يعرّفه العلماء المتخصصون بقوهم: «كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخرء 
كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون)”". 

وقد تناول ابن حزم هذا الموضوع باسم: «تبدل الأحكام بتبدل الأسماء» وقال: 
«وأما إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شكء كالخمر يتخلل أو تخلل؛ لأنه إن 
حرمت الخمرء والخل ليس خررًا. وكالعذرة تصير ترابًا فقد سقط حكمهاء وكلبن 
الخنزيرة والحمر والميتات يأكلها الدجاج ويرتضعه الجدي» فقد بطل التحريم؛ إذ انتقل 
اسم الميتة واللبن والخمر»”' وكذلك إذا دحل الخمر في مواد وطبخت هذه المواد 
خرجت عن كونها خمرًا مسكرة وطهرت على القول بأنها كانت نجسة ”" 

وأرجح القولين أن نجس العين يطهر بالاستحالة» وهو قول الطرفين من الحنفية 
وإليه ذهب جمهورهم, وعليه الفتوى في المذهب؛ لعموم البلوى به» وهو مذهب 
جمهور المالكية”» وقول شيخ الإسلام ابن تيمية”» وقولٌ مرج في مذهب أحمدء قياسًا 
على الخمر إذا انقلبت» وجلود الميتة إذا دُبغتء والجلالة إذا ُبست”» وهو كما تقدم 


)١(‏ استحالة النجاسات, د.محمد محمود ال همواريء أعمال الندوة الفقهية الطبية المنعقدة بالكويت في الفترة من 
(0/55-70/ 1466م). 

() الإحكام. لابن حزمء (1/0). 

(") الفتاوي» لرشيد رضاء دار الكتاب الجديد» بيروت» ٠179ه-:1917م .)١1١5/5(‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الرقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم, دار المعرفة» بيروت» ))594/١(‏ 
حاشية ابن عابدين» /١(‏ 5 07)» والطرفان هما: أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. 

(5)مواهب الجليل» للحطاب» »)١78 /١(‏ الذخيرة» للقرافي» »)١84 /١(‏ حاشية الدسوقي, /١(‏ 017). 

(5) مجموع الفتاويء لابن تيمية» /5١(‏ 077). 

(0) المغني» لابن قدامة» (١//ا9))‏ الشرح اكير ميسن ) انو عرة ا اععود و تيان رق دان المعروف 
باين أبي عمرء دار الكتاب العري» /١(‏ 797 -515). 


1 زد ادم 
111 لاصططالئلن 
4 ؟ كيم و سَاضصِيْلا وَتَطييفًا 


مذهب الظاهرية ". 

وقد صدرت توصية عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية المنعقدة بالكويت في الفترة من (75-77/ 0/ ١94460‏ م)» تفيد أن «الاستحالة 
التي تعني انلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحول المواد النجسة أو 


المتنجسة إلى مواد طاهرة» وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعا». 


.)178/1( المحل. لابن حزم‎ )١( 


أهمية التأصيل لفقه النوازل 
للأقليات وخصائصه ومقاصده 


المبحث الأول: أهميدٌ التأصيل لفقه نوازل الأقليات 
وحدكماه. ظ 


المبحث الثاني: أسباب وخصائص نوازل الأقليات المسلمم. 


المبحث الثالث: المقاصد الشرعيت لفقه نوازل الأقليات 
المسلميص. 


المبحث الأول 
أهمية التاصيل لفقه نوازل الأقليات وحكمه 
المطلب الأول: أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة: 


المتأمل في قواعد الشريعة ونصوصها الإجمالية ومقاصدها العامة ومبانيها الكلية. 
يلمس بجلاء أنها عنيت ببناء المجتمع الإنساني وتدبير شئونه؛ الجليل منها والدقيق؛ بل 
ويلحظ أيضًا أن كل ترتيب أو تدبير أو تشريع يتعلق بالفرد أو الفئة قليلة الأفراد يُرَاعَى 
فيه المجتمع أو المجموع» فليست حكمة التشريع قاصرة على مراعاة مصلحة الفرد دون 
المجتمع أو العكسء وهذا معنى ملموس في شعائر التعبد» كما هو ملحوظ في سائر 
الأحكام الشرعية التي تحقق رسالة الإنسان على هذه الأرض»ء وتمكنه من القيام بواجب 
الخلافة؛ إذ «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» وحفظ نظام التعايش 
فيها. واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم بم| كلفوا به من عدل 
واستقامة» ومن صلاح في العقل وفي العمل» وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها 
وتدبير لمنافع الجميع)” '". 

وبناء على هذا المقصد القائم على المفهوم الجماعي للتدين جاءت تعاليم الشريعة 
بصفة عامة» وما يتعلق منها بوجوه التعامل بين الناس بصفة خاصة؛ متجهة ببيانها 
التفصيل إلى مقتضى وجود جماعي للأمة المسلمة تدير فيه شكون الحياة وفمًا لمنهج الله. 


.)51- 50 مقاصد الشريعة ومكارمهاء لعلال الفاميء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط م (1991م)» (ص‎ )١1( 


ل صب 
غيرهم تمن لا يدين بالإسلام من الناس» وقام ذلك كله على أساس أن سلطان الشريعة 
هو السلطان القيّم الذي تنفذه ضمائر الأفراد فيا هو من خصائص الضمائر» والهيئة 
الجماعية متمثلة في الدولة فيما هو من خصائصها. ظ 6" 

والأقليات المسلمة قد تتمكن من إقامة الإسلام فيه| بينها إلا أها في علاقاتها مع 
المجتمع بعد ذلك تكون خاضعة لغير سلطان الشريعة من أنظمة اجتماعية أو قانونية أو 
ثقافية ينخرطون فيها -اضطرارًا- ويكون السلطان فيها لدين غير دينهاء ويل أمورها 
ويحكمها من لا يؤمنون بالإسلام ولا يطبقون شريعته بين الناس. 

وقد كان حظ هذه الحال من أحوال الوجود الإسلامي من التفصيل في نصوص 
الوحي أقل من حظ تلك الحال التي يكون فيها ذلك الوجود جاريًا على سلطان 
الشريعة في شئون الجاعة كلها؛ إذ كان ما يتعلق به راجعًا إلى تتصرف الفرد المسلم أو 
لفؤافة التلمةاق ذلك د الرهه بس متعم ناخد و طلوا ابسطرو سلطا نري 
انضووا تحته- على قدر من الكلية والإحمال والحدي العام» ولعل من حكمة الله تعالى في 
ذلك أن الوضع الذي يكون فيه للدين سلطان على الجماعة هو وضع منضبط ثابت 
مستقر فناسبه البيان التففصيلي» وأما الوضع الذي يكون فيه الوجود الإسلامي 
خاضمًا لسلطان غير سلطان الدين فإنه وضع استثنائي» متنوعة أحواله» مستجدةٌ 
فصوله على غير انضباط. فناسبه إذن الهدي العام دون تفصيل؛ ليكون للاجتهاد المنضبط مجاله في 
الوصول إلى مراد الله تعالى على ضوء ذلك اهدي العام وقواعد استنباط الأحكام؛ وهو الأمر 
الي يؤكة ناج إل بلسي مطل لاسكا تلك اموا لاز رقي ىركب لعانة ل 
أهمية هذا التأصيل» وتؤكد مسيس الحاجة إليه: 

أولا: حفظ كيان الأقليات المسلمة: 

لا شك أن الأقليات المسلمة في عدد من البلدان اليوم تسعى إلى الحفاظ على هويتها 


يفف 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة بان 


وعقيلتهاء وتستفيد من معطيات زماهها ومكانها لترسيخ أقدامها وتقوية شوكتهاء الأمر الذي 
< يحتم -في ظل وجود تعقيدات كثيرة- أن يتشكل ما يمكن أن يسمى «ابفقه الأقليات». 

«وفقه الأقليات» فقه يتعامل مع حالةٍ تتفاوت تفاونًا بين من استضعاف مطلق 
يفتح بابَا للترخص والتعامل مع الحالات الاستثنائية» إلى تأسيس لوضع مستقرٌ وفاعل 
في الحياة بشكل عام, وهو فقه لا يمكن أن يغفل طبيعة الأرض التي تعيش عليها 
الأقلية المسلمة» ولا التحديات التي تواجههاء فهو فقه صحيح الاستمداد من الشريعة. 
وثيق الارتباط بأصوها ونصوصهاء ومشدود العرى بروحهاء يراعي الظروف الطاركة 
والأحوال الاستثنائية» ويعتبر تلك الخصوصية للأقلية» با يحقق المصالح ويكثرهاء 
ويدفع المفاسد ويقللهاء دون أن يكون من مقصوده تتبع الزلات» أو العمل با هفوات. 

القد كان دأ النظار من الفقهاء المجتهدين في كل زمان أن يعالجوا الأحوال الطارئة في 
حياة المسلمين بالحلول الشرعية» وأن يوسعوا الاستنباط الفقهي بالنسبة لتلك الأحوال التي لا 
يكون فيها من نصوص الوحي تتفصيل؛ مثل حال الأقليات المسلمة التي أشرنا إليهاء بل كان من 
دأمهم أن يتتقلوا بالنظر الفقهي من تشريع الأحكام التفصيلية في معاجة تلك الأحوال إلى 
تأسيس القواعد والأصول المنهجية التي توجّه ذلك النظر وتكوّن له ميزنا هاديا يتحرى بهما 
يريده الله تعالى من أحكام في ترشيد الحياة» وتلك مهمة أدَّى فيها الاجتهاد الفقهي ني شأن 
أوضاع الأقليات المسلمة التي أفرزتها التطورات الماضية للتاريخ ما تيسر له أن يؤدّي» وهي اليوم 
في شأن الأقليات المسلمة ملقاة على عاتق النظار من الفقهاء والمجتهدين المعاصرين بأشد وأثقل 
مما كانت ملقاة على عاتق السابقين؛ وذلك لما حصل في هذا الشأن من تطور لم يكن له في 
اللا ع 7 


)١(‏ نحو منهج أصولي لفقه الأقليات» د. عبد المجيد النجار, المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث» العدد الثالث» ربيع ثاني 64 هه فيراير”٠‏ ٠م‏ (ص460). 


2 أزاك) للا لمن 

3 هر ا م ا 
خم . 2 20 1 
آ# ع ١ ١‏ ل ا سَاضِيْلا وَتَطْرَيِمًا 


وإذا كان الفقهاء القدامى كمحمد بن الحسن الشيباني نادي في كتابيه «السير 
الصغير» و«الكبير» قد عرض لأحوال المسلمين وأحكامهم في دار الحرب أو الهدنة 
والصلح ب يكفي ويشفيء وبا يحقق حيوية الفقه في زمنه» ويؤكد على مواكبة الاجتهاد 
لحياة الناس» وملاحقة التطور الاجتماعي والتحولات في أنماط الحياة البشرية» ويحقق 
مصالحها من خلال نصوص وقواعد هذه الشريعة المطهرة» فإن فقهاء أهل هذا الزمان 
يعون لمواصلة البناء الفقهي الاجتهادي لما يمكن تسميته بفقه الأقليات» وتوجيه 
العناية بعدتنٍ إلى نوازل تلك الأقليات وأقضيتهم. 


انف 


ومن هذه النقطة يبدأ تقرير أهمية التأصيل لهذا الفقه؛ حيث إن الحاجة تمس إلى 
امتلاك أهل الإسلام لمدونة فقهية معاصرة لنوازل الأقليات المسلمة على اختلاف 
أحوالهم وتنوع مشكلاتهم؛ ودقة ظروفهم؛ لتشمل ما به حفظ عقائدهم وهوياتهم 
الفكرية. وضبط علاقاتهم الاجتاعية» وتصرفاتهم الاقتصادية. وسائر شئونهم فيا له 
صلة بالمجتمع غير المسلم الذي يعيشون فيه» ويتعاملون معه. ويخضعون لسلطانه. 

وهذا التأصيل الذي مست الحاجة إليه في هذا الزمان لا يعنى ابتداعا لقواعد 
أصولية تفضي إلى تحريم ما أحل الله أو إباحةٍ ما حرَّم الله؛ إذ الأمر | يقول الإمام 
الشافعي َي : «الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفرء والحرام في بلاد 

0 : 

الإسلام حرام في بلاد الكفر) ' .٠‏ 

وإن كان قد وقع اختلاف في الأحكام نتيجة لعوارض وقعت» ومستجدات ظهرت» 
فليس لمنازعة في الأصل الذي قرره الشافعى يري بدلالة آيات الكتاب العزيز وأحاديث 
السنة المطهرة. 


6 الأمء للشافعيء (9/ 7737). 
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وعلى سبيل المثال: فحين اختلف الفقهاء في إقامة الحدود في بلاد الكفر» كان سببه 
عند المانعين -وهم الحنفية- أن إقامة الحدود مرهونة بوجود سلطان المسلمين» فبه 
تقول كدو وعتيه لأيمك انعا جدود 
وحيث خلت بلاد الكفر عن المنعة والسلطان سقطت فيها الحدود. وهذا الحكم 
ليس مختضًا ببلاد الكفار الأصليين» فحتى بلاد الإسلام إذا انحسرت عنها سيادة 
الشريعة وحلَّت محلّها الشرائع الغربية تسقط فيها الحدود؛ لخلوها من المنعة والسلطان» 
إلا أن يقوم مها أهل الحل والعقد حال تمكنهم بعد اجتماعهم. 
وحين ذهب الفقهاء من الحنفية”" والمالكية”" والشافعية”' والحنابلة" ' إلى كراهية 
تزوج المسلم من كتابيةٍ في دار الكفر؛ بل حتى من مسلمة" ‏ -عند بعضهم- ؛ لم يكن 
ذلك لمنازعتهم في الأصل الذي ذكرناه؛ وإنما لعوارض أخرىء, وهي ما يسببه هذا 
الزواج من محذورات شرعية» كأن يدفعه الزواج إلى استيطان بلاد الكفرء والرغبة 
عن بلاد الإسلام» وتكثير سواد المشركين, أو مخافة أن يبقى له نسل في بلاد الكفر 
فيفتن عن ديه 
)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني» (7/ »)17١‏ شرح فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الحمام» دار الفكرء بيروت» لبنان» (517/6). 
(؟) شرح فتح القدير» لابن الهمام» (1/ /23737)» البحر الرائق» لابن نجيمء (7/ .)١١ ١‏ 


(") مواهب الجليل» لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بالخطاب الرعيني» تحقيق: الشيخ 
زكريا عميرات. دار عال الكتب» 477 ١ه-‏ "1٠١7م‏ (0/ 1770), حاشية الدسوقي» (717//5). 

(4) مغني المحتاج» للشربيني (7/ 421417 نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
شهاب الدين الرملي» دار الفكر, ببيروت» 5٠5‏ ١ه-‏ 985١م‏ (510/5). 

(0) كشاف القناع» للبهوتي» (0/ 85)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليان المرداوي؛ تحقيق: محمد حامد الفقيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. لبنان» (8/ 1170). 

(5) قاله الشافعي في الأم (4/ 504). 
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سسب 
وكذا إذا فوبلك هده العوارهن بأسياى أقوى سنهاز الك الكراضة كأ يتحقق المسلم . 
. في بلاد الكفر من وقوعه في الزنا إن لم يتزوج» فيصبح الزواج في حقّه أوجب؛ لأن درء 
مفسدة كبيرة محققة مقدم على درء مفسدة متوهمة» أو تحصيل مصلحة هينة. 

إن مثل هذه الأمثلة في حياة الأقليات قدي تحمل فقهاءنا المعاصرين على مواصاة 
العمل والبناء على ما سلف؛ وصرف العناية الأصولية والفقهية لاستخراج ضوابط 
فقهية» وقواعد منهجية لفقه الأقليات» ثم العمل على إحكامها من خلال المحاولات 
التطبيقية في أحاد المساتل التفصيلية التي تندرج تحت هذا النطاق» وبهذا يتحقق تأسيسٌ يستثمر 
ما سلف تدوينه من قواعد فقهية وقواعد أصولية» لإنشاء ضوابط فقهية في أبواب متعددة: 
بحيث يتكون من مجموع ذلك منهج فقهي أصولي متكامل يؤصل لفقه الأقليات» ويوجهه ليثمر 
ثاره في حياة تلك الأقليات با يحقق مصالحها ومقاصدها الشرعية. 

كل هذا مع التأكيد على أن فكرة التأصيل لهذه النوازل لا يمكن أن يتصدى لا إلا الفقهاء 
المتمهرون, والمجتهدون المتأهلون, فلا مجال لأن يتجاسر الجهال من العوام وأشباههم فيمتطون 
صهوة هذه الفكرة اياحض لمتكي لاد سال يري رانة اتاتب الخرعية ورين 
عرى الدين» والانهزام أمام المادية الغربية أو الالحادية العاتية. 

ثانيًا: إقامة الدين بين الأقليات المسلمة: 

إن الحفاظ على عقيدة مسلمي الأقليات وتطبيق شريعة الإسلام فيهم هومن 
أعظم أسباب إقامة الدين وحفظه بينهم؛ ومن هنا تبرز أهمية أن يجد هؤلاء المسلمون 
حلولًا لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية والفقهية داخل مجتمع المسلمين وفي دائرة 
دينهم؛ حتى يتمكنوا من صبغ حياتهم الخاصة بصبغة إسلامية في ظروف من التحدي 
والقون الادى والتعرى لسارين السيشفية الولو رقزاشينا العقاد ةو العامة 
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والثقافية» بل وإن من حفظ أديان هؤلاء الأقليات: التأصيل والتنظير لدعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام» وإبراز محاسنه» فهذه اللأصول والقواعد الحاكمة لفقه الأقليات يمكن استثارها لحداية 

مجتمعات الأكثرية» ب يقوي شوكة أهل الإسلام ويحمي ظهور أبنائه. 

وتجدر الإشادة بها حصل في مجتمع كمجتمع ماليزيا اليوم حيث ظهر المسلمون على 
أهل الملل الأخرى واكتسبت الدعوة إلى الإسلام أنصارًا في كل ميدان» فاندفعت غربة 
الإسلام وعَرَّ أهله فسادوا وقادوا. ظ 

وبناء على ما سبق: فإن التأصيل لنوازل وفقه الأقليات لا يعني بناءً أصوليًا علميًا 
جردا لاستنباط الأحكام الفقهية؛ وإنما يجمع إلى ذلك أصولَا وأبعادًا دعوية تقوم على 
أساس من تبليغ دعوة الإسلام ورسالته. وتحتل فيه مقاصد الدين الكلية ومراميه 
العامة الموقع المرموق. 

ومرة أخرى فإن هذا التأصيل يخدم التطبيق العملي الذي يترجم عن صلاحية 
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 

ولا ينبغي أن يصرف عن هذه المحاولة المهمة علاقة هذا الموضوع بالقانون الدولي 
في الإسلام. واتصاله بجانب من جوانب الفقه السيامي» والذي تعترضه عقبات عملية 
كثيرة بسبب غياب سلطان الإسلام السيامي أو تغييبه بتعبير أدق؟ لأن للفقه السيامي 
في الإسلام متطلباته الخاصة؛ وبيئته المناسبة» وضوابطه المحددة» وكل فقه ينشأ في غير 
بيئته المناسبة» أو لا تتوفر له متطلباته الخاصة؛ أو يصدر عن غير أهله- يبدو غريبًا 
مقط نا لعز نك او ساكل شبد اهنا الخرض: 

ومع التسليم بذلك كله وغيره من العقبات والصعوبات كغلبة التقليد وكثرة 
الجمود» وضعف الاجتهادء وندرة المتأهلين لمرتبته؛ فإن نصوص الشريعة قائمة بين 
أيدينا وصلاحيتها للتطبيق تحت كل الظروف عقيدة قائمة في قلوبناء فلم يق إلا 
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التشمير عن ساعد الجمد والتطلع نحو ذرى التفقه في دين الله وبق والتأهل لرتب 
الاجتهاد. مع الحذر من التصدر قبل التأهل لهذا الباب. ظ ظ 

الثا: وقوع الاضطراب في كثير من المواقف والأحكام المتعلقة بالأقليات: 

إن تصدر غير المتأهلين لنوازل الأقليات المسلمة» أو غياب منهج النظر الصحيح في استنباط 
تلك الأحكام مع ضعف الإحاطة بواقع تلك البلاد وظروف أهلهاء وملابسات أحوالهم؛ 
ينتج -ولابد- اضطرابًا شديدًاء وتخبطًا واضحًا في قضايا الأقليات ونوازها. 

وقد ينشأ الخلل من تطبيق بعض المتأهلين اليوم لأحكام سابقة صدرت عن فقهاء 
مسلمين في عهود سياسية مستقرة» وفي حال من التمكين والقوة» دون تنبه لمدى 
مطابقتها للواقع اليوم» سواء من حيث تطابق معاني المصطلحات. أو توافق الأحكام 
واتساقها وانسجامهاء فنشأ عن الغفلة عن تحرير المصطلحات. والتأكد من تحقق تلك 
المطابقات» وتحرير المناطات كثير من الخلط والاضطراس20. 

ولاشك أن الفتاوي والأحكام الاجتهادية قد يقع فيها تمييز بين حال وحال؛ وزمان 
وزمان» ومكان ومكان؛ لذا قمّد الفقهاء أنه لا يْكرٌ تخي الأحكام الاجتهادية والفتاوي بتغير 
الأرمانةو الا عوال. 

قال ابن عابدين: «فكثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله. أو 
لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولّا للزم 
منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير 
ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام»””. 
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)١(‏ الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير المسلمة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» مجلة 
| جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد السادس. محرم (511١ه),‏ (ص 55 .)١50-١‏ 
() نشر العرف» لابن عابدين» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» (؟/ .)١70‏ 
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ولاشك أن تعامل المسلمين مع غيرهم يختاف تبمًا لاختلاف الأحوال من حر ب إلى 
عهدء فالكفار في دار العهد مصانة أمواهم ودماؤهم وأعراضهم. فلا يجوز هتكها أو استباحتهاء 
بخلافهم في دار الحرب؛ إذ تستباح دماؤهم وأمواهم بها شئُوه على الإسلام وأهله من الحرب. 

وللتمثيل على وقوع الاضطراب في أمور مهمة في هذا الشأن: فقد تخبط الناس اليوم في 
كيفية تعامل المسلمين المقيمين في بلاد الكفر مع أهل هذه البلاده فمن مستحل لدمائهم 
وأموالهم وأعراضهم بحجة أنهم محاربون للإسلام وأهله. ومن واقع في ولاءِ كامل هم يبذل 
لهم ما يبذله لدولة الإسلام ومجتمعه من حقوق بلا قيد أو تحفظ. ظ 

وهذا التخبط يرجع إلى عدم فهم الواقع من جهة؛ وإلى جهل بالأحكام 
الشرعية من جهة أخرى. والى تحقيق المناطات في الواقع من جهة ثالثة! 

والحكم الشرعي في هذه المسألة ينبني على أمرين مهمين: 

الأمر الأول: أن عَقَدَ العهد مع دولة كافرة أو إعلان الحرب عليهاء إنم| ينشئه 
الخليفة أو الإمام العام الذي يمثل كلمة المسلمين فيحارب أو يعاهد بالنيابة عنهم» وليس لأحد 
من المسلمين أن يتفرد بعقد عهد أو إعلان حرب بدون إذن الخليفة أو موافقته» ففي هذا افتشات 
على الإمام وتعدٌ على سلطانه واستهانة بتمثيله للمسلمين كلهم. 

' ومع غياب الخليفة وسقوط الخلافة الإسلامية؛ ونشوء دول إسلامية لا نكم 

الشريعة في أكثر مناحي حياتهاء فد الإمام الشرعي الذي يمثل الجاعة المسلمة بأسرهاء 
والذي له الحق أن يتكلم باسمهاء فيحارب أو يعاهد, لا سيم| إذا علمنا أن هذه الدول 
ختلفة فيا بينها ومتباينة في ولائها وبرائهاء فعدؤٌ هذه الدولة المسلمة هو صديق دولة 
مسلمة أخرى» فليس يجمعها عدو مشترك أو صديق مشترك! حتى لم تعد هناك دولة 
واحدة من دول الكفر هي عدو لكل الدول المسلمة!! 

ففي ظل هذه ا حال البائسة يجب التحري في الاستدلال بأقوال الفقهاء الواردة في الحرب أو 
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افون لأا وروت قظال تلاو يدلام كانت فالا ولاب ع حرس لدبي 
على واقعنا من كل وجه؛ بل يجب التدقيق في مدى مطابقة بقة الحالة التي تكلموا فيها على 
الحالة التي نعيشها اليوم؛ فحيث تشابهت ال حالة بنينا على أقوالهم وخرّجنا واستدللنا 
بباء وحيث اختلفت الأحوال وجب الاجتهاد لمعرفة حكم النوازل المستجدات. 

والأمر الشاني: أنغاية الحرب في الإسلام هي إزالة الفتنة» كما قال تعالى: 
"أوقائِلُوهم حَقَّ لا تَكُون لدو ا لد للد 14 لد :“9 1]. 

والفتنة التي يراد إزالتها هي الصد عن سبيل الله وليس وجود الكفرء فأيها رجل 
يلخن وعوه الإننالام ول ينم جنا قوو يرنه ]ركز قدر اناق اللفوو لقنن ]انيت 
أنظمة طاغية ظالمة دون وصول الدعوة إلى الناس حتى يتفكروا فيهاء فهذا صدّ عن 
سبيل الله» وهذه فتنة يجب إزالتهاء وهذه هي غاية القتال في الإسلام؛ ولذلك كانت 
الحرب في الإسلام خاضعة لمبادئ سامية لا يجوز تعديها أو التهاون بهاء منها: أن يبل 
الكفار دعوة الإسلام قبل أن يُقائلُو ا؛ لآأن الغاية هي تبليغ الدين لهم؛ وإسلامهم أحب 
إلى الله ورسوله من أي شيء سواه. . ظ 

فإذا أسلموا ملكوا بلادهم وأموالحم وأعراضهم. فالإسلام لا يريد التسلط على 
الناس ولا استغلال خيراتهم؛ وإن) يريد نفعهم في الدنيا والآخرة. 

إن أبوا الإسلام» أمروا بتمكين المسلمين من تبليغ دين الله إلى سائر رعاياهم وشعوبهم؛ 
لأن الإسلام لا يكرههم على ترك دينهم, وإنما هدفه تبليغ دين الله الحق لجميع الناس. 

فإن رضوا بذلك. تركوا ولم يتعرض لهمء وهذا أهم معاني عقد الذمة الذي 
يعقدونه مع المسلمين. 

فإن أبوا تمكين المسلمين من تبليغ دين الله فيُوذنوا عندها بالحرب. وهم يعلمون 
لاذا يَارَبونء وما هي الغاية التي تنتهي إليها حربهم قال تعالى: ْمَك مَنْ هت 
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عن بِيِنْو بِمِنةَ وبحي من حرو عن بيِنقٍ و #[الأنفال: 7 5]. 


ولا بد من إيذانهم بالحرس؛ لقوله تعالى: # وَإِمًا تحَاهرَتَ من قو خِيانة 5 
إِلْتّهمَ عل سوا إِنَّ أله لاحب لَلَايِينَ #[الأنفال: 58]. 

فإذا تبين هذا الأصل بشقيه استبان خطأ الذين يستحلون دماء الكفار وأعراضهم 
بحجة أنهم محاربون؛ لأنه إذا كان يتقصد بكونهم محاربين أنهم يحاربون الدولة المسلمة» 
فليس هناك دولة كافرة واحدة تحارب جميع الدول المسلمة» وإن وجدت دولة كافرة 
ارت عفن الذول اللنثلمة» فإنا تضادق وشاهدوولا فلم أخرى: 

وإن كان يُقَصَّدُ أنهم محاربون للإسلام بتشويه صورته؛ وصد الناس عنه. 
والتربص بالمسلمين الصادقين لإيذائهم أو قتلهم» والضغط على الدول المسلمة لمنعها 
من تحكيم الشريعة في بقاعهاء فهذا حق؛ ولكن لا بد لمواجهة هذه الحرب من وجود 
جماعة من المسلمين لها نفوذ وشوكة» تنادي برفع هذا الظلم» وتعلن الحرب على هذه 
الدول إذا 1 تكففّ عدواهاء حتى تعرف شعوب هذه الدول لماذا نحَارَبُ ومتى تُحَارَبُ 
وحتى إذا فكروا يومًا ما بالعدول عن ظلمهم للمسلمين عرفوا على الأقل مع من 
سيتكلمون. وما هي مطالبهم. ظ 

وبقاؤهم على الكفر بعد ذلك لا يبيح بمجرده دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم؛ لأن هذه لا 
تستباح بمجرد الكفرء ولكن تستباح حين يجمعون مع الكفر محاربة الإسلام و الكيد لأهله. 

وهذه الحرب لا يُنشئها فرد من الأفراد وإنما تُشْئْها جماعة أهل الْحَلُ والعقد من 
المسلمين والتي لها علماؤها وشبابها ونفوذها وتمثيلها الواسع في العالم الإسلامي؛ 
بحيث يصح أن يقال عنها بأنها تتكلم باسم المسلمين» أو باسم شريحة كبيرة منهم. 
وتُعبّرُ عن آمالهم وآلامهم؛ وذلك كله بعد التشاور مع المسلمين المقيمين في بلاد الغربة 


للؤسنان ]اها 
فما وذ 0 
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والتنسيق معهم حتى لا يتضرروا بهذه الحرب ويصبحوا أسرى لدى الكافرين”" 
وعلى كُل فهذا ليس موضع بحث هذه المسألة؛ وإنما قاد الحديتٌ إليها أهميةٌ ضرب 

لمثال ليتضح المقال. ‏ ' 
وليست المسألة قاصرة على التخبط في موقف المسلمين من غيرهم في تلك البلاد؛ 

بل فيا يتعلق بالمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها من النوازل والأقضية» وتتكرر 

وتتعدد نفس الملاحظات؛ ما يقيم البرهان على أهمية وشدة الحاجة إلى هذا التأصيل. 
رابعا: تجديد الدين بعامة: 
لا يبعد أن يكون في الاشتغال بنوازل الأقليات المسلمة -تأصيلًا وتطبيقًا- تجدية 

حقيقيٌ لهذا الدين» ويمكن تجلية هذا المعنى من خلال النقاط التالية: 

-١‏ دعوة العلماء المقتتصدينء وطلبة العلم الناببين للاجتهاد وتحصيل رتبته» والترقي في 
مدارجه؛ وذلك باستفراغ كلّ وسعء وبذل كل جهد لاستنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها الإجمالية والتفصيلية» وهذا من شأنه تحصيل آلة علمية خاصة تُعْنَى 
بأدلة الأحكام ومواضع الإجماع ومواقع الخلاف؛ وتحصيل ملكة الاستنباط. 
ومعرفة لسان العربء والناسخ والمنسوخ وغير ذلك”"؛ ما يكون له الأثر البالغ في 
تأهيل الناميين وترقية النابغين» والذي ينعكس بدوره على تجديد هذا الدين ببيان أحكامه في 
المستجدات والنوازل بعامة» ولا شك أن هناك عددًا من النوازل في بلاد المسلمين وبين 
ظهرانيهم لا تزال بحاجة إلى معالحة علمية دقيقة» واجتهاد معتبر. 


(1) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب: د. جم جتحي ارانعي وان حرم بعررة 
طى 1477ه- 7١٠1م‏ (ص40-87). 

() الرسالة» للشافعي» ( ص4 و 0- - ))51١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (5/ 559-/5517). إرشاد 
الفحولء للشوكاني. ,)1١5-1١71//7(‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

وإذا كان اكتمال تلك الآلة في حق أحاد المتأخرين كالأمر المتعذر؛ فإنه يكفي على الصحيح 
من أقوال الأصوليين أن يكون هذا الناظر مجتهدًا على الأقل في المسألة التي ينظر فيها وما يتتصل 
مباء وإن كان جاهلًا بها عداها من المسائل؛ ذلك أن وجود المجتهد المطلق أمر عزيد”". 

والاجتهاد يقبل التجزؤء فلا مانع أن يتحقق وجود مجتهد في باب» ويكون مقلدًا في غيره. 

قال ابن القيم كدي : «الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فيكون الرجل 
مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره» أو في باب من أبوابه» ى) لو استفرغ وسعه في 
نوع العلم بالفرائكض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم, أو 
في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك, فهذا ليس له الفتوى فيا لم يجتهد فيه. ولا تكون 
معرفته ب| اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء ب لا يعلم في غيره) ”'". 

ومن نافلة القول التأكيد على أهمية الاجتهاد الجماعي وأثره العظيم في هذا الصدد. 
ونتيجته المحمودة أيضًا على أعضاء تلك المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية» وقيمته في 
تسديد تلك الاجتهادات والفتاوي الصادرة عن مثل مجمع البحوث الإسلامية التابع 
للأزهر بمصرء أو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» أو مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» أو هيئات كيار العلماء ودور 
الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية. 

كا أن الهيئات التي تشكلت حديثًا للنظر في مسائل الأقليات بشكل خاص تمثل نوعًا من 
الاجتهاد الجماعي» مثل: المجلس الأوروبي للإفتاء» أو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء وغيرهما. 


رذق 


()روضة الناظر» لابن قدامة» (ص ”57 5-1 20078 مجموع الفناوي. لابن تيمية» 2517/0 الرد على من أخلد 
إلى الأرض» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: خليل عيسىء دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» طوء (517١ه).‏ (ص .)١167‏ ْ 

(0) إعلام الموقعين, لابن القيم» .)5١5/5(‏ 
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وبناء على ما سلف فلا مانع من وجود المجتهد المتخصص في فقه ونوازل 
الأقليات» وآخرين في أبواب أخرى بحيث تقوم الجماعة مقام المجتهد المطلق. ظ 

على أنه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى التفريق بين الإجماع الأصولي المعتبر بشروطه 
روة القراراانعدالتى تعرد وهو متم هذه لجان [ذ الو مارك ررضاء أعهاء 
المجمع المعين مثلا لم تصل إلى مرتبة الإجماع الأصولي في الحجية؛ إذ لا يخفى أن أعضاء 
بجمع معين ليسوا كل فقهاء الآمة ومجتهديهاء بل هم فئة منهم, على أن الفتاوي الجاعية 
ربها تكون في ظروف خاصة واقعة تحت ضغوط معينة» وكلما كانت تلك المجامع بعيدة 
عن سلطان الحكومات» متحررة من ضغوط السياسات كان أنفع» وكان نظرها في 
النوازل التي تتولى دراستها أنجع” ". 

وفي جميع ما ذَكِرَ إنماضٌ للفقه الإسلامي وتجديدٌ له وإثراء وإحياء لمواكبته 
حركة الحياة والأحياء. 00 
؟- إن إعطاء هذه النوازل أحكامّها الشرعية المناسبة لمحا هو دعوة صريحة معلنة إلى 

تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة» وهو بيان عملٍ تطبيقي يبرهن - 

بحددًا- على صلاحية هذه الشريعة المطهرة لكل زمان ومكانء وهو إقامة للحجة 

على أعدائهاء وتأكيد لما تقرر من رعايتها للمصالح الضرورية والتي جاءت الشريعة 
ابعائنها وطقفلهاة لتقم ها ةالإساة ل معافنه ومعامورهي: حنظا النديرةه 

مقع وبر لسر :وا عه ل روا الي ٠...‏ 0 

وكذلك رفع الحرج عن الإنسان ودفع المشقة الشديدة بتشريع الرخص والتخفيفات» 
ورعاية محاسن العادات». والأخذ بمكارم الشمائل ومحمود الصفاتء ورعاية أحسن 


(1) الاجتهاد في النوازل» د.حمد حسين الجيزاني» بحث في مجلة العدل» علد رقم ١9‏ رجب (15375١ه)ء(ص‏ :2001-7 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


المناهج في العادات والمعاملات” '. 

يقول العز ابن عبد السلام َي : «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم 
وأخراهم والله غني عن عبادة الكل» لا تنفعه طاعة الطائعين» ولاتضره معصية العاصين»”". 

وقال الشاطبي همان : «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل 
م270 

ولا تقبل دعوى أن الفقه يمر بأعضّر جمود وتقليد وانحطاط -كما يحلو لبعض 
الناس أن يعير- فلا يصلح الاعتاد إذن على هذه الشريعة» وهذه الدعوى لا تخلو من 
مغالطة وسوء فهم؛ فأما المغالطة فهي في التسوية بين الفقه والشريعة؛ إذ الفقه هو «العلم 
الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال» ”© » وهذا التعريف 
وغيره من التعاريف يجعل الفقه ملكة وصفة علمية للإنسان. 

وعند التعبير عن الفقه بأنه: «مجموعة الأحكام العملية الشرعية المكتسبة من الأدلة 
التفصيلية)”' يلحظ أن من الأحكام ما هو منصوص عليه؛ ومنها ما هو مستنبط 
اجتهاداء وفي كل عصر من لدن الصحابة يبذل الفقهاء المجتهدون وسعهم ويستفرغون 
جهدهم في النظر في النصوص لاستنباط أحكام الوقائع ليواكب الفقه حركة الحياة. 

فالفقه إذن جهدٌ بشر يخطئ ويصيبء وقد يشبّه بالإنسان في مراحله المختلفة» وهو 


:15 مسائل في الفقه: النوازل وكيف يجب التعامل معهاء مجلة الدراسات الفقهية المعاصرة. العدد‎ )١( 
ظ‎ .)7575 ص(ء)ه١575(‎ 

(؟) قواعد الأحكام ني إصلاح الأنام» للعز ابن عبد السلام» .)١757/5(‏ 

(") الموافقات» للشاطبى» (7/5). 

(5) الإحكام للآمديء (1/ 57). 

(5) الإبهاج» لابن السبكي. »)738/١(‏ جمع الجوامع» للسبكي» مطبوع مع شرح المحلي وحاشية العطار» 
(١//اه-١75)‏ البحر المحيط» للزركشي» .)١١/١(‏ 


م11 العلا اتن 
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أما الشريعة فلها شأن آخر؛ إذ هى جملة نصوص الكتاب والسنة الصحيحة غير 
المنسوخة» وهى بهذا الاعتبار مباركة معصومة. ظ 

يقول الشاطبي: «إن هذه الشريعة المباركة معصومة» ى) أن صاحبها وَِةِ معصوم. 
وكا كانت أمته فييا اجتمعت عليه معصومة)”". ظ ظ 

وهى عامة لكل الخلق في كل زمان ومكان. حاكمة لا محكومة» ومطلقة لا مقيدة. 
ثابتة لا تزولء لها السيادة العليا والحكم الأعلى: ١لا‏ عمل يفرض. ولا حركة ولا 
سكون يُدذَّعى؛ إلا والشريعة عليه حاكمة»”» فإذا اعترى الفقة -الذي هو عمل 
المجتهدين- نوعٌ قصور أو خلل أو ضعف فلا سبيل لشيء من ذلك إلى الشريعة؛ إذ هي 
تنزيل من حكيم حميد» فلا يجوز نسبة شيء من النقص إلى كتاب الله كبْكَ وسنة نبيه وَكِ. 

على أن الفقه -أيضًا- لا تسلم في حقه تلك الدعاوى؛ فلقد عرف فقهاؤنا التطور 
وصاحبوه مصاحبة عميقة في تاريخهم الحي والعملي بأسره. يقول عمر بن عبد العزيز: 
«تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» .”0‏ 

وقال عرد اللدوة مسعود لم . (نحدثون ويحدث لكم»”". 

وما يشهد لذلك ويدل عليه قول معاذ ضك: «أجتهد رأيى ولا آلو) 7 .. 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي» (08/7). 


() الموافقات» للشاطبى» .)78/١(‏ 

(”) المنتقى شرح الموطأء للباجي؛ (8/ 55). 

(5) أخرجه: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في «السنة»» تحقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بييروت» 
ط ١‏ 508١ه‏ (60)» والدارمىء المقدمة» باب: الفتيا وما فيه من الشدة» »)١17/5(‏ من حديث ابن مسعود للك 
قال: «إنكم اليوم على الفطرة إنكم ستحدثون ويحدث لكمء فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول». 

(0) أخرجه: أبو داود» كتاب الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاءء (07047, والترمذيء كتاب 
الأحكام عن رسول الله كل باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» (1177/8211577)) عن الحارث بن 
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يفف 


وقوله 2ك أيضًا: «يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هنا 
و ع وى اا 
سيل 3 وإذا قال ا 

وما يرهن على صلاحية الفقه وسلامته: تعدد المناهج الاجتهادية وتنوع المدارس 
الفقهية والأصولية» فلم يرجع الفقهاء عند عدم وجدان النص إلى حَدسِ أو تخمينء وإنم| 
رجعوا إلى النصوص من طريق آخر ضبطته القواعد والأصول ومناهج القياس وأصول 
الإلحاق والتفريع» ثم ضبطوا جهدهم بقاعدة نيّرة تقول: «كل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ 
0 

وفي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد في باريس عام (١110م)»‏ وقف نقيب 
العانيق الترشيوة لتر ل تنيت ادرف كت اردن وها كان حكن داعي توه 
الفقه الإسلامي وعدم صلاحيته أساسًا تشريعيًا يفي بحاجات المجتمع العصري 
المتطورء وبين ما نسمع الآن» فقد ثبت بجلاء أن الفقه الإسلامي يقوم على مبادئ ذات 


عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة» عن أناس من أهل ممصن من أصحاب معاذ بن جبلء أن رسول الله 
كل لما أراد أن مفية يعاذا إل السك قال" «اكيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟)؟ قال: أقضي بكتاب الله ؛ قال: «فإن 
لم تجد في كتاب الله؟)؟ قال: فبسنة رسول الله كَِْةِ؛ِ قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله يك ولا في كتاب الله؟»؟ قال: 
... فذكره. فضرب رسول الله يَكِْةِ صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يرضي رسول الله). 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري في كتابه «التاريخ الكبير»» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكنء الهندء (7/ /77): «الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن 
أصحاب معاذ عن معاذ» روى عنه أبو عون. ولا يصح. ولا يعرف إلا بهذاء مرسل» اه»ء وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل») أه. 

. )١155( أخرجه: الدارميء المقدمة» باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع»‎ )١( 

.)7 إعلام الموقعينء لابن القيم» (؟/‎ )١( 


- ا 2 
114 ييحي بر ا حَائِيْلاً وتيا 


سمة أكيدة لا مرية في نفعهاء وأن اختلاف المذاهب الفقهية على مجموعة من الأصول 
الفنية البديعة تيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونته لجميع مطالب الحياة الحديئة»". 

ويقول د. هوكنج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد الأمريكية: لإن سبيل تقدم 
الدول الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب المفترضة التي تدعي أن الدين ليس له أن 
يقول شيئًا عن حياة الفرد اليومية» أوعن القانون والنظم السياسية» وإنه| يجب أن يجد المرء في 
الدين مصدرًا للنمو والتقدم, ثم قال: وأحيانًا ينساءل البعض عم إذا كان نظام الإسلام يستطيع 
توليد أفكار جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية؟ 

والجواب على هذه المسألة: هو أن في نظام الإسلام كل استعداد داخلي للنموء وأما 
من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيرًا على النظم والشرائع ال ماثلة» والصعوبة لا 
تنشأ من انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي» وإنا انعدام الميل إلى استخدامه. 
ويقول: وإني أشعر أنني على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على المبادئ 
اللازمة للنهوض» 7 

وأخيرًا: فلو كان ثمة نقد يمكن التسليم به فهو النقد الموجه إلى بعض الفقهاء في بععض 
الأزمان في بعض الاجتهادات» ضرورة كونهم بشرًا يحسنون ويسيئون ويصيبون ويخطئون. أما 
الشريعة فمعصومة» وأما الفقه فمتجدد يواكب التطور ويلاحق التغير”". - 

وما أجدر الفقه في ميراثه الإسلامي القديم والمعاصر بقول حافظ إبراهيم 


0 
ا هل 


٠ وملن‎ 


)١(‏ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي» أنور الجندي» (ص؟18). 

)١(‏ نقلا عن كتاب شريعة الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء (ص ١/ا-‏ -؟/9). 

(©) شبهات حول التشريع الإسلامي» د. ل ل ل ل ا ا 
بالرياض» عددة 1 (57١ه)ء‏ (ص8 ١‏ '7). 


التأصيل الفقهى 

اذل قات ا لل ا 74 

أنا لمكن اخنان اندز كاه قَهَلَ سَاءَلُوا الْعَوَّاصَ عَنْ صَدَقَات 

ولاشك أن كثرة الاشتغال بأحكام النوازل بعامة يجدد وجه الفقه. ويعيد إليه نضارته. 

ولاشك أن هذه الحيئات المجمعية والجهود الموسوعية إذا تضافرت على إيجاد معلمة فقهية 
بككاملة ضرعب قضاا العصضر المسعكلة ووقائعه الميتحردثة حبك تشحكتت فر قاين 
الباحثين المنميزين» وتخضع أعملهم إلى جهد جماعي في المراجعة والتمحيصء لااشك أنها بهذا 
تجدد في الفقه الإسلامي المعاصر تجديدًا يخدم الدين ويصلح الدنيا بأسرها. 
"'- إن قوة الأمم وازدهارها وتقدمها ونموها يقاس بقوة ما لديها من قوة علمية وقدرة 

على الفكر والنظر والاجتهاد؛ بل إن أمة الإسلام ما ازدهرت حضارتها ولا ارتفع 

سؤددها بين الأمم إلا وصاححَبّ ذلك وجود حركةٍ علمية ونشاطٍ فقهي قوي. كى| 

أن أزمنة الضعف والانكسار العسكري والسياسي توافق وتصاحب حالة من 

الضعف والركود العلمي غالبًا. 

يقول الشّهُرستاني(": ااولن تنضبط قط شريعة من الشرائع إلا باة قتران الاجتهاد 
بها؛ لأن من ضرورة الانتشار في العالم الحكم بأن الاجتهاد معتبر) 0 

وبمفهوم المخالفة؛ فإن دعوى إغلاق باب الاجتهاد يصاحبها -ولايل- حالة مد 
الانحسار والانكماش بعد القرون المفضلة والتي كان الاجتهاد شعار علمائها سواء 
أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة» أو الذين لم تستمر مدارسهم الفقهية بعد موتهم. 


)١(‏ أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» ” شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيف. 
له تصانيف منها: الملل والنحل» ونبهاية الإقدام في علم الكلام» ولد سنة ٠ه‏ وتوف سنة /055ه. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» /7١(‏ 7587)) وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» (191//1). 

(0) الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن فاعورء 
دار المعرفة» بيروت» طس. 5١5‏ ١ه‏ -19915م(157/1). 


ب ا 2 1 العام 
لامواطالفيية 
5 ا 


ومن ثم لا تعرف الأمة في ظل الاجتهاد الفقهي ضعفا أيّا كان لونه» وتظل في 
منزلة الخيرية التى بوأها الله إياهاء والتى ينبغى عليها أن تجاهد دونها وتحافظ عليها”". 
المطلب الثانى: حكم الاشتغال بنوازل الأقليات المسلمة: ' 


إن الاشتغال بنوازل الأقليات هو اشتغال بالاجتهاد الفقهي في باب خاص من 
أبواب الفقه يندر الاهتمام به وتقل العناية ببحثه لأسباب متعددة» وإدراك حكم 
الاشتغال به يترتب على معرفة حكم الاجتهاد بإطلاق» ثم بقيد نوازل الأقليات. 
وذلك على النحو التالي: 
الصرع الأول: معنى الاجتهاد: 

لا تخرج عبارات الفقهاء والأصوليين -وإن تنوعت أو ضاقت أو اتسعت- عن أن 
الاجتهاد هو استفراغ الوسع وبذل الجهد من الفقيه المتأهل لتحصيل ظن بحكم شرعي. 

فيعرٌفه الغزالي بقوله: "هو عبارة عن بذل المجهود, واستفراغ الوسع في طلب 
ايان ارو يو برب السو ا 

وَعرّفه الكبال أبن الام بأنه: #بنذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي 
ظني»”"» وقد تضمن التعريف القيود التالية: ظ ظ 

القيد الأول: بذل الوسع والطاقة» فمن ل يبذل جهده ويستفرغ وسعه» حتى ا 
من نفسه العجز عن مزيد بحثء لا يقال له اجتهد» وهذا المعنى دلت عليه اللغة. 
ظ القيد الثاني: أن يكون صادرًا من أهله. فمن بذل جهده ني تحصيل الحكم الشرعي 
)١(‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د.مسفر القحطاني» (ص١7١-51١).‏ 


(0 المستصفى. للغزالي» (ص؟: .)١‏ ش 
قر التقرير والتحبير شرح التحرير» لمحمد بن محمد بن أمير الحاج» دار الفكرء /111ه-991ام / 84 ). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


لمعف 
ول يكن متأهلًا لذلك, قادرًا على تحصيل آلة الاجتهاد متمكنًا من ملكة الفقه؛ لم يعتبر 
اجتهاده ولم يسم 1 عمل الحديناةا أصاة. ظ 
القيد الثالث: أن يكون في الشرعيات؛ فالاجتهاد -اصطلاحًا- خاص باستنباط 
الأحكام الشرعية دون الأحكام اللغوية و العقلية”". 
وتما يدخل في الاجتهاد -دخول الجزء في الكل - القياسء فهو جزء ونوع منه. وقد 
سئل الشافعي واد عن الاجتهاد والقياس» فقال: إنهها اسان لمعنى واحد”" 
أي: أن القياس جزء من الاجتهاد؛ لكونه| يفضيان إلى استنباط حكم شرعي بعد 
بذل الجهد. والاجتهاد أعم من القياس» ومثل هذا يقال أيضًا في العلاقة بين الاجتهاد 
والاستحسان أو الاستصلاح كل وإن كان الشافعي رن يرفض الاستحسان والاستصلاح 
والرأي الذي لا يسوغ شرعاء وهو ما كان فيه حمل النظير على نظيره والرد إلى أصل من 
الأصول دون تتبع للآثار والأحاديث أو النصوص © 
المرع الثاني: حكم الاجنهاد ومجالاتك: 
الاجتهاد مشروع إجمالًا بشروطه المعتبرة» والأصل فيه أنه واجب كفائي عند 
جمهور الأصوليين '. ظ 
فإذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين» قال تعالى: «إوْمَاكَا رص الْمَؤْسسُونٌ 
(١)روضةالناظرء‏ لابن قدامة.» (ص ؟2)760 شرح الكوكب المنيرء لابن النجار. (/ 6)). 
(0) الرسالة» للشافعي» (ص//ا2). 
فر مصادر التشريع الإسلامي فيا لانص فيه. لعبد الوهاب خلاف» دار القلم»الكويت» طب +6١ه-‏ 
17م (ص 4). 
62 الإنصاف ف بيان أسببات الاختللاف» لولي الله الدهلوي. دار النفائس» بيروت» 7غ ام -ثم 04 ام 


(صغ ؛ -86). 


(6) اليحر المحيط» للزركئي. (22)©/5 الفصول في الأصولء و ا ليت 
الكوكب المنيرء لابن النجار» (5/ ٠‏ 558-85). 


7 سس يمك‎ ١ 


م ف ل 


لكعونوا كانه مك ل مِنكل فرَفَةَ مَنَبُّ َنهُمَ طَلِيِمَهٌ لِسَتَفَقَهُوأ في ألرْسِنِوَذِروا فوَمَهُمَ وم 
بج كي لوم يريت ندر ٠‏ 7]. 

فجعل الله تعالى المؤمنين في هذه الآبة على فرقتين: أما الأولى فتحفظ أهل الإسلام 
بالجهاد. وأما الثانية فتحفظ شريعة الإسلام بالاجتهاد. 

وفي الحديث قوله كلِةِ: « مايق افق فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ' '. 

وفي حدديث معاذ بن جبل الله حين بعثه النبي كل إلى اليمن قوله له: دب تحكم؟ا 
قال: بكتاب الله قال: «فإن ' تجد؟)» قال: بسئنة رسول الله. قال: «فإن ل نتيجد؟» قال: 
أجتهد رأيي» قال: فضرب رسول الله ككِةِ في صدره. وقال: ١‏ الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله كه لما يُّرضي رسول الله)”" ظ 

ووقائع اجتهادات الصحابة كثيرة مشتهرة» في زمن النبي يلد وبعده ” ". 

وحكم الاجتهاد قد يدور مع الأحكام الخمسة بحسب اختلاف الأحوال» فمن ذلك0): 

الوجوب العيني: وذلك في حق الفقيه المتأهل لرتبة الاجتهاد إذا نزل به ما يستوجب 
الاجتهاد» كا يتعين على المتأهل إذا لم يوجد غيره؛ أو نجيف فواتٌ الوقت. 

الاستحباب: وذلك إذا كانت ا حاجة قائمة مع وجودغيره من المجتهدين وكان الوقت متسعًا. 

الكراهة: وذلك إذا كانت المسألة مستبعدة الوقوع؛ لكونه لا نفع فيه» وكذا ما لا 
تتعلق به مصلحة خاصة ولا عامة» ولأن الصحابة فمن بعدهم تحرّجوا من هذا النوع 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 2 ا 
() إعلام الموقعين» لابن القيمء »)771-1٠١ /١1(‏ الفقيه والمتفقه. اانا وين عن وول اق لشي 


تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي. الدمام. 11/01 5١ه‏ -14945م(١/‏ 05-4 0). 
(5) المسودة. لآل تيمية» (ص١/277))‏ البحر المحيط. للزركشى» .)7١17/-7١57/5(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


01" 
حتى تنزل بالناس حاجة فعليّة» بل وتَهّوا عن تلك الأغلوطات والاستغراق في 
الافتراضات البعيدة. ‏ - 

الحرمة: وذلك إذا كان في مقابلة نص قاطع أو إجماع صحيح, أو هما معّاء أو صدر من 
سيد وساي ا #سسعلوأأ 

هَل لذو إِنَكُْرلَاَمُونَ 4.[النحل: 40]. 

الإباحة: ذا كانت الحاجة م تقم؛ لكنها متوقعة» وكان الوقت متسمّاء وحيث خلا 
الاجتهاد عن حكم من الأربعة السابقة فهو مباح. 

والاجتهاد الشرعي يعمل في مجالات ويمتنع في أخرى. فيمتنع الاجتهاد عند 
وجود ما دلالاته قطعية من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة؛ وكذا ما أجمع على 
حكمه من المسائل» وهذا ى) يشمل أصول الدين والعقيدة يتناول مسائل الفقه أيضَاء 
كإيجاب الفرائض وتحريم الكبائر. 

ويعمل الاجتهاد عمله عند عدم وجود النقل من الكتاب أو السنة الصحيحة. 
أو لدى وجود ما دلالاته ظنية وليست بقطعية» أما مع ورود النص القاطع فلا. 

ذلك الم 00 
الصحابة فمن بعدهو”". 

فلا يحل لمجتهد أن يجتهد ليعارض نضًا قطعيًا مح غير منسوخ, فلا اجتهاد مع 
النص أو لا مساغ للاجتهاد في مورد النص”". 


)١(‏ وقد نقل ذلك أبو عمر يوسف بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. 
دار ابن الجوزي» الدمام, طوء 5١541١ه-‏ 5م 011011 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. 
26١١-06٠5 /1(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين» /١(‏ /168-51). 

(1) شرح القواعد الفقهية, لأحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» طب 5٠4‏ ١ه‏ - 11894 م, (ص17١).‏ 


ا ولاس 2 لمي 

ل ف ع 

وقد عبر الشاطبى نري عن مجال الاجتهاد وحَالّه المعتبرة لجريان الاجتهاد 
المقبول فيها بقوله: «مجال الاجتهاد المعتبر ما تردد بين طرفي النفي والإثبات)0) 

فهو يسلط الضوء على مسرح الاجتهاد المعتبر من المجتهد المتأهل لذلك بأنه ما ل 
زا تور الا ا ا 000 

فإ 1 ير فيها طاب للشارع فهي إما رض غير موجوده وإما أن تحمل عل 
المراءة الأصلية» وهذا يرجع إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره. وفي الحديث: 
ينوترك قياف رمن اغب تنمو ان من ويك ولكزو رطفي و 1 

فإن كانت مما ورد فيه خطاب شرعيء وظهر فيه قصد الشارع في النفي أو الإثبات» 
فهذا قطعى في دلالته» وليس من حال الاجتهاد أو مجالاته. 

فإن لم يظهر فيه قصد مؤكد للشارع في النفي أو الإثبات وكان مترددًا بينهما فهو 
ظنى اجتهادي؛ ومراتب الظنى في النفى أو الإثبات تختلف وتتفاوت شدةً وضعقاء 
حتى تنتهي إما إلى العلم في طَرَفِء وإما إلى الشك في الطرف الآخرء فا كان من 


.)١65 /5( الموافقات» للشاطبى»‎ )١( 

(6) اخريعة: |رو الشببين عل وين عدو الدار قلا اسك ؟ قاض «عبرضةين عقت موي الزسنالة 
بيروت» ط و 5475١ه/‏ 4١٠٠م‏ كتاب الرضاءء (0/ 76): والحاكم في امستدركه)» كتاب الأطعمة» 
.))23١5/5(‏ وأبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني في «المعجم الكبيراء ))57١/171(‏ تحقيق: حمدي 
بن عبد المجيد السلفي مكتبة العلوم والحكم, الموصل» طب» 4٠5١ه-‏ 19/7 م, وغيرهم؛ من حديث 
أبي تعلبة الخشني ذلك مرفوعًاء قال: إن لله حدٌ حدودًا فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا 
ظ تضيعوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء. ..» فذكره؛ «فاقبلوها ولا تبحثوا فيها». وروي 
موقوفًا عليه» وروي نحوه من حديث أبي الدرداء ضلكك. وصححه الحاكم, وقال الهيثمي في امبجمع 
الزواتد» »)177١/١(‏ «رواه الطبراني في «الكبير»... ورجاله رجال الصحيح)» اه. 


التأصيل الفقهي 
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ْظ» 


النصوص قطعيًا في ثبوته ودلالته فلا حال للاجتهاد فيه» وعليه تتنزل القاعدة 
الأصولية: «لا اجتهاد مع النص»). 

أما الأحكام التي تتعلق بنصوص ظنية الثبوت أو الدلالة فيجري فيها الاجتهاد. 
وكذا ما تَرِدْ بشأنه نصوص معلومة للمجتهد. 

وكا أنه لا محل للاجتهاد في المسائل المنصوصة بنصٌ قطعيّ الثبوت والدلالة فلا 
يجوز أيضًا أن تتحول الظنيات إلى قطعيات! ولا يصلح بحال أن تتحول الاختيارات 
الفقهية إلى ثوابت منهجية! 

ومع أهمية التأني والتثبت عند تخالفة المذاهب الأربعة إلا أنه لا حرج على المتأهل 
أن يجتهد فيخالف؛ فإن أحدًا من علاء المذاهب الأربعة لم يقل: إن اتفاقها حجة 
شرعية» ولو قالوه لم يعتبر قولهم؛ لآم خالفوا فيه أئمتهم من ناحية» ولأنهم مقلّدون 
من ناحية أخرىء والمقلّد لا يقلّد”"©» أما أئمة المذاهب أنفسهم فقد حذروا من 
تقليدهم وم يدّعوا لأنفسهم العصمة" ". 

وبناء على ما سبق فإن هذا الأصل تحته صور يسوغ للمجتهد أن ينظر فيهاء وهي كا بلي : 
١‏ - أن تكون هذه المسألة مما ليس فيها نص قاطع ولا إجماع. 
- أن يكون ما ورد فيها من أدلة محتملًا قابلا للتأويل» أو النصوص فيه متعارضة في 

الظاهرء وتحتاج إلى جمع أو ترجيح. 
- أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحد منهما مقصد الشارع في 


(1) يجوز تقليد فتيا المقلد إذا كان قادرًا على نقل لفيا مضبوطة» ولم يكن سواه في موضع الاستفتاء ء. البرهان 
ف أصول الفقه. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: د. عبد العظيم الديب. دار الأنصارء القاهرة 
(؟/ 1707 ). المسودة» لآل تيمية» (ص 58 ه -:06). 

(؟) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ د. يوسف القرضاويء دار القلم» الكويت» ط”3. 1999م (ص"017. 


لدان 


لاص لأوسيتا !1 ل 
يم لوال 200000 يما 


الإثبات» والنفي في الآخر. 
- ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل أصول الاعتقاد؛ فإن الخلاف في هذه 
المسائل لا يسوغء وينكر فيها على المخالف لعقيدة الصحابة والسلف. ظ 
وبالجملة فإن من شروط المجتهد والاجتهاد المعتبر أن يتعلق بمَحالّه وهذا لا 
يتأتى إلا بأن يعرف المجتهد مواطن الإجماع والاختلاف. 
وقد قال قتادة تَهَيَاررِيَ (: من 1 يعرف الاختلاف ل يشم أنفه الفقه»”". وعن 
هشام بن عبيد الله الرازي 5١‏ الوا القراءة فليس بقارئ. 
ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه»©. 
وعن عطاء ناز < ' قال: «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمً 
باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه»©. 
والأصل أن المجتهد لا ينشئ الأحكام من تلقاء نفسه. وإنم| يكشف عنهاء ومهمته 
حراسة الأحكام الشرعية من أن تضيع أو تُبدّل أو تحرف وليس له حقٌ التشريع؛ إذ هو 


(١)أبو‏ الخطاب. قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» السدوسىء البصريء قدوة المفسرين والمحدثين» روى 
عن أنس ابن مالكء وابن المسيب» وروى عنه الأوزاعي» وأيوب السختياني» ولد سئة سنة "٠‏ هه وتوفي سنة 
اه الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم» ( // نضنةة وسير أعلام النبلاء» للذهبي. (559/6). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء (7/ 816). 

هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه على أبي يوسفء ومحمد» روى عن مالك وابن أبي ذئب» وروى عنه أبو حاتم 
وأحمد بن الفرات» توفي سنة 717١‏ ه . . اجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» (9/ 57 )» الجواهر المضية» لمحبي 
الدين القرشي. 

(5) المرجع السابق» (81577/7). 

)0( عطاء بن عبد الله بن أبى ي مسلمءالبلخي الخراساني» المحدث». الواعظ. نزيل دمشق والقدس. ولد سنة 
هه وتوفي سنة ١170‏ ه. التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: اق ا | 
دار الفكرء (5/ 75 ) » وسير أعلام النبلاء» للذهبي. (50/ .))١8٠‏ 

(1) المرجع السابق» (8157/5). 
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حق خالص لله تعالى» «فالحاكم هو من صدر عنه الخطاب». وهو الله تعالى» فهو الذي 
يشرع الحكم وينشئه وعمل الرسول يكل هو تبليغ هذا الحكم إلى الناس؛ وعمل 
المجتهدين من بعده هو اقتباس هذا الحكم من الأدلة التي نصبها الشارع لمعرفته»"' 
الفرع الثالث: حكم الاجتهاد في نوازل الأقليات: 

الأصل أنه لا تخلو نازلة عن حكم شرعي لله تعالى بالكلية على ماهو مذهب 
جمهور الأصوليين'". 

فإن قيل: إن التصوص الشرعية متناهية ممصورة» والوقائع والنوازل ليست كذلك؛ 
فالجواب: أن النصوص تشتمل على أحكام الوقائع والنوازل إِمّا نضا أو استنباطاء ثم إن الأحكام 
الشرعية تتردد بين طرفين: أحدهما: حصورء والآخر: غير محصورء فإذا كانت المسألة واقعة في 
القسم المنحصر فبها ونعمت. وإلارٌدَّتَ إلى ما لا ينحصر. 

ومن أمثلة ذلك: لوليا زوالأدين ايند الالباني رن تريس ولي كما أن 
الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما ورد بنجاسته دليل» فإذا وجدت عين لم يَرِدْ مايدل 
على حرمة الانتفاع بها (وهي أشياء محصورة) فالأصل أنها ماحة إن وح د ذليل يدل 
على نجاستها (وهي أعيان محصورة) وإلا فهي طاهرة. 

كا أن النوازل والمستجدات ل تزل منذ عهد الصحابة نظي إلى يوم الناس هذاء 
ودأبُ أهل العلم فيها: بيانُ أحكامها الشرعية اجتهادًا واستنباطًا من النصوص الشرعية؛ وفي 
هذا البيان أعظم برهان على اكتهال الدين وصلاحية التشريع لكل زمان ومكان. 


(١)أصول‏ الفقه» د. حسين حامد حسان» رص .)١7:‏ 
(1) البرهان» للجوينى» -١75/8/7(‏ ده )١*‏ الموافقات» للشاطبى (5/ ,)١65-1١6060‏ البحر المحيط» للإركت : 
(١55/9احه؟١).‏ 


111 لكا لانن 
2 0 0 0 - 3 
سل © 7 ل ١‏ ب بي ار : سَاصِيْلا وتطبيفًا 


ومع تقرير أن الاجتهاد مشروع بشروطه وقد يكون فرضًا كفائيًا أو عينّاء إلا أن 
خلافا قد جرى بين الأئمة حول حكم الاجتهاد في النوازل المستجدة من كل وجه. 
والتي لم يسبق فيها قول لإمام» أو يعرف فيها قول لعالم أو حاكم. 

وجمهور الفقهاء والأصوليين على مشروعية الاجتهاد في هذه النوازل» وتسويد الفتاوي فيها 
بعد تحريرها وضبطهاء وذلك استنادًا للشرع والعقل والواقع فإن النصوص التي تفتح باب 
الاجتهاد وتعيّنُ عليه الأجور الكثيرة لا تقيده بسبق اجتهاد فيهاء ى| أن العقل يقضي بأنه عند 
نزول النوازل المستجدة من كل وجه لا بد أن يتصدى أرباب العلم والحلم لحاء وإلا انساق الناس 
وراء ا حوى» وتعطلت منافع الشريعة الغراء وقُيِحَ باب للطعن في وفائها بحاجات البشر. 

قال الشاطبي: «الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخولما تحت الأدلة 
المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره؛ فلا بد من حدوث 
وقائع لا تكون منصوصًا على حكمهاء ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد. وعند ذلك فإما 
أن يترك الناس فيها مع أهوائهم؛ أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعيء وهو أيضًا اتباع 
للهوىء. وذلك كله فساد) 0"©. ظ 

والواقع يقرر وجود مسائل كثيرة غير منصوص على حكمها.ء ولم يسبق لأهل 
العلم فيها اجتهاد. ولا يَؤْثْر عنهم فيها شبيء, مثل: أطفال الأنابيب» واستئجار 
الأرحام والاستنساخ» وأحكام التجنسء والعمل السياسي في غير بلاد الإسلام. 
وكثير من صور المعاملات المالية المستحدثة ونحوهاء ولكل زمان نوازله وأقضيته. 

فإن قيل: إن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث نهوا عن القول في النوازل التي ليس للقائل 
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فيها سلف وإمام كقو ل أحمد لبعض أصحابه: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)» ”". 

فالجواب: أن هذا القول محمول على طلب استفراغ الوسع في معرفة كلام الأئمة 
والفحص عن أقوالهم قبل الاجتهاد. مع لزوم الورع وخحشية الله والتحري قبل الحكم على 
لنازلة» ولا ينبغي أن يحمل هذا على التوقف في البحث عن حكم الله من قبل الفقهاء 
والمجتهدين؛ إذ الفرض على غير المجتهدين سؤال المجتهدين؛ والفرض على المجته دين بذل 
الوسع والجهد لتحصيل ظن بحكم شرعيء وإذا ضاق الوقت واحتيج إلى العمل فلا 
بد من النظر والترجيح بشرط التأهل واكتمال الآلة» والإحاطة بجوانب النازلة. 

ومعلوم أن مجتهدي الحنابلة -فضلًا عن غيرهم - بحثوا مسائل ليس لهم فيها 
سلف. كا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يمَهْمَالَنَك ولا مانع إذا بذل المجتهد 
وسعه في النازلة فلم يظهر له الحق» أو تكافأت لديه الأدلة» وعجز عن الترجيح أن يتوقف 
وأن تُخيل المسائل إلى من هو أعلم» ولا شك أن هذا يتأكد في النوازل؛ لعدم وجود اجتهاد 
من المجتهدين» وهو امتثال للنهي عن القول على الله بغير علم؛ قال تعالى: «إ وَلَانَقَفٌ ما 
يس لَكَ يو عِلْ 14الإسراء: ] وآ تَمُولُوأ عَلَ ألما لَاَْلَمُونَ #[البقرة: 119]. 

وقد بوّب البخاري في الصحبح باب: ١م‏ كَانَ الي مُسْكل ممالم ينزل عليه 
الوحي فيقول: لا أدريء أو لم يجب حتى يتنزل عليه الوحي» '. 


وقد سكل رسول الله بلِ عن الروح فسكت حتى نزلت الآية'"» ولما استأذن مرثد 


(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن بدران الدمشقيء تحقيق: د. عبد الله التركي؛ 
مؤسسة الرسالة: بيروت» طب ١1501ه-‏ 1981م (ص19١).‏ 

6 صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب» (17557/5) . 

(©) أخرجه البشارئ: كنات لعل باب: قول الله تعالى: «وَما تير يْنَّ اللو إِلَا قلا # ,)١1١5(‏ 
ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: سؤال اليهود النبي يل عن الروح وقوله تعالى: 


)2 هر ادا > مس اا ل 
0 فيَما ارك وت 
0 سَاصِيْلا وتطبِيفًا 


بن أبي مرثد النبي يَكَِةِ لينكح امرأة بغيا يقال لما: «عناق». أمسك فلم يَرّدَّ عليه شيئاء 
حتى نزلت آية النور”". ظ ظ 

وكان هذا شأن المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم إذا سئلوا فلم يعلمواء سئل ابن عمر 
نا عن مسألة» فقال: لاعلم لي بها("» والأدلة التي توجب على المجتهد سؤال غيره كثيرة 
معلومة» قال تعالى: «إسَسْسَلُوا هلالد و إِنكثرْلَاتَلمُونَ 4[النحل: *15]» ولما سأل شريح بسن 
هانى ' ' عائشة مظتا عن المسح على الخفين قالت: ائتٍ عليًا فإنه كان أعلم بذلك مني -زاد 
في رواية: فإنه كان يسافر مع رسول الله َكه- قال: فسألناه©©. 

وقد ذكر ابن عبد البرعن جمهور أهل العلم أنهم كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع 
قبل أن تنزل» وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع» وعدّوا ذلك اشتغالًا بها لا ينفع” '. 

ويستدل على هذا بالحديث الذي يرويه وهب بن عمرو أَنَّ الي ل قال: 
١لا‏ تعجلوا بالبلية قبل نزوها فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزوها لا ينفك المسلمون وفيهم 


9 ويستلونلك عن ألرُوج © الآية» (71/44): من حديث عبد الله بن مسعود «ظل. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب النكاح» باب: في قوله تعالى: 9 الفا يكم إِلَارَايَةٌ 24 )3١51(‏ - مختصرًا 
-» والترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يِه باب: ومن سورة النور» (71177)؛ والنسائى» 
كتاب النكاح. باب: ترويج الزانية (4؟؟7), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينا ثم قال له 
كه بعد نزول الآية: «لا تنكحها». قال الترمذي: احديث حسن غريب». 

(7) أخرجه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه». تحقيق: عادل 
بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي» الدمام, 1ة5اهى 0 )١‏ من حديث نافع . 

(5) أبو المقدام» الحارثي, المذحجيء الكونيء الفقيه» الرجل الصالح, صاحب على ظال. حدث عن أبيه 
وعلي. و عمر» وعائشة 5 توفي سنة 1/8 ه. اجرح والتعديل. لانن أبي حاتم (518/5)., سير أعلام 
النبلاء» للذهبى» (5//ا١٠).‏ 

(5) أخرجه: مسلم كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على المنفين» (11/7)» من حديث القاسم بن مخيمرة عن شريح به. 

)0( جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البرء (؟/ )٠١ 10-١‏ إعلام الموقعين» لابن القيم؛ /١(‏ 59), 
شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (5/ 088-0/85). 
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إذا هي نزلت من إذا قال وُفْقّ وسَدَّدَ وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا 
هك و هكنا قب انان نين دوعا موقن نالو . 

وهذا الحديث يدل بسياقه على شرطية نزول النازلة ووقوعهاء وشرطية أهلية المجتهد 
لاستنباط حكمهاء وهذا ما رجحه عدد من أهل العلم المعتبرين قديًا وحديثا' : 

وبناءً على مأ سبق فإن الأقليات المسلمة التي تعيش حالة اغتراب كاملة عن أوطان 
المسلمين» وفي أزمنة الغربة الثانية للدين» ويفشو في ديارهم ابا ا العلم. وكيم 
بلادهم بقوانين وضعية لا ترقب فيهم إلّا ولا ذمة» كل هذا في بحر لحي من الفتن» وتتشتد 
عليهم المسائل النازلة» وتكثر فيهم الحوادث الواقعة» فيحيلونها إلى أهل العلم للاجتهاد. 
ومن ثم الإقخاد فلا ينبي التوقف عن ببحث مسافلهم والاجتهاد في نوازهم لخصوصية 
للأكةالنوازل من مو وخخ ومو حال مادا مين يدية اخزري و ولا حكن 
الاجتهاد في هذه الحالة عن فرض الكفاية» وقد يتعين هذا الفرض على المجتهدين المقيمين 
في تلك البلاد قبل البعيدين عنها. 


تسد" 


)١(‏ أخرجه: الدارمي» باب: التورع ععن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سنة؛ )١١14(‏ . وضعفه الشيخ 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (885) . 
وروي نحوه من حديث معاذ بن جبل لل » ومن مُرِسّل أبي سلمة بن عبد الرحمن كناد » قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت (مصورة عن 
ط: المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة - مصر). :)77577/١117(‏ لأخرج أبو داود في «المراسيل»» من رواية 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًاء ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه...) فذكره بنحوه؛ ثم قال: 
«وهما مرسلان يقوي بعض (كذا؛ ولعلها: بعضههم)) بعضًا». 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» (515/5)) شرح الكوكب المثيرء لابن النجار (5/ 071-0575)), المدخل 
إلى فقه النوازل» د. عبد الناصر أبو البصلء» (ص70١-75١)»‏ منهج استنباط النوازل» د.مسفر 
القحطاني» دص 1750-5). 


00200٠‏ العبحث الثاني 
أسباب وخصائص نوازل الأقليات المسلمة 


لا شك أن هناك أسبابًا عامة للنوازل في المجتمعات بعامة» كما أن هناك خصوصية 
للأقليات المسلمة تؤدي إلى وقوع نوازل بسبب وضع تلك الأقليات وظروفها. 

وفيما يلي بيان لأهم تلك الأسباب: - 

أولا: الإقامة في غير ديار الإسلام: 

تقرر عند الفقهاء أن الدار التي لا تعلوها أحكام المسلمين» ولا يحكمها مسلمون لا 
تكون دار إسلام” 2 ووجود المسلم بدار لا تحتكم إلى الإسلام ولا تقيم لشريعته وزنًا 
يترتب عليه نوازل كثيرة جدّاء تتعلق بأبواب من الفقه والعقيدة على حدٌ سواء» وتبدأ هذه 
النوازل من حكم الإقامة المستمرة أو الطارئة» وتمرٌ بمسألة حكم الحجرة والتجنس بجنسية 
تلك الدولء أو الحصول على حق اللجوء السيامي» وما يترتب على ذلك من خضوع 
المسلم للحكم بغير شريعة الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله» وما يترتب على ذلك من 
تولي الوظائف العامة في تلك الدول» والدخول في طاعة حكامهاء ثم ما يترتب على مخالطة 
غير المسلمين من مسائل تتعلق بالولاء والبراء» وما يرتبط بذلك من أحكام مشاركتهم في 
احتفالاتهم الدينية» أو التشبه بهم في عاداتهم الدنيوية» وغير ذلك. ظ 

كا تظهر نوازل فقهية كثيرة تتعلق بأبواب الفقه عامة» مثل: ما يتعلق بالطهارة 
)١(‏ شرح السير الكبير» لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق: محمد حسن إساعيل الشافعي» دار 


| الكتب العلمية» بيروت؛ طب /١( ,م1991-ه١1 51١1‏ ) المبدع» لابن مفلح (7/ 717), 
تفسير القرطبي. (5/ 70٠-7415‏ حاشية الدسوقيء (7/ /18). 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
وأحكامهاء والصلاة ومواقيتها في البلاد التي يقل فيها النهار أو الليل بشكل ملحوظء 
وحكم أدائها في الطائرات والمركبات الفضائية» وحكم دفن المسلم في غير مقابر المسلمين» 
وعلى طريقة غير المسلمين» وحكم صيام أهل القطبين» ومن يطول نهارهم أو يقصر جداء 
. وحكم دفع الزكاة لإنشاء الأعمال الإسلامية كالمراكز والجمعيات الخيرية» وحكم دفعها 
لغير المسلمين» ونحو ذلكء كما يشيع في تلك البلاد التعامل بالربا حتى لا يكاد يعرف 
سواه ويُلزم المقيمون بالتأمين والضرائب الباهظة» وتشيع أنواع من البيوع الفاسدة» 
والإجارات المحرمة شرعًا المباحة قانوثاء فاذا يفعل المسلم المقيم حيال ذلك كله؟ 

وإذا احتاج المسلم إلى الزواج من غير مسلمة في تلك الدول فم| حكم ذلك؟ وما 
حكم النكاح المؤقت هناك بغية الحصول على إقامة؟ أو ما حكم إجراء زواج صوري 
بقصد اللتصوك عل خصسيةة وهل يغرع أن تحتكم إلى قافن غير امسلم إذا نقد تزاع 
بين زوجين مسلمينء وهل ينفذ قضاؤه بالتفريق؟ وما مدى ولاية المراكز الإسلامية في 
ديار غرو اللمين عل المسلمين هناك ف مسائل الطلاق والتقريق بين الأزواج؟ وقيف 
تعمل امرأة أسلمت وزوجها على دينه» وإذا لم يوجد مسلم من ذويها فمن يزوجها إذا 
أرادت الزواج؟ وما حكم التعدد في بلاد يمنع قانونها التعدد؟ وهل يجري التوارث بين 
مسلم وغيره؟ وماذا يفعل المسلم في أطعمة لا يدري مها من حرمتها حيث يشيع في 
طعامهم المحرمات والنجاساتء كا أهم لا يتقيدون بالشروط الشرعية في الذكاة» إلى 
آخر هذه النوازل المترتبة على إقامة المسلم في بلاد لا تحكّم الإسلام» ولا تحتكم إليه؟ 

وما يلحق بذلك ويدخل فيه دخولًا أوليا: ما وقع في بلادهم -وبلادنا أيضًا- من 
التوسع في الملذات؛ من المطاعم والمساكن. والمراكبء والملابس» والانشغال بالملاهي؛ 
والاستكثار من ذلك كله؛ وما يترتب عليه من المخالفات والمعاصي والسيئات» والتي 


قد يجمعها اسم الفجورء ىا قال عمر بن عبد العزيز هري : تحدث للناس أقضية 


نخض 


ففم | ع لك 000 وَتَطييِمًا 


؟؛ؤظ_ظ» 


بقدر ما أحدثوا من الفجور”". 

ثانيا: التقدم العلمي و النقني : 

لقد شهد هذا العصر الحديث الثورة الصناعية والتقنية والمعلوماتية الحائلة: والتي ترتبف 
عليها من نوازل الفقه الشىء الكثير» بحيث استفاد الناس في حياتهم من هذه المعطيات فائدة 
ضخمة» وقد ترتب على ذلك بعض المفاسد والمخالفات» ووقعت مستجدات تنتنظر مواكبة 
الفقه لحا وملاحقته إياها بالأحكام الصحيحة والدقيقة» والباحث في المستجدات في العبادات 
والمعاملات والمسائل الطبية والأسرية والسياسية يجد هذه النوازل بالمئات» ولا شك أن حظ 
تلك البلاد المتقدمة صناعيًا من تلك المسائل والنوازل أكبر من غيرها. 

كما أن وطأة هذه المستجدات أشدّ على الأقلية المسلمة التي تُشْد إلى دينها برباط 
وثيق تنتظر أحكام الفقهاء في هذه المسائل لتعايش عصرها ولتتقي رمّها. 

النًا: ا حرب الفكرية والثقافية والعسكرية ضد الإسلام وأهله: 

لا شك أن الخلفية الفكرية والثقافية لدى مجتمعات الأكثرية عن الإسلام وأهله قد ولّدت 
حرويًا ضارية على المستويين الفكري والعسكريء وليس هذا في العصر الحديث فحسبء بل 
جذوره تمتد إلى الحروب الصليبية قبل نحو ألف عام, كا يقول الأب أربان الثاني مفجر الحروب 
الضلئية: ابا كقرة مادعنا م البلاد المقدسة» من أيدي الأشرار واذهبوا 
واغسلوا أيليكم , بدماء أولئك المسلمين الكفار)9) 

ومع أن البون الزمني شاسع بين أربان الثاني» تنلات اللنافمى قفر لان المنطق 
واحد يكاد يتطابق» قال تعالى: #قد بد تٍالِعْصَامِنْ أفواههم وَمَاتُخْفصد ورهة ا 5 4 


(1) المنتقى شرح الموطأء للباجي. (8/ 55). 
(؟) الحروب الصليبية» د. سعيد عاشورء مكتبة الأنجلو المصريةء» (ص5١).‏ 
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[آل عمران: .]١١4‏ 
إن هذه الحرب الثقافية الفكرية» قد ألقت كثيرًا من الشبهات تتعلق بأصل الدين 
عند أبناء الأقليات المسلمة» لا سيا أولئك الذين ولدوا في تلك الديار» ولم يروا بلاد 
المسلمين» ول يعيشوا فيها وفي ظل الحروب الدمويّة المعاصرة» والتي تجري رحاها على 
أرض العراق وأفغانستان والسودان والبوسنة وكوسوفا وغيرها_يأتي السؤال من أبناء 
تلك الأقليات المسلمة عن حكم الانخراط في المؤسسات العسكرية في ديار المخالفين» 
وحكم التجنيد الإجباري لديهم وما علاقة ذلك بموالاة الكافرين» ونحو ذلك من 
نوازل مستجدة. 
رابعًا: ضعف أوضاع الأقليات المسلمة: 
إن الإسلام في خارج دياره يكاد يحكم على أهله بأنهم أقلية مستضعفة مطلقَاء فمع 
اداه املق ل المنه نول (7:40)جلتوة على إلا اعنم تعدوة أقلنة وسط 
الأغلبية غير المسلمة» فهم أقلية مستضعفة» ومن عجب أيضًا أن المسلمين في جمهورية 
البوسنة وا هرسك يمثلون أكثرية حيث يبلغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة: إلا أنهم أقلية 
من حيث الاستضعاف وحكمهم بأقلية صربية وكرواتية حاكمة لا تدين بالإسلام” '. 
با يعني وقوع استضعاف حقيقي للمسلمين أكثرية أحيانًا وأقلية في أغلب الأحايين» 
وهذا الاستضعاف كا يعبر عنه بشكل ما بصورة عددية -وإن كانت غير معبرة- فإنه يعبر ' 
عنه بصورة سياسية» بحيث يظهر بجلاء في أحايين كثيرة عزل الأقلية المسلمة -سواء 
أكانت أقل أم أكثر عددًا- عن حقوقها كا هو الحال في بلاد إفريقية كثيرة (مثل: أريتريا 
وأثيوبيا) حيث تقوم الطواتف المسيحية التي تمثل أقلية عددية بالسيطرة السياسية والاقتصادية 


20 أوضاع الأقليات والحاليات ف العالم, د. يجدي الداغر, (ص9١7).‏ 


ن ا 2 
0 ا ا انه 
5 سس بجر وز بر انزلا ورا 


على الأكثرية المسلمة. 

ويلاحظ أيضًا أن هذا الاستضعاف يتمثل في حرمان الأقلية المسلمة في أحايين كثيرة من 
التكتل جغرافي؛ لا قد يترتب عليه من الاستقواء السياسي. كما وقع في جنوب الفلبين في جبهة 
تحربر مورو» وتركز أكثر من عشرة ملايين مسلم جنوب تايلاند في «فطاني). 

ومع هذا الضعف السياسي تنشأ مظاهر أسوأ من الضعف حين يجير المسلم هناك 
أن يساهم في ميزانية الكنائس بإعطائها نسبة معينة من ماله وإجبار أولاده على تعلم 
غير دينه واحترام غير عقيدته وذلك في المدارس الرسمية العامة”". 

ومثل هذا الضعف السياسي يفتح بابًا لنوازل كثيرة» مثل: حكم الاشتراك في 
الأحزاب السياسية في ديار المخالفين» وحكم التحالف مع تلك الأحزاب» وحكم 
الترشيح والمشاركة في الانتخابات» وما هي المخارج السياسية في تلك البلاد؟ 

ومع ضعف الأحوال الاقتصادية للمسلمين في تلك الديار تأتي نوازل تتعلق 
بالاقتراض بالربا لشراء المساكن» وأحكام التأمين» وأنواع من المعاملات المستحدثة, 
ومن أحكام أخرى تتعلق بالإرث والوصيّة والوقف بين المسلمين وغيرهم. 

ومع ضعف العناية بالعلم الشرعي المؤصل من جهة» وضعف التواصل مع ديار 
الإسلام من جهة أخرىء تتداعى النوازل وتكثر من كل حدب وصوب! 


ل سسا طبهم للد 


)١(‏ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامى, لسليهان محمد توبولياك» (ص/7). 


2< العبحث الثالث 
المقاصد التترعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة 


لاشك أن الشريعة جاءت لحَكّم وأسرارء وارتبطت أحكامها بعلل تحقق مصالح 
العباد في العاجل والآجلء علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقد هدى الله بنور 
الإيهان والتوفيق إلى ذلك طائفةَ من علماء الأمة بحثوا في ذلك وقرروه وأصَّلوه وبرهنوا عليه 
باستقراء النصوص والأحكام, وفي مقدمة هؤلاء: الإمام الشاطبي الذي اهتم بإثبات مقاصدها 
وإظهارها بالبرهان القاطع؛ واهتم آخرون بتعريفها من أمثال: محمد الطاهر ابن عاشور» وعلال 
الفاسي» فيقول الأخير معرَّا المقاصدّ تعريمًا موجرًا: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء 
والأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»" '. 

ويقول أيضًا في موضع آخر: «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» 
وحفظ نظام التعيش فيهاء واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم ب) 
كلفوا به من عدل واستقامة» ومن صلاح في العقل وفي العمل» وإصلاح في الأرض 
واستنباط خيراتهاء وتدبير لمنافع الجميع»” ". 

وأما الدكتور الريسوني فيعرفها بأنها: «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل 
تيا لمنلحة 72 . 


إفرة نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» الأحمد الريسوني» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» طب 5ه 
ام (ص7). 


) تياب را ل 
م سٍِ 
ملأ 


14 حَائِيلاَرَكِيكًا. 


ل 
على كمالاء وفي ذلك يقول: (إنن) تحصل درجة الاجتهاد لمن انصف بوصفين: أحدهما: فهم 
مقاصد الشريعة على كالهاء والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها)”". 

وإنما كان فهم المقاصد ضروريًا لمارسة الاجتهاد؛ ذلك لأن معظم الزلات 
والانحرافات التي عرفها تاريخنا الإسلامي كانت ناتجة عن ابتعاد الناس عن ربط 
الأحكام بمقاصدهاء وضعف إدراكهم الأسرار الإلهية لمختلف الأحكام الشرعية؛ مما 
أورث فهًا معوجّا معان نصوص الكتاب والسنة» وتنزيلًا كليلا في الواقعات المختلفة. 

(وإذا كان من المتفق عليه عند أهل العلم بالأصول والفقه أن كل حكم شرعي 
يتتظم أمورًا ثلاثة؛ هي: الوصف الظاهر المنضبط (العلة)”''» وما في الفعل من نفع أو 
ضرر (المصلحة)» وما يترتب على الفعل من جلب منفعة أو درء مفسدة (المقاصد)؛ فإن 
مقتضى هذا الخلوصٌ إلى تقرير القول بأن المقاصد تمثل الغاية من التشريع» ويتوقف على 
حسن إدراكها الاعتداد بمدى مشروعية حكم من عدمه؛ بل إن هذا يؤكد أن مشروعية 
التصرفات بعالا رادا اللعيد سوبي التي د جاتن لعلف عي 
للمفسدة. وكبير اعدرد يت امسر سك رز عا ذا سف نا للسهة كرا 
للمفسدة» ولا يكون مشروعا إذا لم يتضمن أحد هذين الأمرين»”". 
وقد انتهى علماء المقاصد والأصول إلى أن المصالح الشرعية التي يسعى الشارع إلى 
إيجادها هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات» كما سبقت الإشارة إليها. 


.)1١5-1١8/5( للشاطبي»‎ ,تاقفاوملا)١(‎ 

(؟) يستثئى من ذلك الأحكام التعبدية غير المعقولة المعنى» ومالم يوقف له على وصف ظاهر منضبط يصلح أن 
يناط به الحكمء وإنما عرفت له حكمة أو نحوها. 

(؟) نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل الأقليات المسلمة» د. قطب مصطفى سانوء (ص 4-77 "/ صورة ضوئية)» 
ضمن بحوث مؤمر مجمع الفقه الإسلاميء الدورة السادسة عشرةء 7٠١5 /5 /١5-9(‏ م)» دبي - الإمارات. 
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وفبهما يلي بيان لأهم المقاصد التي يُببَى عليها فقه النوازل للأقليات المسلمة: 

أولا: إقامة الدين بين الأقليات المسلمة: 

وهذا هو المقصد الأعظم لهذا الفقه. ألا وهو المحافظة على الحياة الدينية للأقليات 
مجلم عل مسقو القرد يوا لاع ظ 0 


قال تعالى: # قَأَقَم وجهك للدي الْمَيَ م 1#الروم: ]4 وقال تعالى: أن أَقَموأ ألرّبنَ ول 


تَتفَرَفواً فيد *[الشورى: 1]. 
فلا بد من إقامة الدين» وترك التفرّق فيه» وإقامة الدين تتضمّن إقامة الضرورات 
والحاجات ورعاية التحسينيات. ظ 
فلا مناص من تمكين هذه الأقليات من إقامة شعائر دينها والحفاظ على أصول عقيدتهاء 
وجوهر شخصيتها المسلمة» سواء في ذلك الأفراد أو الجماعات» الرجال أو النساء» وسواء في 
للف انوا انان ولاك غنة .ين الاقتضاكية: ,والنقافة بو الاخلامةة :قال :تعال: 
لقُلْ إن صَلاقٍ وَضتَى وَكيَاىَ وَصَمَاق بور الْعلِينَ 10 لا سيك لم ويدِكَ ررب ونا ول 
لْمعِينَ #[الأنعام: 177]. 
والأمر بإقامة الدين ى) هو للأقليات فهو للأكثريات» لكن ربب| كانت مقتضيات 
الإقامة والحفظ غير المقتضيات» وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الأصل 
الموجه لمقاصد فقه الأقليات0. ظ 
ولا شك أن منهج إقامة الدين في حياة الأقليات يجب أن يخضع لعلم واسع 
بالشرعيات وفقه مدقق في حال وواقع الأقليات» حتى تمارس الأقليات حقوقها الدينية 
والسياسية والاجتاعية والثقافية دون ضغط أو تنازلات. 
)١(‏ صناعة الفتوى وفقه الأقليات» د. عبد الله ابن الشيخ المحفوظ ابن بّهء دار المنهاج» جدة» ط و» 57/8١ه‏ 


-/ا١٠5مء(ص18١).‏ 
(؟) نحو منهج أصولي لفقه الأقليات» د. عبد المجيد النجارء (ص١‏ 5-6 6). 


آأآ ير سوس 
. ثانيًا: تبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى الله: 
من عقا هذ الدين فى كل :زهان ونك ان نوعو الى دين الاق كن قال فال : 
#وادع إَِرَيْكَ 4[الحج: 77]. وقال سبحانه: 8 أدع إِلَسَبِلِرَيْكَبِالجَكَمة وَالْموْعِظةَ 
َلْسَنَةِ وَحَددِلْهُم لي أحَسَنٌ 14النحل: ١‏ ]. 1 
ال ال 50 
لْمَُكَرِ وَأَوْكيِكَ هم الْمُعْحُوَ 1#آل عمران: 4 .]١‏ 
والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيهان به. وبما جاءت به رسله. بتصديقهم في| 
أخبروا به» وطاعتهم في أمروا به" ". 0 
والمسلم الذي يقيم بين ظهراني غير المسلمين عليه أن يتحمل تبعة هذه الإقامة» وينهضص 
بمسئولياتهاء وإذا كانت تلك الديار قد مهّدت سبيل الإقامة فيها والتحرك داخلها للدعاة؛ لم يعد 
هناك عذر للتقاعد عن هذا الواجب العظيم» وهو من أعظم أنواع الجهاد. 
«ولما تعطل الجهاد بالسيف. ونشر كلمة التوحيد بالقوة وَجََبَ ألا يتعطل الجهاد باللسان» 
والتبليغ بالبيان والتعليم» وذلك لا يكون ولا يمكن إلا بالإقامة يينهم... وهذا وحدهكافٍ 
للمسلم في الترغيب في الإقامة في أوربا وأمريكا وغيرهما من بلاد الكفرء وهي أفضل له من 
الإقامة ببلاد المسلمين» ىم قال الماوردي هارن ”'2: وهذا معلوم في شريعتنا وديننا لا يحتاج 
إلى تقرير» بل ما بعث رسول الله يك إلا ليدعو إلى دين الله تعالى وطاعته؛ وأمر أمنه بذلك 
ايكناموقك أخين وللة [ناهنا ادوع سيط وو ولا بن ودف فشو و لاسر الأوفا 


.)١801 /١5( مجموع الفتاوي» لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) أبو الحسنء علي بن محمد بن حبيب» البصريء الماوردي» الشافعي» صاحب التصانيف. منها: الإقناع» والحاوي. 
والأحكام السلطانية» ولد سنة ٠‏ /الاهء و توفي سنة 50٠‏ هه سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١18(‏ 54 ) وطبقات 
الشافعية الكبرى, لابن السبكي, ( 0/ 77177 ). 


التآصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


وقد بدأ يظهر الآن مصداق هذا الحديث بسبب العمل الذي يقوم به المسلمون المقيمون 
في أوربا وأمريكا من الدعوة إلى دين الله تعالى» وتعريف الكفار بكلمة التوحيد الواجب 


إفف 


غلبيو . 
والمؤمن حين يقيم داعي إلى الله تعالى يعلم أنه مأمور بذلك ومكلف به من الله؛ فليس 

له أن تسل عن هذا الراجيه ولس له أي باظلة او يقرن الانسلام يخيزة» أو أن 

يحاول التوفيق بين الإسلام والمناهج الباطلة» وليذكر دائًا قول الله تعالى: أن أَقَمُوأ أَلدِينَ ولا 

لتَفرَفُوأ فيه كَبرَ عَلَ الْمَمْرِكينَ مَانَدَعوَهمٌ إِلَنْهِ #[الشورى: 17]. 
واو ا ا100 

ببلاد الكفرء ومن ثم توظيفه في التماس الرخص والسهولة واللين لهذه الأقليات» ما 

دامت تضطلع ببذه المهمة النبيلة وتخدم هذا المقصد الشرعي»”" 
كما يتعين أن تتضمن دعوة الناس إلى الإسلام ترغيبًا يؤكد بمؤكدات عملية 

متعددة» منها: ظ 

١‏ - إن الإسلام يقيم علاقاته بالناس على أساس من الدعوة والتبشير بالحق» وليست هذه 
خصوصية عداء لشرق أو غربء ولا موالاة لشرق دون غربء وإن) ذلك يرد إلى اللويمان 
بالله ورسله؛ فالمؤمنون على اختتلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم أولياء بعض 

؟- الفتح الإسلامي لا يصح ولا يصاح إلا بعد أن تقام الدعوة على وجههاء ولن تنسى 
ذاكرة التاريخ ما وقع في فتح سمرقند حين دخل القائد البلد فتحًا بغير دعوة 


(1) حكم الإقامة ببلاد الكفار» لعبد العزيز بن الصديق الغماري» يبطنجة في المغرب» 41125 اه-1 115 م» 
رض 57-17): 

(0) التنظير والتأصيل لفقه الأقليات الإسلامية» أ. محمد المختار ولد امباله» مقال بمجلة الأحمدية؛ العدد 
السابع عشر» حمادى الأولى» 6ه (ص19). 


2 )| آ ات لا 
0 َذ ًُ يان 50 
لصوو و فى 0# سَاصِياا وَتَطييْفَا 


فاستعدى أهلّها عمرٌ بن عبد العزيزء فأمر قاضيّهُ أن ينصفهم فحكم ببطلان الفتتم» 
وأفن بإخراج الجيوش الفاتحة خارج سمرقند» حتى مُدْعَى أهلّها إلى الإسلام 
أولاء وبالفعل خرجت الجيوشء وكان هذا سببًا في إسلام أهلها. 

اوم المرغبات: موعدة الكافر بمغفرة ذنوبه إذا أسلم؛ لآن «الإسلام هدم ما كان 
قبله'”"» وعلى هذا فقد اتفق العلماء على قبول توبة الكافر. 

4- ومنها أيضًا: إقراره على نكاحه إذا أسلم» من غير نظر في صحة عقوده السابقة» وإقراره 
على ما بيده من أموال وإن كان قد حصل عليها من طريق محرمة؛ لأن «الإسلام هدم ما 
كان قبله». 

4- إخباره بأن في الإسلام سهد من الزكاة للمؤلفة قلوبهمء وإن كانوا أغنياء. 

1- إقراره على الدخول في الإسلام ولو على شرط فاسد يشترطه» «وقال الإمام أحمد: يصح 
الإسلام على الشرط الفاسد. ثم يلَرَمُ بشرائع الإسلام كلهاء وما استدل به على ذلك 
حديث: حكيم بن حزام في المسند: «(بايعت رسول الله يَكِةِ على أن لا أخحء إلا قاتً)»”2, 
قال أحمد: معناه أن يمسجد من غير ركوع»”"» ونحوهذا مما يرغب في الدخول في 
الإسلام ويمهد السبيل لذلك. 


يفف 


)١(‏ أخرجه: مسلم؛ كتاب الإيمان» باب: كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)15١(‏ من 
حديث عمرو ابن العاص ذل . في سياق حكاية قصة إسلامه وهو على فراش الموت. 

(؟) أخرجه: النسائي» كتاب التطبيق» باب: كيف يخر للسجود؛ .)23١854(‏ وفي «ستنه الكبرى»» تحقيق: 
د. عبد الغفار سليهان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» 54١١‏ ١ه/‏ 1491م 
كتاب التطبيق» باب: كيف يخر للسجود. »)57١(‏ والإمام أحمد في (مسنده» ( 07 4) وغيرهما. وصحح 
إسناده الشيخ الألبانُ في «صحيح سنن النسائي»» مكتبة المعارف, الرياض» ط ب .)٠١87( م١199 /ه١ 5١9‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ظ 

ابن عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وإبراهيم باجس» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» طس. 517١ه-1441م:(7719/1))»‏ بتصرف يسير. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


3 
١ 


شرك يوء 7 يك شبك د ا 
7 0 ان 

كا لا يتضمن القيام بواجب الدعوة عدوانًا على أحدء أو اعتداءَ على حرمة» بل البر 
والقسط هو أساس العلاقة بين المسلم والمسالم من غير المسلمين» قال 0-0 
َه عن لذن ل بُعُِوحٌُ في لين ولَر جوف رين درك أن روه وَنْقسِطْوأ لم إن هيب 
لْمَقّسِطِينَ #[الممتحنة: 4]. 

الثًا: التيسير ورفع الحرج: 

التيسير ورفع ا حرج مقصد أساس من مقاصد الشريعة الإسلامية» ذلك أن الشريعة 
الطلورنة قف هرو المكلفي الفيس والققة مضرضه) وفؤاعدها وننا مندها: 

قال تعالى: #وما مَاجَصَلَ علش في الدين من م حرج #[الحج: وقال تعالى: #ترِيد الله 
بحكم السر ولا برِيِدٌ بكم الْعْسَرَ 1#البقرة: 186]. ظ 

بل إن ابن العم يجيجل جرهم دقيقة حين ينبه إلى أن الله تعالى ما سمى شريعته 
تكليمًا إلا في سياق نفي اتشقة عي العساد: كدر لنت ل املد انه شيا ل 
ظ وُسَعَهَا #[البقرة: 187]. وقوله: لاطت مهش لامآ دَاتهًا #[الطلاق: 0]. 


عر 
21 


وفي الحديث: «إن الدين يسر...») (2, وقال عَلِن: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 


)١(‏ التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى السام د. ل ع لض 
النحوي للنشر والتوزيع» الرياض»ء (ص175١).‏ 


)١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب الويان» باب: الدين يسر» (9 5)» من حديث أبي هريرة طلكك. 


| 0 رت ل م 
لف ف حَِيْا وتنا 


تنفروا»”' 
ومن مقاصد هذا الفقه الخاص بالأقليات: تيسير حياتها ااذه رك نفي الحرج 

عنهاء ووضع الحلول العملية لمشكلاتها. 
مظاهر التيسير ومجالاته: 
لقَد تعددت مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية وتنوعت مجالاته» حتى صارت 

قاعدة: «المشقة تجلب التيسير»”'' من القواعد التي تدخل كل أبواب الدين» وهذا بيان 

موجز لمظاهر التيسير ومجالاته: 

-١‏ الرخص التي وضعها الله تعالى لأهل الأعذار: فبرغم أن الفرائض والواجبات 
جاءت من عند الله سهلة هينة» لا شدة فيها ولا آصارء إلا أن الحق تعالى -بر حمته- 
جعل لأهل الأعذار رخصًا ترفع عنهم الحرجء وتميط عنهم العنتء فالمريض الذي 
لا يقدر على الصوم له أن يفطر ويقضيء وللمسافر أيضًا أن يقصر الصلاة الرباعية» 
وأن يجمع بين الصلاتين تقديًا أو تأخيراء ومن ل يستطع أن يصلي قائّا صلى قاعدًاء 
فإن لم يستطع فعلى جنبه ووجهه للقبلة» أو مستلقيًا على ظهره ورجلاه للقبلة» ومن 
افتقد الماء أو لم يقدر على استعماله فله أن يتيمم ويجزئه ذلك عن الوضوء وعن 
الغسل أيضًاء فيستبييح به الصلاة حتى يجد الماء أو يقدر على استعاله. والأعمى 
والأعرج والمريض لا حرج عليهم في التخلف عن الجهاد بنص القرآن. قال تعاللى: 


0 عل لمعن حرج ولا عل أ لاعرج حرج و ولاعلى الْمَرِيضٍ حرج #[النور: 51]. 


))59( أخرجه: البخاريء كتاب العلم» باب: ما كان النبي كك يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء‎ )١( 
وعنلهة. اران‎ - )١1175( ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء‎ 
. «وبشروا» -. من حديث أنس بن مالك لل‎ 


(1) الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص076)» والمنثور في القواعد الفقهية» للزركشي؛ (/ 179) . 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


فف 


- إباحة المحظور عند الاضطرار: يقول الله وَبكَ: #قم ن أضطرٌ في خرصة عير مْتَجَانٍِ 

ل م دَإِنَ أله حو رُتََحِيمٌ #لالمائدة: *]» ويقول سبحانه: #فّمَنٍ أضطرَعَيْرسَاغْ ولا 
اد ويلك حَفُورُ تيمم #[الأنعام: .]١‏ 

فقد دلت هاتان الآيتان على القاعدة التي قررها العلماء» وهي قاعدة: 50 

تبيح المحظووارت7؟ / وهي قاعدة مجالاتما ممتدة لتشمل التكاليف كافة» وكذلك 

قاعدة: «لا واجب مع العجزء ولا حرام مع الضرورة»” '. 

-١‏ أن الله تعالى رفع عن المكلفين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: قال تعالى: 
#رينًا لا مُوَاِدمَا إن مسينَا أو أَخْلَأًن #[البقرة:785]» وقال سبحانه:# من حكهر 
أله مِنْ بعد إِيملنهء لاعن سكن ركاقة ملكي بالأيكن #زايسم: 65 
وقال رسول الله كَل «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه)”" . 

5 - العذر بالجهل في كل ما ليس معلومًا من الدين بالضرورة: فكل من جهل حكن 
اند سار كا قن نين الاو الشبروور يعدي يله ليذ لكر ارالك لأنَّ الله تعال لا 
يمازي أحدّا حتى يقيم عليه الحجة الرسالية» قال تعلى. رسلا مَبَشَّرِينَ وَمَنَذِرِنَ 
لمَلَا يَْوْنَ للئّاس عَلَ الله حبة بعد اَلْرسَْل #لالنساء:ه"1]» وقال: وام مد معد بين 


سا سس سر 


عى د 50ص 6]. 


. )3 ١07 /7( انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطى»؛ (ص 85).» والمنثور في القواعد الفقهية» للزركشى؛‎ )١( 

(1) تلقيح الأفهام العلية» لوليد بن راشد السعيدان» (1/ 9؟) . ْ 

إفرة أخرجه: ابن ماجه؛ كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والنامى. (605 6 والبيهقي قُْ ١الستن‏ 
الكبرى»؛ كتاب الخلع والطلاق» باب: ما جاء في طلاق المكرهء (707/1): وغيرهماء من حاديث 
ابن عباس َعنا. وصححه ابن حبان (17/ »)7١7‏ والحاكم (؟/ ))١9/‏ وغيرهما. 

وفي الباب: عن أبي ذر» وابن عمر» وثوبان» وعقبة بن عامر وَظه. 


م رارك ياتا م 
هف ٠‏ صم حاضيا و: 1 تطبيفًا 


أما مجالات التيسير فهي كل ما خرج عن دائرة الثوابت القطعيات والمحكمات. 
فأغلب مسائل الاعتقاد» وأصول الفرائتضء وأصول المحرمات» وأصول الفضائل 
والأخلاق» وغير ذلك- يعد من الثوابت المجمع عليهاء والتي لا يصح أن يطرأ عليها 
التغيير؛ لذلك لا يعتريها التيسير» إن) التيسير يكون في موارد الاجتهاد» وما يمكن أن 
يطلق عليه مصطلح «المتغيرات». ظ 

ومجال المتغيرات: الأمور الاجتهادية والأحكام التي ارتبط مناط الحكم فيها 
بالزمان والمكان والأحوال والعوائد, با يحقق المصلحة الشرعية» والحَكّم المرعية» وكذا 
حال المستفتي قوةً وضعماء والقرائن المصاحبة للواقعة» قال ابن القيم: «الأحكام 
نوعان؛ نوع: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة والأمكنة, ولا 
اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المُقَدّرة على الجرائم» 
ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه؛ والنوع الثاني: 
ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها 
وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» ”". ظ ظ 

فيا كان من الأحكام من النوع الأول -الذي لا يتغير- فهو خارج عن مجال التيسير قطعّاء 
وما كان من الأحكام من النوع الثاني -المتغير - فهو من مجالات التيسير إذا توافر الدليل. 

رابعًا: التأصيل لفقه الجماعة فى حياة الأقلية: 

إن من أهم مقاصد فقه نوازل الأقليات المسلمة هو أنه يسعى لترسيخ م معنى الجماعة 
في حياة الأقلية» سواء في ذلك ما يتعلق بعباداتهم أو معاملاتهم أو علاقاتهم الداخلية أو 
الخارجية مع مجتمع الأكثرية» فالقضية لا تة تقف عند حدٌ الإجابة على سؤال أو أسئلة لدى. 


0١‏ قاف الليظا موس فونه نيط نه جيهي أن كر لوو ال 1 قيم الجوزية» تحقيق: ود ا 
الفقى» دار المعرفة» بيروت» طب 06ه 905١م /١(‏ 151 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
المسلم المغترب أو المقيم في بلاد غير المسلمين حول عبادة أو معاملة؛ وإنما هي محاولة 
لمعاونة هذه الأقلية على التحرك كمجموعة منظمة» تنسم بالمرونة والانفتاح المنضبط. 
دون عائق داخلي؛ وذلك ليتحقق حضورها وشهودها في الواقع الخارجيء وتعاملها مع 
الآخر بشكل إيجابي» يعطي إيجابية المحافظة وإيجابية الانفتاح بلا سلبيات, ويحقق المعادلة 
الصعبة التي تقوم على الحفاظ على ال هوية المسلمة للفرد والجماعة» مع الحرص على 
التواصل مع المجتمع والتأثير الإيجابي فيه. ظ 

ومما تجدر ملاحظته أنه قد تفع للجاعة المسلمة حاجات وضرورات كا تقع للأفراد. 

«اوأعتقد أن من المهم واللازم للفقيه لتكون فتواه عن بينة أن يهتم بالجماعة 
وضروراتها وحاجاتها المادية والمعنوية» الآنية والمستقبلية» وألا يغفل تأثير هذه 
الضرورات والحاجات في سير الجماعة وقوتها الاقتصادية» وتماسكها الاجتاعي» 
وسلوكها الأخلاقي» وتقدمها العلمي والثقاني» وقبل ذلك: هويتها الإيوانية)”". 

ولااشك أن الجماعة في تلك المجتمعات هي الرحمة لهذه الأقليات في هجير الحياة 
التي لا تحكم بالإسلام» فهي تحيط بأفرادها؛ تعين ضعيفهم» وتشد من أزرهم» وتحقق 
معاني التكافل والكفاية. ‏ - 

كا أن تقوية شأن الماعة وتقوية شوكتها في بلاد الأقليات يعين على إبراز وإفراز 
أهل الحل والعقد لمجتمع الأقلية؛ وهم الذين تناط بهم واجبات الإمام عند فقدهأو 

غيابه» ولا شك أن في نصوص الشرع المطهر ومقاصده ما يدل على أهمية هذا الفقه 

الجماعي بدءًا من الصلاة والصيام والحجء وانتهاءً بالجهاد» وإقامة الحدود وغير ذلك. 
. والعناية مهذا الفقه الجماعي يثمر قواعد ينشأ عنها فلاح الجماعة الإسلامية في واقع 


يفف 


)١(‏ في فقه الأقليات الإسلامية» د. يوسف القرضاوي» (ص57). 


عي 4 ا ١7‏ 11ل امار 
1 عواطم 
الا حا ملل تايلا وَتَطيَنِنَا 


اغترابها خارج الوطن الإسلامي. ”". 
خامسًا: تجاوز فقه الترخيص إلى فقه العزائم: 

الأصل في الوجود الإسلامي خارج دياره أنه طارئ مؤقت بحاجات لا تلبث أن تزول» 
فيعود الأمر إلى نصابه» ويرجع القتريت ل بلاده. ما كان الأصل السابق أن الإفتاء لأولاتك 
المختريين إن هو فتيا لأفراد قليلين مبعثرين ومستضعفين. ‏ 

وها فق لمان يدور عق يقن :اننال :ف الكدداف سات وقيت لادلا 
في تلك البلاد لم تبرحهاء ووجد من أهلها الأصليين من دخل في دين المسلمين. 
ولم يرغب عن بلاده وموطنه» وتكائر الناس في جماعات وطوائف, وانتقل 
وجودهم من عارض طارئ وفردي إلى ثابت مستقرٌ وجماعي. 

ولم يكن بد من تغير الفتيا بتغير الظروف والأحوال» واستقواء المستضعفين بأنواع 
منوعة من أسباب القوة المادية والمعنوية» فبدأ الفقه يتجاوز مرحلة الظروف الطارثة 
والاستثنائية في حياة الأقليات الإسلامية» وينتقل عبر مرحلة انتقالية إلى فقه يقوم على القواعد 
والأصول الأساسية, وينشئ بها فقهًا تأسيسيًا على المستقر الثابت من الأحكامء ولتبقى دائرة 
الأحكام والفتيا في الأمور الطارئة والاستثنائية في تقلّص دائم؛ وتراجع مستمر. 

وإذا كان المفتون في مرحلة سابقة أفرادًا مشتتين فقد عُدَوا متتظمين في مجامع فقهية. 

ومجالس علمية» تعنى بالشأن الفقهي الخاص بالأقليات ولاسيا في بلاد الغرب أوروبا وأمريكا. 

وإذا كانت السمة الغالبة على فقه المرحلة السابقة هو فقه الرخصة المبيحة» 
وفقه الضرورة الملجئة» والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ فإن فقه العزائم ينبغي 
أن يحل ف محله وأن يأخذ مكانه باستحداث أوضاع قارَّةء وأحوال تتمكن فيها 
الأقليات من ممارسة إسلامها ومتابعة أحكامها بشكل صحيح ومستقرٌ. 


.)0 0-0 نحو منهج أصولي لفقه الأقليات» د. عبد المجيد النجار» (ص؟‎ )١( 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

«فإذا أفتى -مثلا- على سبيل الترخيص بجواز القرض بالفائض من أجل 
شراء البيوت فإن ذلك يجب أن يكون استثناءً مقترئًا بوجوب أن يسعى المسلمون 
فعا عفنا إل التعيخد انف الماسهات التي تقرض على أساس غير ربوي)”"' 

ولا شك أن النظر في مآلات استمرار الفتيا على نحو من هذا الترخيص 

وإذا كانت الخاليات غيز:المسلمة الى تعش :تلك البلاد قل فرضت 
احترامًا لعقائدها ومقدساتها وأحكامها فإن على الطائفة المسلمة في تلك الديار أن 
تحقق مكتسباتها وأن تحرز انتصاراتهاء ولا يسوغ أبدًا أن تستنيم لفقه ترخيصي أو 
تسويغي شدت إليه حاجة ملحة أو ضرورة ملجتة. 

ولا شك أنه مما يعين على تحقيق هذا المقصد المهم في حياة الأقليات: السعي 
إلى تكوين المؤسسات وتدشين الجهات والحيئات التى ترعى الأقليات في تلك 
البلاد وفي بلاد الإسلام على حد سواء. 

ووضع تصور واضح المعالم لمستقبل تلك الأقليات المسلمة في ديار غربتها؛ 
ليفضي بها إلى دفع غربتها في دينها وفي مجتمعاتها. 
ومداخلات فقهية استشرافية» وتأصيل منهجيء ومشاركة حضارية يثبت للمسلمين 
حقهم في الريادة والقيادة» واستحقاقهم للمشاركة في تنمية وهداية تلك المجتمعات. 


لحف 


٠ (ص1868).‎ 


الأصول والقواعد الحاكمة 
لفقه نوازل الأقليات 


الملبحث الأول : القواعد الأصوليجّ والمقاصديتّ والفقهي7 
والفرق بينها. 

المبحث الثاني : القواعد المتعلقي بالاجتهاد. 

اللبحث الثالث : القواعد المتعلقيّ بالرخص والمشقات. 

المبحث الرابع : القواعد المتعلقي بالضرورات والحاجات. 

ميقت الشامس: القواعن المتغلقز بالشاضند: 


المبحث السادس : القواعد المتعلقت بالتعارض والترجيح بين 
المصالح والمفاسد. 


الملبحث السابع: القواعد المتعلقة بالمآلات. - 
المبحث الثامن : القواعد المتعلقيّ بالعرف 
المبحث التاسع : القواعد المتعلقم بالولايي والسياسم الشرعيم. 


27 377 


مم١‏ و ل 
الا نغ 
مم ) 


لا اختلاف على أنه من النوازل المعاصرة وجود أقليات مسلمة تقيم بصفة دائمة 
ومستمرة في بلاد لا تدين بالإسلام» ولا تعترف بسلطانه. وهذه حالة لم تكن معروفة 
من قبل» وما عرف منها في النادر الشاذ لم يكن بهذا الحجم ولا بهذا الشكلء وقد 
أصبحت هذه الأقليات تثّل وجودًا مهنا للإسلام في غير بلاده ودياره؛ إذ بممارستها 
لشعائر الإسلام تنتشر الدعوة الإسلامية» ويزداد دخول الناس في دين الله» وتتضح 
الصورة الحقيقيّة للإسلام با فيه من عدالة ورحمة وسعة» بل وأصبح يراود المسلمين 
في السنوات الأخيرة شعورٌ بالأمل في أن يكون لهذه الأقليات حضور فاعل أكبر 
تأثير أكبر على مستوى القرارات العالمية؛ لينعكس ذلك إيجابيًا على الإسلام وأهله. 

وغير خافي أن هذه الكيانات المسلمة تُعاني مشاكل كثيرة» تطرح بسببها أسئلة فقهية كبيرة 
نابعة من واقعها الحضاري المعقد» ووضعها الاستثنائي في إطار مجتمع له تشريعاته وقوانينه التي 
لاتَتٌ إلى الإسلام بصلة؛ وهذه الأسئلة كثيرة ومتنوعة؛ بعضها يتعلق بالمعاملات المالية حيث 
يسود التعامل بالربا ويشرع» ويؤاجر المسلم نفسه للكافر فيعمل معه في محلات تقدّم فيها 
الأطعمة والأشربة المحرمة» وبعضها يتعلق بالأحوال الشخصية حيث قد يسلم أحد الزوجين 
ويبقى الآخر كافرًاء إلى غير ذلك» وبعضها يتعلق بالمرجعية عند التنازع والمخصام حيث تنفرد 
القوانين والمحاكم الوضعية بالمرجعية؛ فىاذا يفعل هؤ لاء المسلمون المستضعفون؟ 

«لو أن هذا الوضع حدث في طور ازدهار الاجتهاد الفقهي وتعدد المجتهدين 
وقدرتهم على الاستنباط من الكتاب والسنة وتأصيل الأحكام وتعليلهاء لوجد الحلول 
المناسبة والإجابات الشافية» لكن مع الأسف حدث هذا الوضع في عصر الجمود 
والتقليد وضعف الاجتهاد وقلة أهله. فأصبح عبئًا ثقيلًا على الفقه الإسلامي؛ إذ لا 
تمكن معالجحته من خلال تراثنا الفقهي» وإنما تمكن معالجته من أصول هذا الفقه وقواعده 


7 م 5 ا 
مم ذال ااكنامايملنة 
م : آأذز م 1 1 د أ 109 سَاصيَلا وَططَبَيِمًا 


ومقاصد الشريعة وأدلتها العامة» إذا وجد من يصلح لآن ينظرني ذلك و1 

ولا يخفى أن «أوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين يمكن أن توصف بأنها أوضاعٌ 
ضرورة بالمعنى العام للضرورة. الذي يشمل الحاجة والضرورة بالمعنى الخاص)”" 

وما ينبغي التنبه له: أنه قد ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأن هذا الفقه هو فقه 
جديد في ال وتأضيله حبة يقول أخد الباحثين: اوقل كل حال فإن واقع هذه 
الأقليات الإسلامية -التي نرجو لما أن تكون أككرر ا شق القريت العاجل- لا بد أن 
ينظر بعين الاعتبار؛ إذ لا يمكن أن تعامل با تعامل به المجتمعات التي تعيش في ظل 
دول إسلامية» وفي وطن إسلاميء ما يستدعي مثا أن ننتج فقهًا جديدًا يُدعَى (فقه 
الأقليات الإسلامية)) ”. ظ 

ويقول باحث آخر: «والحق أن مشكلات الأقليات المسلمة لا يمكن أن تواجه إلا باجتهاد 
جديد» ينطلق من كليات القرآن الكريم؛ وغاياته» وقيمه العلياء ومقاصد شريعته» ومنهاجه 
القويم؛ ويستنير بها صمّ من سنة وسيرة الرسول يي في تطبيقاته للقرآن وتنزيله لقِيّمه 
وكلياته في واقع عصر النبوة؛ وذلك لبلورة منهجية التأمي بالنبي الخاتم كل وجَعْلٍ 
سنته محجة بيضاءً يستطيع المتقون التأمي بها واتباع منهجها في كل عصر ومصر)”'. 

ويزيد الأمر وضوحًا فيقول: «أما الفقه الموروث في مجال التنظير لعلاقة المسلمين 
بغيرهم فهو -على ثرائه وتنوعه وغناه وتشعبه- قد ارتبط أغلبه بالواقع التاريخي الذي 
أنتتج فيه» وصار جزءًا من ذلك الواقع ببحيث يتعذر تطبيق جزئياته على أي واقع آخر 


(1) التنظير والتأصيل لفقه الأقليات الإسلامية» أ ارود بال من كام 

(؟) صناعة الفتوى. لابن بيه» (ص .)١506‏ 

0 التنظير والتأصيل لفقه الأقليات الانياكفةة تمن امار لك امبالفى (ض55). 2 

() ني فقه الأقليات المشلمة 3: طه جابر العلواني» دار نبضة مصرء طو» اام (ص١١).‏ 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 568 


مغاير لذلك الواقع التاريخي نوعيا؛ ولذلك فلا بد من اعتباره سوابق فقهية يتم النظر 
فيها واستيعابها والعمل على تجاوزها بعد أخذ الدرس منهاء والبناء على الأصول التي 
ساعدت فقهاء الأمة في الماضي على إنتاج ما أنتجوا...2 7 '. 

وبكل وضوح فإن هذا الاتجاه لا يخلو من مخاطرة أو مجازفة؛ ولهذا يرد فضيلة 
الدكتور عبد الله بن ييه على هذا الاتجاه فيقول: «ولا يعني ذلك إحداث فقه جديد 
خارج إطار الفقه الإسلامي ومرجعيته الكتاب والسنة» وما ينبني عليهما من الأدلة؛ كالإجماع. 
والقياس» والاستحسان والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» والعرف. والاستصحاب. إلى 
آخر قائمة الأدلة التي اعتمدها الآئمة في أقوالهم وآرائهم العديدة والمتنوعة والتي تمثل 
ثراءً وسعة» فقضايا الأقليات قديمة بالجنس حديثة بالنوع)”". 

ويشير فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي إلى هذه المسألة بقوله: «إن (فقه الأقليات) 
المنشود لا يخرج عن كونه جزءًا من الفقه العام ولكنه فقه له خصوصيته» وموضوعه. 
ومشكلاته المتميزة» وإن لم يعرفه فقهاؤنا السابقون بعنوان يميزه»” ". 

ثم يقول: «فلاذا لا يكون عندنا (فقه الأقليات) كي يبتم بعلاج مشكلاتهم» والإجابة 
عن تساؤلاتهم» وإن كانت كل هذه الأنواع من الفقه لها جذور في فقهنا الإسلامي» ولكنها 
غبر منظّمة» وهي مجملة غير مفصّلة» ناقصة غير مكتملة» مناسبة لعصرها وبيئتها؛ لأن هذه 
طبيعة الفقه» ولا يتصور من فقه عصر مضى أن يعالج قضايا عصر لم تنشأ عنده» ولم يخطر 
فال أهله لخدو نيا . ظ 

وهذا كله يؤكد بجلاء على أهمية العناية بالتأصيل والتنظير لهذا الفقه ووضعم 
(8) العنيو الما ف 10 
(79) صناعة الفتوى وفقه الأقليات» د. عبد الله بن بيه» (ص56١).‏ 


() في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاوي. (ص””7). 
(:) المصدر السابق» (ص”7”7). 


لل قن لدعب 
قواعده وتأسيس بنيانه» مع رعاية الأصول الشرعية الحاكمة» والقواعد الضابطة 
لاستنباط الأحكام بشكل عام. 

وق غاولة تأضيل ققه النوازن للذقاناك السلحة ينوك فعيلة اللكتوو اذى به 
«فقه الأقليات كسائر فروع الفقه. يرجع إلى مصدري الشريعة: الكتاب والسنة» إلا أنه 
عند التفصيل يرجع: 

أولا: إلى كلّيات الشريعة القاضية برفع الحرجء وتنزيل أحكام الحاجات على 
أحكام الضروراتء واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعاملات» وتنزيل حكم تغير 
المكان على حكم تغير الزمان» ودرء المفاسد. وارتكاب أخف الضرين وأضعف 
الشَّرِينء مما يسميه البعض فقه الموازنات والمصالح المعتيرة والمرسلة دون الملغاة. 

فزن القويعة اها وأساسها عل الك وعصالع الفناة لشاف در لسن كنا 
يقول ابن ابن القيم في إعلام الموقعين' '. 

وهي كليات شهدت الشريعة باعتبار جنسها في! لا يحصر ولاايحصى من النصوص. 

ثانيًا: يرجع فقه الأقليات إلى نصوص جزئية تنطبق على قضايا وموضوعات ماثئلة 
في ديار الأقليات» وتشاركهم في حكمها الأكثريات المسلمة. 

المًا: يرجع فقه الأقليات إلى أصل خاص ببعض العلماء يعتبر حالة المسلمين في 
أرض غير المسلمين سيبًا لسقوط بعض الأحكام الشرعية ما عرف بمسألة الدار التي 


نعبر عنها بحكم المكان» وهو منقول عن عمرو بن العاص من الصحابة» وعن أثمة؛ 


.07 /”( أعلام الموقعينء لابن القيم»‎ )١( 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة يفا 


كالنخعي” "2 وافوري 2 وأبي حنيفة» ومحمد» ورواية عن أحمدء وعبد الملك بن حبيب 
من المالكية”". 

وهو مؤصّل من أحاديث؛ كالنهي عن إقامة الحدود في أرض العدو: أصله حديث 
أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد قوي: «لا تقطع الأيدي ني السفر» ”'.» ومرسل 
مكحول”©: الا ربايين مسلم وحوبية © 


)١(‏ أبو عمران. إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوثيء فقيه العراق, الإمام الحافظ, أحد الأعلام» روى عن 
مسروقء» وعلقمة بن قيسء, وعبيدة السلاني» روى عنه الحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» وحماد بن 
أبي سليمان تلميذه» توفي سنة 44 ه. الطبقات الكبرىء لابن سعد (5/ ))77١‏ سير أعلام النبلاء» 
للذهبى» (5/ .)67١‏ 

(0) أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوريء الكوفي» سمع عمرو بن مرة» وحبيب بن أبي حبيب» 
ال ا ال ا ولد سنة /141ه» وتوفي سنة ١71١ه.‏ الطبقات الكبرى؛ 

ل ل يي 
وابن ن الماجشونء وروى عنه بقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح. توفي سنة 777 ه. طبقات الفقهاء. 
للشيرازي» ص ؟17١).‏ الديباج المذهب». لابن فرحون» (8/7). 

(5) أخرجه: أبو داود» كتاب الحدود؛ باب: في الرجل يسرق في الغزو أيقطع» ٠8(‏ 5 4)» والترمذيء كتاب الحدود عن 
رسول الله كك باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزوء )١55٠0(‏ - وعنله: «الغزو» بدل «السفر) -. 
وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في «اسننه الصغرى»» ترقيم: عبد الفتاح أبي غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب» 507١ه/‏ 1987م كتاب قطع السارق» باب: القطع في السفرء (591/4)» قال الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة في تميبز الصحابة» /1١(‏ 89/”) عن إسناد أبي داود: لإسناده مصري قوي». 

(0) أبو عبد الله مكحولء الشامي» الدمشقيء عالم أهل الشام» روى عن أنس بن مالكء وأبي هند الداري» 
وواثلة ابن الأسقع» وروى عنه الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» توفي سنة 7١١ه.‏ الطبقات الكبرى, 
لابن سعد (/1/ 07 5)» اجرح والتعديل» (// ٠1‏ 5). 

(1) ذكره الإمام محمد بن إدريس الشافعي تناد في «كتاب سير الأوزاعي» من كتابه «الأم», تحقيق وتخريج: 

د. رفعت فوزي عبد المطلب دار الوفاء بالنصورة - مصرء طب 577 ١ه/‏ ١1٠٠5م(551/4))‏ ومن 
طريقه: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في امعرفة السنن والآثارا تحقيق: 5 عبدالمعطي أمين 
قلعجيء دار الوعي بحلب. طوء١51١ه/١1451م:(071/15).‏ قال: «قال الأوزاعي: الربا عليه حرام 
في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله يك قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك؛ وكان أول 
ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم 


الأول تم 
تا 0 
فانطلاقًا من هذه الأسس التي سنتوسع فيهاء ومن الأدلة الإجمالية» والأدلة 
التفصيلية» وآراء أهل العلم؛ يكون اجتهاد العلماء ترجيحيًا انتقائيًا أو إبداعيًا إنشائيً 
وإن كنت شخصيًا أميل إلى النوع الأول ولا أجسر على النوع الثاني إلا بشاهد -أي: 
بنوع من التخريج- لأن النوع الأول اختيار من أقوال العلماء لمصلحة اقتضت هذا 
الاختيار» أو لدرء مفسدة قد يؤدي إليها تطبيق القول المتروك وبصفة أكثر دقة 
فسيكون الاجتهاد هنا على ثلاثة أضرب: 
١‏ - اجتهاد جديد لإحداث قول في قضية جديدة قياسًا على المنصوص في الأصلين؛ 
الكتاب والسنة. 
؟- واجتهاد في تحقيق المناط» وهو اجتهاد لا ينقطع أبدّاء ى) يقول الشاطبي؛ لأنه 
تطبيق للقاعدة المتفق عليها على واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة» وليس 
كالاجتهاد الأول الذي يختص به المجتهدون. بل يستوي فيه المجتهد والمقلد. 
7- أما النوع الثالث فهو اجتهاد ترجيحي وهو اختيار قول قد يكون مرجوحًا في وقت من 
الأوقات؛ إما لضعف المستند -وليس لانعدامه- فيختاره العلماء لمصلحة اقتضت 
ذلك. وهذا ما يسمى عند المالكية «جريان العمل»؛ فلهذاء فتسليط الأنواع الثلاثة 


وأمواللهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله كِ فلا يستحل ذلك. وقال أبو يوسف: القول ماقال ‏ 
الأوزاعي: لايحل هذا عندنا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التى ذكر الأوزاعى في الربا. وإنما أحل أبو حنيفة هذا 
لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله يكل أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب...»؛ ثم قال الإمام 
الشافعي: خوك د قال ردابي ادر بوستايه رجاتي المتع لزاني روما جنع به اس يوسي 
لأبي حنيفة ليس بثابت؟ فلا حجة فيه). 

 »,ةماوعدمحم يراجع: ددب11ذ2د00-011121212‎ ٠ 
))55/5( م١991‎ /ه١‎ 5١/8 ١ مؤسسة الريان» بيروت ودار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة - السعودية»‎ 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله‎ 
واسلسلة الأحاديث الضعيفة وأثر ها السيء على الأمة).‎ »)١5/8 /7( هاشم اليواني المدني» دار المعرفة» بيروت»‎ 
.)107( 17م‎ /ه١5‎ ١7 » لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» ط‎ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

للاجتهاد يكون في ضوء العناصر الثلاثة التي تحكم الفتوى وهي: واقع الأقلية 

والآدلة الإحمالية» والآدلة التفصيلية. ظ 

من كل ذلك تنشأ الفتوى في جدليّة وتداخل وتكامل وتفاعل ينتج منه توازن بين الدليل 
والواقع يضبط به الفقيه طبيعة الفتوى ويرى به الحكم من خلال مرتبة الحاجة» ومرتبة الدليل» 
ومرتبة الحكم» وكذلك من خلال التعامل بين الكلي والجزئي» وهو تعامل دقيق لا يجوز فيه 
إهمال أي منهماء بل يعطى كل منهم| قدر ما يستحق من الحكم؛ ولذا أصّل المالكية لما سموه 
بالقاعدة البينية» وهي إعطاء قضية واحدة ذات وجهين حكمين مختلفين باعتبار وجود دليلين. 

وسترى هذه الأنواع من الاجتهاد من خلال مطالعة مشهد أوضاع الأقليات في) 
يتعلق بأنكحتهم ومعاملاتهم المالية وعوائدهم في الأكل واللباس» وني التعامل مع 
الناس» في تباني الأفراح والتعازي في الأحزان والأتراح» في الانخراط في الأحزاب 
والترشح والانتخاب... إلى آخر القائمة. 

فالأقليات تواجه تحديات عنيدة على مستوى الفرد الذي يعيش وسط بيئة للها فلسفتها الماديّة 
التي لا مجال فيها للوازع الديني» وعلى مستوى الأسرة التي تحاول التماسك في خضمٌ مجتمع 
تفككت فيه الروابط الأسريّة» واستحالت فيه العلاقة الزوجية بين الزوجين» والأبوية بين الأيناء 
والأبوين» إلى علاقة غير قائمة على أسس من القوامة الإيجابية. 

أما على مستوى المجتمع المسلم الصغير الذي يساكن هذه المجتمعات» فهو مبعثر 
لا ينتظمه ناظمء ولا يجمع شتاته جامع؛ فالتحدّيات تطاول العقيدة التي نعني بها: أن 
يكون المرء مسلً) مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وليمس بالقورورة عع ولا 
سافب ولا مَعترلًا غير ذللك:من التقشيزات القى تشرمن عل العامي». 

ولعل العقيدة التي كتبها محمد بن أب زيد القيرواني في صدر «الرسالة» والتي 
ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة لا يختلف عليها طوائف أهل السنة» هي أفضل شيء 
يتعلمه المسلمون في المهاجر؛ لبساطتها وسلامتها من الجدل والتشويش. 
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ادر اسن |1 الزه الايد 
ؤززوؤزن سبد 
كا تُطّاول ممارسة العبادة مع ما يتطلبه من تكوين الجماعة المسلمة والمؤسسات 
الإسلامية من مساجد ومدارس ومراكز. 
كا تطاول العلاقة بالآخرء وإيجاد وسائل التعايش التي تجنب المسلم الذوبان 
الثقافيء وكذلك تحرسه من التقوقع والعزلة؛ ليصبح في النهاية عضرًا فكَالَا في المجتمع 
مكنا أسوة بنبي الله يوسف اكثا عندما خاطب ملك مصر بقوله: #أَعَلْن عل حَرَآينِ 
لْأَرْضٍ إِفْ حَفِيظ عَلِيمٌ #[يوسف: 00]. 
كل ذلك يحتاج إلى فقه نفس يوازن بين الدليل وبين الواقع» مع ورع لا تشوبه 
وسوسة» وجسارة لا ينغصها تبتك ولا جرأة)0". 
وقد حاول الشيخ أن يجمع تلك الأصول نظا قالا: 0 
عَقَودًا لمُسْلِوينَ بِدَارِعَرْبِ ‏ تَجادَبَّهَا المَقَاصِدٌ وَالْمرُوعٌ 
5000 
فنِي الْجُزْئِيٌ ضِيْقٌ وَالْحِصَارٌ ‏ وَفي الكل مُفَسَمٌوَسيْمْ 
وَتُوْرُ الْحَيٌمَصَْلَحَةتُوَارَى ‏ بِجُرْفِيَ اللْصُو ص لَهُسْطْوٌْ 
عَالاثٌالأفوركها يار وحَاجي لذبل ؛ 
فَرِنْهَدًَا بِدَاكوَدَا بهذا يَكُنْفي الْقَيْسِ مَنْهَجْكَ الْبَدِيْع 
فَإِنْ َكَسْتَطِعْ أفرَافدَعة وَجَاورُه ِل عا هد مَسْتَطية”"ا 


.)1977-١79ص( صناعة الفتوى وفقه الأقليات» د. عبد الله بن به‎ )١( 
.)١١2"ص( (؟) المرجع السابق»‎ 


المبحث الأول 
القواعد الأصولية والمقاصدية 
والفقهية والفرق بينها 

غنئٌ عن البيان أن ثمة قواعد أصولية ومقاصدية وفقهية اشتملت عليها مدونة أصول الفقه 
والقواعد الفقهية» وهي ذات فوائد اجتهادية كبيرة في النظر الفقهي المتعلق بأحوال الأقليات 
المسلمة وأوضاعهاء ولكن لما كانت أحوال الأقليات المسلمة وأوضاعها لم تحظ بالاهتام بالنظر 
الفقهي الاجتهادي إلا قليلًا وذلك بالنسبة لسائر مجالات الفقه العام؛ فإن تلك القواعد الفقهية 
والآصولية لم يكن استخدامها في الاجتهاد الفقهي بصفة عامة» وفي الاجتهاد لتأصيل فقه 
الأقليات بصفة خاصة إلا استخدامًا محدودّاء «فظلت لذلك السبب قواعدَ مغمورةً ضعيفة في 
أثرها الفقهي» غير نضيجة على التقرير والتحرير والترتيب» وذلك بالرغم من أنها تنطوي على 
عزانة معيسيدة اجنيادية قبرزة وها لنقة الأقلناك صل وج اصوصن . 

والمقصود البحث والتفتيش عن تلك القواعد الفقهية والأصولية التي تتعلق بفقه 
وتوارله الأ نانات»: داوس بعناية خاصة» واهتمام بحثي مستقلء وفمًا للمقاصد 
الشرعية لفقه الأقليات» والتى تعتمد على إقامة الدين بين الأقليات» والعمل على تبليغ 
رسالة الإسلام وتوطين الدعوة إلى الله» وتأصيل فقه الجماعة في حياة الأقليات المسلمة 


والتأسيس لفقه مستقر» كل ذلك في إطار من التيسير الشرعي المنضبط ورفع الحرج. 


)١(‏ نحو منهج أصولي لفقه الأقليات» د. عبد المجيد النجار» (ص/01) بتصرف يسير. 


1 اا 

ا ا 0 فم لازن 00000 
بحيث يستثمر ذلك كله لإبراز قواعدٌ شرعية متميزة يبنى عليها فقه الأقليات» بحيث 
تخرج في نسق مجموع يمهد لشرحها شرحًا يكشف عن مكنوناتها وتطبيقاتها المتعددة في 
ساحة نوازل الأقليات المسلمة» لتأتي بعد ذلك عملية استخراج ضوابط خاصة بمعالجة 
أحوال الأقليات التلية على غرار عمل الفقهاء في صياغة ضوابط ابرلا أوانتية 
خاصة بباب بعينه أو يجال بخصوصه. ظ 

وبطبيعة الحال فإنه لا حرج من استعمال بعض تلك القواعد بصيغتها التي هي 
عليهاء أو إعادة الصياغة با يحمل معاني ومقاصد فقه الأقليات المسلمة» مع ملاحظة 
الفروق الى قلا تلن دون مقافي الشارع الحكيم وبين مقاصد المكلفين» وغني عن 
النبان أن عملا كهذا محا إل له غلمية عمزقة) وعقلرة'أصبولية دقلقة» بوساح بدن 
تقوى الله وََدَ واجتهاد معتبر. ا 

وفبها يأتي محاولة لرصد بعض تلك القواعد المستمدة من منظومة أصول الأحكام 
والتي يمكن أن تشكل نوا لتلك القواعد الأصولية القاصدية الفقهية التي ييتى عليه 
صرح فقه نوازل الأقليات المسلمة. 

وتعاذين بالذكر أن ,طقن تلك القواعل التى ,سا 5 منها: ماهو استحضن قعل 
أميون النقةه بوعني تم عطاق :أ ضر لالدو و لنقف هك تو 410 ما عرو مارك بورق 
أصول ا التشريع وقواعد الفقه. فإننا نختار ما هو الأنسب بالنسبة 
للأصول فتقدمه؛ ثم نردف بها هو الأقرب للقواعد الفقهية فيأق تاليا بعد القواعد 
الأصولية المتعلقة بنفس الموضوع. 

وسوف تصاغ هذه القواعد في مجموعات موضوعية ضبطًا لها وتسهيلًا لدراستها. 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


ذف 


وفيا يل بيان لأهم مجموعات القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية المتعلقة 
بتأصيل فقه نوازل الأقليات المسلمة: 
١‏ - القواعد المتعلقة بالاجتهاد. 
؟- القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات. 
*- القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات. 
5 - القواعد المتعلقة بالمقاصد. 
- القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد. 
5- القواعد المتعلقة بالمآلات. 
/- القواعد المتعلقة بالعرف. 
8- القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة. ‏ 
وفي هذا الفصل محاولة لتأصيل هذا الفقه برد إلى قواعد علم الأصول والمقاصد الشرعية؛ 
وعلم قواعد الفقه بحيث تتنظم جملة وافرة من هذه الأصول ا حاكمة والقواعد الضابطة لفقه 
نوازل الأقليات المسلمة؛ لتجتمع تلك الأصول والقواعد والضوابط في إحكام منهج سديد 
للتعامل مع النوازل المعاصرة في حياة الأقليات الإسلامية. ش 
المطلب الأول: تعريف القواعد الأصولية وبيان أهميتها: 
تعريف القواعد لغة واصطلاحًا: 
القاعدة لغةٌ: تطلق على معانٍ متعددة ترجع إلى معنى الاستقرار والثبات» ومن تلك المعاني: 


الأساس: فقواعد البيت أسسه التي يقوم عليهاء قال تعالى: ##وَإِد رفع إِبرهِمْم 


4 : وس ا لاد دم 
1 
١#‏ 7ل < لي ا سَاصِيْلا وتطبيفًا 


لْقَوَاعِدَمنَ آلْبِيَتِ وَإِسَمَبِعِيِلٌ 1#البقرة: ل وقد تطلق القواعد علل أساطين البناء» 
قال الزجاج: «القواعد أساطين البناء التى تعمده)”'. 
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ا يي لير 


قالتعال: تق أنه بشيدتهُم ين الْمَوَاعِدٍ صَكَدَ عَم ألسَقْفُ ين فَوْقهرّ »* 
[التحل: 5 .]١‏ ظ 

أصول السحاب: قال أبو عبيل”": قواعد السحاب: أصولا المعترضة في آفاق 

الساء تيك قر اعد اننا 77 

وبالجملة فإن أهم معاني القاعدة هو الأساس والأصلء وسواء أكان ذلك حسيًا 
كقواعد البية أم و كقواعد الدين. وقواعد العلوم '. 

القاعدة اصطلاحًا: 

بدأ ظهور معنى القاعدة اصطلاحًا في القرن الثامن ال هجريء وقد وَحِدّ اتجاهان في 


تعريف القاعدة اصطلاحًاء وذلك بناءً على اختلافهم هل هي كلية, أم أغلبية؟ 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء /١١(‏ 7779)) الصحاح تاج اللغة وصحاح العريبة» لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط؛» 00005٠‏ ). الكليات» للكفوي» (ص .0778‏ 

(0) لسان العرب, لابن منظور, .)7784/١1١(‏ ظ ظ 

() أبو عبيد؛ القاسم ابن سلام بن عبد الله البغداديء الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» من مؤلفاته: 
غريب الحديث» وفضائل القرآن» والناسخ والمنسوخ» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة؛ 7 7ه. طبقات 
الفقهاء. للشيرازي» (ص 47).: سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ /٠١(‏ 5910). 

(5) المرجع السابق. .)779/١١(‏ 

() القواعد الفقهية» د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء الرياض» ط١.8/١1541١ه-‏ 
ام (ص١9١).‏ ظ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
فممن عرفها بأنها كلية: الحرجاني ”'" والتفتازاني ”" والمقري والسبكي”" وغيرهه' 1 
ومن تعبيراتهم: قول الجرجاني: «قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها»” '. 
وقول الكفوي”": «القاعدة اصطلاحًا: قضية كلية من حيث اشتاها بالقوة عل 
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أحكام جزئيات موضوعها»”". 

وقول التاج السبكي: «القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم 
احكافها مني , 

فالفاعل مرفوع في النحوء والأمر للوجوب في الأصولء ولكن لا وقع قليل 
نادر من الاستثناء عرفها بعضهم بأنها أكثرية» وممن عرفها بأنها حكم أكثري أو 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الحسيني, الجرجانيء عالم المشرق ويعرف بالسيد الشريف. من مصنفاته: 
التعريفات» تفسير الزهراوين» شرح المواقف العضدية» ولد سنة ٠‏ 5لاه» وتوفي سنة 8١5‏ ه. الضوء 
اللامع؛ للسخاوي» (2778/5)» البدر الطالع» للشوكانيء /١(‏ 753). 

)١(‏ مسعود بن عمر التفتازاني» عالم بالنحو والتصريف. والمعاني والبيان» والأصلين, والمنطق» من مصنفاته: التلويح 
في أصول فقه الحنفية» وشرح العقائد في أصول الدين» والمقاصد في أصول الدين وشرحهاء ولد سنة ؟١لاهه‏ 
وتوف سنة 97لاه. الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ 5 ")» وشذرات الذهبء لابن العماد» (// /1؟ 0). 

() تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام» السبكي, أجاز له جماعة كابن سيد الناس 
وطبقته ثم قدم دمشق سنة 79/ا ه فسمع بها من زينب بنت الكمالء والمزي» والذهبي» من مصنفاته: 
جمع الجوامع» وشرح مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي» ولد سنة 1/717 ه» وتوف سنة 
"/ااه. شذرات الذهب,. لابن العادء (73278/48)» والبدر الطالع للشوكاني» 8/1١‏ 

(:) التعريفات» للجرجاني» (ص4١7)؛‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني» »)2375/١(‏ والقواعد, 
للمقري» »)7١77/١1(‏ الأشباه والنظائر لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود؛ وعلى محمد عوض. دار الكتب العلمية» بيروت» طىء 51١١‏ ١ه-19191م:(١/١١).‏ 

(0) التعريفات» للجرجاني» (ص .)35١9‏ 

(5) أبو البقاء» أيوب بن موسىء الحسيني» الكفويء كان من قضاة الحنفية» له كتاب الكليات» توفي سنة 

.)91 /( ه. الأعلام؛ للزركلي» (78/7): معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة»‎ 1٠١94 ٠ 

() الكليات» لأبي البقاء الكفوي. (ص778). 

(8) الأشباه والنظائرء للسبكي, .)١١/١(‏ 


ظ لا لاوسلا يسن 
لل هلوزن صب 


قضية أغلبية: الشهاب الحموي!"”7. 
تعريف الأصول لغة واصطلاحًا: 
الأصول لغة: جمع أصل» والأصل ما يبنى عليه غيره» وأصل كل شيء ما يستند 
وجود ذلك الشيء إليه”". 
والأصل اصطلاحًا يطلق على معان» أهمها”©: 
١‏ - المقيس عليه: فالخمر أصل النبيذ. ' 
؟- الراجح: كقولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة». 
*- الدليل: كقوهم: «أصل المسألة الكتاب والسنة»» أي: دليلها. 
؛ - القاعدة المستمرة: كقوهم: «تباح الميتة للمضطر على خلاف الأصل». 
5- المستصحب: كقوهم: «الأصل بقاء ما كان على ما كان». 
”- المخرج: كقول الفرضيين: «أصل المسألة كذا». 
/ا- الغالب في الشرع: كقوطم: «الأصل في لفظ الصلاة اك دل لدان لمر 
معنى القاعدة الأصولية: ' 
لقاعدة الأصولية هي حكم كلى تنبني عليه الفروع الفقهية' فهي بمثابة الأسس والمخنطط 


(1) أبو العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن محمد الحسني الحموي الحنفي» عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ من مصتفاته: 
غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيم في الفروع. و الدر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن 
إدريسء توفي سنة ١١9/7‏ ه. الأعلام؛ للزركلي» (1/ 779)» معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» (7؟/ *97). 

(5) فمرهون البفتائن الحموي :1/1 )ستيب القزوق 1/1 القراعةالنتهية لاعس ين لض 1 ند 

48 القواعد الفقهية للندوي (ص١4).‏ 

(5) المصباح المنير» للفيومي» »)2١6/1١(‏ تاج العروسء للزبيدي» (717/ 577 5). 

(4) البحر المحيط» للزركشيء ١1/١(‏ -217؛ شرح الكوكب المنير» لابن النجار /١(‏ 0-74 5) إرشاد 
الفحولء للشوكاني» .)01//١(‏ 

(5) القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات. د. الجيلالي المريني. دار ابن القيمء 
الدمام. دار ابن عفان, القاهرة» طو. 06 اه-ة١٠ام‏ (ص 050). أصول الفقه ادك 
والغاية» د. يعقوب الباحسين» (ص57). ظ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
والمناهج التي يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء والشروع في الاستنباط” ". 
أي هي: القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة””". 
وقد توصف بأنها في الأصل قواعد لغوية تتعلق بألفاظ الكتاب والسنة ودلالاتهاء 
ميقا ةين أسالين لغة العرى قناع المجديد عل التوصل :إل الأحكام الشرعية" '. 
وربها كان من أدق هذه التعاريف أنبا: قضايا كلية توصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرغية هن الأدلة” . 


ينذا 


لتقم القاعدة ل اسورنة انامس اطي ان نع 00-0 
مال يِه دليل يخصصه؛ ونحو: كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه. 

ك| تتميز القاعدة الأصولية بأنها محردة عن ظروفها وملابساتهاء وأسباب الورود, 
ونحو ذلك» حتى تكون متنطبقة تمامًا عل كل مثيلاتبا المعلولة بعلتها؛ لأنها إذا كانت 
وزافطة سيت خاص وهر ذلك 1 كن قافناة 

أهمية القواعد الأصولية: 

تبين أن القاعدة الأصولية منهاج يسلكه المجتهد أثناء استنباط الأحكام الشرعية 
بغيةَ عدم الخطأ؛ فهي قواعد وق هاج الذلبن» مرق بأدلة علفية "ين اللقول 
ا ا ان 
معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية "أ 
)١(‏ نظرات في أصول الفقه؛ د. عمر الأشقرء دار النفائسء الأردن» ط بو 519 ١1ه-1944م»‏ (ص”* 5). 
() أصول الفقه الحد والموضوع والغاية» د. يعقوب الباحسين» (ص1١٠١).‏ 
(") تيسير علم أصول الفقه. لعبد الله بن يوسف الجديع» توزيع مؤسسة الريان» بيروت» طم» 470 اه 
| 4١٠٠م‏ 2(ص١١20).‏ ظ 


(5) القواعد الأصولية عند ابن تيمية» د. محمد التمبكى الهاشميء ط وء دار الرشد» 574 اه /١(‏ 507). 


(5) أصول الفقه. لمحمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» (ص4). 
(1) الإحكامء للآمدي (75/1). 


لد 1 0 
لاو 
د ل 
كيم 


كا أن الأصولي يتمكن بواسطتها من الردٌّ على المخالفين» وأن يقيم منهاج الاستدلال 
وإقامة الحجة على المعاندين. 

وهذه القواعد تمس إليها حاجة المفسَّر لكتاب الله» والشارح لحديث رسول الله 
يك كا يعتني بها الباحث في أصول العقيدة والدين؛ لكونها تنمي ملكة الفهم 
الصحيح» وتولّد الرشاد في التفكير والاستنباط. 

وهي تعين على للقارنة ين للناهبه وقد الباحث بمعين لاينضب في أصول الترجيح ولإابد 

ولاشك أن علم أصول الفقه واستنباط الأحكام هو من أجل علوم أئمة المسلمين» 
وهو كا قال أبو حامد الغزالي كرسي العلم الذي: «ازدوج فيه العقل والسمع. 
واصطحب فيه الرأي والشرع... فإنه يأخذ من صفو الرأي والشرع سواء السبيل)”". 
المطلب الثاني: تعريف القواعد المقاصدية, وبيان أهميتها وصلتها بالقواعد الأصولية: 
المرع الأول: تعريف القواعد المقاصديي: 

المقاصد لغد: 


554 


المقاصد: جمع مقصّد - بفتح ما قبل الآخر- إذا أريد المصدر بمعنى القصد. 

أما إذا أريد المكان بمعنى جهة القصد. فيكسر ما قبل الآخرء مقصد. 

وقصد لما عدة معانٍ فهي تدل على استقامة م الطرين كي قال تال : ##وعل الله 
أَلْسَبِيلٍ #[النحل: 9]. 

أي: بيان الطريق المستقيم. 

اتدل قل العدل و التوسظلة ومنه قوله تعالى: “9 وأَفْصِدٌ فى مَك 4[ لقمان: 19]. 


ل م 
#_# قصد 


2000 المستصفىء للغزالي» (ص5). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 8 


وهناك معانٍ أخرى' '. 


والأقرب للمراد أن القصد بمعنى: ال ترجه وين الشيء والعزم والنهود النهوض. 

قال صاحب القاموس المحيط”": القصدٌ: الأم"2. 

وقال ابن جني”*' في سر الصناعة: « أصل (ق ص د) ومواقعها ني كلام العرب: 
الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشىء على اعتدال كان ذلك أو جور»” ' 

تعريف المقاصد اصطلاحًا: ظ 

امرادبمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكا 

ومقاصد الشريعة هي ما يقصد الشارع بشرع الحكم؛ أو هي مراد الحق سَبْحَانَهُوتعَالَ 
من الخلق. 

وهو الذي تجليه العقول من نصوص الشرعء فيتداخل مع العلل والأسباب 
والحكم» مع اختلاف في بعض الشيات» وبخاصة عند من يرى -كالرازي- العلل مجرد 
أمارات وعلامات» وليست حكمًا وغايات”". 


.)46 /80( منها: الكسر والانكسارء والاكتناز والكثرة» معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء.‎ )١( 

)١(‏ أبو الطاهر, مجد الدين» محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الفيروز آبادي؛ اللغوي» الشافعي» العلامة» ولد سسنة 
4ه وتوفي سنة /811 ه. بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز و القاموس المحيط» وتنوير المقباس في 
تفسير ابن عباس» وغير ذلك» بغية الوعاة» للسيوطىء /١(‏ "71/1)» شذرات الذهب» لابن العماف (9/ 187). 

65 القاموس اللحيطء للقيرو: آنادى 21/101 008 

(5) أبو الفتح, عثمان بن جني النحويء من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريفء الموصلي. 
صاحب التصانيف, من تصانيفه: اللمع والخصائص في النحوء والمذكر والمؤنث» وغير ذلك؛» توفي سنة 
5 ه. بغية الوعاة» للسيوطيء (؟/ ؟» وشذرات الذهبء. لابن العماد» (5/ 595). 

(0) تاج العروسء. للزبيدي. (777/9). 

(1) مقاصد الشريعة, لعلال الفابى» (ص7). 

(/1اطلاتة مقا سد القرريعة رامول الققب دبتهية :اللا رع عه مويسة الفرقاق للتزاك اللاستلامي لتلين لم 
/1 5 اه-1 ١٠٠5م‏ (ص8١).‏ 


- / ظ لوا هيم ٠.‏ 
, 2 اذ ًُْ م لمم 
١‏ ُأككَُحات با او 2 ا .“" ٠ ١‏ 2 7 هي ١ج‏ ب خم 
#» آذ 2 7ق : 0 سَاصِيّْلا وَتظَييْقًا 


أو هي: المعاني والجكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء 
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاصٌ من أحكام الشريعة ". - 

وقد يعبر بالمقاصد عن نفس الحكم المنصب على المصلحة جلبًا والمفسدة درءًا. 

يقول القرافي: «الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد 
في أنفسهاء ووسائل: وهي الطرق المفضية الو ظ 

وقد عه المقاصد باصطلاح شرعي آخر يتعلق بنوايا المكلفين وغاياتهم من 
العالخم رمي ذلك« القاعةة للقي الكل «الأحور بحف ا سد فاة ترش اسدى اقرف 
الخمس الفقهية الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي. ظ 

فالمقاصد بالاصطلاح الأول هي: حجكم وغايات. ظ 

وبالاصطلاح الثاني هي: أحكام تحقق تلك الحكم. 

وبالاصطلاح الثالث هي: نوايا المكلفين وإراداتهم. 

والذي نهتم به في هذا السياق هو المعنى الأول. 

وقد عرف بعض المعاصرين القاعدة المقاصدية فقال: ظ 

«قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام. وتستفاد عن طريق 
الاستقراء للأحكام الشرعية») . 
المرع الثاني: أهميي القواعد المقاصدين: 

إن المقفاصد هي روح الشريعة وحكمها وغاياتهاء ومراميها ومغازيها ومعانيها. 

ولا يتأتى اجتهاد صحيح من غير دراية بقواعد المقاصد. ظ 

وقد قال الشاطبي في سياق ما يبنى عليه الاجتهاد: «أولّا: معرفة اللغة العربية في) 


.)0١ص( مقاصد الشريعة» للطاهر ابن عاشورء‎ )١( 
ظ‎ .)55١ /57( الفروق. للقرافي»‎ )5( 
.)7١ص( رةه القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. د. محمد عثان شبير»‎ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


قلا 


يتعلق بدلالات الألفاظ ومقتضيات النصوص. 

ثانيًا: معرفة مقاصد الشريعة حملة وتفصيلا إذا تعلق الاجتهاد بالمعاني من المصالح 
والمفاسد»”". وقال في المسألة الثانية من مسائل الاجتهاد: «إن) تحصل درجة الاجتهاد 
من اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كهالها»” ". 

والمقاصد تعين المجتهد على الترجيح لدى التعارض بين الأدلة فا كان أقرب إلى 
تحقيقها فهو أولى بالصواب. 

وربما أفاد المجتهد من المقاصد بيان وفهم بعض الأحكام الشرعية» وإدراك مرامي 
بعض النصوص الجزئية وتوجيهها وجهتها الصحيحة. 

ولا غنى بالمفتي أن ينظر في المقاصد الشرعية قبل فتياه ليعطي المستفتيّ الحكم 
الذي يناسب مقصود الشارع من تشريع الأحكام. ظ 

والمجتهد يحكّم المقاصد عند الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف فيأخذ ما كان 
أقرب لتحقيق المقاصد والعمل بالمطلوب. 

والمقاصد ترشد المجتهد لاستنباط أحكام الوقائع المستجدة ال 
ولأوحة لاسظ ينا مض 

.وغير ذلك من الفوائد والفرائد التي يجنيها الفقيه والأصولي والمجتهد من درس 
هذة القو اه و إذواك للك المقاضيرةا ظ 
الطرع الثالث: صلت القواعد المقاصديتّ بالقواعد الأصوليي: 

المقاصد من الأصول ولا بد بل إن المقاصد هي أصول الفقه بعينها" '. 


.)١57 /5( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 

.) 1 :5-1٠ ٠5 /4( الموافقات» للشاطبي»‎ )( 

(7) سيأتي في الفصل الرابع من هذا الباب مزيد بيان لهذه المسألة. 

(:) طرق الكتك عن سام لخن د نعمان جغيم» دار النفائس. الأردن» (ص غ-8ة). 
(5) علاقة المقاصد بأصول الفقه؛ لابن بيه» (ص١7١).‏ 


2 001 21 
أ للآفت 70 مه 
1 


ايلا وتيا 


فنا 


0 
لها بأمثلة بها تدرك الصلات القريبة والوشائج الحميمة بين المقاصد والأصول. 

وأطال النفس في بيان أمثلة ومجالات تستثمر فيها تلك المقاصد في علم الأصول. 
وتتداخل معه تأصيلًا وتفريعًا". - 

على أن المتقرر لدى أهل العلم أن العلاقة بين علمي الأصول والمقاصد هي علاقة 
العام بالخاصء والجزء بالكل؛ إذ المقاصد إحدى الموضوعات الخناضعة لاختصاص 
بحث التقعيد الأصولي. 

ولأهمية القواعد المقاصدية وعناية المتأخرين بها أوشكت أن تنفصل عد مستقلا 
عن علم الأصول”". 

واوا اد اراس تورات ري اناري مالساي 
وذلك من جهتين: 

أولا: من حيث العموم والختصوص 

القاعدة الأصولية أعم من المقاصدية؛ ذلك أن قواعد المقاصد تتعلق غالبا ببيان 
الجكم والغايات المتوخاة في التشريع» وأما قواعد الأصول فمنها ما يتعلق بالآدلة 
التبعية كالمصالح وسدٌ الذرائع» ومنها ما ليس كذلك كالقواعد الأصولية اللغوية مثلًا. 

ناكا ديف سناد وا و3 تل : 

قواعد المقاصد إن| تستنبط باستقراء نصوص الشارع الحكيم» أو من خلال النظر 
في الفروع الفقهية. فالعمدة في معرفة المقاصد هي المنقولات» في حين أن القاعدة 
الأصولية قد تستّند إلى المعقولات أو اللغويات. 


)١(‏ علاقة المقاصد بأصول الفقه. لابن بيه» (ص171-949). 
(0) نظرية التقعيد الأصوليء د. أيمن عبد الحميد البدارين» دار ابن حزم, بييروت» 5717/21 ١ه ٠‏ ٠م‏ (اص١18).‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0. 

فمن الأولى: قاعدة « الأقوى يقدم على الأضعف»). 

ومن الثانية: قاعدة « العام ظني الدلالة)”'". 

ونظرًا لقرب المقاصد من الأصول وانبثاقها عنها فإن قواعدها ستكون مضمنة مع 
قواعد الأصول في هذا الفصل وملحقة بها جريًا على منهج أبي إسحاق الشاطبي 
كناش في تصانيفه. 
المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها: 

تقدم تعريف القاعدة لغة واصطلاحًاء ومن أحسن تعريفات القواعد الفقهية 
اصطلاحًا أنها: 

ا ٠‏ - 6 يم / 2 000 

حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب . 

فقولنا: «حكم» هو: التعبير السليم في وصف القاعدة من حيث إنه أهم ما في 
القضية؛ لأنه مناط الفائدة والتصديق والتكذيب. 

وقولنا: «كلى» أي: أن القاعدة شاملة لجميع أفرادهاء ولا ِل بكلّيتها خروج بعض 

وقولنا: «فقهي» قيد لإخراج القواعد في الفنون الأخرى. 

وقولنا: «ينطبق على فروع كثيرة» فالقاعدة تجمع كثيرًا من الفروع والجحزئيات 
المندرجة تحت معناها وحكمها العام. 

وقولنا: «من أكثر من باب» قيد لإخراج الضابط؛ إذ هو الشامل لجزئيات من باب 
واحد فقطء فقاعدة: «الأمور بمقاصدها» تدخل في عامة أبواب الفقه. كما قال 


.)1841-1١18١٠ص( نظرية التقعيد الأصولي» د. أيمن البدارين»‎ )١( 
القواعد الفقهية» للندوي. (رص 0-4 8). نظرية التقعيد الفقهى, للروكى؛‎ 26 5-١7( القواعد. للباحسين‎ )2( 
؟7) وغيرها.‎ 5-7١ /١( مقدمة قواعد الحصنى‎ »)١ احمه:‎ ١7 /١( (ص 58-78 )» مقدمة قواعد المقري‎ 


كزان اليل 

الشافعي ا : إنها تدخل في سبعين بايا" أما الضابط فهو يجمعها من باب واحدء 
مثل: «كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءًا إلا الموت»” '"» ومثل: «البدن في الغسل كالعضو 
الواحد)”' '. فهذه الضوابط تجمع فروعاء ولكن من باب واحد. 

وقد نبه على هذا الفرق بين القاعدة والضابط بعض الفقهاء والأصوليين» منهم: التاج 
السبكي والبناني '““ في حاشيته على شرح لمحلل “ والفتوحي '' والسيوطي ”" وابن نجيم 
يمَهْمَاَئَه ”"" وقد استقر على هذا الفرق عامة المتأخرين. 

ومن الفروق التي ذكرها بعض المعاصرين: أن القاعدة في الغالب متفق على مضمونها 
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)١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطى. (ص8). 

(7) زاد المستقنع في اختصار المقنم لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي. تحقيق: عبد الرحمن العسكرء دار الوطن» 
الرياض» ط وء 576 ١ه-؛‏ ١٠٠7م‏ (ص077)» شرح منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيع وزيادات. 
منصور ابن يونس البهوتيء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طو» 
١ه-‏ ١٠٠5م .)١150/1(‏ 

(؟) المجموع, للنوويء (7/ 5 77). مجموع الفتاويء لابن تيمية» .)١757 /7١(‏ 

(:) عبد الرحمن بن جاد الله البناني» المغربي» فقيه أصولي».قدم مصر وجاور بالأزهر» من مصنفاته: حاشية 
على شرح المحلي على جمع الجوامع» توفي سنة ١١194‏ ه. الأعلام» للزركلي» (؟/ 7 0 معجم معجم المؤلفين» 
لعمر رضا كحالة. (80/ ”7 .)١7‏ 

(5) جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي» الشافعي» الإمام العلامة» كان آية في الذكاء والفهمء 
من مصنفاته: شرح جمع الجوامع في الأصولء وشرح المنهاج في الفقه ولد سنة ١41/اه‏ وتوفي سنة 814 ه. 
شذرات الذهب» لابن العماد. (9/ /ا5 5). الأعلام» للزركليء (0/ 7 ). 

69 شهاب الدين» امد بق عبد العزية جرد علي الفتوحي» الحنبل» المعروف بابن النجار» الإمام العلامة شيخ 
الإسلام» من مصنفاته: منتهى الإرادات وشرحه. ولد سنة 877 ه» وتوفي سنة 4514 ه. شذرات 
الذهب. لابن العماد» »))7957/١١(‏ السحب الوابلة» لابن حميد. .)١55/1١(‏ ظ 

(0) أبو الفضل» ؛ جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق» السيوطيء الشافعي» كان من أعلم 
أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه مشاركا في علوم كثيرة» من مصنفاته: تدريب الراويء والدر المنشورء 
. وألفية ا حديث, والأشباه والنظائر» ولد سنة 85ه»ء وتوفي سنة ١911ه.‏ شذرات الذهبء لابن العماد. 
»)74/٠١(‏ الأعلام» للزركلي» (7/ 701). 

(4) الأشباه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم . » تحقيق: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. بيروت» 
7م (ص117)) والأشباه والنظائر» للتاج السبكي. 0 تر العركية لنيز لأبن لعجاو 
1/ لي ئر في النحوء للسيوطيء .)4/١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
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بين المذاهب أو أكثرهاء أما الضابط فيختص بمذهب معينء بل قد يخالف فيه فقهاء من 

السو 

أهمية القواعد الفقهية: 

ظ يعتبر علم القواعد الفقهية من أهم العلوم للفقيه والمفتي والقاضي وا حاكم والمجتهد؛ إذ به 
تتدرب العقول في مآخذ ومدارك الأحكام» ومن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب 
الفقه كله وانفتح له باب للتعرف على أحكام النوازل والمستجدات من خلال معرفة نظائر 
الفروع وأشباهها وضمٌ المفردات إلى أخواتها وأشكامها. 

ومن فوائد هذا العلم: . 

١‏ - أنه يضبط الأمور المنتشرة المتعددة» وينظمها في سلك واحد ما يُمَكَنْ من إدراك الروابط بين 
لجزئيات المتفرقة ويزوّد المطلع عليها بتصور سليم يدرك به الصفات الجامعة بين هذه 
الجزئيات؛؟ ولهذا قال الحافظ ابن رجب مدن عن القواعد الفقهية: «تنظم له منثور 
اللساقان ميلك وانجلة أواتتيد لها الشتوا روه وكرت عايه كر شاع 

؟- الضبط بالقواعد يسهل حفظ الفروعء ويغني العالم بالقواعد عن حفظ كثير من 
الجزئيات والأفراد؛ إذ المسائل الفقهية تعد بمئات الألوف؛ ولا تتسع حافظة أحد 
للإحاطة بهاء فلا بد أن يفوته منها شيء كثير» ولو أدرك أكثرها بمعزل عن 
القواعد» فقد لا يعرف الرابط بينها ووجه الجمع والفرق» أما حفظ القواعد فهو 
يكفل له هذا كله بحول الله تعالى وقوته. 
.نذا قال القراق نارم لاومين عط الفقه بتواعله شد "عن تفط أكثر 

الحزئيات لاندراجها في الكليات)7". ظ 


ا ا ا ا 
(0) تقرير القواعد وتحخرير الفوائد» لابن رجبء /١(‏ 5). 
(7) الفروق» للقرافي» /١(‏ *). 


م- ٍ | اراك م 
0 سَاصِيّلا وتطبَيمًا 


'- فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتيا ويطلعه على حقائق 
الفقه ومآخذه ويُمَكّنه من تخريج الفروع ديق سليمة: وامونياط الحلول للوقائع 
المستجدة» قال السيوطي كدي : «اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم؛ به يطلع 
على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. ويتمهر في فهمه واستحضاره. ويفتدر 
عل الإالحاق والتخريجح ومعرفة أحكام المسائل ال لد بمسطورة والحوادث 
والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان»”". ظ 
وبذلك تصبح القواعد مَعِيئَا تَرّا للفقهاء ومبعتٌ حركة دائمة ونشاط متجدد يبعد 
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الفقه عن أن تتحجر مسائله. وتتجمد فضاياأه. 

5- أن تخريج الفروع استنادًا إلى القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب 
على التخريج من المناسبات الجزئية» قال التقي السبكي”" | نقله عنه ولده التاج 
السبكي ني : «وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركهاء قد أفرغ جمام ذهنه 
فيها غفل عن قاعدة كلية؛ فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيرانَ» ومن وفقه الله 
بمزيد من العناية جمع له بين الأمرين فيرى الأمر رأي العين»". 

- ومن فوائد هذا العلم ما أشار إليه القرافي ددن وصرح به ابن عاشور ناا » 
وهو أنها -وبخاصة الكبرى منها- تساعد على إدراك مقاصد الشريعة؛ لأن 
القواعد الأصولية تركز على جانب الاستنباط» وتلاحظ جوانب التعارض 
والترجيح وما شابه ذلك من الأمور التي ليس فيها ملاحظة لمقاصد الشارعء أما 
القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الرابط بينهاء 


)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطى. (ص28). 

(؟) أبو الحسنء تقي الدين» علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسفء السبكي, الشافعي» الشيخ الإمام 
الفقيه المحدث ا حافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحويء من مصنفاته: إبراز الحكم من حديث رفع القلم. 
الابتهاج في شرح المنهاج» والاعتبار ببقاء الجنة والنار. ولد سنة "5/7 هه وتوفي سنة 65/اه. 
طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي »21714/٠١(‏ البدر الطالع للشوكاني» .)77٠ /١(‏ 

() الأشباه والنظائر» للسبكي, .)709/١1(‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


ومعرفة مقاصد الشارع التي دعت إليها' '". 


المطلب الرابع: بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية: 


يفنا 


اا حكم كلي فقهي ينطبق على فروع 
كثيرة من أكثر من باب" 

وهناك ارتباط وثيق بين علم الفقه وعلم الأصولء وهو ناتج من كون أحدهما 
أصلًا والآخر فرعًاء كأصل الشجرة وفروعها. 

ومع ذلك فهما مختلفان في الحدود والموضوع والثمرة» وغير ذلك من الأمورء وبالتالي فإن 
قواعد كل علم منهما تتمايز عن قواعد الآخرء ولعل أول من أشار إلى الفرق بين القاعدة الفقهية 
والأصولية العلامة القرافي كَمَِنٌ في الفروق حيث قال في مقدمته: 

أفإن الشريعة المعظمة المحندية :حزان الله تعال متارها قر فا وغلوا اقلت عل 
أصول وفروعء» وأصوها قسمان: 

القسم الأول: المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة 
عن ] لقا العرينة ا سافة م رونا دوف 'لتللكه قاط امن التمرع والترتعيت موقيدوة لامر 
للوجوب. والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم» ونحو ذلك» وما خرج عن هذا النمط 
إلا كون القياس حجة. وخبر الواحد» وصفات المجتهدين. 

القسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة: كتر | لعده متايه اذكه تملك عل 
أسرار الشرع وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصىء ولم يذكر منها شيء في 
أصول الفقه. وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتتحصل»”". 


)١(‏ مقاصد الشريعة» لابن عاشورء (ص©26). الفروقء للقراقي» (7-70), القواعد الفقهية؛. للباحسين. 
(ص5١١-9١١).‏ 

(0) القواعد الفقهية» للندوي» (ص 5 5)» نظرية التقعيد الفقهي للروكي» (ص58-78). 

(9) الفروق» للقراف» /١(‏ 7-7). 


ظ فَدَما داك ياتا 
ا ل تت يت سَاهِيْلا وَطيَِا 

ولشك أنائدة ارماطا يي القاعد نينو اف اها ووداعاة يوعد الاين 
إلى الفقه وتقارب ثمرتهها من حيث الوصول والتوصل إلى أحكام الشرعء وتواردهما 
على مقصود واحد وهو الفروع الفقهية» ومتعلقاتها من أحكام وحوادث. 

وإذا تأملنا الفروق بين القاعدتين تبين أغها كما يلي: 
١‏ - من جهة الحد: 

القواعد الفقهية: مجموعة القواعد التي يجتمع تحتها كثير من الفروع الفقهية لعلاقة 
بينهماء أما القواعد الأصولية فيمكن أن محل بأنها مجموعة القواعد التي توضح للفقيه 
استراع رين | لحر حي وري لما كر ل ااا اوري 
الأصول تركز على الآدلة. 
؟- من جهة الموضوع: 

موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين» بين| موضوع القاعدة الأصولية الأدلة 
الشرعية» وما يرتبط مها؛ فالقاعدة الأصولية: «النهي يقتضي الفساد» موضوعها كل 
دليل من الشريعة ورد فيه نمي بينما القاعدة الفقهية: «المشقة تجلب التيسيرا فموضوعها 
كل فعل من أفعال المكلّف يود فيه مشقة معتبرة شرعًا. 
- من جهة الثمرة: ظ 

تهرة القواغك الأضولة: التمكن من استنباط الحكم الشرعي الفرعي» بينها ثمرة 
القواعد الفقهية: عر اتروع نايا رح جربا يان مايا0 إن 
ا ا ا 
5 - من جهة المستفيد منها: 

القاعدة الفقهية يمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم؛ حيث إن كل قاعدة تشتمل على حك 
كلي لعدد من المسائل» فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كل مسألة على حدة. 

بين| المستفيد من القواعد الأصولية: هو المجتهد خاصة» حيث يستعملها عند 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها. 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة نا 
ه- من جهة الاستمداد: 
القاعدة الفقهية مستمدة من الدليل الشرعيء أو المسائل الفرعية المشابهة في الحكم. 
بين| القواعد الأصولية مستمدة من الأدلة الإحمالية مما يستمد منه علم الأصول. 
كالعربية» وأصول الدين» وتصور الأحكام. 
5- من جهة الوجود في الواقع 
القواعد الفقهية متأخرة في الوجود الواقعي والذهني أيضًا عن القواعد الأصولية؛ 
لأنها جمع للفروع المتشابهة في رباط مشتركء وهذا لا يكون إلا بعد وجود الفروع التي 
يسبق وجودها وجود القواعد الأصولية» والفقيه يأخذ قواعد الأصول ويطبقها على 
جزيئات الدليل الكلي بغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي. 
/ا- من جهة المسائل : 
بان تلن اقرلنة الفقهية' القواعد اللقبيةمن نيف الطليق فل القروف أما 
مسائل علم أصول الفقه: فهي عائدة إلى أربعة أركان: الحكم, والدليل» وطرق 
الاستنباط» وشروط المستنبط» وهذا الفرق أخص من الفرق الثاني المتعلق بالاختالاف 
من جهة الموضوع. 
هذه بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» وقد يظهر من خلالها 
وجود علاقة بين هذين النوعين من القواعد هي: العموم والمخصوص الوجهي. 
حيث يجتمعان في وجه. هو: أن كل من قواعد العلمين يندرج نحته فروع» ويختلفان 
فبا عدا ذلك من نوع هذه الفروع المندرجة» وكيفية اندراجهاء كيا بين سابقً"©. 


)١(‏ القواعد الفقهية» للباحسين» (ص ».)١ 57-١70‏ القواعد الفقهية, للواثئلي» (ص22337» القواعد والضوابط 
افج فال نز هوه ل 0131 )ريه المشبعلة الفتهتين لل وكوي (ص 04-05). موسوعة 
القواعد الفقهية للبورني /1١(‏ 18-16) منهج استنباط أحكام النوازل» للقحطاني» (ص 47 4-/541)) 
القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي» للجيلالي» (ص؟ 55-5). 


المبحث الثاني 
القواعد المتعلقة بالاجتهاد 


لما كان 3 النظر في ا الفقهية للأقليات الإسلامية مبنّا على باعي 
ماينضم إلها م تجموعات القواعد الأصولية والفقية. . 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وبيان صلته بالافتاء: 


المْرع الأول: معنى الاجتهاد لغنّ واصطلاحا: 

الاجتهاد لغة: افتعال من الجهدء وهي صفة تدل على المبالغة في الفعل» واختلف في ضم 
5 57 فتحهاء وقد سبق 8 50 اعتبار الجهد 8 الطاقة» والاجتهاد 
فانتين: المشقة والثهاية :والكاية: 9 الوسه والطاقة» وفي 86 ارب 4 
ييجدذون إِلَاجَهد هر 1#التو ب 74]. 

باوزسسيع واه و وي دحيم سي تددن 
من الأمور التي تستلزم كلفة ومشقة فحسبء ولا يطلق على ما لا مشقة مسشقة فيه 


)١(‏ أبو الفضلء جمال الدين» محمد بن مكرم بن علي» الأنصاري. الأفريقيء المصريء من مصنفاته: لسان 
العرب» واختصر كثيرًا من كتب الأدب كالأغاني» والعقد, والذخيرة» ومفردات ابن البيطار» ولد سنة ئ 
هه وتوفي سنة ١١‏ لاه. بغية الوعاة» للسيوطيء /١(‏ 58 7)» والأعلام» للزركلي» (8/1 .)٠١‏ 

(1) لسان العرب. لابن منظورء (؟/ 27865). 


() المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية .)١57 /١(‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


لضا 


الاجتهاد اصطلاحًا: جرى ذكر تعريف الاجتهاد نقلّا عن الغزالي وابن الهمام”'. 
وقال الآمدي ورين" هو: «استفراغ الوسع في طلب د بشىء من الأحكام 
الشرعية؛ على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه»”” 

ونقل الشوكاني حَهَنْاوِنَ © أنه: «بذل الوسع في نيل حكم شرعي عمل بطريق 
الاستنباط)”2. ظ 

وتعددت تعريفات الأصوليين للاجتهاد وتنوعت عباراتهم؛ بل وتباينت أحياناء وهذا بالجملة 
يكشف عن مسلكين اثنين في تعريف الاجتهاد. وفيا يلي بعض الأضواء على هذين المسلكين” ': 
المسلك الأول: من حيث تكييف الاجتهاد. وهذا يتفرع إلى منحيين: 

الأول: اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد. 

والثاني: اعتبار الاجتهاد صفة المجتهد” ". 
المنحى الأول: اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد: 


)١(‏ وذلك بالفصل الثاني من هذا الباب. 

(؟) أبو الحسن» سيف الدين» على ابن أبي علي بن محمد بن سام الآمديء الأصولي المتكلم أحد أذكياء العام من 
مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام, وأبكار الأفكار, متتهى السول في الأصول, ولد سنة ١00ه‏ وتوفي سنة 
"١‏ ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي» (77/ 03755)) وطبقات الشافعية الكبرى»لابن السبكي.(707/8). 

() الإحكام. للآمدي. .)١594/85(‏ 

(5) أبو عبد الله» محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن الحسنء اليمنىء الصنعاني» الحافظ العلامة الشهير 
بالشوكاني» القاضي ا من مصنفاته: نيل الأوطار» أدب الطاب ومتتهى الأربء البدر الطالع» وغير 
ذلك» ولد سنة ا/1١1١ه»‏ وتوفى سنة 1١١0٠‏ ه. الأعلام» للزركلي» (22/5» معجم المؤلفين. لعمر رضا 
كحالة .)078/١١(‏ 

(0) إرشاد الفحولء للشوكاني» (؟/ .)١١ 775-1١76‏ 

() دراسات في الاجتهاد وفهم النصء. د ندا لك عصين السوسوية دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١و»‏ 
14ه- ١٠٠1م‏ (ص .)١6- ١١‏ 

) المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليك د. . وميض العمريء دار النفائس» الأردن» طب 519 1ه-1159م 
رضن )١١‏ تضرف 1 


5 سس فوب ا ا انيد ونا 


حاول أصحاب هذا الاتجاه التعبير عن الاجتهاد بفعل المجتهد فصدروا تعريفهم ببذل الطاقة 
أو استفراغ الجهد أو غيرهما من كلمات تدل على الجهد الذي يبذله المجتهد. 

وقد ذهب بعض المعاصرين” ' إلى أن الغزال اختار كلمة ابذل» عند تعريفه للاجتهاد بقوله: 
والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب»)7". 

إلا أنه بالرجوع إلى تعريف الغزالي الأول عند قوله: «الركن الأول في نفس 
الاجتهاد وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال»”"» نجد 
أنه قد جمع بين الكلمتين فاستخدم بذل واستفراغ في التعبير عن فعل المجتهد. 

ومن اختار كلمة استفراغ: الآمدي بقوله: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشىء من 
لأحكامالشرعية على جه يحس من انفس العحجز عن امريد فيه» 48 

وتابعه ابن الحاجب” ' والبيضاوي”' وغيرهما. 

ومن الأصوليين من جمع بين الكلمتين كالغزالي» ومن قبله الشيرازي بقوله: «الاجتهاد في 
عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود ني طلب الحكم الشرعي»” ". 
المنحى الثاني: اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهد: 


.)”١ص( المنهج الفريد» د. وميض العمري»‎ )١( 

(0) المستصفىء للغزالي» (ص 57 27). / 

(0) المصدر السابق» (ص”57 7). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام, للآمديء (179/5). 

(0) مختصر المنتهى» لابن الحاجب» (7/ 5 .)١7١‏ 

)١(‏ أبو الخبرع نامس الدينة عبد الاين عمر ين عمنة بن تل الناعن «الييقتاوي من متمفاتة: الغاية 
القصوى في الفقه والمنهاج في أصول الفقه. ومختصر الكشاف في التفسير» توفي سنة 38 ه. سير أعلام 
النبلاء» للذهبي» (8/ »)١55‏ شذرات الذهب, لابن العباد, (/ا/ 586). 

(0) اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: محبي الدين ديب مستو» ويوسف علي 
بديوي» دار الكلم الطيب» ودار ابن كثير» دمشق, ط؟. 515 ١1ه-11940م,‏ (ص088 .)١‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


َف 

وقد صِدّر أصحاب هذا الانجاه تعريفهم بكلمة «مَلَكّة) على معنى الصفة المكتسبة 
بالمارسة كالعلم» واستخدام الأصوليين لها من هذا الباب. 

والقاسم المشترك بين الاتجاه الأول (فعل المجتهد) بفرعيه: (بذل) و(استفراغ). 
والاتجاه الثاني (صفة المجتهد)» هو أن الاجتهاد لا يتأتى إلا ببذل الجهد» سواء من البداية 
(الاتجاه الأول)» أو بعد عدة محاولات وممارسات لهذا البذل والجهد لتصبح صفة ملازمة 
للمجتهد (الاتجاه الثاني). 

وذلك لأن الاجتهاد باعتباره صفة لفعل المجتهد لا يتحقق ولا يوجد إلا بالملكة 
المشار إليها في الاعتبار الثاني» وإذا كان لا بد من حمله على أحد الاعتبارين فحمل الاجتهاد 
على فعل المجتهد هو الأولى؛ لأن الاجتهاد بهذا المعنى هو الفعل الذي تتطلبه الآمة 
لاستنباط الأحكام الشرعية» أما وصف الاجتهاد باعتباره (ملكة محضة) فلن ينتقل إلى 
حيز الفعلية في استنباط الأحكام الشرعية» وسيكون مجرد وصف للقابلية الذهنية المجردة, 
وليس لا أي آثار شرعية تتجاوز صاحبها. 
المسلك الثاني: وفيه بني التعريف على قيود مذكورة: 

القيد الأول: كون الذي يقوم بالاجتهاد مجتهدًا أم فقيها: 

الغزالي يقيد الاجتهاد بصدوره من المجتهدء أما ابن الحاجب وابن الام فيقيدانه بالفقيه. 
ومن الأصوليين من لا يقيده لا بالمجتهد ولا بالفقيه كالشافعي لاي » والبيضاوي 
يان ؛ إذ يعرف الاجتهاد بقوله: «استفراغ الجهد ني درك الأحكام 

الشرعية»”"» وكذلك الآمدي”"”» واعتبر هؤلاء قيد المجتهد أو الفقيه لا قيمة له؛ إذ لا 


يمكن لمن ليس بمدرك لعلوم الشريعة أن يجتهد, سواء أَسَمِيِ فقيهًا أم لم يسم. 


.)07 5 /5( خباية السول» للإسنوي»‎ )١( 
.)119/4( (؟) الإحكام؛ للآمدي؛‎ 


ظ ةدم 
لمق )7 كَائيْلاً وتيت" 


القيد الثاني: الحكم الشرعيء وهو القيد المذكور في جُلٌ تعريفات الأصوليين 
للاجتهاد, فالاجتهاد بمعناه الاصطلاحي لا يكون إلا لتحصيل الحكم الشرعيء وهذا القيد - 
ليس محل خلاف عند الأصوليين القدماء لإدراكهم حقيقة الاجتهاد الذي يقصدون. أما عند 
المحدثين ففيه خلط منشؤه عدم قصر الاجتهاد على إدراك أو استنباط الأحكام الشرعية. 

القيد الثالث: القطع أو الظن: أي: هل الحكم الثابت بالاجتهاد قطعي أم ظني؟ 

فقد اختلف العلماء في هذاء وجاء تبعًا لذلك اختلافهم في تعريف الاجتهاد. 

ويمكن تقسيمهم في| اختلفوا فيه إلى ثلاث مجموعات: ظ 

المجموعة الأولى: عرّفت الاجتهاد وقيدته ب| يفيد العلم بمعناه العام» والذي هو: 
مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن؛ باعتبار أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد منها: ما هو 
قطعي. ومنها: ما هو ظني» ومن هذه التعريفات: تعريف الغزالي»؛ حيث يقول: «بذل 
المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة»”". وعرفه 0 قدامة بأنه: «بذل الجهد في 
العلم بأحكام الشرع»”". اا 

الملجموعة الثانية: لم تقيد الاجتهاد بأي من القطع أو الظن» وجاءت تعريفاتها خالية 
من هذا القيد. ومن ذلك: تعريف البيضاويء حيث يقول: «هو استفراغ الجهد في درك 
الأحكا م الشرعية»” ". وتعريف 07 حيث يقول: «استفراغ الوسع في النظر فيها لا 

يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه»”” 

ظ امجموعة الثالثة: قيدت تعريفها للاجتهاد با يفيد الظن» حيث تكود الأحكام 


.)" 47 المستصفىء للغزالي» (ص‎ )١( 

(؟) روضة الناظرء لابن قدامة» (ص7”67). 
(؟) نهاية السول» للإسنوي,. (5/ 075). 
(4)المحصولء. للرازيء. (7//7). 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1" 
الثابتة بالاجتهاد ظنية غالبًاء ومن ذلك: تعريف ابن الحاجب؛؟ حيث يقول: «استفراغ 
الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي»' '. 

وتعريف التفتازاني؛ حيث يقول: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم»” ". 

وتعريفات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية تلتقي في كون تعريفها للاجتهاد يشمل 
القطعي والظني؛ حيث إن المجموعة الأولى قد قيدت الاجتهاد ب| يفيد ذلك» أما المجموعة 
الثانية فلم تقيده» ولكن جاءت بصفة التعميمء ما يجعله يشمل القطع والظن. 

وكثير من العلماء لا يرتضون التعريفات التي تفيد شمول الاجتهاد للقطعي والظني» 
ويعتبرون أن الاجتهاد الفقهي محله الأدلة الظنية لا القطعية؛ ولذلك ارتضوا تعريفات 
المجموعة الثالثة باعتبارها قيدت الاجتهاد بالظن. 

ويلاحظ أيضًا أن بعض الأصوليين عرف الاجتهاد بذكر أنواعه دون بيان لحقيقته» | 
فعل الشاطبي' ' ناي يحواسلك يجاني الدخول في إشكالات مصطلحية كثيرة؛ 
وهو جدير بالاعتبار. 

ومن المعاصرين كذلك من ذهب إلى عدم اعتبار تعريفات الأصوليين للاجتهاد 
تعريفات محددة بقدر تسميتها بمفهوم الاجتهاد. إدراكًا منه بأن تلك المحاولات نابعة 
عن مفاهيم معينة تكونت لدى واضعيها حول العملية الاجتهادية” » وقد ناقش هذه 
المفاهيم التي قسَّمها إلى ثلاث مراحل بدءًا بالشافعي» ثم مفهوم الاجتهاد بعد الشافعي 


.)170 5 /7( مختصر المنتهى» لابن الحاجب»‎ )١( 

(؟) شرح التلويح على التوضيح. للتفتازاني» (؟/ 740). 

(*) الموافقات» للشاطبى» (5/ 89). 

(:) الاجتهاد في فهم النص معالم وضوابط؛ د. قطب سانوء رسالة دكتوراه غير مطبوعة» قدمت إلى كلية القانون في 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء 14957م؛ (ص70) نقالا عن معام وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية» د. علاء الدين حسين رحالء دار النفائس» الأردن. 1 1577١ه-‏ 7١٠٠م‏ (ص١5).‏ 


لا اليا م 
م ب سس رد َامِيْلا تي 


إلى نهاية القرن السادس الحجريء ثم مفهوم الاجتهاد من نهاية القرن السادس الهجري 
إلى يومناء والمنطلق الذي انطلق منه هو أن وضع تعريف للاجتهاد أمرٌ متعذر؛ إذ يسبقه 
مارسة الاجتهاد. وكيف يمارس الشىء قبل معرفة حقيقته؟” ©. 0 

وأيّا ما كان الراجح من تعريفاتهم للاجتهاد فالحاصل أنهم تارة يطلقون الاجتهاد 
على المطلق في فروع الشريعة» وتارة على المقيد بالمذهب الفروعيء وتارة على تحقيق 
المناط» والله تعالى أعلم. ظ 

القيد الرابع: لا يعتبر الاجتهاد إلا ببذل كامل الوسع واستفراغ جميع الحهد في درك 
الحكم الشرعي الظني, وإلالم يكن مجتهداء وهو معنى دلّت عليه اللغة. .- 
الضرع الثاني: العلاقت بين المّتيا والاجتهاد: ‏ 

ذهب عدد من الأصوليين والفقهاء إلى أنه لا فرق بين المفتي والمجتهد, فلم ينصوا 
على فروق بينهماء واهتّ|مهم ينصَّبٌ على شروط المفتي ولوازمه أكثر من تعريفه. 

وهذا لا يمنع من وجود قواسم مشتركة كثيرة بين المفتي والمجتهد. إلا أن الفروق 
بينهما يمكن إجمالها فيا يل : 
-١‏ من جهة محالات الاجتهاد والإفتاء: ' 

فالاجتهاد لا يكون إلا في الأحكام الشرعية الظنية» أما القطعية فلا مجال للاجتهاد فيها؛ إذ 
هي لا تقبل الاحتمال» ولا يجوز فيها الاختلاف» وخلافًا لذلك فالراجح أن الإفتاء لا يختص 
بالأحكام الظنية» بل يشمل الأمور القطعية أيضًا؛ لأنه إخبار وتبليغ وتطبيق لأحكام الشريعة. 

ومن صرح من الأصوليين بالاجتهاد في الأحكام القطعية كان مقصوده الاجتهاد 
(1) اللاحظ أنه ذكر فيا بعد تعريًا مقتزح] للااجتهادء هدو : طني الاك بعك لم 0 رسع 


عي وار وبي يع اليا ل ار 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1 
في كشف القطعية» لا الاجتهاد في القطعية ذاتها”". 
؟ - من جهة رعاية الواقع: 

فعمل الفقيه والمجتهد في استنباط الأحكام إنما هو عمل متجرد عن الوقائع والنظر فيها. 
أما المفتي فيجب عليه أن يراعي حين إصداره للفتوى تلك الخصوصية المسئول عنهاء 
والقرائن المحيطة بهاء ىا ينظر في حال المستفتي وظروفه”". ظ 

والفتوى الصحيحة تتطلب -مع توافر شروط الاجتهاد في المجتهد- شروطا أخرى. 
وهي: معرفة واقعة الاستفتاء» ودراسة نفسية المستفتي» والجماعة التي يعيش فيهاء 
وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فيها النازلة أو الواقعة أو العمل» ليعرف مدى أثر 
الفتوى سلبًا وإيجائا". . 

ولا بد من أن يتصف المفتي با له تعلق بالمارسة العملية وقبول الناس لفتواه» وهي: 
العقل» والبلوغ, والحرية بالاتفاق» والحياة» والأعلمية» والعدالة» على اختلاف فيها. 

والعدالة شرعًا: يراد بها أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي كَلْةِه وعرفها الغزالي 
بقوله: «العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس» 
تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعًاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه” ”. 
وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر» وبعض الصغائر» وبعض المباحات المشبوهة. 

فلا يُستفتى مجهول العدالة حتى تعلم عدالته بقول عدل أو عدلين أو بالاستفاضة 
والشهرة؛ لأن العدل يكون غالبا موفتًا إلى اختيار الصوابء وليطمئن الناس إلى كلامه» 


.)69 معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ د. علاء الدين رحال. (ص58-‎ )١( 

(؟) منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية دوَاسَة وموازثة د إسامة :عون سلوان الأشقوء دار النفاسن» 
الأردنء طب 577 اه-5 ١١٠5م‏ (ص738).» وتاريخ الفتوى في الإسلام وأحكامها الشرعية» للينة الحمصي» 
دار الرشيد» دمشق» ط ١‏ » 5امم, (صه ه-08). 

(9) أصول الفقهء لأبى زهرة. (ص١٠١5).‏ 

(4)المتعمشى: للغرال» لصن ه1): 


لل قر ااانه 
4" - ا سَاِيْل وتنا 


بخلاف الفاسق فإنه مذموم؛ ويحيط الشك كثيرًا بأقواله”". 
قال ابن فرحون": (إن المكلفين قسان: مجتهد وغير مجتهد وغير المجتهد أوجب 

الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين العدولء فنزل الشرع ظن المجتهد في حقه 
كظنه لو كان محتهدًا لضرورة العمل» وهذا أمر مجمع عليه»”". 
- من حيث حصول الواقعة موضع الفتيا: 

الإفتاء يختلف عن غيره من حيث حدوث الواقعة المسئول عنهاء فلا بد للافتاء من 
أمرين: | أوها: اق اياي الوح 5 

و ا 7 من الإفتاء مهذا الاعتبار”). 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: «الأصل في المفتي: أن يكون هو المجتهد أو الفقيه» ثم صار 
لفظ المفتي في عصرنا يطلق على متفقهة المذاهبء الذين يقتصر جهدهم على تطبيق نصوص 
الفقه المذهبي على الوقائع» وذلك الإطلاق من قبيل المجاز أو الحقيقة العرفية بحسب 
اصطلاحات ا لحكومة المعاصرة. والفارق بين الاجتهاد والإفتاء: هو أن الإفتاء أخص من 
الاجتهاد. فإن الاجتهاد هو استنباط الأحكام سواء أكان هناك سؤال في موضوعها أم ل يكن» 
أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت» ويتعرف الفقيه حكمها»”'. 


لي ول ا وش انال( 1 

(50) ابو الوقاتوترهان النديرو زبوامب بو سل مو عونو غمة انق أن القانسع بو عتمة بن ترسو 
اليعمريء المالكي. من مصنفاته: تبصرة ة الحكام ف أصول الأقضية ومناهج الأحكام. والديباج المذهب 
في أعيان المذهب. وغير ذلكء توفي سنة 4/ا ه. الدرر الكامنة. رحبو م 
الذهب. لابن العياد» (// 50/8). 

(9) تبصرة ة الحكام» لابن فرحون, /١(‏ 67). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» »)1١/07(‏ فقه المستجدات في باب 
العبادات, لطاهر الصديقي؛ (ص75). 


6 سبل الاستفادة من النوازل» د. وهيه ة الزحيل» (ص7١).‏ 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة ذا 


المطلب الثاني: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالاجتهاد: 

بعد البحث واستقراء القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالاجتهاد» والتي 
. يمكن الإفادة منها في تأصيل فقه النوازل للأقليات المسلمة» فقد أمكن انتقاء وترتيب 
القواعد الأصولية والمقاصدية الآتية: 

القاعدة الأولى: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة. 

القاعدة الثانية: الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعا. 

القاعدة الثالثة: ليس عل المجتهد التقيّد بالمذاهب الفقهية. 

القاعدة الرابعة: على المجتهد الجمع بين فقه النص والواقع. 

وعدن بحل القر مدهل ادو اران» ظ 
القاعدة الأولى: الشريعتنّ بحسب المكلفين كلييّ عامن” ': 

هذه القاعدة قاعدة مقاصدية تتعلق بعموم التكليف بالشريعة. . 

المعنى العام للقاعدة: 

أفادت هذه القاعدة أنه لا يخرج أحد من الخلق كائثا من كان عن أن يكون مخاطبً 
بجميع أحكام الشريعة» فتثبت أحكامها الغراء لكل مكلف. وهي صالحة للخلق كافة 
على اختلاف أجناسهم وأمصارهم وأعصارهم؛ فلا يحاشى أحد من الدخول تحت 
أحكامهاء ولا تحاشى نازلة من النوازل أن تدل الشريعة على حكمها بالنص عليها أو 
بالاستشباط منها. ظ 

فالناس كبيرهم وصغيرهم» قويهم وضعيفهم, غنيهم وفقيرهم, ذكرهم وأنثاهم, 
مخاطبون بأحكامها ومكلفون بأعمللها والوقائع المعهودة والغريبة» الصغيرة والكبيرة» المستجدة 


)١(‏ الموافقات» للشاطبي» (7/ 45 ؟). 


و اسحببحع جب حس سح يلار فيم دأ 20 11 


والقديمة» الواقعة في غير بلاد الإسلام؛ والكائئة في بلاد الإسلام- لا تحرج ف أحكانهاغد 
سلطان الشريعة» فلا توجد واقعة ولا مكلف مسلم في أي زمان أو مكان يسعه الخروج عن 
أحكام الشرعية الغراء» وهذه القاعدة تعد فاتحة قواعد التأصيل لهذا الفقه» لأهمتيها البالغة 
ولابتناء ما يأتي عليها من قواعد حاكمة وأصول ضابطة. 

أدلة القاعدة: - ظ ظ 

دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والمعقول والإجماع» وذلك على التفصيل التالي: 

أولا: القرآن الكريم: وقد دلت آيات كثيرة على هذا العف متها 

قوله تعالى: # فَلَّيكايُهَا ألئّآن إن ر سُولُ أنه إلَنَحَكُمْ جِيكًا 14الأعراف:158]. 


وقوله تعالى: « وم أَرَسَلَْكَ إلا كاف ناس بَشِيرًا وكذرا #[سبأ: 10]. 
سل ضح ار شاع ممه 


وقوله تعالى: وأو ! ِل هذا لْقرءان م من يل #[الأنعام: 815 

وجه الدلالة: 

الآيات الثلاث السابقة تدل بجملتها على عموم رسالته مَل اعت ادن 
الناس بهاء وعموم أمره كك بتبليغ جميع الدين. 

قال ابن كثير ”': «وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة» أنه صلوات الله وسلامه 
عليه رسول الله إلى الناس كلهم)”". 

ثانيًا: السنة المطهرة: 


قوله يلد (كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر وأسود)» 07" 


)١(‏ أبو الفداء. عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير» الدمشقي» الشافعي» من مصنفاته: تفسير القرآن» 
والبداية والنهاية» وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب» سمع من ابن الشحنة» وابن عساكرء والمزي. 
ولدسنة ١٠لاه.‏ وتوفقي سئة :/الاه. الدرر الكامنة,. لابن حجر 0/1 البدر الطالع. 
للشوكاني» (١/؟7١٠).‏ 

(؟) تفسير ابن كثير» (/ 589 ). 

() أخرجه: البخاريء كتاب التيمم» (77720) - وعنده: «ويُعثت إلى الناس عامة»» وفي رواية: «كافة» -. 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة ان 


ظ وقوله د «والذي نفسى بيذه؟ لا يسمع بي أحد من هذه الآمة؛ مبودى ولا 
و 

نصراني» ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به ؟ إل كان من أصحاب النار)”'. 

وجه الدلالة: 

لمراد بالآمة في الحديث الثاني: أمة الدعوة؛ أي: كل من دعاه إلى الإيهان؛ لأن قوله وَكلِِ: (يبودي 
ولانصراني»: بدل من قوله: «من هذه الأمة/؛ أي: بدل من (الأمة)» بدل بعض من كل" ". 

والحديثان يدلان على عموم الشريعة لكل الأمة في كل زمان ومكان؛ فكل من 
تبلغه دعوة الإسلام» ويسمع بالرسول كلل على الوصف ا حقيقى» خاليًا من التشويه 
الإجماع: 

أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على عموم رسالته كه ولذا صّروا أفعال 
النبي يله حجة للجميع في أمثاهاء وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة 
وليس لما صيغ عامة أن تجري على العموم إما بالقياس» أو بالرد إلى الصيغة أن تجري 

و ني ظ 1 

على العموم المعنوي. أو غير ذلك من المحاولات ” 1 
المعقول: < 

أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام؛ حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس» لجاز 


ومسلمء كتاب المساجد ومواضع التعتلذى (671)سواللقظ لوعن حديث جابر بن عبد الل حي 
مرفوعًا: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي...) فذكر هذا من هذه الخمس. 

)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الإيهان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته. »)١6(‏ من حديث أبي هريرة 25ه. 

) إكمال إكمال المعلم» شرح صحيح مسلم» لأبي عبد الله محمد بن خلفة الأبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
07/1" 1). 

(9) الموافقات» للشاطبي» 6" 


مأ وصدس. 
مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف ببهاء وكذلك 
في الإيهان الذي هو رأس الأمر, وهذا باطل بإجماع, فا لزم عنه مثله. 

وعليه فكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق”". 

وقد عد الشاطبي من فوائد هذه القاعدة الأصولية: إثبات القياس على منكريه من 
جهة أن الخطاب كان يرد خاصًا ببعض الناسء ول يرد في كل قضية لفظ يستند إليه في 


يفف 


إلحاق غير المذكور بالمذكور فأرشد ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن 
يلحق بها ما في معناهاء وهو معنى القياس. ظ 

كما أنه أفادت أيضًا أن الصوفية دالون تحت أحكام الشريعة» وأن مايذكره الزنادقة من أن 
التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص باطل #بدمه هذه القاعدة الأصولية ”". 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

هذه القاعدة تتعلق بالأقليات المسلمة من حيث هي تؤصل لدخول جميع المكلفين في 
الخطاب بالشريعة» سواء أكانوا من المسلمين المقيمين في غير بلاد المسلمين. » أم كانوا في بلاد 
المسلمين, أم كانوا من غير المسلمين. ‏ - ظ 

وقد تقدم أنه قد تحفظت بعض المجامع الفقهية المعاصرة على مصطلح «الأقليات؛ ظ 
.و«الجاليات»؛ لما قد تحمله من دلالات سلبية وغير معيرة. 

وقد جاء في القرار رقم )١5١(‏ الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (بدولة الإمارات 
العربية المتحدة)» ما يلي: 


.)7517/-57557/7( المصدر السابق»‎ )١( 
.)1 58-17 51/ الموافقات, للشاطبيء (؟/‎ )5( 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفف 


ينغي استبعاد تسمية الوجود خارج العالم الإسلامي ب«الأقليات»؛ أو «الجاليات»؛ لأن تلك 

التسميات مصطلحات قانونية لا تعر عن حقيقة الوجود الإسلامي الذي يتصف 

بالشمولية والأصالة والاستقرار والتعايش مع المجتمعات الأخرىء وأن التسمية المناسبة 

هي مثل: (المسلمون في الغرب»» أو (المسلمون خارج العالم الإسلامي) ' '. 

كا أن المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بكوبنهاجن بالدانمرك قد 
درس في فعالياته التعبير بفقه الأقليات؛ فبيّن القرار أن هذا التعبير إن قصد به الاجتهاد 
في استنباط الأحكام الشرعية لنوازل الأقليات الإسلامية من خلال القواعد الشرعية 
المقررة في باب الاجتهاد. وتفعيل الأصول الاجتهادية التي تتعلق بالأحوال الاستثنائية 
كقاعدة: المصالح, والمآلات. والضرورات»؛ ونحوهاء واعتبار خصوصية هذه الأقليات 
من حيث الاغتراب والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فيهاء والتطلع 
إلى تبليغ الدعوة لأهلهاء فإن ذلك حقء وينبغي أن يعان عليه من دعا إليه. 

أما إن قصد به تتبع الزلات» وتلمس شواذ الأقوال والتلفيق بين آراء المجتهدين» بدعوى 
التجديد وتحقيق المصالح» فإن هذا مسلك باطل» يفضي في نباية المطاف إلى فصل هذه الأقليات 
عن جذور أمتها في الشرق» وتأسيس فقه محدث لنوازلاء وأصول بدعية للاجتهاد فيهاء وينبغي 
التحذير منه» وبيان سوء مغبتهء وبذل النصيحة اللازمة لأصحابه” . 

وهذا القرار وغيره يؤكد من جهة على خضوع جميع المسلمين تحت قاعدة التكليف 
الكلية بالشريعة الإسلامية أصولًا وفروعًاء | يؤكد على واقعية الشريعة في اعترافها 
بالضرورات والحاجات في حياة الناس» سواء أكانت فردية أم جماعية. 

كا تظهر الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية» ومقاصده الكلية» فلا تعطل 
(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة السادسة عشرة» 47/21 ١ه‏ - /1٠٠5م .)17١75-1/11/5(‏ 
(؟) البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في جمادى الأولى» عام 470 ١هه‏ يونيو ؛ ١ ١‏ 1م. 


قم الكناطالنة 
0 فم لت 0 


النصوص الحزئية من الكتاب والسنة بدعوى المحافظة على روح الشريعة ومقاصدهاء 
ولا ترك رعاية القاصد الكلية استمساكًا بالمسائل الجزئية» مع تأصيل مبدأ تغير المُثْيا 
نتفي الزمان والمكان والحال والأشخاصء وتُراعى أهمية الموازنة بين المحافظة على 
الوجود الإسلامي للمسلمين خارج البلاد الإسلامية. والدفاع عن الهوية والخصوصية 
الدينية والحضارية والثقافية» ومقتضيات ما يسمى بالمواطنة في بلاد غير المسلمين. 

وهي من جهة أخرى تمهد للرد على من حاول إخراج الوجود الإسلامي في بلاد الأقليات 
عن سلطان الفقه واللأصول والقواعد الشرعية»ء وذلك بابتداع أو إحداث أصول جديدة. 
الفاعدة الثانيي: الاجتهاد محمد لشروطه بسجرهره” 

المعنى العام للقاعدة: 

حتى يكون الاجتهاد معتيرًا فله شروط تتعلق بالمجتهد» وشروط تتعلق بالمجتهد فيه. 

وإذا صدر الاجتهاد نمن نحققت فيه شروط المجتهد الشخصية من الإسلام والتكليف 
والعدالة وفقه النفمس. وكذا شروط المجتهد العلمية المطلوبة لدى الاجتهاد المطلق أو المقيد 
من معرفة كتاب الله العزيز» وآيات الأحكام فيه» وما يتعلق بناسخه ومنسوخه. ومحكمه 
ومتشابهه» وتأويله وتنزيله» والسنة المطهرة وأحاديث الأحكام فيهاء وما يتميز به المقبول 
من المردود» والصحيح من السقيم» ومعرفة اللغة العربية وأساليبها وتراكيبها» وطرائق 
أهلهاء با يميز به صريح الكلام وظاهره ومجمله» وحقيقته ويجازه» ومعاني الألفاظ 
والتراكيب» ووجوه الدلالات المختلفة» ومعرفة علم أصول الفقه وقواعد الاستدلال» 

وأصول الاستنباط» وطرق الترجيح» ومعرفة مسائل الإجماع ومواقعه. ومسائل الخلاف 
٠‏ ومظانهء ومقاصد الشريعة» وما بنيت عليه من جلب المصالح ودفع المفاسده وغير ذلك مما 

يطلب في شخص المجتهد وصفاته العلمية'''- فإنه يكون عندئذٍ معتبرًا إذا كان في محل 


(1) الإحكامء للآمدي. (1/ .»171١-‏ الموافقات» للشاطبي» (54/ 0 »))١١18-١١‏ شرح جمع الجوامع مع 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
يجوز فيه الاجتهاد من كل مسألة ليس عليها دليل نصيٌّ قاطع أو إجماع صحيح منعقد؛ أما 
مالم يرد فيه نصٌ ولا إجماع فهو ميدان فسيح ومجال رحبٌ للاجتهاد. 

فإذا كانت المسألة اجتهادية مترددة بين النفي والإثبات» ونظر فيها المجتهد المتأهل 
فاستفرغ ستيه واذلر دياه زمسطلك:!لررقي لزعل بوالامع الرد اق لاط 
والاستدلال والترجيح عند التعارض؛ فإن هذا الاجتهاد يكون مقنولا معتبرًا تترتب 
عليه آثاره الشرعية والواقعية”". 

أدلة القاعدة: 

كل دليل استدل به على مشروعية الاجتهاد من القرآن والسنة والإجماع فهو دليل 
لهذه القاعدة» وفيما يلي بعض أنواع الأدلة عليها: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعلل: « وَدَاوودَ وَسلَيْمُنَ إذْ يحَسكْمَانٍ في الحرّثِ إِذْ تست فيه عَنَمْ القؤر 
وسكنا نا كرو سويت (58) ((0) ففه مناه فَفَيَمدَها سُلَْمن #[الأنبياء: 094-1/4]. 

وجه الدلالة: دل قوله تعالى: #إذ بحكمانٍ # على أن داود وسليان ك2 حى)ا 
في هذه الحادثة معًا كل منهما بحكم خالف للآخرء ولو كان وحيًا لم ساغ الخلاف» فدل 
على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد. يؤيد ذلك قوله تعالى: #فْفَهسها 
”5 ويه الك الحيع رار كان امكنم 


نضا 


حاشية العطار» للمحللى .)570-571١/7(‏ المستصفىء للغزالي» (ص 55-1747 77)) إرشاد الفحول. 
للشبوكان: 1/7/9 1غ .)(١"‏ [ 

.)١606 /5( الموافقات» للشاطبي»‎ 04/7٠ إعلام الموقعين, لابن القيم»‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوي» لابن تيمية» /7٠(‏ 775)» أضواء البيان» للشنقيطي (5/ )2117-11٠١‏ الفصول 
في الأصول. للجصاص. (5/ 5 ” -/10") فققد ذكر الكثير من الأدلة على إثبات الاجتهاد. 


لاوسلا ا 0 


فق 

ثانيًا: السنة المطهرة: 

-١‏ قوله كَِْ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر)”” . 

١‏ ا 000 أن النبي وك حين بعثه إلى اليمن: قال 
له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله؛ قال: «فإن لم تجد 
في كتاب الله ؟)؛ قال: فبسنة رسول الله كله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله كَل 
ولا في كتاب الله؟)؛ قال: ... فذكره. فضرب رسول الله كه صدره وقال: «الحمد 
لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله)”" 

وجه الدلالة: ظ 
دل الحديثان على مشروعية الاجتهاد ممن تأهل لرتبته» وقد حفلت السنة النبوية 

بكثير من الوقائع والحوادث التي اجتهد فيها النبي كل وأصحابه 8855 . 

ثالعًا: الإجماع: 
حكى الإمام أبو بكر الجصاص "هين ““الإجماع على ذلك -قائلا-: «وقد استقر أن 

إجماعهم حجة بم| قدمنا على تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث والرجوع إلى النظر والمقاييس)””. 


() سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() إعلام الموقعين» لذ القن اهعاونا واد العاءر قن جد فور الا لابن القيم» تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طى ؛» “ هع( 7594), جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البرء (1/ 5 84)» وما بعدهاء الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» /١(‏ 0:0-49). 

(5) أبو بكر أحمد بن علي» الرازي» الجصاصء الإمام الكبير الشأن» صاحب أبي الحسن الكرخيء وله من 
التصانيف: أحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الأسماء الحسنى» ولد سنة 700ه وتوفي سنة 
/ااه. . طبقات الفقهاء» للشيرازي» (ص 5 »)١5‏ الجواهر المضية» لمحبي الدين القرشي؛ /١(‏ 51)). 

(5) الفصول في الأصول. للجصاصء (5/ 07). 


التأصيل الفقهى .. 
ا 


يفف 

وقال ابن تيمية "همدي : «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة». فالقول 
بجواز الاجتهاد هو مذهب الجاهير ”'"» ومنهم من ذهب إلى أنه فرض كفاية” '. 

وقد رأينا الشاطبي نادي يعقد في الشروط العلمية للاجتهاد قاعدة أصولية 
مفيدة يقول فيها: إن الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص اشترط له العلم 
بالعربية» وإن تعلق بالمعاني لزم العلم بمقاصد الشريعة' ". 

وهذا يدل على أن العلم بالعربية أداة فهم النصوص ومن ثم الاستنباط 2, وَأن 
العلم بمقاصد الشريعة يعين على الترجيح بين المصالح والمفاسد. 

ولقد قرر الشاطبي أن درجة الاجتهاد لا تحصل إلا لمن اتصف بوصفين: 
١‏ - فهم مقاصد الشريعة على كالها. 
١‏ - التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ' '. 

ويسكدل: لمباشرة الاجتهاد في محاله المعترة بعد استيفاء واه المعتيرة با هو 
معلوم من تناهي النصوصء وعدم تناهي الحوادث المستجدة. 

وفي هذا المقام يقول الإمام الشاطبي لدي : «الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا 
يصح دخوها تحت الآدلة المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس 
وغيره» فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصًا على حكمهاء ولا يوجد للأولين 
فيها اجتهاد» وعند ذلك؛ فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم, أو ينظر فيها بغير 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ( ). 

.)4١هص( البحر المحيط» للزركشيء (2198/7))» والأشباه والنظائر» للسيوطي»‎ )١( 

(") الموافقات» للشاطبي» (5/ .)١77‏ 

(5) اعتبر بعض العلماء» كالشهرستان صاحب الملل والنحل؛ والأستاذ عبد الوهاب خلّاف صاحب أصول 
الفقه العلم بالعربية أول شروط الاجتهاد» وفصّل الشاطبي القول في ذلك. 

. (6) الموافقات» للشاطبي» (5/ .)١٠١5-١١8‏ 


ما ا وس ات ا 
للب سي لا امم 
سس ع 7 ل 7 ييا 2 ء: سَاصِيْلا وتطبيفًا 


اجتهاد شرعي» وهو أيضًا اتباع للهوى. وذلك كله فساد)”". 

وقد يرتقي حكم الجواز هنا إلى الوجوب في حق المجتهدين في حالة حاجة الناس 
الشديدة لمعرفة حكم تلك النازلة مع ضيق وقت النظر والاجتهاد. فحينئذ يتعين على 
القادر من أهل الاجتهاد التصدي لمذه النازلة وأداء هذه المهمة ”© . 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: ظ 

وهذه القاعدة بمنطوقها تقيد الناظر في مسائل ونوازل الأقليات المسلمة بشروط 
الاجتهاد المعتبرة في شخص المجتهد» وهي تؤكد على هذا المعنى من جهة أن كثيرًا من تلك 
النوازل الفقهية إن! هي وقائع مستجدة. ربا لا تسعف الفقيه فيها نصوص حاضرة. فهي إلى 
عمل المجتهد المطلق أقرب منها إلى عمل المجتهد المقيد» وهي إلى ما يسمى «بالاجتهاد الإنشائي» 
أو «الإبداعي» أقرب منها إلى ما يسمى «بالاجتهاد الانتقائي»” ". 

ى) تؤكد هذه القاعدة على اتباع المنهج المعتبر في الاجتهاد والاستنباط والذي يقوم 
على قاعدة النصوص التفصيلية أولاء ثم ينظر في المصالح والمقاصد ثانا ويُعتى بفقه 
الواقع وما تتميز به الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين من خصائص وظروف 
دقيقة ثالثاء وما ينبغي أن يحصل مراعاةً لفقه الأولويات وتحقيقًا لقاعدة الموازنات بين 
المصالح والمفاسد والإيجابيات والسلبيات والمنافع والمضار أخيرًا. ظ 

'يقول الشاطبي مدي : «المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية: 


ومعنى كونها إضافية أنها منافع ومضار في حال دون حالء وبالنسبة إلى شخص دون - 


.)٠١ 5 /5( الموافقات» للشاطبى»‎ )١( 

(1) البحر المحيط» للزركشي» (707/5-/701): شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (61717-073/5). 

() هذه مصطلحات أطلقها فضيلة الدكتور: يوسف القرضاوي. في كتابه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» 
(ص١5١)2»‏ ووافقه عليها الدكتور عبد الله بن بيه في كتابه» صناعة الفتوى» (ص »)١17١‏ وغيره من الباحثين. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


البكيض 


« 


شخص أو وقت دون وقت... فكثير من المنافع تكون ضررًا على قوم لا منافع» 
أو تكون ضررًا في وقت أو حالء ولا تكون ضررًا في آخر)”". 

وهل القاغدة هل قن الحو توض ا الققة رول الأقليات: المسلمة اف عي علاد 
المسلمين انطلاقًا من النصوص التفصيلية الجزئية» ومن قواعد الاستنباط الأصولية. 
وفي محال الاجتهاد المعتبرة مع رعاية الضرورات والحاجات وخصوصيات الأقليات. 

وهذا المنحى يمثل جماهير علماء المسلمين في مجامعهم الفقهية وهيئاتهم العلمية 
الموجودة في الغربء كالمجلس الأوروب للإفتاء» ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء وسائر 
المجامع الفقهية في بلاد المسلمين. 

ك) أن القاعدة ترد بمفهومها على منحى آخر يخالف هذا المنحى قد بدا وظهر 
تحقيق شروطه. وإنما هو يستأنس بروح الشرع وعمومياته» ولا يستنبط الأحكام وفق 
علم أصول الفقه وآلياته» ولا ينظر كثيرًا إلى الأدلة التفصيلية ولا يُعَولٌ عليها!! 

وعند الخوض في فقه الأقليات يعتبر أن هذا الفقه ليس فقهًا فروعيًا وإنما هو فقه 
أصولي كلي يشتمل على عقائد وأخلاق ومبادئ وقيم لا مجرد أحكام ! 

وهواتجاه يستفز إلى تجديد لا في الفقه فحسب! بل في أصول الفقه أيضًا! ! 

ويبرز في التنظير لملا الاتجام. . طه جابر العلوانيٍ وهو رئيس المجلس الفقهي 
لأمريكا الشمالية» وركيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتاعية في فيرجينيا بأمريكاء 
ورئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي بفرجينيا أيضاء حيث يقول: ١لا‏ يمكن إدراج 
«فقه الأقليات» في مدلول «الفقه» كا هو شائع الآن -أي: فقه الفروع- بل الأولى 


.)5 ٠0-79 الموافقات» للشاطبي» (؟/‎ )١( 


إدراجه ضمن «الفقه» بالمعنى العام الذي يشمل كل جوانب ابرع اعتقادًا وعملاء 
بالمعنى الذي قصده النبي كك في قوله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)” '. 

أو الفقه الأكبر ىا دعاه الإمام أبو حنيفة ماضن » وأطلقه على الكتاب المنسوب إليه؛ 
لذلك رآينا ضرورة ربطه بالفقه الأكبر وضعًا للجزء في إطار . الكلء وتجاورًا للفراغ 
اتتشريعي أو الفقهي»'". 

وبدرجة ما ينضم د. جمال الدين عطية إلى هذا الاتجاء”دو د. حمال الدين كان 
كفنا ةا أكاديميًا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. ومديرٌالمكتبه بالقاهرة في الفترة من 
1417م-1997م, وأمينا عامًًا للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية في الفترة 
من 1979م- 1917/1م, وهو الآن مدير لمشروع معلمة القواعد الفقهية التابع للمجمع 
الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. 

ويبدو هذا المنحى مبايئًا ومزايلًا لمنحى الجماهير سلقًا وخلمّاء فا رأينا منذ محمد بن 
الحسن الشيباني في كتابيه السير الكبير والصغير من دعا إلى هذاء وإن «الاجتهاد 
الانتقائي» الذي يتحدث عنه. فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: «ينتقي من 
القديم في ضوء الأصول والاعتبارات الشرعية»» و«الاجتهاد الإبداعي». والذي 
يواجه ما امتلأت به المحياة المعاصرة من ألوف المسائل الجديدة التي لا يمكن أن تجد لما 
جوايًا مباشرًا في تراثنا الفقهي العظيمء هذا الاجتهاد الإبداعي وسابقه الانتقائي ظ 
يراعيان الاستناد إلى القواعد الفقهية الأصولية التي أصّلها العلماء وحررها الفقهاء. 
وهي كثيرة وفيرة» وقد ذكر منها الدكتور القرضاوي نفسه نحو أربعين قاعدة 7 


0 


() سبق تخريجه. < 
(0) في فقه الأقليات المسلمة» د. طه جابر العلواني دار نهضة مصر القاهرة» طاو (١٠٠٠7م)»,‏ (ص 0). 
(©) يراجع: نحو فقه جديد للآأقليات. 3 جمال الدين عطية» (ص55-537). 

. (5) في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاوي, (ص 5١‏ -5 5). 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


فق 

ويؤكد على هذا المعنى» فضيلة الدكتور عبد المجيد النجار الأمين العام المساعد 
للمجلس الأوروبي للإفتاء وهو يتحدث عن تأسيس قواعد تأصيلية لفقه الأقليات 
المسلمة فيقول: «لا يقصد منه تأسيس اختراعي لقواعد جديدة تستحدث به استحداثًا بعد 
أن لم تكن موجودة في المدونة التراثية لعلم أصول الفقه بفروعه المختلفة» بقدر ما يقصد منه 
تأسيس يستثمر فيه ما جاء في تلك المدونة من ثراء في قواعدها وضوابطهاء لتستخلص 
جملة منها تؤلف في بناء جديد» وتوجه توجيهًا جديدًاء بحيث يتكون منها منهج أصولي 
متكامل يؤصل لفقه الأقليات)”". 

ومن قراءة ما يقدمه د. النجار يتضح أنه لا يدخل في قواعد فهم النص واستنباط فقه جديد 
بقدر ما يدخل في قواعد تطبيق النص والإفتاء به» فهي قواعد حركية لحل إشكالات أكثر منها 
قواعد نظرية» وهي قواعد إفتاء أكثر منها قواعد استنباط أحكاه”". 

إن ما يقدمه د. طه العلواني تحت عنوان: (نحو بناء أصول لفقه الأقليات)» يعد ثورة 
وانقلايًا في علم الأصول والقواعد الفقهية! فبالرغم من استدراك فضيلته المبدئي بعدم 
فال اذل لتقدرونا مرو الاتعناط متيادن: إلا السرطرة ل «مشخانك عد عار 
منهجًا جديدًا تمام الجدّة على الفقه الموروث في أصول الاجتهاد وبناء الأحكام التكليفية 
وتفريعهاء لتقويم الفعل الإنساني وإعطائه الوصف الملائم له من كونه «ينبغي أن يفعل» أو 
«لاينبغي أن يفعل» ونحو ذلك. 

اويمكن أن تخعر أقرل الغلرازى النقيية القلايدة فى المي بين الغر نانم 
حاكمية القرآن عل السنة والطبيعة المبينة فقط (غير الإنشائية للحكم) بالنسبة للسنة 
)١(‏ مجلة المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث. ربيع الثاني (5 57 ١ه)ء‏ العدد ؟» (ص 5-60 0). 


(1) فقه الأقليات المسلمة بين فقه الاندماج(المواطنة) وفقه العزلة د. نادية محمود مصطفىء المجلة العلمية 
للمجلس الأوري للإفتاءء العدد ١٠١-١1١ء‏ الجزء الثاني مايو (/1١٠١٠م)»‏ (ص .)١9 ١‏ 


٠‏ ظ لا اويا ١‏ ا ئُّ 
هق ظ ظ فم ورك كَائِئِلة وَتَطييِنًا 


النبوية» وتراجع معنى الحجية في الإجماع والقياس إلى مستوى الوسائل المنهجية أو 

دوائر الفهم» والفهم بالعموميات من المبادئ الأساسية والقيم الحاكمة والمقاصد العليا 

والقواعد الكلية لا بالنصوص الجحزئية» والمنطق القرآني الكامن في القرآن الذي يقدر 

الإنسان على كشفه ليشكل قوانين تعصم «العقل الملوضوعي») من الشذوذ والخطأء 

ويمكن أن توجد قاعدة مشتركة للتفكير بين البشر (هكذا كل البشر!» ثم اعتبار عالمية 

الخطاب القرأني» التي يواجه مها ا حالة العالمية 0 بوصفه كتابًا يقوم على «قواعد 

إنسانية وقيم مشتركة). 
(هذا الاتجاه) لا يمثل تجديدًا عادياء بل تجديدًا جذريّاء يوشك أن يكون 

دفر أهم مآلاته: ظ 

-١‏ أنه لا ينبغي الرجوع إلى أعيان الأدلة التفصيلية (الآيات القرآنية والأحاديث 
التبوية) بقدر ضرورة العودة إلى أجناسها بفهم عام غير تفصيلي ! 

؟- إحلال القيم والمقاصد والمبادئ والقواعد العامة محل الدلالات الخاصة للأدلة 
التفصيلية؛ بدلا من أن تأتي الأولى في مقام فدات والضوابط [ للثانية! 

7 - إنشاء قواعد جديدة للترجيح بين الدلالات وفقًا لرؤى جديدة! 

5 - إلقاء غشا وةالسلتاعل اكليف وعارمة وهل الققهيو أصيوله بدريعة النسبية في مقابل 

الإطلاق القرآنىي وحده؛ بل إن السنة نفسها بجملتها أدرجت في عالم النسبي 

«الزمكاني» باعتبارها ى) يقول فضيلة الدكتور العلواني بيانًا للقرآن وتنزيلا لقيمه في 
واقع نسبي محدد. 

ه- فتح المجال أمام أهل الرأي والفكر المجرد من السند الشرعي التفصيل؛ لكي 
يتكلموا بكلام الفقهاء في أفعال المكلفين ب! ينبغي فعله وما لا ينبغي» على حد 
تعبير الدكتور العلواني! 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
وثمة إشكال تأصيلي آخر يظهر في النموذج الأخير -وهو الدكتور جمال الدين 
عطية-» فبالإضافة إلى اعتماد أفكار المدرسة الإنسانية في النظرة إلى ما يسمى اليوم 
ب«الآخر) من «وحدة الأصل الإنساني» و«كرامة الإنسان» مطلق الإنسان» و«وحدة. 
الدين»؛ أي: العقيدة» «وسنة التنوع»» ورفض الإسلام لكل أنواع التمييز حتى التمييز 
بسبب الدين! ومفاهيم المواطنة والولاء الاجتماعي... إلخ؛ ثم اعتماد أفكار نفس 
المدرسة في «العلاقة مع الآخر» لاسي المساواة والحريات» والموضوعية وعدم التحيز. 
إلا أننا لا نركز في مسألة التأصيل إلا على القضية الأخطرء وهي قضية المرجعية فإذا 
كان بحث الدكتور العلواني يخلي الطريق في التعامل مع النص من زخم القواعد اللغوية 
وقواعد علوم الدلالة وما إلى ذلك» ليحدّيها بقواعد فكرية استنبطها فضيلته من قراءته 
الخاصة للدين ومصادره لاسيما القرآن الكريم؛ فإن الدكتور جمال الدين عطية بعد أن 
يستعرضص تعريفًا وصورًا لواقع الأقليات» يتتقل مباشرة إلى ما سياه المرجعية الدولية التي يجعلها 
مع المرجعية الشرعية في حزمة المرجعية المطلقة! ورغم أنها أعراف ومنتجات بشرية إلا أنه يجعلها 
في نفس رتبة الكتابات الفقهية الشرعية» فيقول: «وبالذات الكتابات الفقهية ماهي إلا اجتهادات 
بشرية ليس لا إلزام شرعيء فضلا عن أن هذه الاجتهادات كانت استجابة لظروف زمانية 
ومكانية مختلفة عن ظروفنا ا حالية» وإننا بحاجة إلى اجتهادات جديدة تراعي ظروفنا وتعالج 


نضف 


ع ١‏ 
مممطدا كه | ل مووا” . 


واستدراك الدكتور جمال على ذلك» ورغم عرضه لما سماه «المرجعية الشرعية») 
بصورة اجتهاد منه في تأصيل النظرة» ثم العلاقة مع الآخرء إلا أنه يخلص في مبحثه 
الأخير (الثامن) إلى أنه قد اتضح من الدراسة الحالية أنه: لا تعارض بين الاتجاه الدولي 


)١(‏ نحو فقه جديد للأقليات» د. جمال الدين عطية» (ص؟17). 


1 صرح > ا ا ا لم0 
والرؤية الإسلامية» بل إنهما يتكاملان؛ إذ تقدم الرؤية الإسلامية الأساس النظري 
والمبادئ العملية التي تشكل المادة التي تترجمها المواثيق الدولية إلى التزامات قانونية: 
وتنشئ لمراقبة تطبيقها الآليات 000 00 

هكذا صارت الرؤية الإسلامية «المادة»» بين| المتر جم عنها هو القانون الدولي «المرجعية 
الدولية» ومن ثم ما الداعي للتحدث بالمترجم طا ما سهل التحدث بالمترجم عنه؟! 277 

إن هذا المنحى في التأصيل لفقه ونوازل الأقليات يطلق الاجتهاد من ثوابته 
وضوابطه المعتبرة» فلا يعتبر عندئذٍ اجتهادًاء أو لا يكون معتيرًا! ومن عجب أن 
الغرب لم يقبل مثل هذا الطرح المنفلت ولا أصحابه» فلفظهم فيمن لفظ بعيد 
أحداث الحادي عشر من سبتمير(١‏ ١٠7م)1!/‏ 

وعليه فإنه لا مناص عند تأصيل فقه الأقليات من الاحتكام إلى الأصول القطعيات 
والنظر بعين الاعتبار إلى الموروث من الفقهيات» بعد التقيد بالنصوص في الشرعيات» 
واستصحاب مقاصد فقه الأقليات. ظ ظ 
القاعدة الثالشر: ليس على المجتهد التقيد بالمذاهب النقهيي الأريعج أو 

قول الجمهور: 

المعنى العام للقاعدة: 

إذا كان المجتهد مستقلًا عن الانتساب لمذهب متبوع فلا إشكال في كونه لا يتقيد 
بمذهب بعينه» بل ما أداه إليه اجتهاده هو الذي يصير إليه سواء خالف أم وافق إمامًا 


عفدا 


بعينه» فأما إن كان المجتهد منتسبًا لمذهب إمام بعينه وهو مقيد بِالْميْيّا على مذهبه فعليه 
أن يفتي مستندًا إلى الأدلة النقلية» أو مستنبطًا منها بالاجتهاد» ومتى بان له الحق في 
خلاف مذهبه فانتقل عنه إلى غيره لم يكن عليه من حرج. 


.)١617-1١601١ص( فقه الأقليات المسلمة بين فقه الاندماج (المواطنة) وفقه العزلة» د. نادية مصطفى,‎ )١( 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


دليل القاعدة: 

الإجماع المستند إلى الأدلة النقلية الكثير » وعلى هذا اتفقت كلمة الأئمة في كل زمان ومكان. 
يقول الشافعي نادي : «على أن ليس لأحد أبدًا أن يقول في شيء حل أو حَرّمَ إلا من 
جهة العلمء وجهة العلم الخبر في الكتابء أو السنة» أو الإجماع, أو القياس» "أ 

ويقول ابن حزم كادي : ١كل‏ قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط)""' 

ويقول ابن تيمية يري : «فليس لأحد من خلق الله كائنًا من كان أن يبطل قولاء 
أو يحرم فعلًا إلا بسلطان الحجة» ”". 

والأدلة على وجوب اتباع الدليل أظهر وأشهر من أن يشار إلبهاء وقد قال 
تعالى: # وَلَاتَقفٌ مَالِيْس لَك يه عِلْمُ * [الإسراء: +"]» وقال سبحانه: #قَلهَانوأ 
هل 6[ الأنبياء: 4 7]. 

والاستدلال هو منهج السلف الذي لم يحيدوا عنه» فلقد: «كان أئمة المسلمين لا 
يتكلمون في الدين بأن هذا واجبء أو مستحبء أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي 
فن الكقامب أو العددة وناو ل علي 7 ظ 

ومن هنا كان الفقه عند المحققين من العلماء وأئمة السلف مبناه على الاستدلال؛ 
ولذا ذكر ابن تيمية أن «الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية 
من الكتاب والسنة والإجماع نضًّا واستنباطًا»» وقال عن الذين لم يحققوا الفهم للأدلة 
السمعية الثبوتية نضًّا واستنباطًا: «ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين؛ بل هم نقلة لكلام 


)١(‏ الرسالة» للشافعي» (ص79). 

(؟) الإحكام, لابن حزم .)1١37/1١(‏ 

(*') مجموع الفتاوي» لابن تيمية» (7/ 50 1). 
(5) المرجع السابق» (1؟/ 077/7). 


ااكياء ١‏ لزه اتام 
مزق الحويميه 


حم 


هف 


بعض العلماء ومذهيه» ”". 

. والأدلة الشرعية بالجملة تنقسم إلى قسمين: نقلية وعقلية؛ فأما النقلية: فالكتاب» والسنة» 
والإجماع» وقول الصحابيء وشرع من قبلناء وأما العقلية: فالقياس» والمصلحة المرسلة. 
والعرف. والاستصحاب. 

كما أن الأدلة النقلية تحتوي الأدلة العقلية» وكذا الأدلة العقلية تستند إلى الأدلة 
النقلية؛ إذ العقل لا يستقل بإثبات الأحكام. ومرجع ذلك إلى الوحي المخصوم كتاًا 
وسنة» والسنة وحي بدلالة القرآن» قال تعالى: ©#إِنْهْوإِلَاوَيو #[النجم: :]» وقد 
أمر الله في القرآن باتباع السنة وهدي الرسول كك فأعاد أمر السنة إلى القرآن. 

وأما الإجماع فلا يتصور إلا بدليل يشهد له من القرآن أو السنة» وكذلك القياس لا 
يتم إلا بدليل من جهته). 

وعلى ما سبق فإن مرجع الآدلة إلى القرآن» أو السنة» والسنة ترجع إلى القرآن» 
وعليه فإنه يصح القول بأن مرجع جميع أدلة الأحكام إلى القرآن. 

وأما ما نقل فيه الحكم عن الجمهور أو أكثر أهل العلم أو الأئمة الأربعة وما أشبه؛ 
فهذا كله لا يَُدُ حجةً بذاته عند الأصوليين؛ إذ إن الكثرة لا تعتير دليلًا؛ إذ ربا كان 
الحق بجانب الواحد مجانبًا للأكثر. 

وقد رأى أبو بكر لك قتال مانعي الزكاة» ورفضه أكثر الصحابة» فلما ثبت على 
رأيه وأيده بأدلته رجعوا إلى قوله. 


)١(‏ الاستقامة.» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال جرع ا عسي سورد الجبينه موده 
طوى 5٠١”‏ اه .)01١/1١(‏ 

(0) إرشاد الفحولء للشوكاني» /١(‏ 1789-/03917» الفتيا ومناهج الإفتاء» د. محمد الأشقرء (ص١0.‏ 017), 
الإفتاء عند الأصوليين» د. محمد أكرم؛ (ص .)١5109/- ١57‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفف 


وكم من قول انفرد به مجتهد فَرّفض رأيه وعودي من أجله؛ ورّمي بالعظائم؛ ثم 
تبين للناس بعد ذلك أنه الحق؛ فالترجيح بالمعنى والأدلة» لا بالكثرة» ولا أثر للمخالفة 
والموافقة في ذلك» وإن) ينبغي أن تذكر الموافقة والمخالفة لمجرد الاستئناس» لا 
للاحتجاج. ولا للترجيح. 

ومثل ذلك أيضًا : ما لو اتفق ق الأئمة الأربعة على قول اجتهادي في المسألة فلا يمتع 
ذلك أن يفتي المجتهد بخلافه مما يتبين له أنه الحق بالدليل؛ إذ لا دليل يدل على انحصار 
الحق في قولهم؛ لأن إجماعهم ليس بحجة؛ بل الحجة في إجماع الأمة» وقد قال ابن تيمية 
يدن : «ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل 
الأيهان والطلاق وغيرهماء مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين» ولم يخالف كتايًا ولا سنة ولا 
معنى ذلك؛ بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية» كالاستدلال بالكتاب 
والسنة؛ فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به» ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة تقض حكمه إذا 
حكم به» ولا منعه من الحكم به ولامن الفتيا به ولا منع أحد من تقليده) "ا 

وإن كان ما سبق نقله لا يمنع من أن يقال: إن ترجيح مذهب الجمهور”''' واعتماده 
يعني في الأغلب موافقة الأكثر من المجتهدين من لدن الصحابة والتابعين» وهو يحمل في طياته 
موافقة الوحي والخبر عن رسول الله يك والتابعين» سواء في النقل أو الاستدلال. 

والأصل هو كثرة الحقّ والصواب في مسائل الجمهور من غير قطع بذلك في جميع المسائل. 

وقد مال عدد من أهل العلم إلى جعل مذهب الجمهور أحد المرجحات عند الخلاف. 

ومن هذا القبيل ترجيح المزني'" قول الشافعي كلدي في القديم من مذهبه بجواز 


(1) مجموع الفتاوي» لابن تيميةه (609/ مام ١‏ -1). 

ا 00 
وخالفهم الرابع» وقد يطلق عل اثنين على قول واحد» واختلف الأخران كل منهما على قول» 

(") أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني» المصري» تلميذ الشافعي. وكان إمامًا ورعًا مناظرًاء 


ظ و 1 دس 
9 1 لتقا يلين 
بم ص 7ح جو طيم ب سك سَاصِيْلا وَتَطبيفًا 


المسح على الجرموق خلافا لقوله الجديد بالمنع من ذلك تحررًا من انفراد الشافعي عن 
سائر العلماء الذين وافقوه في مذهبه القديم. قال المزني أشن : «قال الشافعي: ولا 
يمسح على جرموقين. قال (يعني الشافعي) في القديم يمسح عليهما. 

قال المزني: قلت أنا: ولا أعلم بين العلماء في ذلك اختلافاء وقوله (يعني قول 
الشافعي) معهم (يعني مع العلماء) أولى به من انفراده عنهو)”". 

ومن هذا القبيل: ترجيح الموفق ابن قدامة إحدى الروايتين عن أحمد كناد 
باعتبارات عدة» منها: أنه قول أكثر أهل العلم؛ ومن أمثلة ذلك: اختلاف الروايتين عن 
أحمد في من جنى على سن فسودها هل فيها حكومة؛ أم ثلث الدية؟”"» ومن أمثلته: 
ما قاله الموفق في مسألة الموضحة في الوجه والرأس وأنها فيهما سواء» وقد روى عن 
أحمد ما يخالف ويوافق هذاء قال الموفق: «وحمل كلام أحمد على هذا (يعني التسوية 
فيهما) أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل العلم)””. 

ومن هذا القبيل: ترجيح الإمام ابن بطال المالكي لإحدى الروايتين عن مالك 
تمان تعالى في مسألة التكبير بعد الفراغ من التشهد الأول من حين بدء قيامه إلى 
الركعة الثالثة أو بعد انتصابه قائّاء «قال ابن بطال: وهذا الذي يوافق الجمهور أولى 
(يعني الرواية الأولى)» قال: وهو الذي تشهد له الآثار». نقله عنه النووي ناي (. 

قال الحافظ ابن الصلاح -ذاكرًا بعض ما يترجح به أحد القولين للشافعي أو الوجهين 


ياب الدعوة متقَللَا من الدنياء صنف كتبًا كثيرة» منها: الجامع الكبير» والجامع الصغيره والمتشور 
وغيرهاء توفي سنة 7515 ه. طبقات الفقهاء؛:للشيرازي» (ص/41)» سير أعلام النبلاء. /١15(‏ 597). 

)١(‏ مختصر المزني» في فروع الشافعية؛ لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ طوء 15194ه-1198م, (ص159١).‏ 

(0) المغنى» لابن قدامة, .)١657/١17(‏ 

() المرجع السابق» /1١5(‏ 10). 

(5) المجموع.ء للنوويء (7/ 577). 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


ايض 
للأصحاب (يعني أصحاب الشافعي في المذهب)-: «ويترجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب 
المتبوعة أو أكثر العلماء»”"2» قال النووي: «وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال)”". 

وبالجملة فإذا كان المجتهد مستقلًا لم يجز له أن يفتي بمذهب أحدٍ من المجتهدين؛ بل يجب 
عليه أن يفتي با هو حكم الله في نظره هو ولا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين إلا عند 
الضرورة؛ لأن هذا النوع من المفتين هو الذي يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب الخد . 

فأما إن كان المفتي منتسبًا إلى مذهب إمام بعينه؛ فإن كان سالكًا سبيل ذلك الإمام 
في الاجتهاد ومتابعة الدليل -وهذا هو المتبع للإمام حقيقة- فله أن يفتي بها ترجح عنده 
من قول إمام آخر إن اجتهد فأداه اجتهاده إلى ذلك" . 

ولا يجوز له أن يفتي با يعتقده مرجوحًاء للإجماع على ذلك؛ فإن أفتى به أثم؛ لأنه 
اتباع للهوى» وهو حرام؛ فإن تعارضت الأدلة عنده وعجز عن الترجيح, فيرى الإمام 
الشافعي أن له الحكم بأمهما شاء لتساويه عنده» ولمقلده الحكم بأحد القولين إجماعا" '. 

ويرى الشاطبي أنه يجب عليه التوقف؛ وذلك لأن الجمع بين الدليلين في العمل 
جمع بين متنافيين» ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة» وهو باطل” '. 

قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة من مشكلات الأصولء والمختار عند المتأخرين الوقف)” ". 

مما تقدم نجد أن أكثر فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أكدوا على أن 


)١(‏ أدب الفتوىء لابن الصلاح. (ص84). 

(0) المجموعء للنوويء .)58/١(‏ 

ف المجموع. للنوويء. /١(‏ ؟:). 

(5) إعلام الموقعين. لابن القيم» (/ 737377 ).» صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لاين حمدان». (ص79). 

(4) شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين» طبع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» الآستانة» محمد هاشم 
القطبى .)١١-١١/1١( ه١ 7١‏ 

(5) الموافقات؛ للشاطبى» (5/ .)١00‏ 

(0) إرشاد الفحولء للشوكاني؛ (؟/ .)١١4٠‏ 


1111 اامباطاييية 
: . قعم 8 ئس 0 و 00 ام 
ف 07# 7ل سَاصِيْلا وَتَطييدً 


المجتهد يجب عليه أن يتحرى أرجح الأقوال ويفتي بباء ولا يفتي بالمرجوح. 

الترجيح: ظ 

الذي يظهر أن المجتهد عليه أن يبحث ويتحرى أرجح الأقوال فيفتي به» وذلك: لأن 
المفتي واجب عليه الإفتاء ب| يعتقد أنه راجح عندهء حتى ولو كان ذلك الراجح مخالفا 
لذهب إمامه والإجابة بالمرجوح ميل عن الدليل» والتمسك به تعصب لا داعي له بل إن 
المفتي واجب عليه أن يتنزه منه؛ ولذلك قال الإمام أحمد "ادن : «إذا جاءت المسألة ليس 
فيها أثر فأفتِ فيها بقول الشافعي)””. ويقول ابن القيم يلي : «ليحذر الممتي الذي 
عاف قات ون ودى 1ك لتعاء رودل اندرش البنائ افيه الثذى رتلده وهو يسك أن 
مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليله)” . ظ 

وقال ابن القيم: «والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح. فلا 
بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده؛ فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام؛ ومتى 
قال بعضهم قولا مرجوحًاء فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح» فكل قول صحيح 
فهو محَرّحُ على قواعد الأئمة بلا ريبء فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول 
وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به. وبالله التوفيق. 

وقد قال القفال": لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة» قلت: مذهب الشافعي 


كذاء لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنا يسألنى عن مذهب الشافعى. 


(1) كشاف القناع» للبهوتي» (07/5"). 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» (5/ لا/ا١).‏ 

(5) أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيلء القفال. الشاشي. من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه وله شرح 
الرسالة» ولد سنة ١‏ هه وتوفي سنة 75 ه. طبقات الفقهاء,. للشيرازي» (ص7١١).‏ طبقات .2 
الشافعية. لابن قاضي شهبة» .)١79/١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


54 
فلا بد أن أعرّفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه. 

فسألت -أي: ابن القيم- شيخنا ؟-يعني: ابن تيمية- قدّس الله روحه عن ذلك. 
فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة ا 
حكمهاء وما يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه به| يعتقد الصواب في خخلافه) ”"' 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

تقرر يوضوح ما سبق عرضه أنه إذا كان المجتهد مستقلا أو غير مستقل بالنظر في 
المسائل والأحكام الفقهية فإنه مطالب بأن ينتهي إلى ترجيح ما غلب على ظنه أنه 
الصواب سواء أكان مقيدًا بمذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة أم لا 

ولا شك أن المجتهد والمفتي في نوازل الأقليات المسلمة يحتاج إلى هذه السعة في 
مجال البحث والموازنة والترجيح. فله أن يأخذ بمذهب فقهي يخالف مذهبه. وله أن 
يميل إلى آراء بعض المجتهدين الذين تحرروا من ربقة التقليد» وله أن يأخذ بمذاهب 
الصحابة المنقولة نقلا صحيحًاء وقد ذهب ابن 26 الشافعية إلى جواز تقليد 
الصحابة ها خلافًا للمعتمد ف المذهس. وقال: (وهو الصحيح 000 

وانتصر ابن القيم لهذا المنهج فقال: «لا يسع المفتي أو الحاكم عند الله أن يفتي 
ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه. 
ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه''» وعلي بن اللي 7 بل 


.)71"8/5( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

(؟) فتاوي ابن حجر .)7١1//5(‏ 

(") أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» المعروف بابن راهويه؛ هو الإمام الكبيرء شيخ المشرق؛ سيد الحفاظ. 
سمع من الفضيل بن عياض» ومعتمر بن سليهان» وجرير بن عبدالحميد» وسفيان بن عيبنة» وسمع منه بقية بن 
الوليدء ويحيى بن آدم وهما من شيوخه» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وهما من أقرانه» ولددسنة 2١1١‏ وتوفي 
سنة “57 7 ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي» (708/11) المقصد الأرشدء لابن مفلح, /١(‏ 57 7). 

(5) أبو الحسنء علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعديء مولاهم البصريء المعروف 


لأوسيات 11 وو ام 
ل وزوز عه 


يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق» وعمرء 
وعثمان» وعلى» وابن مسعود ا فلا يُدرى ما عذره غدًا عند الله إذا سرّى بين أقوال . 
أولئك وفتاومهم» فكيف إذا رجحها عليها؟! فكيف إذا عيّن الأخذ بها حك وإفتاء. 
ومنع الأخذ بأقوال الصحابة؟!!» ' '. 

ولأهمية هذا امسلك يخاطب ابن القيم المفتين بقوله: الك نطبب ننه أمويقاء 
أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها؟ ولا سيما من قال من زعمائكم: إنه 
يجب تقليد من قلدناه دينناء ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق لله ظل. اللهم إنا نشهدك أن 
الفيعالا نطب ذلك» وتعرد يك الاتطييه انها 0 

وهو في هذا المسلك يتبع شيخه ابن تيمية همان الذي قال: «وقد تأملت من هذا 
الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمهاء واعتبر هذا بمسائل الأيهان 
والنذر والعتق والطلاق وغير ذلك» ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك. 

وقد بينت فيه| كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاءً وقياساء 
وعليه يدل الكتاب والسنة» وعليه يدل القياس الجلي» وكل قول سوى ذلك تناقض في 
القياس مخالف للنصوصء وكذلك في مسائل غير هذه مثل: مسألة ابن الملاعنة. 
ومسألة ميراث المرتد» وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال 
المنقولة عن الصحابة» وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا 


بابن المديني» الشيخ الإمام الحجة؛ أمير المؤمنين في الحديث» سمع أباه» وحماد بن زيد. وجعفر بن 
سليهان» وحدث غنه أحمد بن حنبل» وأبو يحيى صاعقة» والزعفراني» ولد سنة ١1ه‏ وتوفي سنة 
5 'هم. الطبقات الكبرى» لابن سعد. (1/ »)7١8‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» .)5١/١١(‏ 

)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيمء )١١94-١14/5(‏ بتصرف. 

(1) المرجع السابق؛ (5/ .)١56‏ 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة ن 


وكان القياس معه» (©. 


وقد تقرر أن للمجتهد غير المستقل أن ينتقل عن مذهبه إلى غيره إذا لحق الناس 
ممه عقف وشدة أو كان ماخد وفنا ودللةغر اهدر ظ 

ولقد خالف أبا حنيفة هنين صاحباه وتلاميذه النجباء» ورأينا هذا في بقية 
تلاميذ الآئمة الثلاثة. 

وفي حق السائل قال النووي كن : «الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم القلد التمذهب. 
بل يستفتي من شاء أو من اتفق»”"» وقال ابن حجر كَدَييّ : «وظاهره جواز الانتقال 
وجواز تقليد إمام في مسألة. وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين, أفتى به 
العز ابن عبد السلام)” ". 

وقد مال التقنين في بلاد كثيرة إلى الأخذ بمذاهب غير الأئمة الأربعة» كاعتبار 
أغلب الدول بترجيح اعتبار الطلاق الثلاث دفعة في مجلس واحد طلقة واحدة. 

إننا قد نرى بعض المذاهب تشدد في مسألة» على حين يخفف فيها مذهب آخر أو 
مذاهب أخرى. وبعضها يضيق في قضية غاية التضييق» وغيره يوسع فيها غاية التوسعة» 
وهذا يعطينا فرصة للموازنة والترجيح» واختيار ما هو أهدى سبيلا. وأرجح دليلا» ومن هذه 
الأدلة المعتيرة: أن يكون الرأي أو المذهب أدنى إلى تحقيق مقاصد الشرع» ومصالح الخلق, ف 
قامت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد' ". 

ولذا لا يصح الإنكار على المجلس الأوروبي للإفتاء في فتياه بجواز ميراث اسل 


.)087'-0/7 /”١( مجموع الفتاوي. لابن تيمية»‎ )١( 

.)١ 17/١ ١( روضة الطالبين» للنوويء‎ )( 

(") الفتاوي الفقهية» لابن حجر الهيتمي. (5/ 00”) باختصار. 
(4) في فقه الأقليات؛ د. يوسف القرضاوي» (ص07). 


للأوتب! و ارام 

1" بسي بي سس يسيس فو | ١‏ و ا 
من غير المسلمء مع موافقة ذلك لرأي معاذ بن جبل» ومعاوية , بن أبي سفيان كا 
ومحمد بن الحسنء وسعيد بن المسيب» ومسروق”" ويحيى بن نعيم '"» وإسحاق بن 
راهويه وابن تيمية وابن القيم؛ وإن كان مخالمًا لما استقر في مذاهب الأثمة الأر, 0 
ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة في مجتمع الأقليات المسلمة وفقهها أهمية دور 
وأعمال المجامع الفقهية المعاصرة وهيئات الفنْيًا العامة» ولا شك أن هذا من حسنات 
هذه الأمة المحمدية المرحومة في هذا الزمان؛ فإن هذه الفتاوي تشبه إلى حد بعيد ما كان . 
يقع في الصدر الأول حين تنزل نازلة يمع ها الصَديق رءوس الناس وخيارهم 
فيستشيرهم ويأخذ برأمهم إذا اجتمع» وكذا كان الفاروق يفعل”'» وهذا ما يمكن 

تسميته بالإفتاء الجماعي» أو الاجتهاد الجماعي . 

وكثيرًا ما تصدر الفتوى بالأغلبية داخل هذه المواقع» وهذا يدل بدوره أيضًا على 
أنها لا تمثل في أقصى تقدير إلا موقف الجمهور من النوازل المعاصرة. ظ 


لا يَصْلّحٌ النّاسٌ قَوْخَى لَاسَرَاةَ لَهُمْ سَرَاةَإِذَا جَْهمْ سَادُوا 


الس يي سرس رعسم 
ببعرواواسهه كا فعل عمر نه بإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم من 


)١(‏ أبو عائشة؛ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمرء الإمام» الدوة, 
العلم» حدث عن أبي بن كعب» وعمر» وحدث عنه الشعبي» وإبراهيم يم النخعيء ويحبى بن وثاب» توفي 
سنة 77 ه. الطبقات الكبرى. لابن سعد» (7/77/7), سير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ 57). 

)١(‏ يحيى بن نعيم» من أصحاب الإمام أحمد وروى عنه أشياء. اي ريدن رودم 

المقصد الأرشد, لابن مفلح» .)١١١/7(‏ ظ 

(*) الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة» د. صلاح سلطان» (ص79). 

() إعلام الموقعين, لابن القيم» /١(‏ 57). 
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الزكاة؛ لعدم توافر سببه» فلو عاد دور المؤلفة قلوبهم في إعزاز الدين فإنه ينبغي أن يعود 
لهم سهمهم. غير أن الأحكام التي :: :س تتغير لتغير مصلحتها لا يجوز أن يقوم بالنظر 
والاجتهاد فيها إلا من بلغ درجة الاجتهاد... وضانة لعدم استغلال هذه القاعدة في 
تعطيل شرع الله بذريعة تغير المصلحة, يجب أن يكون الاجتهاد في هذا النوع من الأحكام 
اجتهادًا جماعيًا؛ لكونه أكثر ضمانة في التحري عن المصلحة وتغيرهاء وأكثر دقة في الابتعاد عن 
الموى» وأكثر إصابة للحق وعدم الأخذ بمجرد توهم التغير» بينم) في الاجتهاد الفردي قد يستغله 
اي 
باويعة تكبرها لكر الصلحة ال ستادرى لعالاسهع 07 0 

كذا يطلب الاجتهاد الجماعي في) يتخي الحكم فيه لتخير حال حكومه زمانًا أومكانًا. ' 

فالأحكام الشرعية جاءت لعالجة أوضاع الأمة با يحقق مصالحها الدنيوية 
والأخروية» وهذه الأحكام تنزل على محلاتها طالما توفر في ذلك المحل أركانه وشرائطه وأسبابه؛ 
فإن تغير شيء منها نتيجة تغيرات زمنية أو مكانية» توقف إجراء ذلك الحكم لتغير محله» فإذا ما 
عاد لذلك المحل كامل صفاته الموجبة لإنزال الحكم عاد الحكم وأنزل على محله ”". 

والتغير هنا ليس ت+ عرق كدو ول قر فقي ان عاط الشكمب مكل هالا يعاد 
تغييرًا ولا تبديلا إذا ما روعي في كل حادثة الظروف والملابسات التي لها صلة بالحكم» 
فإذا تغيرت الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تغير ت بذلك المسألة وتبدل وجههاء 
وكانت مشاألة الذرى افقظدت سكا لخر © 00 ظ 

وقد رأينا النبي يَكةٍ ينهى عن قطع الأيدي في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو 
)١(‏ الاجتهاد الجماعي» هن لوعي السو رما 1 


20 المرجع السابق» رص .)١ ١‏ 
فر شريعة الوسلام. 3. يوسف القرضاوي. (ص ١77”‏ . 


بي ا 5 ١‏ الأو 2 
2 َازن) ا يع 
لحان ب يحححححيتيبييحححححححييعععححبيعععحي / 00 ٍ سَامِيْلا وَتَطَبَيمًا 


أشد من تعطيل الحد أو تأخيره. وهو ردة بعض المسلمين؛ لذا ذهب كثير من العلماء إلى 
أن الحدود لا تقام في أرض العدو. ظ ظ 

20 وغني عن التنبيه أن أعمال مجامع الإفتاء والمجامع الفقهية امتعددة لا تقضى على اجتهاد 
الأفراد ولا تغني عنه؛ لأنه حق لا مصادرة عليه إذا كان من أهله وفي محله» وسواء أصاب 
المجتهد أم أخطأ فإن هذا الحق لا يسقط ولا يسلب ممن تأهل لرتبة الاجتهاد والإفتاء. 

وني أعمال المجامع الفقهية الناظرة في نوازل الأقليات تطبيقات كثيرة سيأتي بيانها 
ومناقشة بعضها في الباب الثالث بإذن الله تعالى. 
القاعدة الرابعت: على المجتهد الجمع بين فقه النص والواقع: 

المعنى العام للقاعدة وأدلتها: ظ 

إن المجتهد لا يتمكن من أداء ما أنيط به من واجب استنباط الأحكام إلا بنوعين 
من العلم؛ علم بالنص الشرعيء وعلم بالحال الواقعي. 

وفيما يل تفصيل عن كلا النوعين. 

أولا: العلم بالنص الشرعي: 

الأدلة المنصوصة في الكتاب والسنة هي عمدة استدلال الفقيه والمفتي المجتهد. وهذا 
أمر كالمجمع عليه. ظ ا 

يقول الشافعي كلدي : «... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة 
رسوله يَكةِ وأن ما سواهما تبع ل|» ” ". ظ 

قال ابن تيمية كمي : «... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماعء فمدلول 


الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له. والأمة مجمعة عليه من حيث 


() جماع العلم» لمحمد بن إدريس الشافعيء دار الآثار, طى *37 ١ه”ه ٠‏ آم (ص©). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 5 


الجملة» فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سئْه الرسول 
يله فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون 59 وكذلك كل ما أجمع عليه 
المسلمون فإنه لا يكون إلا جما موافمًا ل في الكتاب والسنة» 20 

وما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليهاء وهذا الأصل 
قد يسمى بالنقل أو الوحي أو السمع أو الشرع أو النص أو الخبر أو الأثرء ويقابله العقل 
أو الرأي أو النظر أو الاجتهاد أو الاستنباط. 
خصائص النصوص: 

ولعله يحسن أن نعرّج على خخصائص النصوص من الكتاب والسنة؛ حيث إن معرفة 
ما للنصوص من عميزات وخصائص تبين السبب في التعويل عليها والصدور عنها: 
١‏ - النصوص وحي الله تعالى: 

سواء أكانت من القرآن الكريم أم السئة الصحيحة المطهرة: قال تعالى: وَمَاينطِقُ عن أَطوي 
(9 )إن هو لاو يوحن * [النجم: «- ]. وكلاهما بلغنا عن نبينا كلل فالكتاب سمع منه 
بلاغو هال والمنة درت عن يا ” 

قال تعالى: #وأوحى إل عدا لمان رك 0 [الأنعام: 14]. 
؟ - النصوص محفوظة بحفظ الله: 

كا قال تعالى: ## إِتَّاعَحَنَ لالد كرَوَإِنَ لَملفِظُونَ4الحجر: 4]» قال ابن القيم 
اقوالك الى قاعم قط ما اونحاه إليه كلل وآنة ل عليه ليقي به حيجتة غل 
العباد إلى آخر الدهر» ”". ظ 


مره الا لابن تيمية» (/ا/ ٠‏ 4). 
(0 الرسالة» للشافعي» (ص”77). الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
ا جوزية. نحقيق: علي محمد الدخيل» دار العاصمة, الرياضء ط "7 518 ١ه‏ -1998ام(75/ ١‏ 68)). 
(9) مختصر الصواعق المرسلة. لابن القيم اختصره الشيخ محمد الموصلي» دار الكتب العلمية» بيروت» وه 


سد + اس 112 111و لاما 
*- النصوص حجة الله على خلقه: ظ 
قال الشافعي حي : «... لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين. 
أصله في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه» 9©. . ظ ظ 
وقد شاع في كتاب المحلٌ لابن حزم عبارته المشهورة: «لا حجة في قول أحد دون 
رسول الله يكل "©. اا ااا 
وقال ابن القيم هماس : «إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله. 


م ووس م[ ري 


فقال تعالى: #تَبَارَكَ ألَزِى نَزْل الْْريَانَ عل عبَدوء لسَكْونَ للْعدلميبت نَذرا #[الفرقان: .]١‏ 


٠ 
للستي خم جم‎ 
3 


7 2 ا 2 2 سير ع م مصاع 

وقال: #وأوح إل هنا لقرءان لأنذِركم يِهوْمنْبلَم #[الأنعام: 14]» فكل من بلغه هذا 
القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به» 7 . 

4 - النصوص طريق العلم ومعرفة الحكم: 
الأصل هو طرق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه» ©. 

وقال ابن تيمية اشن : «وأوجب عليهم الإيان به» وبها جاء به وطاعته» وأن 
يخللوا ما حلل الله ورسوله. ويجحرموا ما حرم الله ورسوله...»” '. 0 

5- النصوص واجبة الاتباع: ظ ا 

قال ابن عبد البر هدي : «... وقد أمر الله بك بطاعته يَكِْ واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاء لم 


6ه (ص”55). 0 
()الرسالة. للشافعي» (ص١5؟3).‏ 
(0) المحلّء لاض حزم. .)١١7/90(‏ 
(”") الصواعق المرسلة. لابن القيمء (76/5). 
(5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء .)9/1/94/1١(‏ 
(5) مجموع الفتاوي, لابن تيمية» /١9(‏ 9). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


اخانا 


ان 1 الأ . 5-5 5 5 1 0 5 0 
وك اراي ا 

وقال ابن تيمية هَمُأضَيْ : «... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة 
والإجماع» فإن هذا حق لا باطل فيه؛ واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال» عام الوجوب 
لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصولء ولس لأحد الخروج عن شيء نما دلت 
عليه» وهى مبنية على أصلين: أحدهما: أن هذا جاء به الرسول كلد والثاني: أن ما جاء 
به الرسول يَكةِ وجب اتباعه. وهذه الثانية إيانية» ضدها الكفر أو النفاق» ”' 

- ا ع 0 2 ص يوس 

قال تعالى: 12م بوء كل من عند رَينَا [آل عمران: /ا]» وقال تعالى: وم نَلْمؤْمنِ 


و مسء 


7 مهو دده و وا ص< سس 59 لت مل سر 
د ؤمَنَةٍ إذَا قَضى أله ورسولهم مرا أن يون طم لير ” من أَمَرِهِم ومن يحص أله وروا 1 


ويه سر سس ابر 


صَلّضائلا صَلْلامُبِيمًا #[الأحزاب: وفي الحديث: (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء 


بل يصدق بعضه بعضًا فم| عرفتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه) 600 
وقد خصص الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» بأبًا عنون له ب «تعظيم السنن 


.)١١95 جامع بيان العلم» لابن عبد البر» (؟/‎ )١( 
.)1-65 /١9( مجموع الفتاوي, لابن تيمية:‎ )7( 
أخرجه: ابن ماجه؛ المقدمة» باب: في القدرء (85)» والإمام أحمد في (مسنده» (7/ 141) -واللفظ له-.‎ )*( 
وأبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني في «مصنفه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي.‎ 
وعنه: الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 1865) -» وغيرهم» من حديث‎ - )5١17/11( ه١507" بيروت» طب‎ 
عبد الله بن عمرو مكنا قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا وأخي‎ 
وإذا مشيخة من صحابة رسول الله بك جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا‎ . 
حجرة, إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم؛ فخرج رسول الله كل مغضبًا قد‎ 
احمر وجهه؛ يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوم, بهذا أهلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم على‎ 
أنبيائهم» وضريبهم الكتب بعضها ببعض! إن القرآن...) فذكره. وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر‎ 
والشيخ الألباني في تخريج «شرح العقيدة‎ »)175/٠١( في تحقيقه للمسند. دار المعارف». القاهرة»‎ 
.)5٠١ الطحاوية» لابن أبي العز الحنفيء المكتب الإسلاميء بيروت» طاو 1ه (ص‎ 


ظ ا 1 11 ا 
011 اتاد الي 
0 : حمل و سَاصِيُّلا وتَطبيفًا 


والحث على التمسك بهاء والتسليم لهاء والانقياد لماء وترك الاعتراض عليها)”". 
ومن قبل قال مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرجم»”" مهيا أنهي حين جاء السؤال كيف 
استوى؟! قالا: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيان به واجب» والسؤال 


: 0020 
عنه بذلعهةا . 


1 م 290 - سارو هوب رسال ترح لي سس تبر 


دك مدو دووه د دوذ و 


سبحانه: # ون ليسم بالك عيورت أَهواء هم 14[القصص: 6]. 

فلا مناص من أن يؤخذ الدليل النصي مأخذ الافتقار. وأن يكون العمدة عند 
الاستدلال وقال الشافعي راشي : « يسقط كل شيء خالف أمر النبي كَل ولا يقوم معه 
رأي ولا قياس» ".| ظ ظ 

وقال ابن عبد البر تدان : «واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي 
والعيار عليه» وليس الرأي بالعيار على السنة» بل السنة عيار عليه» ” ". ظ 

وقال ابن القيم كاي : «وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء 
الرجالء ولا يقرون المعارض على ذلك) 27. 


وقد بوب الدارمي كناد في سننه فقال: «باب الرجل يفتي بشيء» ثم يبلغه عن 


(0) الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي, /١(‏ 71/5). ظ 

(0) أبو عئان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي» الإمام» مفتي المدينة» وعالم الوقت, أدرك من الصحابة أنس بن 
مالك» والسائب بن يزيد» وعامة التابعين» توفي سنة ١”‏ ه. طبقات الفقهاء. للشيرازي» (ص 560): 
سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ (5/ 89). ظ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي؛ )54١/7(‏ 

(5) الأمء للشافعي؛ (7/ 0946). 

(0) جامع بيان العلم» لابن عبد البرء (؟/ .)١١5 ٠‏ 

(5) الصواعتق المرسلة, لابن القيم» (/ 517 .)١٠١‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
النبي يك فيرجع إلى قول النبي ككلو)” '. 
كا بوّب الخطيب البغدادي كَهناييَ في «الفقيه والمتفقه» فقال: يي 
الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي يكل إذا سمعوها ووعوها» '". 
قال ابن تيمية اَي : «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
. بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا 


30 


وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات, والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين 
الحق» وأن القرآن بدي للتي هي أقوم) 5 

وقال الإمام مالك كَجَيََنّ : «أوكلا جاء رجل اج ننه الأخره ونا اترل 
جور عل عمد عن 03 
8- النصوص وافية وشاملة لجميع الدين أصوله وفروعه: 

قلتعال: #وَيردلَا عَيَلَكَ الْكتب رِنيَدنًا لْحُلْ شَىْءِ وهد 0 وشرئ 


سىِ 


وه 3-4 


لِلْمُسَلِعِينَ #التحل:14 وقلتعال: 9# وترى الذين ووأ للم لَرِى ١‏ يلك من ريلك 
هْوَاَلْحَقَّ وَسَهَدى إل صِرْط الْعَري ا لحَمِيدٍ 1#مبا: ؟]. 

لا سئل سان الفارسي ظللك: «قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؛ فقال: أجل...» 
اوور 


قال الشافى. كَهَيإِيٌ : «فليست تنزل بأحد م٠‏ أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب 
فعي يست تلزل باحد من بن إه وي ضار 


.)4944 /١( سئن الدارمى»‎ )١( 

(9 )القنويو النس ا[ لطي لقنا فين 2/10 02 

() مجموع الفتاوي» لابن تيمية» /١7(‏ /7). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي؛ /١(‏ 177). 

(0) أخرجه: مسلمء كتاب الطهارة) باب: الاستطابة» (777)» من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلان «(2 


لو كا ةا م 
فَمَملدأ 0000 


0 


الله الدليل على سبيل الحدى فيها» ". 
4- النصوص واضحة المعاني ظاهرة المراد: 
قال ابن القيم كمي : «وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منهاء 
كا نعلم قطعًا أن الرسول يك بلغها عن الله تعالى» فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله» 
خبرًا كانت أو طلبّاء بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم 
ددا لكال علم المتكلم وكمال بيانه» وكيال هداه وإرشاده. وكال تيسيره للقرآن. 
حفظًا وفهًاء عملا وتلاوة. 
و77 
أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه» ”". 
وتما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه كَل والأخذ بظواهر النتصوص. 
وتفسيرها با يظهر منها: قول ابن مسعود 22: «والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيمن نزلت»ء ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» ”". 
ا يلي اوعد يتباجا ريام وماعيارياسم 


عامّة النهار»”"' 


.)3١ص( الرسالة» للشافعي.‎ )١( 
.)5175 /7( (؟) الصواعق المرسلة» لابن القيم»‎ 
ومسلمء كتناب‎ :)0٠07( أخرجه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي يكل‎ )"( 
فضائل الصحابة يفيه باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ناء (75777)» من حديث مسروق‎ 
قال: قال عبد الله... فذكره.‎ 
.)7/8 /١( تفسير الطبريء‎ )5( 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


بد 

وقال عبد الله بن مسعود طلكك: انعم ترجمان القرآن ابن عباس» ” ". 

وقال مجاهد تَهَيَاررْينٌ : «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها)”". 

وقال ابن تيمية كادي : «لم يكن في الصحابة من تأوّل شيئًا من نصوصه -أي: 
نصوص الوحي- على خلاف ما دل عليه» لا في| أخبر به الله عن أسرائه وصفاته. ولا 
قبن] يرنه غزا بعلا المولف.. :)7 ظ 
-٠‏ النصوص إذا وجدت سقط الاجتهاد: 

فلا يصار إلى الاجتهاد إلا إذا عدم النص؛ ذلك أن المصير إلى الاجتهاد إنم| يكون عند 
وجود ضرورة ملجئة؛ فالنصوص هي المرجع الأول والحجة القاطعة. ولا ينعقد إجماع 


على خلافها أبدًا. 
قال الشافعي مانن : «..أو إجماع علماء المسلمين» الذي لا يمكن أن يجمعوا على خلاف 
ع 40 ظ 
سئة له .. 


والقياس الصحيح موافق للنصوص فلا يختلفان» وصريح العقل لا يعارض صحيح النقل. 

وبالجملة فالنصوص حت لا باطل فيه ولا يمكن الاستدلال بها على إقامة باطل أبدًا. 

قال ابن تيمية تَهِمْادِيّ : «... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل 
عن الله وذلك في حقناء ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع» ' '. 

فالحاصل: «أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن صريح 


.)85 /١( المرجع السابق»‎ )١( 

6 المرجع السايق6 (66/5). 

(©) مجموع الفتاوي, لابن تيمية» .)١07 /١7(‏ 
(5) الرسالة» للشافعي» (ص7١75).‏ 

(5) مجموع الفتاويء لابن تيمية» /١9(‏ 0). 


ا عر 
قن ااكاطاطاية 
خم 2 فنا 


المعقول لا يناقض صحيح المنقول. وإن)| يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليمس 
منه» وما يدخل في العقل وليس منه» 7©. 

وبعد بيان ختصائص النصوص يظهر جليًا أن المجتهد ملزم باتباعها وعدم المخروج عنها ولو أداه 
ذلك لمخالفة مذهبه أو رأيه» وقد ذكر ابن القيم الكثير من الأمثلة على ذلك؛ منها: عدم الالتفات إلى 
قول عمر 22 في المبتوتة نظرًا لصحة حديث فاطمة بنت قيس لك ولا الأخذ بخلافه في مسألة 
التيمم للجنب؛ وذلك لصحة حديث عمار بن ياسر لل وغيرها من الأمثلة كثير”". 

وقد ردّد ابن القيم في كتبه كثيرًا القول بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقدّم على 
الأحاديث الصحيحة عملا ”"» ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صحابيء ولاعدم علمه 
بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا". . 


وقد اتفق الأئمة على تقديم النصوص على الآراء؛ قال النووي راي : (صح عن 


.055 /7( درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية.‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين لابن القيم» /١(‏ 74- 70)» وقد علق على هذين المثالين الدهلوي في حجة الله البالغة 
في بيانه السبب الذي دعا عمر إلى مخالفة هذه الأحاديث؛ فقال: «أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه 
الذي يقع به غالب الظن, فلم يترك اجتهاده؛ بل طعن في الحديث. مثاله: ما رواه أصحاب الأصول أن 
فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لما رسول الله كل 
نفقة ولا سكنى فرد شهادتهاء وقال: لا أترك كتاب الله بقول امرأة» لا ندري أصدقت أم كذبت لما 
النفقة والسكنى.... ومثال آخر: روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب «#لكه أن التيمم لا 
يجزئ للجنب الذي لا يجد ماء» فروى عنده عمار أنه كان مع رسول الله يك في سفرء فأصابته جنابة ول 
يجد ماء. فتمعك في التراب» فذكر ذلك لرسول الله يك فقال رسول الله كَكِ: إنا كان يكفيك أن تفعل 
هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح به| وجهه ويديه» فلم يقبل عمرء ول ينهض عنده حجة لقادح خفي 
رآه فيه» حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة» واضمحل وهم القادح فأخذوا به». 
حجة الله البالغة» للدهلويء /١(‏ 1545). وحديث فاطمة أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة 
ثلانًا لا نفقة لها )١54(‏ أما حديث عمار 422 فأخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب: المنيمم هل 
ينفخ فيهماء (37078). 

(*) المقصود بالعمل هنا عمل أهل المدينة الذي يعتبر حجة عند الإمام مالك َي . 

(5) إعلام الموقعين» لابن القيم» .07١ /١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


مانا 


الشافعي يادي أنه قال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يِكلِهِ فقولوا بسنة 
رسول الله يكل ودعوا قولي)”". 

وروي عنه: «إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي»» أو 
قال: «فهو مذهبي). وروي عنه هذا المعنى بألفاظ مختلفة. 

وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب» واشتراط التحلل من الإحرام بعذر 
المرض» وغيرها ثما هو معروف في كتب المذهب. 

وقد حكى المصنئف -أي : أبو إسحاق الشيرازي- ذلك عن الأصحاب فيهها وممن 
حكى أنه أفتى بالحديث فى أطحاها ان يقرت الا "وان الفاتيع الداركي + 
وتمن نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري”'' في كتابه في أصول الفقه» وتمن استعمله من 
أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي' ' وآخرون. 


.)1/81/01( تحقيق: د. رواس قلعجيء تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ »)7١1 /1( معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 

(؟) أبو يعقوبء يوسف بن يحبى البويطي المصريء أكبر أصحاب الشافعي المصريين» تفقه على الشافعي واختص 
بصحبته» وكان الشافعي يعتمده في الفتيا ويحيل عليه واستخلفه على أصحابه بعد موته» فتخرجت على يديه أئمة 
تفرقوا فى البلاد. توفي سنة ١71ه.‏ طبقات الفقهاء. للشيرازي» (ص48)طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 
(0/ 17-157 )., ظ ظ 

(3) أبو القاسمء عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» الداركي؛ الإمام الكبير» شيخ الشافعية بالعراق» 
تفقه على أبي إسحاق المروزي» وتفقه عليه أبو حامد الإسفرايني» توفي سنة 7/0 ه. طبقات الفقهاءء 
للشيرازي. (ص .)١١7‏ 

(5) أبو الحسن» شمس الإسلام» علي بن محمد بن علي الإمام» الكيا الهراسي» الطبريء الملقب عماد الدين» أحد فحول 
العلماء» ورءوس الأثمة» فقها وأصولّاء وجدلًاء شيخ الشافعية» ومدرس النظامية» ولد سنة 40٠‏ ه وتوفي سنة 
4 ه. سير أعلام النبلاءء للذهبي» ))010٠ /١9(‏ طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» (/1/ 7127). 

(0) أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسىء البيهقي» النيسابوريء الحافظ العلامة, الثبت» الفقيه» شيخ 
الإسلام» من مصنفاته: الزهد» ودلائل النبوة. وشعب الإيان» ولد سئة 85"اه وتوفي سنة 40/4 ه. سير أعلام 
النبلاء» للذهبي, (14/ 177)) طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي» (8/5). 
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2 :لان 
خيم بسي تاريل ركيت 


وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه 
عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: « مذهب الشافعي ماوافق الحديث)7". 

وفي شرح الهداية لابن الشحنة9) حفن كيار الحنفية-: (إذا صح الحديث وكان على 
خلاف المذهب عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًا 
بالعمل به. فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك 
ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة)””". 

وقال الإمام السندي ماني 7 - من كبار الحنفية- في حواشيه على «فتح القدير): 
(الحديث حجة في نفسه؛ واحتمال النسخ لا يضرء فإن من سمع الحديث الصحيح فعمل به 
وهو منسوخ» فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخء ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا 
يعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وفلان. فإنا يقال له: انظر هل هو منسوخ أم لا؟ أما 
إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه فالعامل به في غاية العذر فإن تَطدٌّقَ الاحتمال إلى 
خطأ المفتي أقوى من الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث. 

وقال ابن عبد البر دي : «يجب عل كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى 


.)55-5717/١( المجموع, للنووي,‎ )١( 
أبو الفضلء محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب ابن حسام الدين محمود شحنة‎ )( 
ه.‎ 84٠ حلب المحب الحلبي الحنفي» له مصنفات منها: اختصار النشر» وشرح الهداية» وشرح العقائل, توفي سنة‎ 

شذرات الذهبء لابن العماد» (9/ 075)» البدر الطالع» للشوكاني» (؟/ 777). 

(') حاشية ابن عابدين» .)151//١(‏ 

(5) أبو الحسنء نور الدين» محمد بن عبد الحادي, السندي, الحنفي» فقيه حنفي, عالم بالحديث والتفسير» 
والعربية» من تصانيفه: حاشية على الأذكار للنووي» حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي. حاشية على - 
شرح جمع الجوامع؛ توفي بالمدينة سنة 78١١ه.‏ الأعلام» للزركلي» (5/ 707): معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة, .)5517/١١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يذذن 
يشت عنده ما مخصه أو 000 وأيضًا فإن اللممسوخ من السنة ف غاية القلة حتى 0 
بعضهم واحدًا وعشرين حديثاء وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي؛ بل يجب عليه 
مع احتمال خطأ المفتي» كيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ؟ 
ولو كانت سنة رسول الله يَِْدْ لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلات 
لكان قولهم شرطًا في العلم بهاء وهذا من أبطل الباطل» وقد أقام الله تعالى الحجة برسوله وَل 
دون آحاد الأمة» ولا يعرض احتمال المخنطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف 
أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه» ويجري عليه التناقض والإخلال» 
ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال» وهذا كله فيا له نوع أهلية أما إذا ل 
يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعابىى : #دَسمَلُوَا أهل لذ د إِنَكْث ملا تَامُونَ #[النحل: "5 ]. 

وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علاء فلآن 
يجوز اعتهاد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله يك أولى بالجواز» ولو قدر أنه ل 
يفهم الحديث فى لو ل يفهم فتوى المفتي يسأل من يعرفها فكذلك الحديث». انتهى كلام 
السندي ملخصّاء وقد أطال من هذا النفس العالي كادي ورضي عنه)”" . 

ولاشك أن الغفلة عن النصوص والجهل بها عند التصدي للإفتاء لا سيا في النوازل من 
أخطر الآفات التي تعرض للفتياء حيث قد يقع اجتهاد في غير محلّه بسبب الجهل بالنصوصء 
وقد نصت القاعدة الفقهية على أنه: لا اجتهاد مع النص» ولا شك أن خفاء نصوص السنة هو 
الأكثر والأشهر. 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مجموعة من الباحثين» مؤسسة قرطبة» طبعت أجزاؤه 
تباعا على سنوات متعددق. .)7١ 5 /١(‏ 

(؟) الفتوى في الإسلام» لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طب 5٠5١ه-985١ام,‏ (ص .)١1١75-1١١١‏ 


وان 
سف 0 


الا مان تيلاي عد لجان ارد الوا سي اران بد عل 
غير وجهه. اتباعا للشهوة» أو إرضاءً لنزوة» أو حبًا لدنياء أو تقليدًا أعمى للآخرين. 

روه التي أرعيوة التأويل آله قدبية شيك ا التضوطى اليف والكتمن اديت 
وهو أحد الوجهين فيا وَصَم به القرآن أهل الكتاب من تحريف الكلم عن مواضعه. 

فليس المقصود بالتحريف تبديل لفظ مكان لفظ فحسبء. بل يشمل تفسير اللفظ 
بغير المراد منه» فهذا هو التحريف المعنوي» والأول هو التحريف اللفظي. 

ومن أمثلة سوء التأويل ما قاله بعضهم حول الآيات التي وردت في سورة 
المائدة في شأن من لم يحكم با أنزل الله» وهو قوله تعالى: #إوَ كن لت كوو فا | ل 
أله أكتيا هم الْكفْرُونَ #لالمائدة: 4 لوص لَرَ بكم يمآ أَندَلُ أله َأُوْلتيِكَ 

هُمُ اَلطَلِمُونَ 14للائدة: 0 اومن ل يحَحكُم يما بم] أَنزل أنه وكيك هم الْتَسِثُوت »* 
[المائدة: لا ]. ظ 

قال هذا القائل: إن هذه الآيات لم تنزل.فينا -معشر المسلمين- وإنا نزلت في 
أهل الكتاب خاصة. 

ومقتضى هذا -في زعمه- أن من لم يحكم ب أنزل الله من اليهود والنصارى فهو 
كافر أو ظالم أو فاسق, وأما من لم يحكم بها أنزل الله من المسلمين فليس كافرًا ولا ظان 
ولا فاسقا! هذا والله مما لا ينقضي منه العجب !0" 

وإذا كان الأصل إجراء النصوص الشرعية على ظواهرهاء فإن ذلك لا يعني 
الوقوف عند هذه الظواهر دون فهم ما يتضمنه النص من معانٍ وما يشتمل عليه من 
أحكام. ولا يعني أيضًا عدم الأخذ بالقياس واستخراج العلل”". 
(١)الفتوى‏ بين الانضباط والتسيبء د. يوسف القرضاوي. دار الصحوة. القاهرة. 01 5108١ه-‏ 


8/4 ١م‏ (ص19). 
6 الضوابط الشرعية للإفتاء. د. عبل الحى عزب.» (ص,587). 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة 558 


ع 


والوقوف عند الجزئيات يؤدي -أحيانًا- إلى التشديد على الناس في أمور قد سهل 
الشرع فيهاء والتضييق على الناس فيا له مخرج شرعي صحيح. وكذلك الوقوف في 
وجه مستحدثات العصر با مانعة والمعارضة دون مبرر شرعي. 

يقول سفيان الثوري: «إنه| العلم عندنا الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسته كل أحد)” '". 

وبالجملة فإنه يتعين عند التعامل مع الأدلة النصية أن يكون على منهج الطريقة السلفية 
الأثرية في تلقي النصوص والاستدلال بهاء وأن تتتجنب الطريقة المخالفة والزائغة عن الحق» 
وعن هذا عبر الشاطبي كاي فقال: «إن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على 
وجهين: أحدهما: (وهي طريقة السلف) أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار» واقتباس ما 
تضمنه من الحكم. ليعرض عليه النازلة المفروضة: لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى 
الدليل من الحكم: أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه» وأما بعد وقوعها فليتلاى 
الأمر» ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد 
الشارع. وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة. 

والثاني: (وهي طريقة الزائغين) أن يؤخذ الدليل مأخذ الاستظهار على صحة 
غرضه في النازلة العارضة» بأن يظهر بادي ال رأي موافقة ذلك الغرض للدليل» من غير 
تمر لقصد الشارعء بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه. وهذا الوجه هو شأن 
اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة»” ". 

ثانيًا: العلم با حال الواقعي: 

من المقرر عند أهل العلم أن الحكم على الشىء فرع عن تصوره؛ فإن الأحكام 
الصحيحة لا تكون في الغالب إلا بعد دراسة ممحصة للمسألة المعروضة لدى المفتي» 


.6 /١( جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء‎ )١( 
ل لاا يتصرف يسير.‎ 75١ الموافقات» للشاطى:‎ 68 


م ١‏ مم24 أ 4 
و ا ا 
1 لوه تطبيفًا 


اب 
في ذهنه» وهذا من المزالق الخطيرة التي تزل بسببها أقدام كثير من المفتين. 

فمن واجبات المفتي: أن يتعرف الواقع الذي يحيط به. والمجتمع الذي يعيش فيه 
ويتعرف على الأمور المستحدثة والعادات والمعاملات المنتشرة في بلده. ظ 

فالإحاطة بهذه الأمور كلها تضيء الطريق لدى المفتي فيجتهد في المسألة ليستنبط لها 
حكن ضايغ الدرارة الكائلة بملاسنات الراقعة والتصوو الأكانا, لما ءا الاسنهاد 
للحكم على المعاملات الربوية المستجدة يستلزم الدراسة الكاملة للمعاملات قانونيًا 
واجتاعيا؛ وصفة المعاملة وكل ما يتعلق با عرَضًا وجوهرًا حتى يمكن استنباط الحكم 
الشرعي السليم لها(" . 

وقد تقدم أن القّتيا تتغير بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبيًا على عرف البلد ثه 
تغير العرف إلى عرف جديد لا يخالف النصوص الشرعية» كألفاظ العقود والطلاق 
واليمين ونحوها. 0 

وكذلك فإن المنكر إذا تر تب على إنكاره منكر أشد حرم الإنكار» بل يترك بعض 
المستحبات والاختيار لمصلحة أعلى كتأليف القلوبء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وعلى هذا الأساس فَعَّدَ العلماء مهيا أل قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»”". 

قال الحصكفي”': «فإن قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح وقد يختلفون في 
الصحيح. قلت: حل بعل تاعاراين امار تغير العرف وأحوال الناس وما هو 


لضن 


ا ل عبد الحى عزب,. (ص ١‏ لاء 7 /07). 

(0) شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص777)» الوجيزء د. التووتؤن (ضن 868). 

(:؟) علاء الدين» محمد بن علي بن محمد الحصنيء الحصكفيء مفتي الحنفية في دمشق» فقيه» أصولي» محدث, مفسر» 
نحوي, من مصنفاته: : تعليقة على صحبح البخاري. وخزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار. توفي 
سنة ٠١84‏ ه. الأعلام» للزركلي» (5/ 745)» ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» .)05/١1(‏ 


التأصيل الفقهي ظ 
لنوازل الأقليات المسلمة 


الأوفق وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه) '". 
ولهذه القاعدة أمثغلة متعددة قُْ كتب -- تدل عل أنهم واعوا هذا الأصل 


1 


وطبقوه عمليًا في أبحاثهم وتقريراتهم وفتاوهو' 

قال العلامة ابن القيم هدري في فصل: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والآأحوال والنيات والعوائد: 

اهذا فصل عظيم النفع جداء وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب 
من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب 
المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وهي عدل كلهاء ومصالح كلهاء وحكمةٌ كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورء 
ومن الرحمة إلى ضدهاء ومن المصلحة إلى المفسدة» ومن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة» وإن دخلت فيها بالتأويل» ”". 

فعلى المفتي مراعاة هذا الأصل وضبطه فرب فتوى تصلح لعصر دون عصرء ومصر دون 
مصرء وشخص دون شخصء بل قد تصلح لشخص في حال ولا تصلح له في حال أخرى. 

وكلما كان الإنسان أعلم بالشريعة وأصوها وقواعدهاء وأعظم ثمارسة وأوسع 
اطلاعًا وأخشى لله وأعلم به كان اجتهاده أضبط ونظره أصوب. وكلما كان مقصرًا أو 
قاصرً ا أخطأ وضل وأضل. 


)١(‏ الدر المختار» للحصكفيء :»)18١/١(‏ مطبوع مع حاشية ابن عابدين. 

(0) شرح فتح القديرء 0 الهيام» (؟/ 22ح مجموعة رسائل ابن عابدين: (؟/ 2))١77‏ شرح 
القواعد الفقهية» للزرقاء (ص/7794-777), بحث «تغير الفتوى وضوابطه وتطبيقاته»» د. عبد الله 
الغطيمل. (ص350-77). من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ العدد 75 51 ١ه.‏ 

فرة إعلام الموقعين, لابن القيم» (9/ 7). 


“٠‏ ؤزون صب 

وكذلك كلما كان النظر جماعيًا وتمهل الإنسان وتأنى وتثبت واستشار أهل الخبرة 
والاختصاص والنظر الصحيح؛ كان أوفق للحقء فإن يد الله مع الجماعة وما كان أكثر 
فهو أحب إل الله ولو ردوه إِلَ اَليسُولٍ وَإِلَت أُوْل الأَمر مِنْهحْ لَمَلِمَهُ ألذبنَ حي 
م متهم ولول فصل الله عَيَكُمْ ورمئه: لاتبعثماً لطع يكيل تسا ع 

بل إن أهل الفتيا المحققين ليعلمون أنه قد لا يصلح الناس إلا الإفتاء بالقول 
المرجوحء فهو وإن كان مرجوحًا لكنه رجحان نسبيء فقد يختاره المفتي الرباني 
ويرجحه لمدرك من المدارك» وهذا لا يصلح أن يخضع للهوى والتشهيء» بل يخضع 
لشرع الله ومراعاة المصالح العامة وجمع كلمة الناس» ونحو ذلك» #والله يَعَلَم 
لْمُفْسِدَمِنَاْلْمْضَلِحَ #[البقرة: »]7٠١‏ والحاصل: أن من مارس الفتيا ونوّر الله بصيرته 
وتضلع من النصوص وكلام الأئمة وكان ناصحًا للناس خائفًا من ربه تعالى وُفق 
لمراعاة هذا الضابط على الوجه الصحيح؛ إذ المعروف أن الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله" . 

فلكل زمان حكم والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم”" 

غير أنه لا ب يصح أن يطلق العنان في ذلك للمفسدين والمبطلين ومتبعي المهوى ليخالفوا 
النصوص والقواعد بحجة مراعاة العرف والزمان والمكان» أو ليتأولوا تأويلا باطلًا 
متعسفاء أو ليطوعوا الشريعة لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع ومراعاة العرف وتغير 
الزمان والمكان بل لا يقوم مبذا إلا العالم الرباني الذي امتلاً قلبه بخشية الله واتبع رسول 


ظ (1) تغير الفتوى د. محمد عمر بازمولء دار الهجرة. الثقبة» طب 5416١ه‏ (ص28).» بحث «تغير الفْتيا) 
د. الغطيمل» (ص »)77-7١‏ من مجلة البحوث الفقهية» العدد 0" بحث «فقه الواقع: دراسة أصولية فقهية» 
د. حسين الترتوري» (ص١/!:‏ 15١١)؛‏ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد 5 ا عام /51 ١ه‏ . 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» (5/ 700). 

( المرجع السابق» (5/ .)5١١‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
الله يكِِه وتضلع من علوم الشريعة» واستعان بالله تعالى وتوكل عليه. 

وكذلك من أسباب الخطأ الذي يقع فيه كثير من المجتهدين: مجاراة الظروف الواقعة 
صحيحها وفاسدها وقبوها والإفتاء بصحتها وشرعيتهاء وإن خالفت في معظم الأحوال 
الحكم الشرعي تأثرًا بشدة سطوة الواقع» ويأسًّا من محاولة تغييره لصعوبته» وأن ينسى 
المفتي وظيفة الشرع الحكيم الذي جاء لإصلاح ما فسد من الأحوال والعادات» وأن 
الواجب تطويع الواقع للنصوصء لا تطويع النصوص للواقع؛ لأن النصوص هي 
الميزان المعصوم الذي يجب أن يحتكم إليه ويعتمد عليه» أما الواقع فإنه يتغير من حسن إلى 
سيء ومن سيء إلى أسوأ أو بالعكسء فلا ثبات له ولا عصمة؛ ولحذا يجب أن يرد المتغير 


إل الاح وي عر اعسوم إن االمصيرة ؛ ورد 0/913 


رقص 


قال الله تعالى: إن لَمَرَعَُمٌ في سَىْء 0 لَه وارّسولٍ إن كم يُوْمِيُونَ بألل وألْْوُمِ 


وروي لاس 1 


لز دَلِكَ حَيْر وأ حْسَنٌ تويلا #[النساء: 7609" 

وقرسع سن هذا الح تفليو فر تلم «وهذا هن الاو قزيمة النقدية التي يعان 
منها بعض المتصدرين للفتوى والمفتونين بزخرف الحضارة الغربية والذين يريدون أن 
توت الشضية !لضي هله دقار اناف 

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: (إن نفرًا من قومنا يعانون ما يسمونه (عقدة 
التقص) تجاه الغرب وحضارته وفكره» ويعتبرون الغرب إمامًا يجب أن يتبع ومثالا يجب أن 
يحتذى, وما كان من أفكارنا وقيمنا وتقاليدنا ونظمنا مالا للغرب اعتبروا ذلك عيبًا في 


حضارتناء ونقصًا في شريعتناء ما عليه الغرب إِذَّا هو الصوابء وما يخالفه هو الخطأً!»"'". 


(١)الإفتاء‏ عند الأصوليين» 0 محمد أكرم» (ص717). 
(0) الفتوى بين الانضباط والتسيبء د. القرضاوي. (ص86). 


ا 1 ا اا اوه ادم 

2 ان لاكواوالانة 
ساف ١‏ إن مره 

َمل ا سَاصِيْلا وتَطيَيفًا 
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تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: ظ 

تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الأصولية لفقه نوازل الأقليات المسلمة» فإن 
هذا الفقه لا يتأتى له أن يؤدي مهمته. ويحقق غايته» ويؤتي ثمرته إلا باجتاع فقه 
النصوص الشرعية؛ وفقه الواقع المعيش. 0 

وني ذلك يقول الإمام ابن القيم: «لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به عدًاء والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم 
حكم الله الذي حكم به في كتابه» أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على 
الآخر, فمن بذل جهده, واستفرغ وسعه في ذلك ل يعدم أجرين أو أجرًا. 

فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. كا 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه. وكيا توصل 
سليان وك بقوله: ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينى) إلى معرفة عين الأم(". 

والفقيه الحق -ك| قال ابن القيم في مقام آخر- هو الذي يزاوج بين الواجب 
والواقع» فلا يعيش في) يجب أن يكون فقطء بل في! هو كائن؛ ولهذا يعرف ما يفرضه 
الواقع من أحكام. فكثير ما ينزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى. . 

وهذا ماجعل ابن القيم يقرر وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف وال حال. 

أذ واجيجالنقيه ان تتترمن الواقبدواننة طلم بوضوضة كل جاده وعتا ده 
ومؤثراته. بإيجابياته وسلبياته» ما له وما عليه. 

ونريد بدارسة الواقع: أن يدرس على الطبيعة لا على الورق» بلا جمويل» ولا 


.)88-1/ /١( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
بوين» فأعظم ما يؤثر في سلامة النظرة العلمية هو اللجوء إلى أسلوب البالغة 
والتضخيم» الذي يجعل من الحبة قبة» أو من القط جملاء ى) يقول المثل» أو إلى 
الأسلوب المقابل» وهو التصغير والتهوين» ومحاولة التقليل من أهمية الأمر رغم 
خطورته» كا نشاهده في موقفنا من دولة العدو الصهيوني -إسرائيل- وكا نشاهده في 
موقفنا من الحضارة الغربية. 

إننا أحيانًا نبني حكمنا الفقهي على معرفتنا بالواقع؛ فإذا أراد الفقيه أن يفتي في 
مسألة كالتدخين. فإنه يبني فتواه على رأي الطبيب»ء وتقرير المحلل» فإذا قال الطبيب: 
إن التدخين ضار بالصحة» خطرٌ عليهاء فلا يسع الفقيه إلا أن يقول: هو حرام؛ لأنه لا 
يجوز للمسلم أن يضر نفسه باختياره» فلا ضرر ولا ضرارء ومناط الضرر قد محقق 
برأي الطبيب» فوجب الإفتاء بالتحريم» '". 


لف 


ومن واجب هذا الفقه الواقعي» أو هذا الاجتهاد المعاصر: أن يعرف حقيقة الأقلية 
المسلمة التي يفتي لحاء فلا شك أن الأقليات تتفاوت في] بينها تفاوتا بعيدًا. 

فالأقلية التي يكون معظمها من الوافدين المهاجرين» غير الأقلية التي يكون 
معظمها من المواطنين الأصليين. ظ 

والأقلية المستضعفة غير الأقلية المنمكنة ذات المال والجاه والنفوذ. 

والأقلية المحدودة العدد, غير الأقلية الكبيرة. 

والأقلية الحديثة الوجود غير الأقلية العريقة التي لها مئات السنين. 

والأقلية في البلاد الليبرالية التي تنعم بالحريات وحقوق الإنسان, غير الأقلية في البلاد 


الدكتاتورية التى لا تعترف للإنسان بحق ولا حرية» ولا ترقب في مؤمن إلا ولاذمة. 


.)55 في فقه الأقليات» د. يوسف القرضاويء. (ص‎ )١( 


5 اس 4 ١‏ فلوو ايم 
1 ا ا 0 


والأقلية المبعثرة المنقسمة على نفسهاء المختلفة فيا بينهاء باختلاف عروقها 
واتجاهاتها الدينية والفكريةء غير الأقلية المتعاسكة المنظمة» التي أمست لها قياداتها 
ومؤسساتها الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية. 0 

ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع في ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع المتغير» فإن 
لكل واقع حكمه”". ظ 

فلا بد في فقه الأقليات ولدى دراسة نوازها من عملية تأهيل بفقه النص وتدريب 
على فقه الواقع لتحصل المزاوجة المنتجة» ولتخرج الفتاوي التي تعالج آلام الواقع 
الحقيقية» ولا تنقل «مومًا بعيدة زمانًا أو مكانًا إلى مواقع مثقلة بإشكالات أخرى. 

«وبحق يجب أن نأخذ بنصيحة د. المقري الإدريسي المغربي: لا يجوز نقل الفتوى في 
الفروع إلا بعد إعادة الاجتهاد فيها إذا مر عليها خمسون عامّاء أو تغير المكان ألف ميل» 
وهي إشارة جلية إلى أن كل عرف له أحكامه في الفروع. لا الثوابت والأصولء والقضية 
قطعية لا تحتاج إلى مزيد أدلة لكنها تحتاج إلى جهد جهيد لتحقيق مناطها في واقع 
المجالس الفقهية وتدريب الأئمة والقيادات الإسلامية حتى تصدر الفتوى من امتزاج 
فقه النصوص ومقاصدها الشرعية مع واقع المشكلات الحقيقية) 7. 

وبالجملة فإن اختلاف الدار من دار الإسلام إلى غيرها أعمق أَْرّا وأبعد مدى من 
التغير من صحراء إلى مدينة» ومن بدو إلى حاضرة» فإذا كان الفقهاء قد درجوا على رعاية 
التغير في الأحكام في مثل هذاء فلا شك أن رعاية هذا أولى في غير دار الإسلام. 

وما أصَّله فقهاؤنا من تغير واختلاف في الأحكام لتغير معطيات الواقع؛ وما عبروا 


)١(‏ المرجع السابق» (ص55). 
(0) الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة» د. صلاح سلطان» (ص59). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


كط 
به من قولهم في هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان- كل 
ذلك ليؤكد على أهمية هذه القاعدة الأصولية المعتبرة لدى التأصيل والتنظير لفقه نوازل 
الأقليات المسلمة. 

وعليه فإذا كانت العادة والعرف لما اعتبار في الشرع مع كثرة ما يطرأ عليهما من 
تغيير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس» فإن على العلماء مراعاة 
ذلك التغير» وخصوصًا حال اليا في النوازل والوقائع المستجدة. 

ولنختم بنقول مضيئة للعلامة القرافي المالكي عَهَنْاسْيٌ حيث قال: «إن إجراء 
الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين» 
بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه 
الغاذة اللقيهنوة) 7 < ظ 

وقال أيضًا: «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي 
منه المفتي وموضع الفتيا ألا يفتيه بها عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده» وهل حدث 
لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ 

وإن كان اللفظ عرفيّاء فهل عرّف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟ 

وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء» وأن العادتين متى كانتا في بلدين 
لاسو اء نكوي الس 0 

وقد قرر "يان هذا المعنى في «الفروق» أيضًاء فقال: «وعلى هذا القانون تراعى 
الفتاوي على طول الأيام» فمهم| تجدد في العرف اعتيره» ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على 
المسطور في الكتب طول عمرك... والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل 
)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 


ظ القرافي تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» :١ه‏ 6امء(ص18١5).‏ 
() المرجع السابق» (ص7577). 


ل ب ب ين سم 
نعقاعط 3 عل]ء المسلمين :و السدلف الما 7 
المطلب الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالاجتهاد: 

[ذ غلم القراعنة الننهية ينذل عقا اعقلم امن جنال لوه هذه الدرينة الغراد 
وبقاء أحكامهاء ودوام نفعهاء وتجديد الفقه المتتسب إليهاء فهو علم يبرهن عمليًا على 
صلاحية الشريعة لأن تحكم في كل زمان ومكان» بل وإصلاحها لكل زمان ومكان. 

ومن نفيس ما قاله الإمام القرافي في أهمية هذا العلم في صدر كتابه الفذ «الفروق»: 

«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه 
ويشرفء ويظهر رونق الفقه ويعرف. وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. فيها تنافس 
العلماء» وتفاضل الفضلاء؛ وبرز القارح على الجذع. حاز قصب السبق من فيها برع: 
ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزتية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع 
واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت»؛ وضاقت نفسه لذلك وقنطتء واحتاج 
إلى حفظ الجحزئيات التي لا تتناهى؛ وانتهى العمر ولم تقصد نفسه من طلب مناهاء ومّن 
صَبَط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات؛ واتحد 
محص سي بي ار سيا 
أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان»”". 

وعليه فإن القواعد الفقهية تعد مصدرًا مهما في التأصيل الفقهي للنوازل بعامة. 
ويستفاد منها في تأصيل نوازل الأقليات» با يتمم ويسدد المنظومة الأصولية التي تُعنى 
بتقعيد مسالك الاستدلال. وفيا يلي أهم القواعد الفقهية التي ترتبط بموضوع 
الاجتهاد وقواعده الأصولية. 


.)7١5 /١( الفروق. للقرافي»‎ )١( 
.)7/١ /١( (0)الفروق» للقرافي»‎ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0 

قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في موارد النص”": 

المعنق العام للقاعدة: 

لا يتأتى اجتهاد معتبر باستعمال الرأي» أو القياس للوصول إلى حكم في مسألة 
ورد فيها نص شرعي صريح في دلالته من كتاب, أو سنة» أو إجماع صحيح منعقد. ‏ 

فكل اجتهاد صادم نضًا ثابنًا واضح الدلالة لا يقبل تأويلًا فهو اجتهاد منوع 
ومردود على صاحبه. 

وقوهم: ١لا‏ مساغ): أي : لا منفذ ولا طريقء والمراد بالاجتهاد د هنا هو 
الاجتهاد بالنظر وإعمال الرأي أو القياس حال وجود النصء ولا يمنع اجتهاد في فهم 
النصوص؛ ليتأتى الانتفاع بهاء وإدراك الأحكام منها. 

والنص -اصطلاحًا- هو: خطاب الشارع. وهو الكتاب العزيز 5956 
النبوية الصحيحة الثابتة» والإجماع الثابت بالنقل الصحيح” ". 

وعليه فإن مورد الاجتهاد في ل يكن قطعيًا من كتابء أو سنة» أو إجماع. والمجتهد 
فيه عَبَر عنه الرازي بقوله: اوهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع»"". 

وعبّر بعض العلماء عن هذه القاعدة بتعبيرات أخرى كقول الشاطبي لدي : 
لمجال الاجتهاد المعتبر ما تردد بين طرفي النفي والإثبات)”. 

وقال التفتازاني: «لا يجري الاجتهاد في القطعيات» وفيا يجب فيه الاعتقاد الجازم 


' 6 
من أصول الدين» 


)١(‏ شرح لي للزرقاء (ص17١)2‏ قواعد الخادمي. (ص9؟2)57 0 لور اد 
() المدخل الفقهي العام؛ لمصطفى الزرقاء (5/ .)1١18‏ 

(9) المحصولء للرازي» (5/ 79). 

(5) الموافقات» للشاطبي» (5/ )١65‏ بتصرف يسير. 

(5) شرح التلويح للتفتازاني» (1/ 417 7). 


2 0 | َك لتاب 4 
٠ ُُ‏ بع عل لل صلل ل لهك ْ 
و 2222222 22 22222 م يي 222 22 2 22ر2 00222222222 خيم| َ 2 2 5 ب ا ا ب ع 
كحضن : | سس 7 قي يي 2/7 تاولا وَتَطبينًا 


وقد يعبر عنها بأن الاجتهاد لا يكو ن إلا في الظنيات” © وإن) يعمل بالاجتهاد عند عدم النص”". 
أدلة القاعدة: ظ ظ ظ 
من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والمعقول: 
أولا: القرآن الكريم: . 
١‏ - قال تعالل: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مَؤْعنَةٍ إِذا قَصَى الله ورسوله: أَمْرا أن م لْخِيرَةٌ منّ 
أمَرهِم #[الأحزاب: >"]. ظ 
+ 22292 
طعا [النور: .6١‏ ظ 
وجه الدلالة: < 
جعل الله الحجة في النصوص التي أنزها في كتابه وعلى لسان نبيه يَكِِ. 
قال الشافعي كدري : «... لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين. 
أصلهم في الكتاب: كتابه» ثم و 
وقال ابن عبد البر تَهنادْيٌ : «وقد أمر الله وَبَكَ بطاعته واتباعه أمرّا مطلقًا مجملًا ل 
يقيد بئىء» ولم يقل: ما وافق كتاب الله. ىا قال بعض أهل الزيغ»” ". 


وقال ابن حزم يرون : «لا حجة في قول أحد دون رسول الله يلا" ". 


ب الوسر و 


- وقال تعالى: ##يتأمها لذبن >|منواً لا نُمَرِموأ بين يدي اله وَرَسُولِهِء #[الحجرات: .]١‏ 


٠ 
م‎ 


0777” معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الرسلام ابن تيمية» د. علاء الدين رخال» (ص‎ )١( 

(0إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. تحقيق: محمد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت» ط7. 1796١هم-‏ 
ام ١ .)17١/1١(‏ ظ 

(5) الرسالة» للشافعي؛ (ص١55).‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء (؟/ .)١١9٠‏ 

.)15٠١1958/8( 2٠١” 1١7/590( 7" 57 /7( المحلى» لابن حزمء‎ )6( 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة ا 
وجه الدلالة: 
لا يجوز أن يقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ لأنه يكون تقديً بين 
يدي الله ورسوله. وهو محرم. 
قال الشافعي كردن : ايسقط كل شيء خالف أمر النبي كَل ولا يقوم معه رأي 
ولا قياس)7"©. 


قال ابن عبد البر هيدي : «واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي 
والغيارغلية ولي الرأئ بالعياز عل الستةبل الستئة غبار غلية»7, 


ثانيًا: السنة المطهرة: 
-١‏ قوله كليِ: «... ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به. فإني لن أكذب على 
الله)” © . 


- وحتديث معاذ حين أرسله النبي يلل إلى اليمن قاضيًا ومعلً) فقال له: «كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؛؟ قال: أقضي با في كتاب الله قال: «فإن لم يكن في كتاب 
الله؟» قال: فبسنة رسول الله قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد 
رأبي ولا آلو قال معاذ: فضرب رسول الله كي صدري بيده. ثم قال: «الحمد لله 
الذي وفق رسولٌ رسول الله يكِ)”". 
وجه الدلالة: ظ 
ظاهر من الحديثين تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد والقياس. ‏ 


.)0965 /”( الأمء للشافعي»‎ )١( 

(1) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البرء (7/ .)١١5٠‏ 

(") أخرجه: مسلمء كتاب الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره وَكْةِ من معايش الدنيا 
على سبيل الرأي» (717751)» من حديث طلحة بن عبيد الله يلك وفيه قصة. 

(؟) سبق تخ ريجه. 


0 1 وو م 
100 موز لم ا 


ثالمًا: أقوال الصحابة: 

قال عمر ظَللُه لشريح حين بعثه قاضيًا: 5552000 
فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة» فإن لم تجده في السنة» فاجتهد رأيك» ” ". 

وقال عمر ل لأبي موسى ذلك في كتابه الذي أرسله إليه: «... ثم الفهمّ الفهم 
يووا و ا ا 
والأشبامء ثم اعمد إلى أحبها إلى الل فيا ترى وأشبهها بالحق...» 

وجه الدلالة: 

ميلا رنيا دري ار بتار واو عري و عسي ةا 
رابعًا: الإجماع : 

قال الشافعي كني ا ا لله عَكهد 
ل يكن له أن يدعها لقول أحد من ألناس» 29 
خامسًا: المعقول: ظ 
-١‏ إذا كان الحكم حاصلًا بالنص عليه. فلا حاجة لبذل الوسع بالاجتهاد في تحصيله؛ 


(1) أخرجه: الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (0770)» وأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المحروف 
بابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»» تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمرويء دار الفكر. 
بيروت» ط وء 1519ه/ 1998م ))١19/77(‏ من حديث الشعبي قال: أخذ عمر فرسًا من رجل على سوم. 
فحمل عليه فعطب» فخاصمه الرجل» فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا؛ فقال الرجل: فإني أرضى بشريح 
العراق» فقال شريح: أخذته صحيحًا مسلًاء فأنت له ضامن حتى ترده صحيحًا مسلً)! قال: فكأنه أعجبه؛ 
فبعثه قاضياء وقال... فذكره. 

(1) أخرجه: البيهقي ني «السنن الكبرى»» كتاب الشهادات»؛ باب: لا يجيل حكم القاضى على القضى له 
والمقضي عليه و. 10 0 » وفي «(معرفة السئن والآثار» »)71٠ /١5(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)7/١/757(‏ من حديث أب العوام البصري. وانظر: إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 85-426). 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» (7/ 3587). ظ 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة 9 
لأنه حاصل. وتحصيل الاصل محال. 
-١‏ الحكم الحاصل بالنص القطعي يقيني» والحاصل بالاجتهاد ظني» ولا يقدم الظني 
على اليقيني” ". 


تطبيقات القاعدة قُْ تأصيل فقه الأقليات: 

تفتح هذه القاعدة باب للاجتهاد عند عدم وجود النص القطعي الدلالة من الكتاب أو السنة» أو 
الإجماع الصحيح. ولا شك أن بناء فقه الأقليات المسلمة يحتاج إلى مثل هذا التقعيد. ولا سي| أن 
غايات هذا الفقه ومقاصده لا تتأتى إلا باجتهاد منضبط يصدر من أهله ويكون في محله. 

ومن عجب أن تروج مقالة «غلق باب الاجتهاد» في عصر كثرت نوازله» وتعددت 
مسائله ومشاكله؛ ولما تصدى الشيخ العلامة أحمد الزرقا رادي لشرح قواعد مجلة 
الأحكام العدلية» قال: «قوهم: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص». لا فائدة لوضعه 
هنا في| يتبادر؛ لأن باب الاجتهاد مسدود الآن في وجه من يتصدى لدخوله طلقا 
سواء كان في مورد نص لا يسوغ الاجتهاد فيه أو لا)7! ظ 

ثم إنه احتمل كن أن الفقهاء أوردوها إياءً للمفتين والقضاة بأن يقفوا عند حَدَهم 
فلا تتطلع أنظارهم أو تمتد أعناقهم لمجاوزة ما فورض إليهم من الاجتهاد في ترجيح إحدى 
الروايتين أو القولين المتساويين بحسب الحوادث والأشخاص إلى مال يَفُوّض إليهم! 

ثم إنه صحح أخيرًا أن المراد بالنص في هذه القاعدة إن) هو المنقول في كتب المذهب 


فحسبء لا ما سبق تقرّرُه من نصوص الكتاب والسنة والإجماع!! 


(") شرح القواعد الفقهية. للزرقاء (ص 57 .)١‏ 
030( المرجع السابق. (ص588 .)١‏ 


0 مََازلن لل ان 

ا ا ا 

07 0 2 , ١ 1 

نف حَعْم 0 _- 1 سامرلا وتطبيمًا 


وظاهر أن هنا امش قوع هو لقولءي اق ناب الاجقياة» وشو قزل قاع ف القرة 
السابع الهمجري -وإن كان قد ظهر في القرن الرابع اللهجري- فنقل عن طائفة من 
الأصوليين كالزركشي”"»: والآمدي”". وقد قال الزركشي: «ولم يختلف اثنان أن 
ابن عبد السلام بلغ مرتبة الاجتهاد. وكذلك ابن دقيق العيد»” ". 

ويبدو أن الاختلاف والنزاع في المجتهد المطلق دون مجتهد المذهب والمجتهد المقيد؛ ولذا 
جاء في لمسلم الثبوت وشرحه» ما حاصله أن النزاع في المجتهد المطلق؛ لأن اللازم من دلائل 
الفريقين ذلك» ثم إن من حكم بوجوب الخلو من بعد العامة النسفي ناي فقيه مصر 
الحنفي”' المتوفى (١٠/اه)‏ واختتموا الاجتهاد به عنوا الاجتهاد في المذهب. وأما 


الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمة الأربعة»... ثم قال: وهذا كله هوس لا يعبأ به؛ 


لآن من قال به فقد أفتى من غير علم فضل وأضل” ». وأجاد ابن القيم في رده" '. 


وأطال الشوكاني النفس في الرد على هذه الدعوى": وحرر قبله السيوطي: «الرد على 


- .07017//5( البحر المحيط» للزركشي»‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي. (2703/5). 

(؟) البحر المحيط» للزركشيء .)75١9/57(‏ 

(5) أبو البركات» حافظ الدين» عبد الله بن أحمد بن محمود. النسفي, الحنفي» أحد الزهاد المتأخرين صاحب 
التصانيف المفيدة فى الفقه والأصولء من تصانيفه: الكافي فى شرح الواني» والمدار في أصول الفقه. والمنار في 
أصول الدين» توفي سنة ١١٠/1اه.‏ الجواهر المضية» لمحيي الدين القرشي» (7/ 7515). الدرر الكامنة» 
لابن حجرء (7/ /51 ؟7). 

(0) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت, للكنويء. (؟/ ١‏ "ة). 

(5) إعلام الموقعين. لابن القيم» (5/ ))75١7‏ وما بعدها. 

(0) إرشاد الفحولء للشوكاني. (؟/ .)٠١ 57-١١78‏ 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 58 


من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». 

وعلى منواله نسج الشيخ المراغي”"» وأكد عليه د. محمد سلام مدكور''' وجمع كبير 
من العلاء المعاصرين. ظ 

وتجدر ملاحظة مهمة وهي أن الذين قالوا بجواز خلو العصر عن مجتهد لم يكتفوا 
به في عصرهم. وإنها تعدّوه إلى كل عصر بعد عصرهم. ثم زادوا فقالوا بوجوب تقليد 
المذاهب المتبوعة» وبانحصار الحق فيها وحدها؛ لأنها مضبوطة:» فأفضى هذا مع بعض 
المتعصبة إلى أن صار التقليد واجبًا وليس جائراء والاجتهاد نمنوعا أو مستنكرًا. 

وإذا كان السيوطي قد أطلق دعوى الاجتهاد المطلق لنفسه وعد نفسه مجدد القرن 
التاسع الهجري فإن طائفة من العلماء في قرنه وما جاء بعده من قرون قد برزوا وفاقوا. 
وتفوقوا وألفوا وصنفواء وادعي هم الاجتهاد» وإن لم يدعوه لأنفسهم. 

قال الشيخ الفاضل ابن عاشور هين : «ولكن اثنين ارتفعا ارتفاعًا فائمًا إلى مقام 
الاجتهاد: أولما من الحهند وهو ولي الله الدهلوي (ت: 117١١ه)»‏ وثانيهما من اليمن 
وهو الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت: ٠765١ه)»‏ فهذان هما اللذان استقلًا بالنظر في 
المسائل اقللا تانًا شاملا وجدّدا معاني الأصولء ومعاني الأحكام, لا سيا ثانيه) 


الذي توفي في أوائل القرن الماضيء فلقد ترك من بين كتبه المهمة شاهدين زكيين في كتاب نيل 


(1) محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي» ممن تولوا مشيخة الجامع الازهر» وولي أعمالا منها: التقضاء 
الشرعي» فقضاء القضاة في السودان سنة ١408‏ -14194١م:‏ وعين شيخًا للأزهر سنة 147/4 م؛ من 
مصنفاته: بحث في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية» وبحوث في التشريع» وغير ذلك» ولد سنة 
4ه وتوني سنة 1174ه. الأعلام» للزركلي» (7/ »)٠١7‏ معجم المؤلفين» لعمر كحالة» /١7(‏ 4 7). 

() الاجتهاد في التشريع الإسلاميء دار النهضة العربية» القاهرة؛ طب 5١4‏ ١ه-1984.‏ (ص7-947١1),‏ 
مناهج الاجتهادء (ص : 57)»: وكلاهماء للدكتور مدكور. 


سن 27 ١‏ رجام 
11 لأكاالطنة 
مت 050 


الأوطار وكتاب إرشاد الفحولء على أنه قد ارتقى إلى مقام النظر في الأدلة» والاستنباط منهاء 
وأنه لم يقل في مسألة من الفقه إلا با أداه إليه الدليل» وأن له في الأدلة ومناهجها أنظارًا تساوي 
الأنظار الاجتهادية الأصلية التى بنيت عليها كتب أصول الفقه)0" . 


هفنا 


عصر؛ إذ لا يخلو عصر من مجتهد قائم لله بالحجة» ولا يزال الله تعالى -بكرمه ومنه- يغرس في 
هذا الدين غرسًا يستعملهم ني طاعته” ''» ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» وتجديد الله تعالى دين 
هذه الأمة متحقق ببعث المجددين على رأس كل مائة سنة 7©. 
وإذا كانت همع في هذا الزمان قد تقاصرت. فإن سبلا لتحصيل العلم قد تيسرت» 
وإذا كان الحصول على نسخة من كتاب في الزمان الأول ربا تعذّر أو تعسّر؛ فإن كنوز 
السنة وذخائر الفقه والأصول في هذا الزمان قد توفرت» ولا يخفى على مُطّلع أن زمان 
الحواسيب الآلية اليوم مَكٌنَ -بفضل الله- من الاستفادة من تراث العلماء» وذخائر 
التراث بشكل لا مثيل له ولم يخطر لأحدٍ على بال؛ فصار جواز الاجتهاد شرعًا متحققًا 
وواقعًا ممكثاء فلم يبق إلا أن يشمر لهذا الفضل أهله. وأن يتصدى هذا الخير طلابه. 
وفي الحديث: «يحمل -وفي رواية: يرث- هذا العلم من كل خلف عدوله...)©. 
()الاجتهاد. بحث للشيخ الفاضل ابن عاشور. مطبوع في كتاب المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامي 
بالقاهرة. (ص؟587). 
(1) أخرج ابن ماجهه المقدمة» باب: اتباع سنة رسول الله يكل من حديث أبي عنبة الخو لاني <!2: سمعت رسول الله 
يك يقول: ٠لا‏ يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته)» وصححه ابن حبان (7/ 7*). 0 
() أخرج أبو داود» كتاب الملاحم, باب: ما يذكر في قرن المأئة» (١474)؛‏ من حديث أبي هريرة لت أن رسول الله 
يك قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها». وصححه الحاكم (5/ 677). 


(4) أخرجه: البيهقي في "السنن الكبرى»» كتاب الشهادات؛ باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث فيقول: كفواعن حديثه... 0١ ٠(‏ -والرواية الثانينة له-» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة اماس 


وقد قيل: كم ترك الأول للآخر! 

1 أخيرًا فإن الاجتهاد يتجزأء فلا مانع أن يقع اجتهاد في بابس دون باب» وأن ٠١‏ 
يتخصص على هذا النحو في الأقليات ومسائلهم فقهاءء. وأن يُعنى بتدبير شأهم في ١‏ 
الفُيّيًا والنوازل خاصة علماء فضلاءء فيفيدوا من تراث الأئمة الفقهاء ويزيدوا تفريعًا ' 
وتخريجًا تارة» وإنشاءً وابتداءً تارة؛ بل وتارات! 

ك] يتجه الاجتهاد المعاصر في هذا الشأن أيضًا إلى تقديم البحوث والدراسات 
المتخصصة والمتعمقة» التي تجمع بين رعاية الكليات والجزئيات في سياق واحدء فلا بد 
من اعتبار خصوص الجحزيئات بنصوصها التفصيلية مع اعتبار كلياتهاء وبالعكس» وهو 
منتهى نظر المجتهدين بإطلاق» وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد ' ". 

ومراعاة النصوص التفصيلية في خصوص المسائل الجزئية مع اعتبار المقاصد التشريعية هو 
ما يحقق تمام الانسجام بين الأحكام في وحدة متكاملة مترابطة الأجزاء» متصلة الحلقات» في 
توازن حكيم, لا يميل جهة المقاصد والكليات» ويطرح النصوص الجحزئية ومهدر الأحتكام إلى 
الآية والحديث؛ ولا يتخذ من نص جزئي قاعدة مستقلة ولو عارضت كلية من كليات الشريعة 
تضافر على إقامتها ما لايحصى عدا من الأدلة الجزتية. 0-0 

وتفريعًا على ما تقرر من أنه لا مساغ للاجتهاد في موارد النصوص القاطعة؛ فلا 
وجه للقول بجواز نكاح الكتابي للمسلمة في بلاد غير المسلمين؛ أو التسوية بين الذكر 
والأنثى في الميراث ببلاد الأقليات» أو أن تستباح المحرمات وترتكب المنهيات خارج 


(0/ 0 78) -واللفظ له-» من حديث إبراهيم بن عبد ال رحمن العذري (وقد اختلف في صحبته)» ومن حديثه 
عن الثقة من أشياخه. وروى من أحاديث: أنس بن مالك» وابن عمر» وأسامة بن زيدء وأبي أمامة» وعبدالله بن 
عمرو وأبي هريرة معًا وه. وصححه الإمام أحمد تَهَناييَ ؛ كا في «تاريخ دمشق» (1/ 9 7). 

.)1١7 /7( الموافقات» للشاطبى»‎ )١( 


ب ل نك ١‏ لامر 
120 ااعومفين 
يض يم ل ا 2 سَاصِيارٌ ود تطبيفًا 


ديار الإسلام بادعاءات تسويغية» أو مماحكات تبريرية» تهدر النصوص الشرعية ولا يتحقق 
معها شيء معتبر من المصالح المرعية؛ إذ ليس من معنى الاجتهاد -في قليل أو كثير- أن تلبس 
الأوضاع الجاهلية لبوس الإسلام؛ أو أن يرقع الواقع الذي نشأ بعيدًا عن دين الله تعالى بنظريات 
أو فتاوي تضفي الشرعية على وجوده أو تعطي المصداقية لتناقضاته. ظ 

وخير للأقليات المسلمة -في عاجل أمرها وآجله- أن تسعى لتحقيق هويتها 
وتأكيد خيريتها بانتسابها إلى الدين الحق» وما خرج عن هذا السياق فإنه لا يعدو أن 
كون امعان كد هذا المع ونس فول ادستضه أو بل 

وبالجملة فإن الاجتهاد في نوازل الأقليات المسلمة أمر لا بد منه ولا غنى عنه؛ 
وكلما كان جماعيًا أو مجمعيًا كان أقرب للصواب غالبّاء وأدنى للنفع» وأقدر على تحقيق 
مقاصد الشرع. ظ ظ 


المبحث الثالث 
القواعد المتعلقة بالرخص والمتقات 


في كثير من الأحيان تكتنف حياة الأقليات المسلمة مصاعب ومشقّات تعنتهم 
وتلحق بهم ا حرجء والمتصدون للإفتاء لا ينبغي أن يغيب عنهم ما تقرر وتكرر في هذه 
الشريعة السمحة من رفع الحرج ونفي العنت والترخيص عند المشقات البالغة» وذلك 
من غير إفراط أو تفريط ومن غير تتبع للرخص أو اتباع للحيل. 

وفيما يأتي بيان لتلك القواعد الأصولية المقاصدية المرتبطة بهذا الشأن. ثم القاعدة 
الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسيرء وما يليها من قواعد. 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية: 
القاعدة الأولى: الشريعت مبناها على رفع الحرج: ‏ 

المعنى العام للقاعدة:. ٠‏ 

كل ما ترتب عليه مشقة زائدة» وغير معتادة يفضي إلى ضيق وعسرء سواء أكان 
ذلك في الأبدان من الآلام أو الأمراض الحسية» أم كان في النفس من الآلام النفسية أو 
المعنوية» أم كان في المال مما يؤدي إلى إتلافه أو ضياعه؛ أو كان الغبن فيه غبنًا فاحشّاء 
فإن الشريعة السمحة ترفعه أو تخففه. إما بالكففٌ عن الفعل الموقع في الحرج» وإما 
بإباحة الفعل عند الحاجة إليه» ويتناول رفع الحرج الآخرة كا يتناول الدنيا. 

ويتوجه الرفع والإزالة إلى حقوق الله تعالى فحسب؛ لأنها مبنية على المسامحة» 
ويكون هذا إما بارتفاع الإثم عند الفعل» وإما بارتفاع الطلب للفعل. 


لان 


مت سي 
حبرا سَاتِيْلاً وتَطولفنَا 


كما يشمل الرفع: الإزالة بعد الوقوعء والمنع قبل الحصول”". 
والتعبير عن رفع المشقات» ودفع الضرورات 9 فع الحرج جار عل ألسنة 
الأصوليين» كقوطم: (دفع الخرج). و(رفع الحرج). و(نفي ال حرج 00 


أدلة القاعدة: 
من القرآن الكريم والسنة اللطهرة؛ والإجماع» والمعقول. 
أولا: القرآن الكريم: اا ظ 
١‏ - قوله تعالى: #وما ماجَمَلَعي في لين مِنحَرَج #[الحج: 00]. 
؟- قوله تعالى: #ما يَرِيِدُ الله ليَجَعَلٌ عَلِتَحكُم يِنْ حَرَج 1#المائدة: 1]. 
وحه الدلالة: 


نفى الله تعالى احرج والإثم الأخروي والضيق الدنيوي على الأمة في دينهاء وقد 
جاء لفظ الحرج نكرة منفية؛ ليدل على عموم نفيه» وحتى لا يقال: لحاس بامرديه 
غيره» والعبرة بعموم لفظ القرآن اللسرض ييه 
"- قوله تعال: طلس عل لآ ولا عل الم و 

سُفِفُوت حَرَح دا نَصحُوأ َه له ورسوله ا 5 


اكوتر مال «لسعلاله , 0 لاعلى لذ ضج ع كرد تييع »ادر 1١‏ ]. 


لتر 


ل أليين ١‏ لا يجدوت م 


(اكارقم لكر ف التريمة الاملامة مبرايظة وتطيفاتة: د ماقم معن ليو كل ‏ لاني لتر 
مكة المكرمة» الكتاب الثلاثون» طوء 7٠5١ه»,‏ (ص00-57). رذ فعالحرج في الشريعة الإسلامية. 
يعقوب عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد الرياض» طعي 577١ه- ١‏ ٠م‏ (صضص18-77). 

(0) شر ح التلويح على التوضيح., للتفتازاني» (”/ )١71/‏ (7/ 7208)» فتح القديرء لابن الهمام» (707/5) 
67/6 الحداية شرح بداية المبتدي. لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» مطبوع ممع البناية في شرح 
الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر بيروت» طب ١١54١ه-:‏ م ".: 6 

0 أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المصاصء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. دار ! إحياء 
التراث العربيء بيروت» 7١5١ه-11975م‏ (737/5). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 6 
وجه الدلالة: 
هاتان الآيتان تضمنتا نفي الحرج ورفعه بإسقاط التكليف عن العجزة المذكورين 
في الآيتين» سواء في الجهة المالية أم البدنية. 


فالله تعالى وضع عن الأعمى التكليف الذي يشترط له البصرء وعن الأعرج ما 
يشترط له المثي» وعن المريض ما يؤثر المرض في استطاعته» وهكذا ” '. 

كا يُستدل على نفي الحرج في كتاب الله تعالى بكل آية نفت التكليف ب| لا يستطاع» 
وبها لا يدخل تحت الوسعء وبكل آية أثبتت التيسير والتخفيف في التشريع» وبكل آية 
نفت العسر عن الشريعة» والضرر والمشقة عن المكلفين» وهي آيات كثيرة معلومة. 

ثانيًا: السنة المطهرة: 2 
١‏ - حديث أبي أمامة لكك أن النبي د قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»”". 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس يا أن النبي لل قال: «أَحَبٌ الأديان إلى الله 
ادق السمعة 7 . 

وجه الدلالة: 


الحنيفية السمحة هي المائلة عن الباطل إلى الحق في سهولة ويسر””» فلو ثبت 


.)75١17//( تفسير القرطبي»‎ )١( 
وفيه قصةء‎ »)35١177/4( (؟) أخرجه: : الإمام أحمد في المسنده) (5557/6), والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
وطرفه: ني لأبِّث باليهودية ولا بالتصرانية؛ ولكني بُونت, ..» فذكره. وحسنه الشيخ الألباني في‎ 
(السلسلة الصحيحة» (5975). وفي الباب: عن أم المؤمنين عائشة» وجابرء وابن ن عباس» وعلي» وحبيب‎ 


بن أبي ثابت وإقهر. 
فر ا البخاري 58 بلا إسناد(١/‏ 4) والإمام أحمد في (مسنده» (37767/1)» والبخاري في «(الأدب 
المفرد» (75817)» والطبراني في «الكبير» ))75117//١١1(‏ وغيرهم. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /١(‏ 45). 
(5) فتح الباري» لابن حجر .)11521١9209١8 /١(‏ 


اد ا وو ار 
؟) الاسم رايت 
مل 


سانيا وَتَطْبَيمًا 


ين 


جود لحرج في الشرع م نكن الشريعة سمحة: بل كانت ضيقة حرجةه وهو باطل؛ 
منافاته لحديث المصطفى يكل فبطل ما أذّى إليه. ظ 
؟- حديث أسامة بن شريك <ك قال: شهدت الأعراب يسألون النبى يل أعلينا 
حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال: «عباد الله وضع الله الحرج إلا من 
اقترض من عرض أخيه شيئًا فذلك الذي حرج" 
وفي حديث عروة الفقيمي مرفوعا: أعلينا من حرج في كذا؟ فقال كَلِِ: «لاء أيها 
الناس: إن دين الله َبْكَ في يسرء إن دين الله كَبْكَ في يسرء إن دين الله كب في يسر)”") 
وقد سئل يَكِ في أعمال الحج كثيرًا فقال كثيرًا: «افعل ولاحرج)”". 
وجه الدلالة: ظ 
هذه الأحاديث نصوص بينة في ثبوت رفع الحرج ونفيه في الشريعة السمحة. ثم إن 
كل حديث من السنة المطهرة دل على التيسير في التشريع. والتخفيف في التكليف. 
وتشريع الرخص عند المشقات, يدل على نفي الحرج عن الشريعة المعظمة. 
ثالثا: الإجماع : 
لقد استقر من لدن الصحابة يما وفي فتاويهم وأحكامهم وإلى يوم الناس هذا أنه 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه. كتاب الطبء باب: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء» (075775» والإمام أحمد في 
«مسنده» (70/8/14)) والبخاري في «الأدب المفرد» »)714١(‏ وغيرهم. وصححه ابن خزيمة (1/5/ا7), 
وابن حبان (١/555).؛‏ والحاكم (5// 0198 500). 2 ظ 

(1) أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (259/0» وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في لمسنده»ء 
تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» طوء 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م (774/11), 
والطبراني في «المعجم الكبير) .)١577/11(‏ وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير». دار 
الوفاء بالمنصورة» مصرء طب 577 اه .)577/١(‏ 

(”) أخرجه: البخاري؛ كتاب الحج, باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة» (117777, /1771)؛ ومسلمء كتتاب 
الحج» باب: من حلق قبل النحرأو نحر قبل الرمي» (1707)» من حديث عبد الله بن عمرو -ظظكا. 


لنوازل الأقليات المسلمة 


التأصبل الفة 
صيل الفقهي د 


3 حرج المع رابج ولا نبا انلك عالت نكاو هاما مر جلي" 


قال في مسلّم الثبوت وشرحه: «(ولا حرج) في الشرع (عقلا) ى) عند المعتزلة 


(أو شرعًا)» كما عندنا»" '. 


ولمذا رد الفقهاء قواعد الفقه إلى خمسة كبرى. منها: المشقة تجلب التيسير» وعليها 


دن 


1 


0010 
فيه 
فره 


62 
(00) 


رابعًا: المعقول: 

لو لم يكن الحرج منفيا لكان ثابباء لكن التالي باطل» فبطل ما أدى إليهء وصدق 
نقيضه. وهو أن الحرج منفي عن الشرعء وذلك باستقراء أحكام الشريعة استقراءً 
تاماه وإجماع العلماء على أن ليس في أحكام الشريعة ما فيه حرجء إلا ما كان 
مرفوعًا به حرج أعظمء وهو على التحقيق ليس حرجًا ”". 

لو كان دفع المشقة والحرج غير مقصود للشارع لما كان في الشرع ترخيصء فلا 
تخفيف للآعذار ونحوهاء والتالي باطل لثبوت الرخص الشرعية للعذر في كثير من 
الأحكام» ولو لم يكن دفع الحرج والمشقة مقصودًا للشارع للزم التناقض في أحكام 
الشارع عند إثبات الرخص والتخفيفات» وهو ما يستحيل عقلا 0 

شروط القاعدة: 

لقد سرت تطبيقات هذه القاعدة إلى عموم الأحكام, وتناولت شروط التكليف» 


رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ د. يعقوب الباحسين» (ص38). 

مسلم الثبوتء لابن عبد الشكور مع شرحه فواتح الرحموت» للكنوي» /١(‏ 176). 

قاعدة المشقة تجلب التيسير» د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء» طم. 5751١ه-‏ 
6 ٠٠(ص551-528).‏ 

المرجع السابق» (ص 5-117١‏ 51). 

الموافقات» للشاطبي» (171-177/7). 


ااصواطيدية 
يا فم !زد صَائتيلةٍ 5 


وعليها نيت قواعد أصولية أخرى؛ وأسست فواعد فقهية كبرى. 
فأما سريانها إلى الأحكام الشرعية بعامة فيتجل في ثلاثة مظاهر: 
المظهر الأو ل: الأحكام المخففة ابتداء» وهذا جار في جميع الأحكام المتعلقة بالعبادات وغيرها. 
المظهر الثاني: الأحكام المشروعة للأعذار» وقد شرعت ترخيصًا وتيسيرًا لأجل ما 
يطرأ على المكلف من عجز أو حرج. ظ 
المظهر الثالث: ما سقط عن الأمة مما كُلّفت به بعض الأمم السابقة في شرائعها ©. 
وأمثلة كل مظهر كثيرة شهيرة يطول المقام بذكرهاء وأما شروط التكليف المبنية 
على رفع الحرج فالمقصود بها أمران: 
١‏ - التكليف بفعل مقدور للمكلف: 
فلا تكليف شرعا با لاايطاق» وهو مذهب جمهور العلماء ””. 
وينبني على هذا أن يكون الفعل المكلّف به ومصدره معلومين للمكلف, فلا يصح 
التكليف بالمجهول» وبا لا يعقل» وإلا للزم التكليف با لا يطاق» وهو من أعظم الحرج””". 
ل ا ا ابا 
غيره”» ولابا لا يقدر عليه فلا تكليف بالمستحيل. 
. قال الشاطبي نان : «فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام 
والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها؛ فإنه من تكليف ما لا 


() رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, د. صالح بن حميدء (ص/917). 

(0)البحر المحيط. »للزركشيء 7/857/١(‏ -584). فواتح الرحموت, للكنويء /١(‏ 494 لياه 5005 
للغزالي» (19 2 -5594), 

(”) الموافقات» للشاطبي» (707/9). ظ 

(4) فلا يكلف عمرو مثا بخياطة زيد أو كتابته ولا بشيء من الصفات الجبلية كالسواد وابيياض والطول 

والقصرء انظر: رفع الحرجء للباحسين» (ص5١١).‏ 


ظ التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


م؟ 
يطاق» ى) لا يطالب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه. ولا تكميل ما نقص منها؛ فإن 
ذلك غير مقدور للإنسان» ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبًا ولا نبيًا عنه»” ". 
وبناءَ على ذلك فإنه لا يجوز التكليف با لا يطاق» ويجوز التكليف بالمشاق» وإن 
كانت غير مقصودة أصلا للشارع ”". 
؟- أهلية المكلف للتكليف: ‏ - 
كان الشرط السابق متعلقًا بالفعل المكلف به أما هذا الشرط فيتعلق بقدرة المكلف 
على فهم الخطاب وتنفيذه» وهو ما يعر عنه بمصطلح الأهلية» وهي على نوعين: 
اذ إقده تومي ينكس افاتحة الأنكان معرب كتوق القروعة لموعلة: ا 
صلاحيته للإلزام والالتزام”". 
-١‏ وأهلية الأداء وهي: صلاحيته لصدور الفعل عنه على وجه يعتد قرع . 
ولتحقق الأهلية الكافلة شتوط فترئان: 
الأولى: قدرة على فهم الخطاب الشرعي» وهي تتحقق بالعقل» ولما كان العقل 
متفاوتًا اعتبرَ عقل البالغ مناطًا لاعتبار العقل. 
والثانية: قدرة العمل وتنفيذ ما جاء في الخطاب وهي تتحقق بسلامة البدن وصحته. 
ولما كان هذا متفاوتًا أيضًا اعتيرّت قوة البدن لدى تكامل القوى في سن البلوغ. 
وهذا ارتفع التكليف عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
)١(‏ الموافقات؛ للشاطبي» .)1١9-1١8/7(‏ 
(0) الموافقات, للشاطبي» .)١١97/75(‏ 20 
ظ (") الأهلية وعوارضها بحث للشيخ أحمد إبراهيم» مجلة القانون الاقتصادية عدد ” السنة الأولى 191١‏ م؛ 
شرح التلويح, للتفتازاني» (7/ 377037). رفع الحرجء للباحسين» (ص750١).‏ 


(0) شرح التلويح. 0لا للتفتازاني» مباحث الحكم علد الأضبولنين: محمد سلام مدكور. المطبعة 
العالمية. مصر» 17م (ص١560)),‏ رفع الحرجء للباحسين. (ص١17١).‏ 


ع 1 7 ا 
لس هونن صبوه 
الصغير حتى يكبر» وجاء الحديث واضحًا في هذا المعنى". . 

كا جاء التخفيف بوضع التكليف عن المخطئ والنامي والمكره» وجاء الحديث 
مؤكدًا هذا المعنى. 2 

ولا شك أن تكليف من ليس أهلا أَدْحَلُ في الحرج من التكليف با لا يطاق» وهو 
متنع» فتكليف من ليس أهلا أولى بالمنع. .. 

ولأاعلك أن التكليق بالمعال #الأمر الس )ركد التكليت الحا (مكلين 
الصبي غير المميز)» يلزم عنهما الحرج البالغ والمشقة العظيمة؛ لذا انتفيا شرعا في دين 
الله تعاِلى. ظ ظ 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

في مجال فقه الأقليات ونوازها المستجدة يبرز بوضوح أثر عوارض الأهلية في 
التكليف من مثل الجهل الذي يعذر معه المكلف. والخطأ. والإكراه ونحو ذلك من العوارض 
المؤثرة في إجراء الأحكام على المكلفين» ولا سيا من نشأ بحاضرة بعيدة عن الإسلام وأهله. أو 
كان حديث عهد بإسلام» كا قد يظهر في كثير من أسئلة واستفتاءات ونوازل الأقليات المسلمة» 


وما قد تنعرض له من حالات إكراه ماديّ أو معنوي. 


(1) أخرجه: أبو داود, كتاب الحدود؛ باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء (50 5)» والترمذيء كتاب 
الحدود عن رسول الله كلق باب: ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد» (577١)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب الطلاق» 
باب: طلاق المعتوه» والصغير» والنائم» (57 27١‏ من حديث علي ال أن النبي وَل قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل». قال الترمذي: 
«حسن غريب». وفي الباب: عن علي وعمرء وأم المؤمنين عائشة» وأبي قتادة» وابن عباس و8ه. ‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


/ام؟ 
القاعدة الثانيت: الرخص فيما لا يُصبَر عليه من المشاق مطلوبي» وفي 
المقد ورعليه عزيمت؛ أومباح' '. 

المعنى العام للقاعدة: ‏ ' 

تظلق الرخصة ق اللفة عل مع الترسين والسييل »وختلاف العرة”". 

قال في معجم مقاييس اللغة: «الراء والخاء والصاد: أضل 7 عل ين وخللاف شدة70". 

والرخصة في الاصطلاح الشرعي لما معانء منها: تخفيف الأحكام المغلظة التي 
كانت على الأمم السابقة؛ كاشتراط قتل النفس في صحة التوبة» وعدم جواز الصلاة إلا 
في مكان العبادة» وعدم حل الغنائم» ونحو ذلك ” ". 

كا تطلق الرخصة -أيضًا- على ما استّئني من أصل كل يقتضي المنع مطلقًا من غير 
اسان كوه لعو شاف تسغل:نها القرفن والنيافاء والقل 7 

كا تطلق باصطلاح ثالث على ما كان من المشروعات توسعة للعباد مطلقًا مما هو راجع 
إلى نل حظهم وقضاء أوطارهم؛ وذلك بناة على أن العزيمة أو الأصل أن ينصرف الخلق 
إلى عبادة الله قال تعالى: # وَمَاحَلَقَتٌ للْنَّ ولاس إلا لِيَعْبْدُونِ # [الذاريات: 01]. 

فإذا وهب الله لهم حظًا ينالونه فذلك كالرخصة لهم؛ لأنه توج إلى غير المعبود» واعتناءٌ 
بغير ما اقتضته العبودية؛ فالعزائم حق الله على العباده والرخخص حظٌ العباد من لطف الله. 

وبناءَ على هذا الإطلاق تدخل المباحات في الرخصء ومن حيث هي توسعة على 


.)*9١ /١( الموافقات» للشاطبى»‎ )١( 

5 التافوس انعط ارو افق( 1 

(*) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» (7/ .)6٠١‏ 

() المستصفى» للغزالي» (ص728)» روضة الناظرء لابن قدامة» (ص١35)»‏ فواتح الرحموتء للكنوي» 
.)46/١(‏ أصول السرخسبىء .)١7١ /١(‏ 

(0) الموافقات؛ للشاطبي» .)707"/1١(‏ 


لك رفاك هاف ب م 
كيم حَاِيلاً وَتَطيلِئًا 


- 4 


العبد» ورفع حرج عنه وإثبات لح 20 

والمعاني الثلاثة السابقة تعتبر من الإطلاقات المجازية على الرخصة 7" في مقابل 
المعنى الحقيقي لها في اصطلاح علماء الأصول. 

أم الررخصة بلمعنى الحقيقي عند الأصوليين فهي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر»9؟. 

أو: ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصل .00 

والرخصة بناءً على هذا: عبارة عن حكم جديد رُوعي فيه التيسير والتسهيل؛ 
وذلك لعذر طارئ بعد قيام سبب الحكم الأصلي. 

والرخصة قد تطلق في مقابل العزيمة: ظ 

والعزيمة لغة هي: القصد المؤكد. قال ابن فارس: إن العين والزاي والميم: أصل 
موي00 

وقد سمي , عضر الردل بار العرم دعسو سبيت 
العلائق مع من لم يؤمنوا با أرسلوا ب ظ 

واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خا عن معارض راج" 

أو: هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء”. 


)١(‏ قاعدة المشقة تجلب التيسيرء د. يعقوب الباحسين» (ص405-/501). 

(؟) المستصفىء للغزالي» (ص78)» شرح الكوكب المنير» لابن النجارء (1/ .)48١‏ 

(9) الإبهاج؛ لابن السبكي» »2)8١/١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء لأبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي. تحقيق: د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» طوى ٠٠4١ه‏ (صض١07))‏ 
البحر المحيط. للزركشي. .)7717/١(‏ 

(4) جمع الجوامع» لابن السبكي» ارك كا املى إيو خانية اتوك تع للع 

(6) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» (082/4:*). 

(1) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء» (5/ 709))» المستصفى. للغزالي» (ص 78). ظ 

(0) المختصر في أصول الفقه. لعلاء الدين علي بن محمد المعروف بابن اللحام, تحقيق: د. محمد مظهر بقاء 
جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة؛ الكتاب التاسع» ٠٠4١ه-‏ 0 

.)76١ /١( الموافقات؛ للشاطبي؛‎ )8( 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 58 


أو: هي الحكم الثابت لاعلى خلاف الدليل» أوعلى خلاف الدليل» لكن لا لعذر” ". 

وبالجملة فإن حاصل هذه العبارات يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: أن العزيمة هي الحكم المتغير عنه» فلا تكون عزيمة حتى يكون في مقابلها رخصة. 

اي اا 

وهذه القاعدة تُقسم الترخص المشروع من حيث الصبر على المشاق إلى قسمين 

ما يكون في مقابل مشقة ا 1 1 21111111 
الصيام» أو جوع شديده أو عطش شديد قد يُفضي إلى إتلاف التفوسء أو الأعضاء؛ بها 
يؤدي إلى تفويت العبادة» أو تفويت المهج. 

فحكم هذا النوع من الرخص التي توجب تخفيفًا في شأن أداء الصلاة» أو تأخير 
الصيام» أو إباحة الميتة» أو الخمر حال المهلكة- أنها تجري مجرى العزائم؛ ولا يخرجها 
ذلك عن كونها رخصة, وإن كانت مطلوبة طلب العزيمة. 

ولذا(فالافة قالمفرة الففيناء مرخوا ابفن لال قله تال : 2220 
لكو 4[البقرة: 14]”"» وهذا الترخيص راجع لح الله تعالل. . 

وأما ما يكون في مقابل مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها فإن الترخيص فيه 
راجع إلى حظوظ العباد؛ لينالوا الرفق والسعة من الله. 

وهذا القسم على ضربين: 

الأول: أن يكون الطلب فيه من لدن الشارع الحكيم حتى لا يبقى فيه اعتبار الخال 
المشقة وعدمها؛ كالجمع بعرفة ومزدلفة» فحكمه أنه لاحق بالعزيمة فطلبه على 
(1) نهاية السول» للإسنويء (1/ .)17١‏ 


(0)نباية السول» للإسنويء »)١717/1(‏ الأشباه والنظائر. للسيوطي» (صض .)8١‏ - ل لاسن السبكي» 
)١ /10‏ مطبوع مع حاشية البناني على شرح المحلي. 


الإطلاق صار سنة لا رخصة مباحة. ظ ظ 

الثان: رخص لم تختص بالطلب من لدن الشارع الحكيم, فتبقى على أصلها من 
الإباحة» فللمكلف أن يأخذ بالعزيمة وإن تحمل المشقة» وله أن يأخذ بالرخصة ”". 

والأصل أن الرخصة حكمها الإباحة» من حيث هي رخصة. وقد ينظر إلى الرخصة 
من جهة أنها إحياء للنفس فتكون عزيمة واجبة. ظ ظ 

وبناءً على ما سبق فإن الترخص في مقابل مشقة لا صبر عليها مطلوب» وهو من 
حقوق الله تعالى» كالبقاء على النفس» وحفظها من الحلكة. 

والترخص في مقابل مشقة بالمكلف قدرة على الصير عليها هو من حقوق العباد 
وحظوظهم. فا طلبه الشارع بقطع النظر عن المشقة أو الحاجة فهو ملحق بالعزيمة» 
0 ا ظ 

على أنه تجدر العناية بملاحظة أسباب الرخصة؛ فإن كان سبب الرخصة معصية 
إن الر تحصن شاط بالمعاصي)”". 

وذلك لأن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء؛ نظر في ذلك الثىء؛ فإن كان 
تعاطيه في نفسه حرامّاء امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا0”". 

ومثال ما توقفت عليه الرخصة وكان في نفسه حرامًا: سفر العبد الآبق والمرأة الناشز» فالسفر 
في نفسه معصية» والرخصة منوطة به مع دوامه» ومعلقة ومرتبة عليه ترتب المسبب على 
السبب فلا تباح ا مذهب الشافعية: والخنابلة والمالكية 9 


)١(‏ القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبيء د. الجيلالي المريني» (ص/17-7717). 
(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطي. (ص86؟17١).‏ ظ 

فر ا مرجع السابق» (ص .)١5 ١‏ 

(5) المرجع السابق» (ص »)١5 ٠‏ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» ظ 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 5 


وقال الحنفية: إن المعصية لا تمنع من الرخصة مستدلين بإطلاق نصوص الرخص عن 
ا 00710 

وذهب الجمهور إلى أن الترخيص مقيد في ١‏ بعض النصوصء كقوله تعالى: 
اإفَمَن ن أصْطرَغَير با وَلَاعَادٍ لانم َيه عَليّهِ #[البقرة: 107]» فجعلها رخصة حال كون المضطر 
غير باغ بخروجه على إمامه ولا عادٍ بظلمه للمسلمين بقطع الطريق» ونحو ذلك. 

ى كدلو | أن الرخصة نعمة» وهي لا تنال «بالمعصية»؛ كما أن في ترتيب 
الترخيص على السب المعصية تكثيرًا للمعاصي وإعانةً عليها. 

وعليه فإن الراجح ما نحاه الجمهور. 

إلا أنه ينبغي الالتفات إلى التفريق بين السبب «المعصية»» والسبب المقارن 
للمعصية. وهو أمر مهم جداء قال عنه القرافي: «هو جليل حسن في الفقه)”'". 

فمن سافر سفرًا مباحًا استباح به الرخصء وإن ارتكب فيه معصية؛ أو قارنته 
معصية؛ فمن سافر مثلًا لأمر مباح كتجارة ونحوهاء ثم ارتكب فيه معصية فليس هنا 


ما يمنع من ترخصه بالجمع أو الفطر مثلًا؛ لأن سفره في نفسه ليس بمعصية تمنع. 


أدلة القاعدة: 
من القرآن والسنة والإجماع: 


أولا: القرآن الكريم ظ 
وهي أنواع كثيرة منها أدلة دلت على التيسير والتخفيفء كىم| سبق بيانه في ابتناء 
الشريعة على رفع الحرج. 


يروت ط١اء‏ 4 / 55") نباية المحتاج» للرمل» (؟/ 14 » كشاف القناع» للبهوتي» .)6٠4 /١(‏ 
)١(‏ الفروق» للقرافي» (؟/ 51 5). 


يفن 


فيلأ 000 

ومن ذلك قوله تعالى: #ترِيد أللّهبحكم لسر ولايد يِ'كملْمْسَرَ © [البقرة: ١4‏ ]. 

وآيات دلت على نفي الحرج في الدين» كقوله تعلل: «وَمَاجحَ لكين 
حرج © [الحج: .04]. 1 

وآيات دلت على رفع الجناح» كقوله تعال: ةط لاض ليرت جاع آن 
تقصروا من لصَلَوْوَ #[النساء: .]٠١١‏ 

وآيات دلت عل نفي الإثم» كقوله عال: «ط شرولا ]3ك 
[البقرة: ١1/7‏ ]: ظ 

وآيات دلت على نفي المؤاخذة» كقوله تعالى: طالَابْوَادهألَهاَ ف يْيِيْ وَلكن 
وذح يَاكسَبَتَ لوبهم #[البقرة: 11]. 

وآيات دلت على الاستثناء» كقوله تعالى: # من حكه ْلَه من بح دِإِيمدْء| لام 
احكر ركانة تلع مُظمَينُ لايم كن ب يالْكْفْرصد ذَنافْعَلَيهِمْ عَضَبٌ مر أله 
لو رداك عي * #[النحل: .]٠١5‏ 

وهذه الأدلة بجملتها تأمر بالترخص أو تبيحه عند وجود المشقة الكبيرة والحاجة العظيمة. 

ثانيًا: السنة المطهرة: 

وهي أنواع كثيرة, منها: 
-١‏ أدلة رخصت في النطق با لا يحل عند الضرورة والحاجة الشديدة» كقوله كلله: 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرًاء وينمي خيرًا». ظ 


قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرَحْصٌ في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


نض 


الحربء والإصلاح بين الناس» ردق الرعا افزانهه وعدي امراة زوج" . 
-١‏ وأدلة جوّزت المسح تخفيفاء مثل: ما رواه عمرو بن أمية الضمري لله قال: 
«رأيت النبي يك يمسح على عمامته وخفيه» '. 
وعن بلال بن رباح لل قال: «مسح رسول الله يك على الخفين والخار»""" 
- وأدلة أفادت الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحرٌ؛ كحديث أنس بن مالك 2ك 
قال: «كان رسول الله لله يكل إذا كان الحدٌ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجّل) 27. 
وحديث أب هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإن 
شدة الحرٌ من فيح جهنم»”' 
وقذ دلت .هذه الآدلة بجملتها من الكتات والسئة عل الترخصن فب] غلبت مشقته 
وزادت عن الحدٌ ولا شك أن الأخذ بالترخص فيه موافقة لقصد الشارع من التيسير 


م ْ . / ا 1 1 
والإرفاق» وف الحديث: ١‏ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)” ' 


)١(‏ أخرجه: البخاريء كتاب الصلحء باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» (5197) -وليس عنده 
قولابن شهاب -. ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب: : تحريم الكذب وبيان المباح منه؛ 
2 ؛ من حديث أم كلثوم بنت عقبة ظَلْكها. ووقع في رواية لمسلم نسبة قول ابن شهاب هذا لآم 
كلثوم متكا قالت: لولم أسمعه يرخص ...» فذكره. 

(؟) أخرجه: البخاري» كتاب الوضوء. باب: المسح على الخفين» .)7١0(‏ 

(”) أخرجه: مسلمء كتاب الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة» (717/0). 

(5) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى, الناشر: دار البشائر الإسلامية. 
ببروت» الطبعة الثالثة» ١409‏ هه (03177)» والنسائي؛ كتاب المواقيت» باب: تعجيل الظهر في البرد» 
(549), ومتية الألباق ف تيم الخافم رك 1): 

(0) أخرجه: البخاري» كتابس: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الجر (075). ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر 
في طريقه» .)1١69(‏ 

() أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» ,))777/١١(‏ والبزار في (مسنده» -كما في اكشف الأستار عن 
زوائد البزار على الكتب الستة»؛ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي؛ 


7 ل 

قد سمّى النبي كل القصر في الصلاة حال السفر صدقة من الله تعالى» فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته)”". 

ولااشك أن الإجماع منعقد في الجملة على ثبوت أصل الترخص بالرخص الشرعية 
الثابتة والمختصوصة. ظ ظ 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

لا شك في أن حياة الأقليات المسلمة في عالم اليوم محفوفة بضرورات وحاجات» 
وتكتنفها صعوبات ومشقاتء وبَبئي منهج التيسير المنضبط متفق مع روح الدين» والأخذ 
بالرخص من شأنه أن يفتح بابًا للالتزام بأحكام الشرع والمحافظة عليها. 

وقد قال سفيان الثوري مدي : «إن) الفقه الرخصة من ثقة. فأما الخد يحي دن 


ع ١‏ 
أحل)”". 


ا شاو ل أجل هنا اا 
والسَّلّم؛ وهما بِيعٌ معدوم» وأباحت الجعالة مع ما فيها من جهالة» وبيع العرايا مع ما يقع فيه من 
ربا الفضل» واعتبرت حاجات خاصة كلبس حرير لمن به حكة جلدية» أو عند الاتتتال 


عابيو د عدو امول عور وكين ابزابزانه اودري لون 

وصححه ابن حبان (؟75/ 59). وروي أيضًا من حديث: ابن مسعود وعبدالله بن عمر وفه. 

)١(‏ أخرجه: مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء (585)» من حديث يعلى بن 
أمية قال: قلت لعمر بن الخطابس: : افليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا»» فقد أمن الناس! فقال: : عجبت ما عجبتٌ منه فسألتٌ رسول الله يل عن ذلك فقال: 
(صذدقة. ..) فذكره. « 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية» (7/ 0771» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. /١(‏ 785). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


لمانا 


وأجازت التبختر بين الصفين في أثناء الجهاد. ونحو ذلك. 

وعليه فإذا وُجد بعض الأقليات في أماكن يقصر فيها الوقت كثيرّاء أو يطول الوقت 
فيها طويلًا ب) يوقعهم في حرج من جهة أداء الصلاة على وقتهاء أو قامت ببعضهم 
حاجات شديدة وأعذار غالبة تحول بينهم وبين أداء الصلاة على وقتهاء لا سي| مع عدم 
تمكنهم في بلادهم التي يعيشون فيها كأقليات؛ أو كانت تطرأ لهم أعذار في أوقات معينة 
تغلبهم عن أدائها في أوقاتها الشرعية» فلا بأس عند ذلك من إباحة الجمع للعذر 
والحاجة» وإن لم يكن سفرء ولا خوفء ولا مطرء وقد ثبت حديث ابن عباس لكا قال 
يِ: «صلى رسول الله يَكِْهِ الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعًا في غير 
خوف ولا سفر»» وفي رواية: «جمع رسول الله كَل بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف ولا مطر»ء قيل لابن عباس: ما أراد إلى 
ذلك؟ قال: أراد ألا تحرج أمته. وفي رواية عبد الله بن شقيق قال: خطبنا 
دعق اين الصر او يرع اسل رياه الببريا يردل لخر 
يقولون: الصلاة الصلاة» قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة 
الصلاة» فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أمّ لك. ثم قال: رأيت رسول الله 
يل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في 
صدري من ذلك شيء» فأتيت نشدي ةزقنيا نشد فضا قوق ليو" 

قال ابن حجر: «وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث. 
فر روا الْجَمْعَ في الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط ألا يُتخذ عادة, وممن قال 


.)01١9( أخرجه: مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء‎ )١( 


"0 


فيزن ادامل 
به: ابن سيرين”'» وربيعة.» وأشهب 0 وابن المنذر *''» والقفال الكبير» وحكاه 
الخطابي © عن جماعة من أهل الحديث)0©) 

وثما قد يضرب مثلا تطبيقيًا ما قد يسأل عنه في صلاة الجمعة وجوازها قبل الزوال لحاجة 
تعلق بضيق الوقت حيث يقصر النهار في بعض البلاد القريبة من القطبء ولا سيم في الشتاىى 
ومنهم من لا يجد فرصة بسبب دراسته أو عمله إلا في وقت مبكر قبل الزوال. 

وقد ذهب الحنابلة إلى جوازها قبيل الزوال بيسير قال الخرقى”؟: «وإن صلوا 
الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم» 


)١(‏ أبو بكرء محمد بن سيرينء الإمام؛ شيخ الإسلام, أبو بكر الأنصاريء البصريء مولى أنس بن مالك. 
خادم رسول اليك كان ثقة مأمونا عالًا رفيعًا فقي إمامًا كثيرٌ العلم ورعًاء سمع أبا هريرة» وعمران بن حصين» 
وابن عباس» وروى عنه قتادة» وأيوب» ويونس بن عبيد, ولد لمنتتين بقيتا من خلافة عمرء وتوفي سنة ٠١١‏ ه. 
الطبقات الكبرى. لابن سعد, ١” /١/(‏ ) وسير أعلام النبلا. للذهبي. (505/5"). 

(1) أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم, الإمام العلامة: مفتي مصرء القيسي» العامري؛ 
المصريء الفقيه. يقال: : اسمه مسكين» وأشهب لقب له سمع مالك بن أنسء والليث بن سعد وحدث عنه 
الحارث بن مسكين» ويونس بن عب دالأعلى» ولد سنة ١4٠‏ هه و توفي سنة ؛ ٠‏ 'ه. ترتيب المدارك 
للقاضي عياض» (7/ 777)). وسير أعلام النبلاء. للذهبي. (9/ .)606١‏ 

() أبو بكر» محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوريء الفقيه» الإمام الحافظ العلامة» شيخ الإسلام؛» من 
مصنفاته: الإشراف في اختلاف العلماء. والإجماع. والأوسطء توفي سنة ١8‏ ه. طبقات الفقهاء. 
للشيرازي» (ص »)٠١8‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي» /١5(‏ 4 6)). 

(:) أبو سليان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب. البستي. الخطابي» صاحب التصانيف. الإمام العلامة» 
الحافظ اللغوي. من مصنفاته: معام السئن وهو شرح سنن أبي داودء وغريب الحديث» وشرح الأسهاء 
الحسنىء وكتاب العزلة» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» توفي سنة 7/7 ه. سير أعلام النبلاء» 

ظ للذهبي» 2/10 طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي» (/ .)387١‏ 

(6) فتح الباري» لابن حجرء (7/ 5 7) 

(1) أبو القاسم. عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي, الخرقي العلامة شيخ الحنابلة؛ صاحب المختصر 
المشهور في مذهب الإمام أحمدء كان من كبار العلماء» له مصنفات كثيرة في المذهب لم يتدشر منها إلا 
المختصر في الفقه» توفي سنة 5 “ه. طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى. ا 0 النبلاء» 
للذهبي» .)7577/١6(‏ | ْ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

قال ابن قدامة: «وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة» والصحيح في الساعة 
السادسة» وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيها قبل السادسة» وروي عن 
ابن سعد وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال»”". 

وقال ابن قدامة: «ولنا على جوازها في السادسة السنة والإجماعء أما السنة فيا روى 
جابر ابن عبد الله 205ك» قال: كان رسول الله يَكٍِ يصلي -يعني: الجمعة- ثم نذهب إلى 
حمالنا فنريحها حين تزول الشمس”"» وعن سهل بن سعد َلك قال: ما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله َك" قال ابن قيتبة: «لا يسمى غداء ولا 
قائلة بعد الزوال» وعن سلمة ١‏ بن الأكوع ال قال: كنا نصللٍ مع رسول الله علد 
ل اك (فنرجع وما 
عون للبحطان فا كل نم 


نض 


وأما الإجماع فروى الإمام ابن أبي شيبة عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن 
الجاع عق عداالة نع عيذ ناقالة فوت كمي أ كر السوين كانت عله 
وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: 
انتتصف النهار» ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار» ف 
رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره' "» قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد 


..)7179 /"( المغنى» لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلمء كتاب الجمعة. باب: صلاة اجمعة حين تزول الشمسء (/86). 

() أخر جه: البخاري: كتاب الجمعة» باب: قول الله تعالى: « فَإِدَافُضِي تٍألصَلَوهُ قنش روف لاض وأبنعْوأمن 

فض لٍأَللّهِ 4[الجمعة: 26٠١‏ (9414)» ومسلمء كتاب الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» 

(48669) -واللفظ له-. 

(:) أخرجه: البخاري. كتاب المغازيء باب: غزوة الحديبية» »))5١74(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب: صلاة 
الجمعة حين تزول الشمسء» .)855١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الصلاة» باب: مَن كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى 


2 5 22 نايا ءا 
اا 
كثير من أوقاته لا خلاف في جوازه» وأنه الأفضل والأولى» وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل 
الزوال ولا تنافي بينهماء وأما في أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أكثر أهل العلم. ولأن 
التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبي يَكِةِ ولا عن خلفائه 
أنهم صلوها في أول النهارء ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر وإن) جاز تقديمها عليه 
با ذكرنا من الدليل» وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليهاء والله أعلم»”"”. 

وعليه: فإذا كان بعض المسلمين إِمّا أن يأتي بالجمعة فيصليها قبيل الزوال على ما 
ترجح جوازه في مذهب أحمد ادي » أو أنه لن يأتي بها لصعوبة ومشقة شديدة فإن 
الفتيا على إباحة أدائها قبل الزوال بيسير يقيم الفريضة؛ ويعين المكلف على أداء 
الصلاة» ويحفظ عليه دينه» ويحول بينه وبين الاجتراء على محارم الله. 
الامو رااان علب بحت برا كير ارين زا700 

المعنى العام للقاعدة: ‏ 

لقد تحقق عند الناظر في الأحكام الشرعية ومقاصدها أن المشقة غير مقصودة 
للشارع أضكد20 وآن المشقات الخارجة عن معتاد وين ا العافية تقضيوة 
الشارع فيها الرفع على الجملة”". ظ 


لان 


يصليء .223١1//7(‏ والدارقطني في «سننه»» كتتاب الجمعة» باب: صلاة الجمعة قبل نصف النهار 
605 )قال الع الأباق +« إسام تعس المصبي ووه هو جين عا طريقة يعضو القل افر 
كابن رجب وغيره-؟ فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان...»» كما في «الأجوبة النافعة عن أسئلة 
لجنة مسجد الجامعة»» مكتبة المعارف. الرياضء طوء ١57١ه/‏ ١٠٠٠م(ص‏ ؟). 

.)551-7 5٠ /"( المغنى» لابن قدامة,‎ )١( 

(؟) الموافقات» للشاطبي؛ (45/1*). 

(0©)المرجع السابق» .)١5١7/5(‏ 

و العو اا 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة هذا 

والشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل”"» فهي 
سمعموعها معاون لكلف اخذكسن كن تطر ف تفط لانيل فين قلا مدل ضهة 
طرف التشديد؛ ولا ميل جهة طرف التخفيفء وهذا هو عدل الشريعة» وهو الاقتصاد 
ا 0 
والمنازل ثلاثة: التقصير في جلب المصالحء والإسراف في جلبهاء والاقتصاد 0 

وقد قال تعالى: 9# وَلا يحل يدك معو إل نيك ول لوكا كل الست تعد ملوما 
1 #[الإسراء: 15 

وقال سبحانه:# وَألَنِيت دآ لعي م ار و ها كل يها دنا وككان اس داك 
قَوَامَا #[الفرقان: 17]» وفي الحديث: لثم ل أحدكم نشاطه: فإذا كسل أو فتر فليقعد)”". 

وهذه القاعدة كالمقيدة للقاعدة السابقة والمخصصة لنطاقهاء فإن التيسير 
والتخفيف والترخص ينبغي أن يكون منضبطًا بضابط المشروعية أولًا. 

والتخفيف الوارد في القاعدة قد يعرف بأنه ضد التثقيل سواء أكان حسيًا أم 
معنويا!'"» أو يقال بأنه: «تسهيل التكليف أو إزالة بعضه»” 

والتخفيف أخص من التيسير؛ إذ هو تيسير ما كان فيه عسر في الأصل» ولا يدخل 
فيه ما كان في الأصل مُيَسّرَ"''» ولا شك أن الشريعة مبناها على رفع الحرج» وعلى 


.)١571" /7( المرجع السابق»‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام؛ للعز ابن عبد السلام؛ (؟/ 2)). 

() أخرجه: البخاري» كتاب التهجد, باب: ما يكره من التشديد في العبادة» (١6١١)؛‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو 
يقعد حتى يذهب عنه ذلك» (7/85)» من حديث أنس ذه جك لماي رويك راكازما كل 

(5) لسان العربء لابن منظور. (5/ .)١66‏ 

(5) زاد المسير في علم التفسير ا ا ا ا ل 
الإسلامىء بيروت» طس. ؟ ٠لاه(5/ .)0١‏ ظ 

000 خصائص الشريعة الإسلامية» د. عمر سليان الأشقر مكتبة الفلاح؛ الكويت» ط 1١‏ 787اه (ص١١17).‏ 


:1 لأس 1 مه 
1 


-66 سَاِيْلآ وَتَطيينًا 


التيسير والتخفيف وفق منهج صحيح. 

وأنواع التخفيف في الشريعة على أضرب كثيرة» وأنواع متعددة» فيشمل ما رخص 
الله للمكلف مما يخفف عنهء وهو أعم من الرخصة باصطلاح الأصوليين» فيشمل ما 
يستباح مع قيام المحرمء وما انتقل من تشديد إلى تخفيف وتيسير؛ ترفيهًا وتوسعة على 
الضعفاء» فضا عن أصحاب الأعذار» فكل تخفيف يقابل تشديدًا فهو رخصة شرعها 
الله لأربابهاء كما شرع العزائم لأصحابها”". 

وي وا ا ا 
لتهاونه» أو تركه ما يلزمه من التقوى. 

فمن أَصّل حكمً) أو أفتى فتيا فطرح النصوص ليخفف! أو ترك المحكم لييسر! 
واتع المتشابه أو جعل الخلاف بذاته دليلا ليسهل! أو تَتَبّع الحيل المحرمة ليتخلص!» أو 
لفن وخ للذاهب لقعا عم ا تشريع الأحكام» وضلّ 
عن سبيل الصواب في إفتاء الأنام. . 

أدلة القاعدة: 

من القرآن الكريم» والسنةالمطهرة» والإجماع. والمعقول. 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالى: #حَدٌ وأ مآ ءَاتَيْمَكُم بِهُوَّوَ ©[البقرة: 57]. 

وقوله تعاللى: 9 أي كوت يلكت 14الاعراف: ]. 

وقوله تعالى: # فَأسْتَمسِكَ بالَد َو ليك ©[الزخرف: 48]. 

وقوله تعالى: # فَأَسْتَقِمٌ مَتَقِجّ كما أَمِرّتَ 1#هود: ؟١1].‏ 


)١(‏ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ل ل للد ش 
دمشق» طم 516 1ه-/1991 (ص1168). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


وقوله تعالل: #الَْوَمَ أكَمَلت لَك ديك وَأَمَمَتُ عَليَحُم نعمت وَرَضِيتٌ آ * الإِسَلم 
دي #امائدة: 7]. 


١ 


سر 


وقوله تعلل: وميس قَألَهَيجم لحرا( ويَرَدْفين بت لاحب #[الطلاق: -]. 

وجه الدلالة: 

دلت الآيات الكريات على وجوب أخذ أحكام الذي بقوة» وعدم التفريط أو 
التهاون بشيء فيهاء والاستقامة ة على المنهج الحق في العقيدة والشريعة. 

كا دلت الآية الأخيرة على أن طلب التخفيف من وجهه المشروع يُمْنّ وبركة» 
وعكسه شوم وحسرة:؛ فمن ل يَثَقِ الله لم يجعل الله له مخرجّاء ىا يفيده الشرط. 

ولا شك أن طلب المخرج مما أباحه الله وعلى وجهه المشروع مضمون الفوز 
والفلاح» أما من طلبه من غير وجهه اللمباح فهو متعدٌ لما حدَّ الله كك من الحدود. 
متعرض لعقوبة الله. 

ثانيًا: السنة المطهرة: 

- قوله يَليِ للرجل المسبىء صلاته ثلاث مرات: «ارجع فصل فإنك لم تُصَلّ»(". 
-١‏ وقوله يل: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ذيحطبه ثم آمر بالصلاة 


فيوّدن لما ثم آمر رجلا فيؤم الناسء. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم...000. 


)١(‏ أخرجه: البخاريء كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت». (1/01)) ومسلم. كتاب الصلاة. باب: ا 0 
ركعة و. .. 79177 من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه: البخاري» كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة. (5545)), ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء (١150)؛‏ من حديث 
أبي هريرة لله للك . 


0 د أأرضاك مت م 
8 : كم ا هك 
فد سبي 7 دض 0# حَاصيَار و3 0 


'- وقوله وَكِِْ: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»” '. 


وجه الدلالة: 

دل الحديثان: الأول والثاني على منع التهاون والتساهل في أمر الدين» فإن النبي كَل 
أمر الرجل المبىء في صلاته أن يعيدها ثلاث مرات» وشدّذد على المتخلفين عن 
الجماعات ولم يفتح لهم بابًا إلى التخفيف من غير عذر ولا مرض. 

ولما كانت أسباب التخفيف الشرعية كثيرة فإن جلب التخفيف عن غير طريق 
مشروع لا يكون إلا منهيًا عنه. ظ 

وقد أفاد الحديث الثالث هذا المعنى؛ فإنَّ جَنْعَ المتفرق من المال لدى الزكاة أو تفريقه 
طلبًا للتخفيف أمرٌ لا يُشرع ولا يكون مباححًا. 

الا: الإجماع: - 

نقل ابن القيم دي إحماع الصحابة على تحريم الحيل المحرمة وإيطالاء وإجماعهم 
حيدة قاملنة!'. ظ ظ 

رابعًا: المعقول: 

إن البحث عن التخفيف وطلبه مطلقًا لتوهم المصلحة فيه أمرٌ لا يصحء ولا يصلح 
من خيقن؟ الأول : أن هذه الشربعة كاملة وشكية فلا يوعد سبيت تحقرق اليحفي 
والمصلحة معًا إلا وقد شرع في دين الله» فما ل يثبت أنه مشروع فلا مصلحة معتيرة في 
تشريعه» والجهة الثانية: أن المصلحة لا يعرفها على وجههاء ولا يحميط بها حقٌّ الإحاطة 
إلا الله تعالى» ومعرفة العبد بكل حال ناقصة؛ «فقد يكون ساعيًا في مصلحة نفسه من 
وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله إليها عاجلاء لا آجلاء أو يوصله إليها ناقصة, لا 
)١(‏ أخخرجه: البخاريء كتاب الزكاة» باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» »)١500(‏ من حديث 


أنس أن أبا بكر ميا كتب له التي فرض رسول الله يككِ: «ولا يجمع...؟ فذكره. 
(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» 1/5 ). 


التأصيل الفقهى 

لنوازل الأقليات المسلمة 
كاملة» أو يكون فيها مفسدة تُربي في الموازنة على المصلحة. فلا يقوّم خيرها بشرهاء وكم 
من مدبّر أمرًا لا يتم له على كاله أصلاء ولايجني منه ثمرة أصلا»”". 

فالرجوع إلى ما شرعه الشارع الحكيم في هذا الباب هو تحقيق للمصلحة, وتخفيف 
على الوجه المشر وع. 

صور من طلب التخفيف بوجه غير شرعي: 
أولا: اتباع الحيل المحرمة: 

معنى الحيل : 

تطلق الحيلة -لغة- على: الحذق» وجودة النظرء ودقة التصرف» وحسن تدبير الأمور, 
وهي مشتقة من التحول والانتقال من حالة إلى أخرى”" ظ 

ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية موصلا إلى الغرض المطلوب» 
بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء. فإن كان المقصود أمرّا حسئا كانت حيلة حسنة» وإن 


بف 


كان قبيحًا كانت قبيحة”". 

وقد قال بعض العلماء: إنها صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قَصِدَ بها التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقّلا أو عادة”". 

وعرفها الشاطبي كاي بقوله: «تقديم عمل ظاهر الخوان لإبطال تنك فرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر)” 0 


.)"4/1( الموافقات. للشاطبي.‎ )١( 

() لسان العرب. لابن منظور. ( 49") المصباح المنير. للفيومي. .)١61/١(‏ 
(*”) الفتاوي الكبرى. لابن تيمية» .)١٠١57/5(‏ 

() إعلام الموقعين. لابن القيم» (9/ ».)355١‏ وإغاثة اللهفان» لابن القيم» /١(‏ 6م ؟). 
(6) الموافقات. للشاطبي» .)١1١/5(‏ 


0 
## لل طن و 


وعرفها ابن القيم ياي بأنها: «إظهار أمر جائز؛ ليتوصل به إلى محرم يبطنه»0". 

ومن ذلك: حيل اليهود في استباحة الحرام» كإي|نهم أول النهار وكفرهم آخره؛ ليصدوا 
الناس عن الإسلام» وتحريفهم التوراة» وليّهم ألسنتهم بالكتاب» وزعمهم أن الله أنزها. 
كذبًا وزورًا. 

وهكذا كل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمي فهي تندرج فيه| يستحل به المحارم” ". 

وهذه الحيل الممنوعة على أضرب ثلاثة هي" ظ 
-١‏ حيلة محرمة ويتوصل بها إلى محرم. 
؟- حيلة مباحة ويتوصل بها إلى محرم. 
7- حيلة مباحة لا يتوصل بها إلى مخرم» وتستعمل لتفضي إلى محرم. 

وقد ذهب العلاء إلى تحريم الإفتاء بهذه الأنواع جميعًاء بل لا يجوز تقليد من يفتي 
بهاء ويجب نقض حكمه. ولا يجوز الدلالة للمقلّد على من يفتي بهاء وهذا مذهب 
مهو العلياء في سائر المذاهب؛ ونصّ كثير منهم على عدم قبول الفتاوي التي تتضمن 
هذا النوع من الحيل. 

فعند الحنفية: : ليمنع مفت ماجرٌ يعلّ الحيل الباطلة كتعليم الك نين من زوجهاء 
أو لتسقط عنها الزكاة», . 

وعند الحنابلة: «ولا يجوز له -أي: لني - 58 يم انل النعرية والكروهة 
لا تتبع الرخصء لمن أراد نفعه. فإن تيْبّمَ ذلك -أي: لحيل المكروهة والمحرمة والرخص- 


.)١15١ ٠ إعلام الموقعين. لابن القيم.‎ )١( 
000 (؟) الحيل في الشريعة الإسلامية: د. غولوع ا لقان منري اروب السنعافة وهو لقا‎ 
قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه ادي د. حمود حامد 5 دار‎ .)8١/5( ف إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ 
الحديث» ط , -/18117ه-1495م, (ص40-80). ظ‎ 


(:) الدر المختارء للحصكفيء (9/ »)7١5‏ مطبوع مع حاشية ابن عابدين. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0خ 

فسَّقّ وحرم استفتاؤه)”". 

وفي كتاب إبطال الحيل: «الفتوى عند أهل العلم: تعليم الحق والدلالة عليه... 
وأما من علّم الحيلة والمماكرة في دين الله والخديعة لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور حتى يخرج الباطل في صورة الحق فلا يقال له مفتٍ»! 0 ظ 

قال ابن القيم همدي -ني الواجب على المفتي-: «يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها 
كيل على إسقاط واجبء أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها 
ويرشده إلى مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده»7". 

فلا شك أن المفتي المتتبع للحيل متعرض للفسق والمنع من المتياء بل وذهب بعض 
أهل العلم إلى تكفيره! 

فقد وقع في عهد ابن المبارك 2 ناز كاافراة أمنانث بالا ركه لقورن هن وها خض 
ابن المبارك لذلك غضبا شديدًاء ثم قال: لأحدثوا في الإسلام. ومن كان ام عدا فيو كاف 
ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هَوِيّه ولم يأمر به فهو كافر ثم قال: ما أرى 
الشيطان كان يمسن مثل هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم» فأشاعها حينئذ» أو كان 
يحسنها ول يجد من يمضيها فيهم؛ حتى جاء هؤلاء)*) [ 


.)7١1//5( كشاف القناعء للبهوتي»‎ )١( 

(1) إبطال الحيل» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بابن بطة» تحقيق: زهير الشاويش. 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» طس. (ص .)”١‏ 

(*) إعلام الموقعين» لابن القيم» (379/4)» وقد نقل مثل هذا عن النووي في روضة الطالبين» 
»3٠١/1(‏ وعن الحطاب المالكي في مواهب الجليل» (8/ .)7١‏ 

(5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي» شيخ خراسان, أحد الآئمة الأعلام 
وحفاظ الإسلام, عام زمانه وأمير الأتقياء في وقته» فقيه جواد مجاهد, جمعت فيه خصال الخيرء طبق علمه الآفاق 
فحدَّتٌ عنه أئمة أعلام حتى حدَّتٌ عنه بعض مشايخه كالثوري وابن عيينة» ولد سنة /١١ه‏ وتوفي سنة ١1/0ه‏ 

. الطبقات الكبرى» لابن سعد (/1/ 77/7)» سير أعلام النبلاء» للذهبي» (// 717/4). 

(5) الفتاوي الكبرىء. لابن تيمية» .)١575-١١5/5(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم (7/ ))188-1١59‏ عمدة 

التحقيق في التقليد والتلفيق» لمحمد سعيد الحسيني» (ص 4 357-175). 


لوم أ و زمار 
هو ذا وو 
در أذ 0 0 


الحيل المشروعة: 

وهي ما لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه» والمعاريض التي 
يتخلص بها الإنسان من المآثم أو المكاره» وقد ثبتت ثبتت بالسنة الفعلية والقولية» فقد قال 
النبي يَكِ للسائل الذي سأله: ممن أنتم)؟, فقال كه «نحن من ماء»' "» يريد مخلوقين 
وح ا الي "ووكان يقزل: 
«إن في المعار يض لمندوحة عن الكذب)”". ظ 


وكان الصّدّيق يقول لمن سأله عن النبي يكِ في طريق المهجرة: «من هذا الرجل 
الذي بين يديك»؟ فيقول: «هذا الرجل مهدينى اليل 

فإذا كانت اليل لا شبهة فيهاء ولا يترتب عليها مفسديٌ وفيها مصلحدٌ أو رفه 
حرج. أو تيسيرٌ فهذا من الحيل المشروعة. 

يقول ابن القيم ماني : «فأحسن المخارج ما حلص من المآثم» وأقبح ارين 


)١(‏ أخرجه: الإمام محمد بن إسحاق في «سيرته» 2١567/١(‏ - سيرة ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الإبياري» وعبدالحفيظ شلبي» ط: مصطفى البابي الحلبي» مصر) من طريق محمد بن يحيى بن 
حاة موسلة ومن طرق ام تحاف أعرسه: الطبري في «تاريخ ل نة 
أبي الفضل إبرأهيم» دار المعرف» القاهرة. طب (45352/5). 

(1) أخرجه: البخاري» كتاب المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» (518 5)» ومسلمء كتاب التوبة» باب: حديث 
تور كفت اق ماللف وماك 1073نم ريف منج ومالك نلك الطوفل فق نشل تكسن لان 
عن غزوة تبوك» قال: «ولم يكن رسول الله كَل يريد غزوة إلا ورّى بغيرها». 

(”) أخرجه: البيهقي في اسننه الكبرى»» كتاب الشهادات» باب: الساررع نه سوه في الا 0 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» تحقيق: بشر محمد عيونء مكتبة دار البيان» دمشق» ط و 
باه ١ه/‏ /8ة ١‏ م 250008 وأبو أحمد عبدالله بن عدي ف «الكامل ف ضعماء الرجال»» تحقيق: بحيى محتاز 

غزاوي» دار الفكر بيروت» طس. 5٠4‏ ١ه/‏ 1988م /١(‏ 2*0 7 47)» من حديث عمران بن حصين «لله 
مرفوعًا. وروي موقوفا؛ قال البيهقي بعد أن أخرجه موقوفًا :)114/٠١(‏ «هذا هو الصحيح موقوف). اه. 

(5) أخرجه: البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب: هجرة النبى يَكِةِ وأصحابه إلى المدينة» »)741١١(‏ من حديث 

أنس بن مالك لله . ضمن قطعة من حديث الهجرة. 
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أوقع في المحارم, أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم)”"' 

وعلى هذا فإذا احتال المفتي بشيء مشروع يي فيه لتخليص من ورطةٍ أو 
تصحيح لمعاملة ونحو ذلك فلا حرج عليه إذا حسن قصده. 

يقول النووي دن : «وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيهاء لتخليص من ورطةٍ يمِينٍ ونحوها فذلك حسن جميل» وعليه يحْمَلُ ما جاء عن 
بعض السلف من نحو هذا)7) 

وقال الحجاوي كَهَرَانرِيٌ ": «وإن حسن قصده -أي: المفتي- في حيلة جائزة لا 
شبهة فيهاء ولا مفسدة لِتُخَلْصٌ المستفتي مها من حرج جاز»”". 

ثانيًا: تتبْعُ اللخص : 

المقصود بتتبع الرخص: النظر ف أحكام المذاهب المختلفة؛ لتخير ما هو الأهون 
والأيسر في) يقع من المسائل. 

والواقع أن الفقهاء يختلفون في هذه المسألة إلى ثلاث فرق: فمنهم من يمنع مطلقاء 
ومنهم من يجيز بقيود وشروط؛ ومنهم من يجيز مطلقا. 

أولا: المانعون مطلقًا: 

وهم بعض الحنفية» وكثير من الشافعية» ومنهم: النووي والغزالي» والمالكية -ئي 


.)١177/5( ٠ إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

(7) المجموعء للنوويء .)45/١(‏ 

5 أو تجا فرك الديقه فوسو ةين ترون ممتي ب جام الو على ااا اللسيها وق ديدي م 
الصالحي. من مصنفاته: حاشية التنقيح» والإقناع» وزاد المستقنع» ولد سنة 846 ه» وتوني سنة /47ه. 
شذرات الذهبء لابن العماد» /٠١(‏ 7/ا54)؛ السحب الوابلة» لابن حميد» (7/ .)١175‏ 

(5) كشاف القناع» للبهوتي» (5/ ٠1‏ 7). 


ب ا 1 1١‏ 1الر علد 
حم "لل تتَامِيلا وتَطييفًا 


يقول الغزالي ددن : «وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها 
عنده فيتوسع» بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع 
ظنه في الترجيح» فلا يقتصر على ملاحظة التخفيف بتتبع الرخص» ”". 

ويقول ابن حزم كبام : "واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسقٌ لا 
يجن" 00 ظ 

وقال ابن عبد البر هاي - بعد نقله قول سليان التيمي نهد -: إن أخذت برخصة 
كل عالم اجتمع فيك الشرّ كله. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله)”". 

ويقول الشاطبي كادي : «تتبع الرخص ميل مع أهواء النفس» والشرع جاء بالنهي 
عن اتباع الهوى... قال تعالى: فإ ترح فِْسَيْءٍ رده إاَلهوالرَسُولٍ #[النساء: 200]09. وذكر 
أن اتباع الر خص فيه من المفاسد ما فيه» مثل: «الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع 
الخلاف. وكالاستهانة بالدين... وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق 
إجماعهىم)»” ' وفي شرح المحلٍ على جمع الجوامع: «الأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في 
المذاهب»”» وهذا يدل على أن هناك رأيًا بجواز تتبعهاء لكن ما ذكره من المنع هو الأصح عنده. 

ثانيًا: المحيزون بشروط: 00 

وهم بعض الشافعية» والقرافي من المالكية. 
قال العز ابن عبد السلام ََنْاسَن في فتاويه: «الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت 


4خ 


.)717/ 4 المستصفى. للغزالي» (ص‎ )١( 

(5؟) مراتب الإجماعء لابن حزم. دار الكتب العلمية» بيروت» (ص .)١75‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء (94717/7). 

() الموافقات» للشاطبىء (5/ 56 .)١‏ 

(6) المرجع السابق» (54-1417/5 .)١‏ 

(1) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» (7/ .)5٠٠‏ 
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لسن كلاد أراننا لانم جعل الصيب واحقا يه ومن جع كل نه 
مصيبًا فلا إنكار على من قلد في الصواب»” '. 
وقيّد القراني كني الجواز بشرط ألا يترتب على تتبع الرخص العمل با هو باطل . 
ثالثًا: المحيزون مطلقا: 
وهم أكثر الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية. 
للإنسان أن يسلك الآأخف عليه إذا كان له إليه سبيل» وكان الرسول كله يحب ما 
خحقفف على أمعه)0 'تو قال" «والغالب أن هذه إلزامات من المانعين 2-4 الناس عن 
تتبعها وإلا أخذ العامى في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه» وأنا لا أدري ما 
يمنع هذا من النقل أو العقل» وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد 
وا ذمه مد ظ 
دعوى الإجماع + غير صحيحة؛ إذ 5 المتبع اعد ل وقد حمل 
0010( كتاب الفتاوي. لعز الدين عبذ العزيز ضَّ عبدالسلام» نحقيق: عبد الرعن بن عبد الفتاح. دار المعرفة» 
ا ام د 
اع و ا 97 0 
الجوامع» (؟/ ” )*٠‏ مطبوع مع حاشية البناني» والشاطبيء في الموافقات» (5/ 5 5 .)١860- ١‏ 
ا ا 0 الحنفي» مهد ميض المناسك» اي 


٠ 0‏ والأعلام» للزركلي» 4/10). 


3 ببسب سس يي يب ييه ف ١|‏ ذا 0 52 


القاضي أبو يعلى ”" الرواية المفسّقة على غير تأويل ولا مقلدء على أن بعض الحنابلة ذكروا 
أنه لا يفسق» ولعل من يمنع إن يقصد ما يوصل إلى صورة لا يكون حكمها صحيحًا عند 
أحدء أما اتباع الرخص للتسهيل على المكلف كيفم| كان فليس بضادٌ”'". 

ويقول أبو إسحاق المروزي الشافعي””» وإبراهيم الشبراخيتي المالكي” بالجواز, 
فقد نقل الدسوقيعنه أنه قال: «الذي سمعناه من شيخنا نقلًّا عن شيخه أن 
الصحيح جواز تتبع الرخصء بمعنى تتبع كل سهل لرفع المشقةا0". - 

الترجيح: 

نوقش مذهب المجوزين مطلمًا بأمور» منها: أن ما نقل من عدم فسقه عن الإمام أحمد 
وغيره لا يلزم منه حل تتبع الرخصء وذلك أنه إذا كان عاميًا مقلدًا لمفتيه في ذلك لم يفسق. 
أما إن كان عاميًا فأقدم على الترخص من غير تقليد فهذا يفسَّق؛ لإخلاله بفرضه وهو 


)١(‏ أبو يعل» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد»البغدادي, الحنبلى» ابن الفراء» صاحب التعليقة 
الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب» من مصنفاته: إبطال تأويل الصفات» والعدة في أصول الفقه. وأحكام 
القرآن» ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 404 ه. طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» (9/ ))77١‏ سير أعلام 
النبلاع. للذهبي؛ (64/14). 

.)41/( التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج»‎ )١( 

(") أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد المروزيء الإمام الكبيرء شيخ الشافعية» وفقيه بغداد صاحب أبي العباس بن سريج» 
وأكبر تلامذته» انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد. من مصنفاته: كتاب في السنة» وشرح مختصر المزني» توفي سنة 
٠‏ "ه. طبقات الفقهاء» للشيرازي» (ص7١1١)»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١0(‏ 479). 

(5) برهان الدين» إبراهيم بن مرعي بن عطية: الشبراخيتيء المالكي» من مصنفاته: الفتوحات الوهبية شرح الأربعين 
النووية» وشرح مختصر خليل؛ توفي سنة ١١١7‏ ه. الأعلام؛ للزركلي» /١(‏ “9/7)» معجم المؤلفين» لعمر رضا 
كحالة .)١١١ /1١(‏ 00 

(0) أبو عبد الله» شمس الدين» محمد بن أحمد بن عرفة» الدسوقيء المصريء المالكيء من تصانيفه: حاشية 
على شرح الدردير لمختصر خليل» وحاشية على شرح البردة لجلال الدين المحلي» حاشية على مغنى 
اللبيب لابن هشام في النحو. توفي سنة ه. شجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد مخلوف». 
1/1" الأعلام» للزركلي» .)١7//5(‏ 

(1) جمع الجوامع» لابن السبكي» مع شرحه لحلال اللدين المحلي» (1/ ٠٠‏ 4)» حاشية الدسوقي؛ /١(‏ 49). 
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3 
التقليد» وكذا إن كان مجتهدًا لم يؤده اجتهاده إلى الرخص . 

على أن التفسيق منقول عن غير أحمد ادن كيحيى القطان راي *' حيث قال: 
«لو أن رجلا عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع -يعني: في الغناء- وبقول 
أهل الكوفة في النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقا»”". 

وأما الاحتجاج بقول متأخري ال حنفية فلا شك أنهم محجوجون بالإجماع الذي 
حكاه ابن عبد البر وابن حزم ". 

وعليه: فإن الراجح المنع» إلا أن يؤدي إلى ذلك اجتهاد معتبر أو تقليد سائغ. 

فال الشاطبي َي : «ومتى خيرنا المقلّدِين في مذاهب الأئمة ليتتقوا منها أطببها عندهم؛ 
مييق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار» وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة»'". 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

يحتاج المفتون خارج ديار الإسلام إلى فقه قاعدة الترخيصء وتشتد حاجتهم إلى 
استعمالها فيها يعود على أهل الإسلام من الأقليات بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 

ذلك أن التخفيف من أجل الترغيب في الإسلام والدخول فيه مقصد شرعي في 
ديار الإسلام وفي غيرهاء وقد سبق أن النبي كَلةِ قَبل إسلام وفد ثقيف على شرط 
فاسدء وفي هذا إظهار وإبراز سماحة الإسلام ويسره وسعتهء وحسن عاقبة السياسة 
النبوية التي ترعى المصالح الشرعية؛ فإن ثقيًا حسن إسلامها وفاءت إلى الإسلام 


)١(‏ أبو سعيدء يحبى بن سعيد بن فروخ القطان مولاهم البصريء الإمام الكبير» أمير المؤمنين في الحديث. كان ثقة 
مأمونًا رفيعًا حجةً» سمع سليان التيمي» وهشام بن عروة» وعطاء بن السائب» وروى عنه سفيان» وشعبة» ومعتمر 
بن سليهان» توفي سنة ١9/‏ ه. الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (/1/ “97 7)) سير أعلام النبلاء» (9/ 17/0). 

(1) المسودة» لآل تيمية» (ص8١9-51١0).‏ 

(") فتاوي الشيخ عليشء .)79/١(‏ 

() لموافقات» للشاطبي» .)١"١/5(‏ 


مذ للوتلابا م 
حم 6 سَامِيْلا وَتَطييمًا 


بنذ 
شلك ف قر افيه عافة :لا عالظ الإناة القلونب» وققدت عاطق من التقوس. 

وقد نعى الشيخ محمد سعيد الحسيني”'' على أحد المفتين في قازان وقد أفتى لبعض 
أمراء روسيا الوثنيين أنه لا د يصح إسلامه على شرط شرب الخمر وأكل الخنزير» فقال: 
إن هذا المتفقه لو كان من أهل البصيرة في الدين» والفقه في شريعة خاتم المرسلين. 
والوقوف على تصرفاته يَكِ لا اقترف هذا الخطأ المشين» ولعرف أنهم بعد إسلامهم 
يقلعون عن تعاطي شرب الخمر. وأكل لحم الخنزير» متى تمكنت بشاشة الإيهان من 
قلوبهم؛ لأن أمة الإجابة لا يتفق جمهورها على الضلالة» لكن الذي أفضى بالأمة 
الإسلامية إلى ما وصلت إليه هو الجمود وَالوقوك عند ظواهر نصوص الفقهاء. 
وتعطيل قوى المدارك والمواهب» وإغلاق باب الاجتهاد بدون قيد)””. 

فلا شك أن التخفيف في زمن نفور الخلق» ووهن العزائم؛ 00 ل الدين: أمر 
مطلوب ومرغوب» ومع هذا كله فلا بد من التحراك وفقا رابك افره كن اضيول 
مرعية؛ وإلا ترتب على هذا التيسير تغيررٌ للأحكام بغير برهان. وتقوّلٌ على الله بغير 
علم؛ وتعريض الشريعة للتبديل باسم التيسير! 

والأصل أن التساهل ف الفتا مذموم وتمنوع. قال تعلى. « مل َس مَآكَرَلَامه 
كم من ررق فَجَعَاسُو نامأوت لكأ ع1 اللوتفترود سك #ابونس: الل 


)١‏ حمد سعيد بن عبد الرن بن محم البني الحسني الدمشقي» فقيه فاضلء تولى منصب الإقنا في بعض أقنية 
دمشق» وبها تفقه وتأدّب» من مصنفاته: الفرقدان النيران في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن» وعمدة التحقيق في 
را »ترك لتر اللي الجكاه لض والح وا لير و لاسي 13 اعارم اليا 
١هم.‏ الأعلام؛ للزركلي» (5/ “57١)؛‏ معجم المؤلفين» لعمر كحالة» ( 01/1 0 

(1) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» لمحمد سعيد الحسيني» (ص ١‏ 77). 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة يلد 


وقال النووي: ١‏ يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه) 7 وقال 
ابن مفلح ”: «يحرم تساهل المفتي» وتقليد معروف به)”"» وقال القراني: «أما الحكم أو 
الفتيا بها هو مرجوح فخلاف الإجماع»" ". 

وكا ظهر من يتشدد في غير موضع للتشديد. فقد ظهر جليًا أن طائفة أخرى تبحث 
تحت استار التخفيف عن التفلت من الأحكام الشرعية المستقرة» سواء أكانت في 
القضايا الكبرى والمهماتء أم كانت في القضايا الشخصية والجزئيات. 

فقضية ربا البنوك والمصارف -مثلا- قضية محسومة في دار الإفتاء المصرية من لدن 
أول من ولي منصب الإفتاء في الديار المصرية الشيخ محمد عبده ماني" وعلى 
حرمته انعقد اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة". وسواء أكان هذا في ديار الإسلام؛ أم 


)١(‏ المجموعء للنووي.  .)527/١(‏ ظ 

(1) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تفقه في مذهب الإمام أحمد. وبرع فيه إلى 
الغاية» وكان أعلم تلامذة ابن تيمية باختياراته» ولد سنة ١٠لاه‏ وتوفي سنة 17/اه. السحب الوابلة» 
لابن حميد» (”/ ”97 .)١٠١‏ 

(*) أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: فهد بن محمد السدحان, مكتبة 
العبيكان» الرياض» طب ١٠57١ه-1499م:(151/5/5).‏ 

(:) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام, للقراني» (ص97). 

(6) محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركاني» مفتي الديار المصرية» ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد, تولى 
منصب القضاءء ثم جعل مستشارًا في محكمة الاستئناف» فمفتيًا للديار المصرية سنة /117١١ه‏ من مصنفاته: تفسير 
القرآن الكريم» ورسالة التوحيد والإسلام والرد على منتقديه» ولد سنة 7757١هوتوفي‏ سنة “177ه. الأعلام, 
للزركلي» (7/ 67 7)» ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» /1١(‏ 71/7-11/7). 

)١(‏ تنظر: فتوى الشيخ محمد عبده ماي في تفسير ا منار» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
)4١‏ والشيخ بكري الصدني كني » «فتاوى دار الإفتاء المصرية» فتوى (175 4)» والشيخ عبد المجيد 
سليم نوماي «فتاوى دار الإفتاء المصرية» فتوى ١6511/(‏ 57 »2 والشيخ حسن مأمون هنين «فتاوى دار 
الإفتاء المصرية» فتوى (017/8» والشيخ جاد الحق كاري «فتاوى دار الإفناء المصرية» فنوى »)8١4(‏ والشيخ 
عيد اللطيف حمزة و لني «فتاوى دار الإفتاء المصرية» فتوى (55 757). 

00 من ذلك: قرار المؤتمر الإسلامي الثانٍ لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المحرم سنة 5/١٠١ه‏ وقد 


لك ليام 
4 سس فيب 7 حَائِيْلا وتنا 
كان ات دياره. 


ثم إنه ظهر من يقول بحل هذه الفوائد الربوية» وامتد الأمر إلى توبيخ من يبحث 

5 في: هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟! بينا يتابع الأمريكيون رحلات الفضاء 
الهائلة التي تجاوزت كوكب نبتون !!”". 

وهذا أحد المعاصرين يقول: «ألا يمكن تحت شعار الفقه المعتدل والمرن أن يقال: 
إن فتاوي د. سيد طنطاوي في إباحة الربا أوفق من فتاوي المانعين» وأن يقول المبيحون 
لذلك: إن علينا مواجهة مشكلات العصر بفقه جديد للتكيف مع تطورات العصر)”". 

ومن قبل قال آخر: «إن الربا بفائدة ليس من أنواع الربا المحرم» وإن سبب تخلف 
مصر هو عدم فتح بنوك على الطريقة الغربية»””. ظ 

ولا شك أن اتساع دائرة التغريب والعولمة الثقافية» والفكرية والاقتصادية له أثره 
البالغ على ما تعانيه الأمة اليوم عند معالجة نوازل الأقليات المسلمة في بلاد الغرب» لقد 
وجد انجاه يعنَى بتسويغ التبعية الفكرية والثقافية والاقتصادية للغرب. 

وَمْق قبل وجنداق هذه الأمة هن يقول: وك رسي 
حتى الالتهابات التي في رثتيهم ثتيهم » والنجاسات التي في أمعائهم»”". 

, 


وآخر يقول: «إن الأمم الإسلامية لفي حاجة إلى تقليد الغربيين في كل شي 


أعيد نشره بمجلة الأزهر في صفر ٠ه‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 

الإسلامي» «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»» للدورات ,.)١7- ١(‏ القرارات ,))١55-1١(‏ 

لأعوام ١1٠5(‏ ال ا ا ل 

بمكة المكرمة في الفترة من ١7‏ رجب 5 هإلى ١19‏ رجب6٠15ه.‏ 

)١(‏ أزمة الحوار الديني» لجمال سلطان, دار الصفاء القاهرة» ط» ه-1440م:(ص78). 

(5) مجلة المجتمع الكويتية؛ عدد ,)17١(‏ (ص,727). 

() نققلا عن العلمانية» نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» د. 0 000 

(5) والقائل هو أغا أوغلي؛ أحد دعاة التغريب في تركياء وانظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين» للشيخ مصطفى صبريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”, 5٠١‏ 1ه-19/81م:(59/1). 
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ف ملاهيهم ومراقصهم وإلحادهم. إن أرادت أن تبلغ شأوهم في حلبة اا 

لقد صار هم هؤلاء: «أخذ يدانت الفكر الغربي» د ثم محاولة تبريرها إسلامياء 
وريرها لدى الأمة» بالبحث عن فتاوي لتسويقها شرعا»”". 

فخرجت الفتاوي التي تفصّل -مثلا- في موضوع الرباء وأن ما يحرم ما كان ربا 
استهلاك أخدًا من النظام الرأسمالي الغربيء أو أن ما يحرم هو الربا المضاعف فحسب! 

اوها يمزق الضائر الحيق أن يجد عبيد الفكر الغرى من التصدين للفتوى: وامنّسمِين يسمة 
أهل العلم الديني من يزور لهم أقوالَا يتكئون عليها؛ لِيعَدُوا مآربهم من تغبير صفة الأمة المسلمة 
وتغيير وجهتها وقبلتها من حيث يشعرون أو لا يشعرون!) ”" 

ولست بحاجة إلى أن أيين خطأ هذا الاتجاه» بل انحرافه» وأنه خيانة للشريعة؟ لأننا لسنا 
ملزمين أن نفتي بإباحة الفواتد الربوية -ولو للأقليات الإسلامية- أو جواز شرب الخمر أو 
لعب الميسرء أو منع الطلاقء أو التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث» أو جواز نكاح الكتابي 
للمسلمة» أو إمامة المرأة الرجالٌ في الصلاة؛ لأن هذا لا يتوافق مع تشريعات الغرب وتقئيناته. 


ل بوهم ات 


(1) المرجع السايق» (014/1. 
(؟) أمتنا بين قرنين» د. يوسف القرضاوي» دار الشروقء القاهرة» طاو 57 اه-؟ ١١‏ آم (ص؟9). 
فر الفتوى بين الانضباط والتسييت: يوسف القرضاوي» (ص85). 


+1 


مالك ” 6 
المطلب الثانى: القواعد الفقهية: 


القاعدة الأولى: المشقنّ تجلب التيسير: 

المعنى العام للقاعدة: 

الشقة في أصلها للغوي تدور حول اجهد والعناء والشدة والتعمب' “» وفي القرآن 
الكريم: #وكحْيِلٌ أَنَقَالَحكُم إِلَ بكر لَر تكنو فيه إلا شي لشي 14النحل: 7]. 

ل الولا أن أشق على أمتي -أو: على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة»”'"'» يعني: لولا أن أثقل على أمتي من المشقة وهي الشدة”". 

وود يزه نينا سوال لدي 

والمقصود بجلب المشقة للتيسير أنها تصير سيا فيه ©) 

ويكون معنى القاعدة» أن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم 
الشرعي تصير سببًّا شرعيًا صحيحًا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما "©. 

فكل مشقة خارجة عن معتاد المشقات فإنها تجلب التيسير ويشترط في المشقة التي 
تجلب التيسير أن تكون منفكة عن العبادة؛ لأن ما لا ينفك عن العبادة من المشقات لا 


(1) لسان العرب, لابن منظور ))١177-1(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء (9/ 11/1-11/0). 

(0) أخر جه: البخاري» كتاب الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» (8417)» ومسلم, كتاب الطهارة» باب: 
السواك؛ (507)) من حديث أبي هريرة <!2كه. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبى ي السعادات المبارك ابن محمد الجزري المعروف بابن الأثير» تحقييق 
طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» (7/ .)54١‏ 

(؟) محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القفاسمي, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العرمة 
القاهرة. طاو 177/5اه- /01وام (8/ 77 :5). 

(6) قاعدة المشقة تجلب التيسيرء د. . يعقوب الباحسين» (ص١7).‏ 

(1) شرح المجلة» لسليم رستم بازء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طم (ص,77). وشرح المادة .)١1/(‏ 
في شرح المجلة» للأتامي» نقالا عن المشقة تجلب التيسير» د. جرب الاتور اس ا ش 
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أثر له في جلب التخفيف أو التيسير» ومن ذلك مشقة الصيام في الحر أو الوضوء في 
البرد» أو مشقة السعي إلى المسجد في الليل أو مشقة القتل في الجهاد. 

قال المقري: قاعدة: يابو 
ل 

كما يطلب ف المشقة أن تكون حقيقية واقعة فلا لا متوهمة ولا مظنونة» وذلك بأن تستند إلى 
مارخص الشارع لأجله من أسباب كالسفر والمرض والجنون والصغر وغير ذلك. 

ويشترط في المشقة أن تكون خارجة عن معتاد المشقات في التكاليف العادية» وأن 
يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشارع؛ فالمستحاضة أبيح لها الصلاة بشرط 
الوضوء عند كل صلاة» فكذا من به سلس بول لا ينقطع أو جرح لا يرق فإنه يأخذ 
حكم الرخصة التي للمستحاضة من حيث كون الحدث لا ينقطع "". 

كما يشترط ألا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت مصلحة أرجى وأرجح. وإلا 
لأدى ذلك إلى تفويت مصالح أكثر أو أكبر. 

والمشقة التي ورد فيها دليل من الشارع يتبع فيها دليله» سواء كان ذلك بتعيين 
سببها (كالسفر)ء أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة نفسه (كمسافة القصر). وما 
لم يرد بشأنه دليل أو ضابط من الشرع فهي إما أن تكون في العبادات أو في المعاملات» فإن كانت 
في العبادات مرتبطة بها فلا أثر لا في التخفيف, وما كان منفكًا عنها أو متعلقًا بالمعاملات. فامتبّع 
. في ضبطهاعرف الناس وعادتهم الجارية مالم تخرج عن إطار الشرع. ‏ - 
فإن لم يكن هنا عرف محدد اعتبرت بأقرب المشاق إليها؛ لأن: «ما لا يحد ضابطه لا 


.)71777/١( قواعد المقري»‎ )١( 
05-72 قاعدة المشقة تجلب التيسير. د. يعقوب الباحسين»‎ 68 


ا دمتست اد 11 الود ايها 
فق ليام 
ش خيْم ا سَاصِيْلا وتَطييِنًا | 


ا 
يجوز تعطيله ويجب تقريبه)” '. 


فلا بد للمشقة المعتبرة من كونها تمائلة لمشقة معتبرة للشارع في تلك العبادة. 

فإذا اعتبر الشارع- التأذي بالقمل مبيسًا للحلق؛ فعل. هذا يكون المرض مبِيسًا 
للحلق» إن كانت مشقته ممائلة لمشقة القملء وكذلك سائر المشاق المبيحة للبس 
والطيب والدهن؛ وغيرها من محظورات الإحرام ”". 

الأدلة على القاعدة: ظ 

من الكتاب الكريم. والسنة المطهرة. والإجماع. والمعقول. 

أولا: القرآن الكريم: 

من ذلك الآيات النافية للحرج: 

م ْ ا 00 000 .ى مص © 

ومنها قوله تعالى: #ومَاجَمَل عَلتعر ف أليينِ مِنْحَرَج #[الحج: 8/]. 

فالحرج والضيق منفي في دين الله تعالى إما ابتداء بتكليف ما لا عسر فيه ولا مشقة» 

ومن ذلك أيضًا: الآيات النافية للتكليف با ليس في الوسع. قال تعالى: 
«الا مكل أنَّهُ نَنْسًا إلا وسعها #البقرة: 087 «لا مكف نفس إلا وسعهاً 4 
[البقرة: *75]» فلا تكليف بم لا يطاق ولا يحتمل": فالوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق 
عليه ولا يحرج فيه. 


.)7١ /7( قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام»‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام؛ (1/ »)3١‏ الفروقء للقراني» ,)779-778/١(‏ الذخيرة, للقراني» 
»)751-75٠/1(‏ ونظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية د. أحمد الريسوني» (ص١47-94).‏ ظ 

(؟) تفسير القرطبي» (7/ 5794)» تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠19١م:‏ 
(/ )عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويلء لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري. تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» .)”09/١(‏ 
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ومن ذلك: الآيات الدالة على إرادة التيسير والتخفيف: 
قال تعالى: بريد نيكم امسر ولاوِيهُ بِككملْعْسْرَ #[البقرة: 6 ]. 
وقال تعالى: جاتن يحودَ عسي [النساء: 7]. 
فالتيسير والتخفيف كلاهما عام في أحكام الشرع. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 
يث أبي أمامة ذل أن النبي يكل قال: ابعثت بالحنيفية السمحة)”". 
وعن ابن عباس -َلثَا قال: قال رسول الله يكِِ: «أَحبٌُ الأديان إلى الله الحنيفية السمحة)”". 
فلو ثبت في الشرع وجود المشقة البالغة لم تكن الشريعة حنيفية سمحة» بل كانت 
حرجية عسرة» وهذا 67 لخالفته لقول رسول الله له فبطل ما أدى إليه» وثبت أن 
لا حرج ولا مشقة في الشرع ” 
وعن أبي هريرة لل أن النبي كَكلِةٍ قال: او الذي سن ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»” ". 
الإجماع: 


وقع الإجماع مستندًا إلى الأدلة الكثيرة المتظاهرة على نفي الحرج والعنت والضيق» 


(0) سبق تخ ريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(*) قاعدة المشقة تجلب التيسير» د. يعقوب الباحسين» (ص7١7).‏ 

(4) أخرجه: البخاريء كتاب الإيمان» باب: الدين يسرء (79). 
وأخرج البخاري؛ كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل» (55777)) ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب رحمة الله تعالى» (7814)» من حديث . 
أبي هريرة لكك أيضًا قال: قال رسول الله يَك: ال ينجي أحدًا منكم عمله)» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة» سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدجحة» والقصد 
القصد تبلغوا»» ولفظ مسلم: مدقا ناريا واكجر|كقانه زن ككل ايلب اجداعمل» ..) الحديث. 


ملأ - 0 


بل وقع الإجماع على الإنكار على من يتشدد أو يضيق في العبادات أو الأحكام 
والتشريعاتء والأخبار المنتقولة عن النبي كَكْةِ وأصحابه الطيبين وسلف الأمة الصالحين 
تؤكد هذا المعنى بحمد الله. ظ ظ 

الأدلة العقلية: 

كل ما ثبت دليلًا عقليا على : شي الخرج؛ قر ليل عل قاعدة الشقة هلب ليسي 
وقد سبقت تلك الآدلة قريبًا. 
ضوابط التيسير: . 

موقف العلماء من دعوى التيسير طرفان ووسطء ففريق منهم سلك بالناس مسلك 
التشديد, فألزمهم ما لا يطيقون, ورجّح الأخذ بالأحوط دارا ورفض مبدأ التيسير في الفتياء مع 
أن الدين يسرء وأسلو بهم هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى التنفير من الالتزام بتعاليم الإسلام. 

وعلى الجانب الآخر يقف الفريق الذي أفرط في التيسير فتساهل حتى جعل الدين 
مسرحًا للتلاعبء. وراح يتتبع رخص المذاهب. ويُلمّق بينها ويلتمس الخيل َالْشيْةة 
وعبوت من الأدلة الراقطة: 0 

وربها تذرعوا بالمصلحة تارة» وبالعرف تارة أخرى, وكثيرًا ما يتخذون اختلاف 
العلماء مدخلا للترخصء واختيار الأسهل» وإن كان مرجوحًا! 

وبين ذينك الفريقين فريق وسط -وخير الأمور أوسطها- لم يشددوا مثلما شدد 
المتنطعون. ولم يتساهلوا مثل| تساهل المتميعون, وإنما توسطوا فسلكوا مسلك التيسير المنضبط 
بضوابطه» المحكوم بشروطه وقواعده. التيسير الجاري على أصول الشريعة» المضبوط بالدليل 
الذي لا يصادم نضا صريحا ولا إجماعًا صحيحاء ولا قاعدة كلية؛ ولا أصلًا عامًاء ولا مقصدًا 
من مقاصد النشر ع الحنيفء فهؤلاء أهدى سبيلاء وأقوم قيلا. 

وعليه: فلا بد من توافر جملة من الضوابط والشروط التي تضبط القّتيا في النوازل 
من الانحراف عن تطبيق مبدأ التيسير وبيانها كالتالي: 


ف 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
الضابط الأول”'': وجود ما يدعو إلى التيسير: ظ 
فلا بد أن يوجد ما يدعو إلى التيسير من ضرورة: أو حاجة تتنزل منز 3 الضرورة» أو ْ 
مشقة تستوجب التيسير» والتحقق من حصول المشقة التي يستدعي نوعها التيسير؛ فإن ظ 
التيسير ينبغي ألا يكون مُتَّكَّا للعبث في الدين» أو مجاراة للأهواءء أو للتشهي وموافقة 
أغراض الناس» قال تعالى: #وَلِوِ أسَبَم الْحَنُ أهواء هم لََسَدتٍ الْسَمنوات وَالْارض ومن 
فيهرك 1#المؤمنون: اولس كل معقة تعرضى [الإنسان لدعي البسير فإن العقة 
لاينفك عنها عمل من الأعمال غاليًا حتى طلب الرزق» وقد بن العز ابن عبد السلاء 
في قواعد الأحكام أنواع المشقات وما يستدعي منها التيسير» وما لا يستحقه. فقال: 


قف 


«المشاق ضرباك: 

أحدهما: مشقة لا تنفك عنها العبادة كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات» وكمشقة 
إقامة الصلاة في الحر والبرد» ولا سيا صلاة الفجرء وكمشقة الصيام في شدة ا حر وطول النهار. 
وكمشقة الحج... فهذه المشاق كلها لا أثرلها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها... 

الضرب الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا وهي أنواع: 

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع 
الأطراف. فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص... 

النوع الثاني: مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداعء أو سوء مزاج 
عا قوذ لالفقة عرولا تحرو عيبب ا 

النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة» فا دنا منها من 
)١(‏ الرخص الشرعية أحكامها وضوابطهاء د. وهبة الزحيلي» دار الخير» دمشق» طوء 1417ه- 1197ام؛ 


(ص 46).» ضوابط تيسير الفتوى» والرد على المتساهلين فيهاء د. محمد سعد بن أحمد اليوبيء دار ابن الجوزي. 
الدمام طو. 575 ١ه‏ (ص١١).‏ 


ا 


يفف 


فإذا ل حداف سيللقة اتحقيقية غير «مغقادة) أو قز ووه بتر قن عزفا لننها طن أن 
حاجة تنزل منزلة الضرورة -عامة أو خاصة- ويترتب على مخالفتها عسر وصعوبة 
وعنت» فعندئل يتوجه الأخذ بالأيسرء ويصح للمفتي أن يعمل بمبدأ التيسير؛ لأن 
القاعدة أن: «الضرورات تبيح المحظورات» وأن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 
3 خاصة» وأنه: لا يده مع العجز 7 حرام مع الضرورة»». قال تعالى: 

من ضر في عَقَصَةٍ عَيرَ مُتَجَانٍ لَإئْيْ إن َه عَم تح 4: وقال تعالى: 

ريد يذ لبصطع قد لازي بطر اندر ». 

أما إذا لم يوجد ما يذعو إلى التيسير؛ فإن التيسير عندتنذٍ يكون اتباعًا للهوى. 
وتحكيًا للشهوة» وهو حرام إجماعاء قال الإمام ابن القيم كني : : «لا يجوز للمفتي 

تتبع الرخص لمن أراد نفعه. فإِنْ تَتَبّم ذلك فسقّ» وحَرُمَ استفتاؤه» (©. ظ 

وقد نبه الشاطبي ندر ف إلى أمر مهم» وهو أن الحرج إذا كان عام ار وإذا كان 
خاصًا لم يعتبر» ونقل عن ابن العربي " أنه قال: «إذا كان الحرج في نازلةٍ عامة في الناس 
فإنه يسقط» وإذا كان خاصًا لم يعتبر عندناء وفي بعض أصول الشافعي اعتباره)() 
الضابط الثاني”': أن يغلب على الظن حصول المقصود من التيسير: 

فإذا كان الإفتاء بالأيسر لن يرفع الحرج» ولن يزيل المشقة» ولن يحقق المقصود منه 


.)8 قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام (؟/ /ا0‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 777). 

() أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» ابن العري» الأندلسي» الإشيل» امالكي» العافري الحافظ لمشهور 
صاحب التصانيف. من تصانيفه : عارضة الأحوذي, وأحكام القرآنء وغير ذلك» ولد سنة 444 ه وتوفي سنة 
0 ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي» »)١94 /”٠(‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان؛ (5/ 7597). 

(5) الموافقات» للشاطبي» (7/ .)١69‏ 

(5) ضوابط تيسير الفتوىء لليوبي» (ص8”). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
في حصول التيسير على المستفتي- فليس له فائدة» ويكون العمل به عبدّاك وشرع الله 
تعالى منزه عن العبث واللغو. ظ 
فعلى سبيل المثال: لو غلب على الظن أن الحجيج إن قيل لحم بصحة الرمي قبل 
الزوال سيزدحمون قبل الزوال كازدحامهم بعد الزوال؛ فعندئذٍ لا يصح ولا يجوز 
إفتاؤهم بالأيسر, ولا العمل بمبدأ التيسير؛ لأنه لا فائدة فيه» ولا ثمرة منه. 
الضابط الغالك7©: أ يترتب على الأخذ بالآيسر مصادمة الشريعة: 
فيشترط للتيسير عليه ألّا يترتب عليه معارضة مصادر الشريعة القطعية أو أصوهها 
ومبادئها العامة كأن يكون الأخذ بالأيسر مخالمًا للإجماع؛ أو مصادمًا لنص صريح. أو 
لقواعق اله بلععوضس التكاته والنلفة اقإن القر ل سواه يوار الينا الفليل عل 
جهة التيسير مصادمة لقول الله تعالى: ## يتأيها ديت اموأ أتَعَوا امورو أمَابَقِىَمِنَ 
ْيَأ كحم مُؤمِنِينَ 4[البقرة:00/8]. - ظ ظ 
يقول القرافي عند : «كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف 
الإجماع» أو القواعد» أو النصء أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح- لا يجوز 
لقلده أن ينقله للناسء ولا يفتي به في دين الله تعالى؛ فإنَّ هذا الحكم لو حكم به حاكم 
لنقضناه» وما لا نقره شرعًا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى ألا نقره شرعًا إذا لم يتأكد. 
وهذا ل يتأكد فلا نقره شرعَاء والفتيا بغير شرع حرام؛ والفتيا بهذا الحكم حرام» ”". 
الضابط الرابع: استناد التيسير إلى دليل: 
اقول التعسييى :لا راد الذ عرو الال القر عق لله يريف آنا إن نقتي لنت 
بالتيسير دون ضابط من دليل كتابء أو سنة» أو اجتهاد فهذا ما لا يقره الشرع؟ فعلى 


مرفة 


)١(‏ الرخص الشرعية؛ د. وهبة الزحيل» (ص88). 
(0) الفروقء للقرافي» (؟7/ 55 50). 


قة 


مسا عه اث 2 14 لز ]رار 
م ُْ للف - امام 
يمأ 5 يٍُ فَنيَام ا هر ل لهك 
5 آ ١‏ 
سخ 07 7 ع يي ا سَاصيُلا وتَطييفًا 


سبيل المثال: يمكن الإفتاء بوقوع طلاق الثلاث طلقة واحدة تيسيرًا على المستفتي؛ لأنَّ 
له سندًا من السنة» ففي حديث ابن عباس <«ل: «كان الطلاق على عهد رسول الله كله 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة... » ”2 الحديث؛ وقد أفتى به 
طائفة من أهل العلم الثقات» وإن خالفوا الجمهور. ‏ - 
الضابط الخامس: ترك تتبع الرخص والزلات: ‏ ظ 

فعلى المفتي إذا أراد التيسير أن يطلبه من الوجه الصحيح الذي وصفه الشارع؛ لأنَّ 
في ذلك حصول المصلحة والتخفيف على وجه الكمال» وهذا يتطلب من المفتي أن 
يكون عالمً) بأوجه ومجالات التيسير في الشريعة ليتحرٌّاهاء ولا يصح أن يسلك الطرق 
غير الصحيحة كتتبع الرخص. والبحث عن شوادً الأقوال. والحيل الفاسدة» وغيرها 
ما ليس مشروعا؛ إذ الغاية لا تبرر الوسيلة» فليس للمفتي تتبع رخص المذاهبء بأن 
يبحث في كل ما يستفتى فيه عن الأسهل من القولين أو الوجهين ويفتي به؛ ذلك أن 
الر لحت ف تفن التو يهو فل تكلئه متكي الله تازه قار دزا لاك بيقن تدر لطر 
والسهولة لا يصح؛ ولأن المفتي لو أفتى الناس بالرخص في كل شيء وفي كل حال 
ولكل شخصء لَذَابَ الدين بين الناس» وأصبح الأصل هو الترخص لا العزيمة»”". 
الضابط السادس: عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلًا أو آجلا: 

يجب على المفتي أن يراعي في التيسير قاعدة المآل وقاعدة سد الذرائع» وأن يلاحظ 
ما يترتب على فتواه. ولا يسوغ له أبدًا أن يفتي -ولو على سبيل التيسير- بها يكون 
سببًا لنشر فتنة أو وفوع ضرر عام. ولو كان رأيه رأيًا شرعيًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «على المفتي أن يمتنع عن الفتوى فيها يضر 
)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الطلاق» باب: طلاق الثلاث. .)١57/7(‏ 
(") ضوابط تيسير الفتوىء لليوبي» (ص 0254 الرخخص الشرعية أحكامها وضوابطهاء للزحيلي» (ص47) وما بعدها. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


فق 
بالمسلمين» ويثير الفتن بينهم» وله أن يمتنع عن الفتيا إن كان قصد المستفتي -كائنًا من 
كان- نصرة هواه بالفتوى» وليس قصده معرفة الحق واتباعه» ”". 
الضابط السابع: مراعاة حال المستفتي: ظ 

فالمفتي يجب أن يكون على إدراك بأحوال المستفتي ليعطيه ما يناسبه من الأحكام. 
وليضع الرخصة موضعهاء ويجب أيضًا أن يكون عالمًا بمسالك المستفتين ومآربهم» 
فمن الناس من يتخذ التيسير وسيلةً إلى الإقدام على المحرمات» ولا يزيده الإفتاء 
بالأيسر إلا إصرارًا على المعصية واغترارًا بحاله. 

والناس متفاوتون في درجة تمسكهم بدينهم واستقامتهم عليه» فمنهم: الخريص 
على أحكام الدين الذي يحمل نفسه على العزيمة وعلى مقتضى الورع» ومنهم: المتساهل 
الباحث عن المخارج» اللاهث وراء الحيلء المائل إلى التفلت من الأحكام. 

يوسيو لال عرقي رمدي العا كردم مالي اللجادرتم رار 
استفتاء المتساهل 1 عرف بالتساهل وعدم التحري» منهم : النووي» واء ست 
وابن مفلح؛ وغيرهم '"' 

القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير: 

علاوة على ما ذكر من قواعد أصولية تتعلق بالحاجة والمشقة فإنه ترتبط جملة من 
القواعد الأصولية بالقاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير»» ومن ذلك: المصلحة 
المرسلة» والاستحسان, والترجيح بدفع المشقة» وفيا يلي بيان وجه الارتباط. 


غواري لانو لا 

(1) المجموع؛ للنوويء /١(‏ 05097) أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى 
والاستفتاء. لبي عمرو عثان بن الصلاح الشهرزوريء تحقيق: : رفعت فوزي عبد المطلب. مكتبة 
الخانجي؛ القاهرة» ط و 141ه-1145م (ص50)) الفروع» لشمس الدين ابن مفلح. تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة» بيروت» طبء 474 1١ه-1١٠٠م‏ (117/11). 


ف 


2 1 ااعقظفه 
0 أذ ل ليان هه 
يم حس تتائئلاً ينما 


القاعدة الأولى: المصلحة المرسلة: < 
المصلحة المرسلة هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع من غير أن يشهد ا بالاعتبار أو 
الإلغاء أصل معين» والاستصلاح: عمل المجتهد وبناؤه الأحكام على المناسب الذي لم تعتبره أو 
ترده شواهد الشرع. مما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة» وقد قال بها المالكية والحنابلة وبيعض 
الشافعية”''» وقيدوا الأخذ بها بقيود وشروط سيأ ذكره(": 
وقد جرى عمل المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم على العمل بها ورعايتها في 

أحكامهم؛ إذ هي ضرب من الاجتهاد ". ظ 

قال صاحب مراقي السعود -مبينًا نماذج من أخذ الصحابة بها-: 
وَالَوَضْفُ حَيْث الاغتتَارٌجهَلٌُ فَهُوَالِإسْتِضْلاحُ قُلْوَالْمْرْسَلُ 
توي ةَالصَدَيْق للَارُوقٍ وَمَدمْجَارِمَ سجر لِلضَيقٍ 
َعَمَلُالسكتينِ انها وَالسجْْتذْويْنُ ونيا" 


ومما ذكروه من ذلك -أيضًا-: تض تضمين الصناع» وفرض ضرائب إضافية إن لم تف 
واردات الدولة بمتطلباتها” ©. 
ومراعاة المصلحة المرسلة فيه تيسير وتخفيف ودفع للمشقة التي تترتب على عدم 


() الاعتصام. للشاطبيء (177-119/5), المصلحة المرسلة. لنور الدين الخادمي. دار ابن حزم» بيروت. 
طب.١55١اه(ص45).‏ 

(؟) وذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني. 

(") رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د. يعقوب الباحسين» (ص555-754). 2 ظ 

(5) نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي؛ مطبعة فضالة» المغرب» (7/ .)١1511-١19‏ 

(6) أصول الفقه الإسلاميء د. زكريا أحمد البريء دار الطباعة الحديثة» نشر دار النهضة: القاهرة» (ص58 .)١‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفة 


اعتبارها طريقًا لبيان أحكام ما يد من النوازل» وذلك وفمًا لما تقتضيه المصالح التي لم يرد بشأنها 
نص -خاصء وكانت داخلة في إطار المصالح المشروعة المستفادة من اعتبار أجناس أعلى منهاء 
فهي من الأدلة الحيوية التي يتحقق بها إثراء الفقه الإسلامي؛ وتجديد خصوبته ”". 

وني المجال التطبيقي المعاصر ذهبت طائفة من الباحثين المعاصرين إلى أن مما يدخل 
في مجالها: تحديد أجور العمال» أو تحديد ملكية الأراضي الزراعية» أو تحديد أجور 
المساكن» أو إرسال بعثات دراسية إلى بلاد غير المسلمين» ومكافأة المجدين» وتشريع 
بعض اللوائح والنظم كاشتراط إثبات عقد الزواج بورقة رسمية لساع دعوى الإنكار 
لقيام الزوجية» واشتراط تسجيل البيع في الدوائر المختصة لنقل الملكية» وتحريم ذبح 
إثالغ اللقيواناك. الشعيزة: عتافظة :عل القروة :الفيوائنة» .و الالزام ,يمل البطافة 
الشخصية أو العائلية» والإلزام بقواعد خاصة لاستخراج جواز السفر والخروج من 
البلاده ووضع قواعد المرور في الطرقات العامة. ظ 

وما يدخل في ذلك: إنشاء دوائر خاصة للمحافظة على الحقوق» كدوائر التسجيل 
العقاري؛ والجوازات والبلديات وغيرها”". 

القاعدة الثانية: الاستحسان: 

الأنشهياة لف ا عادر جين أ ىعد الشيء 0 لك الاين 

واصطلاحًا له عند الأصوليين ثلاثة معانٍ: ظ 


.)3١7؟ص( قاعدة المشقة تجلب التيسير» د. يعقوب الباحسين»‎ )١( 

)١(‏ أصول الفقه الإسلامى, د. زكريا البري» (ص58١-59١)»‏ قاعدة المشقة تجلب التيسير» د. يعقوب 
الباحسين» (ص” اعم وس 

(*) لسان العرب» لابن منظورء (7/ »)١8١‏ التوقيف على مهمات التعاريف. لعبد الرءوف المناوي» تحقيق: 
د. عبد الحميد صالح حمدان. عالم الكتب» القاهرة. طىء 55٠١‏ ١اه-‏ ٠199م‏ (ص 87). 
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وَأز 1 و ا 


الثاني: 10خ 

«وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين 
شيء؛ ومالم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع»” ". 

وإذا كان العقل لا يستقل بالتحسين, وما ينقدح في النفس لا يكون مقياسًا؛ فإنه 
من المستبعد أن يقصد العلماء من الاستحسان ما يستحسنه المجتهد برأيه» أو أنه دليل 
ينقدح في نفس المجتهد تعسّر عبارته عنه' ". 0 

وعليه فإن هذين الاتجاهين في فهم الاستحسان وتعريفه مرفوضان. 

الثالث: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص يقتضي ذلك. 

وهذا هو التعريف الصحيح الذي قصده القائلون بالاستحسان. 

ومن التعريفات الصادرة عن هذا الفهم الصحيح: 
-١‏ قول الكرخي الحنفي ”": «الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة 

بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه يقتضي العدول عن الأول»”. ظ 
؟ - وقال عنه ابن رشد: «الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس. 

وال بس وجري هري “يبوه يدر 

المواضع لمعنى يؤثر في الحكم فيختص به ذلك الموضع»”". 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظره لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشتقيطيء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» طو. 575 اه (ص509١).‏ 

() الاعتصام, للشاطبي؛ (178/5). / ظ 

(9) أبو الحسنء عبيد الله بن الحسين بن دلالء البغدادي الكرخي الفقيه مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت 
إليه رئاسة المذهب.وكان من العلاء العباد» ولد سئنة 5ه وتوقي سلة 1٠‏ اه عر علوم اليلد 

ظ للذهبي» »)477/١5(‏ والجواهر المضية, لمحبي الدين القرشي؛ (؟/ *45). 

(5) كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري, (5/ 5). 

(5) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 


تحقيق: د. محمد حجي وآخرينء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 7 / ٠‏ اه-للة ام (105/5). 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة عد 


وعليه فقد دارت تعريفات الأصوليين للاستحسان حول معنى استثناء جزئية ما من 
حكم دليل؛ أو قاعدة أغلبية"» دون تعرض في أغلب التعريفات للداعي والحامل على 
هذا الاستحسانء أو المعنى المشترك الذي يربط بين الأدلة التي يتحقق بها هذا الاستثناءء 
ولا شك أن هذا الاستثناء إنما دعا إليه وجود الحرج أو المشقة والعنت. وجدير بالذكر أن 
السرخسي في «المبسوط» قد تناول التعريف نقلا عن بعض شيوخه بعبارات تدل على 
اعتبار المشقة أو الخرج وما يقتضيه ذلك من التخفيف. فقال: «كان شيخنا الإمام يقول: 
الاستحسان ترك القياس» والأخذ با هو أوفق للناس» وقيل: الاستحسان طلب السهولة 
في الأحكام في يبتلى به الخاص والعام» وقيل: الأخذ بالسعة» وابتغاء الدّعة» وقيل: الأخذ 
الست انحةة :وانتقاء .ها فيه الراعية»”. 

وهذا القدر يكفي في بيان ارتباط الاستحسان بقاعدة: «المشقة نجلب التيسير». بل 
قد صرح السرخسي بذلك حين قال: «وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر» وهو 


ر و مج 


أصل في الدين» قال تعالى : «يرِيدُ أَنَهْبِحكُمْ لسر وَلَابرِبِدُ بِكمالْشسْرَ 4 [البقرة: 186 ]» 


خسري 2-0 --5952- 


وقال بكِ: لبي موسى ومعاذ فنا حينا وجهها لليمن: ١يَسُرَا‏ وَلَا تُعَسّرَاء بَشْرَا 
وَلَا تُتَفْرَ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَِهَا) 20 ). 

وإذا كان الكرخي الحنفي عرف الاستحسان بأنه: العدول في مسألة عن مثل ما 
حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى, فإن هذا الوجه هو التخفيف الذي تقتضيه 


)١(‏ أصول السرخسيء (7/ »)7٠١‏ الإحكام, للآمديء (170-177/5) الموافقات» للشاطبي» (1//5٠5))؛‏ رفع 
ا حرج ف الشريعة الإسلامية. للباحسين» (ص/ا/ا؟-588). 

(5) المبسوطء للسرخسىء .)١156/٠١١(‏ 

() أخرجه: البخاري» كتاب الجهاد» باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى 
إمامه» (7078)) ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» (117137)» من 
حديث أبي موسى الأشعري 4205. 

(5) المبسوطء للسرخسي» .)١50/١٠١١(‏ 


لذو[ 11 و8 دعر 
5-5 01 
هر 
ممأ 2-6 


لالة 


المشقة» أو ينشئه الحرج2". 
وقد يكون الدليل الدال على استثناء الجزئية وتغير بعكم للمشقة الطارئة هو 

النصء أو الإجماع. أو الضرورة أو القياس الخفي» فينقسم الاستحسان إلى أنواع أربعة 

بناء على ذلك. كا هو مذهب الحنفية7. 
لك 

المشقة أنواع أخرى للاستحسانء ى) هو عند المالكية”” . 
والأنواع بجملتها -كما قدمنا- تعود إلى نفي المشقة ورفع الحرج. 
وبتتبع الاستحسانات التي قال بها الحنفية في فقههم نخلص إلى نتيجة إجمالية: 

وهي: أنه ما من حكم قيل به استحسانًا إلا وهو أخف من الحكم المتروك» وفيا يأتي 

من أمثلة البرهنة على صحة هذه النتيجة: 

-١‏ لو أمر حاكم بقطع يد السارق اليمنى فأخطأ المتفذ فقطع اليسرىء فإن على المنفذ 
الضمان في القياس الظاهر؛ لأن اليسرى معصومة, فتكون عند إتلافها مضمونة» وقد عدل 
عن هذا استحسانًا لقياس خفي» وهو: أنه لا شيء على المنفذ؛ لأنه أتلف وأخلف من 
جنسه ما هو خير منه» فلا يعد إتلاقاء وصار كما لو شهد اثنان على رجل ببيع عبد بألفين؛ 
وقيمته ألف. أو شهدا بمثل قيمته. ثم رجعا بعد القضاء لا يضمنان شيئًا 9©,. 
ولو أن حكم القياس الظاهر جرى هنا لأدى إلى مشقة وحرج» فعدل عن حكمه 

إل مااضاتقالتسيز. 

)١(‏ الإحكام» للآمدي, (5/ .)١74‏ قاعدة المشقة تجلب التيسير» ؛ للباحسين» (ص718). 

(0) التوضيح. لصدر الشريعة» .)١7/7(‏ < 

(9) الموافقات؛ للشاطبي» (2208/4. المحصول في أصول الفقه. للقاضي الوركر اليو امي دلقي 


تحقيق: حسين علي البدري. دار البيارق» الأردن» ط.» 1ه-1999م(ص١18).‏ 
)2 شرح فتح القدير» د امام (98/6). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
الع رقترط قع الانطا رتم يزان امانةالقعة لفق الوسر وتعيق كلها يتعاق بالنقحة وقد 
جرى عمل الناس قدي على دخول امام من غير تعيين ذلك مع تفاوته بين الناس تفاونً 
ملحوظًا فإن ما يستهلك من الماء والصابون والوقت الذي يليثه داخل الحام غير محدد ولا 
منضبط» وهذا من شأنه أن يفسد الإجارة» إلا أنهم أجازوا ذلك للحاجة ودفعًا للمشقة'". 

وهكذا نجد أحكامًا قيلت استحسانًا كان الجامع فيها هو نفي الخرج والعيك و المشقة” . 
وهو ما يبرهن على أن الاستحسان إن| هو مظهرٌ واضحٌ» وتجل بين لقاعدة: المشقة 


ف 


وف نوازل الأقليات وَجِدَتٌ فتاوي كثيرة استندت إلى المشقة الواقعة في تخفيف كثير من 
الأحكام وأييحت تصرفات متعددة بناءً على أن ما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة. 

فصدرت بعض الفتاوي عن المجلس الأوروبي للإفتاء تبيح عند الاضطرار الاقتراض 
بالربا؛ لشراء المساكن وتملكهاء وبقاء المرأة التي أسلمت تحت زوجها غير المسلم» وغير 
ذلك”". ظ ظ 

القاعدة الثالئة: الترجيح بدفع المشقة: 

قد تتعارض الأدلة بحسب الظاهرء وعند التعارض يطلب الترجيح؛ إذا ل 


سك 
الجمع» وقد اهتم العلماء بالمرجحاتء ونظروا فيها تقديًا وتأخيرًاء ومما عد من 
المرجحات دفعٌ المشقة ورفع الحرج وقد تل هذا الأمر في تقعيدات» وضوابط 
للترجيح متعددة» ومن ذلك ما يأتي: ظ 

الأخذ بالحكم الأخف: 


868 


() تعليل الأحكام؛ لمحمد مصطفى شلبى» (ص 67 .)3١‏ 
68 قاعدة المشقة تجلب التسيرء للباحسين» (ص777- 016 
(؟) صناعة الفتوى وفقه الأقليات, لابن بيه. (ص 547-777 7), وسيأتي في أثناء البحث مناقشة لهذه 


الفتاوي بمزيد بيان وإيضاح» وترجيح للراجحء وإنما وقع ذكرها لمجرد التمثيل. 


روكلا ما 
:ع معلل اك ركان 03-7010 


وقد قال طائفة بأنه إذا تكافأت الأقوال» ولم يترجح منها قول فإنه يترجح أيسرها؛ 
لأن الدين يسرء ولأنه يكل بعث بالحنيفية السمحة”', ولد الصريهو الغاليوي الخرج 
وأحكامه. وعلى هذا دلت أدلة كثيرة. 

ومن الأصوليين من خّر المكلف في أن يأخذ بأمها شاءه وهو باب من التيسير أيضًا”". 

وحكى ابن القيم في هذه المسألة سبعة أقوال حيث قال تَوندْيَ : «فإن اختلف عليه 
مفتيان فأكثرء فهل يأخذ بأغلظ الأقوالء أو بأخفهاء أو يتخيرء أو يأخذ بقول الأعلم 
أو الأورعء أو يعدل إلى مفتٍ آخرٌ فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي 
يوقع عليهاء أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب: 

أرجحها: السابع» فيعمل ك) سر عند اختلاف الطريقين» أو الطبيبين» أو 
المشيرين» ى) تقدم, وبالله التو فيق»”" 

وقال الغزالي أشي : «إذا اختلف عليه مفتيان في حكم: فإن تساويا راجعهم| مرة 
أخرىء وقال: تناقض فتواك) وتساويت| عنديء ف الذي يلزمني؟ . 

فإن خيراه تخير» وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط أو الميل إلى جانب معين فعل؛ وإن 
أصرًا على الخلاف لم يَبْقَ إلا التخيير؛ فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكمء وليس أحدهما 
أولى من الآخر» والأئمة كالنجوم فبأمهم اقتدى اهتدى. ظ 

أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده اختار القاضي أنه يتخير أيضًاء لأن المفضول 
أيضًا من أهل الاجتهاد ولو انفرد فكذلك إذا كان معه غيره فزيادة الفضل لا تؤثر. ‏ 


(1) شق تر نجه . 

(0 المحصولء للرازي» (5/ 5١15‏ -511)؛ إعلام الموقعين, لابن القيمء 001 جمع الجوامع, 
لابن السبكيء (؟/ 237207). أدب الفتوى, لابن الصلاح» (ص575١-/517١).‏ 
() إعلام الموقعين» لابن القيم» (5/ 5715). 


التأصيل الفقهي ‏ 
لنوازل الأقليات المسلمة 


نقذ 

والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل)”". 

وقال القرافي تكن : «فإن اختلف عليه العلاء في الفتوى» فقال قوم: يجب عليه 
الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك. 

وقال قوم: لا يجب ذلك؛ لأن الكل طرق إلى الله تعال» وم ينكر أحد على العوام في 
عصر ترك النظر في أحوال العلماء. 

وإذا فرّعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقًا فأمكن أن يقال: ذلك متعذر 
كما قيل في الأمارات» وأمكن أن يقال: يسقط عنه التكليفء ويفعل ما يشاء. 

وإن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين العمل بالراجح 

وإن حصل من وجه: فإن كان في العلم والاستواء في الدين» فمنهم من خير. 
ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم. ظ 

قال الإمام: وهو الأقرب؛ ولذلك قدم في إمامة الصلاة. 

وإن كان في الدين والاستواء في العلم فيتعين الآدين» فإن رجح أحدهما في دينه 
والآخر في علمه. فقيل: يتعين الآدين؛ وقيل: الأعلم. قال: وهو الأرجح كا مرَّ)”". 

وأا ما كان الأرجح في هذا الأمر فإن الشاهد من إيراد هذه المسألة بتفاصيلها 
هو بيان أن التسهيل والتيسير والتخفيف مطلقًا كان سببًا في ذهاب بعض العلماء 
المعتبرين إلى الترجيح بالأخف 

القاعدة الرابعة: عموم البلوى: 

معنى القاعدة: 

لقال اق -لغة-: اتؤبصنزم يج بمعنى الكثرة و والشمول. ومنه سميت العامة لكشرتهم 


]5-0 للغزالي» (ص #/ام- /0). 
() الذخيرة. للقرافي» ١517 /١(‏ -8/ة١).‏ 


111 امف لوال 
7 فمَمأ ارك ئلا وكيا 
وعمومهم, ولأن العامة تَحَمُ بالشر: أي: يشملهاء ويقال: عم المطر البلاد. أي: شملهاء وعم 

الشيء بالناس» أي: بلغ المواضع كلهاء ىا أنها تعني العلوء وتعني كذلك السفول” ". 
وأما البلوى -لغة-: فهي الاخختباره يقال: بلوت الرجل وابتليته» أي: اختبرته وامتحنته. 
ويكون بالخير وبالشرء قال تعالى: 27 بوم لدّرَ وكير ونه 6الأنياء: 6 أ 
نختبركم بالشدة والرخاء» والحلال والحرام. ظ ظ 
كا تعني: البى والإخلاق» يقال: بَلِيَ الميت. أي: أفتنه الأرضء وبَلِيّ الشوبء أي: 


صار سَحلق”". 
وعلى هذا فيكون معنى (عموم البلوى) في اللغة من حيث التركيب الإضافي 
هو. شمول الاختبار. ظ 


فإن أردنا أن نطبق هذا المعنى اللغوي على الحقاتق الشرعية أمكن أن نقول: إن 
عموم البلوى يعني: اشمول ل ند عه أن ا 
والابتلاء يتحقق في الشرع بالتكليف الذي فيه شدة» قال تعالى: #وَلْو هماه 0 
حرس 26 سر سر 
مهم ولكن لبَلوَابَعْصَكُم ببَعَضِ #[حمد: ؛]. 

أما عموم البلوى في الاصطلاح الشرعي العام فهو: 

شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكليف بهاء بحيث يعسر احتراز منها أو استغناء 
المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائتدة تقتضى التيسير والتخفيف. أو يحتاج إلى معرفة 
حكمها؛ نما يقتضي كثرة السؤال عنها واشتهارها”". 
)١(‏ لسان العربء لابن منظورء (9/ 5 لمك الح لسوتي 1017107 كج لمن لحيل 

.)١م8-<‎ ١6 /5( معجم مقاييس اللغة. لابن فارس»‎ »)45 /١( 
القاموس‎ )17 /١( المصباح المنيرء للفيومي»‎ .)35944/5(.)5917/١( لسان العرب. لابن منظورء‎ )( 


المحيط. » للفيروزآبادي. 
(9) عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية» مسلم بن محمد الدوسريء مكتبة الرشدء الرياضء (ص١١).‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 
هذا هو تعريف (عموم البلوى) وعليه فيمكن تعريف (ما تعم به البلوى) بأنه: 
الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها بحيث يعسر احتراز المكلف منها أو 
استغناء المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف. أو يحتاج إلى 
معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنها وانتشارها” '. 
وقد يعبر عنها بها تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال”"» أو بالضرورة العامة أو 
حاجة الناس العامة» ونحو هذا من عبارات. ظ 
. ومن تأمل في التعريف السابق وفي الوقائع والحالات الي تمت جه رار 
له أن عموم البلوى يظهر في موضعين: 
الأول: : مسيس الحاجة في عموم الأحوال» بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة بمكقة زائدة: 
والثاني: شيوع الوقوع والتلبس» بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو 
اا ا ا ا ةن اك ظ 
ابتلاء بمشقة الدفع”". 
والنظر في عموم البلوى يرجع إلى ضابطين رئيسين” ": 
الأول: نزارة الشيء وقلته وتفاهته. ظ 
والمعنى: أن مشقة الاحتراز من الشىء» وعموم الابتلاء به قد يكون نابعًا من قِلَّنه 
ونزارته» من أجل ذلك عفي عما تر - الح ين المرار اا لارمكر اراز عقه ار 


عارة 


)01( المرجع السابق» (ص17). 

(7) كشف الأسرارء للبزدوي, (7/ 5 ؟7). 

فر رفع ا حرج. د. يعقوب الباحسين» (ص ”170-57 )2 رفع ا حرجء د.صالح بن حميد» (ص 17 ؟7). 

(:) الجامع في فقه النوازل» د: صالح بن عبد الله بن حميدء مكتبة العبيكان» الرياض» طو». 575 ١ه-‏ 
د ٠5م‏ (ص١77)»‏ صناعة الفتوىء. لابن بيه» (ص9١17-١؟57١).‏ ظ 


1 ذة) العامة 
لف حم حَتِيْلا وَكَطبَئِنًا 


ينقله الذباب من العذرة وغبر ذلك0" . 

الثاني: كثرة الشىء وشيوعه وانتشاره وامتداد زمنه. 

فإن الشيء إذا شاع وانتشر وعم شقٌّ الاحتراز عنه وعم البلاء به» وتحققت الحاجة 
معه وَوَحِدَ من المشقة ما يتطلب تيسيرًاء ومن الحرج ما يرفع شرعا. 

أسباب عموم البلوى, وأمثلة على كل سبب: 

السبب الأول: تضمن الفعل الذي ارتبط به المكلف أمرًا ؛ يكذ الأهتر اد عد 

ومثاله: إذا دخل إلى حلق الصائم ذباب» أو بعوض. أو غبار طريقء أو غربلة 
دقيق؛ فإنه لا يفطر؛ لمشقة الاحتراز عنه7) 

السبب الثاني: تعدد وقوع الشيء. وتكراره بحيث يعسر الاستغناء عنه. 

ومثاله: أن مس المصحف من الصبيان للتعلم والاستظهار نمايتكرر وقوعه ولايمكن 
الاستغناء عنه. فلو كلف الأولياء أمر الصبيان بالوضوء لش ذلك عليهم فأييح لهم ترك الوضوء”" 

السبب الثالث: شيوع الشيء وانتشاره ووقوعه عامًا للمكلفين, أو لكثير منهم في 
عموم أحوالهم, أو في حال واحدة بحيث يلزم عسر الاستغناء عن العمل به. 

ومثاله: أن أعمال الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة منتشرة» ومع أن 
الأصل فيها أن تفعل بدون كاه أن الشرع أجاز دفع الأجرة على القيام بها؛ لأنه لو 
2 الناس مها دون أجرة لشقٌ لشّ ذلك عليهم. وربا أدّى إلى ضياع العا 

السبب الرايع: امتداد زمن الشىء» بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز عنه: 


2 .)١١9 نظرية الضرورة» للزحيل» (ص‎ »)207”* /١( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين» (7/ 755). ١‏ 

() الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص078)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم. (ص10). 
(5) المغني لابن قدامة» »)١174-١75/4(‏ شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص١١5).‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
ومثاله: أن المستحاضة:» ومن به سلس بولء ومن لا يرقأ جرحه. وأمثالهم من أهل 
الأعذار قد يمتد الزمان الذي يحل به العذر» ويلزم من التكليف بالوضوء لكل صلاة 
مشقة» فجاز الجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحدء وكذلك بين المغرب والعشاء”". 
السبب الخامس: أن يقع الشىء متّصفًا بالقلة والتفاهة والنزارة بحيث يلزم من 


هذا 


التكليف معه عسر ومشقة في الاحتراز. 

ومثاله: أنه قد يظهر شيء قليل من العورة أثناء الصلاة» ولو قيل بالبطلان لشقّ 
ذلك على المكلف” "أ وفقلة: لاحي يسمي 
والدقاها :وتحوها: 

اللمدي السادس: وقوع الفدل أواكقال صل بعل تترو يلار مين نكا تلت ميعة 
عسر احتراز منه. 

ومثاله: أن البقاء على الزوجية عند التنافر فيه ضرر ديني ودنيوي على الزوجين 
عند التكليف بلزومه؛ فشرع الطلاق» وكذا الخلع؛ دفعًا للضرر عنهم). 

سيب التنائم :اوقوع القتدل رن الخالغ ل ونحد الاقطر ا معي بير لالخار رمت 

ومثاله: أن الناس قد يضطرون إلى استعمال بعض النجاسات كالروث والزبل لتسميد 
الأرضء ولو قيل بعدم جواز بيعه لش ذلك على الناس”"» وكذا جواز أكل الميتة ومال الغير مع 
ضمان الضرر للمضطرء وكذا بيع الرّمان والبيض في القشرء والفجل ونحوه في باطن الأرض 

صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير: ‏ - 


( المغني. لابه قدامة.(١/575),‏ شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» /١(‏ 17 ). 

(0) مجموع الفتاويء لابن تيمية» (77/ 171). 

("') بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة» طع, 1146ه-91/0 ام (177/7). 


لا شك أن مسألة عموم البلوى وثيقة الصلة بقاعدة المشقة تجلب التيسير؛ فإن 
عموم البلوى بأمر ما يقتضي مشقة وحرجًا يتطلب تخفيفًا وتيسيرًاء ومن العلماء من 
يرى «عموم البلوى» من القواعد المندرجة تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير» ومن 
ذلك قوهم: ١ما‏ عمت بليته خفت قضيته)” ". ظ 

وكذا قولمم: إن ما عم وإن خف ينزل منزلة ما يثقل إذا اختصٌ”". 

وفي هذا إشارة إلى أن عموم التلبس بالمشقة وإن كانت خفيفة يعتبر بمنزلة المشقة 
الشديدة إذا كانت خاصة. 

أدلة القاعدة: 

الأصل أن أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير تصلح أدلة لقاعدة عموم البلوى. 

إلا أنه بالنظر في السنة المطهرة والمأثور عن الصحابة حلم والتابعين وفقهاء 
المسلمين أمكن تلمس ما اعتبر عموم البلوى به سببًا في إحراز الرخصة أو التخفيف 
الذي دعت إليه حاجة ملحة أو مشقة زائدة. 

وفيما يأني بعض الأدلة بمثابة أمثلة على رعاية عموم البلوى: 

أولا: السنة المطهرة: 
١‏ - عن كبشة بنت كعب بن مالك لكا أن أبا قتادة ضلك» دخل فسكبت له وضوءًاء 


فجاءت هرة فشربت منهه فأصغى ا إلاناء» حتى شربت» قالت كبشة: فرآن 


.)97( الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛‎ »)8١ /١( بدائع الصنائع» للكاساني»‎ )١( 

(0) الأشباه والنظائر» لمحمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل» تحقيق: د. عادل بن عبد الله الشويخ» 
مكتبة الرشدء الرياض» طوء ١997-1١51‏ م, (7/ 0707/37 الأشباه والنظائر» لأبي حفص سراج الدين 
عمر بن علي المعروف بابن الملقن» تحقيق: حمد بن عبد العزيز الخضيريء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
بكراتشي» باكستان» ط و /511 ١ه‏ (1/ 718). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة د 


أنظر» فقال: أتعجبين با ابنة أخي. فقلت: نعمء فقال: إن 0000 لله كله قال: 
(إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”" . 
وجه الدلالة: ظ 
لقد اعتبر النبي كَكةِ عموم الابتلاء بدخول الهرة في البيوت سببًا في الترخيصء مع 
كونها تأكل الفئران والحشرات. ثم تشرب من الإناء» فلو اعتبر ذلك الشرب منجسًا 
للإناء وما فيه لحصلت مشقة شديدة. < 
ولو اعتبرت الرة في نفسها نجسة مع كثرة ملابستها للناس لأفضى إلى مشقة أخرى” ". 
- عن ابن عمر ضضلكيا قال: «كانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجد في زمان 
رسول الله يك فلم يكونوا يَرُشُونَ شينًا من ذلك06©. 
وجه الدلالة: 
م يأمر النبي يكل برش المسجد أو غسل حصبائه؛ وهذا تخفيف في نجاسة متفق 
عليها لعموم البلوى ومشقة الاحتراز'". 
- عن أم 35 أن امرأة قالت لا: إني امرأة أطبل ذيلي وأمشى في المكان القذر؟ 
فقالت: قال رسول الله هين إيطهره ما بعده)” 


)١(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب الطهارة» باب: سؤر الحرة» (7/5)» والترمذى» أبواب الطهارة عن رسول الله 
يك باب: ما جاء في سؤر الحرة (97)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة (58)» وابن ماجه. 
كتاب الطهارة وسنئهاء باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك,ء (/771). وصححه ابن خزيمة 
٠ ٠:(‏ ) وابن حبانٍ (5/ .)١١5‏ والحاكم .)١1١ /١(‏ 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» 00 

(9) أخرجه: البخاري معلَّقَاء كتاب الوضوء؛ باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعّاء »)١11/5(‏ وأبوداود. 
كتاب الطهارة» باب: في طهور الأرض إذا يبست» (787). وصححه ابن خزيمة ٠ ١(‏ وابن حبان (0/ 07037). 

(؟)رفع الحرج. د.صالح بن حميد» (ص717). 

(05) أخرجه: أبو داود. كتاب الطهارة» باب: في الأذى يصيب الذيل» 7870)» والترمذىء أبواب الطهارة عن 
رسول الله يك باب: ما جاء في الوضوء من الموطأء »)١57(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: الأرض 


# ل في 2 
وجه الدلالة: 


اعتبر النبي يكل تكرر ملابسة وملامسة ذيل المرأة للمكان المتنجس أمرًا يوجب 
تخفيفاء ويقتضي ترخيصًا فقال بتطهير ذلك الذيل بملابسته لأماكن أخرى طاهرة» ولو 


قيل بعدم تطهير ذيلها لأفضى إلى مشقة شديدة”". 

5 - عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا وطى أحدكم بنعليه الأذى, فإن 
التراب له طهور)”) ظ 
وجه الدلالة: 


ظاهر أن النبي يل اعتبر عموم البلوى بوطء النجاسات على الأرض سيبًا في 

رخص ديرن العا بمجرد دكها بالارضي أو الوطء عل ارض اخري طاهرة .. 
ثانيًا: المأثور عن الصحابة والتابعين: 

-١‏ ما يروى أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ًا خرجا في ركب حتى وردوا 
حوضًاء فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوضء وقال: يا صاحب الحوض هل 
ترد حوضَكَ السباعٌ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نَردُ 
على السباع وتَردٌ علينا”". ظ ظ ظ 


يطهر بعضها بعضًاء .)017١(‏ 5000 لألباني في «صحيح سنن أبي داودة نيه 

..)١517//١( إغاثة اللهفان؛ لابن القيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب: في الأذى يصيب النعل» (0/”, 7» والحاكم في (مستدركه). 
(317/1». وعنه: البيهقي ني «السئن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» باب: طهارة الخف والنعل» (؟7/ ))57١‏ 
وصححه ابن خزيمة (75917). وروي نحوه من حديث أم المؤمنين عائشة طلها. . 

(©) عموم البلوى» للدوسري» (ص١77).‏ 

(؟) أخرجه: الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس في «الموطأ»» رواية: يحبى الليئي» تحقيق: محمد فؤاد 507 دار 
إحياء التراث العربي» مصرء كتاب الطهارة» باب: الطهور للوضوء»؛ (57)» وعنه وعن غيره: : عبدالرزاق في 
«مصنفه» (1/ 2077 وأخرجه من طريق الإمام مالك: البيهقئٌ في «الكبرى»؛ كتاب الطهارة» باب: سؤر سائر 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة 8 


وجه الدلالة: 

اعتبر عمر عموم وشيوع ملابسة السباع للحياض التي يُستَقَى منها سبيًا في 
الترخيصء وذلك مما فهمه من النبي كه وتصرفاته الشرعية في هذا الشأن. 

وهذا يشير إلى أن هذا من مواضع ما تعم به البلوى” ' 
؟- وعن الحسن البصري أنه قال: ١ما‏ زال المسلمون يصلون في جراحاتهم») , 

وجه الدلالة: 

مع كون الدم نجسًا باتفاق إلا أن عسر الاحتراز منه حال الجهاد والجراح الكثيرة 
يتطلب تيسيرًا فدل هذا على اعتبار عموم البلوى مرخصًا © . 

وقد تواتر عن التابعين أنهم كانوا يخوضون في طريقهم إلى المساجد في طين 
الطرقات التي فيها ما ينجسها ولم يكونوا يغسلون ما أصاب أقدامهم منها ' “. 

ويقول ابن حزم -في آثار دم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ونحو 
ذلك-: (إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله 


الحيوانات سوى الكلب والختزير» »)70٠ /١1(‏ من حديث يحيى بن عبدال رحمن بن حاطبء أن عمر بن 
الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا... فذكره. قال الإمام النووي دم نش في «المجموع 
شرح المهذب»» (1/ :)١75‏ «هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد ال رحمنء لكنه مرسل منقطع؛ فإن 
يحبى - وإن كان ثقة- فلم يدرك عمر؛ بل ولد في خلافة عثمان؛ هذا هو الصوابء قال يجيي بن معين: يجيي 
ل لي د لامجاي مضرايه عرب 
والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به...) 

11 رفع الحرج» د ترب اباحيية در‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري معلّمًا بلا إسناد (1/ 08/7» وابن أبي شيبة في #مصنفه؛» كتاب الصلاة» باب: في الرجل 
يصلي وفي ثوبه أو جسده دم» (1/ 7297))» ولفظه: «ما في نضخات من دم ما يفسد على رجل صلاته). 
وصحّح إسنادّه إلى الحسن الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ .)381١‏ 

(*) عموم البلوى» للدوسريء (775). 

(5) المصنف. لعبد الرزاق» ١ /١(‏ ”7) برقم (/91) مصنف ابن أبي شيبة» (07/1). 


فد يمحس سحيب _ بيجب زو لور 3-5 وَتعيِمًا 


إلاما ل حرج فيه ولاعسر»”". 


وقال سحنون من المالكية فيا يبتلى به المرء من السباع: إن الهر أيسر من الكلبء وإن الكلب 
أيسر حالا من السباع» وذلك بقدر الحاجة إليه؛ لأن النبي يَكِ علل طهارتها بتطوافها علينا'". 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الآقليات: 

بلا دغير المسلمين عمت بها تخالفات ومتكرات تتعلق بالحياة بأسرهاء فلا يكاد يخلو 
مجال من مجالات الحياة إلا ودخله ما يشوبه ويعكره على أهل الإسلام؛ ومن ذلك: ما هو 
نزر يسير» ومنه: ما هو فاحش كثير» وقاعدة التخفيف بعموم البلوى وجدت تطبيقاتها 
في العبادات والمعاملات في السنة النبوية على حدٌ سواء» وعليه فهي صا حة لإعالها من 
قبل فقهاء الأقليات للترخيص في أعمال شابتها شوائب لا انفكاك عنها ولا بد منها في 
نفس الوقتء كاختلاط الرجال بالنساء في الأعمال ومرافق الحياة -مثلا-» وشيوع 
منكرات اجتاعية عديدة في تلك الديار بشكل 5 ووجود مظلة قانونية مخالفة 
لشريعة الله لها أحكامها الني تنفذ جبرًا و قهرًا على كل مقيم هناك. 

وعليه فإن اقاعدة قدهم في رفع كثير من احرج والترخيص في لتر اليسير من تلك الأمور. 
القاعدة الثانيت: الإسلام يَجُبْ ما قبله» . 

المعنى العام للقاعدة: 

هذه القاعدة تتعلق برفع ا حرج عر عن غير ب المسل إذا دخل في الإسلام» فهي تتعلق 
بتوبة غير 3 عن الكفرء وحاجته إلى الترغيب في الإسلام. 

وصيغة القاعدة مستفادة من قوله يَكِِ: «الإسلام يدم ما كان قبله)”". 


(١)المحلى.‏ لابن حزم .))١١ /١(‏ 
(0) المنتقى, لأبي الوليد الباجي» .)07777/١(‏ 


() أخرجه: مسلمء كتاب الويمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا المجرة والحج: )»من 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
وقد عبر عنها الجويني دن فقال: "وزر الكفر ينحط بالإيمان»7" 
وعبّر عنها ابن العربي مستفيدًا من روايات الحديث بقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله)” '. 
وعبّر بعضهم بالحتٌ ا ا 
وَالجَبٌ -لغة-: بمعنى القطع؛ والتغلب '» فالإسلام يقطع ما كان قبله عن أن 
0000| |زؤز[ؤ[ؤزة[ؤز 1 1 أ 
الإسلام؛ فما صدر عن غير المسلم من أقوال أو أفعال أو ترك حال كفره. إن كان يترتب 
عليها عقاب» لو صدرت عنه في حال الإسلام, فإن 5-8 قطعها سانا كالعدم؛ 


1 


أي: أنه يرفع آثارهاء ويمنع من ترتب الأحكام عليها ' '. 

ىئ) ات يي 1غ 
من عبادات» سواء في ذلك الصلاة والصيام والزكاة» أو الحج إذا أعسر بعد يسر في كفره”". 

بل إنهم لم يصححوا قضاءه للعبادة إذا أراد أن يقضيها؛ لأنه ليس من أهلهاء لا 
فرضًا ولا نفلاء فلم يصمّ ما فعله بعد الإسلام عما فاته في زمان الكفرء بخلاف الحائض 


حديث عمرو بن العاص َلك في سياق حكاية قصة إسلامه وهو على فراش الموت. 

)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: د. محمد يوسف 
مويس» د. على عبد المنعم عبد الحميد. مكتبة الخانجي؛ القاهرة» 19 11ه-٠196م,‏ (ص؟ .)5١‏ 

.)0794 أحكام القرآن. لابن العربي» (؟/‎ )١( 

(37) السيرة النبوية» لابن هشامء (؟1/ /77). 

(5) لسان العربء لابن منظوره (1/ 171)؛ الصحاح؛ للجوهري؛ (45/1). 

(5) القواعد الفقهية» للبجنوردي» (ص25)» نقلا عن قاعدة المشقة تجلب التيسيرء د. يعقوب الباحسين» (ص ٠‏ 00). 

(7) حاشية العدوي» للشيخ علي الصعيدي العدوي» مطبوع بهامش: كفاية الطالب الرباني على رسالة 

ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: أحمد حمدي إمام؛ مطبعة المدني» القاهرة» طى /01٠115ه-1941م,‏ 

()) المجموع. للنووي» (7507/7)» روضة الطالبين» للنووي» 11١0 /١(‏ )» المبدع شرح المقنع» 

لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح, تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي»؛ بيروت» (7/ 597)) 

الأشباه والنظائر» للسيوطي, (ص5؟5). 


لات 0 ام 


تقضي الصوم؛ لأنها من أهل العبادة في الجملة”©. 
وقل اسْتدِلّ هله القاعدة من القرآن الكريم. والسئة ا والإجماع. والمعقول. 


أولا: القرآن الكريم: ظ 0 
قال تعالى: # قل لِلَرِيِنَ حك فوأ إن ينتهوايِطْهْرٌ لَهُممَاقَدٌ سَلَفَ 4[الأثفال:*]. 
وحه الدلالة: 


«قل يا محمد للذين كفروا من مشركي قومك: إن ينتهوا عما هم عليه مقيمون من 
الاو ااي و عا ا 
ومضى من ذنويهم قبل إي|نهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإي| :هم وتوبتهم»”". 

ثانيًا: السنة المطهرة: 
-١‏ حديث: 51111110102000 

الحج يهدم ما كان قبله)”". 

وجه الدلالة: 

الإسلام هدم م قبل من ترك لواجبات وفعل المحرماته والتعير هدم وبحب والح 
الفا و اي ا ان 

ولم يثبت أنه وَلكِةِ أمر أحذا من أسلم بقضاء. 
1 - حديث معاذ حين بعثه رسول الله ل إلى اليمن فقال له؛ «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 

إلا الله وأني رسول الله. ا و 1 


(1) حاشية؛ البجيرمي على الخخطيب؛ لبان بن محمد بن عمر البجيرمي» ها الكتب العلمة؛ روهط 
/11ه-995ام (5/ 55). ظ 

() تفسير الطبري» .)١957/١١(‏ 

(") أخرجه: مسلمء كتاب الإيمان» باب: ل )من 
حديث عمرو بن العاص #2©©» في سياق حكاية قصة إسلامه وهو على فراش الموت. ظ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فَأَعْلِمْهم أن الله قد افترض 
هص «ه 05 ع كآ؟م اع وه +س إع 

عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتَرَد على فقرائهم» ' 

وجه الدلالة: 

أن الكافر لا يخاطّبٌ بفعل هذه العبادات إلا بعد أن يسلم ”'» فلا يجب عليه 
القضاء؛ لعدم خطابه بفعلها حال كفره. 

ثالثا: الإجماع: 

قال أبو الخطاب الكلوذاني”: «أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل 
العبادات في حالٍ كفره. ولايجب عليه القضاء إذا أسلم»”» وقال المروزي”': «لم يختلف 
المسلمون في أن النبي كَل م يأمر أحدًا من الكفار أسلم بقضاء شيء من الفرائض» واتفق 
على القول بذلك أهل الفتوى من علماء أهل الإسلام»””. 


: 24 


)١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» (140)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى 
لشهادتين وشرائع الإسلامء (19)» من حديث ابن عباس فلا أن النبي يكل بعث معادًا نلك إلى اليمن 
فقال... فذكره» وفي بعض الروايات: «عن ابن عباس أَنْ معادًا قال...)؛ فجعله من مسند معاذ ل . 

(؟) شرح عمدة الفقه» كتاب الصلاة» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح» 
دار العاصمة؛ الرياض» طب 15148ه-191910م, (ص5 .)١‏ 

(*) أبو الخطابء محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني الحنبلي» كان إمامًا علامة ورعا صا َاء وافر العقل غزير 
العلم كثير الفضل والأدب والكتابة: من مصنفاته: التمهيد» الانتصار في المسائل الكبار» والهداية؛ توفي سنة 5٠١‏ 
ه. شذرات الذهب. لابن العماد» (5/ 0 5)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (19/ 14/8 7). 

(5) التمهيد في أصول الفقه, لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة؛ الكتاب السابع والثلاثون» طب 5057 ١ه-1980م,‏ (001/1). 

(0) أبو عبد الله» محمد بن نصربن الحجاج. المروزي» شيخ الإسلام» الحافظ أحد أعلام الأمة وعقلائها 
وعبادهاء ولد يبغداد» ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بهاء له كتب 
كثيرة» منها: تعظيم قدر الصلاة» ورفع اليدين» وقيام الليل» ولد سنة 7١7‏ هء وتوفي سنة 144 ه. سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» /١5(‏ 0377 طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» (557/5). 

(7) تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن : نصر المروزيء تحقيق: عبد ال رحمن عبد الجبار الفريوائي. 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» طاو 555 اه (447-491/5). 


5208 
1 المبطياية 
اد ْ حَيم و سَاصِيْلا وتَطبينًا 


رابعا: المعقول: وذلك من وجوه: 

١‏ - الكافر حالٌ كفره كان منكرًا للوجوب والتحريم فكان الفعل والترك داخلًا في ضمن هذا 
الاعتقاد الباطل وفرعًا له فلم| تاب من هذا الاعتقاد وموجبه: غفر الله له الأصل وفروعه 
فدخلت هذه الفروع فيه حالٌ المغفرة» كم) دخلت فيه حال المعصية. 

- ل يثبت أن النبي وَل أخذ أحدًا من أسلم بضمان دم ولا مال ولا بشيء من هذه الأشياء. 

'- فيم| يتعلق بالذمي أو الحربي فإنه كان يؤدي ما عليه من عبادات دينه الذي كان يعتقد 
صحته وأَوِرّ عليه باستئمان أو جزية» فلا وجه لعقوبته أو مطالبته. 

4- يقصد بمخاطبة الكفار بالعبادات -عند من يقول بتكليفهم بفروع الشريعة- زيادة 
عقوبته في الآخرة بتركهاء ولا يقصد به مطالبته بأدائها في الدنيا؛ لأن العبادات لا 
تصح من الكفار لافتقارها للنية؛ والنية لا تصح من كافرء فل) لم تجب عليه في 
أحكام الدنياء لم يلزمه قضاؤها إذا أسلم”". 

4- الشارع الحكيم متطلع إلى الترغيب في الإسلام؛ وإسقاط التكاليف يناسب هذا المعنى”". 
بل «إذا فعل الكافر الأصلي قربة ١‏ تشترط النية لصحتهاء كالصدقة. والضيافة» 

وصلة الرحمء والإعتاق» والقرضء والعارية» والمنحة» وأشباه ذلك: ‏ 
فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة» لكن يطعم بها في الدنياء 

ويوسع في رزقه وعيشه. 
وإن أسلم فالصواب المختار أنه يثئاب عليها في الآخرة؛ للحديث الصحيح أن 

رسول الله يَكِِ قال: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان 


000 المجموعء للنوويء (”/ 7) كشاف القناع. للبهوتي» 257/١١‏ المبدع. لابن مفلح. (8/ ١م‏ ). 
(؟) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» 6 )» كشاف القناع» للبهوتي. .)271/١(‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
ازلفيا :ب" أ قدمها: 

وعن حكيم بن حزام لظت قال: يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحدّت بها في 
الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال رسول الله يَكِِ: «أسلمت على ما 
سلف لك من خير)”". 

فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهم| عقل» ول يرد الشرع بخلافهماء فوجب العمل 
بهاء وقد نقل الإجماع على ماذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم. ‏ 

وأما قول أصحابنا وغيرهم: لا تصح من كافر عبادة» ولو أسلم لم يعتدٌ بهاء 
فمرادهم: لا يعتدٌ بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. 

فإن أطلق مطلقٌ أنه لا يئاب عليها في الآخرة» وصرح بذلك: فهو مجازف مغالط 
خالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها»””. ظ 

وحكم هذه القاعدة يتناول المرتد أيضًا عند أبي حنيفة والمالكية؛ لأن الأدلة ل تُمَرْق 
في دخول الإسلام بين ما إذا كان بعد كفر أصلي؛ أو طارئ بالارتداد» بين) ذهب الشافعي 
إلى أنه يلزم المرتدٌ كل حقٌ لله وللآدمي” 0 

ونطاق هذه القاعدة يتعلق بحقوق الله تعالى بالأصالة» فلا إثم عليه» ولا تدارك 
بالقضاء أو الأداء لما فات7". 

قال ابن العري: «قال علماؤنا: هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخليقة؛ وذلك 


فد 


0 )5١( أخرجه : البخاري تغليناء كنات الآنات: باب: : حسن إسلام المرف‎ )١( 
وشرائعه. باب: حسن إسلام المرء» (/544)»؛ من حديث أبي سعيد الخدري 2 «لل. وصححه الشيخ‎ 
.)١51( الآلبان في (السلسلة الصحيحة»‎ 

(1) أخرجه: البخاريء كتاب البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقهء ))777٠(‏ ومسلمء كتاب 
الإيان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعد .)١717"(‏ 

9 لجر للحرري 010 -0)» بتصرف يسيرء وانظر أيضًا : الأشباه والنظائر» للسيوطي؛ (ص 4 19). 

(:) أحكام القرآن» لابن العربي» (5/ 2849 قاعدة المشقة تجلب التيسير» د. يعقوب الباحسين» (ص ١‏ 006). 

(5) الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص 23755 المنثور في القواعد» للزركشي» .)١51/١1(‏ 


كزان ااعوسفية 
4 | ْمل سَائِيْلاً وَتطبَينًا 


أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» ويرتكبون المعاصيء ويرتكبون المآثُم» فلو كان ذلك 
بوعب نوزعي |المقتركرا |.ذاتويتوولا بالنهم مخترة: 

فيسّر الله عليهم قبولَ التوبة عند الإنابة» وبذل المغفرة بالإسلام» وهدم جميع ما 
تقدم؛ ليكون ذلك أقرب إلى دخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام؛ وتأليما 
بلاوس ا اسم 

واستثنى بعض العلماء بعضّ الفروعء كإيجاب الغسل بعد الإسلام للأحداث التي 
كانت قبله» والكفارات سواء أكانت عن يمين» 00 
بأنها لا تسقط عند بعض الفقهاء؛ في فروع أخرى””. 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

تُعتبر هذه القاعدة ذهبية في الدعوة إلى الله» ومنحة ربانية لعباد الله ليلجوا في دين الله 
أفواجاء وما أشدّ حاجةً الأقليات المسلمة وهي تتطلع لنشر دينهاء والتمكين لنفسها في 
تلك الديار أن تدعو إلى الله مبذه القاعدة ترغيبًا في الإسلام, وإزالة للحواجز التي قد تعوق 
الراغبيين فيه وهي بهذا تعد الداخلين في الإسلام بولادة جديدة تهدم ما كان قبله من 
الذنوب» وتعدهم ثواب ما أسلفوا من خير. 

وهي مع القاعدة التي بعدهاتمثلان منظومة متكاملة في فتح باب التوبة من الكفر 
والمعاصي بإطلاق. ظ 

ولا شك أن الجهالة المطبقة في تلك الديار تستوجب هذا الترخيص الرباني بالتوبة 
لواخية كتريق شتات القالقات واللازوت التسالفنات ٠‏ 


,.) "48/9 أحكام القرآن: لابن العربي»‎ )1( ١ 
الأشباه ا 0 نجيم» (ص788). الأشباه والنظائر» للسيوطي. عد ثور في القواعد‎ )١( 
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القاعدة الثالثن: التوبيّ النصوح تجب ما قبلها: 

هذه القاعدة كالمتممة للقاعدة السابقة» فالسابقة كانت في التوبة من الكفر 
والشرك» فهي في توبة الكفارء وهذه القاعدة في التوبة من جميع الذنوب والمعاصي فهي 
في توبة المسلمين. ظ 

المعنى العام للقاعدة: 

التوبة -لغة-: مصدر تاب يتوب» وهي تدل على الرجوع فيقال: توبة ومتابء 
والتوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه. والمتاب:.التوبة التامة» وهي الجمع بين ترك القبيح 
00 ظ 

وهي -اصطلاحًا-: ترك الذنب لقبحه. والندم على ما فرط منه» والعزيمة على 
ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدراكه من الأعمال بالإعادة 7". 

أوهي: الرجوع إلى الله بحَلٌ عقدة الإصرار عن القلبء ثم القيام بكل حقوق الرب. 

وخ الدع كن معضية دن حي فى معطي نهو الا نمه لبها زذا لكر عله 

وأما التوبة النصوح فهي توثيق العزم عل أ يعود لمثله. وقيل: هي أ يبقي 
التاكئب عل عمله أثرًا من المعصية سد ا وجهت | 

وعلامتها أن يكره العبد المعصية ويستقبحهاء فلا تخطر له على بال ولا تَرِدُ في خاطره أصاه””. 

والتوبة النصوح هي ما تضمن ثلاثة اشياء: 


() معجم مقاييس اللغة. لابن فارسء» »)701//١(‏ لسان العرب. لابن منظورء (7/ .)1١‏ 

() المفردات». للراغبء. الأصبهاني. (ص6١7).‏ 

9 التعريفات» للجرجاني» (ص 40)» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ لمحمد علي التهانوي, تحقيق: 
د. علي دحروجء مكتبة لبنان» بيروت» ط و 1957م (1/ 4 0170-07). 

(؟) التعريفات؛ للجرجاني» (ص45). 

(4) كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي /١(‏ 5 075-0557). 
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ابي 

الثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها؛ بحيث لا يبقى عنده تردّتٌ ولا تَلَوْمٌ ولا 
انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته؛ وعزيمته مبادرًا بها. ظ 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته. والرغبة في لديه والرهبة ما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وحويعه ونخضيه ورنانتف أو طفظ قر تفومالة» أن اندحا ء تسن الناسسن» د الم تمق 
ذمهمء أو لئلّا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء :همته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه. 
ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله وَك. 

فالأول يتعلق با يتوب منه» والأوسط يتعلق بذات التائب. والثالث يتعلق بمن يتوب إليه 
فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاصء وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم 
الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة»(". 

وشروط التوبة النصوح: أن يترك المعصية في الحال» وأن يقصد تركها في 
الاستقبال» وأن يندم على فعلها في الماضي 3 

فإن تعلقت المعصية بحن آدميّ استبرأ منهه وطلب أن يله بعد أن يعيد إليه حقّه”” ومن 
العلماء من يضيف حصوها في الوقت الذي حدده الشارع» وهو ما قبل الغرغرة ”. 

ومقصود هذه القاعدة أن من تاب إلى الله توبة خالصة صحيحة فإن الله تعالى يتتجاوز له عما 
فرط من الذنوب» ويستر عليه ما سلف من العيوب» ويبدل الله سيئاته حسنات. 00 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» طب 1197ه-91/9 1م (1/ .)9117-71١‏ 

(") كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي. /١(‏ 5 070-057). 

(”") رياض الصالحين» لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ الكتب 
الإسلامي» بيروت. طو.599١ه-‏ ام (ص١١).‏ 

() الإرشاد إلى قواطع الآدلة» للجويني؛ (ص ١‏ 6). 
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قال ابن القيم داري : «التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في 

مسمئ التوبة ومبذا استحق التائب أن يكون حبيب الله؛ فإن الله يحب التوايين ويحب 

لمتطهرين؛ وإن) يحب الله من فعل ما أمر به» وترك ما نبى عنه؛ فإذًّا التوبة هي الرجوع 
ما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطئاء ويدخل في مساها الإسلام 
والإيان والإحسان. وتتناول جميع المقامات؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر 
وخاقته ى) تقدم» وهي الغاية التي وٌجد لأجلها الخلق والأمر» والتوحيد جزء منهاء بل 
هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتهاء 
فضلًا عن القيام بها عدا وعملًا وحالاء ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم 
خواصٌ الخلق لديه؛ ولولا أن التوبة اسح جامعٌ لشرائغ الإسلام وحقائق الإيهان» لم 
يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من 
المقامات والأحوال هو تفاصيلها وآثارها» 7'. 

فالتوبة واجبة من جميع الذنوب وجوبًا عينيًا وعلى الفور» سواء أكانت الذنوب من 
الصغائرء أم من الكبائر. 

قال النووي يرن : «واتة تفقوا على أن الوبة من جميع امعاصي واجبة» وأا واجبة 
على الفور» لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة» أو كبيرة») 7" وقال ابن تيمية 
تاي : «فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال» ” ". 

وقد دل على وجويها قوله تعالى: «وَبُوبوَ كانه بحا له الفؤمئوس للك 
تفلخورك 1#النور: .]"١‏ 


,)3017-17:7/1( مدارج السالكين» لابن القيمء‎ )١( 


(0) شرح صحيح مسلم. للنووي» (04/190). 
(*) مجموع الفتاوي» لابن تيميقء .)77١ /١١(‏ 


بذ 


0 

وقوله تعالى: #إيكأما لّمح امنأ موأ ل أله به 00 ]. 

وقوله يَككِ: ايا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا»'". . 
وقوله يك ايا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه ماثة مرة»””. 
ونقل ّظ الإجماع على وجوب ترك الزلات والندم على ما تقدم منها" ". 

أدلة القاعدة: دل ل هذه المقاعدة القركآن لكريم والسنة الهرة 
أولا: القرآن الكريم: ظ 
قو تعالى: « يتأي ل ل ب 2 اها ل يك أ يكير عي 
سَيَنَاتِكُ وَيْدضِاكُمْ 00 اهربد لا مخرى أله ألنَىَّ وأَلَذِينَ 


. شع غير رم لد لل 


توم يوون وبآ نيج كا وكا وأغوز هه 


رو و اركذ ع رارح سام سس به سرون 


امنأ مع وف يتن بز أي 
عل حكل شَّىْءِ قَرِيرٌ #[التحريم: 4]. 
وقوله تعالى: # وق حَفَارلْمَئَابَ وَمَامَنَ وجَِلَ سا شم أ أَهْتَدَ #[طه: ؟4]. 


وقوله تعالى: # إلا من 
_> ل 5 


#ر 


تآن اميت وَعَيْل عل كلها ولك يدل أله 
عقوا عينًا 4[الفرقان: ٠‏ ]. 


دلت الآية الأول على أن من تاب توبة نصوحًا فقد كمّر الله عنه سيئاته» وقوله تعالى في هذا 


الوضع: عم يديرك يليك 4 يفيد تحقق الأمر الوعودبه. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: واكرقن المع د ٠‏ والقضاعي في 
ا(مسند الشهاب», )57١ /١(‏ من حديث جابر 02كك. 

() أخرجه: مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: امسجواب الانسففار لكان يع 
)770١(‏ من حديث الأغر المزني <20ك. 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني. (ص: ٠5-5٠‏ 5). 
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ودلت الآية الثانية على تحقق المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صا اء وزادت الثالثة 
من كملت توبته وصحت رجعته أن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات”" 
ثانيًا: السنة المطهرة: 
١‏ - قوله يَكِ: امن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»” '. 
؟- وقوله يَكلِ: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”". 
*"- وقوله يَكِ: وأتبع السيئة الحسنة نحها: © 
5 - وقوله كك -وقد سئل أحدنا يذنب» فقال-: «يكتب عليه»» قيل: ثم يستغفر منه 
ويتوب؟ قال: «يغفر له ويتاب عليه». قيل: فيعود فيذنب» قال: «فيكتب عليه». قال: 


2*0 


ثم يستغفر منه ويتوب. قال: «يغفر له ويتاب عليه» ولا يمل الله حتى تملوا» '. 


.) 171-1117 /5( 9-7١ /0( )11/:-158/8( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(7) أخرجه: مسلمء كتاب اللدكن والدعاء والتوبة ال باب: استحباب الاستغفار والااستكثار منه. 
0 » من حديث أبي هريرة 420 . 

فر أخر جه: ابن ماجه. كتاب الزهد. باب: ذكر التوبة. (٠60؟5))‏ والبيهقى في «الكبرى». كتاب الشهادات» 
باب: شهادة القاذف» /٠١(‏ 155)» وغيرهماء من حديث عبدالله بن مسعود ذك. وحسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في «الفتح) /١(‏ ١/اة).‏ ورُوي من أحاديث: أبي سعيك» وابن عباس 
وأنس بن مالك. وأ م المؤمنين عائشة. وغيرهم وَإهر. 

(5) أخرجه: الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله يك باب: ما جاء في معاشرة الناس» »)١19/17(‏ والإمام 
أحمد في المسنده) (5/ "1082101 /11/7)» وغيرهماء من حديث أب ذر الغفاري اله قال: قاللي رسول 
الله عَكية: «|2 تق الله حيث| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». قال الترمذي: احديث 
ع ل 1 . ورُوي من حديث معاذ بن جبل» وأنس بن مالك ذَلكا. 

(0) أخرجه: الحاكم في (مستدركه» /١(‏ 205/8 551/5) وعم و الرضع الأرن أبو بكر أحمدبن الحسين 
البيهقي في «شعب الإيمان»» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
٠ه‏ (08/0:)-» وأبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني في «المعجم الأوسط». تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبدالمحسن إبراهيم» دار ال محرمين. القاهرة» 65١51١اه.‏ (5/4 2 وفي «المعجم الكبير) 
10 ا 0 ا ا 000 
عر ا ل ل ةلل لاس 
.-)١/٠1١6(‏ والحيثميٌ في (مجمع الزوائد» .)3٠١ /١١(‏ 
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اذا ' لوس ا دم 
الوا رع 0 ا 
تَائِيْلاً وَتطيَيِمًا 


وجه الدلالة: 

الأحاديث مصرحة بقبول توبة التائب والتجاوز عن ذنب المستغفر» وأن من تاب غفرت له 
سيئانه» وعفي له عن خطيئاته» وله تعالل حليم توابه رحيم ودوده يقبل توبة عبله مالم يغرغر”". 

وهذا كله يتعلق بذنوب العباد فيما بينهم» وبين ربهم تبارك وتعالى» وأما فيم| يتعلق 
بذنوب العباد فيها بينهم فيا لم يحصل فيه التغافر والتسامح في الدنيا كان فيه القصاص 
في الآخرة ولا بد وذلك مقتضى أن ربنا تعالى هو العدل الحكيم. 

وما عدا ذنوب لعباد فيه بينهم فإنه مرجوٌ العفو والمغفرة بالتوبة والإنابة باستثناء 
الموت على الشرك» قال تعالى: ب قل يتعبَاىَ لذن أت رفوا عَلح أَنَفْسِهمَ لا نَقَمَطوأ ون 
َحمَة أله إِنَ أله يعْهْرا ردوب 26 نه هوالْعمُور ايحم مم #[الزمر: 07]. 

قال ابن تيمية ردني عوسي ا 
بالتوبة إلا بضرر عظيم, فإن الله لم يحمل علينا إصرًا ىا حمله على الذين من قبلنا» ”". 

وقال ابن القيم عَهَمَادْيّ : « فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة»”". 

ولا شك أن من تاب من الشرك الأكبر والكفر الأكبر قبل موته فإن الله يتدب 
عليه» ولا عقوبة عليه بالإجماع» ى) شهدت به القاعدة السابقة 

قال تعلل: #وَالَدِينَ لا يعور مم أله لها ءَاخَرَ لايق تس الى حم أنه إل 


)١(‏ أخرجه: الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله يكل باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذُكر من 
رحمة الله لعباده. (5930)» وابن ٠‏ ماجه. كتاب الزهد, باب: ذكر التوبة» (5707)) من حديث ابن عمر 
يتنا أن النبي يَكِهِ قال: : إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر». قآل الترمدذئ: #حذيك خسو :غريت): 
وصححه ابن حبان (7/ 745)) والحاكم (2907/5). ورُوي أيضًا من حديتي: فنادوين العات» 
. وأبي أيوب بشير بن كعب -ضلكا. 

ظ (0) القواعد الفقهية النورانية» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عيابي لبن دان 
المعرفة» بيروت» 949؟7ا١ه‏ (ص/577١).‏ 

(7) إعلام الموقعين» لابن القيم» (91//7). 
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ساس سدم سر عرس سرح ساس ا 0 وس ساءم 0 0 زر رو ير نيلا مسح ظرم 

بألْحَيّ ولا ينور ومن يَفْعَلُ ذلك يلق 3 ما 4 يضلعف له اا ار 

ع 7 لا من تَابَ وبا > وَعِلَ تملا صَلِحَ ولك وَل لَه عاتم 
ىج س ميو سا 0 


حسنلت وكان الله غهورا تجيما حيما #[الفرقان: 4 .]7١-‏ 


صر 


تطبيقات في حياة الأقليات: 

كثيرًا ما يرتكب أهل تلك الأقليات من المخالفات والموبقات ما يعود سبب إلى جهل 
بالدين» وغلبة للشهوات» وشيوع للمنكرات» فتفشو المتكرات والحرمات؛ ويقع التقصير في 
كثير من الواجبات» وهذا يعرفه كل من عايش تلك الجاليات» ونظر في أحوالحاء وخالط مسائلها 
حيث يقع التقصير كثيرًا في الفرائض والعبادات» ويستهان بمحرمات مالية في وجوه الكسب 
والإنفاق» وبسبب من غياب مظلة الشريعة الإسلامية وأحكامها الشرعية» وخفوت نور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك المجتمعات - تقع مفاسد كثيرة في الجوابن الأسرية 
والاجتاعية» ويجترأ على كبائر ومحرمات, ثم تنشأ مشاكل معقدة فيا يتعلق بالأنباء» والازواج 
والزوجات وغير ذلك. وفتح باب التوبة على مصراعية يفتح طاقة الأمل واستعادة الرشد 
وفعالية الموي والشيطان. 


المبحث الرابع 
القواعد المتعلقة بالضرورات واخاجات 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات: 


القاعدة الأولى: الشريعت مبنييّ على المحافظيّ على الضرورات الخمس”". 

المعنق العام للقاعدة: ظ ظ 

الضرورة -في اللغة-: اسم المصدر من الاضطرارء والاضطرار: الاحتياج إلى 
الشيء؛ يقال: اضُطرّه إليه وضَرّه إليه» بمعنى: أللحاهء وأحوجه إليه ””. 

و«اضط) افتعل من الضررء أي: أدركه ضرره وَوَحِدَ به. 

وأصل مادة: «ضر» تأتي بمعنى خلاف النفع. 

والضرورة تأتي بمعنى المشقة والحاجة» كي تأت بمعنى الشدة التي لا مدفع لها . 

والمضطر يَرِدُ على معنيين؛ أحدهما: مكتسب الضررهء والثاني: مكتسب دفعه. 

فالسلطان يضطره. أي: يلجئه للضررء والمضطر يبيع منزله» أي: يدفع الضرر الذي 
يلحقه بامتناعه من بيع ماله 7. 

والضرورة -في اصطلاح ا الشريعة- تَرِدْ ويقصد 0 أحد معنيين: معنى عام 


)١(‏ الموافقات» للشاطبي» (7/ 236١-8‏ المستصفىء للغزالي» (ص174١)»‏ شرح الكوكب المير» لابن النجار, 
.))2١1١١075(‏ منهج التشريع الإسلامي وحكمته. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, الجامعة 
الإسلامية» المدينة 0 طم (ص,7١).‏ حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها حامر د. محمد 
حسين الحيزاني» دار المنهاج» الرياض» ط و 578 ١ه‏ (ص17١).‏ 

ش (؟) المصباح المنير. للفيومي. (؟/ )"6٠‏ النهاية. لابن الأثير» (5/ ىلام ). 

() القاموس المحيط للفيروز آبادي. (؟/ 74)» مختار الصحاح» ( ص47 1). المعجم الوسيط» (088./1). 

(1) أحكام القرآن. لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طس. 575١ه-"”.‏ ٠٠م‏ (/6)). 
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وعت تخاضن» 

أما المعنى العام للضرورة فهو: ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين. 

والمعنى العام للقاعدة يدور على أن مقصود الشرع من الخلق خحسة. وهو: أن 
يحفظ عليهم دينهم؛ وأنفسهم؛ وعقلهم؛ ونسلهم, ومالهم"". 

وهذه الضرورات الخمس أول من عني بِعَدّها على هذا النحو -فيها وصل إلينا- 
هو أبو المعالي الجوينيى حيث قال: «فالشريعة متضمنها: مأمور به» ومنهي عنه» ومباح» 
فأمًا المأمور به فمعظمه العبادات.... وأما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها 
زواجر.... وبالجملة: الدم معصوم بالقصاص.... والفروج معصومة بالحدود.... 
والأموال معصومة عن السراق بالقطع...)”". 

وتحديد هذه الضرورات وعدّها في حمس إنما عُلِمَ بالاستقراء التام الحاصل بتتبع 
نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات» بحيث ثبتت مراعاة 
الشارع لها والتفاته إليها في جنيع أحكامه. بل يستحيل أن يَمُوَتها في شيء من أحكامه. 
بل جميع التكاليف الشرعية تدور حوهها بالحفظ والصيانة '". 

وذهب الآمدي إلى أن هذه الضرورات المخمس المحصورة لم تل من رعايتها ملة من الملل 
فقال: «المقاصد الخمسة التي لم تخلٌ من رعايتها ملة من الملل» ولا شريعة من الشرائع؛ وهي: 
الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال»... والحصر في هذه الخمسة الأنواع إ نما كان نظرًا إلى 
الواقع» والعلم» ولانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة)7. 


(١)المستصفى.‏ للغزالي» (ص .)١75‏ 

(0) البرهان, للجويني, (؟/ و .)١١16١١-1١1١6‏ 

(*”) روضة الناظرء» لاسن قدامة. (ص١17١).‏ الموافقات» للشاطبي» (55-59/5), شرح الكوكب المنير. 
لابن النجار» (5/ .)١55-109‏ 

(5) الإحكام؛ للآمدي؛ (6/ 8:0). 


مه 


و )/ الت ا 
يمأ كا ل مياد ممه 
07 7ل نَاصِيْلا وَتَطَبَيْمًا 


وأما المعنى الخاص للضرورة» فقد نقل فيه عن الفقهاء والأصوليين القدامى والمحدثين 
عدة تعاريف». منها: ا 
تعريف الدردير المالكى ”لها بقوله: «الخوف على النفس من الحلاك علا أو ظنًام” . 
تعريف الجصاص الحنفي لما بقوله: «خوف الضرر بترك الأكل؛ إما على نفسه أو 
على عضو من أعضائه)”". 
وقد عرفها د. وهبة الزحيلي بقوله: «هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو 
المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضررء أو أذى بالنفسء أو بالعضوء أو بالعرض» 
أو بالعقل» أو بالمال» وتوابعهاء ويتعين أو يباح عندظٍ ارتكاب الحرام» أو ترك 
الواجبء أو تأخيره عن وقته» دفعًا لضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع)”". 
وهو تعريف مبني على الضرورات الخمسء وعلى ما استفيد من قاعدة: «الضرورات تبيح 
المحظورات»” '» وقاعدة: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)2 . 
وهى بالجملة: الحالة الملجئة لارتكاب محظور شرعى. 
وهذا يدل على أن الضرورة حالة لا مدفمَ لهاء ى) يدل على أن الضرورة عذر معتبر 
في ارتكاب المحرماتء وأما سقوط الواجبات فإنه لا يدخل تحت مفهوم الضرورة اصطلاحًا؛ 
وذلك لأن الوجوب تشترط فيه القدرة والاستطاعة» فعند العجز تسقط الواجبات. 
(١)أبو‏ المركات» أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي, الأزهري. تولى الإفتاء بمصر» من 
تصانيفه: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» الشرح الكبيرعلى مختصر خليل» ولد سنة ١١11/‏ هء 
وتوفي سنة ١١‏ ؟١ه.‏ الأعلام» للزركلي» /١(‏ 54 7)» ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» (57//7). 
(0) الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير» دار الفكرء بيروت» (7/ .)١١5-١1١08‏ 
فر أحكام القرآن» للجصاص» (ص169١).‏ 
(5) نظرية الضرورة الشرعية» د. وهبة الزحيلي» (ص55). 


(6) الأشباه والنظائر» لابن السبكي, /١(‏ 55)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص .)95‏ 
000 الأشباه والنظائر» للسيوطى» (ص88)) الأشباه والنظائر» لابن دجيم» (ص .)١ ٠‏ 
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اي ا ا ا ا ا 
0 والمحتاجح مضطر مجاز 2010 

ة اي تُستباح فى 0 قل 6 إليها ال التداوي. أو دفع 
المحافظة على الضرورات الخمس: الدين» والنفسء والنسل» والعقل. والمال» ومن هذه 
الجهة تنقسم الضرورة بالنظر إلى محافظتها على الضرورات الخمس إلى أقسام خمسة: 

١‏ - ضرورة سببها حفظ الدين» مثل: قتل الشيوخ» والنساءء والأطفال في الجهاد, إذا 


؟, - ضرورة سببها حفظ النفسء والعقل» مثل: تناولٍ المُحَرَّم في المخمصة» أو 
المرض إذا ألبح إليه. 


- ضرورة سببها حفظ النسلء مثل: دفع المال للمعتدي حفظًا لعرض امرأة مسلمة. 
ه- ضرورة سببها حفظ المال» مثل: إفساد قليل امال حفظًا لأكثره ”". 
أدلة القاعدة: 
لنقافت الله امتغياد # هل رعانة القتريعة تالة الضرورة والاضطرارهاقمن ذلاك: 
أولا: القرآن الكريم: 


ص د« ودود سد لسر ل صخي عير يب 


قوله تعالى: #هَمِ نِأَصْطرَعَيِربَانْ ولاء عاد دلا ثم عليه 0 #[البقرة: 1077 ]. 


- 


جر وير يد بر 


وقوله تعالى: فَمَنِ أضطرٌ حَيربَاغْ باغ وَلاعَادٍ 97 بلك عفور رَحيم #[الأنعام: 6 .]١‏ 
وقوله تعالى: #وفَّدٌ فَصَلَلَكُم ما حَرَمْ عَليَكمَ | 31 ار لَه [الأنعام: 114]. 
وجه الدلالة: دلت الآيات بجملتها عل حل المخرمات حال الاضطرارء خيث ذكر 


.)81/1( أحكام القرآنء لابن العربيء‎ )١( 
.)7 0 حقيقة الضرورة الشرعية» 0 محمد حسين الحيزاني» (ص‎ )7١( 


2” 


يا نللقاتم 

بوسجح_ 9 ا 00ت 
ثم إن جميع أدلة نفي الحرج والتيسير ورفع المشقات دالة على المراد. وقد تقدمت. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 

١‏ - قوله يَكِِ: «لاضرر ولاضرار)”". 

-١‏ وقوله وكِ: (وأعوذ بك من ضراء مضرقء وفتنةٍ مضلة»””. 

- وقوله كك ى) في حديث أب ثعلبة الخشني لأ قال: قلت: يا نبي الله؛ إِنّا بأرض قوم 
أهل الكتاب. أفتأكل في آنيتهم» وبأرض صيد: أصيد بقومي وبكلبي الذي ليس 
بمعلّم وبكلبي المعلّم؛ فها يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدتٌ بقوسك 
ل يد ل موي ٠‏ وما صدتٌ 
بكلبك غير معلّم فأدركت ذكاته فكُلٌ©. 
وجه الدالة: . 
دلت هذه وو اع يي سسب الله تعالى» وأفاد 


)١(‏ تفسير البحر المحيطء » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. : : مجموعة من الباحثينء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طب 417 ١ه‏ - 1997م (574/1). 

(0) أخرجه: ابن ماجه: كتاب الأحكامء باب: من بنى في حقه ما يضر جارهء (*7775)»» والإمام أحمد في ل(مسنده» 
(77277/60), وغيرهماء من حديث عبادة بن الصامت 2!5». وروي من أحاديث: ابن عباس» وأبي سعيد الخدري؛ 
وأبي هريرة» وجابر» وغيرهم وَفهٌ. . وصححه الألباني في «إرواء الغليل»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» طب 
و و ننه 

(") أخرجه: النسائي» كتتاب السهوء باب: نوع آخخر من الدعاءء (17:5), والإمنام داق اتمتة 
10 11 من حديث عبار بن بار مء وهو قطعة من دعاء كان يقوله عها في صلاته سمعه من 
النبي مَك وصححه ابن حبان (0/ ؛ ٠‏ 037. والحاكم (1/ 077). 

() أخرجه: البخاري» كتاب الذبائح» باب: صيد القوسء (418 5)» ومسلم. كتاب لودو الداع ره 
يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» .)١970(‏ 
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الحديث الثالث حل ما كان مكرومّاء أو ممنوعًا منه؛ للحاجة إليه. 

4 وعن جابر بن سمرة 9ك أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين فىاتت عندهم ناقة 
لهم أو بعيرهم, فرص لهم النبي يك في أكلهاء فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم. 
وفي رواية: أن رسول الله قال لصاحبها: «أما لك ما يغنيك عنها؟» قال: لاء قال: 
«اذهب فكلها)”" . 
وجه الدلالة: 
دل الحديث على أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة ما يكفيه ما دامت المجاعة 

باقة :و المحيفة تاكية” . ظ 

4 - وعن أبي واقد الليئي ا قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة. فا يحل لنا 
من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ول تغتبقواء ولم تحتفئوا بقلاء فشأنكم بها»”". 
وجه الدلالة: ظ 
أفاد الحديث أنهم إذا لم يجدوا لبنًا يصطبحون به أول النهار أو يغتبقون به آخر 

النهار» ولم يكن لديهم تمر يأكلونه» فقد حلت لمم الميتة ' ". 
وقد وردت أحاديث في إباحة مال الغير عند اللاضطرار» وأخرى في الدفع عن 

النفس والعرض والمال» ومن ذلك: ظ 

1- عن سعيد بن زيد © قال: قال رسول الله عَلة: «من قتل دون ماله فهو شهيد. 


,)٠١ 5 284 والإمام أحمد في المسنده) (5/ ال‎ ))78.١5( أخرجه: أبو داود كناب الأطعمة» باب: في المضطر إلى الميتة»‎ )١( 
.)"/015( وابنه عبدالله في زوائده على «المسند) (0/ 47 /91). وحسّن إسناته الألباني في «صحيح سنن أبي داود»‎ 

(؟) نيل الأوطار» للشوكاني» (8/ .)١6١‏ 

() أخرجه: الإمام أحمد في (مسنده» (71/./0)» والبيهقي في السنن الكبرى»» كتاب الضحاياء باب: ما يحل من الميتة 
بالضرورة» (94/ 27657): والطبراني في «المعجم الكبير) (5/ .)56١‏ وصححه ال حاكم (؟ / .))١6‏ 

(5) نظرية الضرورة الشرعية» د. وهبة الزحيلٍ» (ص67). 


كيدمي 1 
فم ورك حَامِيلاوَتطِبَينا 


ومن قثل دون دينه فهو شهيد. ومن تل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد)»”"' 

م فرجرر1000# 1 1[ 0 01710ظ 
يويك أذ مالي؟ قال: «فلا تعطه). قال: فإن قاتلني. قال: «فاقتله». قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو في النار)”" 
وجه الدلالة: < ظ 
دل الحديثان على تعظيم ضرورات النفس» والعرضء والمال» ودفع الصائل عليها؛ لحفظها 

ورعايتهاء وأنه عند الاضطرار هدر دماء كانت معصومة قبل التعدي والصّيال. 
ثالًا: الإجماع: 
انعقد الإجماع على إباحة الأكل من الميتة في حالة الاضطرار؛ للنص عليه في القرآن 

الكريم» والسنة النبوية» وقيست عليها سائر المحرمات " 
وقد استقرت قواعد الشريعة على نفي ا حرج والمشقات البالغة» وإزالة الضررء. 

وتفويت أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. ظ 
والمقاصد الخمسة أو الضرورات الخمس لا بد من حمايتها وحفظهاء وقد قسّم العلماء وسائل 

حفظ هذه المقاصد إلى ثلاثة أقسام رئيسة» هي: الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات9؟. 


به ' 


(1) وس أبو داود» كتاب السنةه باب: في قتال اللصوصء (41): والترمذي» كتاب الديات» باب : ما 
جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» )١571(‏ -واللفظ له-. والنسائيء كتاب تحري يم الدم» باب: من 
“قال دون دينه 1 ٠‏ 6 قال الترمذي: : ااحسن صحيح»» وأخرجه: البخاري» كتاب المظالم» 
باب: من قاتل دون ماله ( »© ومسلم.ء كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره... »)١51(‏ من حديث عبدالله ابن عمرو «َقاء مختصرًا مقتصرًا على جملة (الدّين). 

(1) أخرجه: مسلمء كتاب الإيهان» باب: الدليل غلى أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القصد مهدر 
الدم في حقه و...» .)١50(‏ 

(") المغنى» لابن قدامة» .)77٠ /١17(‏ 

00 المواققات: للشاطبي» 0/ )» مقاصد الشريعة» لابن عاشورء (ص728)) المستصفى» للغزالي» (ص .)١175‏ 
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والضروريات: هي ما لا استغناء عنه في الدارين» وما لا بد منه في قيام مصالح 
المكلفين في الدنيا والدين» وحفظ الضرورات الخمس بإقامة أركانهاء وتثبيت دعائمهاء 
وبدرء الفساد الواقع والمتوقع عليهاء فالحاجة في الضروريات ملجئة ولا بد”". 

يقول الشيخ ابن عاشور كادي : «ولست أعني باختلال نظام الأمة هلاكهاء 
واضمحلاها؛ لأن هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية والهمجية» ولكني أعني به أن تصير 
أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام» بحيث لا تكون على ا حالة التي أرادها الشارع منهاء وقد 
يفضي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفان بعضها ببعضء أو بتسلط العدو 
عليها إذا كانت بمرصد الأمم المعادية لحاء أو الطامعة في استيلائها عليها»”". 

وجط القرريعة قصالم العرروورة وم من عتائين 1 

الأول: حفظها من جانب الوجود؛ بتشريع ما يقيم أركانها ويثبت بنيانها. 

الثاني: حفظها من جانب العدم؛ بتشريع ما يدرأ عنها الخلل. 

وقد حاول بعض الباحثين أن يضع تعريفًا ضابطًا للضروريء فقال: كل ما يؤدي 
لالنقا لعلف لاص ال امراف أو وزو امنب أو :ها ينل نتزلة :ذلك 4ل اد 
جزءًاء حقيقةَ أو حكمً) سواء كان واقعًا أو متوقعًاء بشكل قطعي, أو قريب من القطعي. 
وما يؤدي فقده في الآخرة إلى دخول النار وحصول العذابء ولو لفترة”". 
-١‏ الحاجيات: ما دار كالسياج حول الضروريات ول يبلغ درجتها في الافتقار إليها؛ 


ُ 


وتَرَنَّب الهلاك على فقدها. 


.)1737 الموافقات» للشاطبي» (7/ 8)» قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» (7؟/‎ )١( 

(١؟)‏ مقاصد الشريعة. لابن عاشورء (ص9١1).‏ 

() تأصيل فقه الأولويات دراسة مقاصدية تحليلية» د. محمد همام ملحم. دار العلوم؛ عمان, الأردن؛ طر» 
لم (ص179-178). 


لا لت 
14 سس اا 09 يمار 7100 


فتتحقق الضروريات مع فقد الحاجيات» ولكن بعسر بالغ وحرج معنت,. فالحاجيات 
تدور على ما تدفع به المشقات من الرخص والتوسعات» وسائر التخفيفات؛ وذلك 
لتسهل الحياة على المكلفين وتسير بهم في رفق ويسر ”" 
فالحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرًا أو تسهيلا لأجل الحصول على المقصود, فهي دون 
الضرورة من هذه الجهة» وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمراء والثابت للضرورة مؤقتًا ©. 
وهي ما عبر عنه العز ابن عبد السلام ين بقوله: ما توسط بين الضروريات» 
والتكميلات» هذا بالنسبة لمصالح الدنياء أما بالنسبة لمصالح الآخرة» ففعل السنن 
امو كدات الفاضلادت7) 
وقد ضبطها الشاطبي بقوله: «إنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراءً دخل على 
المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في 
السان العامة 
- 5-6 وهي مقتضيات المروءات» ومكارم الأخلاق. ومحاسن العادات. 
وتجنب الأحو أل اللاثسات التي تأنفها العقول الراجحة» والنفوس الصا حة. 
فتكمل بذلك وتمل ليوا ظ ظ 
فالتحسينيات لا تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية» ولا ينال الناس بفقدها ' 


.)07-5١ص( نظرية الضرورة الشرعية» للزحيل»‎ »)23١-1١ /7( الموافقات» للشاطبي؛‎ )١( 

ْ .)5١09ص( شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء‎ )١( 

(*) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام (؟/ .)5١‏ 

(5) الموافقات؛ للشاطبي» (7/ .)١١-1١١‏ 

(0) الموافقات» للشاطبى» (/راكما ثر الاضطرار في إباحة فعل المحرمات الشرعية» لجال نادر الفراء دار 
نه وت ف 6ه السك 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0 
حرجء إلا أن الحياة بفقد التحسينيات لا تبدو مستقيمة لدى أصحاب 8 المستقيمة 
والعقول السلمية”"©. 

وقد عبر عنها الجويني دن بقوله: «ما لا يتعلق بضرورة حاقة» ولا حاجة 
عامة» ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكزمة؛ أوانفي تقيض هاء وعبن مرة أخرىء 
فقال: «ما لاح وصح الندب إليه تصريحاء كالتنظف»”". 

الضوابط الفارقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات: 

تتبدى بعض الضوابط التي تفرق بين هذه المقاصدء فمن جهة المعنى اللغوي لكل 
يتضح أن الضروري ما لا بد منه» والحاجة فيه ملجئة» وهو أصل للحاجي وما بعده. 
وأما الحاجي والتحسيني فإن الحاجة فيها غير ملجئة أصلاء ويّنزل التحسيني رتبة في 
ا ل ل ل 

وأما من جهة المعنى الاصطلاحي فلكلٌ أَْرُهُ الدنيوي فإن الفساد المترتب نتيجة 
كد الفرووى ف النانا عو إتاذف الاضدل» وروا ليحتععه كلذ أرمدوة تالا امال 

وأما الحاجي ففقده لا يرتب شيئًا نما سبق من الفساد» سواء أكانت عامة أم خاصة. 
وإنما تحصل مشقة وشدة» وأما التحسيني ففقده لا يرتب شيئًا مما سبق وإنما فقدان 
اللذاكت والمستحييات: 
ظ وأما من حيث الأثر الأخروي: 

ففقد الضروري يترتب عليه التعرض لعذاب الله» ودخول النار إما خلودًا بسبب 
الكفر, أو دخولَا مؤقنًا بسبب الكبائر من عصاة الموحدين. 

وأما الحاجي فيترتب على فقده الخوف من دخول النار» ولو دخولا مؤقنّاه وحصول المشاق 


.)7 75 القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبيء د. الجيلالي» (ص‎ )١( 
.)470-975 (؟) البرهان, للجويني» (؟/‎ 


م 
سس 12 إن التواطاياة. 
في دخول الجنة» وأما التحسيني فيترتب على فقده تأخر الإنسان عن عاللي رتب ودرج الجنان” ". 

ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقات في حياة الأقليات: 

ينشأ الاضطرار عند التعارض بين تطبيق الأحكام الشرعية والمحافظة على أحد 
القبروراك اللتسيدة من الديقة أن التفمن» أو الفقانة أل الغوضى» أو الاله فنفا متسدتاتة 
متعارضتان إحداهما أكبر من الأخرى؛ فأنًا الكبرى فحصول ضرر محقق لا يحتمل في إحد 
الفضرورات الخمسء وأما الصغرى فهي فعل محظور شرعيء ولا مناص من ارتكاب أحد 
الأمرين وانتهاك إحدى ال حرمتين فيترتب على تلك الحالة درء الكبرى بركوب الصغرى. 


- 6ه 


ذا 1َيَكنْ إلا الأيسنة له 


وعند الاضطرار لا يرتكب إلا القدر الذي يكفي لرفع الضرر وإزالة الخطر. 

وغنوتخاق أن العمل بالقيرزورةسدالة ابغنائية موة ولا يدهن أناتضيط هذه 
الضرورة بضوابط معتبرة حتى تعتبر ضرورة شرعية تنتهك لأجلها 6 وترتكب 
نعي الخالقالف: 

وغني عن البيان أيضًا أن أكثر الساحات اكتظاظًا بالاستثناءات وتعرضًا 
للضرورات وتنوعًا ني الحاجات هي ساحة الأقليات» تلك التي تع تعيش بعيدًا عن ديار 
الإسلام شرقًا وغربًا. 

وفيهما بلي ضوابط الضرورة ا الي تب تبيح -مجتمعة- ارتكاب الحظور لخر 
على غير المشروع: 

الضابط الأول: رجحان وقوع الضرر الفادح حالا أو مآلا: 

فمتى قطع المكلف. أو غلب على ظنه حصول مفسدة كبرى بإحدى الضرورات 


.)1 11-1179 تأصيل فقه الأولويات» د. محمد همام؛ (ص‎ )١( 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
الخمس فقد جاز ارتكاب المحرم, فإن لم يغلب على الظنء وإنما كان احتمالا مرجوحًا 1 
بجز انتهاك المحرم؟ إد الأحكام لاتناط بالأوهام. ولا تتعلق بالاحتالاات المستبعدة 0 

ويدل على هذا الضابط حديث أب واقد الليثى <# قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض تصيبنا بها محمصة. فا يحل لنا من الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا وم 
تحتفتوا بقلا فشأنكم بها)”". 

ويشهد لذلك من القواعد الفقهية: الاعبرة بالظن البين خطزه #“أءبو ا الرشين 
لاتناط بالشك)96). 

وعليه: فلا بد من كون الضرورة أو الضرر حة جتواس لاو ا ولايصه أن 
يكون متوهمًا لا واقعًا ولا متوقعًا بظن غالب. 


ا 


المسلمة وفي ديار الأقليات لا يجوز أن يستباح» ولا عبرة بقول من يعتبر هذا من ضرورة 
العيش» أو الحاجة التي تُتزّلْ عند الفقهاء منزلة الضرورة» تلك التي تفرض على 
الشخص قبول هذا العمل كوسيلة للعيش والارتزاق ” '» فإباحة هذا العمل على أنه 
قرورة لآ يكل ل زلذها لعي زع موي48 لمن 

فليست الضرورة حاصلة مع وجود أعمال أخرى» ومؤسسات لا تتعامل بالربا 
أصلاء والصحيح أنه لا يجوز العمل بالبنوك الربوية مطلقاء سواء أكان يتصل بعقد الرباء 
أم لا يتصل به؛ لنص الحديث الوارد فيم| يتتصل بالرباء وأما ما لا يتصل بالربا فيقاس على 


)١(‏ إعلام الموقعين (7/ 750/4)» نظرية الضرورة الشرعية» د. وهبة الزحيل» (ص135-56). 
(0) سبق تخر جه. 

(9) الأشباه والنظائر. للسيوطي» (ص /اه )١‏ والاشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص188). 
(5) الأشباه والنظائرء لابن السبكي, /١(‏ 175)» الأشباه والنظائر» للسيوطي؛ (ص١5١).‏ 
(0) يراجع: فتاوي معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي؛ (ص79ه- .)071‏ - 


كا الاوا ات 
ع 1 فلا سيلا وما" 


ما يتصل به بجامع الإعانة على الربا. ٠‏ 

وأما القول بأن فقه الموازنات يقتضى العمل في هذه البنوك؛ لدفع مفسدة أعظم من 
مفسدة عمل غير المسلمين في هذه البنوك فلا يصح؛ د ا ان 
عمل غير المسلم في هذه البنوك» فلا تصح هذه الموازنة. 

ولو سلم جدلًا اضطرار فرد في بلاد غير المسلمين اضطرارًا حة : حقيقيا ل يكن هنا سبيل 
لإباحة العمل بهذه البنوك مطلقًا لكل أحد؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها”". . 

وهكذا لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية مطلقًا لبناء المساكن» أو شرائها مع 
وجود شركات إسلامية تبيع العقار بالتقسيط ”". 

وبناء على ما سبق في| يدعيه كثيرون في هذه الأيام من ضرورة التختم بالذهبء أو 
ضرورة التعامل الربوي» أو الضرورة الاقتصادية التي تسمح ببيع الخمور» وفتح 
الملاهي للسياح... ونحو ذلك؛ كل هذا لا يعتبر من الضرورات الحقيقية» ولا يباح من 
أجله الحرام؛ سواء أكان ذلك في بلاد الإسلام؛ أم في غيرها. 

ومما ينبغي التنبه إليه أن ارتكاب المحظور عند الاضطرار إنما هو رخصة من الله بها 
على عباده» والرخص لا تناط بالمعاصي”" 

فلو ميات ساحن بلاحط | لمزلتينالنعتر جر لتقن ظلررا مو ركلنةزل بلك اازز 
شالحته كان رهد سق مغصيية) وكان به اعامناء قلا تل له رضن اللسر فقون 


)١(‏ الأعمال والوظائف. وأثر الظروف المعيشية في الغرب في حلها وحرمتهاء بحث للدكتور محمد عثمان 
شبير» مقدم إلى الدورة الرابعة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بالقاهرة ٠5‏ لم (151-157/5). 
(5) فقه الموازنات والترجيح» عموم البلوى» بحث للدكتور وهبة الزحبي» مقدم إلى الدورة الرابعة لمجم 

فقهاء الشريعة بأمريكاء القاهرة ٠”‏ ٠6م(5/5١1).‏ 
() الأشباه والنظائر» لابن السبكي. 180/1 والمنشور في القواعد للزركشي» (171//5): يا 
والنظائرء للسيوطي. (ص78١).‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
جمهور أهل العلم”'' خلافًا للحنفية. 

وهكذا كل فعل محرم لا تستباح به الرخص؛ وفاقًا للجمهور وخلافا للحنفية ”". 

قال ابن العربي: «ما أظن أحدًا يقول بالإباحة» فإن قاله فهو مخطئ قطعًا)”". 

الضابط الثاني: تحقق فقد الوسائل المشروعة في دفع الضرورة: 

والمراد أن يتعين ارتكاب النهي الشرعيء أو مخالفة الأمر الشرعي طريمًا لدفع 
الضرورة ورفع الاضطرار» ومتى أمكن المكلف أن يزيل الضرر بوسيلة مباحة امتنع 
عليه أن يرتكب المحظور. 

فلو أن إنسانًا اضطر إلى المال لم يكن له أن يلجأ إلى من يقرضه بالربا من بنك أو غيره 
حتى يعدم كل سبيل مشروعة للقرض الحسنء أو الكسب الطيب. 0 

ولو وَجد الجائع طعامًا لدى آخر لم يجز له أن يأكل الميتة» فإن امتنع صاحب الطعام 


2 


من بيعه كان له أن يأخذه؛ لسد جوعته جيرًا على صاحبه بقيمته”'. 


هذا وغررة من الأمفلة ,يذل غل: قفهها: قوله تعال : +3 كانهو اسم شك 4 
[التغابن:7١]»‏ وقوله كَككِةٍ في حديث الرجل الذي عنده ناقة لغيره» فقالت امرأته: قم 


)١(‏ المدونة» لمالك بن أنسء تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية؛ بيروت» (7/ 577)» المغني» لابن قدامة؛ 
(8/ 177)) أحكام أهل الذمة» لابن القيم» »)017/17-01/٠ /١(‏ كشاف القناع» للبهوتي» (7/ 009). . 

)١(‏ جاء في تيسير التحرير حكاية اختلاف الفقهاء في المسألة بين الحنفية والجمهور: ولا يمنع سفر المعصية 
من قطع الطريق أو غيره الرخصة عند أصحابناء وقال الأئمة الثلاثة: يمنع؛ لأن الرخصة نعمة فلا تنال 
بالمعصية» ولقوله تعالى: #هَمَنِ أصْطرَعَيرْبَانَ وَلَاعَادٍَكَدهْمعَيَهِ #» أناط رخصة أكل المبتة بالاضطرار بشرط 
كونه غير باغ» أي: خارج على الإمام. ولا عادٍ. أي: ظالم للمسلمين بقطع الطريق» فيبقى في غير هذه 
الحالة على أصل الحرمة: فكذا سائر الرخص بالقياسء أو بدلالة النصء أو بالإجماع على عدم الفصل» 
ولأصحابنا إطلاق نصوص الرخص بقوله تعالى: سكا يكيم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرٍَعِدَهمَنْ أيَامِ أُب4 
انظر: تيسير التحرير» لأمير بادشاه» (؟/ ٠‏ 55). 

(*) أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 60) بتصرف يسير. 

(5) نظرية الضرورة الشرعية» د. وهبة الزحيل» (ص"1). 


02 ع ا لو تم 
ًُ يه ل رصع للك 
/ع ل سَامِيْلا وتطيلقًا- 


فانحرها فأبى» فتفقتء فقالت: اسلخها حتى نقدّد شحمها ولحمها ونأكله» فقال: حتى أسأل 
رسول الله يك فأتاه فسأله فقاليلة: «هل عندك غنى يغنيك؟» قال: لاء قال: «فكلوها»” © . 

ويدل هذا أيضًا عدد من القواعد الفقهية التي تقرر هذا المعنى» ومن ذلك: «الضرر ‏ 
يدفع بقدر الإمكان)”". 

فالأصل في الضرر أن يزال بالكلية» فإن لم تمكن إزالته بالكلية» فيزال المقدور عليه 
أو يترك على حاله. 

كالمغصوب يُردٌ بحاله إن كان قائًا سليًاء أو معيبًا وأرش النقص معه. فإن كان 
هالكًا فيْرَدٌ مثله إن كان مثلياء أو قيمته إن كان قيميًا. 

ومن تلك القواعد الفقهية -أيضًا-: «الميسور لا يسقط بالمعسور)”": 

فها تيسر من التكاليف لا يسقط با تعسر أداؤه. والمشقة لا تسقط التكليف بالأمور 
المستطاعة» قال تعالى: 9# لا مُكل ف الله فسا إل وسعها 7#البقرة: 7187]. 

وقال سبحانه: ليطن أنَمضَ]لَامَآءَاتْهَ #[الطلاق: 97]» وقد قال كك لعمران بن 
حصين: «صل قاثّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 0000 

وبالجملة فإنه: متى أمكن لأحد وتيسر له الحصول على الحلال الطيب فإن حالته 
لا تعد من قبيل الضرورة؛ بل يتعين عليه في هذه الحالة أن يقتصر على هذا الحلال 


ويستغني به ولا يجوز له ارتكاب شيء من الحرام ". 


)'١0(‏ سبق تخريجه. 

() شرح القواعد الفقهية؛ للزرقاء (ص707)» الوجيزء للبورنوء (ص58١).‏ 

() الأشباه والنظائر» للسيوطى» (ص54١).‏ المنثورء للزركشىء (7/ ».)١98‏ الأشباه والنظائر» لابن 
السبكى (01074/1). 00 ' 

(4) أخرجه: البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنتء (1119)» من 

حديث عمران بن حصين ظلله. 

(0) حقيقة الضرورة الشرعية» لمحمد الجيزاني» (ص75). 
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ونال نهذ لعنارط :قانه لآ كل الاقر ان زالريا من أجل افيض الاتسباندية 
متى كان قادرًا على أن يستأجرء أو كان مالكًا لبيت» ولو متواضعًاء ولا شراء سيارة 
اللرناة اعمال كلها وليه عمال باع كتين ولا زعم كني ماني أن امات أذ 
عيادة طبية» أو تمويل أو توسيع محل تجاريء أو صناعيء أو زراعي... ونحو ذلك7". 

كا أنه لا يجوز العدول إلى علاج محرمء إلا بعد أن لا يجد المسلم علاجا مباححا يحقق المطلوب. 

وكذا لا يحل له العدول إلى تأمين تجاري محرم. إلا بعد أن يفقد التأمين التعاونني 
التكافلي المشروع. ظ 

وكذا لا يجوز له العدول إلى طعام محرم؛ أو دخل محرمء إلا بعد أن يفقد الحلال 
الطيب» فيستغني مثلًا عن الأطعمة التي تحتوي الجيلاتين المحرم بالجيلاتين المباح» وفي 
ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة» ونصه: «لا يحل لمسلم استعمال الخائر 
والجيلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية, وفي الخمائر والجيلاتين المتخذة من النباتات أو 
الحيوانات المذكاة شرعًا غنية عن ذلك)7"©. 

الضابط الثالث: الاقتصار في ارتكاب المحظور على أدنى قدر لرفع الضرورة: 

لاق عط يان ون وبا رع قري الع لحري انكر ايلج أرما 
يرخص فيه من المحظور مقيدًا بدفع الضرورة» ورفع الاضطرار من غير توسع. أو 
استرسال؛ وذلك لأن إباحة المحظور إنما جاز لحال الضرورة» فلا يجوز ما زاد عليهاء 
ويبقى المحظور فيها زاد على أصله؛ وهو الحظر والمنع. 

فمن ذلك: أن المضطر لا يأكل من اميتة إلا قدر ما يسدٌ رمقه» وسقي على مهجته» ومن اضطر 


6 قرار رقم (51)» الدورة الثالثة» صفرء /ا 6٠١‏ ١اه.‏ 


يفف 


ْ ست 13 8111 ابعر 
: 2 6 ل لديا ناته 
عبم 1ص حايئلا ريت 


إلى الخمر لإزالة الغصة لم يجز له التعدي عن هذا القدرء ومن استشير في شأن خاطب أو ناكح. لم 
يعدل إلى التصريح متى كان التعريض بقذّحِه كافيًا؛ كأن يقول: لاايصلح لك... ونحوذلك”". 

ويدل على ذلك قوله تعالى: #هْمَنٍ أَُصَطرَعَيربَاعْ ولَاعادٍ #[البقرة: ]0 ففي 
التفسير: الباغي هو أكل الميتة فوق الحاجة» والعادي هو آكلها مع وجود غيرهاء أو 
الباغي هو من أكلها شهوةً وتلذدَاء والعادي هو من أكل إلى حد الشبع””. 

ومن القواعد التي دلت على هذا الضابط قاعدة: (ما أبييح للضرورة قدو رهن" . 

وكذا الحاجة تقدر بقدرهاء فإذا كان الطبيب يجوز له أن ينظر من العورة بقدر 
ضرورة العلاج» فليس له أن يزيد عليهاء وليس له أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه. 

وإذا أجاز بعض العلماء للمضطر من المغتربين في غير بلاد المسلمين أن يعمل بعمل 
حرم لسد رمقه. والإبقاء على نفسه؛ فليس له أن يبقى مستمرئًا للعمل المحظور فضلًا 
غن أن يبقى متربكا منه! وإنما ها جاز لحدر فإنه ييطل بزواله» كبا سياق. 

الضابط الرابع: الاقتصار في ارتكاب المحظور على زمن بقاء الضرورة: 

وهذا الضابط يتعلق بزمن العمل بحكم الضرورة؛ فيتقيد زمن الإباحة للمحظور 
ببقاء الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتهاء فإذا زال العذر المبيح لانتهاك المحرم عاد 
الأمر إلى سابق عهده من التحريم والمنع» ولا يجوز حينئنٍ العمل بالخلف والبدل؛ إذ لا 
يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه» فإذا زال المانع عاد الممنوع إلى حكمه الأول. 

وهذا معنى القاعدة الفقهية: «ما جاز لعذر بطل بزواله)7© . ظ 


ظ )١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي» (ص65)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص 46). المنشور في القواعد. 
للزركشى, .)*11-7١/7(‏ 

(1) أحكام القرآن» لابن العربيء /١(‏ 80)» أحكام القرآن» للقرطبي»(7/ 7701). 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطي. (ص846)). الأشنياة والنظائر» لابن نجيم» (ص 460). 

(5) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص860). والأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص40))» وشرح القواعد 
الفقهية» للزرقاء (ص .)١894‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسامة 

فالمتيمم الذي أبيح له -إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله- أن يلجأ إلى التراب في 
الطهارة» فإذا وجد الماء» أو قدر على استعماله بعد التيمم فإن تيممه يبطل بزوال عذره 
المبيح» فإذا وٌجد الماء بطل التيمم' '. 

وكل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده”'". 

وإذا ضاق الأمر اتسعء وإذا اتسع الم فاق . 

والمسلم على كل حال وفي كل زمان ومكانء سواء أكان ببلاد المسلمين أم بغيرها مأمور بأن 
يسعى لدفع غربته» ورفع ضرورته» ومدافعة الاضطرار بعد وقوعه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
بل هو فرض من فروض الكفاية على الأمة» وفرض متعين على كل قادر مطيق. 

قال ابن عبد البر: «وجملة القول في ذلك: أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم 
وتوجّه الفرض في ذلك بِألّا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية»””). 

ومن التطبيقات ذات الصلة بحياة الأقليات: قضية ابتعاث طلبة الدراسات العليا 
إلى الغرب في التخصصات العلمية المتنوعة» والأصل في هذا الأمر أن الإقامة بتلك 
البلاد غير المسلمة جازت للضرورة. أو الحاجة التي تنزل منزلتها. 

فإذا احتاج أهل الإسلام لابتعاث أبناء المسلمين في تخصصات دقيقة يحتاج إليها 
المسلمون» وكان هذا موضع ضرورة» فلتقدر بقدرها وزماهاء فليمنع الابتعاث في غير 
العلوم الفنية والدقيقة فلا حاجة لابتعاث في علوم لغوية» أو أدبية» أو تاريخية» وإن) 
ليقتصر على العلوم التجريبية والتطبيقية» والتي لا تتأتى في ديار الإسلام””. 


زنشة 


(١)الأشباه‏ والنظائر» للسيوطيء. (ص”87). الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص975). شرح القواعد الفقهية. 
للزرقاء» (ص”7 .)١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص ”87)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص97). 

(") المراجع السابقة. 

(5) التمهيد, لابن عبد البر» »)7١١ /١5(‏ تفسير القرطبيء (7/ 5-1718 757). 

(6) الابتعاث وتخاطره؛ د. محمد الصباغ» (ص45 -48). 


ل لت 
3 ا كا 31 13 1ر١‏ وَأزك 0 

على أنه تجدر العناية باختيار أهل الاستقامة والتدين من أولئك المبتعثين مع 
تحصينهم ب يحتاجون إليه» وتوعيتهم با سيواجهون من إشكالات وتحديات» وإذا 
قضوا مدة من السنوات هناك فَلْبُْفْصضَ في كنف المراكز الإسلامية» حتى إذا اتتهت 
ظ أغراضهم العلمية. وقضوا مهمتهم عجّلوا بعودتهم إلى بلادهم» من غير أن يطيلوا 
البقاء من غير حاجة معتيرة. 

الضابط الخامس: ألا يترتب على ارتكاب المحظور وقوع مثله أو أكبر: 

فينبغي أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أقلّ من حالة الضرورة؛ إذ 
الضرر لا يزال بضرر مماثل له. ولا بضرر أكبر منه» وإنما يزال بضرر أدنى منه» وفي هذا 
نظر واعتبار للمالات. 

وهذا الضابط يتعلق بتعارض المفاسدء فبقاء المفسدة حال الاضطرار يعارض 
ارتكاب المحظورهء فأيهب) كان أكبر ذفع بالأصغرء وأمما كان 2 دفع بالأخص». 
وأمب)| كان أعلى دفع بالأدون. ظ ظ 

وهذه كلية الشر يعة العظمى وقاعدتها الكبرى» وعليها تدور السياسة الشرعية 

قال ابن رجب "َي : «إذا اجتمع للمضطر عحرّمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة 
وجب تقديم أخفهم| مفسدة» وأقلهه| ضررًا؛ لأن الزيادة لاضرورة إليها فلا تبح(" 

وبناءً على ما تقدم فإن قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» قد قيدت بقيدٍ مهم 
وهو: ابشرط عدم نقصانها عنها»”". ظ 


)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة؛ طب ١114ه-191/1م2‏ (ص156). ظ ظ 

(1) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص 84 الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص45)» شرح القواعد الفقهية: 
للزرقاء (ص 180). 
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فالحاصل أن هذه القاعدة مقيدة بقيدين: 

أوهما: الإباحة المذكورة بمعنى رفع الإثم والحرج, لا بمعنى التخيير بين الفعل والترك. 

ثانيهم|: الضرورات لا تبيح جميع المحظورات» بل هناك محظورات لا تبيحها الضرورات البتة. 

ووكتنا بعت اعاةاقزية التيدية طنناظة مضع لاه الفاعلة عن هذا الحو 

«الضرورات ترفع الإثم والحرج عند ارتكاب المحظورات التي دونها في المفسدة»” '. 

وما يؤكد هذا التقييد من القواعد الفقهية: 

(الضور لآ يزال بعقلة»”. 

«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»”" 

ايرتكب أخف الضررين لدفع أعظمه 0 . 

ومن القواعد الفقهية المتعلقة بالتدافع بين المصالح والمفاسد وغيرها مما يتصل بهذا 
الضابط: أن يحفظ المضطر أصول الشريعة وثوابتهاء فلا تلجئه ضرورة مهما بلغت لأن يكفر 
بالله -مثلا- ولا تحمله نازلة لأن يطمئن قلبه بالكفر -عيادًا بالله-؛ وذلك لقوله تعالى: 
0 00 مِنْ بعد إيملنوء إل ل ده «مظمَين بالْإيِمِن وَللِكن من 
كر قث ينك وماك عطي )ادس 1٠٠١‏ 

ظ مو القلوب” ' 0 
قال العز ابن عبد السلام مدي : «ولا يتصور الإكراه بالجنان» ولا على جحد ما يجب 


.)١١7ص( حقيقة الضرورة الشرعية» د. محمد الجيزاني»‎ )١( 

(؟)الأشباه والنظائرء لابن السبكي, /١(‏ 017)» الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص85). 
(") الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص 45)» شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص917١).‏ 
(5) الأشباه والنظائرء للسيوطي» (ص817). الأشباه والنظائرء لابن نجيم» (ص 45). 
(6) الأشباه والنظائر. للسيوطي» (ص8١٠3).‏ 


)لا لآلا يم 
« !لقان و 


الإيان به؛إذ لا اطلاع للمكره على ما يشتمل عليه الجنان من كفر وإنمانه وجحد وعرفان) 7 

ىا لا يتصور اضطرار إلى قتل نفس معصومة؛ لأن النفوس من حيث هي نفوس 
في مرتبة واحدة في نظر الشرع”". 

قال تعالى: # ولا :عملأ نفس أل حَرَم أ ا ) 1 الإسراء ا 

وكذا :ل يتصوو: اقنطر ان إل الدنا والنواطة والقو اتح الظاغرة ,و الناطيةه قال 
برحانة: #ولا تَصَرَبُوأ الوحت ناظ ”2 مِنَهسَاوَصا بطر 4[الأنعام: 0١‏ ولو كان 
يفعل هذا بغير المسلم» وبغير ديار الإسلام. 

ومما له تعلق بحياة الأقليات من التطبيقات: حرمة تولي الكفار واتخاذهم أولياء من 
دون المؤمنين» وإن أقام المسلم -لحاجته- بينهم» ولا يجري في ذلك اضطرار؛ لأن 
عقيدة الولاء والبراء موضعها القلب الذي لا سلطان لأحدٍ عليه» وليس لأحد أن 
يحتج على محبته القلبية لأعداء الله بها بينه وبينهم من تعامل ظاهرء وليس لأحد أن 
يدعي اضطرارًا في هذا الأمرء بل لا ينعقد الإيهان إلا ببغض أولياء الشيطان» وما هم 
عليه من باطل الأديان قال تعالل: قد كانت لك أَسوة حَسَئه ف إزاهيم وَالدَبنَ مع 
د دالوا َوْمنا برأ نكم وسِمًا تَحَبدُوت من دون أله كفربا بو ويا يندداوَييكك الهداوة 
والتصساة بدا حَقَ متأ هه مق حدم اول برهم لذبي ِو لَأسْتَظْفِرنَ اك ومآ أَملِْكَ َك من 
ل بن سَيَِْرَبَنا ليك توكلا وليك أَنَْْا وليك ألْمَصِيرٌ 4[الممتحنة: 4]. 

كا أنه ليس لأهل فلسطين -وإن بلغ العنت منهم مبلعًا- أن يصاحوا أعداء الدين ظ 
على التنازل عنها نهائيا ولا بيعها للكافرين» ولا عقد صلح دائم ومطلق» فإن وقع شيء 


.)171//١( قواعد الأحكامء للعز ابن عبد السلامء‎ )١( 
.)١ شفاء الغليل» للغزالي» (ص8:‎ )0( 


التأصيل الفقهي 
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ف 
يتضمن إقرار غير المسلمين على ديار الإسلام ومقدساته» أو كان هذا الصلح دام 
وعطلفًا فقدضانفانيذا وناطلة. 

جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان: «إن المسجد الأقصى وما بارك الله 
حوله من فلسطين أرض إسلامية» لا يجوز التفريط في شبر منهاء وإنه ليس لليهود أي 
حق تاريخي يبيح لهم الاستيطان فيها»”". 

وبشكل عام فإن العمل بحكم الضرورة إنما هو حالة موقت :ومساألة استكتاشية:» 
والواجب حياها على أنواع ثلاثة: ظ 0 
-١‏ مايجب قبل العمل بحكم الضرورة: عون لأ بخان ا تولاط 
؟- مايجب أثناء الضرورة: وهو الاقتصار على القدر والوقت الذي به يرتفع الضرر فحسب. 
”- ما يجب بعد نزوها: وهر ميو ب اا صن وكير 


واجب مفروض. 
القاعدة الثانيت: الاباحي المنسوبت للضرورة» الأصل في معناها: رفع 
الحرج» لا السخيير: ظ 
المعنى العام للقاعدة: 


لا يصح اعتبار الإباحة المنسوبة إلى الضرورة بمعنى التخيير بين الفعل والترك 
مطلقًا؛ وذلك لأن ظاهر النصوص الشرعية يفيد رة الوب وار 
فحسبء وذلك دون التخيير بين الفعل وتركه» وهو أحد فردي المباح "أ 

ذلك أن المباح عند الأصوليين يطلق بإطلاقين: 


.مه١15١ قرار رقم (3)» في الاجتماع الحادي والعشرين» سنة‎ )١( 
.)١51-١5٠ /١( (؟) الموافقات» للشاطبي؛‎ 


8 7 د 1 إآئ جام 
١‏ يم ل سَاصِياا وَتَطَبَئِنًا 


أوهما: ما استوى طرفاه» وهو ما خير فيه بين الفعل والترك» وهذا الإطلاق هو 
الأصلء والمباح بهذا الإطلاق قسيم للواجبء والمندوبء والمكروه؛ والحرام. . 
والإطلاق الثاني: ما رفع فيه الحرجء وهو بهذا الإطلاق يعم الواجبء والمندوب» 
والمكروه» والمباح» ويسمى بالحخلال» فهو قسيم للحرام» ا قال تعالى: #فَجَعَأْتميْنَهُ 
حرام ويحَلَنلا #[يونس: 09]("). ظ 
فحكم العمل بالضرورة التي تبيح المحظور هو الإباحة على معنى رفع الحرج 
والإثم؛ فلا إثم على مضطر باتفاق إذا اتقى الله تعالى في تقدير الضرورة بقدرها وزمنها. 
وقد قال تعالى: # فَانَقُوأ ّم أسَتَطعَمم #[التغابن: .]١1‏ 
وإذا كان الآمر كذلك فإن الإباحة بمعنى رفع الحرج قد يكون معها من الضرورات 
ما يقتضي إيجاب الفعل أو إيجاب الترك أو الإباحة على معنى رفع الإثم مع بقاء المحظور 
المرتكّبٍ على حكمه الأصلي» وهو الحرمة المؤبدة. 
فمثال الضرورة التي يجب فعلها: أكل الميتة لمن أشرف على الموت» ولا يجد ما 
يدفع به عن نفسه. 
فهو رخصة من جهة رفع الحرج. عزيمة من جهة الإبقاء على حياته التي أمر 
بحفظها وعدم إتلافها. 0 
قال ابن قدامة: ايسمى رخصة من حيث إن فيه سعة؛ إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك 
نفسه» ولكون سبب التحريم موجودّاء وهو خبث المحل ونجاسته» ويجوز أن يسمى 
عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه؛ فهو من قبيل الجهتين»”". 
. فلو امتنع عن الأخذ بحكم الضرورة كان آنا 


.)5717/١( شرح الكوكب المنير» لابن النجار»‎ )١( 
.)51-5٠ روضة الناظرء لابن قدامة» (ص‎ )0( 


التآصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


أ : 

والحكم بالوجوب تدل عليه قاعدة: «الواجب لايترك إلا لواجب»”' 

أو ١ما‏ كان ممنوعا إذا جاز وجب"", كى) تدل عليه قاعدة: «للوسائل حكم 
المقاصد»”"» و«ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"”” 

وقلاف لآن أكل اعافد تفي وسيل كفطل لقي تامور سحففل 7 

ومثال الثاني - وهو الضرورة التي يجب تركها ويحرم فعلها-: قتل المسلم بغير حق وفي هذه 
الحالة يترتب على ارتكاب هذا المحرم ارتكاب مثله أو أشد» وهو ما يتعارض مع ما سبق تقريره 
في الضابط الخامس من ضوابط الضرورة:؛ وعلى الراجح فلا يدخل هذا نحت حقيقة الضرورة 
الشرعية التي تبيح ارتكاب النهي» بل يصير من قبيل جلب المفاسد لا درتها ' ". 

قال ابن القيم وني : «كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث- فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
التأويل 06 ظ 

وعليه: فإن هذا النوع من الضرورات لا تبيح المحظورات» بل هناك محظورات لا 
تباح البتة» وإن) تبيح الضرورات من المحظورات ما كانت رتبته وخطورته دون رتبة 
الضرورة» وهذا معنى قوهم -في تتمة هذه القاعدة-: بشرط عدم نقصاها عنها ””. 

وعليه فلا يكون العمل بالضرورة محرمًا بحال؛ حيث إن الضرورة الشرعية 
)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي؛ (ص58١).‏ 
() المنثور في القواعد, للزركشي» »)١57/1(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي. (صا١).‏ 
(9) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» (1/ 74)» إعلام الموقعين» لابن القيم» (/ 178). 
(5) الآشباه والنظائر» لابن السبكي» (7/ ))4٠‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار» /١(‏ /01 0170/8-1). 
(6) إعلام الموقعينء لابن القيم» (7/ 176). 
)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص85). مجموع الفتاويء لابن تيمية» (76/ 7177-171/7). 


© إعلام الموقعين. لابن القيم» (07/6. 
(9© حقيقة الضرورة الشرعية. د. حمد الجيزاني» رص ١‏ 011 


دم اذك اليا ايم 


١خ‏ سيلا وَكيْنِنَا 


مشروطة بالايعارطيها مفسدة مساوية لماء أو راجحة عليها. 

ومثال الضرورة التي يباح فعلها على معنى رفع الإثم والمؤاخذة: إجراء كلمة الكفر 
على اللسان عند الإكراه» فالعمل به عند الاضطرار جائز» ويبقى المحظور على ما هو 
عليه من الحرمة والحظرء ولايصير جائرٌا؛ لأن حرمته مؤبدة. 

فالمرفوع هو إثم المؤاخذة الأخروية من غير تخيير بين الفعل والترك» بل إن هذا 
المكرّه لو صبر حتى قتل لكان شهيدًا ”". 

وذلك لأن الأفضل (الامتناع مصابرة على الدين» واقتداء 5 وقيل: إن كان 
عمن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرعء فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه. 
إل فالأفضل الامتناع)”" 

أدلة القاعدة: من القرآن الكريم؛ والمعقول. 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالى: #هَمنٍ أَصْطرَحَي رباع وَلّاعَا 

وجه الدلالة: 

لم يذكر الله في الآية تخييراء ولا أن له الفعل أو التركء وإنا ذكر أن التناول حال 
الاضطرار يرفع الإثم. ظ ظ 

قوله تعال: لم كات نكم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرٍ دمن يار أَحرَ14البقرة: 184]. 

ولم يقل: فله الفطر أو لا يفطرء أولا يجوز له» بل ذكر نفس العذرء وأشار إلى أنه إذا 
اضطر فعدة من أيام أخر. ظ 


ف 


د فلا إِثُم عليه ©1البقرة: 17]. 


أ لل ل 
قعذهة 
ب 


.)١ ٠ المرجع السابق. (ص؟‎ )١( 
.)7١17-١١5ص( (؟) الأشباه والنظائرء للسيوطي»‎ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 22222222222222 ات ل 
قوله تعالى: #قلِيْس لتك جناح أن تَفَصروأ من لصوو ©[النساء: .]1١١‏ 
عل قو لز لقص من عد دكات وفك قاتصرو ان شح فصوا 


تت مم ١‏ 


وقالتعال:# من حكفر بلله و اسك ابتك ل مَنْ أحكره وَقَلْبَهُ مُظمَين 
الاين وللكن من شر شََّ بِالْكيْر صَدْمًا فَعَليّهِمْ عضب مرب الله َم عذَابت 
عَظِيمٌٌ #[النحل: »]2٠١5‏ فالتقدير: أن من أَكْرِهَ فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن 
تكلم كلم الكبرا روا لكات الموانه ول يك قله ان يطاو أ زوق لطن 

وطذايالا الإباعااخل عت الكو كما في قوله تعالى: #ذِسَآوك حر كل 
نوأ حرَكَح أَنَّ شع يم وما ودع صب اديس وعلى جنب» 
فهذا تخيير واضح” '. 

انيًا: المعقول: 

لا تدخل الإباحة هنا في معنى التخيير» وإنما تقصد على معنى رفع الحرج. 

لأن لفظ التخيير مفهوم من مقصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والتركء 
وأنه| على سواء في قصده. ورفع الحرج سكوت عنه؛ فليس فيه معنى التخيير”. 

والجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور في أعلى الدرجات» 
والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخرء وكذلك غيره من المواضع المذكورة سواه. 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

لا يصلح باطّراد أن تقوم حياة الأقليات» أو أن يُعتمد فقه الأقليات على جملة 


استثئناءات» أو على فقه الظروف الطارئة» وحالات الضرورة وما ينزل منزلتهاء وإن كان 


.)17١ص( القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي, د. الجيلالي»‎ )١( 
.)١57 /١( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 


“ل ؤنون صم 
لاغنى عن مقاصد مستصحبة لحفظ الحياة الدينية للأقليات المسلمة خارج بلادهاء مع 
مراعاة خصوصيات أوضاع الأقليات كل بحسبه. مع التطلع إلى تبليغ الرسالة ونشر 
الدعوة» كل ذلك من خلال مراعاة الأولويات في حدود الإمكانات الداخلية للأقليات. 
والطاروقك القارصة لمكيل او عتانع الخيات ظ ظ 

فإذا أعملت قاعدة الضرورات» فأبيح -مثلا- عند بعض الفقهاء» وبعض مجامع فقه 
الأقليات شراء مساكن عن طريق التمويل الربوي خارج ديار الإسلام؛ فإن هذه الإباحة لا 
تعني بالنسبة للأقليات سوى نفي ال حرج والجناح لمن اضطرء وليس الأمر على التخيير بين الفعل 
والترك» بل الأصل الترك؛ والاقتراض الربوي حرام فوق كل أرض» وتحت كل سماء. 
وحري بكل مسلم أن يبحث عن مخرج شرعي له من ورطات الرباء وأن يبادر إلى 
التخلص من هذا الإثم والحرام» وأن يشفع ذلك بكثير من الاستغفار فإن الحرمة باقية» 
وما رفع هو الإثم أو الإصرء أو المؤاخذة الأخروية. 
وبطبيعة الحال؛ فإن هذا الحكم المذكور يجد مشروعيته فيها لو خلت تلك الديار من 
مؤسسات مالية تمويلية إسلامية: يمكنها تقديم البدائل الإسلامية لقاطني هذه الديار؛ مما 
يعني أنه إذا كانت ثمة مؤسسات مالية إسلامية تُعنى بتقديم البدائل لهذا التمويل» فإنه يحرم 
على كل الأفراد التلبس ببذه الطريقة لشراء المساكن ولا تعد مشاقهم -والحال كذلك- من 
"الاق الفى تلب التيير بق اتلتدى: الإزنلاتوي نيل الا دبعن الابعاد عو هنذا الكانوس 
الشرس الذي يقوم على امتصاص أتعاب الفقراء» والإمعان في إفقارهم, وتضييق الخناق 
عليهم من كل حدب وصوب. ظ ظ 
بل إن الإعراض عن شراء المساكن عبر المؤسسات الالية الإسلامية المتوافرة يعد مخالفة 
مارعة لالع لديو لخدف ]رين تعمدنا مقصرةا الآرتكانت ا رى لضفه ورزجولة:فق 
صريح الآيات القرآئية والأحاديث النبوية الكريمة» فضلًا عن أن ذلك يعد إضعافًا مقصودًا 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 
وتوهيئًا عميقًا للمؤسسات الالية الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من تكاتف المسلمين ودعمهم 
إياها؛ لتنهض بالمهمة التى تنهض بها المؤسسات المالية التقليدية”". 
يقول د. صلاح سلطان: «هذه أمثلة لا تفيد الحصرء ولا تعني أن يكون البديل هو 
الأخذ بالرخصة. أو ارتكاب المحرم للضرورة التي تقدر بقدرهاء فبعض من أرادوا 
شراء بيوت وهم في موضع ثقة طلبت منهم أن يذهبوا إلى بعض الموسرين» ويشتركوا في 


بد 


شراء منزل ويستأجر حصتهم. ثم يكون في العقد حق شراء حصة واحد وراء الآخر 
بسعر يوم الشراءء وتم ذلك والحمد لله)” ". ظ 

وإذا كانت الاعتداءات على مؤسسات وبيوت المسلمين بالهند لا تتوقف, فلا حرج في| 
انتهى إليه المجمع الفقهي بالهند إلى جواز التأمين على هذه المؤسسات والببوت» مع إقرارهم ب 
فيه من ربا وقمار وغرر... حتى يستطيع المسلمون مواصلة الحياة» وإلا م للا 

فإذا أفتى العلاء بانتفاء احرج عن هذه المعاملة فلا غنى بالمسلمين عن السعي للدفاع 
عن بيوتهم ومؤسساتهم بالسبل الشرعية الممكنة» فإذا زالت تلك الضرورة التي رفعت 
عنهم الحرج والإثم في التعامل بالتأمين التجاري المحرم؛ فإن عليهم ترك تلك المعاملات 
التي أبيحت استثناءً ولظرف طارئ خاصء ولا يتقعد من ذلك حكم بالإباحة» بمعنى: 
التخيير واستواء الطرفين. 

وهكذا ينسحب الكلام على كل ما أبيح للضرورة الملجئة من مسائل الأقليات 
ومشكلاتها المعاصرة» وهذه القاعدة لها أهميتها في دفع تلك الضرورات» ورفع تلك 
الإشكالات: في مختلف المجالات المالية والاجتماعية والسياسية على حدٌ سواء. 


يغوي باو ا اي وسو ات 
الفقه 0 00 احايم عشرة» 7 6١٠ه‏ 0007 2 1 تت 6" 
ا 0 

6 المرجع السابق» (ص57). 


ظ 0 اق الاتواماك ّ 
0 جح 2 ص72 ب ب بت ار ازعم لو 0 
21 سس 7 ل 7 يي حَاصِيّلا وَتَطِييِمَا 


المطلب الثانى: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة: 
فاعدة: الحاجي تنزل منزل الضرورة: 
. المعنى العام للقاعدة: 
سبق أن الشريعة ترعى الضرورات؛ لتستبقى الحياة» ىا ترعى الحاجات؛ لتنفى 
المشقات» والتحسينيات؛ لتحقق الال والرائحات: ظ ظ 
والضروري يقدم على ما عداه» والحاجي يقدم على التحسيني. 
وهذه القاعدة تتناول أثر الحاجة في الترخيص ونمي الحرج. ل تتناول العلاقة 
بينها وبين الضرورة. ظ ظ 
تعريف الحاجة-لغة-: ظ 
يقول ابن فارس: (إن الحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء»” '. 
0 و د ا ل تي 1 0( 
كا تأي بمعنى: المأربة» أو البغية» أو الأمنيّة» قال تعالى: #وَلِمَبَلْعُوأ ليها حَاجَةَ فى 
وى الء ”ي 
صدورحكم #إغافر : 6 ]. 
وفي حديث ابن عمر انُه مرفوعًا: «إن لله عبادًا خلقهم لحواتج الناسء يفزع الناس 
إليهم في حوائجهم! أولئك الآمنون يوم القيامة»”". . 


.)١١5 /7( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس»‎ )١( 

( لسان العربء. لابن منظورء (7/ 774). ظ 

(") أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» »)2305/8/١7(‏ وأبو نعيم:أحمد بن عبدالله الأصبهاني في احلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء»» دار الكتاب العربي» بيروت» طى» 05٠5١ه»ه‏ (7/ 7570)., وأبو عبدالله 
دين سالاقة بن افر التالناتن ]لق امتح الحواب اه فقون - مملدق ون هيد الج للقي » مر سدة 
الرسالة» بيروت» طب 4017 1ه 1987م (118117//5). قال أبو نعيم: احديث غريب من 
حديث زيد عن ابن عمر...)» وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (7719). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


م 

وأصلها حائجة. وجمعها: حاج» وحوج. وحاجات. 

وتجمع على حوائج» | سبق في ا حديث” '. 

والحاجة -اصطلاحًا-: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول”". 

وعرفها الشاطبي بأنها ما يفتقر إليه من أجل التوسعة؛ ورفع الحرج””". 

وتنقسم الحاجة إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

أولا: حاجة عامة: بحيث يكون الاحتياج شاملا جميمَ الأمة بمعنى: أن الناس جميعًا 
يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من زراعة» أو صناعة» أو تجارة» أو سياسة 
عادلة وحكم صالح”". ظ ظ ظ 

وتسمى اللحاجة العامة بالحاجة الأصولية» وربها سميت بالضرورة العامة» فهي لا 
تختص بفرد بعينه» ولا بفئة بخصوصهاء ولا ببلد بحدودهء وعنها قال إمام الحرمين: «ما 
يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حدّ الضرورة» وهذا مثل: تصحيح الإجارة. فإنها 
مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وض مُلَاكِها بها على سبيل 
العارية» فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره» ولكن حاجة 
الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد؛ من حيث إن الكافة لو منعوا عم| تظهر ا حاجة فيه 
للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد» وقد يزيد أثر 
)١(‏ لسان العربء لابن منظورء (7/ 2739317-7174): القاموس المحيطء للفيروز آبادي, /١(‏ 187)» تاج 

العروس.ء للزبيدي» (0/ 596). 
(؟) كإمام الحرمين في غياث الأمم» (ص © 5 7). 
(*) الموافقات» للشاطبي» (؟/ .)١١-١٠١‏ 


(5) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء د.صالح بن غانم السدلان. دار بلنسية» الرياني» طب ١57١ه‏ 
-1999م, (ص 810 188-7). 


ظ 1 ع8 ا 
1 : ف ً لبَوَازْكَ 20-0 
لاا 7ت 27 9 سَاضصِيلا وَمَطبَينًا 


ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس على ما ينال الآحاد بالنسبة إلى االجنس»)” ". 

وأكد هذا المعنى الغزالي بعبارة أخرىء» فقال: «والحاجة العامة في حق كافة الخلق 
تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الشخص الواحد)”". 

وقال ابن العربي: «القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في 
قليل مزع 0 ظ ظ 007 ظ 

ومن الأمثلة على الحاجة العامة: («مشروعية الإجارة» والجعالة» والحوالة» ونحوهاء جوزت 
على خلاف القياس؛ لما في الأولى من ورود العقد على منافم معدومةٍ» وفي الثانية من الجهالة» وفي 
الثالثة من بيع الدين بالدين» لعموم الحاجة إلى ذلك» والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة»”". 

انيًا: حاجة خاصة: وهي ما قابلت الحاجة العامة» أي: ما كانت مختصة بفرد معين. 
أو طائفة محصورة: أو بلد معين» أو زمن معينء وأما الشخص المحتاج إلى أمر معين في 
جنيع الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة فيمكن أن تُعَدَ حاجته حاجة عامةً لا 
خاصة”'» وحكمها مؤقتء وتعتبر توسيعًالمعنى الضرورة”. 

ومن أمثلتها: تضبيب الإناء بالفضة؛ لإصلاح موضع الكسرء ولبس الحرير لحاجة الجرب 
والحكة ودفع القمل» والأكل من الغنيمة في دار الحرب» ولا يشترط للآكل أن يكون معه غيره”". 

والمقصود بالقاعدة أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة في كوا تبيح المحظور. 


.)47 5 /7( البرهانء للجويني»‎ )١( 
شفاء الغليل» للغزالي» (ص55١). ئ‎ )١١( 

() القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لأبي بكر محمد بن ولد كريم؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» طو» ‏ 

5م )/ 4)). 

(؟) الأشباه والنظائر؛ للسيوطى» (ص88). 

(0) قاعدة المشقة تجلب التيسيرء د. يعقوب الباحسين. (ص"” ١٠‏ 0). 

(5) صناعة الفتوىء لابن بيه» (ص١١7).‏ 

(97) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص88). المنثور في القواعد, للزركثي. (6/0--55). 
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وعن هذا المعنى عبّر الزركشي تفصيلاء فقال: «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة 
الخاصة في حق آحاد الناس)”'', وهذه هي الحاجة الأصولية. 

ثم قال: «الحاجة الخاصة تبيح المحظور)” ". 

وهذه هي الحاجة الفقهية التي تلحق في المعنى بالضرورة؛ وجمعًا بين الحاجة العامة 
والخاصة قيل في نص القاعدة: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاي 

بين الحاجة الأصولية والضرورة: 

والمقصود بالحاجة هنا الحاجة الأصولية» بدليل بقاء حكمها واستمراره بدون 
احتياج لتحققها في آحاد أفرادها. 

وهي الحاجيات عند الأصوليين على ما قرره الشاطبي بقوله: «ما يفتقر إليها من 
حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
المطلوب. وإذا لم تُرَاعَ دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع ف المصالح العامة» وهي جارية في العبادات» والعادات. 
العا فلات دوا لاات 0 . 

وهل الحاجة تنزل منزلة الضرورة بإطلاق؟ 

هذا يحتاج إلى معرفة الفرق بين الحاجة والضرورة» ومدى اعتبار أن الحاجة قائمة 
مقام الضرورة بصفة مطلقة. ظ 


زمر التفق, عليه :أن الخاعة و الشترئ :"فك يطلقانه لك كفت .و الخد وسو 


(1) المنثور في القواعد» للزركشى؛ (؟/ 5 ؟). 
(8) ليجع الجناى 19:10 

() الأشباه والنظائر» للسيوطى؛ (ص88). 
() الموافقات» للشاطبي؛ (؟/ .)١1-١١‏ 


)لا و 39 ١‏ | و 
148 -- ل كومر ل تيلا ريما 


الأفحظ ران والا فقا ون فنا 

ومن الجهة الاصطلاحية فكلا المصطلحين يتعلقان بمعنى واحدء وهو المشقة» وكل 
منهم| يستدعي التيسير والتخفيف. 

ولأجل هذا بنيت قواعد فقهية متعددة» ومتفرعة على القاعدة الكلية الكبرى: 
«المشقة تجلب التيسير) ومن ذلك: ظ ظ 

- الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. 

- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 

وإذاكاناعلى هذا النحو من التقارب اللغوي, فهل هذا يصل إلى حدٌ التطابق الاصطلاحي؟ 

لو كان الأمر كذلك ما جاز التفريق بينههما بذكر قاعدتين منفصلتين» ولكان 
الأصوب أن يقال: الضرورات والحاجات تبيح المحظورات. 

لكن الصواب أن الحاجة لا يمكن اعتبارها قائمة مقامّ الضرورة اصطلاحاء 
ومطابقة لمعناها ومؤدية لمقتضاها تهامَ المطابقة والاقتضاء. 

والأصل أن الضرورات وحدها هي التي تبيح المحظورات» وأن هذا الحكم لا يسيحب 
على الحاجات» وقد قال الشافعي نيام : «وليس يحل بالحاجة حرم إلا في الضر ورات)7" 

وقال أيضًا: «الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره» 7" . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المصالح الحاجية لا تبيح ما تبيحه المصالح الضرورية 
وذلك مبني على أن المشقة الحاصلة في الثانية أفدح منها في الأولى» حتى يطلق على 
الماع الغرييية اوامن باب در الاباك يطاو عل الماع المابية اباتروياب 
جلب المصالح”". 


(١)الأم‏ للشافعيء (5/ 07). 
(؟) الأم للشافعي» (/ .)١95‏ 
٠‏ (؟) منهج التشريع الإسلامي وحكمته. ؛للشنقيطي» (ص5 ))7١5- ١‏ حقنيقة الضرورة الشرعية؛ د. اميزاني» (ص)48-51): 
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وأكثر العلماء رأوا أن المصالح الحاجية لايترتب عليها حك" ". 

قال الطوفي''": «لا يجوز للمجتهد أنه كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها 
ورتب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدًا من جنسها»”". 

وقال ابن قدامة: «فهذان الضربان ليف ما يقع في الحاجيات والتحسينيات) لا 
نعلم خلافًا في أنه لا يجوز التمسك ببهما من غير أصلء فإنه لو جاز ذلك كان وضعًا 
للشرع بالرأي» ولما احتجنا إلى بعثة الرسل). 

وذلك «لأن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدًا بها هو جار على أصوهاء 
وليس تتبع الرخصء ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصوهها» '. 

فالترخص بارتكاب الحرام القطعي وإباحته لا بد فيه من أعلى الرتب التي تبيح 
المخالفة للنص» وتحقق الاستثناء منه. 

قال القرافي: «الفرق الحادي والثلاثون والمائة: بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى 
الإباحة» وذ أعل اياي وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي لما 
أيسر الأسيات»7. 

فالحاجة ليست من أعلى الرتب» بخلاف الضرورة التي تبيح ارتكاب النهي الذي 


1 


.)7١ 0 صناعة الفتوى وفقه الأقلياتء لابن بيهء (ص‎ )١( 

(1) أبو الربيع» نجم الدين» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري ثم البغدادي الفقيه الأصولي. 
الطوفي الحنبلي المشارك في كثير من العلوم» من تصانيفه: الإكسير في قواعد التفسيرء وشرح أربعين النووي» ومقدمة 
في علم الفرائض»ء ومختصر الروضة وشرحه. ولد سنة بضع وسبعين وسبععأئة من الحجرة» وتوفي سنة 1 ١/اه.‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي تحقيق: د. عبد الرحمن ابن سليان العثيمين» 
مكتبة العييكان» ط١‏ 1578ه - 7٠٠١0‏ م (4/ 04 5) المقصد الأرشدء لابن مفلح. /١(‏ 0 57). 

(9) شرح مختصر الروضة. للطوفيء (7/ ١‏ 17 

(:) روضة الناظرء لابن قدامة» (ص١7١).‏ 

(4) الموافقات» للشاطبي؛ (5/ .)١50‏ 

(5) الفروق. للقرافي» (7/ 817). 


!اذل لاكوامطيلية 
4 


مع سَائِيْلاً وَتَطيَيِمًا 


يدل على الحرمة غالبا والتحريم على رتب أيضًاء فمنه ما يحرم تحريم المقاصدء ومنه ما 
يكون تحريم وسائل وذرائع» والأول أشدٌّ من الثاني. 

يقول القراني: «موارد الأحكام على قسمين؛ مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسهاء ووسائل: وهي الطرق المفضية 5 وحكمها حكم ما أفضت إليه 
من تحريم وتحليل؛ غير أنها أخفض رتبة من المقاصد» ”' 

وعليه: إن نص الال على اتحري لا يماض إل بلضرورة» ولا وى الخاجة- -في 
الأصل- على معارضته؛ بل الحاجة لا تؤثّر حيث يوجد نص ببخلافهاء ولا تعتبر عندئل. 

يقول ابن نجيم: «المشقة والحرج إن) يعتبران في موضع لا نص فيه» وأما مع النص 
بخلافه فلا؛ ولذا قال أبو حنيفة ومحمد يانه بحرمة رعي حشيش الحرم المكي وقطعه 
إِلّاا الإذخحر »7 . 

وعليه: فيمكن أن نرصد بين الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة الفروق التالية: 
١‏ - الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ليس فيها تخالفة لنص معين غالبًا. 

أما الضرورة فإنها من قبيل الأحكام الاستثنائية التي وردت على خلاف النص. 

ولذلك فالحاجة -غالبًا- إنم| تعتبر في موضع لا نص فيه بخلاف الضرورة. فإنها 
تعتبر ولا بدني موضع النص. 000 

فالضرورة تَعْرَفَ بمعارضتها للنص وتخالفتها له والحاجة تجري على وفق النص 
ولاتقوى على معارضته. ' 
بودن ذى غل جد لقوق أثر كببري سيك إن لز حتفن لا جر الح نور مرو مك ا 

محدد» وحالٍ معينة» وهي حال قيام العذرء كأكل الميتة لمن أشرف على الحلكة. 


.)501١ /5( المرجع السابق»‎ )١( 
شه الأشيياء والنظائر» لاسن نجيم» (ص97).‎ 
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أما الترخص لأجل الحاجة فإنه يأخذ صفة الدوام والاستمرار -غالبًا-» ويكون 
لكل أحدء. وينتفع به المحتاج وغيره. 
'- النصوص التي شرعت ما يتعلق بالضرورة من استثناء» ويرتبط بها من أحكام. 
نصوص واضحة محددة. تتعلق برفع حرج وشدة من نوع خاصء كايات إباحة 
الميتة للمضطره والنطق بكلمة الكفر للمكرّه؛ في حين أن النصوص التي شرعت ما 
يتعلق بالحاجة من أحكام تتعلق برفع الحرج بصفة عامة» فهي أعم من نصوص 
الور 4 نل قور ااكتصيوض إراهد لكل والإجارة وجوه 
- الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في المعنى الفقهي تختص بارتكاب منهي ضعف 
دليله» وتدنّت مرتبته في سُلَّم المنهيات» وهو ما يعرف بالمحرم لغيره» وما كان تحريمه من 
باب تحريم الوسائل لا المقاصدء وهو ما يعبر عنه بقوهم: ما نبي عنه سدًا للذريعة. 
بخلاف الضرورة فإنها تبيح ارتكاب المحرم لغيره» وتبيح ارتكاب المحرم لذاته. 
وهو ما نبي عنه وحرم تحريم المقاصد» ومن القواعد: ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة» 
وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة ل 
ومعلوم أن ما حرم سدًا للذريعة أخفٌ ما حرم تحريم المقاصد "© 
ا يا لين 
فاون انض بوك ا سحت اكه الافياني دع الستلاة يع النتجر والععيية :وكا ايت 
النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم. 


ل و ا ا 
الشرعية» د. الجيزاني» (ص ؛ ه -65). 


ظ وميه 
ب مأ ما 7 كايا ريق 


وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسدٌ ذريعة التشبه بالنساء الملعون 
. فاعله. رام ةي تدعواللة الحاجة) 7"). 
وعليه: فإن أهم الفروق الجوهرية بين الضرورة والحاجة تتبدى في جهات ثلاث. هي : 
١‏ - مرتبة المشقة: فهي ني أعلى الرتب في حال الضرورة» ودون ذلك في حال الحاجة. 
"- مرتبة النهي: فالنهي المرتكب في حال الضرورة هو ما كان من قبيل المقاصد والوسائلء 
وأما في حال الحاجة فيققتصر على ما هو من قبيل الوسائل» أو ما نبي عنه سدًا للذريعة. 
'- مرتبة الدليل: فا ارتبط بالضرورة من أدلة كانت واضحة ومحددة» تتعلق برفع حرج من 
نوع خاصء وما ارتبط بالحاجة فكانت الأدلة أعم منها في حال الضرورة» وتعلقت 
برفع الحرج إجمالا. 
وبناء على هذا فإن الحاجات لا تييح ما كان النهي فيه قويّاء أو من باب المقاصد. 
وهذا لا يجعل قوهم: الااطاححة دتعت له العيروىةة نط رذا: 
وعلاوةً على ذلك فإن الحاجة لا ترفع النص». ولا تُوقف العمل به» ى) في الضرورة» 
وغاية مجالهها هو: تخصيص العموم عند من يراهاء وبخاصة ما كان تناوله الحهوم 
ضعيفَاء وقد تُخالف قياسّاء أو تُستئني من قاعدة فقهية. 
والحق أنها تخصص استنادًا للاستصلاح أو الاستحسان الذي يعتمد على الحاجة”". 
وبالجملة فإن ما ذكر من الحاجة التي تبيح المحرم إنم| هي في حقيقتها توسع في معنى 
الضرورة وزيادة في نطاقها لا غير» حيث يشترط في تلك الحاجة المبيحة أن تكون 
موصوفة بقدر من المشقة الزائدة والشدة الظاهرة. 


() إعلام الموقعين» لابن القيم» .)١١١/0(‏ 
20 صناعة الفتوىء لابن بيه؛ (ص .)777-177١‏ 
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وذلك بأن يعم البلاء بهذه الحاجة ويكثر أو يجري عليها تعامل» أو يكون ا نظير في 
الشرع يمكن إلحاقها به» واشترط أيضًا أن تكون الحاجة مؤقتة غير دائمة؛ ذلك أن 
الحاجة منها ما يلتحق بالضرورة في كونما تقدر بقدرهاء مثل: خروج المعتكف من 
الخد حا جه :ونظر: الظسية إلى غويزة الريضى إذا دعت ضاعة إلى ذلكق 7 

ولأجل هذا المعنى قِسَّم بعضُ العلماء الحاجة إلى عادية: لا تبيح ارتكاب المحظور 
الشرعي» وضرورية وهي التي تنزل منزلة الضرورة في إباحة ارتكاب النهي ” ". 


بى 


ار 
22 .2ك 


ومن ثم قسمت ا حاجة الضرورية إلى نوعين: مؤقتة» ودائمة. 

فالدائمة هي الحاجة العامة للمحتاج وغيره؛ مثل: إباحة السَّلَّمِ والإجارة» فهذا النوع 
ار قدو وهذانا نجعن هعفن القداة انتوق تعن القتائنة أو ايكالف 
للقياس» وليس ثمة إباحة لمنهيٌ أوارتكابٌ للنهي. - 

وأما الحاجة المؤقتة فهي المقيدة بسبب خاصء وتعلقت بمحتاج دون غيره» كاطلاع 
الطبيب على عورة مريضء أو مداواة الرجل للنساء والعكس» وخروج المعتكف لحاجة. 
فهذا النوع ينزل منزلة الضرورة» وعليه فلا تزيد هذه الحاجة عن أن تكون توسيعًا لمعنى 
الضرورة الفقهية المبيحة للمحظور. 

وتلخيصًالما تقدم يمكن أن يقال: إن الضرورة والحاجة لها معنيان: أصولي» وفقهي. 
على النحو التاللي: ظ 

فالضرورة ني معناها الأصولي: كلى يننظم الأحكام التي بها قوام الأديان والأبدان. 

والضرورة في معناها الفقهي: شدة وضيق في المرتبة القصوى تبيح المحرم. 

والحاجة في معناها الأصولي: كلى أورث عدمٌ اعتباره مشقة وحرجًا للغامة واد 


نل 


.)65-ه١ص( حقيقة الضرورة الشرعية. 5 الحيزاني»‎ )١( 
.)05-0١ص( ه‎ ١8: الحاجة الشرعية حدودها وقواعدهاء لأحمد كافي» دار الكتب العلمية. ييروت» ط»‎ )( 


اخ خا اعم 
ل ف 2 


اعتباره إلى سهولة ويسر» فكان أصلا لعقود منصوصة حادت عن قياس» أو خرجت عن 
قاعدة كلية» أو أدى إليها اجتهاد يجتهد استصلاحًا أو استحسانًا. ظ 

والحاجة في معناها الفقهي: تلحق الفيننا قي معناها الفقهي في إباحة منهي 
دسح سي وي 

يمنا للحاجة في المعنى الأصولي: ببيع العرايا والسّلّم والجمع بين المغرب 
والعشاء للمطرء وجمع المسافر» وصلاة الخوف» وتضمين الأجير المشترك» وجواز تلاوة 
النائضى للقرآن إذا كيت النسان” .. 

ويُمَثْلُ للحاجة في المعنى الفقهي: بصحة بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه: 

فهذه حاجة فقهية» والأصل عدم الجواز قبل بدو الصلاح؛ فلم| احتيج وشرط القطع 
عا وهذا بخلاف السَّلَّم فإنه جائز مطلقا ولكل أحدء أما بيع الثمر قبل بدو الصلاح 
فأمر خاص بمن احتاج إليه؛ وهو توسع في معنى الضرورة الفقهية ”". 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

جمهور الفقهاء يرون أن يهجر المسلم دار الكفر» وألَّا يقيم إقامة دائمة إلا بين المسلمين الذين 
يتحاكمون إلى الإسلام ويحكمون به؛ وذلك لأن الإقامة بغير دار المسلمين تنشأ عنها نوازل 
متعلدة» منها: ما يمس المعامللات» ومنها: ما يمس المناكحات» ومنها: ما يمس الولايات» 
وهكذا الأمر حين يغيب سلطان الشريعة عن البلاد والعباد. 


.)١5١18ص(‎ » صناعة الفتوى. لام بيه‎ )١( 
.)501/-٠05/5( (؟) الموافقات» للشاطبى»‎ 
011 )ماف الفقرف لا ا ار‎ 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة باد 


١ 


وإذا كان من الفقهاء من أباح الإقامة بدار كفر إذا قدر المسلم على إظهار دينه ” '. 
مستدلين ببقاء النجاشي المسلم في قومه'''» وبأدلة أخرى سوف تأتي في موضعها بمشيئة 
لله إِلّا أن هذا الخلاف إنما يتأتى إذا كان قادرًا على إظهار دينه وممارسة عبادته؛ أما إذا 
كان مدعوًا للانسلاخ من دينه بالكلية والفتنة في عقيدته» والصد عن عبادته» فتحرم 
عندئذٍ الإقامة» وتجب الهجرة إلى مكان خير من مكانه. 

ويتأكد طلب الخروج من ديار الكفار إذا كان المسلم المقيم لا يستطيع تربية أبنائه تربية 
إسلامية» أو كان بيته مهددًا بالتحلل الخلقي» ووجد سيلا إلى الإقامة في بلد إسلامي فيه بقية من 
أخلاقه؛ فالعبرة في الموازنة بين البلدان من حيث الصلاح والفساد' ". 

وقد توجد حاجات شديدة تدعو إلى الإقامة في بلاد القوم؛ لمن لم يجد سبيلا إلى 
الإقامة في بلد إسلامي فيه بقية من أخلاق أو أمان بالنسبة له. 

أو تلجئ حاجة طبية أو غيرها إلى إقامة ولو مؤقتة» فتباح عندئذٍ الإقامة» وربم 
جازت الجنسية في أحوال معينة أخرى, بناءً على تنزيل الحاجة الشديدة والمشقة الكبيرة 
منزلة الضرورة. 

ولتحقيق هذا القدر من إقامة الدين والأمن على الأنفس والأموال في غير بلاد 
المسلمين تمس حاجة إلى مشاركة سياسية» وأخرى اجتماعية؛ وثالثة اقتصادية. 

ومن أجل رفع تلك المشقاتء وتلبية تلك الاحتياجات وَحِدَ وبع تلك 


المقنار كات السياسة بعبو اط شرعية وو اق 


)١(‏ فتح الباري. يد (559/0-:5720). الفتاوي الحديثية لشهاب الدين أحمد بن حجر الطيتمي» 
دار الفكر» (ص؟ .)7١‏ 

(1) أخرجه: البخاري» كتاب مناقب الأنصار» ياب: موت النجاشي (3"110) من حديث 0 ولك . 

(”) صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» (ص 785). 


() ينظر: قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم )١7/6(‏ بتاريخ 5717 ١1ه-7١٠1م.‏ 


لل ل سويز لاقل 1 
1 خم َيِل وَطيْنِمًا 


ني 
للدين في حدود الضوابط الشرعية الممكنة”'. 00 ظ 

كا وُجدت فتاوي تعطي المراكز الإسلامية في غير بلاد المسلمين ولاية شرعية 
جزئية في قضايا الأقليات؛ بناءً على القول بقيام جماعة المسلمين مقام القاضي» وهي 
قاعدة معروفة عند المالكية”". 

رنهى تنا نل تينو لكيه أغل الال والععد عدم عل اسان الخرية 
كن ايت أنواع من الأعمال في قطاعات متعددة؛ كالقطاع التجاري الخاصء أو 
القطاعات الرسمية الحكومية» وذلك كله بالنظر إلى قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة» 
ورعاية هذه المشقات الكبيرة التي يتعرض طا أهل الإسلام المقيمون في غير بلاده. [ 


.)7١ صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» (ص"‎ )١( 
,.١١-١١ (؟) مواهب الحليل» للحطاب» (6/ 5946)) المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء» العدد‎ 
3 الخزء الثاني (ص ه‎ 


المبحث اخامس 
القواعد المتعلقة بالمقاصد 


ويعنى بالمقاصد: المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين في الأفعال. 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد: 
القاعدة الأولى: وضع الشريعت إنما هو لحذظ مقاصدها يإقامنّ مصالح العباد 

في العاجل والآجل”"': 2 

المعنق العام للقاعدة: 

سين 3 عرض بعتن القاعدة السرو سل مندتن سقاعتة الشوردةه وبعك ذلك 
التعرض لعنى المصالح بشيء من التفصيل. 

المقاصد -لغة-: جمع مقصدء والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد. 
فيقال: قصد يقصد قصدّاء ومقصدًاء وعليه: فإن المقصد له معان لغوية كثيرةٌ منها: 

الم الاعتماد» والتوجه. واستقامة الطريق» قال تعالى: ##وَعل لله قَصَ د ألْسَبيلٍ 
ناحيف 4لالنسل: 9]. . 

ومنها: التوسط وعدم الإفراط والتفريط. قال تعاللى: 98 وَأعْصِد فى مَشَيِكَ 1# لقران: ابد 

وفي الحديث قوله يَكِةِ: «القصدّ القصدّ تبلغوا»”". 


() الموافقات» للشاطبي» (5/7)» المستصفىء للغزالي» (ص75١)»‏ الإحكام, للآمدي, (7/ .)03٠١‏ 

(1) المصباح المنير» للفيومي» (؟/ 5 2005-0٠‏ المعجم الوسيط» (778/7). 

(") قطعة من حديث أخرجه: البخاري» كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل» (51717)؛ من 
حديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يِه الن ينجي أحدًا منكم عمله»» قالوا: ولا أنت 


اذل تيان 2 
يل لي فود كايا ركيت 


والمقاصد -اصطلاحًا-: لم يوجد عند العلماء الأوائل 3 واضح ودقيق 
لقاصد الشريعة» وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامهاء 
وببعض تعبيراتها ومرادفاتهاء وبأمئلتها وتطبيقاتباء وبحجيتها وحقيقتها. 

فقد ذكروا الكليات المقاصدية الخمس: «حفظ الدين» والنفسء والعقل» والنسل 
أو النسبء والمال»» وذكروا المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية. . 

وذكروا بعض ال حكم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتهاء وذكروا أدلة من 
اقول والتفر ل بال هل سفيقة القاضيلة وسعحتي ا ووتدوضع هقانا بو الأعياه 
غليها قروط معي ديه مقررة» وبدون الخروج عن الشرع أو معارضة أدلته 
ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصوله. 

كا أنهم عبروا عن المقاصد بتعبيرات كثيرة دلت في مجملها بالتصريح والتلميح على 
التفاوت بين هؤلاء الأعلام في مراعاة المقاصد واستحضارها في عملية فهم النصوص 
والأحكام, والاجتهاد فيهاء والترجيح بينها. 

ومن تلك التعبيرات والاشتقاقات: 

المصلحة؛ والحكمة؛ والعلة» والمنفعة» والمفسدة» والأغراضء والغايات» والأهداف 
والمرامي» والأسرار» والمعاني. والمراد. ونفي الضرر والأذى. بالود اعرياره 
في مصادره ومظانه”". 

ومع أن الإمام الشاطبي يعد أول من أفرد المقاصد الشرعية بالتأليف. وتوسع فيها 


يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة» سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشىء من 
الدلة)والقفيد القغيد تيلف ١‏ . وأخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجئة والنار» باب: لن يدخل أحد 
الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» (2381)» إلا أنه ليس عنده موضع الشاهد, ولفظه: «سددوا وقاربوا 
٠‏ :وأبشروا؟ فإنه لن ينخل البة أحدًا عمله..:#الهذيف: 
)١(‏ علم المقاصد الشرعية» د. رو الحين لخاد بح المركا الروا اتاج الجر 01 )1١6-‏ 
طرق الكشف عن مقاصد الشارع, د. نعمان جغيم» (ص .)١55‏ 


التآصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


بها لم يحصل لأحد قبله. إلا أنه لم يورد اصطلاحًا خاصًا في تعريفها وضبطهاء ولعله ل 
يشأ التقيد بالحدود المنطقية» ويؤيد ذلك انتقاده لنظرية الحد عن المناطقة. 
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تعريف العلماء المعاصرين للمقاصد: 

لفقد حظيت مقاصد الشريعة في العصر الحديث. بعناية خاصة من قبل 
المعاصرين؛ وذلك لأهميتها ودورها في الاجتهاد الفقهيء وفي معالجة قضايا الحياة 
المعاصرة في ضوء الأدلة والنصوص. والقواعد الشرعية» وكان من ضروب هذا 
الاعتناء: تدوين المقاصد وتأليفها واعتبارها عل فرق وفنا أضول له كنات 
العلوم والفنون تعريفاته ومصطلحاته وتقسياته» وغير ذلك. 

وقد وردت عدة تعريفات معاصرة نوردها فيا يل: 

١‏ - عرف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المقاصد بأنها: 

«المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف الشريعة؛ وغاياتها 
العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. «بوودح رن بعد معان لاحك اديت 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»” ". 

وعرفها الشيخ علال الفاسي بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية 
منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»”". ظ 

وعرفيا فضيلة الدكتور أحمد الريسوني بقوله: «إن مقاصد الشريعة هي الغايات 
التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد)”" 
)١(‏ مقاضذ الكريفة لابن عاشون (صن61): 


(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي» (ص"). 
() نظرية المقاصد عند الشاطبي, د. أحمد الريسوني» (ص١).‏ 


ملوَازك لتاب 8 زر 
0 ُُ 1 ري 50000 
نيك صلب 0 9 يلد وَعينًا 


وعرفها فضيلة الدكتور محمد اليوبي بقوله: «هي المعاني والحكم - التي 
راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد»” 

ك) عرفها فضيلة الدكتور نور الدين الخادمي بأنها: «المعان ي الملحوظة في الأحكام ارم 
والمترتبة عليهاء سواء أكانت تلك المعاني حكمً) جزئية» أم مصالح كلية» أم سمات إجمالية» وهي 
تتجمع ضمن هدف واحدء هو: تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين»” "'. 

وظاهر من التعريفات السابقة أن المقاصد تعني: الأهداف. والغايات؛ والحكم 
العليا من وضع الشريعة» وسن الأحكام في العاجل والآجل. 

والوقوف على المقاصد العامة للشريعة نافع مفيد في جهات كثيرة» ومجالات عديدة» من 
ذلك: أن يكون قصد المكلف موافقًا لقصد التشريع» وفي ذلك تحقيق العبودية لله به| يريده الله. 

والمقاصد الشرعية تنحصر في أقسام ثلاثة: 

الضرورياتء والحاجيات» والتحسينيات. 

والضروريات: هي كليات تنتظم الأحكام التي بها قوام الأديان والأبدان””.. 

أو يقال: لا 


ومن جهة العدم'”. 
ظ والمب يغ 
حفظها من جانب الوجود, وذلك بشرع ماد يقيم أركانها ويثبت قواعدها. 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد اليوبي» دان امك لوقه 
4ه-1998م, (ص77). 

(1) علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين الخادمي. (ص7١).‏ 

() صناعة الفتوى» لابن بيه» (ص718). 

(5) المرجع السابق» (ص 57 .)١‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0.1 

حفظها من جانب العدم» وذلك بشرع ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها”'". 

والضروريات أصل للحاجيات والتحسينيات. 

أما الحاجيات: فهي كليات أورث عدم اعتبارها مشقة وحرجًا للخلق عامة» وأدّى 
اعتبارها إلى يسر وسهولة”". 

والحاجيات رتبة متأخرة عن الضروريات» فم! كان من قبيل الضروريات فهو أرفع 
رتبة ما هو من قبيل الحاجيات تأصيلًا وتعليلاء فالحاجيات مثلا لا تؤثر فيها ثبت فيه 
النهي بأدلة قوية» كتحريم الميتة والخمر والخنزير» وإنما الذي يؤثر فيها هو الضروريات. 

والحاجيات تؤثر في مرتبة المنهيات التي لا توصف بأنها في أعلى رتب المنهيات؛ إذ 
إن محرمات المقاصد ليست في الحرمة كمحرمات الوسائل والذرائع. 

وأما التحسينيات: فهي كليات أورث عدم اعتبارها غياب المكرمات» واستقباح 
الحياة» وأدى اعتبارها إلى تحصيل الكمالات في الأمور الدينية والدنيوية. . 

ورتبة التحسينيات دون رتبة الحاجيات؛ لأنه بفوات التحسينيات لا يترتب حرج 
أو إعنات» وإنما تصبح الحياة مستقبحة في نظر العقول الراجحة. والنفوس الكريمة 
فهي بمثابة المكمل للحاجيات»ء والحاجيات بمثابة المكمل للضروريات. 

وبمعرفة هذه المقاصد يتبين للمسلم مقدار ما حققه منهاء فيزداد إيانًا وتمسكًا 
بشريعته» وفي حال نقصه يعمل على استدراك ما فرّط فيه. وتحقيق هذه المقاصد التي 
جعلت سببًا للفوز في الدارين. 

تعريف المصالح -لغة-: المصالح: جمع مصلحة» وهي مصدر ميمي من صلّح يصلّح 


000 الموافقات» للشاطبي» (8/59). 
(؟) صناعة الفتوىء لابن بيه» (ص78١).‏ 


5 بي 1 ١‏ العام 
0 ان الاتدامية 
5 سس ست حابر 0 7 سَاصِيّْلا وَتَطبَيمًا 


وهي ضد المفسدة» والصلاح ضد الفساد. ويقال: العزلتحة كا عورا وفع 
تعريف المصلحة -اصطلاحًا-: المصالح هى: اللذات وأسبابهاء والمفاسد: الآلام 
وأسبابهاء أو الأضرار وأسبابها"'"'» فتكون المصلحة متمثلة في جلب ال منافع وما يوصل 
إليهاء وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها'". 
ويقول الوا «المصلحة لا معنى لما إلا اللذة» أو ما يكون وسيلة إليهاء 
والمفسدة لد معنى لما إلا الألمء أو ما يكون وسيلة إليه)” '. 
وهذه المنفعة لا تقتصر على كونها مادية» بل قد تكون معنوية كذلك» وهو ما ينبه عليه 
الشاطبي بقوله: (أعني بالمصالح ما رع إل قيأم حياة الإنسان وتمام عيشه؛ ونيله ما تقتضيه 
أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق» حتى يكون منعًا على الإطلاق)” ؟. 
فقوله: ما تقتضيه أوصافه الشهوانية إشارة إلى الجانب المادي للمصلحة. 
وقوله: والعقلية» تنبيه إلى الجانب المعنوي للمصلحة أيضًا. 
بدفع المفاسد عن الخلق)”". ظ 
)١(‏ المصباح المنير» للفيومي» /١(‏ 50 7), القاموس المحيط» /١(‏ "777). 
(؟) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» .)١5 /١(‏ 
() المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالم» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طبء 5415 ١ه‏ - 
4م 1١150‏ -/11"0). [ 
(5) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التيمي البكري الرازي الشافعي» أبو عبد الله الملقب فخر 
الدين» المعروف بابن الخطيبء الأصولي المفسر المتكلم, له تصانيف كثيرة» منها: المطالب العالية» ونهاية 
العقولء والأربعين» والمحصلء والمحصول في أصول الفقه» وعيون المسائل» وتأسيس التقديس»ء توفي 
7ه انظر: سير أعلام النبلاء »)0٠٠ /7١1(‏ ووفيات الأعيان (5/ 5/8 ؟). 
(5) المحصول» للرازي» (5/ ٠‏ 58). 


69 الموافقات» للشاطبيء (؟/ 2)6). 
(0) إرشاد الفحول, للشوكاني» .)44٠١0/0(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
وقال ابن قدامة: والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها'". 
والمصالح الشرعية هي المستندة إلى الشرع وهي التي لا تعارض نضا ولا إجماعاء 
وهي ما يشمل الدنيا والآخرة معّاء ومصلحة الدنيا في إقامة الحياة على منهج الله تعالى 
بإقامة الدين وبحفظ النفس والنسل والعقل والمال» ومصلحة الآخرة فبإدراك نعيم 
لنت مرش لقال الا من الناري 2 ظ 
والمصلحة الشرعية لا تتوقف عند حدود الزمان وإنما تشمل كل زمان» وذلك 
«بخلاف المصلحة لدى أرياب النظم ميف إذ يقيسون المصالح ا بمعايير 


0 


ضيقة محدودة بعمر الدنيا 0 

وتبين تما سبق أن المصالح الشرعية هي مقاصد الشارع ومراده؛ أي: أ ان الشارع قد 
قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال القيام بالأحكام 
الشرعية» فالقيام بالفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب 
مرضاته والفوز بجناته وإراحة وطمأنة نفس المكلف. ظ 

وهذه المصالح أرادها الشارع بتشريعه الأحكام فهي مقصوده ومراده. غير أن هذه 
المصالح التي قصدها الشارع تعود على المككلف وتؤول إليه» وليس تؤول إلى لله... 
وعليه فإن المقاصد هي نفسها المصالح الشرعية ". ظ 

وهذه القاعدة التي تؤكد على ابتناء الشريعة على رعاية المقاصد والمصالح معاء قد توافق على 
القول بمضمونبها الأصوليون قاطبة في يعتبر إجماعا فهذا العز ابن عبد السلام ني » يقول: 


010( المغنى» عن قدامة (579//5). 
9 قربط لسلحة البو رعو 01 
فر علم المقاصد الشرعية. د. نور الدين الخادمى. (ص١75).‏ 


0 

واس 

اليا م ملم 
فَيم لأ َاتِئيْلاً وَتَطبَيمًا 


0 


«التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وآخرتهبه)”" 

وابن تيمية ولي يقرر هذه القاعدة بقوله: «الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» ”". ظ 
الراجحة» ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة أو الراجحة» 7" 

وقال الرازي همي : «إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنين لا 
ينفك أحدهما عن الآخرء وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الشرائع» وإذا كان كذلك 
كان العلم بحصول هذا مقتضيًا ظنَّ حصول الآخر وبالعكس من غير أن يكون 
أحدهما مؤثرًا في الآخر وداعيًا إليه»” . 

وينقل الآمدي كي إجماع الأئمة على تعليل الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد 
فيقول: «وأما الإجماع فهو: أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله لا تخلو من حكمة 
مقصودة, وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كا قالت المعتزلة» أو بحكم 
ع0 
جامدي الظاهرية: 596 الأستكاء. لمصالح ودرء المفاسد» 9 

وبناء على ما سبق فإن الظاهرية هم نفاة التعليل في الأحكام الشرعية إلا ما نص فيه على - 


.)١7 قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» (؟/‎ )١( 

() مجموع الفتاوي. لابن تيمية» /١(‏ 7016). 

(9) الفروق. للقراني» (2559/5). 

(8) المحصولء للرازي» (0/ 417 1). 

(5) الإحكام» للآمدي» (715/7). 

0) شرح حديث: لاا ضرر ولا ضرار» ملحق بكتاب: المصلحة في التشريع الإسلامي, د. 0 
عناية وتعليق: د. محمد يسري. دار اليسرء القاهرة. (ص5:8 .)7١‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


06 
علته» وذلك الموقف اعتقادي لا يقبله عامة أهل السنة حيث يرى ابن حزم أن القول يتعليل 
الأحكام يلزم عنه اعتقاد أن الله شرع الشرائع لعلل أوجبت عليه أن يشرعها' '. 

ثم يعود ابن حزم هارن فيقرر أن الحكم قد يشرع لسبب» ويكون عندئلٍ سببًا 
' بشرط أن يرد نص يفيد سببية حيث قال: «ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بعض 
الأشياء سببًا لبعض ما شرع من الشرائع» بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به النص» "". 

أدلة القاعدة: ا ل 

ولعله من المناسب أن يكون الرد على ابن حزم من خلال إقامة الأدلة على هذه القاعدة من 
الكتاس» والسنة. علاوة على ما سبق ذكره وتقريره من أقوال علماء الشريعة» وما نقل من 
الإجماع عليها. 

أولًا: القرآن الكريم: 

سس ني سرح عر سس سح سه كه لحر سه 

١ قال تعالى: # وما أَرسَلْمَدلَكك] لارحمة للعدلميت #[الأنبياء:‎ - ١ 

قال الشوكاني: «أي: ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة» فإن ما بعثتَ 
لعفي لعاة الذارين) ”7 

والرحمة التى جعلت علة لرسالة النبي يَلٍِ لا يمكن أن تقوم أو تتحقق إلا إذا كانت 
الشرريعة نقيها مقنمة 1 عقق مضلحة الكلفة عل التملة» تومائقة 1 يلحق النساد 

0 : 20000 000 1 5200 

بهم؟ إذ لا تتصور ال رحمة بحال إذا لم تكفل الشريعة إقامة المصالح ومنع المفاسد 


60 الإحكامء سن حزمء (//68-91). 

.)٠١7 /48( الإحكام؛ لابن حزم‎ )١( 

(9) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: 
د. عبد ال حمن عميرة» دار الوفاء» المنصورة, (7/ /0/.1). 

(5) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ عرضًا وكزاعية وتحليلاء د. عبد ال رحمن الكيلاني» دار الفكر 
بدمشق» ط١ ٠‏ 57آههى (ص؟177١).‏ 


1 بي 3 ذا 2 ىم ا 
08 1ع نان الكواطائتان 
ا 0 
ل 


سرح ار «- 


5 ش اي 2 - م ٠‏ م سر سل ا 
- قال تعالى: 35 ومن ال س من يعحبلك قوله, فى الْحَيزة الد: 


وجه الدلالة: 

نح سي عل انين ا الوقن يلعل يلين الر قاف وكين 
تصرفه في هذا العالم موافقا لصلاح ما تقتضيه الحكمة من خلقه. . 

ك) بين سبحانه في ختام الآية أنه لايحب الفساد. ومفهومها أنه يحب الصلاح؛ ولذا 
أقام التشريع محققًا للصلاح؛ ومانعًا من الفساد. 
“- قال تعالى: #ولْقد كَرَمنا بن عادم #الإسراء: .]07١‏ 

وجه الدلالة: ظ 

إكرام بني آدم يقتضي تشريع ما فيه صلاح الإنسان» وتحصيل سعادته في الدارين. 
5 - الآدلة التي فيها تعليل الأحكام بتحصيل المنافع الدينية في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى في ختام آية تشريع الوضوء: #مَايْرِيِدُ أله ليَجْصَلَ عَِعَحكُم يَِنْ حَرَج 
وك . 0 3 هركم ول 2 يَعَمَسَهَه كم #[المائدة: 7]. 

وعقب تشريع الصيام: 9لْمَلََكُمْ تَتَّهُونَ 4. 

وعقب تشريع الصلاة: رك الصحكوءَ تَْط ع[ الْفَحَكسآ وال كر 4 العكبرت:45]. 

وتعليل العبادةبخية النقوى: لأعْبدُوا رَيَكْ ألَيِى خَلَقَحْ وَالَدِنَ ين مدي ملك 
تََّووْن4[ابترة وم 00 ظ ظ 
- النص على علل الأحكام الجزتية» ومن ذلك: قوله تعالى: #مِ نجل دلِكَ كبَبْنَا 

عل بق إِسْرْوِيلَ أنه من قَسَلَ نَفْسا بِغَيْرٍ نَفْس أَوْ هْسَادٍ في الْدَرْضٍ هَكأَنَمَا 


سر 


سا سا سه سال سه سه أ 2 سس 7 ع 
تل الناس جَمِيعًا وَمَنْ أحياها حكأنبا أحيا الئاس جميعا 


سم وت 


ى حسم حت نل 


لقد جاء تهم 


التأصيل الفقهي ظ 5 
لنوازل الأقليات المسلمة 5 


,: 2 سلما اليك 2 َم إنَّ مشيرامتة عد دلت 9 فى لْأرض 1 لميارا 5-7 #المائدة: ]. 
وقال تعالى: ##ى لا يكون: وله بين ا لاطنياء 8 #الحشر: 07]. 


وحه الدلالة: 
هله التصوضى دغل العلية مشكل تلاهر. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 


© ماوردممايدل على أن الشريعة سمحة سهلة ميسرة: 

5 قوله د ١بعثت‏ با حنيفية السمحة)2"0. 

"- قوله كَكِ: «لااضرر ولااضرار»"' 

"- قوله يَكَِِ: «إن الدين يسبٌ ولن يشادً الدينَ أحدٌ إلا غلبه)”". 

وجه الدلالة: ظ 

هذه الأحاديث تدل على قصد الشارع مصلحة العباد» ولو لم يرد ذلك لما يسر 
عليهم؛ وما رفع الحرج عنهم وما نفى العنت وامشقة في الدين. 

© النص على كثير من المقاصد والحكم للتشريعات النبوية: 

١‏ - قوله يَكِِ: (إنم) جعل الاستئذان من أجل البصر)”". 


(0) سق رمه 
(0') سبق تخريجه. 


فرة أخرجه: البخاري» كتاب الإيان» باب: الدين يسرء (79)» من حديث أبي هريرة زل2ه. 

(5) أخرجه: البخاري؛ كتاب الاستتئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء (5711)؛ ومسلم؛ كتاب 
الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره؛ (65١7)؛‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ذل قال: 
اطلع رجل من جُحر في حُجَّر النبي يل ومع النبي بكي مدرى يحك به رأسه؛ فقال: «لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك! إن| جعل...» فذكره. 


604 


1 سرج + ا 11 122 رجام 
فم درك ليايار ع 
آ#آز أل ا 0 الى 0 ايلا وتَطل 


"- قوله يكلة: ل 

وجه الدلالة: 

تضمنت الأحاديث تنصيصًا على العلية؛ وذلك لتحقيق مصالح حفظ العورات 
وصيانة الحرمات» وحياطة الأعراض في الحديث الأولء وتحقيق التكافل الاجتماعي. 
والتواصل بين الأغنياء والغراء في الحديث الثاني. 

ثالثًا: الإجماع: 

تقدم ما نقله الآمدي والطوفي من حصول الإجماع على تعليل الأحكاء بالمصالح. 
واتفاق أهل السنة والسلف على ذلك. وليس بطريق الوجوب كم تقوله المعتزلة» وإن) 
تفضلا منه تعالى وفنا . ظ 

رابعا: الاستقراء: ظ 

الناظر في الأحكام الجزئية المتعلقة برخص الصلاة والصوم والسفر والمرض والمطر 
يمكنه تقريرٌ أمرٍ جامع لتلك الأحكام وغيرهاء وعدا الأمر هو التخفيف عن المكلف 
ورفع ال حرج عنه» ومن تتبع أحكام لبخ كمع بيع السمك في الماء» والطير في المواء. 
والعبد الأبق» والجمل الشارد» وما في بطون الأمهات. وما في أعماق البحار» وبطون 
الأرض من كنوز ومعادن يتوصل إلى تقرير أمر كل متعلق بمنع بيع المعدوم والمجهول. 
وما لا يقدر على تسليمه» وعلة ذلك وحكمته إبطال الغرر والضرر والجهالة المفضية 
إلى أكل أموال الناس بالباطل» والمؤدية إلى حصول التنازع والخصومة ”". 


)١(‏ أخرجه: 550550007 :يذ ما كا لهي عن أكل لحو الاضاحي بعد ثلاث في... 
(1911)» من حديث عائشة ؤلكهًا. 

() الإحكام. للآمدي» (7/7 2071 المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ د. مصطفى زيد» ا 

(؟) علم المقاصد الشرعية؛ د. نور الدين الخادمي. (ص/!: -58). ئ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
خامسًا: شواهد العقل والحس: 
إن برهان صلاحية الشريعة قائم في الواقع فإن بقاءتها صالحة لكل زمان ومكان 
وإنسان» وتطبيقها في كافة الأمصار أمرٌ يدل على انطوائها على مصالح العباد 
واستجابتها لحاجاتهم» وموافقتها لفطرهم السليمة» وعقوهم المستقيمة. 
صيغ مشابهة للقاعدة: 


0 


عبّر الشاطبي عن هذه القاعدة بتعبيرات عدة :: تتفق في جوهرها مع قاعدة ابتناء 
الشريعة على المصالح. فمن ذلك: 
«التكليف كله إِمَّا لدرء المفاسد» وإما لجلب المصالح. أو لما معّاء فالداخل تحته 
مفتض 4 وضعت 207 
«الأعمال الشرعية غير مقصودة لأنفسهاء وإن) قصد بها أمور أخرى هي معانيها. 
وهي المصالح التي شرعت لأجلها»”". 
«الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح. ى) أن الأسباب المشروعة 
أسباب للمصالح لا للمفاسد)”" 
' فكل فعل طاعة آُمَرَ به الشارع فهو سبب لتحقيق مصلحة؛ ولذلك أمر به» وكل 
فعل معصية نمهى عنها فهو سبب لتحقيق مفسدة؛ ولذلك نهى عنه. 
«المفهوم من وضع 6 أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو 
المفسدة الناشئة عنها)9 . 


.)١199/١( الموفقات» للشاطبى»‎ )١( 
.)26 /9( المرجع اسايق‎ 0 

0 المرجع السابق» (73777/5). 

(5) المرجع السابق» (5594-594/7). 


11 المواطيياية 
و000107ؤزت7ذ7>جق>جخغخغخغؤقغؤخخ337ؤخ3330301330مي003007003303 و : 0 0-0 _- 
ذه خم ل سو ١‏ َائِيْلا وَتَطْبِمًا 


وهذه القاعدة الأخيرة تشير إلى أن الشارع الحكيم لم يكتف بأن يعلم المكلف بأن في 
فعله للمأمور مصلحة له وفي اقترافه للمنهيات مفسدة تلحقه» وإنما ربط المصلحة 
بالطاعة؛ لتكون الطاعة حافزة على القيام بالفعل الصالح» وربط المفسدة بالمعصية؛ 
لتكون رادعة للمكلف عن اقتراف ذلك الفعل ”'. 00 

وقد قال العز ابن عبد السلام َ#نَايّ : «على رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنيا 
والأجور في العقبى» وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا والآخرة» 7". 

نشيو هذه الناعية إق أن المجلحة والنسدة برع تقديرها و لمكم تعليها إن 

الشارع الحكيم سبحانه» وليس إلى محض العقول أو مجرد الأهواء. 

فالمراد بالمصلحة ما يعتد بها شرعًا ويرتب عليها مقتضياتها!" وعليه فقد ساق 
الشاطبي قاعدة بمثابة القيد للقاعدة التي معناء وهي: «وضع الشريعة إذا سلم أنها 
لصالح العباد» فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع, وعلى الحد الذي حدَّه لا 
على مقتضى أهوائهم وشهواتهم)”". 

وليس في تقرير المصالح بالمنقول إزراء بالمعقول» فالعقل يدرك المصلحة والمفسدة» 
ولكنه ليس بشارع ولا حاكم» فهو مدرك للأحكام» وليس منشبًا لماء و«إذا تعاضد 
النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعّاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل» © 

وعليه فإن إدراك العقل للمصالح معتبر على أنه تابع لا متبّع» وانفلات العقل من 


)١(‏ قواعد المقاصد عند الشاطبي» د. عبد ال رحمن الكيلاني» (ص177). 
(؟) قواعد الأحكام؛ للعز ابن عبد السلام؛ (47-41/1). 

فر المرجع السابق» (؟717//7). 

(5) المرجع السابق» (؟/ .)١/‏ 

)2 المرجع السابق» .)81//١(‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
ضوابط الشرع يصيره هوى محضّاء وباطلا صرقا. 

«والمصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إن) تعتبر من حيث تقام ا لحياة الدنيا 
للحياة الأخرى, لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية» أو درء 
فادها العاف 

إن قاعدة وضع الشريعة لحفظ مقاصدها في الخلق بإقامة مصالح العباد في العاجل 
والآجل تدل بجلاء على أن الشريعة ما وضعت إلا لسعادة المكلف في الدنيا والآخرة. 

والتكاليف الشرعية وإن وجد فيها ما لا ينفك عنها غالبا من المشقات إلا أنها 


01١ 


مشقات محمودة العاقبة في الأولى والآخرة. ظ 

والله ياك خلق العبد ليعبده» وبالألوهية يُفردهء دلّ على ذلك قوله تعالى: # وَمَاسَلََتُ 
كن والإنس إِلَا لَِحْبِدُونِ #[الذاريات: 05]؛ فكانت العبادة غاية وعلة لوجود الخلق. 

ثم إنه -تعالى شأنه- جعل العبادة لحكمة جليلة ومقصد سام ألا وهو تحصيل 
التقوى. وإنا تراد الأعمال لما يقوم بالقلب من أحوال؛ دل عل ذلك قوله تعالى: 
« ييا ألنّاس أَعْبُدُوأ رَبَّيْ ألَذِى حَلَهَ فأ بن يكم لعل تَمَعُونَ 4[البقرة: ,]1١‏ 


وقال سبحانه: 7 لذن اموا كب عَلِسَكُمْ ألصِيَاءُ كَمَا كنب عَلَ الذرت من 


44 َالَأ 20007 3 سم 


صم وير شم الى 


فلكم تَحْفُونَ #[البقرة 25200 إن 
317 و0 /ا] . 

لم إن التقوى تعود عائدتهاء وترجع فائدتها إلى المكلف وحده؛ فيسعد في الدنيا ولا 
يشقى» ويهنأ في الآخرة ويرضى. 

فحصول البركة؛ وتيسير المعاش» وتتابع الخيرات» وتفريج الكربات» وانتظام 


.)8-10/ المرجع السابق» (؟/‎ )١( 


؟01 ملأ وضحيت 


الحياة- كل ذلك من ثمرات التقوى التي بها يسعد الإنسان في الدنياء وحصول النجاة» 
ودخول الجنات» وجاورة الأثبياءة ورؤية وجه زب الأرضين والسنتواتي - كل ذلك من 
ثمرات التقوى التي بها يسعد الإنسان في الآخرة. 

تطبيقات القاعدة فق تأصيل فقه الأقليات: 

ك) تقدم فإن تطبيق هذه القاعدة في حياة الناس كافة» سواء أكانوا في ديار الإسلام 
أم خارجها- من شأنه أن يقيم الحياة ويحفظهاء ويرعى ضروراتهاء ويضبط مسيرتها. 

وانطلاقًا ئما تشهده تلك الديار من تطور مذهل وتقدم هائل في كافة المجالات؛ بل 
اعتدادًا بها يغشى عالم السياسة والاجتاع والاقتصاد والتربية في تلك الديار من تغيرات 
حثيثة» وتنظيات متلاحقة» وتطورات متعاقبة؛ لذلك فإن توجيه مسائل الأقليات 
وتسديدها بتعاليم الدين ينبغي أن يقوم على اعتصام رشيد بالأصول الكلية» والقواعد 
العامة» والمقاصد الشرعية”". 

وإذا تحقق أن الارينة الكل ةداق ذخان بإقامة المصالحء ودفع المفاسد في 
كل زمان ومكان. فلا بد إذن من إعمال هذه القاعدة في حياة الأقليات» وهذا الإعمال 
يحتاج إلى استيعاب ما كتبه الأقدمون في المقاصد والمصالح» وتفهّم ما قيده المعاصرون» 
ورتبوه وطبقوه على قواعد الأقدمين. 

وني أمثال ما كتبه القفال الكبير في محاسن الشريعة؛ والباقلاني في الأحكام والعلل» 
وما كتبه الجويني في البرهان» والغيائي» والغزالي في شفاء العليل» والعز ابن عبد السلام 
في قواعد الأحكام, والقرافي في الفروق» وابن تيمية في كثير من مصنفاته» وابن القيم في 
إعلام الموقعين» والطرق الحكمية» وبدائع الفوائد. والشاطبي في الموافقات. 


)١(‏ نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل الأقليات المسلمة» د. قطب سانوء (ص5). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0 
والاعتصام؛ وابن عاشور في مقاصد الشريعة» وعلال الفاسي في المقاصد الشرعية 
ويوسف حامد العالم» ومحمد البلتاجي وغيرهم من المعاصرين- في ذلك كله ثروة 
فقهية أصولية عظمى لمن كملت آلته واستعدت قريحته للتصدي لحفظ حياة الأقليات» 
ورعاية المقاصد الشرعية في ظروفهم العادية والاستثنائية» على حدٌ سواءء وبا لا يفضي 
إلى تعطيل النصوص الشرعية الجزئية» أو إهمالهاء مع ما قد يقع من تجاذب. أو تنازع بين 
المصالح والمقاصد والنصوص. 

يقول العلامة ابن بيه: < 
عُقُودٌالْمُسْلِونَ بدَارحَرْبٍِ ادها المَفَاصِدُوَالْفُرُوٌ 
ران لمَِهيجوْرُ طَوْرَا إِلَ طَرَفٍ يفرط أَوْيَضِيْمْ 
نِي الْجْزْنِيّ ضِيْقٌ وَالْجِسَارٌ وَفيالْكُلٍمُقَسَموَيِيمْ 
وَنُوْرُ لكي مَطَْلَحَةنُوَارَى ‏ بِجُرْفِيّ النْصُوْصٍ لَهُسَطُوٌْ 

والمتصدرون لمثل هذه المسائل الشائكة في بلاد الأقليات المسلمة حين يعملون هذه 
القاعدة وغيرها قد يخرجون بأحكام أو بفتاوي قد تستنكر في بادي الرأي» لكنها قد 
تثبت عند المناقشة والموازنة والترجيح» كا انتهى إليه نظر عمر اه في إيقاف سهم 
المؤلفة قلومهم» وقطع يد السارق» ومنع الزواج بالكتابية» والإلزام بالطلقات الثلاث. 
والزيادة في حد الشرب إلى ثانين... وغير ذلك من التصرفات العمرية التي تعتبر 
اجتهادًا مقاصديًا مع أنه <ا هو الذي أعمل النص الجحزئي عند تقبيل الحجر الأسود. 
والاضطباعء والرَّمّل... وغير ذلك. ظ ظ 
ومن قبل اجتهد مقاصديًا بعض الصحابة فراعوا المقاصد فصلوا العصر في الطريق 
٠‏ الي ترويظظة وانهيدا قويه اقلم يلها لايع ادنك زبرسن تريظةة فكان ار رن 


1 1 اها 
ااعلاوفاية 
4ك ليجل 22[ الا ركبا 


مع المقصد والمعنى» وكان الآخرون مع النص والمبنى» ولم يكن أحد الفريقين ينقصه 
الهدى أو التقى» ولكنه الاجتهاد البشري الذي قد يراعي جانبًا أكثر من جانب» 
والشاهد أن النبي يَكِ ما خط أحد الفريقين» ولا ئرب على أحد من المجتهدين. 
وينبغي لمن يتصدى لبحث مسائل الأقليات أن ينظر إلى اجتهادات النبي كَل المكية 
زفك القلة :والميغف» كا قال الله تعال : ظراء كرو إذ كر يل سفنف ألْدرضٍ 
كحَافُو أن يسَحَطفَكم النّاس #الأنفال: 77]» وكيف اعتمد يَكَِةْ سياسة الصير والكف. و ' 
يستجب لاستفزاز أو استعداء خارجيء كما قال له -تعالى شأنه-: #وَلَاسْتحْفئكق 
لذن لا قورت * [الروم: وذلك لحفظ شأن هذه الأقلية» ورعاية أمر هذه الدعوة 
الإسلامية» فل) قويت الشوكة وبنيت الدولة كانت الاجتهادات على وفق ذلك» فلئن صبر 
النبي يَكِهِ وكففٌ هو وأصحابه أيديهم لما قتلت سمية وياسر حلا في مكة تحت التعذيب» 
فإنه لم يصبر على مجرّد كشف عورة مسلمة في سوق بني قينقاع؛ فجرّد لذلك الأمر حربًا 
على هود» حتى أجلى بني قينقاع عن المدينة. ظ 
وه و أمرٌ يؤكد على رعاية الأولويات في فه الأقليات» والنظر إلى المقاصد والمصالح والمآلات”". 
وإعمال تلك القواعد والأصول الحاكمة يكون باعتادها إطارًا لمعالجة الوقائع 
والنوازل التي يحتاج في معالجتها إلى ورع دقيق» وفقه عميق» وفطنة وملكة صحيحة. 
ونوازل الأقليات المسلمة وما تواجّة به من تأصيل لأحكامها وتقعيد لمسائلها 
ينبغي أن يُراعى فيه الفروق بين الضرورة الفردية» والضرورة الجاعية العامة» فالأولى 
مؤقتة» والثانية دائمة. - 


والأولى قد تتحقق بسهولة. ويُتَعَرّفَ على وجودها بيسرء والثانية لا تتحقق إلا بعد 


)١(‏ الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة» د. صلاح سلطان. (ص”77-177). 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة د 


طول نظر؛ وفحص وبحث. 

وهذا رأينا الشارع الحكيم يراعي ضرورة المضطر إلى الميتة فيبيح له الأكل منهاء ثم 
يراعي الحاجة العامة فيبيح -مثلا- بِيعَ السّكّم والعرايا... ونحو ذلك؛ والأكل من الميتة 
أمرٌ شخصي مؤقت. والتعامل في السَّلَّم أمرٌ عام في المجتمع ودائم. 

فالشارع الحكيم له قصد في أن تتعدى إباحة الفعل إلى غير محتاج إليه؛ لما له من 
الأثر النافع للعموم؛ )ا هو في سائر الرخص في المعاملات؛ لا يترتب عليه من رواج 
الأسواق وتحصيل الأقوات, وتوفير الأعمال والأشغال. 

وقوه الفط اليو تلط تريخ اتا نات بو اله رانف دس الأقر انز يعات 
ومن المعلوم أن الحاجة في حق الكافة تنزل منزلة الضرورة في حق الفردء يقول 
الجويني-وهو يتناول موضوع الكسب الحرام فيها لو عم الزمانَ وأهله فلم يوجد إلى 
طلب الحلال سبيل -: ظ ظ 

«فلهم أن يأخذوا منه -أي: الحرام- قدر الحاجة» ولا يشترط الضرورة التي ترعاها 
في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس» بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة 
الضرورة ني حق الواحد المضطرء فإن الواحد المضطر لو صَابَرَ ضرورتةُ ولم يتعاط الميتة 
لملك. ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة ففي 
تعدي الكافة الحاجة من خوف الحلاك ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد)”''؛ إذ لا 
. يراعى فيها يعم الكافة الضرورة. بل يُكْتَمَى بحاجة ظاهرة. 

كما تنبغي مراعاة الفروق بين أحكام يعود تفويتها بالضرر على المجتمع في مجمله. 
وبين الأحكام التي يعود تفويتها بالضرر على شخص المسلم في خاصة نفسه؛ ودينه 


.)07 40 غياث الأمم: للجويني: (ص‎ )١( 


_ ين‎ 1١ 


0 ؟ ميلا رَِيِتا 


وعرو وات قاف نتن ى الأرن مها لا تتككت فى النافنةة 

والنوع الأول هو لحفظ مصالحَ جماعية تتحقق بامتثئال الأمة في مجملهاء والثاني 
لحفظ مصالح تتعلق بامتثال آحاد الناس. 

ومثال الأول: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه على تعليل الرهون لذلك برواج 
السلع في الأسواق. ظ 

ومثال الثاني: وجوب الصلاة» والزكاة» والصومء وسائر العبادات؛ والنهي عن السرقة» 
والغش» وسائر المحرماتء التي تناقض ما يلزم للنفس من التزكية» والاستقامة. 

وكلا النوعين مطلوب امتثالا؛ لكن النظام العام للمجتمعات الأوروبية رُسمت قوانينه على نظر 
آخر للصلاح والفساد؛ ولذلك فتفويت المسلم للنوع الأول في هذه المجتمعات؛ هو أقَلٌ ضررًا من 
تفويت النوع الثاني؛ ولذلك ينبغي أن تكون درجات المصالح بإزاء الترخص متفاوتة” ". 

اومما يُسهم في ترشيد فقه الأقليات: التركيزٌ على الأقلية باعتبارهم جاعةً متميز لها 
هويتها وأهدافها ومشخصاتهاء ولا يمكنها أن يتغافل عنهاء وينبغي لأهل الفقه أن ينظروا إلى 
هذا الكيان الجماعي» وما يتطلبه من مقومات» وما له من ضرورات وحاجات» وكيف تستطيع 
الجماعة أن تعيش بإسلامها في مجتمع غير مسلم؛ قوية متهاسكةٌ مؤمنةًبالتنوع في إطار الوحدة. 

وقد لاحظت أن أهل الفقه -عادةً- حين) يتحدثون عن الضرورات التي تبيح 
المحظوراتء وعن الحاجة التي قد تُترّل منزلة الضرورة: إنما يُركزون على ضرورة الفرد 
المسلم وحاجته؛ غير معنيين كثيرًا بضرورات الجاعة المسلمة وحاجاتها. 

وأعتقد أن من المهم واللازم للفقيه -لتكون فتواه عن بيئة- أن يبتم بالجماعة 
وضروراتها وحاجاتها المادية والمعنوية» الآنية والمستقبلة» وألا يَعْفْلَ تأثيرَ هذ 


)١(‏ منطلقات لفقه الأقليات» أ. العربي البشري» (ص ١‏ 5 ؟). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
الضرورات والحاجات في سم سَيْر الاعة وقوتها الاقتصادية» وتماسكها الاجتماعي» 
ولو كه 0-0 وتقدمها ها العدمي والثقاي» 2 ذللق: 07 فيط 
خطانا العامة كاي ارج ناتف وأ 4 سواء تعلّق التكليف بالتعبد: 9 

آ هه 200 ا ص وه 
أَلَدِنَءامنوا 6 كِب عَلِحَكُم الصِيَامْ #[البقرة: 187]» م تعلّق بالمعاملات: #يتايها اأذرت 
َامنوأ إذًا تَدَايَنمٌ بِدَيْنِ إل أجل مسح ا ستو #[البقرة: 7 أم تعلق بشئو 
الأسرة: #وَإدًا لم لَه جل أجلَهُنَ نيهي بَعرُوفٍ أو سَرَحُوَهُنَ مرو ولا 
مسِكوشُنَّ ضرَارًا تعدوأ أ #[البقرة: 551]» أم تعلّق بالعقوبات والتشريع الجنائي: يما 
لبن ءامنا كدب عَليَكه الْقِصَاصٌ في الَْْلُ #[البقرة: 1/8]. 

بل يخاطب القرآن الجاعة أو الأمة كلها ب) ينفذه الولاة والأمراءء س0 - 


7 


المعاهدات مع الأعداء» ومثل: إقامة الحدود على الجناة» كقوله تعالى: # إِلَّاأََ 
عَلهَد تم مِنَالْمُمرِكِينَ 1#التوبة: 4]. 

وقوله تعالى: #واَلسَارِفٌ وَالسَاركَة م أيدِيَهُمَا جزاء' يِمَا كسبا تكلا من 
أ [المائدة: 902]. ظ 

وهذه النصوص وغيرها تؤكد أهمية الجماعة» ومسئوليتها التضامنية في إقامة شرع 
الله» وتطبيق أحكامه في الأرض. 
والأحاديث النبوية تؤيد هذا الاتجاه وتقويه» كقولهيك: «يد الله مع الجماعة» ومن 


ا ١‏ 
شذْ شذ في النار)”") 


017 


2١١5 /١( أخرجه: الترمذي» كتاب المتن» باب: لزوم الجماعة. (/5151), والحاكم في (مستدركه)‎ )١( 
من حديث ابن عمر د#هنا. ولأوله شاهد من حديث ابن عباس لكا وغيره.‎ » 6 


ا م 
0 5 ااتواتامية 
ل ل فيب ا ا اياك لا 


والققه:الأمملاضى ينوك هذه الرة لغيه باشكاء نارجه يحفنها عاق بالداتب 
الاجتماعي» وبعضها يتعلق بالجانب الاقتصاديء وبعضها بالجانب السيامي. 

وحسبنا أنه يقدم حق الجماعة على حقوق الأفراد الخاصة» فعندما يغزو العدو 
أرضَاء تنفر الجباعة كلها للمقاومة؛ فيخرج الابن بغير إذن أبويه» وتخرج المرأة بغير إذن 
زوجهاء والمرءوس بغير إذن رئيسه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا حق 
لفرد أمام حرمات الأمة. ظ 

ويذكر الإمام الغزالي هنا مسألة (التترس) وهو أن يَتََخْدَّ العدوٌ المحاربُ بعص 
المي ور ساربن وو جيه نش را اران لقان 
وغيرٌه من الفقهاء التضحية ببؤلاء المُتَترَسِ بهم إذا كان في الإبقاء عليهم خطرٌ على 
الجماعة كلَّها؛ لأن الإبقاء على الكل أهم من الإبقاء على الجزء. . 

ومن نّم كان لا بد للفقه المطلوب هنا: أن يراعي مصالح الجاعة المسلمة» ولا يجعل 
كلّ همه الاقتصارٌ على حفظ مصالح الأفرادء فالفرد قليل بنفسه كثير بجماعته. 

ومن حقٌّ الجماعة المسلمة في ديار الغرب ونحوها: أن تكون جماعة قوية متعلمة 
متماسكة قادرة على أن تؤدي دورهاء وتتمسك بدينهاء وتحافظ على هويتهاء وتُنَشَىَّ 
الغا ها ويخانيا ضع | ببالانية بحن ويل ومبالتها عن ريطا اسان صر 

وتما يلتحق برعاية الضرورات والحاجات في بلاد الأقليات المسلمة: الاعتراف بحالاات 
استثنائية» وظروف طارئة وبلوى عامة» والتعامل مع كل ب| يناسبه» فيحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. 

فإذا لك تلك الديار عن ولاية .شرعية ترد إليها المتازغات) وتفضل .فى 


| لخصومات» و يوجد من تتحقق أهليته الشرعية لذلك» فلا حرج أن يعتبر الأمثل 


.)58- 5 في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاويء (ص”‎ )١( 
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فالأمثل من أهل تلك الديار» أو المقيمين مها. 

وقد قال ارق الع ناض ««دزذ) ل عد الطلطانا فو ووليه إلا قافا عاريا عن 
شروط القضاءء لم يعطل البلد عن قاض وول الأمثلّ فالأمثل. 

ونظيرها لو غلب الحرامٌ المحض أو الشبهة حتى ل يجد الحلال المحض فإنه يتناول 
الأمثل فالأمثل. ظ ١‏ 

ونظيرُ هذا لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد» وإن لم تقبل شهادة 
بعضهم على بعض وشهادته له لتعطلت الحقوق وضاعت. قبل شهادةٌ الأمثل فالأمثل. 

ونظيرٌ هذا لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرضء أو مال» وهن منفردات» 
بحيث لا رجلّ معهنء كالحّامات» والأعراس» قبلت شهادة الأمثلٍ منهر :76" . 

«ولا يضع الله ورسوله حٌّ المظلوم» ويعطل إقامة دينه في مثل هذه الصور أبدَّاء بل 
نبه الله على قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة نزلت 
وم ينسخها شيء ألبتة. ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة» ولا اجتمعت الأمة على 
خلافه» ولا يليق بالشريعة سواه؛ فإن الشريعة شُرِعَتْ لتحصيل مصالح العباد بحسب 
الإمكان» وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أثناء تلك العقود شاهدان 
خَرَّان ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: نقبل شهادة النساء حيث لا رجل» وينفذ حكم 
الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عادل عالمء فكيف لا تقبل شهادة الكفار بعضهم عل 
بعضهم إذا خلا جمعهم عن مسلم)” ". 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» .)١91/5(‏ 
(7) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» لأحمد بن محمد بن منقورء تحقيق: زهير الشاويش» شركة الطباعة العربية 

السعودية» طى» /1٠5١1ه-/19810م,‏ (1/ 5-”18). مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د.يوسف 


القر ضاو » مكتشة وهصة القاهاة» طب ١١51١اه-١ .)١١6-1 6 ١94‏ فى فقه الأقليات 
5 به وهب عرة 2 يه ٍ 
المسلمة 5 يوسف القرضاوي» (ص 5-66 6). 


اا الأو ام 
ا ا ال 
أ آل ع 7 ل 7 يي 0 ' سَاصِيلا وتطبيفًا 


وأخيرًا فإن التأكيد على رعاية هذه المصالح يجب أن يكون بميزان الحق؛ لا الحوى. 
والعدل. لا الجور, فمن المصالح ما هو غير معتبر» فلا يصلح إذن أن ينادّى في غرب ولا 
شرق ولا في أقلية ولا أكثرية بمساواة الأنثى للذكر مثلّا في الإرث؛ نظرًا لتساويهم في 
الأخوة؛ وذلك لقوله تعالل: #يِوْصِيك الهف ولد حك لدو مِثْل حك الأكيين 4 


.] ١١ [النساء:‎ 


كا لا يصلح لمسلمة أن تنزع حجابها في دار غير المسلمين؛ لتعمل في وظيفة» أو 
تتلقى تعليًاء فضلا عن أن تفعل هذا مسايرة أو تقليدًاء والله تعالى يقول: #وليضرِين 
مون َل بون لابب رِيلَتَهُنّ 14النور: .0١‏ 

ولا عل لعل أن نشو معييع ليم القعرره ار أم ررقي عل لدان ديا لاف 
ديار المسلمين؛ بحجة تشجيع السياحة. وتنمية الاقتصادء وزيادة الدخل القوميء. ولا 
في ديار غير المسلمين؛ بحجة الحاجة» أو ضيق ذات اليد» والله تعالى يقول: #إإِنّما ادر 
والمدير والاتصاب والأزلم رحس مَنْ عَمَلٍ الصَّيِطن #[لمائدة: .]4١‏ 

ولا 1 لسلم أن يعمل ببلاد الغربء أو الشرق في بيع أوراق اليانصيب «(القمار)؛ 
ولا الخنزيرء ولو َوَهُمَ أن في ذلك مصلحة. ظ 

إن المصلحة راجعة إلى خطاب الشارع الحكيم؛ والفرق واضح بين المصلحة القائمة 
على أوامر الشرع المطهر والمتوهمة الراجعة إلى داعية الحوى والتشهي. قال تعالى: 
#ولا تيع الهو بك عن سبل أل 18ص : ؟1]. 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 5 


القاعدة الثانيت: المقصد الشرعي من وصع الشريعت إخراج المكلف عن 
0 )0( 
داعييى هواه 1 
المعنى العام للقاعدة: ظ ظ 
سبق في القاعدة الأولى أن الشارع الحكيم من مقاصده في وضع الشريعة: إقامة 
المصالح الدنيوية والأخروية على وجه كلىي با يكفل سعادة المكلف في الدارين» وفي 
هذه القاعدة يتقرر أن الشارع الحكيم يطلب من المكلف أن يدخل تحت سلطان 
الشريعة» منقادًا لحاء لا لمواه. مُؤْيْرَا أحكامها على ما يميل إليه بطبعه أو يتمناه» وبذلك 
يكون عبدًا لله اختيارّاء ىا هو عبد لله اضطرارًاء فالمقصود من وضع الشريعة: إخراج 
المكلف عن داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. 
وهذا المقصد كناو ل ف المكلفين ف 3 ارماك والبلدان» وعلى كل أحوال 
أدلة القاعدة: 
أولا: القرآن الكريم: 
قال تعالى: # وَمَا حَلَقَتٌ لين ولاس إِلَّا لِيَحبْدُون #[الذاريات: 55]. 
0-6 


وقال تعالى: #وأعبِدوا أله ولا مش ركوأ به - سيك [النساء: 91]. 

2100010 2 0 1 
وقال تعال: 9# ولعدبعةٌاة َعنْئآفي حك ل مو رسو لاك عبد وأ اللو حَمَنبوأ #[النحل:57]. 
وحه الدلالة: 


أفادت الآيات الكرييات وجوت عبادة الله تعالى وحده. بامتثال أمره» واجتناب 
نبيه» والانقياد لحكمهء وهذا هو التعبد الذي خلق الله الخلق لأجله. 


.)١18/57( للشاطبي»‎ »تاقفاوملا)١(‎ 


و 0 
ند ادم مت 500929 
مر را ص م ١-1‏ ع روم ص مكعده دي مده 
دُ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَة فى الارم حم بن ألنّاس باح ولا تَتع 
0 مع سس < يي اي مم س م 
الهوك فيضك عن سبل اله إِنَّ الذِينَ يضِلُونَ عن سي 


وقال تعالى : ##أفرَءَيتَ من اذ لبهدد هوبنه وَأَصَلَْهُ أَهَهُ عل عر [الجائية: 1]. 
02 1 


وقال تعالى: # ولو اتبع الْحقّ 
وحه الدلالة: 


هر 


ل هم رق اممو والارض #[المؤمنون: .]/١‏ 


اتباع الموى وترك الانقياد لآمر الله تعالى مضاد لعبادة الله التي 0 الله هاء وقال 
تعالى: 8 وَمَايوقُ عَن الوك( إن هو لاوح يو 14النجم: 4]. 
فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي وهو الشريعة» والحوىء فلا ثالث لهماء وإذا كان 
كذلك فه) متضادان؛؟ لذا كان قصد الشارع الخروج عن اتباع الموى» والدخول نحت 
الم 
ثانيًا: السنة المطهرة: ظ 
١‏ - قوله يكلِِ: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيعًا»". 
وجه الدلالة: دلَّ الحديث على ثبوت أن العباد محلوقون لعبادة الله تعالى» والامتثال 
لأحكاف آدر ويا عا رو كةؤلالة السو الأول من الكبات: 
1- قوله يَكِِ: اثلاث مهلكات: شم مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)”". 
(1) الموافقات» للشاطبي» (1/ 170). 
)١(‏ أخرجه: البخاري؛ كتاب الجهاد. باب: اسم الفرس والحارء (758557)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب: 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء (0") من حديث معاذ بن جبل ل قال: كنت 
ردف النبي يك على حمار يقال له عفير» فقال: ايا معاذ؛ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على 


لله؟»؛ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «فإن حق الله...) فذكره. ظ 
(") أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 0378 والبيهقي في اشعب الإيمان» »)57١ /١(‏ والبزار في 
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وجه الدلالة: دلّ الحديث على ذم الموى وحرمة اتباعه؛ ب) يؤكد دلالة المجموعة 
الثانية من الآيات. 

ثالثًا: المعقول: 

من الأدلة والبراهين على أن العباد خلقوا لعبادة الله» وإخراجهم من هوى 
نفوسهم: جملةٌ الأحكام الشرعية» وسائرٌ الأوامر والنواهي الداعية إلى الامتثال 
والخضوع والعبادة» والساعية إلى تنظيم المعاملات الإنسانية على وفق الهدى والتعاليم 
الإلهية» وليس بمقتضى ما تمليه مختلف الشهوات والنزوات والأهواء التي كثيرًا ما 
تتناقض وتتعارض وتتزاحم. ظ 

والأوامر والنواهي الشرعية تشمل: التوحيد والعقيدة» وتشمل: العبادات» والمعاملات 
والأحوال الشخصية. والجنايات. 

وهذه الأحكام الشرعية لا تخلو من الأحكام الخمسة المعلومة: الوجوبء والتحريم» 
والندس» والكراهة» والإباحة. ظ 

فأما الوجوب» والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخل نحت 
الاختيار» وأما الندس» والكراهة» والإباحة» وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة 
المحكلف واختياره» فإن) دخلت بإدخال الشارع لما نحت اختياره. فهي راجعة إلى إخراجه 
عن اختياره أيضًا. ظ 


المسنده»» /١(‏ 70 - كشف الأستار)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)75١5/١(‏ وغيرهم» من 
حديث أنس بن مالك <لك. ورُوي أيضًا من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعبدالله بن أبي 
أوفى وه. وحسّنه بمجموع طرقه: الحافظ أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذوى ف ا#والترعي 
والترسييةه عق إبراهيم شمس الدينء طوء /511١هء‏ (1/ 42174 والشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة)». (18:5). 


( + د م 
وفي كل الأحوال تكون الأحكام الشرعية الخمسة قد أخرجت المكلّفَ من دائرة 
هواه وشهواته ونزواته. 
وإدراك هذه القاعدة وامتثاها ينبه إلى أمور ووسائل مهمة. منها: 
-١‏ كل عمل كان الْتبّع فيه الحوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير 
فهو باطل بإطلاق. ظ 0 
-١‏ أتباع الهوى طريق إلى المذموم؛ وإن جاء في ضمن المحمود؛ لأنه إذا تبين أنه مضاد 
بوضعه لوضع الشريعة» فحيث) زاحم مقتضاها في العمل كان مخوقًا. 
”- اتباع الموى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه. فتصير كالآلة 
المعَدّة لاقتناص أغراضه. كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلا لا في أيدي 
الو ظ 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 
من المعلوم أن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لا يفرق بين مسلم يعيش في 
الشرق وآخرٌ في الغرب» ومعلوم أيضًا أن خصوصي المجتمع الذي تعيش فيه الأقلية 
المسلمة بعيدًا عن ديار الإسلام لا يصلح أن يحمل المسلمين في تلك الديار إلى حالةٍ 
تَلَمْسِ للرخص وتفتيش عن الضرورات. وانتقاء للحاجيات؛ لبلّا يتحول هذا إلى نوع 
من الترخيص السلبي الذي لا ينسجم مع كليات الشرع» وخصائص الأمة والرسالة. 
وفي نفس الوقت تنبغي المحافظة على حياة هذه الأقليات المسلمة» ورعاية هويتها 
الإسلامية» وتعهد الأجيال المتعاقبة حتى لا تتعرض لحملات التذويب» وطمس 
اللهوية» وتغييب الثقافة الإسلامية. 


.)1775-11/7 /7( لموافقات. للشاطبى»‎ )١( 
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والجمع بين المتطلبين السابقين يستلزم فقيهًا يوصف بفقه النفسء وبعد النظرء 
وسعة الصدر ورجاحة الفكرء وصدق الإيان» ورسوخ التقوى. 

وكل من الفقيه المفتي» والسائل المستفتي عليه أن يحسن قصده. ويضبط قوله 
بضوابط الشرع المطهر. ظ 

أما المفتي فيعلم أنه يهارس صفة مركبة تبدأ بالتتشخيص والتكبيف الفقهي للمسألة» وم بتَلَمْسِ 
الدليل» وعلاقاته بالواقع» ومن ثم تصدر الفتياء ولايتم إلا بعلم وعمل ودربة وتجربة ومشورة. 

وليحذر المفتي والمستفتي من الوقوع تحت ضغط الواقع والمجتمع» أو التقديم بين يدي الله 


اه # مرسم سسا » قل 
إى 


ورسوله بقولء أو رأي» وقد قال تعالى: #وَإِن كبا لض أُونَياهوا يهم بِمَي عل #[الأنعام: 114]. 

والأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجهاء فإن 
الأحكام الشرعية تخاطب المسلم حيث) كان» وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد 
معاقد التفرقة بين الإيهان والنفاق”". 

وعليهء فلايحل لمسلم أن يتحاكم إلى غير كتاب ربه» فإن فعل اختيارًالم يكن من أهل الإسلام. 

قال ابن حزم ناي : «لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل ما 
م يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام) ”". 

وقال ابن تيمية ناي : «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال 
المجمع عليه» أو بدَّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا باتفاق الفقهاء» '". 

ويرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حقٌ أو 
. دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة؛ لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك» سواء 


م0 


.)١١ص(ه٠٠٠١-ه١‎ 575 قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء كوينهاجنء الدنارك‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ »)١07/6( (؟) الإحكامء ار حزم.‎ 
فر مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (77/ /51 ؟7).‎ 


0 ع لام 
لل طقل امي 
أكان ذلك داخل بلاد الإسلام» أم كان خارجهاء ويقيد ذلك با يلٍ: ‏ 
- تعذر استخلاص الحقوقء أو دفع المظالم عن طريق القضاءء, أو التحكيم الشرعي 
لغيابه» أو العجز عن تنفيذ أحكامه. ظ 
- اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعى الواجب التطبيق في 
موضوع النازلة. والاقتصار عل المطالبة به والسعي 2 تنفيذه»؟ لآن ما زاد عل ذلك 
ابتداءً أو انتهاءً خروحٌ على الحق. وحكمٌ بغير ما أنزل الله. 
- كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعيء وبقاء هذا الترخص ف دائرة الضرورة والاستشناء. 


س سم لل امرض ا 


دل على ذلك قوله تعالى: #َمَنِ أَصْطرَ غَيْرَ باغ وَلَا عاد فل إِكْم عَيْهِ إنَّ أله حَفُوكُ 
رَحِيم © [البقرة: 11077 وقوله: #هَمِنِ أضطرٌ حَيْرَ بَاِعْ ولا عار فَإنَّ ريلك فور رَحِيمٌ # 
[الأنعام: 01١40‏ وقوله: #فّمنٍ أَصْطرٌَ عَيرَ باغ ولا عاد فإ أله عفور بحم 
[النحل: »]١١١‏ ى) يستفاد ذلك من القاعدة الفقهية: («الضرورات تبيح المحظورات»؛ 
ودلائلها المعروفة في كتب القواعد الفقهية. 

كا وذ له عل :ؤللفه أيمنا قم قوع :لمارا لت للمثول أمام الحاكم النجاثي 
الكافر-يومئذٍ- مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم» وللذود عن حقهم ف إبطال مزاعم 
قريش الباطلة فيهم» ومن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بشأن الرواية التي كتبها المدعو سللمان رشدي [القرار الثالث: يعلن المجلس أنه يجب 
ملاحقة هذا الشخص. بدعوى قضائية جزائية تقدم عليه» وعلى دار النشر التي نشرت له 
هذه الرواية» وفي المحاكم المختصة في بريطانياء وأن تتولى رفع هذه الدعوى عليه منظمة 
الؤقى الإستلا الى ذل الول الاسلاميةه وان توك هده الدعوى أقرى التعاميخ 
لمتمرسين ني القضايا الجنائية أمام محاكم الجزاء البريطانية]!''» وواضح من القرار تجويزهم 


(١)قرارات‏ المجمع الفقهي الإسلامي. (ص ؟7١50١).‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفك 
التحاكم إلى المحاكم البريطانية في تلك النازلة. 

وأما ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق 
القضاء الشرعيء فهو أنه إذا أمكن استخلاص الحق أو دفع المظلمة عن طريق القضاء 
الشرعي لم تكن هناك ضرورة تلجئ إلى التحاكم إلى القانون الوضعي الذي حكمه 
التحريم» ى| تقدم لغير الضرورة. 
وأما ما يدل على القيد الثاني: معرفة حكم الشرع في النازلة وعدم المطالبة بزيادة» فهو 
أن المطالبة بزيادة على حكم الشرع ظلم؛ والظلم حرام؛ دلَّ على ذلك الكتاب» والسنة. 


- ا 


والإجماع» فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: #أن لَه َه عَلَ ألظَلِمِينَ #[الأعراف: 4 4]» ومن 


عم 


أدلة السنة: الحديث القدسي: «إنٍ حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا»”"» ومن دلائل ذلك: أن المسلم يجب عليه في حالة سلوك الوسيلة المباحة» وهي 
التحاكم إلى الشرعء ألا يأخذ مال غيره» وإن حكم له به الحاكم الشرعي؛ لقوله كَل: «إنما أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صدق. 
فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذهاء أو 
فليتركها» '''؛ فمن باب أولى لا يبيح له حكم الحاكم غير الشرعي أن يظلم غيره. 
ومن دلائل ذلك أيضًا: القاعدة الفقهية: «الضرورة تقدر بقدرهااء ودلائلها 
المعروفة» ولأن الضرورة أباحت سلوك وسيلة محرمة لاستخلاص الحق ودفع الظلم 


)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب البر والصلة والآداب, باب: تحريم الظلم» (7811)» من حديث أبي ذر الغفاري 
خلك. عن النبي يك فيا روى عن الله يكن أنه قال: «يا عبادي؛ إني حرمت الظلم...2 فذكره. 

(؟) أخرجه: البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. (51058), 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة؛ »)17/١7(‏ من حديث زينب بنت أم 
سلمة عن أمها أم سلمة َقهًا زوج النبي يَكلِِ أخبرتها عن رسول الله يل أنه سمع خصومة بباب حجرته 
فخرج إليهم فقال... فذكره. 


الاك للأتليان ليل 
4م يي بدت | 1 ايلا كينا 


ولم تبح سلوكها لظلم الآخرين وأخذ ما ليس بحق 
د القيد الثالث؛ وهو كراهة القلب للتحاكم إلى القانون الوضعي: قوله 
تعالى: « يوم ا مِنْ بَحَدِ إِيمَنوه إلا مذ سر و لْبَهُء مُظمَينُ بِالإِيمنٍ 
ولك من سَََ بالكفْرٍ صَدْرًا فَعَليهِمْ عْضَبُ ين لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيةٌ # 
[النحل: )]٠١5‏ 0 علوق: 3ط 5 يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان)” وحديث: «ولكن من رضي وتابع»”" 
يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أفرادًا وجماعات أن يسعوا إلى إيجاد 
البديل الشرعي عن القضاء الوضعيء وذلك عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه. 
والسعي إلى التسكين القانوني هذه الآليات» وا حصول على إقرار دول إقامتهم بأحكامهاء 
وعليهم أن يتواصوا فيا بينهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداءً. 
ودليله أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ومن الواجب: تحكيم شرع الله 
والتحاكم إليه» ومن الواجب على المقيم خارج بلاد الإسلام: أن يظهر بها دينه. وهذه 
الراحيات ذه إلاجا دري تراز الجيع: والله تعالى أعللى 8 
المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالمقاصد: 


قاعدة: الأمور بمقاصدها: 


معنى القاعدة: 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان و...» (49)» من حديث 
أبي سعيد الخدري لكك قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١مَن‏ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده...» الحديتٌ. 

' (؟7) أخرجه: مسلم. كتاب الإمارة» باب: ا 
ذلك» (1864))» من حديث أم سلمة لها أن رسول الله يك قال: استكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 
عرف برئ» ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع»؛ قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: «لا ما صلوا». 

(*) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء باختصار» (ص١7-١27).‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

هذه القاعدة على وجازة ألفاظها أجمع القواعد الكلية الكبرى؛ حيث إن أعمال 
المكلّف وتصرفاته القولية والفعلية تختلف نتائجها وتتباين أحكامها الشرعية المترتبة 
عليها بحسب مقصود المكلف وغايته من تلك الأقوال والأفعال والتصرفات. 

ولفظة الأمور عامة بدليل دخول «أل» الجنسية عليهاء ولفظة «مقاصدها» عامة؛ 
لإضافتها إلى ضمير لفظ عام. 

فالقاعدة تشمل جميع ما يثاب عليه العبد» أو يعاقب» فتشمل بعمومها الواجب. 
والمندوبء والحرام» والمكروه؛ والمباح» وكا تشمل الفعل تشمل الترك إذا كان مقصودًا 
بنية» فأحكام الأمور بمقاصدها التي دعت إليها وبعثت عليها ". 

وقد يعبر عن القاعدة بدليلهاء وهو حديث: (إنا الأعمال بالنيات»)”"». فيقال: 
قاعدة: «إن| الأعمال بالنيات»» والمقاصد معتيرة في العبادات والعادات ”© . 

والنية في اللغة: العزم على الشيء, يقال: نويت نية» أي: عزمت . 

وهي بمعناها العام: «أنبعاث القلب نحو ما يراه موافمًا لغرض من جلب نفع؛ أو دفع ضر حالا 
أو مآلاء والشرع خصّها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءَ وجه الله تعالى وامتثالّا لحكمه)”*. 

والنية تعرف اصطلاحًا بأنها: قصد الشيء مقترنًا بفعله» أو: القصد الكلي الشامل 
للعزم وَالمَقيك المقارن للفعل 3 ظ 


0 


)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص8). الأشباه والنظائر» للسبكي, »)77/١(‏ المقاصد الشرعية في 
القواعد الفقهية» د. عبد العزيز عزام؛ دار البيان للنشر والتوزيع» طو» القاهرة» ١١٠7م»‏ (ص07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي »)١(‏ وهذا لفظه؛ ومسلم: كتتاب 

الإمارة» باب: قوله يَكِ: «إنم) الأعمال بالنيات» »)١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا. 
(5) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء للسدلان» (ص١5-4).‏ ظ 
(5) لسان العربء لابن منظورء /١5(‏ 0357» المصباح المنير» للفيومي» (7/ 77*7). 
(5) الأشباه والنظائرء للسيوطي» (ص ٠‏ 7)) وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد عبد الرءوف المناوي» ضبط 
وتصحيح: أحمد عبد السلام, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١ /١(:19945-ه١ 5١16‏ نقلا عن البييضاوي. 
(1) نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام, لأحمد بك الحسيني» وقد حقق بكلية الشريعة؛ بالرياض» عام 


٠‏ لا لو 58 1 240 ا 
ا تت 0 ار كيلا رسيا 


أوهي: قص د كلى نسبي» شامل للعزم والقصد المتقدم على الفعل» أو المقارن له في بعض أحواله ". 

وللنية مرادفات متعددة» منها: القصد والإرادة والعزم. 

وتقترب ألفاظ أخرى من معناها مع وجود فروق» م نال ادي والمشيئة» والرغبة» 
والابتغاء» ونحوها. ظ ظ 

والنية بمعناها العام وهو: الإخلاص لله تعالى في القول والعمل تدخل في جميع 
الأعمال الأخروية دخولًا أوليّه وقد صاغ بعض الفقهاء من ذلك المعنى قاعدة فقهية 
واعتيرها قاعدة الفقه الكلية الأولى» فقال ابن نجيم: ١لا‏ ثواب إلا بالنية» ''. 

والتميزدين اليتق العناذاك افراقاةة ,.  .«‏ 

أوهما: تمييز العبادات عن العادات: 

فاللإمساك عن المفمطرات -مثلا- لاو ا ان 
أو تداويّاء فلا يكون عبادة. 

ثانيهما: تمييز العبادات: 

سواء بين الفروض كالظهر والعصرء أو بين الفروض والنوافل كسنة الفجر وفريضته. 

والنية محلها القلب إجماعًا؛ لأنبا من عمله ”", ولا يكفي التلفظ باللسان دون عقد 
القلب» ولا يشترط مع عمل القلب التلفظ. ظ 


م 


ول ينقل عنه يَكِِ ولا الصحابة َلك تلفظ بالنية إلا في 0201 


١‏ هللباحث مساعد بن قاسم الفالحء (ص4-8). 
()) النية وأثرها في الأحكام الشرعية؛ د. صالح السدلان» مكتب الخريجي» الرياض» .٠5‏ 000ظ 
(؟) الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ (ص5 .)١‏ 

(*) المقاصد الشرعية» د. عبد العزيز عزام. (ص 0). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


إظهار النسك. لا من الجهر بالنية” ". 

ووقت النية أول العبادات 0 حكيّاء فإذا تأخرت عنه لم يصمح في الجملة» ويجوز 
ويجزئ تقدمها عليه في الصيام المفروضء ويستصحب حكمها ما لم يشتغل بعمل آخر 
يقطعهاء فمن نوى الصلاة عند الوضوءء ثم حضر المسجد فافتتح صلاته بتلك النية 
أجزأته؛ لآن النية المتقدمة باقية إلى وقت الشروع حكن ”'". وللفقهاء تفاصيل كثيرة في 
أمر نية العبادات» وفروق بين المفروض والمندوب منها. . 

أدلة القاعدة: 

أولا: السنة المطهرة: 

-١‏ قوله كَل «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى...2» الحديث» وفي 
رواية: «إنم) الأعمال بالنية»”". 


0 


وجه الدلالة: أفادت عبارة الحديث أن الأعمال تقبل أو ترد» ويئاب عليها أو يعاقب 
بحسب النية الباعثة عليهاء والداعية الوااا روسل البادل بوعل لمارا 


1 اي سيا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في 


)١(‏ مجموع الفتاوى» سن ثيمية ) (55/ 8-١‏ ؟), 


)١( 000‏ الأشياه والنظائر» للسيوطيء (ص؛ 25 المقاصد الشرعية؛ د. 550 (59»)» القواعد الفقهية 


بين الأصالة والتوجيه؛ د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» طو /511١ه-‏ 11917م, (ص 5 7). 

(") أخرجه: البخاريء كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك »)١(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب: قوله: يَكِ «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» (19401) - 
وعنده وعند البخاري في مواضع أخرىء مثل: كتاب الإيهان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» 
ولكل امرئ ما نوىء (5 6): (إن| الأعمال بالنية؛ -» من حديث عمر بن الخطاب <كك». 

(5) الجامع في شرح الأربعين» محمد يسريء دار اليسرء القاهرة» طاس. (8657/1-/919). 21 


أذي) اوتا 12 
»لسلاا ةيةه 
فم امرأتك» ". 
*- قوله يَكِ: ارت قتيلٍ بين الصفين الله أعلم بنيته)7" . 
- قوله كَكِ: «لا عمل لمن لا نية له) (". 


- قول يَكِ: «إنما يبععث -وفي رواية: يحشر- الناس على نياتهم»”' 
وحه الدلالة: 


والأحاديث بجملتها دالة على اعتبار تأثير النية في أعمال الخلق صحة وفسادًاء 


:)05( أخرجه: البخاري» كتاب الإيهان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوىء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الوصية» باب: لل لكك في قصة‎ 
عيادة النبي يَكِِْ له وهو على فراش لواف‎ 

)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد في امسنده» /١(‏ 191), وأبو بكر عبدالله بن محمد بن أي شيبة في (مسنده)» تحقيق: 
عادل ابن يوسف العزازي وأحمد فريد المزيدي؛ دار الوطن» الرياض»؛ ط 51/8 1ه 1463م ١(‏ )»من 
حديث ابن مسعود لله عن النبي يَكلِِ قال: «إنَّ أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش»ء ورُبٌ. ..» فذكره. قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح) /١١(‏ 115): ارجال سنده موثقون»» وقال في ابذل الماعون في فضل 
الطاعون»» تحقيق: أحمد عصام عبدالقادر الكاتب» دار العاصمة» الرياض» (ص :)١188‏ #سنده جيد». 

() أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب: الاستياك بالأصابع» »)5١/١(‏ من حديث 
أنس بن مالك لل أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يارسول الله إنك رغّبتنا في 
السواك» فهل دون ذلك من شيء؟ قال: «أصبعاك سواك عند وضوثك تمرهما على أسنانك» إنه لا عمل 
لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له». وضعفه الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني في «التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطبء مؤسسة 

ظ قرطبة» مصرء ط » 515١ه/‏ 1146م:(١14/1١5)‏ بقوله: ١في‏ سنئده جهالة». 

(5) أخرجه: ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب: النية» (5779)» والإمام أحمد في المسنده؛ (5/ 0797 - 

ظ والرواية الثانية له -. وغيرهماء من حديث أبي هريرة 285ك. وحسّن إسناقه المدذري في «القرغيب 
والترهيب» /١1(‏ 75)» وأخرج البخاريء كتاب البيوع» باب: ما ذكر في الأسواق» (7118)»: ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» (718815) -والسياق واللفظ له-. 

عن عائشة مها قالت: عبث رسول الله وَكِةِ في منامه» فقلنا: يا رسول الله يله صنعت شيئًا في منامك لم 
تكن تفعله» فقال: العجب إن ناسًا من أمتي يؤمُون بالبيت برجل من قريشء قد لجا بالبيت» حتى إذا 
كانوا بالبداء خسف بهم؛ فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناسء» قال: انعم فيهم المستبصر 
للكلام» والمجبورء وابن السبيل يبلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم». 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
وقولا وردّاء ومجازاةً عليهاء فميزان الأعمال إنما هو النية والقصد”©. 

وإذا كانت الأمور بمقاصدها فإنه ينبغي على كل مكلّف أن يكون قصده في أفعاله 
وأقواله الظاهرة والباطنة موافمًا لقصد الشارع الحكيم؛ وذلك حتى تؤتي ثارها وتعود ‏ 
بصالح نتائجهاء وإلا فإنه لا يكفي أن يكون ظاهر الفعل مشروعًا ليوصف بالمشروعية 
وإنما لا بد أن يكون قصد المكلف المباشر للفعل مشروعًا أيضًا. 

ومخالفة قصد الشارع ومنافاته هدمٌ للمصالح التي شرعت من أجلها الأحكام؛ وعلى 
سبيل المثال فإذا كان المكلف مأمو را بالنكاح استحبابًا لتتحصيل مصالح العفاف واستمرار 
النسل ونحو ذلك؛ فإن قصده التحليل للزوج الأول هدم هذه المصالح ويقضي عليها 
ويناقض مقصود الشارع. 

والطلاق أبيح لتحقيق مصلحة مشروعة ودرء مفسدة ممنوعة» فإذا استعمل الزوج 
هذا الطلاق الوقن 7 من حقها في الإرث لدى مرضه مرض الموت فقد ناقض 
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ركذا وخا لكلف مقصود الشاع في البع واقب والشركات وجوه 
وبالجملة فإن المكلف عليه أن يجرى على موافقة 5 قصد الشارع لتتحقق له المصالح 


الدينية والدنيوية» وينال أجر العبودية في أعماله العادية والعبادية» وبهذا يعمر الأرض 
وتحقق خلافته فيها وتشمر الثمرات المرجوة» وبهذا يكون قد حقق العبودية التي تعني 
ألا يتصرف العبد إلا بها يرضي ربه ومولاه» ولو خالف في ذلك هواه ومشتهاه. فيقتضي 
جو سس م 

وهذا الأمر يتحقق ق بامتثال الأمر والقصد معًا سواء اطلع المكلف على المصالح أو 


)١(‏ القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنهاء د. صالح السدلان. (ص55). 


1 11 ما ناك اكات 

كيم 5 9 1-4 ره ل 
- اذى لال 

سل ع 7 قا ١‏ > يي اس حَاصِيلا وتَطييفًا 


. لاء وسواء اطلع على المفاسد المترتبة على المخالفة أو لا. 

القواعد المندرجة نحت القاعدة: ظ 

قاعدة الأمور بمقاصدها أوسع القواعد وأجمعهاء ومن أكثرها فروعا وأشملهاء 
فإن عددًا كبيرًا من القواعد الصغرى قد اندرج تحتهاء ودخل في طياتها ب| يوسع 
تطبيقهاء ويعظم الإفادة منها. 

ومن أهم تلك القواعد ما يلي: 
١‏ - القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى ' '. 
1- الألفاظ إذا كانت نصوصًا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول ' '. 


#عالة راتت الاي . 
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5 - منافع الأعيان المتعينة لا تحتاج إلى تعيين "© . 

- الحقوق إذا تعينت لا تحتاج إلى تعيين ' '. 

5ع خط فنا لا يشترظ له السو ل 

/- مقاصد اللفظ على نية اللافظ 7©. 

/- هل العبرة بصيغ العقود, أو بمعانيها؟ ”". 

)١(‏ الأمنية في إدراك النية» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. مساعد بن قاسم الفالح. مكتبة 


ا حرمين. الرياض»ء ط؛ ١8»‏ 4: ١ه-9848ام,‏ (ص ))١7١‏ مجموع الفتاوي. لابن تيمية» )2 
(؟) قواعد الأحكام. للعز ابن عبدالسلام» "١5 /1١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم (؟/ 5)» الأمنية في إدراك ظ 


ش النية» للقرائي» (ص"6). 
فر الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص؛ 0 القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء د. صالح السدلان» 
(ص؛ ه-05). ظ 


(5) الأمنية في إدراك النية» للقرانفي» (ص١17١)»‏ قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» ١5 /١(‏ 1). 
(0) النية وأثرها في الأحكام الشرعية» د. صالح السدلان» (١//1١1؟7518-5).‏ 

(5) الأشباه والنظائرء لابن السبكي» )077/١(‏ الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص9١؟١).‏ 

(0) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص؛ 5)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص9١-١3).‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
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دون الآن ا لذاميعة عن الألفاظ: ار الأعر افر 
١٠-هل‏ الأيهان مبنية على العرف”". ‏ 
أ الميزغل دن اطالق: أوقلانية لعفا 7 
57- المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات» كى| هي معتبرة في 
القربات والعتادات 7 ظ 
-١‏ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد 7 . 
ومن القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها: 
١‏ - من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمائه 7©. 
"- الإيثار في القرب مكروةٌ» وفي غيرها محبوب . 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 
لا تكاد تنحصر تلك التطبيقات التي تندرج نحت قاعدة الأمور بمقاصدها في حياة 
الأقليات الإسلامية» فهي كا تتعلق بالعبادات تتعلق بالمعاملات وقضايا الأحوال 
الشخصية والجنايات ومسائل السياسة الشرعية في تلك الديار» وللتمثيل فقط أسوق 


(1) الأشباه والنظائر» لابن السبكيء /١(‏ 175)» الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص15١).‏ 

(1) الأشباه والنظائر» لابن نجيمء (ص/61). 

(") الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص2)47» الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ (ص5١223»‏ المقاصد الشرعية في 
القواعد الفقهية» د. عبد العزيز عزام» (ص7/8). ظ 

(5) الأشباه والنظائرء للسيوطي, (صغ 5)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص9١-١3).‏ 

(5) إعلام الموقعين» لابن القيم» (*/ 45-96). القواعد الفقهية» د. نجاح أبو العنين» ط الجامعة الأمريكية 
المفمتوحة» (ص16-55). ٠‏ 

(1) الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص0/8١‏ »2 النية وأثرها في الأحكام الشرعية؛ د. صالح السدلان» (510-178/1). 

(1) الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص07١).‏ الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص .)١85‏ 

(7)المنثور للزركشي؛ )73١10- /١(‏ الأشباه والنظائر, للسيوطي (ص5١١)‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» (ص177). 
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١‏ ١س‏ ! ا 1 127 الما 
مورك كينا لام 
حصب لل مه سه حَاضِناد وتَطَبَيفًا 


من قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القرار الآنٍ مع تسبيبه وتوجيهه. ظ 
الا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة» أو تولي تدريسها للتعرف 
على حقيقتهاء وبيان فضل أحكام الشريعة عليهاء أو للتوصل بدراستها إلى العمل 
بالمحاماة؛؟ لنصرة المظلومين» واستخلاص حقوقهم؛ بشرط أن يكون عنده من العلم 
5 من التعاون على الإثم والعدوان».. 
والأمور بمقاصدهاء وقد قال كِكلِِ: «إن) الأعمال بالنيات»2"”0» ودراسة القوانين الو ضعية 
تشبه دراسة العقائد الباطلة» وقد أعلمنا الله تعالى في كتابه الكريم بالعديد من العقاتد الباطلة 
والشرائع النحرفة؛ للتحذير منهاء ومناظرة أهلها وجداهم بالتي هي أحسن» فمن درس القانون 
ارح ات ا اقى ناد حرج م كز 1ه كال تالزن كك الكريم: #وَتَمَاوفوأ عل لبر 
وَالتّقَوئ ) ولا َاونوأعلَ) لا والمدوان #الثدة: 011 والحالات التي أباح قرار المجمع فيها 
دراسة القوانين الوضعية داخلة في التعاون على البر والتقوى؛ إذ من البر إنصاف المظلومين. 
يول الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد 
الإسلام؛ أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها 
لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء كم 
فعل نبي الله يوسف اكلكلة» . 
دل على ذلك: 
تولي يوسف الت الحكم في دولة كافرة» ولم يمكنه أن يحكم بكل أحكام الإسلام. 
إقرار النبي مَك للنجائي في ملكه مع كون النجاشي كان كذلك حاكمًا مسا في 
دولة كافرة» وكان تبمًا لذلك يحكم بأشياء من شريعتهم تخالف شريعة القرآن. ظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


0 
وتمن أباح ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية مَهَمَادرِن » حيث قال: «والنجاثي ما كان 
يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلكء وكثيرًا ما يتولى الرجل بين 
المسلمين والتتار قاضيّاء بل وإمامّاء وني نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا 
يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وعمر بن عبد 
العزريز عودي وأوذي على بعض ما أقامه ا العدل, وقيل: إنه هل ذلك: 
فالنجائي وأمثاله سعداء في الجنة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا 
يقدرون على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها» ” '. 
وقال القرطبي كَدَدرِيّ : «قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل 
الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في 
فعل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره. فلا يجوز ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة. وهذا اليوم 
غير جائز؛ والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماوردي: 
فان كان المولي ظانًا فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين؛ أحدهما: 
جوازها إذا عمل بالحق فيا تقلده؛ لأن يوسف ولى من قبل فرعونء ولأن الاعتبار في 
ا نه الف ظ 


(1) مجموع القاوي, 0 


()تفسير افر طبي»(4/ 6110 قرارات وتوصيات الؤثر الثاني مجع فته الشريعة بأمريكا. 


المبحث السادس 
القواعد المتعلقة بالتعاروض 
والترجيح بين المصاخ والمفاسد 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية 


القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تُقَدَم أولاها وأرجحها: 
المعنى العام للقاعدة: . 
يدور معنى هذه القاعدة -المتفق 000 في الجملة- - على تقديم أول الفداح 3 
تعارضهاء والترجيح بينها عند تنازعها بناءً على حجة التقديم والأولوية المعتيرة. 
فإذا كانت المصالح من حيث قوتها قد تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية؛ 
فإن الضروري منها يقدم على ما سواها؛ وذلك لأن الأمة بمجموعها وآحادها في 
ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلانها. ”© 
والحاجي منها يقدم على التحسيني في نفس المرتبة؛ وذلك لأن الأمة تحتاج إليه لاقتناء 
مصا حهاء وانتظام أمورها على وجه حسنء بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام» ولكنه كان على 
٠‏ حالة غير منتظمة ”"» فم| يتعلق منها بحفظ الأديان يقدم في الجملة على ما سواه مما هو في رتبته؛ 
وما كان متعلًا بحفظ الأنفس يقدم على ما دونه من حفظ العقل والنسل والمال... وهكذا. 
ماع ووو د ني فالمصلحة العامة ترجح على 
المصلحة و 
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() الموافقات» للشاطبيء (/8)» المستصفى؛ للغزالي» (ص178)؛ المحصولء للرازي» (0/ /.)07177-977١‏ 
(0) مقاصد الشريعة؛ للطاهر ابن عاشورء (ص75). 

() المرجع السابق» (ص875). 

.)76٠ /١( الموافقات» للشاطبي».‎ )( 


التأصيل الفقهي 
لنفوازل الأقليات المسلمة 
٠‏ وما كان منها كليّا يقدم على الجزئي الظني من المصالح ولا اعتبار للموهوم منها 
إطلاقًا عند التعارض () 
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وما كان من المصالح متعديًا يرجح على القاصر عند التعارض إذا كان من رتبة واحدة. 

ويقدم ما يدوم نفعه على ما لا دوام لنفعه. 

وما كان من المصالح أخرويًا فإنه يقدم -في الجملة- على الدنيوي ”", والحكم 
التكليفي يترجح على الوضعي. "" 

وما كان من المصالح واجبا عينيًا مضيقا فإنه يقدم على ما وجب وجوبًا كفائيًاً موسحًا. ”ا 

والواجب يقدم على المندوب عند التعارضء والفرض أفضل من النفل ” '» ويقدم 
آكد الواجبين عند التعارض. ظ ظ 

والوجوب يرجح على ما سوى التحريم. ”أ 

والندب أولى من الإباحة. 9 

ونحو هذا من قواعد التعارض بين المصالح. ولا شك أن محل هذه القواعد 
والترجيحات هو عند العجز عن تحصيل المصلحتين معًا؛ إذ القاعدة المقدّمة أن تحصيل 
المصلحتين أولى من تفويت إحداهما”. 


.)5١١-15٠٠١ /١( الاعتصامء للشاطبي»‎ 077 5 /١( المصدر السابق,‎ )١( 

(؟) الموافقات» للشاطبي. (7/ »)7817/-17/٠‏ غياث الأمم» للجويني» (ص574). 

() شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (5/ '2597» البحر المحيط» للزركشيء .)١79/1(‏ 

(5) البحر المحيط» للزركشى» /١(‏ 7 - “037777 المنشور» للزركشي؛ ("/ ١-794‏ 5). 

(0) غمز عيون البصائر للحموي» .)54//١(‏ ْ 

(5) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج» (7/ .)37٠‏ 

(7) المرجع السابق» (7/ .07"٠‏ 

(8) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» »)317/١(‏ الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى» 
لعز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلميء تحقيق: إياد خالد الطباع؛ دار الفكر المعاصرء بيروت» دار 
الفكر» سورياء ط.5415١ه-1995م:(ص17).‏ 


0 و8 لجار 
و سيج عع ب مأ ورك حاتي وَتَطَديِعًا 


فلا شك أن الجمع أولى من الترجيح”"» إلا أنه عند التعارض 0 أعظمٌ 
المصلحتين بتفويت أدناهماء ويرّجّح خيرٌ الخيرين بتفويت أدناهما. 
أدلة القاعدة: 0 0 

لقد تضافرت الأدلة من المنقول والمعقول على أنه إذا تلازمت المصالح وتزاحمت 
وم يمكن تحصيلها جميعًا فإنه يختار الأعظمٌ والأعلى والأهم وإن فات ما دونها من 
المصالح. وفيا يلي طرف من الأدلة باختصار: 
أو لا: القرآ ان الكريم: 

© الآيات التي ورد فيها الأمر باتباع الأحسن والأخذ بالأفضل: 

مثل: قوله تعالى: # وَأتِعوأ سس م من رَيَصكم #[الزمر: 00]. 

وقوله تعالى: # الَدِبنَ يَسْتَمِعُونَالْقَوَلَ مسَيَِعُونَ أَحَسَنَهُه حسمَهد 4[الزمر: 14]. 

وقوله تعالى: 9 وقل لَحَِادِى مولأ ّي وك ل 07 ]. 

وقوله تعالى: وَأصْر قَوْمَكَ يحوأ يأحْسَيهَا 14 الاعراف: 14 
000007 ا 1 

الأحسن يحتمل معنى التفضيلء كأنه قال: إذا وجد مباحان. فخذوا بالأحسن 
2211011111 8 تسدسس ور 

9 الات التي ورد فبها الأفضل والأكمل ثواباء مثل 


.و و م ساس 1 0ت م ميو 21 


قولهتعالل:# إن 0 لصَّدَقتٍ هما 7 وَإِنَ تَحفو ها الممراء فهو 


ردغو -” 


حر لك | 14البقرة: 11]. 


التأصيل الفقهي 


لفوازل الأقليات المسلمة 5 
وقوله تعال: له يستوى الوه نَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عير و َلصَرر وَأَلْجْهِدُونَ في سبل الله 

ظ ١د‏ ل ف 212 0 سرس ءاسسم 7 ص للم م>ي 
وهم وأنفسييج فصل لَه مهن بأتوله وَانْضيم عل الْفجِدِبَ دَرجَهُ ولا وَعَدَ أله 


سي ) #6[النساء: 0 
وقوله تعالى: '#وأن ته شيْرا وب سقو ل [البقرة: “7 ]. 

وجه الدلالة: ظ ظ 

لقد جاز إخراج العسراقة هوا نا :والكول بوالأ سل إخبر انحها سوا تانبو تياد ف 

فيا الله اقش هن الشكوة والعفو اول ادن دض 
وشكذ| اين رتب الأغيال: وقسارت شوش تلاعت 

ثانيًا: السنة المطهرة: ظ 

الأحاديث التي قدمت الأولويات في الدعوة إلى دين الله» وفرّقت بين مصلحة 
القيام بالفرائض» والقيام بالنوافل: 
مثل: قوله يَكِِ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «يا معاذ إنك ستأتي قومًا أهل كتابء فإذا 
جئنهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ فى كل يوم وليل فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينه وبين الله حجاتٌ»”'" 


ومثل قوله هد حين سأله رجل عن الإسلام فقال: (خمس صلوات قٍ اليوم والليلة»). 


))١595( أخرجه: البخاريء. كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيهان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» (50) من حديث ابن عباس هنا‎ 
قال: قال رسول الله يه لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. قذكرة: وفي بعض الروايات: «(عن‎ 
0 العا أن مها اقاله ..)؟ فجعله من مسند معاذ‎ 


1 كازفا ااطاطافالةة 
كاييلارظينا ‏ 
فقال: هل عل غيرها؟ قال: «لا؛ إِلّا أن تطّوع». قال رسول الله يكل «وصيام 
رمضان». قال: هل عل غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول الله ككل 
الزكاة؛ قال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص! قال رسول الله يكِِ: «أفلح إن صدق)”". 
الأحاديث التي دلت على التفريق بين رتب الطاعات: ظ 
مثل: قوله وَلبةِ حين سئل أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله), قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج وو 
وقوله كك حين سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»””". 
وقوله بَكِةِ حين سئل أيّ الإسلام خير؟ قال: د ا بام مير 
عرفت ومن لم تعرف»” ". 
وجه الدلالة: 
دلت الأحاديث السابقة ة على أن الأعمال متفاضلة في نفسها وفي ثوابهاء وفي أولويتها 
عند التزاحم. وفي أرجحيتها في الطلب الشرعي؛ تقد الفرائض على النوافل» وَيُقَدّم 


)١(‏ أخرجه: البخاريء كتاب الإيهان» باب: : الزكاة من الإسلام و. »© ومسلمء كتاب الإيمان» باب: 
الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله !2ك . 

(؟) أخرجه: البخاريء كتاب الإيهان» باب: مَن قال: إن الإيهان هو العمل» (77)) ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» (47)» من حديث أبي هريرة !#ك4. . 

(؟) أخرجه: البخاريء كتاب الإيهان» باب: أمور الإيهان» »)١١(‏ ومسلمء كتاب الإيهان» باب: بيان ا 
الإسلام وأي أموره أفضلء (57)) من حديث أبي موسى الأشعري ظلل. 
وأخرجه: البخاري. كتاب الويهان» باست: أمور الإيهان» ( ٠١‏ )-وليس عنده السؤال-. 5 كتاب 
الإيهان» باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء ( ٠‏ من حديث عبدالله بن عمرو «َظكيا. 
وأخرجه: مسلم» كتاب الإيمان» باب: الل ار ري بر ل د 
جابر بن عبدالله نا بدون السؤال. 

(5) أخرجه: البخاريء» كتاب الويهان» باب: أمور الإيهان» .)١7(‏ ومسلمء كتاب الإيان» باب: بيان تفاضل 
الإسلام» وأي أموره أفضلء (79)» من حديث عبدالله بن عمرو <َلكيا. 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
الإيهان بالله على سائر الفرائضء وتُقَدَّم النوافل المتعدية على غيرها. 

والسنة تزخر ببيان المفاضاة في الأعمال بناءً على زمانها”''» وترجيحها بناءً على مكانها” '. 

كما وَرَدَ فيها التحذير من الذنوب والمعاصي بحسب رتبهاء فالشرك بالله أخطرهاء 
ثم الكبائر» ثم الصغائر... وهكذا. ظ 
ثالثًا: القواعد الشرعية: ظ 

قواعد نفي الحرج ورفع الضيق» كقاعدة: المشقة تجلب التيسير» وكقاعدة: إذا 
ضاق الأمر الفي" وقاعدة: لا واجب مع عجزء ولا حرام مع فور ول 
ذلك قواعد الأصول والمقاصد» وغيرها من قواعد الفقه التي تتضافر جميعًا على نفي 
الضرر وفتح باب السعة (كالمصالح المرسلة» وكالأخذ بالأحوطء. والاستحسان... 
وقره ااه ناا قن كلت اناف ١5‏ بمصلعة ادا توقل تعارقيت انع يها ولا سيل 
للجمع بينه| فلا بد إِذًا من الترجيح. ولا يصلح ترجيح بلا مرجح. وعند التزاحم لا 
بد عند تقديم حقٌّ على غيره أن يكون مرجحًا وله أسنباب ”؛ إذ التحكم باطل» 
والعمل بالتشهي ممنوع. 

ومتى كان الترجيح بالأهمية: أو الأولوية. أو غلبة النفع: رجي علاففانترعية 
ا وكان محَقّقًا لقصود الشارع # دَأَنَقُأ من نا 1 

وفي الحديث: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” '. 


0 


(9) كاحاديت عفر ذى المعة»والعشر الأواخر وغيها. 

(؟) كأحاديث فضل الصلاة في المساجد الثلاثة» وفضل حرم مكة والمدينة. 

(*) الأشباه والنظائرء للسيوطى» (ص”87). / 

(5) إعلام الموقعين» لابن القيم؛ .)4١/7(‏ 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيمء (ص4771). 

(1) قطعة من حديث أخرجه: البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب» باب: الاقتداء بسنن رسول لله يكل 
(07784» ومسلمء كتاب الحج» باب: فرض الحج مرة في العمرء (/17701)) من حديث أبي هريرة اله 

عن النبي كَِةٍ قال: «دعوني ما تركتكم؛ إنا هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 

خبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم...2 فذكره. 


إن سمي 
4 ات م 


وهكذا فإن قواعد المقاصد تقتضي تقديم الضروري عل ما عداف 5 
الحاجيات على التحسينات» وتقديم كل مرتبة على مكملاتهاء فمثلا: «مصلحة البدن 
مقدمة على مصلحة المال» ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة 3 3 
القاعدة الثانيي: عند تعارض المعاسد تدفع أعظمها فسادا: 
المعنى العام للقاعدة: 

«إذا دار الأمر ين درء مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادًا من الأخرى. فدرء العليا منها 
أولى من درء غيرهاء وهذا موضع يقبله كل عاقل؛ واتفق عليه أولو العلم».9© . 

وكىا أن القاعدة السابقة تنص على تقديم المصلحة الأرجح والأولى عند التعارض 
بين المصالح. فكذا عند تعارض المفاسد تدفع المفسدة الأكبرء ولا شك أن أعظم 
تيت أولاهما بالترك» فيرتكب أدنى المكروهين ضررًا ليتخلص به من أشدهما 

ضررًا””. فمطلوب الشريعة ترجيح خير الخيرين | إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًاء ون كر 
الكترزية إذالم يندفعا جميعًا. 5 
أدلة القاعدة: - 
أولا: القرآن الكريم: 


5 زرح هار ته ْ 5 ص ّ- مجه ارد 0 الى 
قوله تعالى: 9# يَسحَنُوتَكَ عَنٍ أله رألغام له ل تال هد كيس عد 
كفيو وَلْمَسْجِرِ أ عار واج راج َم ادق عاد الف قد ٍ 
مَل ولا برالون يمَيِوتكخم حَقٌَّ َّ رو م عن سكم إن اشتطموأً ومن يرد دوِنَكم 


واس زوم 


عر 
عن دَيِيْوء فيمتٌ فَمما فِيِمتَ وهو كاز َوْلمِكَ حيطت أعملله فالثيا وَالْآخِرَةَ وََوْكِكَ 


و 


(0) الفتاوي الكبرى. لابن تيمية» (5/ /571). 

(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (41//5 58-5 5). 
فر إغاثة اللهفان» لابن القيم» (؟5/؟57١).‏ 

() مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (71/ 47 7). 


0 


صحلب ألما 7 فيهاح”» بلدذوت #[البقرة: .]71١/‏ 
وجه الدلالة: 
. قال ابن تيمية في معنى الآية: «يقول الله كِبْكَ: وإن كان قتل النفوس فيه شد فالفتنة 
الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيندفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهها» )© 
ثانيًا: السنة المطهرة: ظ ظ 
-١‏ عن ابن مسعود الك عن النبي كل قال: 5000 تنكروخها» قالوا: 5 
رسول الله فا تأمرنا؟ قال: اتؤدُون الحقّ الذي عليكمء وتسألون لله الذي لكما””. 
أ ورعن اسيك رك مدطو ا طللته أن النبي كك قال: استلقون بعدي أثرة فاصيروا حتى 
تلقوني على الحوض)”" 
وجه الدلالة: 
الحديثان يوجهان إلى الصبر على مفسدة أمراء الجورء وَرّكِ قتالهم لما يترتب عليه من الفتنة 
الكبيرة والشر المستطير» قال ابن تيمية: «قأَمرَ مع ذكره لظلمهم- بالصبر وإعطاء حقوقهم 
وطلب المظلوم حقه من الله ول يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور؛ 
فإن فيه فتنة وشرًا أعظم من ظلمهم. فالمشروع فيه الصبر». 7 
1- وعن عمر بن المخطاب للك قال: قسم رسول الله وَكةْ قساء فة ملت والله بارسوه 
الله 0 كال أجل ده منهمء قال: «إنهم خيروني أن يسألوني بالفحشء أو 


() مجموع الفتاوي؛ لان تيمية؛ (015/10). 

(؟) أخرجه: البخاري» كتاب المناقب» نابب: عللامات النبوة ة في الإسلام. بلي 5-6 كتاب» باب: 
وجرتك الوقاء يذه اللخلناء الأول :فالا وله )١145(‏ ون حلايث ابن متتعر و لت 

(*') أخرجه: البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب: قول النبي يك للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض» ,))5١975(‏ ومسلم. كتاب الإمارة. باب: الأمر بالصير عند ظلم الولاة واستكثارهم» 
»)١1845(‏ من حديث أنس بن مالك عن أسيد بن حضير <كك أنْ رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله؛ 
ألا تستعملنى ىا استعملت فلانًا؟ فذكره. 

() الاستقامة» لابن تيمية» /١(‏ 5-70 7). 


)لا للأنتليا ا تم 
ىلل ف قات وميه 


يبخُلوني, فلست بباخل)”". 

وجه الدلالة: 0 

«الحديث فيه ارتكاب مفسلة لأجل أخرى؛ فإن القوم و ان ريه ظ 
مكروهين لا يتركونه من أحدهما: المسألة الفاحشة» والتبخيل» والتبخيل أشد» فدفع 
الأشد بإعطائهم»”" 

ومثل هذا تركه ككلهِ الصلاةً على الغا والمدين”؟ وتركه قتلّ المنافقين2) 
وهذايدل بجلاء على صحة هذه القاعدة. وكثرة تطبيقاتها. 

وفي تقريرها من جهة القواعد الأصولية والمقاصدية يقول العز ابن عبد السلام 
اشن : «وقد أمر الله بإقامة مصالح متجانسة» وأخرج بعضها عن الأمر إما لمشقة 
ملابستهاء وإما لمفسدة تعارضهاء ورّجَرَ عن مفاسد متماثلة» وأخرج بعضها عن الزجرء 
إما لمشقة اجتناباء وإما لمصلحة تعارضها» 0) 


.)١١ه65( أخرجه: مسلمء كتاب الزكاة» باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة»‎ )١( 

() الاستقامة» لابن تيمية» (5577/5). 

)١(‏ أخرجه: أبو داون كتاب الجهاد باب: في تعظيم الغلول, ٠(‏ )م واين ماجه. كتاب الجهاد» باب: الغلول (84)»من 
حديث زيد بن خالد الجهني لالت أن رجلا من أصحاب النبي كتوفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله يك ققال: 
اصلوا على صاحبكم»! فتغيرت وجوه الناس لذلك؛ فقال: لإنصاحبكم غل في سيبل الله) ففتشنا متاعه؛ فوجدنا خررًا من 
خرزيهود لا يساوي درهمين! وصححه ابن حبان /١١(‏ ) والحاكم .)1١1//5(‏ 

(5) أخرجه: البخاريء كتاب الكفالة. باب: الذين» (694؟5؟) ومسلمء كتاب الفرائضء باب: من ترك مالا 
فلورثته» (1715)» من حديث أبي هريرة الله . 

وأخرجه البخاريء كتاب الكفالة» باب: الدّينء (7796)» من حديث سلمة بن الأكوع لله . 

(6) أخرجه : البخاري» كتاب المناقب» باب: ماينهى من دعوة الجاهلية. (2361)» ومسلمء »كتاب الير 
والصلة والآداب» باب: القير الاح اما أو امظارعا 183 )مو ديع سار علش وقية نه ظ 

(5) قواعد الأحكام. للعز ابن عبد السلامء .)77/١(‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


041 
الفاعدة الثالثكي: المصلحي إذا كانت نت هي الغالبي عند مناظرتها مع المعسدة 
ظ في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاء ولتحصيلها وقع 
الطلب على العباد”": 

مغتى الفاعدة, 

تقرّر فيا مضى من قواعد المقاصد: أن الشريعة تجلب المصالح وتكثرهاء وتدفع 
المفاسد وتقللهاء كل ذلك من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. فالمفاسد أو 
المصالح ممنوعة أو مشروعة من أجل إقامة الحياة الدنيا على نحو يوصل إلى مرضاته 
تعالى في الآخرة» لا لمجرد نيل الغتهواك: الذتيريةة أر سين اللذاتك العاج لين لال 
كان عاجة لإنزال الشريعة ات الشريعة» وإن كان لمصالح العباد. هو حسب 
أَمْرِ الشارع» وعلى الحد الذي حدَّةٌ لاعلى مقتضى أهوائهم وشهواتهم».”" 

والمصالح والمفاسد منها: دنيوي -أي: وجودهفي ا حياة الدنيا- ومنها: أخروي يكون في الآخرة. 

فأما المصالح الدنيوية فلا يمكن -بحسب العادة- أن تتجرد عن المفسدة الدنيوية 
أيضَاء فهي لا تتمحض مصالحٌ ا قوسا شائئة مفسدةٍ من تكليف ومشقة. 
تصاحب المصلحة أو تسبقها أو تلحقها. 

يقول العز ابن عبد السلام هنين : «إن المصالح الخالصة عزيزة الوجود. فإن المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بِتّصَّبٍ مقترنٍ بهاء أو سابق» 


ع *» 
أو لاحق) ” 


سََ 


وكذلك المفاسد قل أن تتمحصّء فا من مفسادة إلا وتقترن بها أو تلحقها أو تسبقها 


.)517-71/7( الموافقات؛ للشاطبي؛‎ )١( 
17 )الضدر لواف ا‎ 99 
.)٠١-9 /١( قواعد الأحكام؛ للعز ابن عبد السلام؛‎ )( 


»هلل فيل ري 


مصلحة ما. ‏ 

فالخمر والميس. وإن كانت المفاسد فيها كثيرةٌ وكبيرةٌ وراجحة إِلّا أن فيها مصلحةً 
ولو كاتت قليلة أو«ضيعيقة أو مرجوسة. 

ولذا قال سبحانه: #كل هم | نم كبر نمكم دين رتسب ككبرمن تَنَعهماً 4 
[البقرة: ١9‏ ؟]: ظ ظ 0 ظ 

والشارع الحكيم -سبحانه- في خطابه الشرعي يراعي الغالب من الأمرين» فيكون 
الحكم الشرعي للغالب» سواء أكان الغالبٌ جانبّ الأمرء أم كان الغالبٌ جانبّ الحظر 
فالشارع يقيم الحكم للغالب من الجهتين: المصلحة أو المفسدة؛ والمفسدة إذا شابت 
الفعل المأمور به فليست هي المقصودة بذلك الأمرء وإنما المقصود الجهة الغالبة من 
المصلحة. وني هذا يقول العز كَمُاددِنٌ : «فإن قيل: الجهاد إفساد. وتفويت للنفوس 
والأطراف والأموال» وهو مع ذلك قربة إلى الله؟ قلنا: لا يتقرب به من جهة كونه 
اتا وزت] كتوب بودمون عه كزنة وسيل لكر القند ووكا العا لل 

وكذا إقامة القتصاص والحدود مع ما فيه من فوات الأنفس والأطراف لمن تقام 
غليهافإنه إئن يمقر يمن ننهة كوت وسديلة إل :درء الاك عن المتتتضع بأسرف.. 

. وعليه فإنه عند اختلاط وامتزاج المصالح باللفاسد الراجعة إلى الدنيا فإنها تفهم على 
مقتضى الغالب: «فإذا كان الغالب جهة المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومة عرفا وإذا 
غلبت الجهة الأخرى فهي المقيلادة النهونة عر نا/ ولذلك كان الفعل ذو الوجهين 
00 إلى الججهة الراجحة» فإن رجحت المصلحة فمطلوبء ويقال فيه: إنه مصلحة» 


وإذا غلبت حجهة المفسدة. فمهروب عنة» ويقال: : إنه مفسدة) 0 


.)١86-5١( المصدر السابق»‎ )١( 
الموافقات. للشاطبي» (؟5/5).‎ 0 


التأصيل الفقهي 
لفوازل الأقليات المسلمة 


وغني عن البيان أنه متى أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد كان هذا هو المتعين. 

وأما إن استوى طرفا المصلحة والمفسدة في الأمر فقد يتخير بينهها وقد يتوقف فيها. 

يقول الطوفي: «وإن اجتمع فيه الأمران: المصلحة والمفسدة» فإن أمكن تحصيل 
المصلحة ودفع المفسدة تعين» وإن تعذر فعل الأهم من تحصيل أو دفع إن تفاوتا في الأهمية» وإن 
تساويا فبالاختيار» أو القرعة إن اتجهت التهمة» وإن تعارض مان مفسدتان أو مصلحة 


0 


ومفسدة يرجح كل واحد من الطرفين بوجه دون وجه. اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلا أو 
دفعاء فإن تساويا في ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرعة» 7) 

وقد أنكر بعض العلماء وجود حالة يستوي فيها طرفا المصلحة والمفسدة» حتى قال 
ابن القيم هارن : «هذا القسم لا وجود لهء وإن حصرّه التقسيمء فإمًا أن يكون 
حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة. وإِمًّا أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. 
وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته» وكلاهما متساويان» فهذا مما ل 
يقم دليل على ثبوته» بل الدليل يقتضي نفيه» فإن المصلحة والمفسدة» والمنفعة والمضرة» واللذة 
والأل إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر»" '". ظ 

وقد مالت طائفة إلى إثبات هذه ال حالة» منهم: الموارم عبات ا 27 

وقال الغزالي ناي : «إن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرهاء فقلما 
يصفو خيرها... ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره... وإلى ما ضره أكثر من نفعه 


ظ ال ا : 
وإلى ما يكافئ ضرره نفعه)7". 


)١(‏ التعيين في شرح الأربعين» للطوفي» (ص778). 

(؟) مفتاح دار السعادة, لابن القيم» (؟/ 59 7). 

(؟) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» .)1157/1١(‏ 

(4) إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» (5/ .23٠٠١‏ 


ههه در ان أذ عت 
ظ 2002 

وق تم يداي الداع قل حال مواد الخنا كر ةلقد ان اتيك 
ادن : اتقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند التعارض إنا هو فيم| إذا تساويا 
من حيث المصلحة والمفسدة)7". < 

وقال الخادمي عون : «والأصل في اجتاع المفسدة و اكه ترجيح جانب المفسدة عند 
الاستواء7؟. - 

وقد يستدل لذلك ا 1 إذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

حيث أطلق في الحديث الاجتناب في المنهيات» ولو مع مشقة في الترك» وقيد في 
المأمورات بقدر الطاقة والوسع. وقد نقل هذا عن الإمام أحمد ناي . "ا 

ولأن الغالب في الواجبات امنا واقيا الل اللسريات رركن مامز 
تلافي لدعا بحلهو قوعها: 

فلو أن إنسانًا أكره على أحد أمرين إما ترك واجبء أو فعل محرم» وهما في رتبة واحدة» 
فالأولى ترك الواجب بدلا من فعل المحرم؛ إذ در المفسدة مقدَّمٌ على جلب المصلحة. 


.)56 /9( الإبهاجء لابن السبكي»‎ )١( 

(؟) عبد الله بن محمد بن مصطفىء الخادمي» الرومي» الحنفي. فقيه» أصولي» واعظ» مشارك في بعض من 
العلوم» من مصنفاته: ا 0 
سنة ١١97‏ ه. معجم المؤلفين, »لعمر رضا كحالة»(5/ .)١5١‏ 

(©) بريقة محمودية» للخادمي» /١(‏ 776 -9555)., 

(؟5) قطعة من حديث أخرجه : البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب» 5 الاقتداء بسنن رسول الله علق 
(7788)» ومسلمء كتاب الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» (177037)» من حديث أبي هريرة «لله 
عن النبي يَلةِ قال: ابعووها ركم رج ملاض بر عاد واكم نوات واكتلاتيع عل الجائيم دز 
نبيتكم...») فذكره. 


(05) فتح الباري» لابن حجر .)3551١/١17(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


“7 ككككككةكككبباوخوجخ0-055:555110392227اللك 


أدلة القاعدة: 

أولا: القرآن الكريم: 
١-قوله‏ تعلل: 9 يسََنوْتَكَ عرب الْكَمْر وَالْمَئِيِرٍ كل فِِهِمَآ إِنْم كبر وَمَتَقْعٌ لناب 

وَِنْمَه مآ أَكبرٌ من تَفَعَهم #[البقرة: 114]. 

وجه الدلالة: 

دلت الآية على أولوية درءٍ المفسدة عندما تكون أعظم رتبة من المصلحة حال 
اجتماعها في الخمر أو في الميسرء وهي تدل على أن الحكم للغالب من المصلحة أو 
المفسدة» وأن المغلوب في حكم الاعتياد لا قيمة له في ميزان الشرع؛ ولهذا لعن النبي يله 
في الخمر عشرةً أصناف”'؛ مع وجود مصلحة ما لهم فيها. 


- 95 وى 7 لم صءدوام سم هص ىلر و 2 سء 2 س_ 
١-قوله‏ تعلل: # ولا تشكحوأ الْمشْرِكتٍ حو ومن ولأمة مَؤْمِئَة حَير ين مَسْرِكةَ ولو 

و سال سيط قد راس 07 م 7 م له 2 20 2 10 سن لإ ب 2 4 ساس 2 

أعجبتكُم ولا تنكحوأ لْمشرِكِينَ حو يُؤّْصِنُوا ولعبد مَؤّْصنْ حيرضن مسرا و أَعجَبَكمَ 


وي 


ا رح هي ته رح بوسح رسف د مح ل سلج ساح اس حت انح ل رساي ل لس كترم 
أوْلتِكَيدْعون إل الثار والله يذعو ال الْجَنَّةَ وَالْمعْفَرة بإِذْيْه- وين ءَاينيه- لئاس لعلّهُمم 


ص ب ا ل 


ل 
ره سيت 


و م 
يَتَدَُدُونَ #[البقرة: .]77١‏ 


)١(‏ أخرجه: الترمذيء كتاب البيوع, فانت: النهي أن يتخذ الخمر خلا »)»١596(‏ واين ماجه. كتاب 
الأشربة» باب: غنيك الخمر على عشرة أوجه. (١77/8)؛‏ من حديث أنس بن مالك ذل قال: «لعن 
رسولٌ الله يك فى الخمر عشرة: عاصرّهاء ومغتصرّهاء وشاريّهاء وحاملّهاء والمحمولة إليه؛ وساقيّهاء 
وبائعهاء وآكلّ منهاء وللعتريئ لماء والمشتراة له». قالالحافظ ابن حجر في «التلخيص الخحبير) 
:)١٠35/5(‏ «رواته ثقات). 
ولخرجة |رزذاوى كات الأكريةوبان #]لنان تفي للضي 3/4 )وار ملعف كات الأشرية»بانب: لمت 
الخمر على عشرة أوجه» (80*): من حديث عبدالله بن عمر لكا قال: قال رسول الله بكل: لُعنت الخخمر على 
عشرة أوجه: بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنهاء وشاريهاء 
وساقيها». واللفظ لابن ماجه. وصححه ابن السكن؛ كما في «التلخيص الحبير»» لابن حجر العسقلاني» 
(15/5). ظ 
وني الباب: عن ابن عباس» وعن عثمان بن أبي العاص» وعبدالله بن مسعود قه. 


فمَمأ براك ” 5038 
حيم ب تَاقئْلة وَتَطرِمًا 


,00 
وجه الدلالة: 

دلت الآية على المنع من نكاح المشركات وإنكاح المشرك للمؤمنة؛ لما في ذلك من 

المفسدة الغالبة في الدين» وقطع اعتبار المصلحة المترتبة على هذا النكاح كما في قوله 

تعلل: #وَلو أَعَجَبَتَكْ 4. وقوله: وأو جك 4 
ثانيًا: السنة المطهرة: 

 ينعد قوله يك في قصة عبد الله بن أبي بن سلول» وقد قال له عمر ظلكُ: يا رسول الله؛‎ - ١ 
أضرب عنق هذا المنافق! قال النبي َل «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل‎ 
أصحابه)7©‎ 
وجه الدلالة: ظ 5 ظ‎ 
لا عظمت المفسدة بقتل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول على مصلحة قتله أَمَرَ‎ 

النبيككلِةٍ بالكفٌ عنه؛ فالإبقاء على حياته -مع ما فيه من المفاسد- مصلحته راجحة 

على مفسدة الصد عن سبيل الله ودينه» إذا تحدث 0 أن محمدًا كله إذا اختلف مع 

بعض أصحابه قتلهم. 

١؟-‏ قوله يَلِةِ لعائشة حين سألته عن الجدر وباب الكعبة» فقال: «ولولا أن وماك حديت 
عهدهم بالجاهلية فأخاف أن كر في أن أدخل الجَدرَ في البيت» وأن أَلصِقٌ بابه 
بالأرض»”". ا 0 0 


حدس حارف ان لشي باب: قوله: # سوا َآء عَلتهَاءٌ عفرت لهم مَل م تمرك أن يمقر 
لم إَِآَه لايجى امَو ليقت #[المنافقون: :]0 (900)©» ومسلم. كتاب 9 ل 2 
نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء (7085)» من حديث جابر بن عبد الله زللغنا. ظ 

() أخرجه: البخاري» كتاب الحج, باب: : فضل مكة وبنيانهاء ))١1985(‏ ومسلمء كتاب احج باب: : جدر 
الكعبة وبابهاء »)١77(‏ من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة يها به. 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


,00 
وجه الدلالة: 
علب الي إل مها ولباب ارب على ااام خل ملسا ديار بر 

يعاريو ياف راراقارياب الب عن قوز بالزوان. 
ثالثًا: المعقول: 

-١‏ لو أن الجهة المغلوبة كانت مقصودةً للشارع ومعتيرةً لم يكن الفعل مأمورًا به 
بإطلاق» أو منهيًا عنه بإطلاق» بل يكون مأمورًا به من حيث المصلحة» ومنهيًا عنه 
من حيث المفسدة» ومعلوم قطعًا أن النهي عن الخمر والميسر ونحوهما كان قاطعًا 
انا غير معلل بالمصليحة. (© 

- لو كانت الججهة المغلوبة مقصودةً ومعتبرةً للشارع مع.الجهة الغالبة سواءً بسواء 
كان كان لا طان فو امل كر عاف وولف لان قنية ادوس معادة ان 
اوح ا وريب وروم 
غن :وا جد وهو تكلرق غال لا يطاق 27 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: ظ 
إن هذه القاعدة الأصولية المقاصدية تقيم البرهان على ارتباط وثيق بين المصلحة 

من جهة» وبين الأحكام من جهة أخرى. كا أنها تجعل الكلمة الأخيرة عند التعارض 

هي لنص الشارع الحكيم» مع قطع النظر للمغلوب من المصالح أو المفاسد. 
ولا شك أنَّ ثمة نظيقات كدرة ومتعندةٌ هذه القاعدة وسابقتها فى حياة الأقليات 

الإسلامية» والتي : تعيش نائية عن بلاد المسلمين» ومحكومة بغير شرائعهم» وعليه: فإن مسائلٌ 

كثيرةَ ما اعتبر الشارع فيها وجومًا من المصالح أو المفاسد تشرع لأجلها الأحكام سوف تبقى 


)١( .‏ الموافقات» للشاطبي؛ (؟/١37).‏ 
() المصدر السابق» (؟7/ 737). 


١‏ صا ا يا هرا 
الللسسستتت ل 
متأبدةً بأحكامهاء وإن حاول بعضهم الولوج إلى استبدال أحكامها أو تغييرها بحجة المصلحة. 
فالاقتراض الربوي لشراء المساكن -مثلا- أو التمويل الربوي للأعمال الصناعية أو 
الإنتاجية سوف يبقى محرمًا بحرمة الرباء وإن ذكرت مصالح فهي غير ملتفتٍ إليها من 
قبل الشارع الحكيم» وهي مرجوحة أمام عظم المفاسد التي تركب :عا غالدة 
النصوص الشرعية القطعية» والحقائق التاريخية» والوقائع الجارية والحالية. 
تحاف ابذاك الاقلياك المننلئة معيرقى قي نلعن والعمل .ينا ف التوالات 
العسكرية سيبقى محرمًا بحرمة موالاة غير المؤمنين» وإن ذكرت مصالح ترتبط بالمواطنة» أو 
بغيرهاء فهي غير ملتفتٍ إليها من قِبَلِ الشارع الحكيم» وهي أيضًا مرجوحة أمام عظم 
المفاسد التي تترتب على مخالفة النص الشرعي القطعي. 
والقدس الأبية أرض إسلامية لا يملك الفلسطينيون أن يتنازلوا عنهاء ولا أن يساوموا 
عليهاء ولا أن يبيعوا أرضها لليهود. وإن ذكرت مصالحٌ ترتبط بإقامة دولة فلسطينية 
متنازلة عن قدسهاء فهي كذلك غير ملتفتٍ إليها شرعاء وهي مرجوحة أمام عظم المفاسد 
التي تترتب على مخالفة النصوص الشرعية» والحقائق التاريخية» والاعتبارات الواقعية. 


التأصيل الفقهى 

لنوازل الأقليات المسلمة 28 
القاعدة الرابعر: الذ ريع إلى الساد يجب سدها إذا ثم تعارضها مصلحن راجحن”' ". 
القاعدة الخامست: ما حرم سدًا للذ ريع أبيح للمصلحت الراجحة”". 
المعنى العام للقاعدتين: 

هاتان القاعدتان اتنا نظر الفقيه والأصولي. الأول تفيد أن كل وسيلة مباحة تفضى 
00 وسذطيقهة | 
لوبي وس يي 5 

وهذا ما يعبر عنه العلماء بسدٌ الذرائع» قال الشاطبي: «حقيقة الذرائع: التوسل 
وا لو مفبليخة إل تفمية ةا 7 

وأما القاعدة الثانية فيعبر عنها بقاعدة: فتح الذرائع» فمن الذرائع ما يجب 
فتحه؛ لما فيه من المصالح الراجحة على المفسدة المتوقعة» فإذا تبين في فعل ما مفسدة 
ومصلحة راجحة فلا مجال لإعمال قاعدة سد الذرائع؛ لما يترتب عليها من الحرج 

قال ابن تيمية يرن : «وما كان منهيًا عنه لسد الذريعة, لا لأنه مفسدة في نفسه 
رخ ]ذا كان فد مسريجة راعيفة وول تراث[ لعللكة لدو قتي والح 
0 . 2 وذ نعو ١‏ 2 

ومن الفقهاء من اعتمد سد الذرائع دون فتحهاء كالإمام مالك كان فإنه 
يبالغ ا الذرائع» حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. 03 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي» (؟/ 027١5‏ إعلام الوقعين» لابن القيم» (5/ .)١11‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم (7/ »)١71‏ موسوعة القواعدء للبورنو» /١(‏ 97). 
(") مجموع الفتاويء لابن تيمية» (75/ 5148). 
(5) الموافقات» للشاطبي؛ (199/5). 


0( جموع الفتاوي. لابن تيمية» 5/59 .)5١‏ 
(1) المصدر السابق» (77/ 516). 


ب فأ دأ 00 

والمراد بالحاجة هنا المشقة 0 هذا الفعل» بحيث لا 
تصل إلى درجة التلف والهلاك. 

وسبب إيراد هاتين القاعدتين هو تعارض المصالح والمفاسد» فمتى تعارضت 
مفسدة مرجوحة بمصلحة راجحة فالعبرة بالراجحة. 0-0 

قال ابن تيمية: «والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة | المقتضية ات إذا 
و ا ا ا 

أدلة القاعدتين: ظ 000 

أطال ابن القيم في الاستدلال لسدٌ الذرائع حتى ذكر في إعلام لقن د 
وتسعين دليلا على اعتبار سد الذرائع أصلا شرعيًا. 

ومن ذلك مايلي: ‏ 

أولا: القرآن الكريم: 
١‏ - قوله تعالى: ا كه لزي يدعو 3 ا عدويو 4 1القام :ه1١‏ 

وجه الدلالة: . 0 ظ 

سب دين الكفار الباطل جاتر ؛ لكن تبي عنه لم يترتب عليه من المفسدة الكبيرة: 
وهي مبادلة السب بالسبء ولا شك أن مصلحة اب وم 
مصلحة سب الحتهم الباطلة. ") 

كن إن كن في سي نهم ما يهم فيحمهم عل انظ فم هم لي من 


سفه وباطل» ولم ينشأ عن ذلك مفسدة تفوق هذه المصلحة أو تساويها جاز. ”ا 


)١(‏ المصدر السابق» (9؟/44). 
() إعلام الموقعين. لابن القيم» 80/ 17) الفتاوي الكبرى. لابن تيمية. (5/ 7 .)١‏ 
(37) القواعد الفقهية» د. محمد بكر إسماعيل» (ص .)١١5‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
- قوله تعالى: ولا يضر 
وجه الدلالة: 
الأصل أن الضرب في الأرض جائزء لكن منع منه أنها قد تتوصل به أحيانًا إلى 
إبداء زينتهاء والتبرج بهاء وهذا مفسدته راجحة على مصلحة جواز الضربء فإن لم 
يكن أجنبي عنها ففعلت ذلك أمام زوجها لم يكن من حرج. 
8- قوله تعالى: 3# لوم أَحِلَّ لم لطبت وَعكَاه لون ارا الككب جل لك وطعاف5 عل / 
وألْحصَتَتُ ون اوت وَانْعْصَتت بن الَدِينَ أونوأ الككب ين فَنْيمْ إذآ 


_- و اع مس >< > فد عع 
>أتدتمو 21 هن أُجورَهُن مُحْصِيِينَ 12 غير مستفْحين وَل عه أخدانٍ ومن يكف 


يذاء 


م ان 0 


أرما هن ليعلم ما : يحْفِينَ من رَينتهن #[النور: 584 


2 


ل سر لكر جو سس لك سل 


اليم فَقَد حبط عَمَلْه. َه الآيرة. مِنَ ارين #[المائدة: 31 

وجه الدلالة: . ظ 

نكاح الكاتبيات جائز فإذا أفضى إلى عزوف المسلمين عن زواج المسلمات. 
ولَّحِقٌّ بهن ضرر لأجل ذلك جاز للحاكم منعٌه سدًا للذريعة» ى فعل عمر لله حين 
رأى المسلمين استكثروا من نكاح الكتابيات» وأنبن غلبن المسلمين على نسائهم. 

والنص القرآني لم يجعل نكاح الكتابيات واجبّاء وإنا أباحه فقطء والمباح لا يبقى 
ظل باه إن أذى قله رت كه إل عير 

ثانيًا: من السنة المطهرة: 
ادغوينا رون عنن ابولق ارسنه ين ان بوسر لقال صقب تناعى الباجترين 

والأتفنان؟ أقن كدعوا هلين اقرز وهنا إن لقي البخرسن الأها ينها الأذلة 

فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث -لعبد الله- فقال النبي كَل: 


ش سر ب يا ١‏ جا اام 
0 1ك قا ايانم 
سسا )ع ( فيا سي 1 


«لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه)”'. 
وجه الدلالة: 
أنه يك كان يكففّ عن قتل المنافقين مع كونه مصلحةً؛ لبلا يكونّ ذويعة إل أن 
يقال: إِنَّ محمدًا يقتل أصحابه؛ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل 
فيه» ومن لم يدخل فيه وهذا النفور حرام». 9© ١‏ 
"- عن ابن عمر مكنا قال: قال رسول الله يك: «لاتحرَّا بصلاتكم طلوعٌ الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلعت بقري شيطان)»”". 
لا كان الكفار يسجدون للشمس في تلك الأوقات نمي عن الصلاة فيها؛ لعل 
يكون المصلي متشبهًا بالكفار وفي المقابل أبيحتٍ النوافل ذواتٌ الأسباب في أوقات 
النهي, بناءً على أن النهي عن الصلاة كان لسدٌ الذريعة فيباح للمصلحة الراحية 2 
على أن جملة كبيرة من الأحكام يمكن تخريجها على هذا النحو؛ كإباحة النظر إلى 
المخطوبة» وقد تي عن النظر سدًا لذريعة الفتنة بالنساء» وكإباحة السفر بالمرأة إذا 
خيف ضياعها كسفرها من دار الحربء وكسفر أم المؤمنين عائشة لكا لا تخلّفت عن 
الركب» فسافرت مع صفوان بن المعطل» فإنه لم يُنْهَ عنه إلّا لإفضائه إلى المفسدة» فإذا 


)١(‏ أخرجه: البخاريء كتاب المناقب» باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية» (701)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآدابء باب: نصر الأخ ظَالًا أو مظلومّاء (75585). 

(؟) الفتاوي الكبرىء لابن تيمية» (5/ .)١79/5‏ ظ 

(؟) أخرجه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» (087)) ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التى نبى عن الصلاة فيهاء 67/0 ) -واللفظ له-. من حديث عبد الله بن 
ا ي كي 

(4) مجموع الفتاويء. لابن تيمية» (77/ 1857). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


069 
كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة. ”"' 

باع ويم ا ين 
ومصلحة شرعية راجحةٌ أييحت للدافع وظلَّت حرمتها على الآخز. "© 

وبالجملة فإن تعميم هذا الأصل اعتمادًا على تلك الشواهد يرجع أيضًا إلى مسألة 
أصولية هي: القياس على الرخصء وجوازه هو قول الأكثر من الأصوليين؛ لعموم الأدلة 
طلوسبية اللباني) ولانة الك يترون الالو ازا ربيدية ذا الرضية برقي ابر 
قو ين" . 

التطبيقات في حياة الأقليات: ظ 

تموج حياة الأقليات بتدافعات كثيرة يجب التأمل فيهاء ومن ذلك: مناظرة المخالفين في 
أصل الدين ببلاد الأقليات الإسلامية» وبيان فساد معتقداتهم وبطلان أديا: نهم جائز مع ما يتضمنه 
من قدح في عقائدهم ومعبوداتهم من دون الله؟ فإن أفضى ذلك إلى مفسدة وَلُوغِهِمْ في أعراض 
المسلمين ودمائهم وأديانهم فيجب الكنفٌ عنه؛ سدًالهذه الذريعة التي تخول لهم -والدولة بأيديهم- 
أن يتناولوا أهل الإسلام حال استضعافهم بحروب الإبادة والاستئصال. 

ومن ذلك -أيضًا-: عقودٌ التأمين خارج بلاد المسلمين إذا كانت من شأنها إقامة 
المؤوسسات والمشروعات الإسلامية التي تحفظ على المسلمين هنالك أديائهم واجتماع 
أمرهم كالمدارس والمراكز الإسلامية ونحوهاء فإنه يباح إجراؤهاء مع أن تلك العقود 
خونة ينذا للاريعة الرناوالقرو دو الف نوكل لان اننال الكنها 1 تسم وسيالة 
لحفظ الأديان بأقامة تلك المؤسسات الإسلامية المهمة جازت؛ لأن ما حرم سدًا 
للذوية أبن للمسلةة الراجعة: 
)١(‏ المرجع السابق» (77/ 187-140). 


.)117/7 /١( قواعد الأحكام, للعز ابن عبدالسلام»‎ )١( 
.)١7 /5( شرح الكوكب المنير» لابن النجار»ء‎ )( 


لا رضت 1ك م 
د خم فم وار اليد ريما 


القاعدة السادسئت: إذا تعارض الواجب والمحظورأيهما يقد م؟ 

المعنى العام للقاعدة: ظ 

لا خلاف أنه إذا تعارض واجب مع مندوب أن 5 الواجبء وأن الفرض 
أفضل من النفل» بحيث إذا تعارض واجب مع مندوب أو مسنون» ثم ضاق الوقت 
عن طون ترنهة اك نقتم اعنتحة الر اسن رلك لأن الفرفن :وار اعت اعد 
إلى الله من المندوبء وثوابه أعظم وأكثر. © 

والاتفاق حاصل أيضًا بين الأصوليين على أن الواجب يرجح على ما سوى 
التحريم فيرجح الوجوب على الكراهة والندب والإباحة» وقد يعبر عن هذا بقول 
بعض الأصوليين: «يقدم الأمر على ما سوى النهي»”". 

إلا أنه وقع الخلاف: هل يقدم الأمر على النهيء أم يقدم النهي على الأمر مطلقاء 
وتغبازة أدق: بواجي سيم 
الواجب عند التعارض 

أدلة القاعدة: 

اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

الأول: يُقَدَمُ النلهي ا ال ا لفن 
الأصوليين واختيار أكثرهه””. 


ابرح ا سي الو 
فرة 0 لدي 09/4 الأشناه والنظائر. للسيوطي. 5 .)٠‏ الأشباه والنظائر» 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة 5 


الثاني: يقدم الأمر أو الواجب على ما سواه مطلقاء وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم ”") 
وذهب الأمدي والندي '" وابن حمدان إلى تقديم المبيح على الأمر أو النهي. ”" 
وقد استدل أصحاب المذهب الأول لمذهبهم وعللوه بعدد من الأدلة والتعليلات منها: 
اع أن النهى :553 خذا زكاابو عل [لأمة .زالانتفط ةم بوذللك. اق مق هتقان 
د انقوالنهمااسْتَطعم #التغابن: 211 وقوله يَكل: «فإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم».”) 

وقال الشاطبي -تعليلًا لهذا المذهب-: (إن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكنفٌ. 
فللإنسان قدرة عليها في الجملة من غير مشقة» وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعهاء 
وإنما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقنضاه الترجيح» فترك بعض الأوامر ليس 

بمخالفة على الإطلاق بخلاف بعض النواهي فإنه مخالفة في ال 
وقال الطوفي -في تسبيب الفرق بين المأمور به والمنهي عنه-: «لأن تَرْكَ المنهي 
عنه عبارة عن استصحاب حال عدمِهٍ والاستمرار على عدمه. وليس ذلك ما لا 
يستطاع حتى يسقط التكليف به. بخلاف فعل المأمور به» فإنه عبارة عن إخراجه من 
العدم إلى الوجودء وذلك يتوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوهاء 
وبعض ذلك يستطاعء وبعضه لا يستطاعء فلا جرم سقط التكليف به؛ لآن الله كَبْنَ أخير 


.)١١١ الفوائد» لابن القيم» (ص‎ 2١5١-١١ /7( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

(1) أبو عبد الله صفي الدين» محمد بن عبد الرحيم بن محمدء الهندي» الأرمويء الشافعيء كان فقيهًا أصوليًا متكلًاء 
من مصنفاته: الزبدة والفائق في علم الكلام» والنهاية» والرسالة السيفية في أصول الفقه» ولد سئة 5 784 ه وتوفي 
سنة 5١/اه.‏ الدرر الكامنة» لابن حجرء (5/ 5 »)١‏ وشذرات الذهبء لابن العمادء (// /5). 

.))55 ل‎ ١ 

(4) سبق تخريجه. . ظ 

)0( الموافقات» للشاطبي: (/27). 


5 ارس اما 11 ا ه: 
' | 2 1) لاتوت اميت 
ا لبيبيبيبراللت :--22 


أنه لا يكلّفٌ نفسًا إلا ؤُسعهاء وهذه رخصة عظيمة في كثير من الأحكام». "© . 
-١‏ النهي يقدم لشدة الطلب فيه» ولاقتضائه الدوام» بخلاف الأمر الذي لا يفيد 
التكرار فإن النهي يفيده. ”© ظ 
واستدل القائلون بتقديم الأمر مطلقًا بمجموعات من الأدلة: 
قال ابن القيم: «فإن تَرْكَ الأمر أعظمٌ من ارتكاب النهي في أكثر من ثلاثين 
وجهّاء ذكرها شيخنا -يعني: ابن تيمية كَوَنْارْنٌ - في بعض تصانيفه». '" 
وذكر ابن القيم تيان ثلاثة وعشرين وجهًا تدل على أن تَرْكَ الأمر أعظمٌ من 
ارتكاب النهي.”' ومن ذلك: 
-١‏ أن الطاعة والمعصية إن) تتعلقان بالأمر أصلًا وبالنهي تبعّاء فالمطيع ممتثل المأمور, 
والعاصي تارك المأمور» قال تعالى: الا يحَصُونٌ له م أمَرَهُم 4[التحريم: *]. 
7- أن فعل المأمورات أحبٌّ عند الله من ترك المنهيات» وما يدل على ذلك: قوله تعالى: 
#إِنَسَهَ يت اأذرتح ِمَبِتَلُورت فى 0 #[الصف:4]» وقوله تعالى: “9وألنّهُ 
يحب المحيينيرى #[آل عمران: 5 1]. 
وقول النبي كِدٌ حين سثل : أي الأعال أل إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها...)”' ونحو ذلك. 


وأما في جانب المنهيات فأكثر ما جاء لنفى المحبة» كقوله تعالى: #والله لا يحب 


.)١١1١-1١7( التعيين في شرح الأربعين» للطوفي»‎ )١( 

(؟) الإحكامء للآمدي. .)١159/5(‏ 

(") إعلام الموقعينء لابن القيم» (5/١؟١).‏ 

(؟) الفوائد. لابن القيم» (ص5١1١).‏ 

(4) أخرجه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء (071)» ومسلمء كتاب الويهان» 
باب: بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال (85) من حديث عبد الله بن مسعود 22 . 


التأصيل الفقهي ا 
لنوازل الأقليات المسلمة 


الما البقرة: 5 وقوله تعالى: #إببّ الله لاحب المعتدث #[البقرة: 7 وأخير ْ 

بعض المواضع لجان يكزهها ويستخطيا قال د 715 اه د 

[الإسراء: 8]. 

“- كما أن فِعْلَ المأمور مقصود لذاته. وتَدلكَ النهي مقصود لتكميل فِعْلٍ المأمور» فهو 
منهي عنه لأجل كونه يِل بفعل المأمور أو يُضْعِفه ويتقصه» كما في بيه تعالى عن 
ارا كريها سداد ع در الل رض الماردك اتويات كرا وباج 
صَادَّةٌ عن فعل المأمورات؛ أو عن كالهها. 

- أن العبادة التي لأجنيا حان اخان هي تلك الأوامرٌء قال تعالى: # وَمَاحَلْفَتٌ أن 
والإذن إِلَا لدو نِ #[الذاريات: 55]. 

4- أنه لو تَرّكَ جميعَ المنهيات» ولم يأتٍ بالإيهان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الراك 
شيا وكا خالداق النار ولو قال الدغو إل الإئان: لآ أصدق ولا اكذيوول اح رلا 
أبغض» ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرًا بمجرد الترك والإعراض» بخلاف ما لو آمن 
ثم ارتكب المنهيات بغلبة شهوته» أو ضعف عزيمته فلا يكون كافرًا. 
وقد أجاب أصحاب هذا القول عن أدلة أصحاب القول الأول با يَرْدٌ مذَهبَهُمْ. ومن ذلك: 

دان القديف: المنتذ ل بيد عل تقينالأمز الا متطاعة لذ يدل عق الماع عن أعنناء 
0 بترك المنهيات أكثر من عنايته بفعل المأمورات؟؛ وذلك لأن المطلوب هو 
الكفف فلا يُتَصَوّرٌ فيه عدمٌ الاستطاعة» بخلاف الفعل؛ فإن العجز عن تعاطيه 
موس من لبا الايد ق الال سبي الانبتيا 101 دوذ النين. 5 

"-كما أن ترك الأمر منهي عنه. واجتناب النهي مأمور به» وما ذكر من يسر تَرْكٍ النهي 


.)1770-1777 /17( فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 


بي ا 1 أن ١‏ الرطامار 
111 اكوا الماك 
ج00 ٌْ سس 3 ل ( جا ىل ا ٠‏ سَاصِيُلا وتطبينًا 


ليد سل كزن الاعتناء بالنهى أشد من الاعتناء بالأمر. 9 
وذهب الآمدي ومن معه إلى تأييد مذهبهم بأدلة كلامية؛ منها: 

١‏ - أن مدلول المبيح متحد ومحدد. ومدلول الأمر متعدد؛ لأنه يشمل الوجوب والندب 
والإباحة» فكان المبيح أولى. 

؟- المبيح يمكن العمل بمقتضاه على تقديريه: على تقدير مساواته للآمر» ورجحانه. 
والعمل بمقتضى الأمر متوقف على الترجيح؛ وما يتم العمل به على تقديريه» يكون 
أولى ما لا يتم العمل به إلا على تقدير واحد. ظ 

-٠‏ غاية ما يلزم من العمل بالمبيح تأويل الآخر بصرفه عن محمله الظاهر إلى المحمل البعيده 
والعمل بالأمريلزم منه تعطيل المبيح بالكلية» والتأويل أولى من التعطيل”"". 

وقد رد على تلك الوجوه بردود كثيرة» منها: 

١‏ - أن الإباحة كثيرًا ما ترد عليها القيودُ التي تحيلها إلى الوجوبء أو الكراهة» أو 
التتحريم» أو الندب؛ وهذا مما لا يحتمله الأمر أو النهي» فالصلاة واجبة فلا يتغير 
حكمها بحالء والزنا حرام فلا يتبدل حكمه أبدّاء بخلاف النكاح فإنه يباح في 
أصله. ويتغير حكمه بناءً على تغير الظروف والأحوال. ظ 

1 وهذايدل على ضعف جانب المبيح إذا تعارض مع الأمر أو النهي» وعليه فيقدمان عليه. 

“- المصالح المترتبة على فعل الأمر وترك النهي أعظم من المصالح المترتبة على فعل 

المباح؛ وذلك لتعلق الثواب والعقاب بالأمر والنهي بخلاف المباح. 

وعلى ذلك فإن الحق ظاهر في تقديم الأمر أو النهي إذا تعارضا مع المبيح. . 


)١(‏ تأصيل فقه الأولويات. د. محمد ممام. (صع رك ار 
(؟) الإحكامء للآمدي. (56/5). 


التأصيل الفقهى ظ 
لنوازل الأقليات المسلمة 

وأما ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من تقديم الواجب على المحظور أو 
الأمر على النهي» فلا شك أن أصل الأوامر الشرعية ورأسها من الإيهان مقدمٌ على فعل 
كل نمي دون الشرك والكفر. 

والتعارض المقدر إذا كان بشكل مطلق أو كلي أو أغلبي وكان في محل واحدٍ أو 
حالٍ واحدةٍ فيقدم الأمر على النهي؛ ويكون تَرْكُ الأمر أعظمَ من ارتكاب النهي. 

وأما ما يتعلق بالجزئيات من ذلك» كأن يتعارض فعل المأمور الجزئي مع ارتكاب المنهي 
الجزئي في محل واحده فينبغي النظر في رتبة المأمور ورتبة المحظورء فإن كانت المفاسد المترتبة 
على فعل المحرم أعظمّ من مفاسد ترك الواجب احتملت مفسدة ترك الواجب لدرء مفسدة 
فعل المحرم» وإن كانت مفسدة ترك الواجب أعظم ففعل المحرم أولى» وهذا له تعلق بالترجيح 
بين المصالح والمفاسد عند التعارض» وضوابط ذلك من الكلية والجزتية والتعدي والقصور. 

وعليه فلا بل ولاغنى عن النظر في مراتب الأمر والنهي» والواجب والمحرم عند 


التعارضء فإذا تعارضت صغيرة مع واجب شرعي فليقدم الواجب -فضلًا عن ركن 
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أو أصل من أصول الإيهان- وإذا تعارضت الكبيرة مع الواجب الذي هو من جنس 
الوسائل-مثلا- فليقدم ترك مثله على ارتكاب مثلها. 

فإن استوت الرتبتان بين الواجب والمحظور. أو نقصت رتبة الواجب؛ أو حصل 
تردة أو اشتباه فليعمل عندئذٍ بمذهب عامة الأصوليين من تقديم درء المفسدة على 
جلب المصلحة؛ أو تقديم الامتناع عن ارتكاب المنهي عنه درءًا لمفسدته» ولو قَوَّتَ هذا 
تخض] مضلحة الام ظ 

على أنه لا اختلاف على أن ترك ا حرام أولى من فعل ما يُستحبء فإذا كان الدنو والقرب 
من الإمام وإدراك الصف الأول يوم الجمعة وفي الجماعة مستحبًا متأكدًا فإن تخطي الرقاب يوم 
. الجمعة محرم. فينهَى عن ذلكء ولو قَوَّتَ المصلحة المترتبة على فعل المستتحب. 


1 عي ا اد ق !و1 اجام 
04 1) لأتواخ ايت 
عم اص تايلا كينا 


تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

ما تزال حياة الأقليات تزخر بكثير من التعارضات والتناقضات» ومن أشدها: 
ما قد يقع من تعارض بين واجب ومحرم» فلو أن امرأة غير مسلمة تمَكّنَ دين الله من 
قلبها فدخلت في الإسلام فانبَتْ صلتها بأهلها من أهل ملتها الأولى» ولم تجد من تأوي 
إليه من المسلمين في تلك الدار» فأرادت المهجرة أو السفر من ذلك المكان إلى غيره حفظًا 
لدينها أو خوفًا على حريتها أو حياتهاء وهي منهية عن السفر بدون محرم -على ما هو 
الأصل في حكم سفر المرأة- فإن أمرها بال هجرة والانتقال مقدم هنا على ما عارضه من 
النهي عن سفرها بغير محرم؛ فيقدم الأمر على النهي» والواجب على المحظور, على أن 
رتبة الأمر هنا فوق رتبة النهي؛ فإن النهي هنا من باب النهي عن الوسائل المفضية 
للفساد والفتنة» والأمر إن) هو من باب المقاصد لإقامة أمر ضروري وهو حفظ الدين. 

ولو أن مس عمل بجيش غير المسلمين في ديار الأقليات فتوجّه الأمر إليه بقتل ا مسلمين 
وحريهم -كىا وقع للمسلمين الأمريكان عند غزو أمريكا لبلاد الأفغان وغيرها- فقد تعارض 
ما وجب الوفاء به من الأعمال المتعاقد عليها مع دولته مع النهي عن قتل المسلم للمسلم بدون 
حقٌّ مشروع؛ فيقدم النهي لأن رتبته أعلى؛ إذ حَفْظةٌ النفس المعصومة مقدمٌ على حفظ ما دونها؛ 
ولآن المفاسد المترتبة على قتل المسلم -وهو كبيرة- أعظم من المفاسد المترتبة على تركه الوفاء 
بمقتضيات عقد وظيفته الذي هو من جنس الوسائل. . ظ 

'. والأمثلة على تلك التعارضات في بلاد الأقليات كثيرة شهيرة» والموققٌ مَنْ 


عصمه اللّه. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


المطلب الثانى: القواعد الفقهية: 
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القاعدة الأولى: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع” ': 
القاعدة الثانييم: درء الممٌاسد أولى من جلب المصالح”": 

المعنى العام للقاعدتين: ظ 

هاتان القاعدتان متقاربتان في المعنى» وقد تقدم في قواعد الأصول ما يدل على أن 
محلهما إذا توارد المقتضي والمانع على محل واحدء أما إذا لم يردا على محل واحد فإنه يعطى كل 

فلو أنه َحَمَ يبن من تحل له:ومن لا تحل له في عقد واحذة صم العقد في الحلال؛ 
وبطل في الأخرى. وكا لو حْمَعَ ين وقف وملكء وباعهما صفقة واحدة: صم في الملك 
بحصته من الثمن. 

وكا لو حْمَعَ بين ماله ومال غيره وباعهها صفقة واحدةٌ؛ لأنه يصح في ماله 
ويتوقف في مال الغير على إجازة المالك. ظ 

وهاتان القاعدتان قد يخرج عنههما فروع تُستَْنّى بسبب ما قد يحصل من التردد في 
الفروع» وتقدير المصالح ورجحانها على المفاسد والعكس؛ لأن المراد من تقديم المانع 
على المقتضى هو رعايته وتقديم العمل به. 

وعليه: فإن محلهما في حال تساوي المصالح والمفاسد أو التردد في أمهما أغلب» 
فيجوز الكذب بين المتخاصمين للإصلاح؛ إذ مفسدة الكذب قاصرة على نفس 
الفاعل» وهو من يصلح. والمصلحة متعدية» وهنا غلب جلب المنفعة على درء المفسدة. 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء (ص”777). 
(0 المصدر السابق» (ص60١٠5).‏ 


لا للأوكلنا نا مادم 
004 : فَعم زد كيلا ليما ٠‏ 


وقد عد العز ابن عبد السلام هادي في قواعده ثلاثًا وستين موضعًاء وكلها 
ترجح فيها جلب المصالح والمنافع على درء المفاسد. (' 

على أنه قد يتعارض مانمٌ ومقتضيء ولا يقدم أحدهما على الآخر» بل يعمل في 
كل منهما ب| يقتضيه. وقد مَثْلوا لذلك بالمسألة التالية: 0 

رجل قال لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلانًا فأنت طالقء ثم أراد أن لا يطلق امرأته. ولا 
يصير حانناء قالوا: الحيلة في هذا ماروي عن أبي حنيفة مف وعليه الفتوى: 

أن يقول لامرأته في اليوم: أنت طالق ثلانًا على ألف درهم. فإذا قال لها ذلك 
تقول المرأة: لا أقبل» فإذا قالت المرأة ذلك ومضى اليوم كان الزوج بارا في يمينه» ولا 
يقع الطلاق؛ لأنه طلقها في اليوم ثلاثاء وإنما لم يقع الطلاق عليها لردٌ المرأة» وهذا لا 
تحرج كلام الزوج من أن يكون تطليقًا. 9) 

ولا فرق عندهم في تقديم المانع على المقتضي بين أن يجيئا معًا كأكثر الفروع 
بعري ايا لسريو اا ريل يلاه 
القصود من المقتضي: ففي كل قم المانع» كما لو شهد لامرأة أجنبية عنهه ثم صار 
أجيرًا -أي: أجيرًا خاضًا- قبل القضاء بشهادته بطلت شهادته في المسألتين. 99 

أدلة القاعدتين: ‏ 

سبقت أدلة للقاعدتين من القرآن» والسنة» والمقاصد.ء والقواعد الشرعية» 

ومتكن ]خافة الريك الا 


.)١151-1١717//١( قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام»‎ )١( 

(0) شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص 5٠‏ ” 181رعزا بقان الرعلسل ات لسرا امن االو 
الرابع والثلاثين» (ص17١؟7).‏ 

(1) معين الحكام في يتردد بين الخصمين من الأحكام» تعلى ين خليل الطرابلسي» لمطبعة اليمنيةء القاهرة (ض + : .)٠‏ 


التأصيل الفقهى 

لنوازل الأقليات المنسلمة 
ظ - عن سعد بن أبي وقاص 4222 قال: «ردّ رسول الله يك على عثمان بن مظعون 
التبتل» ولو أذن له لاختتصينا»(". 

وجه الدلالة: ظ 

المصلحة الخاصة عارضتها مفسدةٌ متعديةٌ؛ بحيث إن مصلحة الانقطاع للتعبد 
عارضتها مفسدة تقليل نسل الأمة» ومنع تكثير سوادهاء مع ما في ذلك من المفاسد 
التي تعود عليه خاصة. ظ 

ونحو هذا المعنى ثابت في حديث أنس بن مالك ل قال أنس -ؤلك: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي يلِ يسألون عن عبادة النبي كل فلم) أخبروا كأنهم 
تفالوها قفاوا وين تيحن من التنى ةقد حفر لدنىا تقدم .من ذنيه :وما تأخخر قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: 
أنا أعتدل النساء فلا أتزوج أبدَاء فجاء رسول الله كك إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساء» فمن رَغِبٍ عن سنتي فليس مني)”" 
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عسجحجي ةو حبيتتيه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب النكاح, باب: ما يكره من التبتل والخنصاء؛ (0077)) ومسلم, كتاب التكاح؛ باب: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغال مَن عجز عن المؤن بالصوم .)١507(‏ 

(1) أخرجه: البخاريء كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح» (00571)» ومسلمء كتاب التكاح؛ باب: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء .)١501١(‏ 


000 اهلان 


00 00 | 


القواعد من الثالثي إلى السابعي: 
؟- الضررالأشد يزال بالضررالأخف. ” 
: - يُختارأهون الشرين أوأخف الضرريت. 7 
0- يُتَحَمَلَُ الضررالخاص لدفع الضرر العام. '' 
-١‏ إذا تعارضت مغسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخدهما. ”ا 
-١‏ إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. © ظ 

المعنى العام للقواعد: 

هذه القواعد مختلفة مبئّى مقتربةٌ معئّى في الجملة؛ لذا ناسب جمعها معّاء وهي 
متعلقة بالقاعدة الفقهية السابقة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»» ومتفرعة عن 
الفاعده الكل الحعرى: لايرو و0 فبرارا. ظ 

وهي تدور حول المعنى الكل العظيم والذي اميوعل الدريت السمحة من 
تحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 

وتعتبر قاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) ا عل المقاصد 
الشرعية في مصالح العباد. استخرجها المجتهدون من الإجماع» ومعقول النصوص. 
وتعتبر قيدًا لقاعدة: «الضرر لا يزال بمثله». 7 ظ 

فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم» وأنفسهم» وعقوهم.ء وأنسابهمء 


.)١99ص( الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص45)» شرح القواعد الفقهية» للزرقاء‎ )١( 
الأشباه والنظائر» للسيوطيء. (ص837)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم»ء (ص98).‎ )١( 
.)١917ص( الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص45)» شرح القواعد الفقهية» للزرقاء‎ )"( 
. الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص87)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و01‎ )5( 
إيضاح المسالك» للونشريسي؛ (ص960).‎ (0: 

(5) الأشباه والنظائر. للسيوطي» (ص١8)).‏ الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص45). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
وأموالهم؛ فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن, وفي 
سبيل تأكيد مقاصد الشرع بدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص.ء ولهذه الحكمة ' 
شُرِعَ حدٌ القطع حمايةً للأموال» وحدٌ الزنا والقذف صيانةٌ للأعراض؛ وحدّ الشرب 
حفظًا للعقول» والقصاصٌ وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان» ومن هذا القبيل شُرِعَ 
قتل الساحر المضرء والكافر المضلٌ؛ لأن أحدهم يفتن الناس» والآخر يدعوهم إلى 
الكفرء فيتحمل الضرر الأخص ويرتكب؛ لدفع الضرر الأعم. ”" 
ولأجل هذا جوَّز الفقهاء الحجرٌ على المفتي الماجن» والطبيب الجاهل: والمكاري المفلس .7" 


الام 


أدلة القواعد: ظ 
أدلة هذه القواعد كثيرة شهيرة تقدم عدد منهاء ويمكن أن نسوق دليلين للتمثيل 


أولا: القرآن الكريم 
قوله تعالل: # إِنَمَا حرم َلِنِحَكُمْ الْمَيِمَة وَأَلدّم وَلَحْمَ الْخنزير وَمَآ أَهِلْ به لعَيرٍ 


أله وفك فار حرجا لاد قلا إِتُم عليه إِنَاللَه عَهُورٌ يَحِبِكْر #[البقرة: 107]. 

وجه الدلالة: 2 

قررت الآية حكمين هامين هما: حرمة الميتة والدم وحم الخنزير» والثاني إباحة 
اميئة للمضطر. 


وبالنظر في الآية يظهر التعارض بين مفسدتين إحداهما أعظم من الأخرى. 
فالأكل من الميتة مفسدة ومعصية» وترك الأكل منها مع عدم وجدان غيرها مفسدة 
أعظم؛ لإفضائها إلى هلاك النفس وفواتها بالجوع. 


.)7١”5 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ للبورنو» (ص‎ )١( 
الأشباه والنظائر» لابن نجيم»ء (ص817).‎ )١( 


12 اا 
00 ا تامام 
فيب يي انيلا ويا 


والأول دون الثانية في الضرر والمفسدة؛ لذا جاء الحكم الشرعي بإباحتها 
للمضطر عند خوف الملكة. ظ 

ثانيًا: السنة المطهرة: 

حديث أنس بن مالك ظلله: أن أعرابًا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيهاء 
فصاح به الناس, فقال رسول الله يَِْةّ: «دعوه ولا تزرموه». فلم| فرغ دعا بدلو من ماء 
فصبَّهُ عليه”". ظ ظ 

وجه الدلالة: 

قال الإمام النووي: «وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا ل 
يأتِ بالمخالفة استخفافا أو عنادّاء وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفه)؛ لقوله وَكِ: «دعوه) 
لمصلحتين إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد)”". 

على أنه لو حبس بوله تضررء ولو أنهم نبروه لنفره وربما رجع عن ديه 
فاحتملت أدون المفسدتين لدرء أعلاهها. " 


)١(‏ أخرجه: البخاري. كتاب الآدب» باب: الرفق في الأمر كله (6؟1١5),‏ ومسلم» كتاب الطهارة. باب: 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد و.... (7585) -واللفظ له-. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم, للنوويء (7/ .)١191‏ ا 


المبحث السابع 
القواعد المتعلقة بالعآلات 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية 


القاعدة الأولى: النظر في المآلات معتبر مقصود شرها: 
المعنق العام للقاعدة: 

إمألات هي واحد امآل؛ وهو مصدر ميمي من آل الثيء ء يؤول لأ ٠‏ أؤلا ومالا بمعنى: 
رجعء والموئل: المرجع وزنًا ومعنى. 

كما يأتي بمعنى الإصلاح والسياسة» من قولهم: آل المالّ» أي: أصلحه وساسه. وآل 
على القوم: أي: ولي عليهم” '. ظ 

واعتبار المآل من حيث معناه الإضافي بمعنى الاعتداد بالشيء وما يصير إليه. 

أما المعنى الاصطلاحي لاعتبار المألات وباعتبار هذا التركيب فله معنى لقبي خاص 
يضبط حقيقته» ويبين ماهيته» فإنه يدور حول تحقيق المناط في آحاد الصور بالنظر إلى 
مقاصد الشرع في تشريع الأحكام؛ فهو حكم على مقدمات اتصررفات والأفيال بالنظر إلى 
نتائجها وما تفضي إليه. 

وقد عيّر عن هذا بعض الباحثين بقوله: «هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء 
التبعي الذي يكون عليه عند تنزيله من حيث حصول مقصده. والبناء على ما يستدعيه 
ذلك الاقتضاء»”". 


() لسان 5 لابن منظور, /١(‏ 65) القاموس المحيط. للفيروز آبادي» (5/ .)537١‏ 
(1) اعتبار المألات ومراعاة نتائج التصرفات, عبد الرحمن السنوسي» دار أبن الجوزيء الدماى ط١ء‏ 4 57 اهف (ص19١).‏ 


5 امومهةة 1 
0 ار َائِيْلاً كييك 


فهذا المبدأ يَعْتى بمراعاة ما ينشأ عن تصرفات وأفعال المكلفين من آثار وأحوال لها 
عل بيااتر ل رين ينا اكلم وريد ومن قر [سابار لابجل بلك امال 
بحسب ما تنتهي إليه وتفضي من النتائج. 

عل أنه من امألات ما يكون قطميًا في تمققه ونحصوله: ومتها ما يكون غلا في 
تحققه. ولم يبلغ مبلغ القطع واليقين» ومنها ما يكون نادرّاء أو موهومًا. 

ومحل النظر في المآلات إن| هو ني الأفعال والتصرفات. ا 

ولذا عبر عنها الشاطبي بقوله: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شر عا) 7"©. 

والأفعال هي كل ما يصدر عن المكلّف» وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية 0 

فيشمل الفعل وهو أعم من الاعتقاد والقولء كى! يشمل الواقع والمتوقع؛ لأنهم عبروا 
بالتعلق عم| من شأنه أن يتعلق وإن لم يقع بعد تسميةٌ للشيء باسم ما يؤول إليه”. 

ولا يشترط في هذه الأفعال أن تكون موافقة أو تخالفة» فهي عموما يُنْظَرٌ في آثارها 
ما يترتب عليها من نتائجها مطلقا. 

وهذه القاعدة وثيقة التعلق بقواعد المقاصد. والتي من أهمها: «قصد الشارع من 
المكلف أن يكون قصده في العمل موافمًا لقصده في التشريع ا 

كي قط بالقاعدة المقاصدية الأخرى: المقاصد معتبرة في اسرلاية” وهي 


قريبة من القاعدة الفقهية الكرى: الأمور بمقاصدها”'. 


.)١95 /5( للشاطبي»‎ »تاقفاوملا)١(‎ 

(1) نباية السولء للإسنويء »)05/١(‏ حاشية البناني على شرح امحل .)54/١(‏ 
(9) نباية السولء للإسنوي» (03/0). 

(5) الموافقات» للشاطبيء (7/ ١‏ *717). 

(5) المرجع السابق» (؟/ 781). 

(1) الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص8). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


7ع0 

لقال انارو ل سموعة قوف التالقة بالتعارضى ون للعنا نع روالنانية» ذلك 
لأن فعل المكلف قد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تُسْتَجْلّبٌ» أو مفسدة تدرأء ولكن بالنظر 
إلى مآله قد نجده على خلاف ما قُصِدَ فيه فإذا أَطْلِقَ القول فيه بالمشروعية فربما أدى 
استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي استجلاب المصلحة» أو تزيد عليهاء مما قد يمنع 
إطلاق القول بالمشروعية. 

وبالمثل إذا أَطْلِقَ القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى 
ملع ةاقشاوي: أوتوين» قاذ بص لاق اقول عنام الملتزوعزة: 

وعليه: فإن إهمال النظر إلى المآلات من حيث إفضاء الأفعال والتصرفات إلى نقيض 
المقصود الذي شَرِعَتْ له يُرتب أنواعا من الخلل؛ إذ ربا أدى القول بعدم مشروعية 
الفعل إلى استدفاع مصلحة تربو على المفسدة التي مُنِمَ الفعل من أجلها. 

وقد يؤدي القول بإطلاق مشروعية الفعل إلى جلب مفسدة أكبر من المصلحة التي 
شُرِعَ الفعل من أجلهاء وهكذا تكون الآثار المترتبة على إهمال النظر إلى المآل على الضد 
والنقيض مما قصده الشارع وأراده» ونقيض مقصد الشارع باطل» ف) يؤدي إليه مثله. 

وبناءً على ذلك فإن المجتهد الناظر في هذه المسائل -لا سيا المستجدة والنازلة- 
عليه أن يراعي مآلات الأفعال؛ وافائهها بن ربج ويه 
الأفعال والتصرفاتء فإذا كان الفعل في مآله لا يتفق مع مقصد الشارع م: فنفة الحتهك 
ابتداءً قبل وقوعه؛ لأن «الدفع أسهل من الرفع» ”". 

وهذء القاعنة سطلن بهد التعتيد أن كروتن الننار عم الصتفة وفدعلن 
الشاطبي على أهمية الدربة على هذا المعنى» فقال: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد. 


.)١178ص( الأشباه والنظائرء للسيوطى»‎ )١( 


هد فمَمألأ 0ت 


إلا أنه عذبٌ المذاق» محمودٌ الغِبٌّ. جار على مقاصد الشريعة»”". 
أدلة القاعدة: ‏ 
أولا: القرآن الكريم: 
١‏ - مجموعة الآيات المستدَلٌ مها على قواعد الترجبح بين المصالح والمفاسد. كقوله تعالى: 


22-4 دير دس 


# ولا سبو الي يِدَعونَ من دو ن أله ميسو أنه عدوا بعَيرِعِلرِ [الأنعام: 1]. 

وقوله تعالى: ولا ججهَر يصَكَائِكَ وتحفت يها امَك ًا 4[الإسراء ]00١‏ 
ونحوها من الآيات» فهي تنهى عن أفعال معينة تؤول عاقبتها إلى عكس مقصودها من 
تعظيم الله تعالى. 
-١‏ مجموعة الآيات التي ترشد إلى اعتبار المآل بدليل ربط الشارع بين الأحكام ونتائجها 

العملية» نحو: 

قوله تعالى: ٍايَأيمالنَا سابد وري الى ء خَلَقَمْر يمن كم لمكم تَمقُونَ 3 
[البقرة: ١‏ ؟7]. 

وقوله تعلل: «يْبَع َلك اضيا 5 الت رت بلطلل 4 
[البقرة: 147]. ظ 

وقوله تعالى: 9 وآ كن ليصا عيز يتأ اليب اتلك ككثر 2 نَ #[البقرة: ] 
فهذه الآيات ترشد إلى اعتبار مآل هذه التصرفات والأفعال بشكل مباشر في تحصيل 
التققوى» وحصول أمن المجتمعات؛ وتُحقق الحفاظ على حياة الناس. 
“- مجموعة الآيات التي تبين اعتبار المآلات بشكل خاصء ومنها: قوله 0 

8 أسَالسينَة َه فَكَانَتْ لِمسَدْكينَ يحْمَلُونَ في لخر فأردتٌ أَنْ أ ملك يَأ 


-ن 


4 
تَّ أن .6 1 


ْ أعيمبها وكا وَكانَ وراء هم مم ظ يَأحلٌ 


(1) الموافقات» للشاطبي؛ (4/ 148). 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 5 
0 #[الكهف: 0/4 . 
وجه الدلالة: 
لا شك أن إعطابَ السفينة أو إلحاقٌ ضرر بها ينبغي منعه ودفعه؛ لكونه مضرَّة 
0 هذا الفعل من نجاةٍ السفينةٍ من الملِكِ الظالم كان هذا 
الإضرارٌ محمودًا من جهةٍ مآله» ومشروعا من جهة نتيجته. 
بده بدا ولك هم امون 4[النور: 4]. 
وجه الدلالة: 
قد يجلد من رأى الزنا بعيني رأسه فشهد به من غير أن يأتي عليه بأربعة شهداء. وهذا 
ف اذاته ضر ومقنيدة إلذ أما لك] حفظت الأغراضن ومت امن إشناعة القاحشة أل تشويه 
الشرفاء؛ فقد جاء هذا الاحتياطً في عدد الشهود. وإقامة حدٌّ القذف على من قذف؛ للمآلٍ المرجو 
من حفظ المجتمع المسلم أن ُستعّنَ فيه الفاحشة» أو تُنهكَ فيه أعراض المؤمنين بالبهتان. 
4- قوله تعالل: 8 يكأيبا الست اموأ لا َسسَلواعَنَ أضيَآء إن يد لي 


ل برح سر 000 هه 
نَسؤكم وإن تستلوأ 
رج عر أ 2ل مر . وم مساح آي روعةة م 0م م 
عنها حين د َأ لَفَرَءَانَ بد لَكم عَمَا أله عنها والله عَمُور حَلِيم 1#المائدة: ٠١‏ ]. 
وحه الدلالة: 


السؤال وسيلة العلم» والنبي كَل خيدُ من يُسأل؛ ليبين أحكام الله تعالى» فإذا ترتب 
على هذا السؤال تشديدٌ على المسلمين بتشريع يوجب أو يمنع فإن السؤال لا يكون مآله محمودًا؛ 
إذ أعظم المسلمين في المسلمين جَرْمًا من سأل عن شيء فَحْرّمَ لأجل مسألته» أو وجب لأجل 
مراجعته» والأصل أن ما سكت عنه الشارعٌ الحكيمٌ فهو عفوٌ ورحمة منه بعباده. 
وقد دم السابقون بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 


اك اعودهه ‏ 
عمسي حت 77و77 فم لد تيلا كرما 


الأحاديث التي سبقت في قواعد تعارض المصالح والمفاسد وتدافعهاء مثل: 
-١‏ حديث بول الأعرابي في المسجدء وخبيه يَِِ عن قطع بوله”"؛ لما يؤول من انتشار 


النجاسة وحصول النفرة. 
؟- وحديث امتناعه يَكهِ عن قتل المنافقين؛ لتلا يتحدث الناسٌ أن محمدًا ككل يقتل 
محا ونحو ذلك. 


اوم ؤك قال: قال كلِ: اخبار أئمتكم الذين بوهم ويُبونكم. 
وتصَلُون عليهم لون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم ويُبغضونكم. 
وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
«لااما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكمٌ الصلاةً ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي 
شيئًا من معصية الله فَلَيَكْرَهْ ما يأن من معصية الله ولا يَنِْعَنْ يا من طاعة»”" 
وجهالدلالة: 02020202020200 

في الخروج على الظالم مصلحة عزله وتولية لد وإشاعة الصلاح؛ وإزالة 
الفسادء إِلّا أنه لما يؤول إليه ويفضي من استباحة دماء أهل الإسلام» وحصول الفتن في 

دمعت المسلمين) ا 2 أمر النبي كله بالصبر على جور الأئمة» 

وعدم منابذيهم أو الخروج عليهم. 

4- عن أم كلثوم بنت عقبة يلها قالت: سمعت رسول الله ككِ وهو يقول: "ليس 

ظ الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرًا وينمي خيرًا». وقالت: لم أسمعة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)7١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب المناقب» باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية, 2)70١1/(‏ وس كان الير 
ظ والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالعً أو مظلومًا (708)» من حديث جابر «الُ» وفيه قصة. 

(") أخرجه: مسلمء كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم. (1800). 


التأصيل الفقهى 5 
لنوازل الأقليات المسلمة 
يرخص 2 شيء نما يقول الناس إلا ف ثلاث: الحرب. والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأتة. وعدي الم أء زوكها 
وجه الدلالة: ظ 


0 2 


(الكذب مفسدة محرمة. إل أذ كرون قوع وص أو درء مفسلقٌ» فيجورٌ تارق ويحجب 
اخره وله نل أحدها: أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجوز؛ لآن قبح الكذب 
الذي لا يضم ولا ينفع يست فإذا تضمن مصلحةً تربو على قبحه ييح الإقدام عليه تحصيلًا لتلك 
المصلحة» وكذلك الكذبٌ للإصلاح بين الناس» وهو أولى بالجواز؛ لعموم مصلحته) ” ". 
وعن ابن مسعود #2 قال: قال رسول الله كل: ١إذا‏ كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنانٍ 
دون صاحبههم|؛ فإن ذلك يحزنه)9) 
وجه الدلالة: - 
الأصل في التناجي الجواز» لكن ل وجد ثالث يحزنه وللنه وربما يفضي إلى ار 
كإن دوعا نزنهة لا يول اليةهي المسدة ال احيحة. 
ثالمًا: أقوال الصحابة وفتاو مهم 
١‏ - فتوى عمر «زللت في قتل الجماعة بالواحد؛ وقوله: الواشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم)”". 
والأصل أن النفس بالنفس» لكن ا حَيِيَ من أن يقع الاشتراك في القتل ليدراً 
)١(‏ أخرجه: البخاري؛ كتاب الصلحء باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» (1197) -وليس عنده 
قولحا-» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه» (514). ووقع في 
رواية لمسلم نسبة قول أم كلثوم هذا لابن شهاب الزهري؛ قال: «ولم أسمع يرخص...) فذكره. 
(؟) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» .)١97 /١(‏ 
(”) أخحرجه: البخاريء كتاب الاستئذان. باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة» (5795)» ومسلمء 


كتاب السلام» ناث: : تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء (1/5١5؟)‏ -واللفظ له-. ! 


(5) أخرجه: البخاري» كتاب الديات» نات إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟. 
(2897).: من حديث ابن عمر كنا » أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر. .. فذكره. 


مه 


/ذن لاتواماحية 
سايلا وَتَطِيَيِمًا 

القصاصء فيكون من ذلك مفاسدٌ عظيمةٌ تفضي إلى إبطال القصاص - أفتى عمر لله 
بقتل الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد. 

وقد كتب عمر اله إلى حذيفة بن اليمان بأن يُطَلَقَ امرأة كتابية تزوجها("؛ لثلا 
يفضي هذا إلى إهمال الزواج من المسلمات. 

كا حكم بإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلان”"؛ ليتعودوا الاحتياطء 
وليتحفظوا في باب الأيهان. 

وقد تنازل الحسن بن علي <اُه عن الخلافة لمعاوية لِيُصلح بين فئتين عظميتين من 
المسلمين» وكان جديرًا بالخلافة حقيقا بها”". 

رابعًا: المعقول: ظ 

عَرَضَ الشاطبيٌ لثلاثة أدلةٍ هي : 

الدليل الأول: التكاليف الشرعية إنما شّرعت لمصالح العبادء وهي إما دنيوية أو 
أخروية. فأمّا الأخروية فترجع إلى مآل المكلف في آخرته؛ ليكون من أهل النعيم المقيمء لا 


من أهل لق 


ده اهيار يديو عري القرزو ل التي لمن قنايع الماك عزن 11 
تحقيق: محمود محمد شاكر» راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء دار المعارف. مصرء (5/ 07515 
والطبراني في «المعجم الكبير» ))714//١7(‏ من حديث ابن عباس فيا قال: «... وقد نكح طلحة بن 
عبيد الله يهودية» ونكح حذيفة بن اليهان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب لل غضبًا شديدًاء حتى هم 
بآن يسطو عليهما: فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: لئن حلّ طلاقهن لقد حلّ 
نكاحهن. ولكن أنتزعهن منكم صَغْرة قماة». قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره)» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة؛ دار طيبة» الرياض» طبوء ١57١ه‏ -1999م(١087/1):‏ اديت رو جر هذا الأنى 
عن عمر غريب أيضًا». 

)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الطلاق» باب: طلاق الثلاث» »)١417/7(‏ من حديث ابن عباس «َلكيا. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب: قول النبي كةِ للحسن بن علي حَلا: «ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» و. ..كء(غ8ه٠‏ ) من حديث الحسن البصري اللي ٠.‏ . 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


15 
وأما الدنيوية: فإن الأعمال مقدمات لنتائج المصالح» وهي أسباب لمسببات 
مقصودة للشارع الحكيمء والمسببات هي مآلات الأسباب, فاعتبارٌها في جريان 
الأسباب مطلوبٌ؛ وهو معنى النظر في المآلات. 
الدليل الثاني: أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتيرة شرعاء أو غير معتبرة» فإن 
اعتبرت فهو المطلوبء. وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود 
تلك الأعمال» وذلك غير صحيح؛ لما تقرر سابقا من أن التكاليف الشرعية لمصالح 
العباد» ولا مصلحة تتوقع مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. ظ 
الدليل الثالث: الاستقراء التامٌ؛ وذلك لأن تَتَبّمَ أدلة الشريعة المختلفة يُرشْد إلى 
اعتبار النظر في المآلات جملة وتفصيله”". 
وبالجملة فإن الأدلة الدالة على هذا البق اندع نا ارا لدي ا سك 
ولقد ساق ابن القيم تان تسعة وتسعين دليلًا من الكتاب والسنةٍ وعملٍ الصحابة 
وُه كلها تنطق بهذا الأصل وتقرره”". 
ضوابط الاجتهاد بالنظر في المآلات: 
وما ينبغي الالتفات إليه في هذه القاعدة: ضوابطٌ الاجتهاد بالنظر لمر من ذلك: 
-١‏ تَرَجَحُ حصول المآل سواء أكان مصلحة أم مفسدة» وذلك بغلبة الظن على أقل 
تقدير: 
وقد قضى عمر في رجل فتحٌ نوافدٌ على بيتِ جار بأن يوضع سرير خلف تلك 
لكوى النافذة» ويقوم عليه رجلء فإن تأتّى له النظرٌ إلى ما في دار الرجل مُيِمَ من ذلك. 


(١)الموافقات»‏ للشاطبىء (5/ )١91/-1١965‏ بتصرف واختصار. 
() إعلام الموقعين. لابن القيم؛ 76١‏ و1 وما بعدها. 


كمه فممالأ ا 


وإن لم يتأت له ذلك لم يُمنع ”"» وهذا إن ينطلق من التحقق من مفسدةٍ هذا العمل مألا 

؟- أن يكون النظر على وفق مقاصد الشريعة: 

وذلك لأن المآلات ربما وقع فيها تعارضٌ بين مصلحة ومفسدة: وفي حال التزاحم 
لأبذمن الأشكام إل مشاضه لش يرف ولقاعيرة اميه أهنة ى حتب مضرائدة فظن 

فالتصرف إذا كان سيفضي إلى مفسدة أكيدة» أو إبطالٍ مقصِدٍ شر يي د وإن 
لامجا ل الألمزوواكت عفريو يسائر اللماتر يبن لارام 
0 - أن يكون المآ المتوقع منضبطًا في علته وحكمه: 

فلا بن أن تكون مفسدة الآل أو مصلحته ملم المكمء بحيث لا يخالف من يعن 
بقوله في مقتضاه. وإِلّ فإن الاجتهاد على هذا النحو مقدوحٌ فيه بمنع حكم الأصل» 
وكذا ينبغي أن تكون العلة محققة الظهور في هذا المآل ومعتبرةً في مقدارهاء بحيث يتفق 
على أن هذا القدر منها يعد فاحشًا كثيرًاء يخرج عن مألوف العرفء وتبقى بقاءً مؤثرّاء 
أو تتمادى في الكبر. ‏ - 

وي ذاللى حك برجرب ولعيا عي ماباذ تبره 
وبقي أثرهاء وخيف تهاديها"". 

تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الأصولية والمقاصدية: ظ 

تعتبر قاعدة مراعاة المألات والنظر في عواقب التصرفات بمثابة الأصل العام والمستند 
الأول لعدد من القواعد التشريعية العامة وهذا ما أشار إليه الشاطبي بقوله: هذا الأصل 


(0) لمدونة» من رواية سحنون بن سعيد» (5/ 51/5). 
() اعتبار المآللات. للسنوسبى» (ص 6 70). 
(9) التمهيد. لابن عبد البرء .)١51١/7٠١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة ‏ 


ينبني عليه قواعد» منها: قاعدة الذرائع ' ... ومنها: قاعدة الحيل.. 7" ومما ينبني على 
هذا الأصل قاعدة الاستحسان ”"» ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف)”» وقاعدة: التقييد في 
اتفال ادق 

فجميع هذه القواعد متفرعة عن أصل النظر إلى المآل» وبيان ذلك: أن سد الذرائع هو: 
حسم الوسائل التي ظاهرها المشروعية» وتؤدي إلى الوقوع في ممنوع منهيّ عنه غالبًا أو 
كثيرًا” '» وتظهر صلة هذا المنهج الأصولي بمبدأ النظر إلى المآل من خلال معرفة أركانه 
الثلاثة» وهي: ظ 

١-الوسيلة‏ المشروعة. 

؟- والمتوسل إليه الممنوع. 

- والواسطة بين هذين الطرفين» وهو الإفضاء”'. 

فلما صارت الوسيلة المشروعة مفضية في الكثير أو الغالب إلى مآل ومقصد بحرم 
مُنعت تلك الوسيلة التفانًا إلى مفسدة المآل؛ كونها أغلب وأرجح. وشواهدها جميع ما 
تقدّم» من مثل: النهي عن سب المة المشركين» والامتناع عن قتل المنافقين. 

والملاحظ في سد الذريعة أن الفعل المشروع المؤدي -كثيرًا أو غالبًا- إلى مآل محظور 
يمنع ع النظر عن قصد المارس لذاك الفعل» أي: أنه يمنع سواء أقصد المكلف ذاك 


؟مة 


.)١1987/7( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» .)5١١/5(‏ 

(9) المرجع الساق:(85/5؟). 

(5) المرجع السابق» .)5١7/5(‏ 

(0) المقدمات الممهدات. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد)» تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط81٠5١ه-‏ 1198م (79/7), وتفسير القرطبي»ء (1/ /288-801)» والبحر المحيط. 
للزركشيء (5/ »)8١‏ والموافقات» للشاطبي» (5/ »)١19/‏ مع اختلاف في العبارات واتفاق في المعنى والمضمون. 

(5) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» لمحمد هشام البرهاني» دار الفكر. دمشق» 195١م,‏ (ص7١٠).‏ 


0 فدَمالِأ 0 تين 

المآل» أم لم يقصده. إمعانًا في سد أبواب الممنوعات. 

أما بالنسبة لقاعدة منع الحيل: فيظهر وجه صلتها بمبدأ النظر إلى المآل بالنظر إلى 
حقيقتها؛ إذ هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعيء وتحويله في الظاهر إلى 
حكم آخر”ي كالواهب مالّهُ عند رأس ال حول فرارًا من الزكاة» فإن الحبة في أصلها 
مشروعة. ولكنها آلت في هذا الظرف إلى مآلٍ ممنوع» وهو التهرب من الزكاة» فاعتبرت 
في حكم العدم» وعومل الواهبٌُ بنقيض مقصوده ”". 

وأما قاعدة الاستحسان: فقد سبقت الإشارة إليهاء وإظهار ما بينها وبين مبدأ رفع 
الحرج من علاقة وصلة. أما صلتها بمبدأ النظر إلى المآل فيبدو باستحضار وجه الصلة 
نقها ونين هيدا رفع الحرج؛ ذلك أن القول باطراد الحكم الأصلي المقنضي الحظرٌ قد 
يؤول إلى الإيقاع في الحرج والمشقة» وتفويتٍ حاجة أساسية للعامة» فالالتفات إلى ذلك 
المآلِ اقتضى العدول بالمسألة من حكم نظائرمًا إلى ما هو مخالفٌ, وهذا ما أشار إليه 
الشاطبي بقوله: «فيكون إجراء اللي اللاي الفرردي يزعي لكين ومشقة في 
بعض موارده؛ فيُستئتى موضعٌ الحرج». "" ظ 

وقد قرر الشاطبي أن قاعدة الاستحسان عند مالك ترجع إلى نظرية اعتبار 57 
فجعل الاستحسانٌ ميا على قاعدة امال» لاعلى تجرد التشهي والتشريع بحسب الهوى. 

وأما قاعدة مراعاة الخلاف: فتتجلى صلتها بالوقوف عل المقصود مبذه القاعدة؛ إذ 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي» (4/ ١‏ وخرج بذلك الحيل المشروعة التي تكلم عنها العلماء» كأن يقصد بها 

دفع الباطل» أو أخذ الحق, أو منْع إصابته بمكروه ينظر: الفتاوي الكبرى. لابن تيمية» (5/ 9 .)١٠١‏ 
)١(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك وبهامشه حاشية الشيخ أحمد الصاويء لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير» تحقيق: 

د. مصطفى كال وصفيء دار المعارف. القاهرةء 19/5م(١/ »)5١ ١‏ والمغني» لابن قدامة» (4/ 15-/1781). 


فو الموافقات. للشاطبي» (4 / ك 9و١‏ 5)). 
() الموافقات. للشاطبي» .)5١"4/5(‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 
مفاد هذه القاعدة: اعتبار رأي المخالف في الحكم رغم مرجوحية دليله؛ نظرًا لما يلزم 

عن التقيد في بعض الوقائع من مآلٍ ممنوع' '. 
وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

-١‏ ما قاله العز ابن عبد السلام كادي من جواز صلاة الشافعي خلف الالكي وبالعكس». 
وإن اختلفا في كثير من الفروع التي تمس شروطً الصلاة مراعاةً منه لرأي المخالفين؛ 
ذلك أن القول ببطلان صلاة غير الشافعي سيؤدي إلى مفسدة كبيرة» وهو ما 
وضحه بقوله: «الجاعة للصلاة مطلوبة للشارع» فلو قلنا بالامتناع من الائتمام 
خلف من يخالف في المذهب؛ لأدى إلى تعطيل الجماعات».” 2‏ 
فالإمام العز يستند في بيانه لوجه القول بجواز صلاة المالكي خلف الشافعي 

وبالعكس إلى مآل القول ببطلان تلك الصلاة من نقضها لوحدة الأمة. وإثارتها لنوازع 

الاختلاف والفتن. 
فاطراد القول ببطلان صلاة من لم ِقرَّ أركان الصلاة المعتيرة عند الشافعية”" سيؤول إلى 

بطلان صلاة كل شافع يتقتدي بالكيئٌ» ناهيك عن بطلان صلاة الإمام المالكيّ. 
ومن هنا حكى المازري الإجماعَ على جواز صلاة أتباع المذاهب خلف بعضهم. 

وإن اختلفوا في الفروع الظنية مراعاةً للخلاف. "2 ظ 


كك 


)١(‏ القواعد, للمقري»ء .2775/1١(‏ والموافققات» للشاطبي» (5/ »)3١7‏ وإيضاح المسالكء للونشريسي» 
(ص77-/57)» والأشباه والنظائر» للسيوطىء (ص75١).‏ 

(1) إيضاخ المسالك» للونشريسي؛ (ص"7). 

(؟) ومن ذلك -مثلًا-: أن الشافعية ل يرون وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء. بينا يرى المالكية أن 
أركان الوضوء لا تكتمل إلا بمسح جميع الرأس. 

(5) أبو عبد الله» محمد بن على بن عمرء التميميءالمازري» الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن» المالكي» من مصنفاته: 
إيضاح المحصول في برهان اللأصولء والمعلم بفوائد كاب مسلم شرح صحيح مسلم؛ وغير ذلك» توفي سنة 
“ل ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي» »2٠١ 5 /7١(‏ والديباج المذهب» لابن فرحون. (”/ .)76٠‏ 

(0) إيضاح المسالك» للونشريسي» (51). 


.ل يبن الططاطاة: 

”- ما قاله الشافعية من استحباب الدّلك في الوضوءء واستيعاب الرأس بالمسح» وترك 

ظ صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه؛ وقطع المتيمم الصلاً إذا رأى الماء خروجًا من 
خلاف مَنْ أوجب الجميع. ”© ظ 

“- ومنها -أيضًا- ما قاله الحنفية في السفيه المحجور عليه إذا أراد عمرة واحدة. 
فالقياس أن يمْنَعَ؛ لأنها تطوع فصارت كالحج تطوعاء غير أن قاعدة مراعاة 
الاختلاف تقتضى ألَّا مُنع استحسانًا؛ لأن بعض العلماء قال بوجويهاء فَيْمَكّنُ منها 
اباط وهراغاة للشلاق 0 ظ 

- ما قاله المالكية في أن كل عقب اختلفَ في فساده» كنكاح الشغار» ونكاح ول فقدَ 
رطا أو نكاح بغير ول فهو كالصحيح من حيث: التحريم» والإرث» والصداق. 
وفسلخة بطلاق اعتبارًا لرأي المخالف القائل بصحة ذلك العقد. 9 
فهذه الصور وغيرها راعت مآلّ اطَرادٍ الحكم على وفق الرأي الراجح من إبطال 

كثير من تصرفات المكلفين» أو تعريض أعالهم للخدش والخللء فتفاديًا لذاك المآلِ 

المتوع أحدات بالأغعا و الآراةالأغرى تفيل لضع والضواب لوقو امريتكسن 

واقعية الشريعة الإسلامية في معالجتها للقضايا وفقّ حقائقها وآثارها امترتبة عليها». © 
ىا أن لهذه القاعدة عل -أيضًا- بقاعدة تقييد الشخص في استعمال ةا 

. «وخلاصة هذه القاعدة أن المجتهد ينظر إلى مآلٍ استعمالٍ الشخص لْحقّه الذي قرّره 

الشارع له فإذا تبين للمجتهد أن الشخص ل يستعمل حقّه إِلّا للإضرار بغيره» فإنه ظ 


.)١١5/١( الأشباه والنظائر» للسيوطىء (ص5١-/77١). والأشباه والنظائر» لابن السبكى.‎ )١( 
.) 05 رد المحتار» لابن عابدين» (4/ 711): تعليل الأحكام؛ د. محمد الشلبي؛ (ص‎ )1( 

() الشرح الصغيرء للدردير بحاشية الصاوي. (؟5/ /738). 

(:) مآلات الأفعال» الحسين الذهبي. (0 ©»؛ رسالة ماجستير. 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
يحكم بالمنع من هذا الفعل؛ عملا بقاعدة اعتبار المآل» أما اذا لم يننحصر استعمالٌ الحلّ في 
قصد الإضرار بالغير» بل كان الشخص قاصدًا لمصلحة نفسه من الفعل» وصحب هذا 
القصدّ قصدٌّ الإضرار بالغير» فإن على الفقيه أن يجري موازنة بين الحقّينء وذلك على 
أساس قوة المصالح التي تُستعمل هذه الحقوق لحايتهاء فيقدّم مصلحة الجماعة في دفع 
الأقرار العامة عل مصاع القن ان انشع لحتس ورقةء إلى الذي لمعمل 
محافظة على النفس على الحقٌّ الذي يُستعمل محافظة على المال» والمصلحة الحاجية على 
المع 2 
ظ وإذاتها نظن إل تلك القواعد والأصول جميعًا بنظرة أعمق فإنه يتلمس ما بينها 
من التقاء واجتاع. ظ 

فقاعدة سد الذرائع» والأدععياة ردقه الراؤق بيقع شد ل اكع ده 
تتركز حول مضمون الاستثناء» فالاستحسان استثناءٌ من الأصول العامة والقواعد الكلية» حين 
يكون طرد تلك القواعد سببا في الحرج والمشقة البالغة» وتخالفة مقصود الشارع. 

بينم سد الذرائع استثناءٌ من حكم المشروعية بالمنع من الجائز إذا كان يؤدي إلى 
تمنوع في حالة من الحالاات. 

أما مراعاةٌ الخلافٍ فهو استثناء في الأخذ بالراجح للعمل بالمرجوح؛ احتياطًا للمصالح 
المشروعة. ظ ظ 

وكذلك تقييدٌ الشخص ف استعمال حقه فإن) هو استثناءٌ من الأصل المتقرّرٍ إذا ‏ 
انتغل نشي اذل هزر مذ قفي اللدؤون غير 

وبالنظر إلى غاية هذه الأصول والقواعد جميعًا فإنها غاية واحدة تتتهي إلى حفظ المصالح 


ينك 


.)١1١9( المرجع السابق»‎ )١( 


١ 2‏ الام 
ظ بغجهة خم ان ا[ سَاصِياا وت كنا 


وإقامتهاء ودفع المفاسد وتقليلهاء فهي تدور حول محورٍ تحقيتٍ المصالح المعتبرةء وذلك -في 
الجملة- من خلال قاعدة مراعاة التصرفات» ونتائج الأفعال وما تتتهي إليه. . 

تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية: 

القواعد الفقهية التي سبق عرضها في مجال تعارض المصالح والمفاسد هي قواعد 
متعلقة بالمآلات». وذلك نحو: - 

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. .. 

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأأخف. 

- مُختار أهونٌ الشرين أو أخف الضررين. ‏ 

- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفههما. 

- يُتَحَمّلُ الضرر الخاص بدفع الضرر العام 

ونحوها من القواعد التي تراعى فيها المآلات وعواقب التصرفات. 

ومن القواعد الفقهية التي ترتبط بهذا المبدأ ما يلي: 

القاعدة الأولى: من استعجل شيئًا قبل أوانه غوقب بحرمانه7"©: 

ولقد تنوعت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة» فمنهم من عبّر عنها من 
الحنفية بقوله: لمن استعجل ما أخرة الشرع ار ض ظ 

وعبّر عنها بعض المالكية فقالوا: «الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد»”". 

وعيّر عنها بعض الشافعية فقالوا: «المعارضة بنقيض المقصود)” . 


)01( الأشباه والنظائر. للسيوطيء. (ص ؟6١),‏ الأشباه والنظائرء لابن نجيم» (ضص185). 
(5) درر الحكام؛ لعل حيدر» .)817/١(‏ 

افر إيضاح المسالك» للونشريسي» (ص177١).‏ 

(5) المنثور في القواعد. للزركثي. 18/9 ). 


ظ التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

وعّر عنها بعض الحنابلة فقالوا: «من تعجّل حقّه أو ما أَبِيحَ له قبل وقته على وجه 
حرم عوقب بحرمانه»”"' 

وهذه القاعدة على اختلاف صيغها ذات مضمون واحدء وهو يدور حول سد 
ذرائع الفساد. وإغلاق أبواب الوسائل المحرمة. 

وإذا كانت القاعدة الكلية الكبرى «الأمور بمقاصدها» تُقَّرُ أن الفاعل يُعامَل 
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بحسب مقصده. فإن هذه القاعدة تمثل استثناء حين يعامّل بنقيض قصده. فمن توسل 
بمحرّم أو تذرّع بحيلة باطلة استعجالا لا هو مقرر له أو ما كان من حقه مؤجلاء فإنه 
و ا 
العقوبة المستحقة على الفعل نفسه”") 

وهذه القاعدة تقرر النظر إلى هذا القصد السيئ والفعل المحرم بالإبطال؛ لأن 
القاداك لا ا غ الوسائل إذا كانت محرمة» فمن احتال على تحليل الحرام» أو تحريم 
الحلال» فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له. 

فنصوص القرآن الكريم والسنة وفتاوي الآئمة دالة على أن من احتال على الشرع 
فأبطل الحقوق؛ وأحلّ الحرام» وحرم الحلال أنه يُعامّل بنقيض قصده جزاءً وفاقًا(". 

فمن القرآن الكريم: 

قوله تعلل: « وَسَْلْهُمْ عن الْمَرْسَةٍ الى كات حَاضْرَةَ لبَحْرٍ إِذْ يدوت في 
سيق ]ذ كو يتانق 67 سزعية اشتك نويزم لاقت ترك لا تأتدهم 


ا 0 


ححَدَلِك بَلُوهم بِمَامنوايِفْسَفُونَ #[الأعراف: 177]. 


.)1 57 القواعد» لابن رجبء (ص‎ )١( 
(0)الوجيز في قواعد الفقه الكلية» للبورنوء (ص”8).‎ 
.)337/1( إغاثة اللهفان. لابن القيم»‎ )( 


2 ما لهم 
لط ا 


وجه الدلالة: 

لا احتال اليهود على الصيد المحرم يوم السبت؛ ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد 
يوم الأحدء سمّى الله هذا العمل اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهه”" 
١‏ - قوله وَكِهِ: ا انق باعوه فأكلوا ثمنه)”". 

وجه الدلالة: 


انتعدق البهؤة اللعنة والعقوية ب دالوا عل النهي؛ فإن الله تعالى حرّم عليهم 
شحوم الميتة» فأذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها. 
-١‏ قوله يَكةِ: ١لا‏ يرث القاتل»”". 

وجه الدلالة: 


هه 


ب سيريا 
0- قو لم ككل. البوطاناة ل له». وسمه يك بالتيس المستعار©). 


(؟) أخرجه: البتاري: كتاب 0 باب: بيع الميتة والأصنام؛ (785؟) ومسلمء كتاب المساقاة» باب: 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» )19١(‏ من حديث جابر بن عبد الله لها . 

(*) أخرجه: الترمذيء كتاب الفرائتض عن رسول الله يل باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتلء (4 5) 
وابن ن ماجهء كتاب الديات» باب: القاتل لا يرث (5740)» من حديث أبي هريرة ظاله. قال البيهقي في 
(السئن الكبرى» (”/ 5 (إسحاق بن عبدالله لا يحتح به. إلا أن شواهده تقويه» اه. وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي»» مكتبة المعارف. الرياض» طوء 41ه-٠١٠٠1آمى.‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجهء كتاب النكاح» باب: المحلل والمحلل له. :)١97*5(‏ من حديث عقبة بن عامر لله قال: قال 
رسول الله يك «ألا أخخيركم بالتيس المستعار؟»؛ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: «هو المحلل» لعن الله المحلل والمحلل 
له». وصححه الحاكم (7/ .)3١١‏ وني الباب: عن جابر» وعلى» وابن مسعود, وابن عباس» وأبي هريرة 83ه:. 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة د 


وجه الدلالة: 

لا قصدا بهذا التكاح التحليل» واحتالا على استباحة الحرام وتحليله استحقًا اللعنة 
من رسول الله وكا ظ 

قل أنى العل ]ع واسقه الماعدتدن يبيد ان كيل المحروية: 

وقد ذَكِرَ للإمام أحمد دان أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها. 
فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارْتَدَدْتٍِ عن الإسلام بنتِ؛ ففعلت. 

فغضب أحمد همان وقال: «من أفتى بهذا أو علّمه أو رضي به فهو كافر) ووجهه 
أنه أمر باستحلال الكفر» وذلك كفر”" . 

وذهب بعض الحنفية إلى عدم وقوع الفرقة أصلًا بهذا زجرًا لا ومن أفتى منهم 
بوقوع الفرقة قال: وليس للا بعد توبتها أن تتزوج بغير زوجهاء وتُجبر على تجديد عقدها 
بمهر يسير مع زوجها الأول وبه يفتى. 7" 

القاعدة الثانية: ما قارب الشيء يُعطى حُكُْمَه: 

وقد تنوعت عبارة الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة» فقالوا: ما قارب الشيء هل يُعْطى 
سر 00 

وقالوا: المشرف على الزوال هل يُعْطَى حكمٌ الزائل؟ ”7 

وقالوا: المتوقَعُ هل تُجِعلُ كالواقء؟ *) 


.)7057 /١( إغاثة اللهفان» لابن القيم»‎ )١( 

.)517/75- 57/١ شرح القواعد الفقهية» للزرقاء (ص‎ )0١( 

(©) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص/11)» امنشور» للزركشي؛ (50/ 144): 

(5) الأشباه والنظائر» للسيوطى» (ص17/8١)»‏ الأشباه والنظائر» لابن السبكي» .)18/١(‏ 
(0) الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص178)» الأشباه والنظائر» لابن السبكيء (48/1). 


وتنا إلا لم 
لاله 0 
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وألحقوا بها ما هو أخص منهاء كقوطهم: 

هل العبرة بالحال أو المآل؟0") 

الطارئ هل يرل منزلة المقارن؟”") 

وألحقوا بها ما هو قريب منهاء كقوهم: 

تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر. ”' 

وهذه القواعد بجملتها تؤكد على معنى اعتبار المآل وأثره القوي في بناء الأحكام 
والفتاوي عليه؛ حيث تدلّ القاعدة المذكورة أن ما لاح منه الإفضاء إلى مآل ما إلى حا 
القرب؛ فإنه يُعْطَى حكمٌ مآلِهِ الذي يُؤذْنَ بقرب الإفضاء إليه. 

وقد صيغت أكثر هذه القواعد بصيغة امتهم ؛ للوفصاح عن الخلاف فيهاء 
واختلاف الترجيح في الفروع تبعا لذلك. 

والفقهاء ذكرو القاعدة وصيغها كثيرًا في ثنايا تعليل الأحكام. 

رادنب ينض انيار انارق ور اند انين الدانية وبلا لا لولم 
وثاني الحال» أي: بها يؤول إليه الشىء في المستقبل» قد يد الحكم إليه في الحال. 3 

قال ابن رجب: ومن عجّل عبادة قبل وقت الوجوب. ثم جاء وقت الوجوب وقد 
تغير الحال» بحيث لو فعل المعجّل في وقت الوجوب لم يجزئه» فهل تجزئه أو له؟"» 

وقد قال أصحاب هذا الرأي: إن العبرة بالمآل بحسب ما يطرأ في المستقبل؛ لأن ما يحدث في 
المستقبل لو كان موجودًا في ال حال أن في الحكم فيعتد بالمآل ويُحْطَى حكمٌ الحال. . 


)١(‏ الأشباه والنظائر. للسيوطي» (ص1378), الأشباه والنظائر» لابن السبكي. الا 

(0) المنثور» للزركشي» (7/ 517 07). 

() الأشباه والنظائر للسيوطي» (ص١238).»‏ إيضاح القواعد الفقهية» للخجي. (ص44). 

(5) الأشباه والنظائر, للسيوطيء (ص 18١‏ المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية: د. حوور 
(6) القواعد. لابن رجب» (ص5). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


. فيجوز مثلًا التيمم لمن معه ماء يجتاج إلى شربه في المآ لا في الحال ”© ويِئرّلُ 
القادر على الكسب منزلة واجدٍ المال في منعه من الزكاة. ”' 


نلك 


ومو ومو 


ويباح بيع ما لا يُنتَمَع به في الحال كدود القر الذي ينْتَمَعٌ به بعد حياته باستخراج 
لحرو" و كلا الصغير من الحيوان الذي يُنْتمَعْ به بعد مُذَةٍ. 

وذهب الحنفية والظاهرية» وهو أحد قولى الشافعية والحنابلة إلى ابتناء دآ ب 
الخال ذون الال . 

وإنما كان الحكم بناء على الخال دون المآل؛ لأن إنشاء التصرف هو الذي قد نشأ عنه 
الحكم المتعلق بمن أنشأ هذا التصرفء. ووقت الإنشاء كان في الحال» فتكون العبرة 
بالحال لا بالمآل. 

وبناءً على اختتلاف الأنظار في أمبها يقدّم اختلفتٍ الأحكام. ومآخلٌ الأدلة قد تَعْطِي 
ما يخدم المذهبين. ظ 
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد في الإفتاء للأقليات في الواقع المعاصر؛ وذلك 
لأن كثيرًا من الأفعال؛ بل وردود الأفعال في تلك الديار قد تبدو داخلة ضمن إطار 
المشروعية: إلا أنه بالنظر إلى مآلاتها لا يمكن بحال أن تباح أو تستباح. ظ 

وكثير من الأمور المتعلقة بحياة الأقليات وشئونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
تخضع لهذه القاعدة. ظ 

وعليه فقد جرت الفتيا في تلك الديار بالتزام النظام العام والقانون الحاكم في تلك 


. (١)الأشباه‏ والنظائر» للسيوطيء (ص١238)»‏ إيضاح القواعد الفقهية» للحجي؛ (ص49). 

.)١18١ص( الأشياه والنظائر» للسيوطىء‎ )١( 

(1) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد ال رمن بن محمد بن قاسمء ط١ء‏ 11 7١ه-747 ١‏ (5/ 4 0-0 00. 
(5) الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص١18)‏ المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية» د. عبد العزيز عزام؛ (ص97 5). 


0 

04 1-32 لسيهدةد 0ل ا 
الديار إذا كان عدم التزامه يرتب ضررًا فادحًا على الشخص أو الجماعة» أو يعرض 
الفرد أو الطائفة لما لا قبل لهم به من العقوبة والتكال» وذلك بشرط ألا يفضي هذا إلى 
ارتكاب للمنكرات أو وقوع في المخالفات. 

وفيا يل بعض هذه الأمثلة: . 

- ما نص عليه الحنابلة من منع المسلم الذي دخل أرض العدو بأمان أن يتزوج 
منهم؛ مراعاة لما ينجم عن هذا الزواج من مآل يتهدد نسل المسلمين» وهو الأمر الذي 
عبّر عنه ابن قدامة بقوله: «لأنه لا يأمن من أن تأت امرأته بولد فيستولي عليه الكفار» 
وربما نشأ بينهم فيصير على دينهم»”"' 

فالحنابلة لم ينظروا إلى صورة الفعل فقطء وإن) نظروا -أيضًا- إلى نتيجته ومسببه؛ أي: على 
ضوء ذلك المآل الذي هو مفسدة غالبة» فحكموا على الفعل بالمنع» سواء أكان تحرباء أم كراهة. 

وتخريجًا على هذا منع عدد من الفقهاء المعاصرين الزواج من أهل تلك الديار 
الوب ا ا 0 “على أن نفس قاعدة 
المالآت أعملها بعض الفقهاء المعاصرين اليوم في الرد على من قال بحرمة نكاح من 
أقام بغير بلاد المسلمين ينوي الطلاق قبل مغادرة تلك البلاد؛ ذلك أن منعه من مثل 
هذا النكاح قد يؤول به إلى ارتكاب الحرام”". ظ 

ومبذه القاعدة أخذ من قال بحل التأمين التجاري على المؤسسات الإسلامية بديار الغرب» 
حيث يفضي عدم إجراء هذا التامين عليها إلى تعرضها إلى أخطار محدقة تتتهي إلى إضعاف 
وجودها أو زوالا من حياة الأقلية المسلمة التي تحتاج إليها في إقامة دينها” 0 


(١)المغنى»‏ لابن قدامة» (17/ .)١59‏ 

(؟) آثار ابن باديس» طبعة الشئون الدينية» الجزائر» طو ٠0‏ 5١ه-148١م,‏ (6/ 004 في فقنه الأقليات 
المسلمة, د. يوسف القرضاويء (ص949-١١٠)»‏ جريمة الزواج بغير المسلمات فقهًا وسياسة: أ. عبد المتعال 
الجابري» مكتبة وهبة» القاهرة» طسو "” ه- -1987م, (ص"”"١ .)١‏ 

(9) صناعة الفتوى» لابن بيه» (ص 1777-١177‏ ). 

(5) سيأق مناقشة ذلك تفصيلا -بمشيئة الله- في الفصل الثاني من الباب الثالث. 


المبحث الثامن 
القواعد المتعلقة بالعرىق”" 


القاعدة الأولى: العرف معتبر في التشريع؛ أو: العادة محكمن ': 
المعنى العام للقاعدة: ظ 
العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول؛ وتلقته الطباع السليمة بالقبول”". 
وهو ما يعرف بين الناس» وما تعارفوا عليه””. 
وعرّفه بعض المعاصرين بقوله: «هو ما استقرٌ في النفوس» واستحستته العقول. وتلقته 
الطباع السليمة بالقبول» واستمرٌ الناس عليه با لا تَرده الشريعة وأقرّتهم عليه)”. 
وهذا المعنى الاصطلاحي يتفق من وجه مع بعض المعاني اللغوية للعرف, وهو معنى التتابع 
والسكون والظمآنيةة قإن العرك لا يعكير إلا رذ كان منسكم اوستة ا ومطر6ا ا طر 61 01 
والعرف له تقسييات كثيرة؛ فمنه عرف ثابت وآخرٌ متبدل» ومنه عرف قولى وآخرٌ 
عمل ومنه عرف عام وآخرٌ خاص» سر سو 
وقد قرّر والاسرارد والفقهاء -جميعًا- اعتبار العرف وقالوا به. وأظهروا أثره في 


)١١(‏ نظرًا للاتفاق اللفظي والمعنوي بين قاعدة العرف الأصولية وقاعدته الفقهية» فقد جمعتا في سياق واحد 
طلبًا للاختصار وعدم التكرار. 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطيء »))١150 /١(‏ الأشباه در لابن نجيم؛ (ص١١٠).‏ 

() التعريفات» للجرجاني» (ص97١).‏ 

(5) بلوغ السول شرح منظومة ابن عاصم في الأصول. 9 0 

(5) أثرالعرف في التشريع الإسلامي» د. السيد صالح عوضء دار الكتاب الجامعيء القاهرة» ط١» ١4/١‏ م (ص 07). 

() معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» (5/ .)58١‏ 


: ض اراك 8 ا 
هل في و 


0 المتناوي والأحكام. واستدلوا على اعتباره وأثره في التشريع وأصوله وقواعده بأدلة 
كشثرة مستهضة. 


ومعنى اعتباره: الاعتداد به ومراعاته» والأخذ به في بناء الأحكام» ويكون دليلًا 
نحو ذلك فيجب النظر إليه لدى تفصيل أحكام الوقائع التي تحدث بينهم؛ فإذا تبدل 
العرف بعرف طارئ كان على الفقيه أن يراعي العرف الطارئ في بناء الأحكام؛ إذ 
النظر في الوقائع يتجدد بتجدد العرف”2 

والعادة قريبة المعنى من العرف لغةَ واصطلاحًا؛ فهي في اللغة تدور على معنى العود 


000 


51 ع وس جاح رحس ا 


قال تعالى: 9# ريسا خرجنا مها فَإِنَ عدن فإِنا ظالمور رج 1#[المؤمنون: /ا١٠]‏ 0 
اكور مر بعد أخرى؛ تشمل م كل مصدر اعت ته اطع اسيمة» وق 
قال كثير من الأصوليين والفقهاء بترادف العادة مع العرف””". 

ومنهم من لَاحَظ أن العادة تنشئ عرفا”. 


ومنهم من خصٌ العادة بأنها العرف العمل" ". 


ومنهم من اعتبرها والنظائر بمعنى واحدء وإن اختلف مفهومهم ". 


- .)١54-١58ص( أثر العرف في التشريع الإسلاميء د. السيد صالح»‎ )١( 

(1) لسان العرب. لابن منظور.(١١/5097).‏ 

١‏ نشر العرف لابن عابدين» (7/ »)١١15‏ الأشباه والنظائرء لابن نجيم؛ (ص ١‏ 1 شرح مجلة الأحكام 
العدلية» لعلي حيدرء .)5٠ /١(‏ 

(5) أثر العرف في التشريع الإسلامي. د. السيد صالح عرض» (ص١6).‏ 

(6) التقرير والتحبير. لابن أمير الحاج /١(‏ ؟3)). 

() شرح المجلة» للأتابي» طبعة المكتبة الحبيبية» كانسي رود؛ باكستان» /١(‏ /7). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 

ومعنى قوطم: العادة محكمة: أنها تجعل حك لإثبات حكم شرعي”" 

ولاشك أن العادة تَُكّمُ ويجتج بها عند عدم مخالفتها لنصّ شرعي أو شرط لأحد 
مي سيد راسو ادي سركي 
العرف والعادة و لان 

أدلة القاعدة: 

أولا: القرآن الكريم: ظ 

قوله تعالى: # حذِالْمتوواً ميا عرف وَأعره ض عن التهايرت #الأعراف: »]١98‏ وقوله 
تعالى : وَأ وود له ذفن وكسوَتمنّ عرو 16 البقرة:+61) وقوله تعالى: « وَلِلْمطلَمدتِ 
ممَْعأباْمَعروضنِ #[البقرة: 4١‏ 7]» وقوله تعالى: #إمِنٌّ ايا #المائدة:84]. 

وجه الدلالة: ظ 


03 


أفادت الآيات التي ذكرت العرف بنصه أو بمعناه اعتباره في تقرير الأحكام ورعايته. 

قال القرافي حماسي -في الفروق عند حديثه عن اختلاف الزوجين في متاع البيت وأن 
القول لمن شهدت له العادة-: «لنا قوله تعالى: 9# حل الْمَفْوَواس يحرف © [الأعراف:149] فكل 
ما شهدت به العادة قْضِيَ به لظاهر هذه الآية» إلا أن يكون هناك بينة»©. 

وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن معنى العرف عند المفسرين» ثم قال: «أما العرف 
فالمراد به هنا: المعروف من الدين» المعلوم من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء المتفق عليها في 


كل شريعة» وأْسْيالْمرْفٍِ 4 تتناول جميع المأمورات والمنهيات؛ وأنه -أي: العرف- ما عْرفَ 


.)79/١( شرح المجلة» للأتابي»‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطيء 18١ /١(‏ ). المنثورء للزركشي »)74١/7(‏ مجموع الفتاويء لابن تيمية» 
.)7"6/1١69(‏ ظ 

(") الفروقء للقرافي» (؟/ ٠‏ 45). 


ل تلزن عه 
حكمُّه واستقرّ في الشريعة موضعٌّه» واتفقت القلوب على علمه وعمله)”". ظ 
وأما قوله تعالى: ##أوَعَلَ الولو له دهن وكسَوَتمُنَ بالْعَرُوفٍ 7#البقرة: *؟]» فقال 
الطبري -في تفسيرها-: «ويعني بقوله: # بِالمعرُوفٍ * با يجب لمثلها على مثله؛ إذ كان 
الله -جل ذكره- قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر)” '". 
ولا شك أن تفاوت أحوال الناس يقتضي تحكيم العرف في ذلكء فتلزم الأزواج 
النفقة عن مااجرق ب الغرفه وعل قدر اجبهاةالشكاء اذلف ١‏ 
ومثل هذا يقال في قوله تعالى: # وَلِلْمُطلَّقتِ ممَبالْمرُوٍ #[البقرة: 4١‏ 1]» وهذا 
يتفاوت بحسب حال الزوج يسارًا أو إعسارًاء وبحسب حال أهل ذلك المكان» وغير ذلك. 
وفي قوله تعالى: # مِنَّأَوْسَط مَاتُطْهِمُونَاهليكُمَ #[امائدة: 44] إشارة ظاهرة إلى 
اعتبار العرف؛ فقد أحالت الآية الكريمة في بيان الوسط في الكفارة على العرف -كم| 
صرح بذلك العلماء- فيطعم الوسط عددًا وقدرًا؛ فتكفي في العدد وجبتان؛ لأنه 
الوسط بين وجبة واحدة وثلاث وجباتء ويطعم الوسط في القدر والنوع؛ مثل الخبز 
والتمرء والخبز والزيت”". ظ ظ 
وما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها فمردّه -أيضًا- إلى العرف. قال تعالى: 
وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعَرُوفيَ *[النساء: 19]. 00 
ثانيًا: السنة المطهرة: 
وهي سنة قولية وتقريرية. 
فأما القولية: فمثل قوله يَكْهِ -لند بنت عتبة وقد شكت بخل زوجها أبي سفيان 


,.)951 957 أحكام القرآن. لابن العربي» (؟/‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري» (0/ 55). ظ‎ 
.))١/5( ()أحكام القرآن» للجصاص»‎ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة ' 


03 
الت -: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف)”" 

وقوله وَييْةِ -في حجة الوداع عن نفقة الزوجات-: «ولمهن عليكم ررزقهن 
وكسوتهن بالمعروف)"" 

وجه الدلالة: 

ظاهر من الحديثين اعتبار العرف في التشريع فيه| جاء من الأحكام مطلقًا ول يُقَصّل. 

وقال د ون فوائد الحديث: «اعتماد العرف في الأمور التي ليس 
فيها نحديد شرعي»)”" 

222111111111100 
التي لا تُعارض الشرع المطهر؛ بل وشارك فيها بنفسه كك ظ ظ 

فأقرٌ عقودًا كثيرة كانوا يتعاملون بها؛ كالبيع والإيجار» والسَّلّم والمضاربة» وأبطل 
ما كان محرمًا في الشرع» وأقرٌ رّ النبي يكِِ الققسامة على ما كانت عليه في الجاهلية” ". 

كها أقرّ غلى أمور كثيرة من المباحات» وأقرٌ نكاحًا وأبطل نكاحًاء إلى آخر ما يعرف 
ا ات 

ثالمًا: الإجماع: ظ 

قال القرافي َهَنَِيّ : «وأما العرف فمشترك بين المذاهب» ومن استقرأها وجدهم 
0000 ذلك يت 


)١(‏ أخرجه: البخاري» كتتاب النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل.... (07755)» ومسلم, كتاب الأقضية؛ 
باب: قضية هند» (5 )١11/١‏ من حديث عائشة ضلكهًا. 

(؟) أخرجه: مسلمء كتاب حجة النبي كلك )١17١14(‏ من حديث جابر بن عبد الله ذلكيا. 

(5) أخرجه: مسلمء كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب: القسامة» ( ) من حديث 
أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله يك من الأنصاره أن 
رسول الله كَكِْدِ أقرّ القسامة... فذكره. 

(5)شرح تنقيح الفصول. للقرائي» (ص67١75).‏ 


ااا اا ااا الال ل الالالال ةذخذذااااااااالاااننن الل ش 7 ماسو« 
5 ا 0 


وقد استند القرافي في مشروعيته إلى إجماع لا يستند إلى نص مرفوع إلى النبي وكللة؛ 
وإنا إلى ما جرى به العرف في زمنه وَل وبين الصحابة من العمل بالقِرّاض أو المضاربة» 
وهذا الإجماع السكوتي المسَنِد إلى العرف الجاري أو السنة التقريرية حجة عند الأكثر. 

وقد قال الشوكاني َهَنَأسنْ : «وهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة 
يتعاملون بها من غير نكير؛ فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز)” ". 

وقال ابن حزم ردي : كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن 
والسنة نعلمه -ولله الحمد- حاشا القراض؛ ف| وجدنا له أصلًا فيهما ألبتة؛ ولكنه إجماع 
2ر0 ظ 0 < 

وقد استدل بعض العلماء على حجية العرف بالأدلة العامة القاطعة النافية للحرج؛ 
فقد قال الشيخ محمد مصطفى المراغي في سياق حجية العرف: «وأرى أن العمل به 
عمل بالأدلة الشرعية» وعملٌ بها يستفاد من مدارك التشريع في مواطنَ كثيرة» وإن 
شئت فقل: إنه الكتاب؛ ففي الكتاب الكريم: # بريد أمَهبحكم الْمسْرَوَلَايرِيِدُ بحكم 
َلْعْسَىَ #[البقرة: 180]) لومَاجَمَلعَ لك فين من حرج #الحج: 78]» وهذان النصان 
يحب أن تبقى سيطرتها تامة على جميع التشريع الإسلامي» فإذا وجدنا أن العمل 
بالنصوص الخاصة يوقع في الحرج الحدوث ضرورة ماء أو الحدوث عرف عام يوجب 
ركه مر وحن أن تنك التصوصن القاص عن عيلها نلك الراطو يوان 3 
بالنص العام القاطع الموجب لنفي الحرج. 

من ذلك نعلم أن العرف ليس دليلاء وأنه م يُعْمَل به لاعتباره دليلاء وإنما يُعْمَلُ 
به امتثالا للدليل العام القاطع الموجب لنفي الحرج”". 

.)719-718/6( نيل الأوطار» للشوكاني»‎ )١ 


030 مراتب الإجماع, لابن حزم. عناية: حسن إسيرء دار ابن حزم طن 1998م (ص؟5١).‏ 
فر الاجتهاد في الإسلام» لمحمد مصطفى المراغي» دار الاجتهاد. القاهرة. 48ه-1915م,.(ص .)20١‏ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 
شروط اعتبار العرف: 
اشترط العلاء لاعتبار العرف شروطًا أهمها: 
١‏ - أن يكون العرف مطَردًا أو غالبًا: ويقصد بالاطّراد أن يكون العمل بالعرف مستمءً| في 
جنيع الحوادث. لا يختلف من شخص لآخرء ولا يقصد به العموم الذي هو الاتنشار 
في سائر الأقطار؛ لذا جاز أن يكون العرف عامًا في جميع الأمصارء ولا يكون مطَّردَاء 
والعرف الخاص قد يكون مطَّردًا وغير مر وهذا الذي لا يكون - منتشرًا في جميع 
الأمصار؛ ومعنى: غالبّاء أي: المح 00 
للغالب الشائع» وليس للقليل النادر””. 
لذا قال الفقهاء: «إن) تُعتير العادة إذا اطّردت أو غلبت)2©. 
؟- أن يكون العرف مقارنًا أو سابقا: ولا يُعتبر العرف المتأخر في التصرفات السابقة» 
قال ابن نجيم: «العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إن) هو العرف المقارن أو السابق 
دم ولذا قالوا: لعي ليوك امار 
*- ألا يتر تب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطمي: فكل 
عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر؛ ومن المعلوم أن العرف لا يستقل بإنشاء 
الحكم الشرعي, وإن| هو فقط يؤدي دوره في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع. 
وعليه فلو تعارض العرف مع النص من كل وجه أو الأصل الشرعي القطعي؛ 
فإن هذا العرف هدر ولا يُلتفت إليه؛ كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول 
المحرمات» وأكل الرباء وخروج النساء متبرجاتٍء فإذا كان كذلك فلا اعتبار 
)١(‏ منافح الدقائق شرح مجامع الحقائق» للسيد مصطفى بن السيد محمد الكوز الحصاري» طبع دمشق» (ص 0 077. 


2١٠ الأشباه والنظائر» نكا‎ »)50 /١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر»‎ )١( 
1 .)١٠١ الأشباه والنظائر. لابن نجيمء رص‎ )"( 


ظ 0 و1 سدم 
؟.5 بس | ل 0/7 سَائِيْلا وَتَطْبَيِمَا 


للعرف؛ لأن اعتماده يكون إقرارًا لتشريع مضاد لشرع الله ولا مشرّع إلا الله تعالى؛ 
فالنصٌ أقوىء فلا يُثْرّكُ الأقوى للأوهى”" وهذا موضع اتفاق. 

؛ - ألا مُعَارضٌ العرف بتصريح بخلافه: فإن خالف العرف شرطٌ على خلافه فإن الشرط 
مقدم؛ لأنه أقوى” ". فلوا تاس تل سيارة من مكان إلى مكان» واشترط أن 
يدفع عشرين جنيهًا فليس لصاحب السيارة أن يلزمه بأكثر» بحجة أن ذلك هو عرف 
الناس» وليس له أن يدفع أقلّ استمساكًا بالعرف؛ لأن الشرط جاء على خلافه؛ فلا 
اعتبار له» وإنما الاعتبار عندتذ للشرط. ظ 
والقاعدة أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. .- 

ه- أن يكون العرف عامًا: وهذا الشرط اختلف العلاء فيه» فليس هذا موضع إجماع. 
وقد تقدم أن عموم العرف غير اطراده؛ لأنه قد يكون عامّاء ولا يستمر العمل به 
في جميع الحوادث فلا يطّرد وقد يكون خاضًا بفئة أو طائفة أو مهنة» أو أهل بلد 
خاص؛ فالعام قد يكون غير مطَّردء والمطّرد قد يكون غير عاه”"» «والذين قالوا 
باشتراط هذا الشرط ف العرف لا يتقصدون كل أنواع العرفء وإنما يقصدون 
العرف القاضي على الأدلة» وهو ما يكون دليلًا على الحكم ظاهرّاء أما العرف 
المرجوع إليه في تطبيق الأحكام العامة أو المطلقة على الحوادث فهذا لا يشترط فيه 


وا 
© ا« 


العموم» وكذلك العرف الذي يُتَرَّلُ منزلة النطق»2». 


)١(‏ المدخل الفقهي العام, للزرقاء (؟/407). الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص7١3).»‏ رسائل 
ابن عابيدين» .)١١77/7(‏ 

(؟) قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام؛ (7/ .)71١‏ 

() أثر العرف في التشريع الإسلامي» د. السيد صالح عوضء (ص55١).‏ 

(:) تغير الفتوى بتغير الحال» سيد إبراهيم درويش» (ص١؟17؟5715-1).‏ 


التأصيل الفقهى 

لنوازل الأقليات المسلمة 
١‏ - التكرار والشيوع: بمعنى أن العادة حتى تُعْمَبرَ لا بد من تكرار استعمالها وشيوع 

العمل بها إلى أن يصير المعنى المنقول إليه مفهومًا بغير قرينة» ويكون هو السابق إلى 

الفهم دون غيره عند الإطلاق” ". 

وهذا الشرط مختلّف فيه كالشرط السابق. 

ا 
والأصوليون بعباراتٍ متعددة وقواعدٌ محددة. - 

ومما ينبغي استحضاره: أن العرف ليس دليلًا بذاته وإن افق قّ على اعتباره؛ فالعرف 
ترجع دلالته إلى الكتاب والسنة والإجماع» فدلالته ليست ذاتية على التحقيق. 

وأما قول الفقهاء: «إن الثابت بالعرف كالثابت بالنص)”'' فمعناه: أن ما أجمله النص فبينه 


0. 


فبينه العرف فهو كالثابت بالنص» وهو ما عير عنه بصورة أوضح في مثل قولهم: 

«التعيين بالعرف كالتعبين بالنص»””" «المعروف كالمشروط)0”©» و«المعروف عرفا 
كالمشروط شرطًا»". ظ ظ 

وغاية العرف أن يكون أمارة كاشفة عن المصلحة التي دعت الناس إلى التعامل بم 
تعارفوه» وكان ذلك سببًا في انتشاره واطّراده فإن كانت تلك المصلحة حقيقية وليست 
بملغاة ولم تعارض نصوص الشريعة؛ فإنها تعتبر من المصلحة المرسلة»؛ وهي معتبرة من 
أدلة التشريع في الجملة. 


.)١55ص( تبصرة الحكام لابن فرحونء (7/ 7/5)» ومعين الحكام» لابن عبد الرفيع التونبي»‎ )١( 

()المبسوط.ء. للسرخسي» (4/ 5).» البحر الرائق» لابن نجيم» (*/ ١188‏ ).» حاشية ابن عابدين» (7/ /761). 

(7) المبسوط» للسرخسي» (4/ )١187‏ شرح مجلة الأحكام العدلية» لعل حيدر .)47/١1(‏ 

(4) شرح فتح القدير» (/ 781)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ (ص” ٠‏ شرح مجلة الأحكام العدلية, 
لعلي حيدر» (7/ 9 550). 

(4) حاشية ابن عابدين» (4/ ))50١‏ شرح مجلة الأحكام العدلية» لعلي حيدر» .)17/١(‏ 


فل 


إل اطع 
فَيَم !اذل متيلا وكييما 


وأما إن كانت غير حقيقية أو متوهمة أو مخالفة لأضيول الشريعة أو نصوصها - 
فالعرف الراجع إليها غير معتبر؛ لأنه عرف فاسد”". 

وإذا تين ما مر فلاغنى بالمجتهد والقاضي والمفتي عن اعتبارالعرف الجاري في التعامل 
بين الناس لدى الإفتاء؛ لأن النص قد يتوقف في أخحذ الحكم منه على العرف والعادة. 

كما أنه لدى التطبيق يَُطْلَبٌ مراعاة العرف في مثل المعاملات الجازية بين النامن : 

وقد نص العلماء على ذلك كثيرًا؛ فهذا ابن عابدين في رسالته «نشر العَرْفٍ في بناء 
بعض الأحكام على العرّفي) يقول: « فهذا كله وأمثاله دلاتل واضيعة على أن المفتي 
لين له الحمو ةغل المتقول ق كت :ظاهن الزواية مغن مراعاة الرمان واهلف ورلا 
يُضَيْعٌ حقوقًا كثيرة ويكون ضرره أكثر من نفعه: ولب لماي ول للغاري أن يحى) 
بظاهر الرواية ويتركا العرف. والله أعلم»”".. 

وقال القراني: «إن إجراء هذه الأحكام التي مَذْرَكُهَا العوائد مع تغير تلك العوائد 
0-0 بل كل ما في الشريعة يتبعٌ العوائد يتغير الحكم فيه 
عند تغير العادة. إلى ما تقتضيه العادة المتجددة». . ثم شرع يفصل: «ألا ترى أنهم لا 
جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود, فإذا كانت العادة 
نقدًا معنا حملنا الإطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيّنا ما انتقلت العادة إليه 
وألغينا الأول؛ لانتقال العادة منه» 0 
وفيهايل بعض الأمثلة على تغير الفتيا بتغير العرف: ظ 
كن أبا حنيفة لم يجوز بيع النحل ودود القز قياسًا على سائر ال هوام بجامع عدم المالية 
)١(‏ العرف وأثره في التشريع» د. السيد صالح عوضء (ص775). 


(1) نشر العرفء لابن عابدين» (7/ 171). 
(*) الإحكام في تميبز الفتاوي من الأحكام, للقراني»ء (ص8١7: .)١١9‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
والتقوم, ثم أجاز محمد بن الحسن الشيباني بيعهم|؛ لأنهم| صارا في عهده متقومين' ". 
؟- لما ورد الحديث بإخراج صاع من قر أو شعير أو قمح أو زبيب أو أقط”' في زكاة 
الفطر- رأى العلماء أن هذه الأقوات كانت هي غالب القوت عندما قال رسول 
الله يك ذلك الحديث في ذلك الزمان؛ فكأنه قال: أخرجوا صاعا من غالب قوت 
البلد التي أنتم فيها. وعلى ذلك أفتى العلماء بجواز إخراج صاع من الأرز والذرة 
ونحوه. إذا كان هذا هو غالب قوت البلد في زماهم””. 2 ظ ظ 
”'- إذا استأجر رَجِلٌ رجلا لعمل معين كخياطة ثوب أو لطبع كتاب أوغير ذلك من 
الأعمال التي يلزم الصانع فيها أدوات لإتمام صنعته؛ فهل هذه الأدوات على المستأجر» 
أم على الصانع؟ 
اختلف الشافعية» وصحح الرافعي الرجوع في ذلك إلى العادة فيحكم بها ويتغير 
الحكم بتغيرها”'. ظ 
4 - لو حلف رجل أن لا يأكل لم ل يحنث بأكل السمك وإن سمه الله لحا طريّاء وكذلك لو 
حلف أن لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على 
الأرضء وإِنْ سرَّاها الله بساطاء ولا تحت الساء وَإِنْ سرَّاها الله سقفاء ولافي الشمس 


0 


.)17١ص(‎ 1997 - ه١‎ 5١17 العرف والعادة في رأي الفقهاء. للشيخ أحمد فهمي أبي سنة؛ طب‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاريء كتاب الزكاة» باب: فرض صدقة الفطرء وباب: صدقة الفطر على العبد وغيره من 
المسلمين» وباب: صاع من شعيرء وباب: صدقة الفطر صاعا من طعام وباب: صدقة الفطر صاعا من 
تمرء وباب: صاع من زييب (16077» 5 20165 )١12١8.1617/01620540160860‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب: 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» (485» 485)» من حديثي ابن عمر» وأبي سعيد الخدري ظلي. 

0 المغني» لابن قدامة. (5/ ١‏ )؛) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» ))5٠5/١(‏ شرح مختصر خليل» 
للخرشى. دار الكتب العلمية» طو» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات» (/08). 

(9) اسفن المطالب» لزكريا الأنصاري» تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية.طو. ٠‏ ٠٠م‏ 
(؟/8١‏ 4 )» مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» (7/ 51 7). 


0 
نا خم ب يي ايلا ركيت 


وإن سَّاها الله سراجّاء فيقدم العرف على الشرع في جميع ذلك؛لأنها اشتعملت في 
الشرع تسمية بلا تعليق حكم وتكليف"". ظ 
- إذا اختلف الزوج والزوجة في قبض الصداق بعد الدخول. فإن القول قول الزوج؛ 
بناء على العادة في بلد ما من أن الزوج لا يدخل حتى يدفع كامل الصداق» وإن 
القول قول الزوجة في بلد آخر؛ بناء على عاداتهم من عدم دفع كامل الصداق قبل 
الدخول؛ فاختلف الحكم تبعًا للعادة بأن جعل القول للزوج تارة وللزوجة تارة 
000 اختلاف في أصل الدليل الشرعي””". 
ومن القواعد المرادفة لقاعدة العرف معتبر والعادة محكمة والمندرجة تحتها ما يل: 
١‏ - استعمال الناس حجة يجب العمل مها(": 
وعلى اعتبار الاستعمال مرادفًا للعادة تعتير هذه القاعدة مرادفة لقاعدة العادة محكمة. 
وأماً إذا كان الاستعمال بمعنى نقل اللفظ عن وضعه الأصلي واستعماله في المعنى المجازي 
شرعًا وغلبة استعماله فيه- فإن معناها إذن: أن الحقيقة العرفية حكّمة في فهم الألفاظ. 
فلو حلف لا يأكل شواءً اختصت عينه باللحم المشوي دون البيض أو الباذنجان 
أو غبرهما مما قد يشوى20. ظ 
؟- الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعيء الثابت بالعرف كالثابت بالنص, 
والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”" . 


.)١ 5 الأشباه والنظائر» للسيوطىء (ص"47)؛ ضوابط المصلحة؛ للبوطى» (ص4‎ )١( 

(1) الإحكام» للقراني» (ص4١770-1)‏ الميسر في أصول الفقه؛ للغرياني .)١179(‏ الحكم فيا لا نص فيه 
للرديسى. (ص19-58). | 

() خاتمة مجامع الحقائق» للخادميء المطبعة العامرة» استانبول» 708١ه‏ (ص708): درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام العدلية» لعلي حيدر» .)5١/١(‏ 

() تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب» (7/ 0606). 

(5) درر الحكام» ))57/1١(‏ نشر العرف» (7/ .)١١5‏ 

() درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعل حيدر» .)57/1١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


ا 


فا تَوافقٌ عليه الناس وتحققت فيه الشروط فإنه محكّم؛ لأنه حينئذ يكون كالثابت 
ادل دري لبدو رك إله الالال الخرعي اموا بعر 

*- إنم) : تعتير العادة إذا اطّردت أو عَلبت”'"» والعبرة للغالب الشائع لا للناد. 0 

وهما قاعدتان 7 عبرا عن بعض شرائط العرف لكي يُعتبرء وهي شرائط الاطّراد 
والغلبة والشيوع والاشتهار بين لبان 
؛ - العرفٌ الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقار نُّ السابق دون المتأخر اللّاحو 29 

فلا عبرة للعرف الطارئ؛ فلا بد من أن يكون العرف سابقًا في الوجود عن الحكم 
لا تاليا له متأخرًا عنه؛ فيحمل الحكم على العرف الموجود وقت التلفظ. 

- الحقيقة تترك بدلالة العادة”". 

فدلالة اللفظ الحقيقية 7 اعون نس ]ذا ل اومان عل اناق باطقا 
ا د 2. 
5- الكتاب كالخطاب7) 

فالكتابة كالمخاطبة الشفهية؛ لأن ما يترتب عليه واحد. والكتابة ممن نأى بمنزلة 
الخطاب ممن دناء وكلٌ كتاب يُحوَرُ على الوجه المتعارف عليه بين الناس يكون حجة على 
كاتبه؛ كالنطق باللسان. 


.)٠١ ٠” الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص47). الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص‎ )١( 

)١(‏ خخاتمة مجامع الحقائق للخادميء المبطعة العامرة» استانبول» ٠8‏ ١ه‏ (صن 407710 :درر المحكام شرح 
بجحلة الأحكام؛ لعي حيدر» /١(‏ 50). 

() الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص45). الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ (ص١١١).‏ 

(:) خاتمة مجامع الحقائق» للخادمي» (3719)) درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعل حيدر» /١(‏ 47). 

(0) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للبورنو» (ص؟ 5 ؟). 

(5) شرح المجلة» للأتامي» .)١9٠ /١(‏ 


14 للللس7 ١‏ م فمَما ليدأ 0 00 
القاعدة الثانيت: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمانت0". 
هذه 010ص العرف والعادة. وهي أهم قاعدة تبنى عليهاء ولا 
ء 4 
شك أن لما تعلقا كبيرًا بها يتصل بالأقليات المسلمة والتي تعيش زمان غربتها اليوم. 
ولخصوصية هذه القاعدة وأهميتها أَفْردَتُ. 
وللقاعدة صيغ متقاربة» منها: 
ما ذكره الخرشي ”" من قوله: «الأمور العرفية تتغير بتغير العرف»7" 
وهذا ما بينه قبل ذلك القرافي بقوله: «فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني 
على عادة» إذا تغيرت العادة 5ئ)0). 
وقال أيضًا: ١وإن‏ اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار وجب اختلاف هذه الأحكام) ". 
معنى القاعدة: 
هذه القاعدة وقع اختلاف في صيغتهاء ومعارضة عند بعض الفقهاء لمعناهاء 
وكسيع كوا وسائل كثرة )ضورف ديلا ونين ذللقه: 
١-«الفقه‏ والقضاء وأولو الأمر ودورهم التطبيقي لقاعدة : . اله بتعير الأزمان». 
أ.د. محمد راشد على. وهى رسالة ماجستير في كلية الشريعة. جامعة الأزهر. القاررة. 


() الممجلة؛ المادة (75)» وشروحهاء للأناسيء (41/1)» وعلي حيدرء (1/ 57)؛ شرح الخاتمة» لسليان القرق 
ا ا ل ل ل 
للبورنوء (ص”707). 

40 لر عد الف عرص عزلاتة» ارقي الالكن: أل مزاتوق ةلأ تا اال روا بن تاق 
الدرة السنية على حل ألفاظ الأجرومية» شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع؛ وغير ذلك» ولد سنة ٠٠١‏ ٠ه‏ 
وتوف سنة ١‏ ه. الأعلام؛ للزركلي» (7/ 5٠‏ 7)» موسوعة الأعلام؛ موقع وزارة الأوقاف. ٠” /١(‏ 06 

ا () شرح مختصر خليل» للخرشيء (1/ .)17١‏ 

(5) الفروق. للقرافي» (5/ .)١771١‏ 

(5) المصدر نفسه» .)١751١/5(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1ت 
؟- «تغير الفتوى بتغير الحال»» د. سيد إبراهيم درويش» وهي رسالة دكتوراه في كلية 
ظ الشريعة جامعة الأزهرء القاهرة. 
اتغير الأحكام في الشريعة الإسلامية»» د.إسماعيل كوكسالء جامعة الزيتونة» تونس. 
- (تغير الأحكام- دراسة تطبيقية لقاعدة لا ينكر تغير الأحكام ب: بتغير القرائن والأزمان». 
د. ها سليم مكداش» وهي رسالة دكتوراه بقسم الشريعة في جامعة الجنان بلبنان. 

ه- «تغير الظروف وأثره في اختللاف الأحكام في الشريعة الإسلامية»)» د. محمد قاسم 
المنسبي» وهي رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة. 

1- امدى تغير الأحكام بتغير الجهات الأربع (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)), 
د. عبد الله ربيع عبد الله» وهو بحث للترقية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية: 
جامعة الأزهر. ظ 

_- ا ا في الشريعة الإسلامية). د. محمد أردوغان» وهي رسالة بالتركية في 


إلى غير ذلك من بحوث كثيرة تناولت الموضوع وعالجته بطرائقٌ شتى» وهذا يؤكد 
أهميته» ويرشح جدارته. ظ ظ 


ونظرًا لآن المقصود ني هذا المجال ذِكرٌ القواعد التي يُعتمد عليها تأصيل فقه نوازل 
الأقليات المسلمة؛ فإننا نعرض عن الإطالة بذكر خلافات ومناظرات في صحة القاعدة 
ومعناها؛ لنعطي خلاصة سالمة -بإذن الله- مع الإحالة إلى ما سبق من موجبات تغير 
الفتيا والأحكام الاجتهادية بتغير ما يؤثر في الفتيا. 

والمعنى الذي لا اختلاف عليه لهذه القاعدة هو: ظ 

أنه لا يستنكر -كى! لا يجهل- اختلاف الفتيا والأحكام في الموارد الاجتهادية بتغير 
ما تُستند إليه من الأعراف والعادات, أو المكان والبيئات» أو الأشخاص والأحؤال. 


فيه د 41 جام 
لالس بتك 2 أذاق) لأليام اه 
5 ب - سَاصِيْلا وتطييفًا 


والتعبير بالزمان إنيا كان لأنه وعاء التغير وظرف العواتد؛ فيا كان من الأعراف أو 
العادات ليست أحكامًا شرعية بذاتها ولا مناطًا لحكم شرعي ف يُبنَى عليها من أحكام 
يتغير بتغييرهاء ما لم تخالف نصًا شرعيًا أو إجماعًا منعقدًاء وما كان من الأعراف مناطًا 
لحكم شرعي لكن يتغير بتغير الأعراف والمصالح فهو أيضًا مما يناله التغيير. 

يدخل في هذا جميع التراتيب والأوضاع واللوائح الإدارية والإنسانية والتطورات 
العلمية» والاقتصادية والتي من شأنها أن تتغير الحياة بتغيرهاء وأن تتأثر بتبديلها. 

فالنظام التجاري والمرور وأنظمة المحاكم والجامعات والمؤسسات العقارية 
والبلديات ودوائر التوثيق والتصديقاتء وأنواع التعزيرات المرتبطة بالمخالفات في 
تلك الجهات؛ كبيع الفاسد من الطعامء أو التزوير في المكرّراتء أوالمخالفة في 
اشتراطات الصحة والسلامة» ونحو ذلك- فهذا كله مما تتغير أحكامه» وتتبدل بتبدل 
الأعراف واللوائح والتراتيب. 1 ظ ظ 

وقد جرى ذْكْرُ أمثلة من تلك الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف وفساد أهل 
الزمان؛ كتضمين الصناعء واتخاذ الدواوين» وتضمين الساعي بالفساد. وأخذ الأجرة 
عله اع لاهن القرياك ون ان وار السو ونس للق 1 

قال القرافي هماش : «إذا جاء رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا جره عل 
عرف بلدك» واسأله عن عرف أهل بلده؛ وأجْرِه عليه وأفتِهِ به دون عرّفٍ بلدك والمقرر 
في كتبك؟ فهذا هو الحق الواضح»”". ظ 

ويقول القرافي همان : «إن إجراء هذه الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير 
5 قاعدة العادة محكمة, د. يعقوب الباحسين» ط مكتبة الرشد, (ص 07-١ ٠‏ المدخل الفقهيء» 


للزرقاء (؟7/ 456 .)460١-‏ الوجيزء للبورنوو (6؟-05؟), 
(؟) الفروق» للقرافي» /١1(‏ 17/5). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 5 


وا ار ا ان 
الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة)7") 
وقال ابن القيم مهاسي : «من أفتى الناس بمجرد لمتقول في الكتب على اختلاف 

عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل»"". 

أدلة القاعدة: ظ 

كل دليل وَرَدَ في الاستدلال على تغير الأحكام المبنية على الأعراف والعوائد بتغيرها 
فهو دليل هذه القاعدة ولا بد» كما أن كل دليل تناول صلة الاستحسان. أوسد الذرائع؛ 
أو المصلحة المرسلة بتغير الفتيا والأحكام فهو دليل لذه القاعدة ولا بد. 

وذلك نظرًا لكون التغير في الفتيا والأحكام الاجتهادية يرجع إلى تلك الأصول الشرعية. 

وقد نقل العلماء الإجماع على معنى هذه القاعدة؛ فقال القرائي: «إن الأحكام المترتبة 
على العوائد تدور معها كيف دارت. وتّبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود في المعاملات» 
والعيوب في الأعراض في المبايعات» ونحو ذلك؛ فلو تغيرت العادة في النقد والسكة 
إلى سكة أخرى لَحُوِلَ الثمن في البيع على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلهاء 
8 إذا كان لثشيء ع عيبا في الثياب عادة رَدَ به :ب ابيع فإذا تغيرت العادة لم يعد عيبا 


العلماء» ولا خلااف فبه)(" 
وعلى هذا علق ابن القيم فقال: «وهذا محض الفقه)” ". 


.)51/( الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام, للقراني»‎ )١( 
.)7/8 /*( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )( 

.)7” ١5 /١( (*)الفروق» للقراني»‎ 

() إعلام الموقعين» لابن القيم» (7/ /7). 
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5 ا 14 7171111 
0 اذك الأملياما مات 
خيم 7 2 حاضيالا وده نطبيفًا 


وقد سبق قريبًا قول القرافي: إن مخالفة ذلك هو خلاف الإجماع. 

فإذا تقرَّرَ تغير الفتيا والأحكام المستندة إلى الأعراف والعادات فلا بد من ضبط 
ذلك التغير بضوابطً حاكمة وقواعد واضحة؛ فإن قاعدة «تغير الفتيا بتغير الأزمان» لا 
يمكن أن تنعكس بالسلب على أصل عبودية الخلق للخالق؛ لأن هذا التغير هو مراد 
الشارع الحكيم وتحققه لا يمكن أن يكون إلا ضمن مشيئة الله ومراده؛ لأن الله تعالى 
هو المتفرد على عباده بالألوهية والحاكمية. 0 

لذلك يجب أن يأتي هذا التغير منسجمًا مع النصوص والأحكام مؤتلقًا مع المقاصد 
العامة للتشريع» وإن اختلف مع الأهواء والأمزجة؛ لأن الله أعلم بها يُصلح الناس 
ويفسدهمء. ى) يجب أن يبقى مبدأ الامتثال ببقاء الأحكام التعبدية التي لم تعلل على 
حالما جملة وتفصيلا. 


ومن أجل تحقيق هذا وضع العلماء ضوابط لِتَغَيُرِ الفتياء بتغيُرٌ العرف والعادة, 
وبيانها كالتالي: ا 

الضابط الأول: الايكون تخي الرف »مادا التصيوصي القدر هر ظ ظ 

الأصل التمسك بالنصء وعدم مخالفته؛ وتحكيمه في كل ما يمكن تحكيمه فيه دون 


-. 2 ا تر 7 ع معي ل 5-7 سرس سر حي سر‎ 24 0 2 5 ٠ 
التحول إلى غيره» قال تعالى: # وأن حم دنهم يما نل ألله ولك“ لليع أهواء هم واحذره‎ 
سه سام سرس رم هدس مره ب 2 اسل‎ 
أن يفُقَنؤلكق عن بعض مآ أنزل الله إِلَيّكَ #[المائدة:ة:], وقال سبحانه: #فإن سرع في سَىّءٍ‎ 


موعة و سدع ردي له 


فردوه]! نوا لرسولٍ #[النساء:54], وقال عر من قائل: #ؤومًا 94 لمَؤّْمِنٍ 1 مَؤمِمَةَ إِذا فضى 
و 2 سس قرح 4 لظ مس وو واج لدي ال مم إل 1 5 59 ش 
أله ورسوله: أمرا أن يحون طم جر من أمرهم #[الأحزاب: “"]» وقال عية: (...وقد تركت 


فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله...)” ". 


)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الحج» باب: حجة النبى كك :)١171(‏ من حديث جابر بن عبد الله طللكنا. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


11 

فكل تغير في العادات أو الأعراف هدمته الشريعة فلا اعتبار له» ولا وزن له؛ فإذا 
صار عرف الناس في بلاد ما اتباع كل ناعق» أو مسايرة كل صيحة» أو صرعة غربية؛ 
فإن هذا هو العرف الفاسد الذي لا قيمة له. 

وعلى سبيل المثال: 110 1 0717111111 
من بيعها في أسواق النخاسة العالمية» وإجبارها على ممارسة أعمال تنافي طبيعتها 

قتها؛ فإن هذا العرف إذا انتقل إلينا لا يبيح عري المرأة ولا اختلاطها بشكل 
مستهتر بالرجل؛ فإن النصوص الشرعية المتضافرة تمنع ذلك» وتقطع سبيله. 

ونختم قولنا -مكرّرين-: إن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها؛ 
لأن النص أقوى من العرف؛ إذ لا يحتمل أن يكون مستندًا على باطل بخلاف العرف 
والعادة فقد تكون مبنية على باطل” ". 

فيتعين مراعاة مراتب الآدلة الشرعية ومراتب التعليل في الأحكام الشرعية» وترتيب 
الأدلة على حسب قوتهاء فلا يصح أن تختلط مستويات الأدلة» فإذا وُحِدَ النص فلا مساغ 
للاجتهاد مع وجود النص» وكدلك (9 عجان المصلحة مع وحجود النصء وإذا سبق 
الإجماع فلا اعتبار للعرف الطارئ» وهكذا. 

الضابط الثاني: أن يكون التغير موافقا لقاصد الشريعة: 

التدابير التي تتطلبها مصالح الناس في زمن ما إذا لم تحققَ الغرض منها في زمن آخر 
بسبب تغير الظروف- فإنه لا مانع شرعا من استحداث تدابير جديدة تلائم الظروف 
الجديدة» وبالتالي يتغير الحكم تبعًا لذلك؛ إذ المعول عليه في ذلك هو موافقة مقاصد 
الشريعة في تحقيق مصالح الناس سواء بجلب المصلحة: أو دفع المفسدة. ظ 

يقول ابن عقيل”": «السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح. 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر» /١(‏ /ا5/8-5). 
(0)أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله» البغدادي» الطفري» الحنبلي المتكلم» صاحب 
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لكلا لهالا 
لي 

وتطبيقًا لذلك رأينا الفقه المعاصر يُرشِد إلى ضرورة توثيق عقد التكاح استنادًا إلى 
أدلة من المصلحة المرسلة» وسد ذرائع الفساد» وضياع الحقوق. 

كا وجدنا تحديدًا لأساليب التقاضي وفض النزاع وتخصيص محاكم لأغراض 
معينة؛ كالمعاملات أو الأحوال الشخصية؛ وذلك محكوم لما سبق أيضًا من عدم 
مصادمة النصوص الشرعية؛ فلا سبيل إذن إلى إباحة ربا محرم تحت هذا النص» أو 
القول مثلا بجواز تأمين تجاري بحجة أن فيه نفمًا أو تحقيقًا لمصلحة! 

الضابط الثالث: أن يكون التغير معتيرًا شرعًا: 

ولأ كرق كدرف: لذ إن ترسيفل إغنال .هذا لفقي الطاوع لتقلل وشلحة من 
المصالح الضرووية: أو الحاجية) أو أدى إلى وقوع حرج ومشقة معتبرين» أو أدى إلى 
إخلال حقيقي بفطرة الإنسان ومقوماته وخصائصه” ظ 

وتما يشهد لهذا هبيه يَكِةٍ عن إقامة الحدود في أرض العدوء وفي الحديث: «لا تُقطع 
الأيدي في الغزو)”". وقد روي أن عمر اله كتب إلى الناس: «أن لا يَدلدَنَ أمِيدٌ جيش ولا 
سرية ولا جل من المسلمين أحدًا وهو غازء حتى يقطع الدرب قافلا؛ لا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار»" ". ظ 


التصانيفء الإمام العلامة البحر» شيخ الحنابلة» من تصانيفه: الفنون» والمفردات» وعمدة الأدلة» وغير ذلك» 
ظ ولد سنة 47١‏ هه وتوفي سنة 517 ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١9(‏ 57 5): وذيل طبقات الحنابلة» 

لابن رجب» .01١17/1١(‏ 

.)79 الطرق الحكمية» لابن القيم» (؟/‎ )١( 

(7) تغير الظروف وأثره في تغير الأحكام؛ د. . محمد قاسم المنسبي» ط١ 4٠‏ 1ه دار السلام القاهرة» (صن901).. 

(39) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه», كتاب الحدود» باب: في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو. 
)»2١1/٠١(‏ من حديث حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب: أن لا يجلدن... فذكره. 


التأصيل الفقهى 


ا وب 151558 
ومن هذا الباب: م يُعْطٍ عمرٌ المؤلفة قلوءهم من الزكاة" '» وأسقط الحد عمن 
سرق في عام المجاعة 11 . ا 


على أنه لا ينبغي أن يهمل أن مراتب المصالح قد تتغير بتغير الأزمان والأمصار 
والأحوال؛ فا كان حاجيًا في زمن قد يصير ضروريًا في غيره» وما كان تحسينيًا قد يغدو 
7و3 للك لفقي اورف اعدياة واليعانك و الأغواف نوق قلف أن اكور مسق 
الزمن الأول ره وو ا ل الات 
التظر ينا إلوئية السروري» بهذا لهتملق عل كل حال باظاحني :والتستسيشن .لاو 
الضروري؛ فإنه في كل زمان ومكان يبقى الضروري ضروريًا؛ لأنه عل النظام 9 
والأصول الشرعية؛ فالتغير لا يجري إلا فيا كان حاجيًا أو تحسينيًا” ". 

وقدروي عن عمر عبد العزيز: ١تحدث‏ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)””. 

الضابط الرابع: أن يكون الناظر في التغير من المجتهدين: 

ولا سيه| الاجتهاد الجماعي» وأن يتمتع المجتهد بالجمع بين فقه الشرع وفهم الواقع. 
وبالجمع بين إدراك المسألة الجزئية والإحاطة بالأصول العامة والقواعد الكلية» مع توفر 
آلات الاجتهاد وأدوات الفتياء وإمعان النظرء واختبار كل تغير في الأحوال والأحداث. 

وأخيرًا فإن الذي يقول -في حقٌّ هذه العوائد والأعراف-: إنها تغيرت وبالتالي تتغير الفتيا 


المرتبة عليها إنه) هم أهل العلم والمعرفة بالشرع وليس أهل الهوى والجهل”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه : عبدالرزاق في «مصنفه»» كتاب اللقطة» باب: القطع في عام سنة ( ٠‏ 6 رابن أبي شيبة» 
كتاب الحدود؛ باب: في الرجل يسرق الثمر والطعام, ( )ا من حديث نحيى بن أبي كثير 

قال: قال عمر: «لا يقطع في عذق ولا عام السنة». وهذا منقطع؛ يحبى لم يدرك عمر. 

(”) تأصيل فقه الأولويات. د. محمد غمام» (ص74-1788). 

(5) الفروقء للقرافي» (5/ .)١7١5‏ ظ 

(4) مدى تغير الأحكام بتغير الجهات الأربع » د. عبد الله ربيع» وزارة الأوقافء الإدارة العامة لبحوث 
الدعوة» (ص58١- ١6‏ ). 


لس س1 2 فيمأل 00 
ولاشك أنها مسالك ضيقة لا يسلكها إلا الخريت الماه 0©. 
ومما ينبغي أن يعلم: أن تغير الفتيا بتغير ما ترتبت عليه إنما هو مما يهدف إلى إبقاء الأمور 
اتاح لا صر وي روا ارو لكريم 
واستحدانًا لأحكام جديدة. 
وأن التغير في الفتيا هو : 4 يد خاص من حيث الزمان والمكان والشخصء حيث تتغير فقط. 
بالنسبة للزمان أو المكان أو الشخص الذي تغيرت في حقه مسوغات المتياء وهذا معنأه أن 
الأمور تكون باقية على ما هي عليه في بقية الأماكن والأزمان والأشخاص. 
وأن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة الأصول والعوائد ونحوها إن) قالواذلك حتى لا يقعوا 
في الظلم؛ إما ظلم العباد بإلزامهم با لم يلزمهم به الشرعء وإما ظلم أنفسهم بالخطأ على الدين. 
والأقليات المسلمة بحاجة إلى فقه هذه القواعد الضابطة والأصول الحاكمة لنوازل وفقه 
هذه الأقليات التي تعيش خارج أرضها ومحكومة بغير شريعة ربها في أغلب أحوالها. 
وهذا يشير إلى أهمية تحقيق المناط» وهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع. علة 
حكم ما في محله نص أو إجماع؛ فيبين المجتهد وجودها في الفرع”". ظ 
ومحال تطبيق هذه القاعدة في نوازل الأقليات يتضح في لجوء الفقيه إلى أهل الخبرة 
في كل القضايا التي علَّقّ الشارع حكمها على وصف أو شرط أو مانع أو سبب؛ 
للتحقق من قيام أي منها ليرتب عليه الحكم المناسب”" 


)١(‏ صناعة الفتوى وفقه الأقليات» د. عبد الله بن بيه» (ص709). 


030( شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» (”/ 777). 
(7”) صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيهء (ص .)755١‏ 


المبحث التأاسع 
القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشترعية 


القاعدة الأولى: التصرف على الرعينّ منوط بالمصلحت. 07 

المعنى العام للقاعدة: 

وردت هذه القاعدة بعبارات متقاربة» منها: قول الإمام الشافعي كلدي : «منزلة 
الوالي من رعيته بمنزلة والي مال بد وساي وان لكي فول 
«كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة»”". 

وواضح أن من الفقهاء من أطلق التعبير» فقال: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 
ومنهم: مَنْ قيّد بلفظ الإمام» فقال: «تصرٌّفَ الإمام على الرعية منوط بالمصلحة». 

وهذه القاعدة تفيد أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية» ولزومه عليهم شاءوا أو 
أبوا فعان ومتر قات عل :وجوه القمر: واللعة فى عمق يرف دري كانت اوديري 
فإن تضمن التصرف منفعة ما وجب عليهم تنفيذه» وإلا رَدَ؛ لآن الراعي ناظرء 
وتصرفه حينئذ متردد بين الضرر والعبثء وكلاهما ليس من النظر في شيء. 3 

وهذه القاعدة قاعدة مطّردة تسري على الحكام والولاة» ىا تسري على كل أسرة 
وراعيها”” والرعية هنا كل من دخل تحت ولاية مَنْ ولّاه الله أمرهم. 


)١(‏ المنثور, للزركشيء /١(‏ 4 :07 تجلة الأحكام العدلية: مادق (04)» الأشباء والنظائر للسيوطي» (ص111). 
() الأمء للشافعي» (5/ 01١‏ 37)» الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص١7١).‏ 
() الأشباه والنظائر» لابن السبكى. .)”٠١ /١(‏ 
(5) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي, د. محمد الزحيلل؛ (ص 57). 
(6) القواعد الفقهية» د. ماك كز إ ا (ص م١ .)١‏ 


ا- جرخ - رشك م 

ظ ا ل لاتيادا ليه 
اسنلا نا شك الس 01101 # آي ١ه‏ ص 

14" الي تَاصِيْلا وتطبيفًا 


كما أن القاعدة تشير إلى أهمية أن يرعى كل راع رعيته بنصحه» وطلب الخير لهاء 
وتحقيق مصاحها العامة» وأن كل تصرف عل خلاف هذه المصلحة مما يقصل به 
استثار» أو استبداد» أو يؤدي إلى ضرر أو فساد فهو غير جائز. ظ 

فالولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالا لأنفسهم. إن| هم 
وكلاء عن الأمة في القيام بشئونهاء فعليهم أن يراعوا خير التدابير؛ لإقامة العدل. 
وإزالة الظلم» وإحقاق الحق» وصيانة الأخلاق» وتطهير المجتمع من الفساد. ونشر 
العلم وتحاربة الجهل» والحرص على الأموال العامة» ورعايتها وإنفاقها فقط فيا يعود 
على الأمة بالخير والنفع» كما لا يجوز لهم أن مُحابوا بها أحدًا دون أحد لجاه أو لسلطان أو 
لرغبة أو لطمع؛ لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهمًا من أموال الناس إلا بحق, كما لا 
عور له أنتيضعة إلا فين سعدق. ظ 

وقد أخذ الشافعي َكَنْادْيٌ هذه القاعدة من قول عمر 9: «إني أنزلت نفسي من 
مال الله منزلة مال اليتيم إن استغنيتٌ عنه استعففتٌ» وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف»” '. ظ 

وأيضًا ماذكره القاضي أبو يوسف في «الخراج" حيث قال: «بعث عمر بن الخطاب 
ضل عمار بن ياسر على الصلاة والحربء وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت 
لمآلة رصيق عق نين ميت عل ممافة الأرهون» وعد ل كيج عا كل يوم ذرنيت 
الملل» شطرها وبطنها لعارء وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لعثمان بن 
حنيف. وقال: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم» فإن الله تبارك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ كتاب السيرء باب: ما قالوا في عدالة الوالي وقسمه قليلًا كان أو 
كثيرًاء (75/17”) -ومن طريقه: البيهقى في (معرفة السنن والآثار» (7187/64)-» وابن جرير في 
اتفسيره) 0 وسعيد بن منصور في ااسئنه» -كا في «تفسير ابن كثير) (7//١؟7)-.‏ وصححٌ 
إسنادّه: الحافظ ابن كثير. والحافظ ابن حجر في «الفتح». .)١6١/1(‏ 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 1 


عد سر رم 


وتعال قال: لوس كن عنما َلْسْتَعَفِفٌ وص كن هَقِيًا كَلَيأَكُلٌ موف #لالسانح - 
والله ما أرى أرضًا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها».”"' ظ 

أدلة القاعدة: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالل: 8# إِنَّأنَهَ يَأَمْدَمهَ أن تُوّدُوأ الأمتت إِلح أَهلِها وَإِدًا حَكممم بَينَ الثاس أن 
تَحَكُموأ يَالَْدَلٍ #[النساء: 09]. ظ 

وجه الدلالة: - 

الأمانات تتضمن الولاياتٍ كلَّها الدينية والدنيوية» كبيرها وصغيرهاء وأنه يتحتم 
على كل من يقوم بولاية ما أن يقيم العدل» ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم. 

ومن شواهد هذه القاعدة في كتاب الله الكريم: قوله تعالل: #وَلَانوْواالسمهك 


سس مسار م م م لي 


أموَكَكمْ لّتى جع لَألَّهُ لكي قِبمًا #[النساء: 0]» وقوله تعالى: 9# وَأبلوا الست حَهَّه دا بلَُوأ آليَكاح 


قن ءَاهسَكُم مه وَسَدَا فَأَدو ليم مَوَطَيَّ #[النساء: 7]» وكذا قوله تعالى: #ولا تُمريوا مال 
ظ 0 
و حمر ساو ل م م اوم را 7 


لبتي إِلَا الى هى لَحسن حي يلم سدم 4[الأنعام: ؟15]. 

فهذه الآيات على اختلاف موارد نزولا تفرض الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين. 

ففي الآية الأولى مِيَ الأولياء أن يؤتوا السفهاء أموالهم حاف أن يضيعوها؛ لضعف عقوهم؛ 
وخفة أحلامهم؛ حتى تزول صفة السفه عنهم, وفي الآية التالية وقع التنبيه على أنه لا يصح 
التصرف في مال اليتيم إلا باخصلة التي هي أنفع له كتثميره وحفظه أو أخذه قرضًا. . 
وهكذا في سائر الأحوال جعل التصرف منوط بال مصلحة. ”" 


() الخراج» 3 يوسف.»ء (ص7”6). 
() القواعد الفقهية» د. محمد بكر إسماعيل» (ص؟7١١).‏ 


25286 
ارد اميا وده ل 
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ثانيًا: السنة المطهرة: 

١‏ - قوله يَكْ: اما من أمير يلي أمر المسلمين» لل هدهو يتح إلا يدخل مهم لقا 
؟- قوله وَكِةّ: اما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلّا 
حرم الله عليه اللمنة» 27 ظ 
''- قوله وكة: «كلكم راع ومسئول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسئول عن رعيته؛ 

والرجل في أهله رخ وهو سكول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي 

مسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته)”". 

وجه الدلالة: . ظ 

الأحاديث السابقة عب ين اراد القاعدة وشموها لكل راع ورعية؛ ود الناصح من 
الولاة خيرًا عظياء وتنذر الخائن منهم : امعط 

ولا شك أن القواعد الشرعية والأصول العقلية كافة تحمل على جلبٍ المصالح 
ودرء المفاسد» وعليه فلا يجوز لوالٍ أو وصي أو قاض أو إمام أن 000 : رعيته إلا بأ 


تقتضيه المصلحة من جلب منفعة؛ أو دفع مفسدة. 


)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الإيمان» باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» (47١)؛‏ من حديث معقل بن يسار 
لله خللة. وأخرج البخاريء كتاب الأحكام؛ باب: : من استرعى رعية فلم ينصحء ))7/١60(‏ من حديثه 

مَرقوعاء : لاما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة». 

() أخرجه: البخاري» كتاب الأحكام؛ باب: من استرعى رعية فلم ينصح: (0/101 ومسلم كتاب الإييان» باب: 
استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» )١57(‏ -واللفظ له-» من حديث معقل بن يسار !2 . 

(') أخرجه: البخاري» كتاب العتق» باب: العبد راع في مال سيده» (/78586)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب: 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر .وال حث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ 
(87). من حديث عبد الله بن عمر ضكنا. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


1 
القاعدة الثانيت: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الامام ونائبه: 

المعنى العام للقاعدة: ظ 

هذه القاعدة قاعدة ل من كلام علماء السياسة الشرعية والولايات 
ا 

ومصطاح أهل الحل والعقد أطلقه أبو الحسن الأشعري”"" المتوفى سنة 5 7 "اها" نم 
ذكره أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 407ه'" ثم أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 
د : ثم شاع بعد ذلك وذاع في كتب السياسة الشرعية والفقه والأصول وعلم 
العقيدة» وغيرها من العلوم. 

وقد ارتبط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى تقاربه في معناه. مثل: «أولو الأمر). 
«أهل الاختيار), «أهل الشتووف 01 «أهل الشوكة». «أهل الاجتهاد»). «أهل الرائ 
والتدبير» وغيرها من مصطلحات في باب السياسة الشرعية. 

والمقصود بأهل الحل والعقد -اصطلاحًا- ما قاله 00 نل و عقن 
الإمامة بلبعة» والأصح ببعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وجو اناس 
الذين يت يتيسر اجتماعهم؟. - 


)١(‏ أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن أبي بشرء الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على 
الملحدة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج؛ وسائر أصناف المبتدعة» من مصنفاته: 
تبيين كذب المفتري» ومقالات المسلمينءوالإبانة عن أصول الديانة» ولد سنة 7١‏ ه» وتوفي سنة 7575 
ه. تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي, /١17(‏ 759)» سير أعلام النبلاء» للذهبي, /١5(‏ 80). 

(1) الإبانة» لأبي الحسن الأشعري» (ص١730).‏ 

(9) في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لمحمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»/1٠5١ه‏ 9/8 ام (ص172 5). 

(:) الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: :د. أحمد 
مبارك البغداديء دار ابن قتيبة» الكويت» طوء 9٠5١م-‏ -1984م, (ص6). 
(5) نهاية المحتاج» للرملي» (1/ .)5٠١‏ 


3 فيَمأ لدأ 0000 

وهذا ما تابعه عليه أكثر المتأخرين أيضًاء يقول الشيخ محمد عبده: «وهم الأمراء 
والحكام والعلماء ورؤساء الجند» وسائر الرؤساء والزعاءء الذين يَرجع إليهم الناس في 
الحاجات والمصالح العامة»” ". 

وإلى قريب منه ذهب الشيخ محمود شلتوت”'» فقال: « أهل الحل والعقد هم أولو 
الأمر الذين يمثلون الأمة ويختارون باسمها الخليفة» وهم أهل العلم والرأي والخبرة 
في كل ناحية من نواحي النشاط الحيوي بالأمة»”". 

وقد وقع بعض الخلاف اليسير في المقصود بذلكء وكان ينبغي ألا يقع خلاف فيه 
يقل الأقيك عتمة وقيه رض : لمان يق أن تكو لطي اهل الخو القند مائعة مين 
الخلاف فيهم؛ إذ المتبادر أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة» وموضع الثقة من سوادها 
الأعظمء بحيث تتبعهم ني طاعة من يُوَلّونَ عليها فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن من 
عصيانها وخروجها عليه». 7 

والحاصل أن هذا الاصطلاح متعارف عليه بين علماء الشريعة دلت عليه الآيات 
الكريهات الآمرة بمشورة العلماء والحكماء» وأصحاب الكفاية والدراية» ى)ا دلت عليه 
الآيات الواردة في شأن مسئولية أهل العلم وبيان مرجعيتهمء والأمر باتباعهم 
وسؤالهم. كا نبهت عليه الآيات الآمرة بالانتتصاب للدعوة ات على الأمر 
والنهي» مع النصح لأثمة المسلمين وعامتهم. ظ 


() تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء (6/ .)١18١‏ 

(0) الشيخ محمود شلتوت: فقيه مفسر مصري تخرج بالأزهر سنة 1414م وتتقل في التادريس إلى أن تقل 
للقسم العالي بالقاهرة سنة /9171١ه‏ وكان داعية إصلاح نير الفكرة» ترقى في المناصب الشرعية حتى 
عيّنَ شيخًا للأزهر سنة 1408١م,‏ له مصنفات كثيرة» منها: توجيهات الإسلام» والإسلام عقيدة وشريعة» . 
والإسلام والتكافل الاجتماعي» ولد سنة ١٠"1١ه‏ وتوفي سنة “17817ه الأعلام, للزركلي» 97/ 2.0197 

('') من توجيهات الإسلام؛ للشيخ محمود شلتوت» (ص058). 

() الخلافة» لمحمد رشيد رضاء (ص8١).‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
كا تقضي به قواعد الاجتاع والعمران البشريء والسياسة الشرعية» من كونهم 
مثلين عن الأمة في النظر ها والقيام بمصالحها من تولية أنمتها ومحاسبتهم وعزلهم؛ وقد 
ذكر الماوردي"" وأبو يعلى'" ثلاثة شروط لأهل الحل والعقد بصفتهم أهل الاختيار 
والبيع. وهي: 
-١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 
"- العلم الذي يُتَوَصَّلُ به إلى معرفة من يستحق الإمامة 
؟- الرأي والحكمة المؤديان إلى معرفة الأصح ا 
وذلك بعد الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكو 0 
بالط يفير سكت مار الات لز تعالى : لاوَالَمامثْأوَلم ياروم لك 


من ولب من شيع حول مب و وأ الأنفال: 0 


يفن 


فمن اجتمعت فيه هذه الصفات الأساسية فقد صار منهم» ثم هم يتفاوتون بحسب 
صفاتهم التكميلية؛ ومنها: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» والخبرة والتجربة والورع. "أ 

وأهل الحل والعقد هم وكلاء الأمة ونوابها في عقد الأمور الكبيرة العظيمة وحلهاء 
وهذا العمل الجليل يعقد لهم ولاية ونفوذًا للكلمة في عموم الأمة. 

وات 0 ريسي جر الامو عي سمارت ليرد 


الله و قال -حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوزان-: «إني لا أدري من أَذْنَّ منكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية. لللاوردي» ((صة). 

(؟) الأحكام السلطانية» للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين بن الفراء» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء طب ١57١ه-‏ ١٠٠5م‏ (ص19١).‏ 

(*) غياث الأمم» للجويني» (ص00-58). 

(4) نظرية الإسلام وهديه. لأبي الأعلى المودودي» (ص798). 

(0) غياث الأممى للجويني» (ص256)» نظرية الإسلام وهديه. (ص )١5١١‏ وما بعدها. 


١‏ زا لياه ردم 
ل ل ل يمأ فدَما لباك حَاِيْلا وتيا 


من لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم)”". 
فرجع الناسء فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله يك فأخبروه أن الناس قد 
طيبوا وأذنوا. وهو يدل على مشروعية إنابة البعض عن الكل. 
فالعلاقة إذن وكالة صريحة أو ضمنية بينهم وبين الأمة ين 

فيقومون نيابة عن الأمة في اختيار الأصلح للإمامة العظمىء قال الماوردي: «فإذا 
اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفّحوا أحوال الإمام الموجودة فيهم شروطهاء 
فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاء وأكملهم شروطاء ومن يُسرع الناس إلى طاعته؛ ولا 
يتوقفون عن بيعته/”" وعلى الإمام أن يشاورهم ويرجع إليهم في أمور المسلمين العامة 
ولا يستبد برأيه دونهم؛ قال ابن خويز منداد كني ©»: «واجب على الولاة مشاورة 
العلماء في) لا يعلمون, وفيما أشكل عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش فيا يتعلق 
بالحرب. ووجوه الناس فيا يتعلق بالمصالح» ووجوه الكُتَّاب والوزراء والعمال في) 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها»*. ‏ ظ 

كا أن عليهم أن يعلنوا بعزل الإمام إذا وقع منه كفر صراح. قال ابن حجر: اينعزل (يعني 
الإمام) بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» 
اك ومن عنجز وجبت عايه الهجرة من تلك الأرض»” ' 


5 : البخاري» كتاب الأحكام: باب: العرفاء للناس» (7,/5 ١‏ لاء //01/117. ظ 

(؟)الظريات العامة و عضا البدين ارسيو (ضن2؟1): وتامية الدولة في افقه الإسلامي. 
د. محمد رأفت عثمان» (ص7017). 

ره الأحكام السلطانية» لللاوردي» (ص7). 

(5) أبو عبد الله» محمد أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندادء المالكي» من مصنفاته: كتاب كبير في 
الخلاف» وكتاب في أصول الفقه. وكتاب في أحكام القرآن» توفي سنة ٠‏ ه. ارج اجدارت لإنامي 
عياضء (// //7). والديباج المذهبء لابن فرحون» (514/5). 

(0) تفسير القرطبي» (5/ .)55٠‏ 

(1) فتح الباري» لابن حجرء .)177/١7(‏ 
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وقال إمام الحرمين ين : «الإسلام هو الأصل والعصام؛ فلو فرض انسلال 
الإمام عن الدين لم يِحْفَ انخلاعة» وارتفاعٌ منصبه وانقطاعه؛ فلو جدَّدَ إسلاما لم يَعْدْ ماما 
إلا أن حجَدَدَ اخحتياثة)0". ظ 

فإن خلا الزمان عن إمام أو نائبه لموت أو فقد حسي بالأسر أو نحوه؛ أو فقَدٍ 
شرع بالكفر» أو بترك تحكيم الشريعة واستبدالماء آل الأمر إلى أهل الحل والعقد. 
وعادت الولاية العامة إليهم. قال الجويني: «فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن 
سلطانٍ ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية» فالأمور موكولة إلى العلماء. وحن على 
الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يَرجعوا إلى علمائهم. ويَضْدّروا في جميع قضايا 
الولايات عن رأءهم» فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل» وصار علاء البلاد 
ولاة العباد. فإِنْ عسر جمعهم على واحد استبدَ أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم)””. 

وعليه فإن شغور الزمان عن إمام د يَعيدَ السلطان إلى الأمة تمثلةَ في أهل الحل والعقد 
فيهاء فتصدر عنهم وتأخذ بقولهم؛ حيث صاروا نوابها في إقامة دينها وحفظ أمرهاء 
حتى يجتمعوا على واحد يبايعونه إمامًا. 

وعلى ما تقدّم فإن معنى هذه القاعدة: أن واجبات الإمام لا تسقط بغيابه أو بفقده. إن) 
تصير إلى نواب الأمة من أهل الحل والعقدء فيقومون بالواجبات العلمية والاجتاعية 


والسياسية والدينية حتى ينصب الإمام. 


(؟) المصدر السابق» (ص187). 


إذل اعييهية 
لل هيك ويه 


سس سا سا لوسر 2 74 0 هم هو + 3 م وار صم ساح ار ا 
تايبا ألذِينَ >امنوأ أَطِيعُوأ أله وأطِيعوا أ 0 شي 


ع 
١-7‏ 
3 


[النساء: 58]. 

وجه الدلالة: 

أولو الأمر إما أن يكونوا غلا أو أمراف والعلاء :ورثة الأنبياء: فجت :طاعتهنم 
لصفة العلم فيهم وأما الأمراء والزعماء فتجب طاعتهم في المعروف لينتظم أمر الناس. 

قال ابن العربي: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلاء جميعًاء أما الأمراء فلأن 
أصل الأمر منهم والحكم إليهمء وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق» 
وجواء بهم لازم» وامتثال فتواهم واجب»”". 

فإن لم يكن ثمة أمراء فقد وجبت طاعة العلاء والزعماء؛ وكل من كان متبوعا 
متابعًا لأهل العلم”". ظ 

. ثانيًا: السنة المطهرة: 

قوله يكلِِ: اثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة 

الأمر. ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)»”' 


0 ا 
00 تدعا ا المقدمة.باب: من بلغ علي ١‏ 07 وأبو حاتم محمد بن حبان البستي في 
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وجه الدلالة: 

أفاد قوله: ولزوم الجماعة: لزومها بالمعنى العلمي وهم أهل الحق والاجتماع على 
الاتباع» ولزومها بالمعنى العملي وهم المجتمعون على إمام على مقتضى الشرع: فإذا شغر 
الزمان عن الإمام وعجز الناس عن الجاعة بالمعنى العملي السياسي فيلتزمون جماعة 
أهل الحل والعقد» فتجب طاعتهم. وتحرم منابذتهم؛ لأنهم إما علماء» وهؤلاء طاعتهم 
لازمة؛ لأنهم المراجع العلمية التي يصدر عنها الناسء وإما أمراء وزعماء» فهؤلاء 
طاعتهم فرض بالنص والإجماعء وإما زعماء ووجهاء؛ وهؤلاء يطاعون تبعًا لأولئك” '. 

وقوله كَِِ: «عليكم بالجماعة)”"'. وقوله: «يد الله مع الجماعة»" ". ونحو ذلك يفيد 


لزوم الجماعة والحذر من الشذوذ والفرقة. 


الماح نت ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» طب 6 ١ه-‏ 
149١م‏ (7/ 504) -واللفظ والزيادة الأخيرة له-» وغيرهماء من حديث زيد بن ثابت «لكه. 


وفي الباب: عن ابن مسعودء وأنس بن مالك» وجبير بن مطعمء وجابر» ومعاذ بن جبل» وغيرهم فق 

ه١‎ 1576 أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم, د. عبد الله الطريفيء دار الفضيلة» الرياضء طب.‎ )١( 
جماعة المسلمين مفهومهاء وكيفية لزومهاء د. صلاح الصاويء دار الصفوة» القاهرة»‎ ».)17-171١ص(‎ 
طوء 4094١ه» (ص١3). منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم, د. يحيى إسماعيل» (ص/1-‎ 
.)١657/5( التاج والإكليل» للمواق‎ .4 

)١(‏ أخرجه: الترمذيء كتاب الفتن عن رسول الله يك ياب: ما جاء في لزوم الجماعة» (5176).: والإمام 
أحمد في «مسنده» (18/1) -وليس عنده الشاهد من الحديث-» من حديث عبدالله بن عمر لكا قال: 
خطبنا عمر بالجابية» فقال: ايا أيها الناس» إني قمت فيكم كمقام رسول الله يك فيناء فقال: «أوصيكم 
بأصحابيء ثم الذين يلونهم...» فذكر الحديث. وفيه: «عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان 
مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة...» الحديث. قال الترمذي: 
«احديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهاء وصححه ابن حبان /١15(‏ 719)) والحاكم (1/ 5 .)١١‏ 

(0") سبق تخ ريجه. 


الا للأوسيلنا م 
سس 0 فَمَما !بَوَازد كَائئْلا وتطاءئِمًا 3 شما 


ثالثا: القواعد الشرعية العامة» وبعض القواعد الفقهية الخاصة: 

أما القواعد الشرعية فتقضي بأنه لا يصلح تفويت مصالح المسلمين بغياب الإمام 
1 فقده» فتمضي الأمة -من خلال ٠‏ أمل الحل والعقد يها إلى القيام ذه الى نبو 
مثل : الغرر يزال» وتحصيل: المصالح. ودقع للفاشد. 

وأما القواعد الفقهية الخاصة» فقد قرّر المالكية قاعدة قيام جماعة المسلمين مقام 
القاضى» أو قيام العدول مقام القاضى 7 

وذلك لأن الإمام في الأصل نائب عن الجاعة» فلا يستبعد أن تنوب الجماعة مناب 
الإمام | اذا تعذر وجوده. 

وقله ف ا لالكية بات أحكام زوجة النقيع فل أن حماعة لمسلمين تقوم مقام 
القاضى. قال خليل في مختصره: «فصل: ولروجة الممقود الرفع للقاضى. والواللي» 
ووالي الماء» وإلا... فلجاعة المسلمين» ©. 

قال الخحطاب (). وما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لد يصح ضربهم الأجل 
(أي: لزوجة المفقود) إلا عند فقد من ذكر»”. وهم: القاضىء والوالي» وقاضى الماء. 


() مواهب الجليل» للحطاب,. (”7/ /7581)., (59457/6). 0 

(6)أبو الضياء» خليل بن إسحاق بن موسىء الجندي» المالكي» من مصنفاته: لور و المالكية 

ظ مشهور له شروح. و مناسك الحج. وشرح مختصر ابن الحاجبء توفي سنة 51/ا ه. الو احدغنب» 
:لابن فرحون, /١(‏ 20701 والدرر الكامنة؛ لابن حجر (؟/ 85). 

() المصدر السابق» (0/ 546). ظ 

. (5) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي ولد سنة ؟ ٠ه‏ كان 
فقيهًا أصوليًا مشاركًا في بعض العلوم له مصنفات؛ منها : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
ومتممة الآجرومية» وقرة العين بشرح الورقات, لإمام الحرمين. توفي بطرابلس الغرب سنة 965ه. 

الأعلام» للزركلي» (1/ 08)» ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» .)777/1١7(‏ 

(6) مواهب الحليل» للحطاب» (595/60). 
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وفي شرح المواق'": «وقال القابسي ”" وغيره من القرويين: لو كانت المرأة في موضع لا 
سلطان فيه لرفعت أمرها إلى صالحي جيراها؛ يكشفوا عن خبر زوجهاء ثم ضربوا لما الأجل 
أربعة أعوام؛ ثم عدة الوفاة» وتحل للأزواج؛ لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام». ”© 

وقال الدردير في الشرح الصغير على «أقرب المسالك»: «أو للجاعة المسلمين عند عدمه 
(أي: الإمام) ولو حكمّاء | في زمننا بمصر؛ إذ لا حاكم فيها شرعيء ويكفي الواحد من جماعة 
المسلمين إن كان عدلَا عارقًا شأنه أن يرجع إليه في مهمات الأمور بين الناس» لا مطلق واحد. 
وهو مجمل كلام العلامة الأجهوريء وهو ظاهر لا خفاء به والاعتراض عليه تعسف». 0©) 

وقال ابن عرفة وني : «الذي استمرٌ عليه قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول 
كالرفع إلى السلطان)”©. ظ 

نقل ابن فرحون عن المازري أن ولاية القضاء تنعقد بعقد «ذوي الرأي وأهل العلم 
والمعرفة والعدالة, لرجل منهم كلت فيه شروط القضاءء وهذا حيث لا يمكنهم 


)١(‏ أبو عبد اللهء محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسفء العبدريء الغرناطيء المواق» فقيه مالكي» كان 
عالم غرناطة وإمامها وصا حها في وقته» من مصنفاته: التاج والإكليل شرح مختصر خليل» توفي سنة /9/ 
ه. الأعلام» للزركلي» (0/ .)١65‏ ظ 

(0) أبو الحسن» علي بن محمد بن خلفء القابسيء المعافري» المالكي» كان واسع الرواية عالمً) بالحديث 
وعلله ورجاله؛ فقيهًا أصوليًا متكلًا مؤلمًا مجيدّاء من مصنفاته: المهذب في الفقه. وأحكام الديانة, 

وكتاب المنقذ من شبه التأويل» ولد سنة 775 هء وتوفي سنة 4٠7‏ ه. ترتيب المدارك» للقاضى عياض» 
0 والديباج المذهب» لأبن فرحون: 011//99: ١‏ 

© التاج والإكليل» للمواق» (5/ 5957 -598)» مطبوع بهبامش مواهب الجليل. . 

(5) الشرح الصغيرء للدردير» (؟/ 595). 

(0) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة» الورغميء التونسيء المالكي عالم المغرب» من مصنفاته: تفسير 
القرآن» المبسوط من فروع المالكية في تسعة أسفار» مختصر الحوفي في الفرائض» منظومة في قراءة يعقوب. 
ولد سنة 51١لاهه‏ وتوفي سنة 8١7‏ ه. الديباج المذهب. لابن فرحون, (7/ 771): الضوء اللامع. 
للسخاوي, (9/ .)١51٠‏ 

(1) مواهب الحليل» للحطاب». (01/8/6). 


ا ف أ و2 
مطالعة الإمام في ولك00©. ١‏ 

وعند الحنابلة ما يوافق ما قرره المالكية؛ فهذا أبو يعلى الفراء يقول: ا أن أهل 
بلد قل خلا من قاض أجمعوا على أن لدو عليهم قاضياء نظرت: فإن كان الإمام ‏ 
موجودًا بطل التقليد» وإن كان مفقودًا صح ونفذت أحكامه عليهم)”'. 

وعند الحنفية يقول ابن عابدين همان : «فلو كان الولاة كفارًا يجوز للمسلمين < 
إقامة الجمعة» ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين»””. 

وهذا يدل بجلاء على مضي كلمة أهل الحل والعقد في الأمة عندغياب الأئمة أو فقدهم شرعًا. 

تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات: 

لاشك أن هذه القاعدة مفيدة جدًا في أحوال الأقليات المسلمة في غير ديار المسلمين» وهو 
بهذا تفتح باب الولاية على المسلمين هناك لأهل العلم والفضل فبهمء من الأفراد والهيئات» ولا 
سيا فيه| يتصل بالأحوال الشخصية والمعاملات المالية» ونحوها. 

ومن الأمثلة التي يجري فيها إعمال هذه القاعدة: تفويض ولاية التفريق والتطليق الجبري 
على الزوج في ديار الأقليات إلى العلماء المؤهلين القائمين على المراكز الإسلامية في بلاد 
الأقليات؛ حيث إن اللجوء إلى القضاء الوضعي في تلك الديار لا يترتب عليه وحده إنهاء 
الزواج من الناحية الشرعية؛ إلا إذا صدر الطلاق من الزوجء وفي حالة امتناعه يجوز للمراة أن 
ترفع أمرها للمراكز الإسلامية» وما في حكمها نما يعتبر مرجعًا لجماعة المسلمين هنالك. - 

كذلك تتولى هذه المراكز -من الناحية الشرعية- عقود الزواج لمن لا ولي لها؛ وذلك 
استنادًا إلى القاعدة التي تقررت من قيام جماعة العدول مقام القاضيء وقيام أهل الحل 
والعقد مقام الإمام أو نائبه”". 


.)١9/١( تبصرة الحكامء لابن فرحون,‎ )١( 
.)77 (؟) الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» (ص‎ 
.)١ 5 /7( حاشية ابن عابدين»‎ )*( 


(4) سيأتي مزيد تفصيل -بمشيئة لله- في الفصل الرابع من الباب الثالث. 


لتك الرابع 
مناهج وطرق استنباط الأحكام 
الفقهية للنوازل وضوابطها 


اللبحث الأول: مناهج الحكم على النوازل. 


المبحث الثاني : طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها. 


المبحث الأول 
مناهجٍ أحكم على النوازل 

كان الأصل في الصدر الأول 0 تَرَدّ المسائل والأحكام إلى “ ص فيصدر 
السائل عن فتياه لله وبوفاته تك كان الرد إلى أصحابه المجتهدين وَه. ولا شك أن 
الصحابة هم أول الآمة بموافقة الحق والحداية إلى الصوابء. ومنهم من زكاهم الله 
ورسوله بأعياهم» وأشار بالعلم والفقه في دين الله إلى مقامهم؛ ولذا كان العلم 
بفتاومهم وأقاويلهم ومذاهبهم من أنفع ما يتزود به الفقيه» وبالجملة فإنه كلما كان العهد 
بالرسول أقرب كان عبراب والتوفيق أغلب» فآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا”". 

وقد واجهوا خلا نوازل لم يكن لمم بها عهد في حياة نبيهم يلك فبذلوا وسعهم 
واستفرغوا جهدهم في دَرْك أحكامهاء ومعرفة وجوه الفتيا في مسائلها ونوازلهاء وقد 
مارسوا ِل الاجتهاد جماعيًا وفرديًا في تلك المسائل المستجدة؛ فمن مسائل الاجتهاد الجماعي : 
قتال مانعي الزكاة» واجتماع الناس على رأي أبي بكر وفقهه بعد نقاش وحوار علمي من عمر 
لله وبعد مقتل كثير من القَرَّاءِ في حروب الردة شرح الله صدر الصديق لرأي عمر 
بجمع القرآن؛ فأسند ذلك إلى زيد بن ثابت حَظله» وجرى العمل في ذلك استنادًا إلى 
قاعدة المصالح المرسلة» وهكذا تعددت أمثلة الاجتهاد. أو الإفتاء الجماعي. 

ومن أمثلة الاجتهاد الفردي: رأي عمر في إمضاء الطلاق ثلانًا بلفظ واحد”" مع 


(0) إعلام الموقعين» لابن القيم» (8/5١١).(؟/‏ 611) لموافقات» للشاطبي» (5/؟7١5).‏ 
(0) سبق تخريجه. 
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خلاف ينقل عن بعض الصحابة له في ذلك”"'» وكذا قتله الجماعة بالواحد” '»وتوريثه 
المطلقة ثلانًا في مرض الموت ما دامت في عدتها””. 


وهكذا انفرد عمر بآراء» كى) انفرد ابن عباس وابن عمر وم 
وشارك الصحابة في ذلك كبارٌ التابعين؛ كسعيد بن المسيب اَي في المدينة. 
ويقول الدهلوي ين : "كان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة» وكان أحفظهم 
لقضايا عمر» ولحديث أبي هريرة»” '» ومذهب سعيد بن المسيب هو كالأصل لمذهب 
الإمام مالك بالمدينة؛ كما كان مذهب إبراهيم النخعي أصل مذهب الحنفية بالعراق” '. 
وعن عبد الله بن مسعود 292 أخذ النخعي وعلقمة ” ' وغيرهما. 

يقول ابن القيم كاسن : «والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب 


ابن مسعود. وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله 


)١(‏ يراجع: سنن أبي داود»» كتاب الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» (751917)؛ ومن 
طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى», كتاب الخلع والطلاق» باب: الاخار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة 0 عم من حديث مجاهد عن ابن عباس ضلكنا. وصححٌ [فيناةة الحافط ابن حجر في 
الف (517/9"). 

(0) أخرجه: البخاري» كتاب الديات» باب: إذا أصاب ل ل دان 0 
(5845). من حديث ابن عمر كنا أن غلامًا قتل غيلة» فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعا 
متلتهم)ا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الطلاق» باب: من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق 
وهو مريضء (7311//50)» والبيهقي في «السنن الكبرى»(8/ /97)» عن شريح قال: أتاني عروة البارقي 
من عند عمرء في الرجل يطلق امرأته ثلانًا في مرضه: أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها. وصحمٌّ 
إسناده بدر الدين العينى في «عمدة القاري»(١؟/‏ 7197). 

(4؛) حجة الله البالغة» للدهلوي» .)١58/١(‏ 

(0) الفكر السامى» للحجويء /١(‏ 5947؟). 

٠.‏ (5) أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله النخعيء الكوفي, الإمام» فقيه العراق» وخال فقيه العراق إبراهيم 

النخعي» وعداده في المخضرمين» حدث عن جمع من الصحابة» ولد في أيام الرسالة المحمدية» وتوفي سنة . 

56ه. الطبقات الكبرى» لابن سعد (57/ 87))» وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ 017). 
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ابن عباس؛ فَعِلَمٌ الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة» فأما أهل المدينة فعلمهم 
عخ أضحات: زيديين ثابتة وعد اللهين عهره وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب 

عبد الله بن عباس» وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود)0) 
وبالجملة فقد تلقى كبار التابعين عن الصحابة وتحقق هذا الاتصال والتلقي فأخذ 
الحو هن السانقوووسدية اجنواذاف لضفال الصحابة والتانون نات عدت 


كك 


وحوادث وقعت لم تكن معهودة في الزمن ٠‏ الآأول. 
وبالجملة فقد اعتبر الشاطبي مصادر الصحابة في الاستنباط راجعة إلى الكتاب والسنة 
والإجماع والرأي”". 

«وكان الصحابة -أيضًا- يشرعون م ور اا لايد رامين 
مراعاتهاء أو المفسدة الواجب دفعها؛ فكان اجتهادهم في) لا نص فيهء لا سيا في| فيه 
محال يتسع الحاجات الناس ومصالحهم)”". 

وبانقراض عصر التابعين ودخول عصر تابعي التابعين وما تلاه من عصور الأئمة 
الأربعة المجتهدين؛ فقد برزت هذه المذاهب الفقهية والمدارس العلمية» والتي تميزت 
باجتماع همم الطلبة على نشرهاء والعناية بتحريرها وضبط أصواء وتدوين مسائلها. 

وبهذا استقرّت مناهج الأئمة الأربعة على أنها طرق للنظر والاستنباط في بحث 
أحكام النوازل والمستجدات؛ وذلك لاستيعابهم لسائر أساليب المتقدمين مما لا يسع 


أحدًا جاء بعدهم أن يحدث طرقًا تختلف كلية عما قرروه من أصول وقواعد””' 


(١)إعلام‏ الموقعين» لابن القيم» (١/١5؟).‏ 

.)5١١ /7( الموافقات» للشاطبى»‎ )١( 

() خلااصة التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب حلاف دار القلمء الكويت» (ص ٠‏ 631© بتصرف. 
(5) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» د. مسفر القحطاني» (ص518). 
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ومن غير شك فإن المذاهب الأربعة وما دُوّنْ فيها من ذخيرة فقهية وثروة علمية 
ثل ترانًا ثريا ومصدرًا غنيّاه لاغنى لباحث في المسائل المعاصرة عنه. 
وفي المطلب الآتي مزيد إيضاح.ء وبيان لتلك الأصول التى ظهر اعتماد الأئمة 
الأربعة عليها في إدراك الأحكام. وبناء منهج الاستنباط لنوازل المسائل والأقضيات. 


المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم فى الحكم على النوازل: 


لقد اتفق الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم من الفقهاء على اعتماد الأصول الأربعة 
لمصادر التشريع. وهي الكتاب والسئة والإجماع والقياس» وإن نكن بينهم 
اختيازات خاصة في.مسائل أصولية تتعلق :بده لاحك الأربعة والمضاكن العامة 
للتشريع» وانفرد بعضهم بالعناية بأصول أخرى إضافية» وعرف في مذهبه الفقهي 
التعويل عليها والاستناد إليها. ظ 
مذهب مالك: ظ 

فهالك إمام دار الهجرة يعتبر إجماع أهل المدينة ويعده حجةً شرعية ودليلًا من 
الأدلة المعتيرة خلاقًا لبقية المذاهب الفقهية؛ وذلك لأنه رأى أن الناس تبع لأهل المدينة 
من المهاجرين والأنصار؛ ولما اختصهم الله به من هجرة نبيهم إليهم وحياته بين 
أظهرهم وحضورهم الوحي والتنزيل» ومعرفتهم بالفقه والتأويل. 

حتى قال مالك همدي في رسالته إلى الليث هي ”": «فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا 
معمولا به لم أر لأحدٍ خلافه. للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحدٍ اتتحالحا ولا 


0010( سق الحارث» الليم بن سعذ بن عبدال ر حمن. الفهمي. الإمام الحافظ. شيخ الإسلام. وعالم الديار 
المصرية» كان الشافعي يتأسف على فواته» وكان يقول: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به 
ولد سنة 85 هي وتوقي سئة 05/ا١‏ ه. طبقات الفقهاء. للشيرازي. وص )2 و سير أعلام النبلاء. 
للذهبى. (1"5/48). 
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11 
ادعاؤها)”". 

وقد جاء فقهاء المالكية بعد إمامهم فزادوا الأمر وضوحًا وتفصيّلا؛ فأقاموا تفرقة 
بين عمل أهل المدينة المبني على الاجتهاد» وبين العمل المبني على النقل”"؛ فالثاني حيجة 
دون الأول على رأي طائفة من نالك 

وقد وجد في مذاهب أخرى ما يدل على مراعاة الترجيح بالعمل دون ذكر قطر 
بعينه؛ فالإمام أحمد ورين قال: «شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد 
عليها»”'". وهو يدل على اعتبار العمل عنده. 

كذا نقل عنه عمل بحديث ضعيف لكون العمل عليه؛ وهو حديث «العرب أكفاء 
إلا حائكًا أو حجامًا»”” ؛ فقيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ 

قال: العمل عليه. 

قال الموفق: أي: أنه يوافق أهل العرف”'. ظ 

وكذلك يرجح بالعمل عند الشافعية؛ فقد ذكر ابن الصلاح ناش في أحكام 
المفتي والمستفتي: أن القول القديم إذا قيل فيه إنه جرى به العمل فإن هذا يدل على أن 


.)87 /١( ترتيب المدارك» للقاضى عياضء طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب»‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك» للقاضي عياض» /١(‏ 51-40)» إعلام الموقعين» لابن القيم» (؟/ 47) وما بعدها. 

(') وقد فصّل ابن تيمية في هذه المسألة تفصيلًا مفيدًا في مجموع الفتاوي» /٠١(‏ 745) وما بعدها. 

(5) طبقات الحنابلة» لأبي يعلى» (؟/ .)١5٠‏ < 

(0) أخرجه: البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النكاح باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة» (17/ 5 17)» وابن عدي في 
«الكامل», (0/ 45 )3١4‏ -ومن طريقه وطريق غيره: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي في «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية»» تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت» طبء 5٠7‏ اه (5311//95. 
»؛» من حديث عبدالله بن عمر حَْمنا قال: قال رسول الله يَكِِ: «العرب أكفاء بعضها بعضًا قبيل بقبيل» 
ورجل برجلء والموالي أكفاء بعضها بعضًا قبيل بقبيل» ورجل برجلء إلا حائك أو حجام)؛ وروي من حديث 

أمالمؤمنين عائشة» ومعاذبن جبل َكينا. وضعفه البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. 

(5) العرف,. لعادل قوته (١/١؟١).‏ 


اقواد اي هرد 


القول القديم هو المفتى به(" 

وبينوا حال خبر الآحاد مع عمل أهل المدينة؛ فم| كان من الأخبار مطابمًا وموافقا 
فقد تأكد الأمر بالعمل» وما كان مخالفًا فإن كان عملهم من طريق النقل ثُرِكَ به الخبر» 
وإن كان إجماعهم اجتهادًا قدِمَ الخبر عند الجمهور وفيه خلاف بين المالكية. 

ومال يكن ثم عمل بخلاف ولا وفاق خبر الواحد؛ فالمصير إلى خبر الواحد ولا بل. 

وفرّق ابن القيم في عمل أهل المدينة بين حالين وعصرين» عصر الرسول 
والصحابة» وعصر من جاء بعدهم؛ فإن العمل بالمدينة كان بحسب من جاء من المفتين 
وتولى من العمال والولاة وعمل به المحتسبون”" 
كا اعتبر مالك همان من أكثر الفقهاء مراعاة للمصالح المرسلة وأخدًا بها حتى 
عَدَّثْ من أصوله التي انفرد بمزيد العناية بهاء وبذلك ننتهي إلى أن أصول المذهب هي: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة. 

ويلاحظ أنه رَدّ إجماع أهل المدينة إلى دليل السنة. 
وينسب إلى مالك تان تقديم القياس على الخبر الواحده كما ذكر ذلك ابن القصار 
ا ار ٠‏ 


لس 


.)4٠ أدب الفتوى, لابن الصلاح» (ص‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» (؟/ 7915). 

() أبو الحسن, علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي. شيخ المالكية» المعروف بابن القصارء تفقه بأبي بكر 
الأبريء كان أصوليًا نظارًا ولي قضاء بغداد. وله كتاب في مسائل الخلاف كبير» توفي سنة /79 ه. 
طبقات الفقهاء» للشيرازي» (ص .)١58‏ والديباج المذهب. لابن فرحون (7/ .)3٠١١‏ 

(5) المقدمة الأصولية» لابن القصار. (ص79). 
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بالاستحسانء وذكر الزرقاني كارن ' أربع مسائل صرح مالك فيها بالاستحسان 
فذكره بلفظه» وإِلّا فقد عمل به فيما فوق تلك المسائلء وأما تلك المسائل فقد انفرد 

باستحسانها دون باقي الأنية . 
كما اشتهر عنه مراعاة الخلاف؛ ىا نقل عن الإمام أمد ادن ذلك أيضًا' ". 
وعنيّ المالكية بكتب النوازل والمسائل» ودونوا في ذلك شيئًا كثيرًا. ظ 

مذهب أبي حنيفة: ظ 
وأما الإمام أبو حنيفة َي فقد أكثر من الاستدلال بالاستحسان» ومعلوم 

اعتماده على رفع ا حرج والمشقات» ولنحصيل المصالح والمنافع بالاجتهاد» وذلك حين 

يؤدي القياس إلى غلو أو ضرر أو مشقة شديدة. 
ىا ظهر ني فقهه مراعاة الأعراف والعمل بموجبهاء وهو أمر أدى إلى مرونة ظاهرة 

في مذهبه» ويسر بالغ في فروعه ومسائله. 
كا عرف للحنفية موقف من أحاديث الآحاد؛ حيث لم يكتفوا با اشترطه أهل 

الحديث وجمهور الفقهاء من شروط لقبوله؛ بل أضافوا شروطاء منها: 

-١‏ ألا يكون خبر الواحد جما تعم به البلوى» واحتج أبو حنيفة لردٌ بأن ما تعم به البلوى يكثر 
وقوعه فيكثر السؤال عنه» وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به كثيرًاء 
وينقل نقلا مستفيضًا ذائعاء فإذالم ينقل مثله دل على فساد أصله”. 

)١(‏ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن علوان الزرقاني» المصري المالكيء فقيه مالكي» من تصانيفه: 
شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع؛ شرح الموطأ للأمام مالك» توفي سنة ٠١9‏ ه. شجرة النور الزكية» 
لمحمد بن محمد مخلوف, (ص 5 ١‏ 0., والأعلام, للزركلي» (7/ 185). 

(0) شرح الزرقاني على موطأ مالك» لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(175/5). 

(©) المغني» لابن قدامة» (7/ 5 7). 


(؟) محري يج الفروع على الأصول. لأبي المناقبء محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق: ه عديل أديت صالح. 
(ص 31 موسسة الرسالة» بروت» طم 1ه. ْ 


مل ! ليام مم 

بحسب حب بمس٠جروج‏ 2 رب حم سَاتِيْلاً وَتَطَِمًا 
2لا عالق ديف الآنداك القرامى عذال كوزة رامية :فو افق 

ا ا ا ات الا ا ولي 
بالفقه؛ لاحتمال خطته' '. 
انا الا عالق سزوك لاف الأضرل العامة مطان كون روه خي نتن ” 0 
- ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه””. 

هذاء وقد تناول العلاء في بقية المذاهب رأي الحنفية بالمناقشة والتفنيد» وطال بينهم 
الحجاج ني هذه المسائل الأصولية والضوابط العلمية للاستنباط. 
ولا يعني هذا ازورارًا من الحنفية وإمامهم عن الحديث وحجيته في مقابل الرأي؛ فقد 
قل عن بعض الحنفية ما نصه: «إذا صم الحديث وكان على خلاف المذهب عمل 
بالحديث» ويكون ذلك مذهبه؛ ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به؛ فقد صحٌّ 
عن أبي حنيفة أنه قال: (إذا صحّ الحديث فهو مذهبي». وقد حكن ذلك ابن عبد البر 
عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة)”2. 

وقد قرّر الحنفية ما يُفتَى به في مذهبهم من تقديم قول الإمام لا سيا إذا كان معه 
أحد صاحبيه؛ فإن اختلف قوله) عن قوله لاختلاف الزمان وتغيره أخذ بقول المتأخر: 
وإذا اجتمع المتأخرون من أئمة المذهب على أمر اختير قولحم وعمل به" '. ىا عدوا 
مسائل يُقْتَى فيها بقول زفر””'» وقدم قول أبي يوسف في القضاء مطلقًا". ظ 


.)١777/5( الفصولء للجصاص.‎ )١( 

() المرجع السابق» (7/ 1794-179). 

فرة المرجع السابق» (5/ .)5١7”‏ 

(5) حاشية ابن عابدين» (1717/1). 

(6) المرجع السابق» (١/7/7ا١). ‏ 

(1) أبو الهذيل» زفر بن المهذيل العنبري» الفقيه المجتهد أبو المذيل ابن الهذيل بن قيس بن سلم» تفقه 
بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان من جمع بين العلم والعمل» وهو من بحور الفقه وأذكياء الوقت. 
وكان يدري الحديث ويتقنه» ولد سنة ١١١‏ هه وتوفي سنة ١608‏ ه. طبقات الفقهاء. للشيرازي. 
(ص 176)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (//78). ظ 

(/1) حاشية ابن عابدين؛ .)179/78-1١1/7 /١(‏ 
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وبالجملة قالوا: إن المتون مقدمة على الشروح. والشروح مقدمة على الفتاوي» فإذا تعارض 
مافي المتون والفتاوي فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدم ماني الشروح على ما في الفتاوي” ". 
مذهب الشافعي: 

فإذا تحولنا إلى إمام علم الأصول وواضع لبناته الأولى فإننا نجد الإمام الشافعي 
اش ينبه على أن العلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة» والثانية: الإجماع فيها ليس 
كتابًا ولا سنة» الثالثة: أن يقول صحابي فلا يَعْلَمُ له مخالف من الصحابة» الرابعة: 
اختلاف الصحابة» الخامسة: القياس7©. 

وبشأن أقاويل الصحابة نجده يفصل في الرسالة فيقول: «أقاويل الصحابة إذا 
تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو السنة» أو الإجماع» أو كان أصمٌّ في القياس. 
وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت 
إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئًا في معناه. يحكم له بحكمه؛ أو 
وَحِدَّ معه قياس)”©. 

ووجدنا الشافعي ينكر الاستحسان ويرده» ويقول: من استحسن فقد شرع)2). 

كما وجدناه يقبل المرسل -وهو من قسم الضعيف- ولكن بشروط فصّلها في رسالته. 
وحاصلها: 
-١‏ أَنْيُقَوٌيَ الرسلّ حديث مسندٌ متصل في معناهه وعندها تكون الحجة للمسند دون المرسل. 


.)57 /48( ,)١/7 /١( حاشية ابن عابدين»‎ 075 /١( شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين»‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» (5/ 58 ؟). 

9 الرسالة. للشافعى. (ص925ه -098) بتصرف. 

(؛) المستصفىء للغزالي» (ص١/17)»‏ والإحكامء للآمديء (4/ 2077): والرسالة» للشافعي؛ (ص”50) 
وما بعدها. ظ 


ش خيم 5 ل 
54 ا َاصِيْلا وَتَطْبَيِنًا ش 


؟- أن يُقَوَّى المرسل بمثله بشرط قبول أهل العلم له وأخذهم به. 
- أن يوافقٌ المرسلٌ قولّ بعض الصحابة؛ فإنه يكون في معنى الرفع. 
5- أن يتلقاه أهل العلم بالقبول فيفتي به جماعة منهم”". ‏ 

ومع ذلك إذا عارضه مسندٌ في موضوعه قَدَّمَ المسندٌ عليه. 

وللشافعي موقف من الذرائع؛؟ فهو لا يقول بهاء ويقول: "لا أتهم أحذا». 

ويتفق مع من قال بالمصالح المرسلة بشرط ملاءمتها للمصالح المعتبرة المشهود لما بالأصول”". 

وقد روى مذهبَهٌ الجديد ستة من أصحابه وتلامذته. وأتباع المذهب يأخذون 
بالراجح من أقواله» وهو ما نّضّ على رجحانه وإِلّا في) علم تأخرهء وإلا فا فرع عليه 
وصور لقا قال عرو رامول أ لزنه فى لاق افرنة قعل أو باهر لان 
وافق مذهب مجتهد لتقويته به» فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظيره. 

وإنما يعتبر المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به» أما إذا ذكره في مقام الاستنباط 
والترجيح ول يصرح بالرجوع عن الأول فلا" ". 

قال النووي همان : «كل مسألة فيها قولان للشافعي أشي » قديم وجديد؛ 
فالجديد هو الصحيح.ء وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه؛ واستثنى جماعة من 
أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر» وقالوا: يفتى فيها بالقديم»”". 
مذهب أحمد: 


فإذا انت.. الآمن :|1 إماغ أها : السدة والجاعة بان تأثره يمنت شبخة الشاة 
كلسي اقدمر إن وام قِ : تمهدم سب فحي 


(1)الزسالة (فرقى )أرما دده 
(؟) البحر المحيط» للزركشى» (1//./7). 
(؟) نباية المحتاج» للرملي» (/ .)4/8٠١‏ 
(5) المجموعء للنووي» .)557/١(‏ 
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بأقاويل الصحابة وفتاويهم» وبها يفتي» فإذا اختلفوا تخّرَ من أقوالهم ما كان أقربها 
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وكان يأخذ بالضعيف الذي يسميه غيره بالحسن, ويقدمه على الرأي والقياس. 


545 


وكان يرى القياس آخرٌ هذه الأصول رتبةٌ؛ فلا يصير إليه إلا إذا لم يجد في الباب نصّاء 
ولا قولًا لصاحب. ولا أثرًا مرسلاء ولا أثرًا ضعيفًاء فهذا عنده موضع ضرورة إذن”" 

وكثيرًا ما ظهر في فقه مدرسته أثرٌ الاستصحاب في الأحكام» وجاء مذهبه ثانا بعد 
مذهب المالكية في العمل بالاستصلاح” ". 

وظهر العمل بسد الذرائع جليًا في فتاوي الإمام؛ فحرم العينة والبيوع التي يتوصل بها إلى 
الحرام؛ فلا يصح بيع العنب لمن يعصره حرا ولا يصح بيع الدار لمن يستعملها استعمالا غير 
شرعي») وقال عن نفسه: «وأنا أنظر 2 الحديث فإذا رأيت ما هو أقوى وأحسن أخذت به 
وتركت اول . 

وإذا كان المذهب ظاهرًا مشهورًا بحيث اختاره جمهور الأصحاب واعتمدوا نقله 
والانفضار له حتى قل 53 الرواية الثائية- فهذا لا إشكال ف أله المذهب» وإن وُجَدَ من 
الأصحاب من يدعي أن المذهب غيره. 

وإذا كانت الروايتان بمستوى واحد أو متقارب في الظهور بحيث وقع الخلاف في 
ترجيح إحداها على الأخرى بين الأصحاب وتقاربت الأدلة في القوة- فإن معرفة 
ل ا 
)١(‏ إعلام 5 لابن القيمء .)717-70/١(‏ 


(؟) أسباب اخيتلااف الفقهاء» لعلى الخفيف. دار الفكر العربي» القاهرة. 25 1515ه-9941ام (ص59١).‏ 
(9) الإنصاف» للمرداوي» (4/1). شرح الكوكب المنيرء لابن النجارء (5/ 546). 


زان العامة 
01 للح 7 فيا 7ب ا ئلا وَتلبَيمًا 


المرتبة الأولى: أن يه يتفق محققو المذهب على رواية واحدة. فتكون حينئكٍ هي المعتمدة 
والصحيحة في المذهب. وهؤلاء هم: 

الموقق ابن قذامة ات« 1ه محل الدين :ابن 'تمية "اق : لاه شمس الدين 
ابن أبي عمر المقدسي”" ت: 147ه شمس الدين ابن مفلح ت: 7/اه زين الدين 
ابن رجب ت: 35لاه»ء سراج الدين الدجيلي”' ت: 7”الاهء نجم الدين ابن حمدان 
ت: 146ه» شمس الدين ابن عبد القوي المقدسي”' ت: 199ه» وجيه الدين ابن 
المنجى التنوخي”” ت: 0ه تقي الدين ابن تيمية ت: 7/8 /اه. 

المرتبة الثانية: إذا اختلف المحققون في الرواية الصحيحة قُدّمَ ما قدمه ابن مفلح في الفروع. 


)١(‏ أبو البركاتء مجد الدين» عبد السلام بن عبد الله بن المخضر بن محمد بن على الحراني» ابن تيمية» فقيه العصر شيخ الحنابلة 
من مصنفاته: المنتقي من أحاديث الأحكام» الأحكام الكبرىء المحرر في الفقه وغير ذلك» ولد سنة ٠04ه‏ وتوفي سنة 
ه. سير أعلام النبلاء. للذهبي. »©25١50(‏ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجبء. (5/ .)١‏ 

(0) أبو الفرج» شمس الدينء عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة اق رمام العلامة الفقيه 
الجتهد تخ الإسلام ابن الإقان أن جنير المتدسي لحتل ولدريو /0117 ه بد مشق» سمع أباه وعمه 
الشيخ الموفق» وسمع بنفسه من أصحاب السلفيء وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بهاء من كتبه: الشافي 
وهو الشرح الكبير للمقنع في فقه ا حنابلة» وانتهت إليه رئاسة العلم في زمانه. توفي بدمشق 787 ه 
المقصد الأرشد لابن مفلح. (7/0 انواعت الرركل 0011/17 

(") أبو عبد الله سراج الدين» الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري. الدجيل؛ ثم البغدادي. الفقيه 
الحنبلي المقرئ الفرضى النحوي الأديب». من مصنفاته: الوجيز في الفقه.» وكتاب نزهة الناظرء وتنبيه 

الغافلين» ولد سئة 1ه وتوفي سنة #الالاه. المقصد الأرشد, لابن مفلح: (١/749).و‏ شذرات 
الذهب. لابن العادء (8/ .)١7/7*‏ 

(5) أبو عبد الله شمس الدين» محمد بن عبد القوي بن بدران» التقدسي؛ المرداويء الفقيه المحدث النحوي» له تصانيف منها: 
القصيدة الطويلة الدالية؛ وجمع البحرين» والفروق» وعمل طبقات للأصحاب» وحدث» ٠ه‏ وتوقي سنة 
8ه. ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب». (701//5). والمقصد الرشد. لابن مفلح. 595/5 )2 

(5) أبو المعلل» وجيه الدين» أسعد بن المنجى بن أبي المنجى بركات التنوخي الشيخ» الإمام» العلامة» شيخ الحنابلة» ثم 
الدمشقيء الحنيلي» من مصنفاته: النهاية في شرح الحداية: والخلاصة في المذهبء وغير ذلك. ولد سنة ١4‏ 0هء وتوفي. 
سنة 57ه. سير أعلام النبلاء ))5777/51١(‏ والمقصد الأرشدء لابن مفلح» .)71/4/١(‏ 
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المرتبة الثالثة: فإن ل يُقَدَمْ ابن مفلح إحدى الروايتين في الفروع؛ فالمذهب ما اتفق 
عليه الموفق ابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية. ظ 
المرتبة الرابعة: إذا اختلف الشيخان فالمذهب مع من وافقه ابن رجب في «القواعد 
الفقهية)» أو شيخ الإسلام ابن تيمية. 
فإن لم يوافقهم أحد فالمذهب ما عليه الموفق في «الكافي )أو غيره؛ ثم ما عليه المجد. 
المرتبة الخامسة: إذا لم يكن للشيخين جميعًا ولا لأحدهما منفرةًا تصحيح في المسألة 
فعلى الترتيب التالي: ‏ - ظ 
-١‏ ماقاله ابن رجب. 
؟- ماقاله الدجيلي في «الوجيز». 
_- ما قاله اين حمدان في «الرعاية الكبرى»و«الصغرى)؛ فإن اختلفا قد ما في «الرعاية الكبرى). 
- ماقاله ابن عبد القوي. ظ 
©- ماقاله ابن منجى في «الخلاصة». 
أ- ثم ماقاله ابن عبدوس”" في «التذكرة». 
ثم هذه المراحل أغلبية وعلى سبيل الاحتمال» وقد لا تَطَرِدُ اطَّرادًا تام بسبب 
تفاوت ما يكون به الترجيح والتصحيح للنصوص والأدلة والمآخذ””". 


)١(‏ أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني» الفقيه الزاهد» العارف 
الواعظ» برع في الفقه والتفسير والوعظء والغالب على كلامه التذكير وعلوم المعاملات» ومن مصنفاته: 
تفسير كبير» وكتاب المذهب في المذهب, ولد سنة 0٠١‏ ه وتوفي سنة 009ه. ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجبء .)4٠ /7١(‏ والمقصد الأرشدء لابن مفلح» (؟/ 517). 

(1) الإنصاف, للمرداوي؛ (11//1). 


ا لكا 
14 ل يلوك ايلاطيا 
المطلب الثانى: ضوابط الافادة من المذاهب الفقهية فى الحكم على النوازل. 


بعد أن تقررت أصول الأئمة الأربعة بشىء من الإيضاح وبان اتفاق الجميع على 
مرجعية الكتاب والسنة» وما استند إليهما من الإجماع» أو القياس» وتميزت ملامح 
اجتهاد كل مدرسة في التعامل مع الكتاب والسنة في دلالات ألفاظها وموقف كل من 
أحاديث الآحاد والمراسيل» والحديث الضعيف» ورتبة ذلك في سُلَّم أولويات الاستنباط 
والموقف من القياس وسائر الأدلة المختلف فيها؛ كالاستحسان, والمصالح المرسلة» وسد 
الذرائع» وقول الصحابي وغيرها- فقد تكشف البحث عن جملة حقائق مهمة: 

أولاها: مذاهب الفقهاء الأربعة المتبوعين مناهج وطرق مشروعة لاستنباط أحكام 
الحوادث ومعرفة ما يجب حيال النوازل» وهي مدارس للتعلم وطرق للتعبد. 

قال الشاطبي: «إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع» وهو الذي كان 
عليه السلف الصالح فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أحق بالاتباع 
وأولى بالاعتبار» وإن كانت المذاهب كلها طرقًا إلى الله تعالى» ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه 
أبعد من اتباع الحوى وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد»” '. 

ثانيها: اعتمدت المذاهب جميعًا -على تفاوت بينها- النظر إلى المقاصد والمصالح؛ فمن 
متوسع في الأخذ بها متعمق في أغاويرهاء دائر مع إيرادها وصدرهاء ومن متشبث بالنصوص. 
متمسك بأهدابها؛ فالتباين إنما هو في التنائي عن النص والشسوع عنه» أو اللياطة به واللصوق' ". 

ثالئها: كل المذاهب -بدون استثناء- اعتمدت قادة مجتهدين» ومجتهدي مذهب. 


ومقلدين متبصرين» ومقلدين ناقلين» وجعلت مَنْ سلك سبيلهم من عوام المسلمين في 


(١)الموافقات».‏ للشاطبى». (5/ .)551-175٠‏ 
(0) صناعة الفتوى. لابن بيه» (صة 5 .)١‏ 
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سعة من دينه» وسداد في أمره. 

ىا أنها اعتمدت ما اشتهر من أقوال هؤلاء وتَرَجَمَ غير أنها ذكرت جواز العمل بغير 
١‏ الععبريكي الكتهوو ديا لشرونة ١‏ ابه ليمير انها قير لامعا وق امنا عر ومن 
مصلحة تُستجلبء أو مفسدة تُستدفع؛ أو إحراز رفق بالعباد» أو تحقيق تيسير على الناس» وقد 
كر لمكن ى ققارية أله كرو نايد لوده الشعقن لقن التو قسن للشدل قح بايد 
لا الفتوى والحكم, فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز" '". 

وعقة الالكنة اشترظوا الا كن القول حنم ذاه و اتيت اسع ل فائزة 
يُقتَدَى به علًا وورعاء وأن تكون الضرورة محققة» لا متوهمة”". 

وقد نقل ابن عابدين جواز العمل بالقول الضعيف للمصلحة» وفي موضع 
ضرورة طلبًا للتيسير» وقال: «وبه عَلِمَ أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلناء وأن 
المفتي له الإفتاء به للمضطرء وينبغي أن يلحق بالضرورة -أيضًا- ما قدمناه من أنه لا 
يفْتَى' يكفر مسلم في كفره اختلافٌ» ولو رواية ضعيفة؛ فقد عدلوا عن الإفتاء 
بالصحيح؛ لأن الكفر شيء عظيم)”". 

وقد حقّق بعض الباحثين جواز العمل بالمرجوح والأخذ به عند الضرورة والحاجة 
التي تنزل منزلتها؛ وذلك لدفع مفسدة تعتبر شرعاء لا لجلب مصلحة؛ استنادًا إلى أن 
الضرورات تبيح المحظورات» وجواز ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما قال 
القراني همي : «إذا رأينا من فعل شيئًا مختلفًا في تحريمه وتحليله» وهو يعتقد تحريمه 


)١(‏ فتاوي السبكي. لتقي الدين على بن عبد الكافي السبكي. دار المعرفة» بيروت» »)١7/7(‏ نهاية المحتاج» للرملء 
(1//اغ). ظ 

(0) حاشية الدسوقى على الدردير» (5/ .)١7٠١‏ نشر البنود» لعبد الله الشنقيطى, (7/ 1/6 707/5-1). 

فر شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين» .)6١ /١(‏ 


و#ج هيميت لدأ 0 
أنكرَنا عليه لأنةامتعيك الخومة من عنية أعبق 1 ظ 

رابعها: وجد بعد عصر نشوء المذاهب الأربعة علاء متفقهة بدأوا متمذهيين 
وانتهوا مجتهدين يتصرفون تصرفات المجتهد المطلق» وقد جمعت فتاوهم ودونت 
مسائلهم. ويمثل هذا التوجه مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ حيث يعتمد 
اعتهمادًا واصبًا على الكتاب والسنة وأقوال السلف. يصحح ويرجح أقوالا للصحابة 
والتاعيق كه ,فيصر ]ذا ظليى الهأ أستعة عالدايل. والفواعوه #وكات فقاو 

تيمية تكون المجموعة الفريدة -بعد عصر المجتهدين- التي ارتفعت عن التقليد. 
وسمت عن مجرد النقل عن الأئمة إلى مرتبة الاستنباط والتصرف في الأدلة؛ تفصيلا 
لملجملء وتأويلا لمشكل. وترجيحًا عند تعارض. 

مع العلم أن فتاوي ابن تيمية تمثل خلاصة فقهه الذي بت يتفق غالبًا مع المشهور من 

مذهب أحمد. إلا أنها أيضًا تمثل اجتهاداته واختياراته التي قل يرجح منها الرواية 
المرجوحة, وفي أحيان أخرى قد يعتمد فيها بعض آراء أئمة المذاهب الأخرى. 
وبخاصة المذهب المالكي. إلا أنه قد يخالف الأئمة الأربعة» ويعتمد أقوال الصحابة أو 
التابعين» ويتصرف تصرف المجتهد المطلق» مع اختيارات يصعب تقليدها أحيانًا»” '". 

وفيها يأتي ضوابط نافعة في الإفادة من المذاهب الفقهية الأربعة في معرفة أحكام 
النوازل الواقعة» ولا سيها نوازل الأقليات المسلمة: 

أولا: التزام المذهب الواحد غير لازم: 

الناظر في مسائل النوازل -ولا سيا نوازل الأقليات- لا بد له من أهلية علمية 


() الفروق للقرافيء» (5/ 77 
() صناعة الفتوى» لابن بيه (صهة5١55-1١).‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
متميزة؛ نظدًا جحَدّة تلك المسائل» ووعورة مسالك نتحصيل أحكامهاء مع تلاطم ف 
متغيرات الواقع الذي يحيط مهاء وعليه فلا بد أن يكون من أهل العلم بالفقه المعتبرين» 
وهذا لا يتأتى إلا بعد درس للفقه طويل» وخبرة ببعض مذاهب الأئمة فيه» ومع شيوع 
دعوى تعذر وجود المجتهد المستقل في هذا الزمان؛ فإن هذا لا يمنع من وجود مجتهد في مذهب 
إمام من الآئمة» أو نوع من أنواع الفقه والعلم» أو في مسألة أو مسائل من العلم؛ وهذا يستتبع أن 
يوسع الباحث في نوازل الأقليات المعاصرة دائرة بحثه؛ فيطلع على مذاهب الأئمة الأربعة: 
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وأقوالهم وفتاوءهم» وسواء أكان مقلدًا في مذهبه الفقهي, أم مجحتهدًا. 
يقول القرافي: ١يجوز‏ تقليد المذاهب في النوازل)”". 
وقال النووي: «الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم المقلد التمذهب بمذهبء بل 


يستفتى من شاءء أو من اتفق)”'. 


وقال ابن حجر: «وظاهره جواز الانتقال من مذهب لآخر وأفتى شيخ الإسلام 
عز الدين ابن عبد السلام بجواز تقليد إمام مذهب في مسألة» وآخر في أخرى. وهكذا من غير 
الترام مذهب معيبن 0 ظ 


| وقال ابن السبكي: «يجوز تقليد الصحابة نظي (أي: خلافًا للمعتمد في المذهب) 
وهو الصحيح غذلاق 1 . 

وبناءَ على هذا فإنه مما يَعِين على الوصول إلى الحق ومعرفة وجه الصواب في 

النوازل المعاصرة تتبع مطاوي الكتب وخبايا الأسفارء وأقوال علاء المذاهب في شتى 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول. للقرافي» (ص73179). 

(0) روضة الطالبين» للنووي» .)١١1/١١(‏ 

(9) الفتاوي الفقهية الكبرى. لابن حجر الطيتمي» دار الفكرء (5/ .)7١0‏ 
(؟) الفتاوي الفقهية. لابن حجر الهيتمي» (701//5). 
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7 كي 
الأمصار» وبمقدار علو ا حمة في تحصيلها تتنور الأفكار. 

ويؤكد الشيخ الزرقا على اعتبار مجموعة المذاهب الاجتهادية كمذهب واحد كبير في 
الشريعة» وكل مذهب منها يعتبر كالقول في المذهب الواحد؛ فيختار العلماء من هذه 
المذاهب» وي رجحون ما هو أوفى بمصالح الناس وحاجتهم في هذا العصر"". ‏ . 

اوهنا يلزم الفقيه أو المفتي أو الباحث الشرعي أن يسبح سبحًا طويلا في آفاق 
الفقه بمختلف مدارسه ومشاربه» ولا يقف عند الرأي السائد والشائع؛ فكم من آراء 
رشيدة مخبوءة في بطون الكتب لا يعلمها إلا القليلون» أو لعلها لا تُعْلَمْ إلا بالبحث 
والتفتيش» وكم من آراء مهجورة تستحق أن تُشهّرٌء وآراء ضعفت في زمنها يجدر بها أن 
تقوى الآن» و من آراء أهيل عليها التراب؛ لأنها لم تجد من ينصرها ويدافع عنهاء أو 
لأنبا كانت سابقة لزمنها فلعلها لم تكن صا حة لذلك الزمن» وهي صاحة لزمننا هذا. 

ولعل أبرز مثال لذلك: آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق ونحوه؛ فقد 
رفضها أكثر أهل عصره. واتهموه من أجلها بتهم شتى» وحاكمه علماء وقته» ودخل 
السجن أكثر من مرة من أجل آرائه وفتاويه» ثم فاء في الأعصر الأخيرة طوائف من 
أهل العلم إلى فتاويه فأفتوا بها؛ لأنهم رأوا فيها إنقاذ الأسرة المسلمة من الانهيار بسبب 
كثرة إيقاع الطلاق» مع حرص الزوجين على بقاء العشرة. 

ولو أردت أن أضرب مثلًا لذلك في موضوعناء لوجدت أمثلة شتى. 

ومن ذلك: ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم الله للإسلام؛ فيدخلون في دين الله من 
الرجال والنساء ثم يتوفى آباؤهم أو أمهاتهم؛ وقد تركوا وراءهم تركات كثيرًا ما تكون كبيرة, 
فهل يسع المسلم والمسلمة أن يرث هذا المال من أبيه وأمه؟ والقوانين تجعل له الحق في الميراث 
وهو وأسرته في حاجة إليه» وإخوانه من ا مسلمين من حوله في حاجة إليه؟ ظ 


.)557/١( المدخل الفقهي. للزرقاء‎ )١( ٠ 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


إن الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة؛ بل الذي يقرأ المذاهب 
السبعة أو الثانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية والإباضية والظاهرية) يجد أن 
اختلاف الدين مانع من موانع الميراث المشهورة» وهم يستندون في ذلك إلى الحديث 
المشهور: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»” '. والحديث الآخر: «لا يتوارث 
أهل ملتين شتى)”" 


ولكن من يبحث خارج المذاهب الأربعة يجد قولا معتبرًا بجواز توريث المسلم من 
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ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة» ى) روي عن محمد ابن الحنفية 7" ومحمد بن علي 
وا 0 اط يدت مميح0 وعبد الله بن مغفل» و حكيبى 


))517/55( أخرجه: البخاريء كتاب الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم و....‎ )١( 
ومسلمء كتاب الفرائض؛ (5١11)؛ من حديث أسامة بن زيد #لتها.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود» كتاب الفرائضء باب: هل يرث المسلم الكافر؟ .)5511١(‏ وابن ماجه» كتاب 
الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك؛ (77171)» من حديث عبدالله بن عمرو. وروي 
من حديث: جابر بن عبدالله» وأسامة بن زيدء وأبي هريرة» وأم المؤمنين عائشة يَقه. وصححه الشيخ 
الألبان 2 ااصحيح سنن أبي داودك .)5911١(‏ 


(9) الإمام أبو القاسم وأبوعبد الله» محمد بن علي نق أ طالب القرئي الماشمي المدني» أخو الحسن 
والحسين» رأى عمر وروى عنه وعن أبيه» وعن أبي هريرة» وعثمان» وروى عنه أبو جعفر الباقر» 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» وعمرو بن دينار» وغيرهم, ولد لثلاث بقين من خلافة عمر» وتوقي سنة 
١ه.‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم؛ (8/ 77)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ .)١١١‏ 

(5) أبو عبد الله» محمد بن على بن الحسن بن عبد ال رحمن؛ العلوي الكوفي» الإمام المحدث الثقة العالم الفقيه 
مسند الكوفة ولد سنة ااه وتوق سنة 50 5ه. سير أعلام النبلاء» للذهبي»:(2)575/11 وشذرات 
الذهب. لابن العماد» (0/ .)١9/‏ 

(5) أبو سليهان» يحبى بن يعمرء الفقيه العلامة المقرئ العدواني البصري قاضي مرو ويكنى أبا عدي؛ وكان 

من أهل البصرة» وكان قحونا صاحب علم بالعربية والقرآن» توفي عام ١59‏ ه. الطبقات 0 
د 8/0 وسير أعلام النبلاء» (5/ 5١‏ 4). 


اويل و م 
ف َك ليا 
فدمأ 7 سَارئلة وَتطييِمًا 
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.وقد رجح هذا الرأيّ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 0 أب القيم رحمه) 
الله» وهو ترجيح له وزنه وقيمته في عصرنا” ". 

وأول أصحاب هذا القول «الكافر) في حديث: «لا يرث المسلم الكافر». أن المراد 
الكافر الحربي» مثل: حمل طائفة من العلماء حديث: «لا يقتل المسلم بكافر»”". على 
الكافر الحربي. قال ابن القيم: «وحمله على ا حربي هنا أولى وأقرب محمة) © , 

فإن قيل: إن العمل في مسألة ما باجتهاد إمام وفي أخرى باجتهاد إمام آخر يعتبر 
تلفيقا وهو ممنوع- فالجواب:. < ظ ظ 

اتفق العللماء على أن التلفيق إذا أبطل إجماعا فإنه لا يجوزء ثم اختلفوا فيها لو عمل 
في مسألة باجتهاد إمام وفي أخرى باجتهاد آخرء ورجح الجوارٌ جمهورٌ الفقهاء الذين لا 
يلزمون المقلّد باتباع مذهب واحد في كل مسألة. 
وجرى الخلاف بينهم في التلفيق بين قولين لمجتهدين مختلفين في مسألة واحدة» 
وذلك على ثلاثة مذاهب أساسية: ظ 

الأول: الجواز مطلقا 

الثاني: المنع مطلقًا. 

الثالث: الجواز بشروط. 

وفيهما يلي أدلة كل فريق: 
)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوي» لابن تيمية» (5/ ))١14‏ أحكام أهل الذمة» لابن القيم؛ (801/50) وما بعدها. 
(؟) أخرجه: البخاري, كتاب العلم, باب: كتابة العلم» ))١١11(‏ من حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل 

عندكم كتاب؟ قال: : لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء »أو ماني هذه الصحيفة. قال: قلت: ف| 

في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر). 


فر أحكام أهل الذمة» لابن القيم» 8606/5 ). 
(5) في فقه الأقليات» د. يوسف القرضاوي. (ص/اهة-088). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
القاتلون بالجواز مطلقا ظ 
انعدل:القانلون ,انراق ادلوما أن الأمتن عوانو عا شف مس بدليل 
شرعي من كتاب». أو سنة» أو إجماع» ولم يوجدء كا أن الحال في عهد أوائل الأمة كان 
على ذلك» حيث عمل العامة بالتلفيق من لدن الصحابة فمن بعدهم؛ وذلك من غير 
نكيرء وقد ذهب إلى جوازه طائفة من علاء المذاهب أنفسهم, يقول الشيخ مرعي ١‏ 
الحنبلي'" في رسالة في جواز التلفيق للعوام: «... والذي أذهب إليه وأختاره القول 
بجواز التقليد في التلفيق» ؛ لا بقصد تتبع ذلك؛ لأن من تتبع تن رسع فسن بل حلم 
وقع ذلك اتفاقًاه خصوصًا من العوام يي 0 
هذاء ويؤيده أنه في عصر الصحابة والتابعين ِبر ومع كثرة مذاهبهم وتباينهم- لم ينقل عن 
أحد منهم أنه قال لمن استفتاه: الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته؛ لكلا تلفق في 
عبارتك بين مذهبين فأكثر» بل كل من سكل منهم عن مسألة أفتى السائل بها يراه مجيزًا له العمل 
من غير فحص ولا تفصيل» ولو كان ذلك لازمالما أهملوه» خصوصًا مع كثرة تباين أقوالهم»” ". 
وقال الدسوقي المالكي في حواشيه على (شرح خليل) في بحث الفتوى من خطبة 
الكتاب: وفي كتاب الشبراخيتي (امتناع التلفيق) والذي سمعناه من شيخنا نقلا عن 
شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة. 
قال الدسوقي: وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: 
المنع: وهو طريقة المصاروة. ا 
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)١(‏ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي اللقدسي الحنبلي» مؤرخ أديب ومن كبار الفقهاء الحنابلة من 
مصنفاته: غاية المتتهى في الجمع بين الإقناع والمتتهى» وتوقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» وتنوير بصائر 
المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين. توفي سنة ١17‏ ٠ه.‏ الأعلام» للزركلي» (37077/1))» ومعجم المؤلفين» 
لعمر رضا كحالة»(5١18/1١5).‏ 

() تجريد زوائد الغاية والشرح. لحسن الشطي». مطبوع مع مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
لمصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي» دمشق» 1951م (171-599/1). ظ 


الاك ليام امم 
4 ع ف فا سايلا وَلِيِمًا 


١ 5 5 35 8‏ 
. والجواز: وهو طريقة المغاربة» ورجحت» '. 


وقال ابن المام -في فتح القدير في كتاب أدب القاضى -: المقلد له أن يقلد أي 
مجتهد شاء. ثم قال: «وأنا لا أدري ما يمنع هذا (أي: : تتبع الرخصء وأخذ العامي في كل 
مسألة بقول مجتهد أخف عليه) من النقل أو العقل» وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على 
نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد. ما علمت من الشرع ذمه عليه» وكان كك يحب ما 


0 
خفف عن أمته) 


كما نقل مثل هذا عن ابن ن- جب الضرئ لتقن وريه :وقد ملل | بوب يزماك غلك 
هارون الرشيد بعد أن احتجم ولم يتوضأ؛ عملا بمذهب مالكء؛ وأخذ أبو يوسف بقول 
أهل المدينة» حين أعلم أنه صلى بعد أن اغتسل من ماء بثر فيه فأرة ميتة» فقال: نأخحذ 
بقول إخواننا من أهل المدينة : ذا بلغ الماء قلتين لم يجمل خيئاه. 
انيًا: القائلون بالمنع مطلقًا: - ظ 
-١‏ التلفيق يؤدي إلى التلاعب 7 اين وكا الشرع؛ لكرنه يؤدي إلى تتبع 
الرخص والأخذ با هو أيسر من المذاهب. وهذا لا يجوز. 
ال ا الو أله ريل مدق يول الدوالكؤقة ل ابيا وان 
المدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة كان فاسقَا»””. 
ظ -١‏ إن الأخذ بالتلفيق يلزم منه احتال الوقوع في حلاف المجمع عليه؛ لأنه ري يكون 
1 المجموع الذي عمل به ولَمَقَهُ ممالم يقل به به أحد” ' فيكون باطلا. 


.)6 /١( حاشية الدسوقيء‎ )١( 

(5) شرح فتح القديرء لابن الهيام» (1/ /70). 

(؟) المسودة. لآل تيمية» (ص9١‏ 0). < 

(5) الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق» للسيوطي»(اص١)‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب 
المنيرء لابن النجار؛ (5/ /01/1 )وما بعدهاء وإرشاد الفحول» للشوكاني» ١1١9-١ ٠١/90‏ ). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة ا 


ونوقش القول بأن التلفيق يؤدي إلى تتبع الرخص والبحث عن الأيسر من المذاهب. 
وهو ما يؤدي إلى التلاعب بأحكام الدين» نوقش بأن هذا مردود؛ لأنه لا ملازمة بين هذا 
وبين التلفيق» فالتلفيق يمكن أن يكون دون تتبع الرخص وبحث عن الأيسر من المذاهب؟ . 
لأن الملفق إنا يعمل با هو أليق وأرفق لحاله» وهذا يساير ما قصده الشرع الحكيم من 
عفرف والسيو””. 
ثالثًا: القائلون بالجواز يشر وط: 

واستدل القائلون بالجواز بشروط بأدلة المجيزين مع مراعاة ما عند المانعين لتكون 
الشروط هي : 

-١‏ ألا يؤدي ذلك إلى تتبع الرخص في المذاهب والعمل بالتشهي. 

- أن يصار إليه عند الضرورة وما ينزل منزلتها. 

وقد حاول الدكتور وهبة الزحيلي أن يقدم ضابطًا يُسْتَنَدَ إليه في جواز التلفيق وعدم 
جوازه فقال: «كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة» والقضاء على سياستهاء وحكمتها 
فهو محظورء وخخصوصًا الحيل» وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة» وما ترمي إليه حكمتها 
وسياستها لإسعاد الناس في الدارين وتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في 
المعاملات؛ فهو جائز مطلوب. 

والتلفيق الجائر هو عند الحاجة أو الضرورة وليس من أجل | العسث» أو تتبع الأيسر 
والأسهل عمدًا بدون مصلحة شرعية» وهو مقصور على بعض أحكام العبادات والمعامللات 
الاجتهادية لا القطعية)”". ظ ظ 


)١(‏ المراجع السابقة» وقواعد في علم الفقه. للكيرواني» (ص )١5١0‏ وما بعدها. 
)١(‏ أصول الفقه. د. وهبة الزحيل» (7/ .)١1١81*‏ 


مل اتات م 
عَم كياد وتطريِيًا 


الترجيح: 
ولعل الراجح من هذه الأقوال: قول من قال بجوازه؛ لتواتر عمل السلف من أئمة 

المذاهب وغيرهم عليه؛ ولأن هذا النهي عنه ما نقل إلا في القرن السابع. وقد مضى 

عمل الأمة على خلافه» وذلك الجواز بشرط ألا يخرق إجماعًا. 
وبناة على ما سبق فإنه يجوز للفتي أن يستعمل التلفيق في الا وذلك بالضوابط الناية 

>1١‏ ايع الثول لدليه: الالطري النادي لمحا ايرترا ياي 
تبع شواذ الفتياء وأن يكون عي بمناهج المذهب الذي يختار منه. 

- أن يجتهد ني ألا يترك المتفق عليه إلى المختلف فيه فمثلا: إذا أحيط خيرًا بالمذاهب 
الإسلامية على تولي المرأة عقد زواجها بنفسهاء لا يفتي بقول أبي حنيفة الذي انفرد به 
بووالتييابن ابورا حارو باكر بن اريريه اليس 
ووجه اختياره رأيّ الجمهور. - ا 

- ألا يتبع أهواء الناس: : بل يتبع الدليل» وينظر في المصالح المعتبرة ة شرعاء وأن يكون 
حسن القصد في اختيار ما يختار. فلا يختار لإرضاء حاكم أو لهوى الناس» ويجهل 
غضب الله تعالل ورضاه؛ فلا يكون كأولئك المفتين الذين يتعرفون مقاصد ا حكام قبل أن 
يفتواء فهم يفتون لأجل الحكام. لا لأجل الحق» ولقد رأى الناس من بعض المفتين أنه يتبع 
موضع التسامح بالنسبة للحاكم ولنفسه» وموضع التشدد بالنسبة للناس» فيختار لنفسه من 
الذاهب أيسر الآراء» ويختار لغيره آراء مذهبه الذي يفتي بهه ولو بلغ حد التشادد'”"" و 

باحراح لاسي لابين 3 ظ 


0 ١ الضوابط الشرعية للإفتاء» د. عبد الحي عزب. (ص8‎ »)5 ٠ 5 أصول الفقه. لمحمد أبي زهرة» (ص‎ )١( 
القاسمي: جمال الدين أو محمد جمال الدين ابن محمدء من سلالة الحسين السبطء إمام الشام في عصره‎ )( 
عا بالدين» وتضلعًا من فنون الأدب. مولده ووفاته في دمشق, كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد. له‎ 
من الكتب: الفتوى في الإسلام: وإرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» وموعظة المؤْمنِين اختصر به إحياء‎ 
علوم الدين» للغزالي» وإصلاح المساجد من البدع والعوائد. وقواعد يلار‎ 
ومحاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم؛ توفي عام 11757ه.. ينظر: الأعلام» للز ركلي» (؟/ 1780).. تا‎ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


«والقصد أن التلفيق الذي يبحث عنه المتأخرون ينبغي للمفتي إذا اسْتمْتِيَ عن 
مسألة منه أن ينظر إلى مأخذها من الكتاب والسنة أو مدركها المعقول منهاء وأما تسرعه إلى القول 
بالتلفيق بطلانًا أو قبولّا فعدول عن منهج السلف. على أن ما يسمونه بعد تلفيقا -بقطع النظر عم| 
ذكرنا من شأنه- ربا رجع إلى نوع الرخص التي يحب الله أن تؤتى»”"' 

فإن قيل: أليس في هذا تتبع لرخص المذاهب. وخروج عن السبيل القويم إلى 
مسلك ذميم من تتبع الرخص والمسائل الشاذة في كل مذهب؟ 

فالجواب كما تقدم: إن تتبع الرخص في كل مذهب ممنوع إلا أن يؤدي إليه اجتهاد 
معتبر» أو تقليد سائغ. 
ثانيا : دب_22101111110 

ما لا شك فيه أن الفقه فيها مضى قد ساير حياة الناس» وضبط إيقاع الحياة وواكب 


7ع35100 


المستجدات في كل عصر بحسبه. وتصدى فقهاؤنا الأقدمون لأقضيات متعددة ومسائل 
مستحدثة لم يكن للسابقين عليهم عهد بها؛ فاستثمروا أحكام تلك النوازل بثاقب النظر 
وبديع الاستنباط؛ فأكدوا برهان صلاحية الشريعة الإسلامية وأصالتهاء وقدموا الدليل 
على إعجازها وتمام كلها . 

وتصدى الفقهاء والمجتهدون لمسائل شتى» فوضعوا لما حلولًا جزئية وأحكامًا 
خاصة» ومن جملة تلك الفروع المستكثرة والمسائل المتنوعة قعدوا قواعد جامعة» في 
الفقه تارة» وفي الأصول أخرىء وفي مقاصد الشريعة تارة ثالئة. 

وهذه التؤاعن الجامعة والضوابظ اتفاكمة كانت نيقانة غلافات الطريق:ومتارات 


ش 1 سرج عه 1 نك ١‏ ااه 

٠‏ الجامعة النافعة» وعملوا من خلالها على التصدي لصعاب النوازل» ومدمات المسائل» 
وفيها سبق عرضه من قواعد أصولية وفقهية ما يشهد على أن اجتهادهم كان عن تقعيد 
وتأصيل؛ يبنى عليه التفصيل ويرتبط بالدليل والتعليل. ظ 

وني التأكيد على هذا المعنى قال ابن عبد البر ياي في باب من كتاب «جامع بيان 
العلم وفضله» بعنوان: «اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول 
النازلة»» يقول عَانَي : «وهذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف 
إليها التحليل والتحريم, وأنه لا يجتهد إلا عال بها»”". 

وعليه فإنه يتعين على فقهاء الزمن الحاضر دراسة تلك الفتاوي والمسائل التي 
حكم فيها المتقدمون وفقًا لأصولهم وقواعدهم؛ ليستنبطوا تلك القواعد الجامعة» لترد 
إليها النوازل المعاصرة» وليستعينوا بذلك التراث الفقهي على تكوين الملكة الأصولية 
المقاصدية الفقهية التي تبيئ للتعامل مع المسائل المستحدثة» ولا سيا في مجال الأقليات 
الإسلامية التي تكثر عوارضها وتتنوع طوارئها ومشكلاتها. ظ 

وعلى فقهاء الزمن الحاضر أن يعلّموا طلبتهم هذه المنهجية بالاتكاء على ما أصَّله 
الأقدمون, والانتفاع بطريقتهم العلمية الرائقة» وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ملي -في مجلس للتفقه والتعليم-: «أما بعد: فقد كنا في مجلس التفقه في 
الدين» والنظر في مدارك الأحكام الشرعية» تصويرًا وتقريرّاء وتأصيلًا وتفصيلاء فوقع 
الكلام في... فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا مبني على أصلٍ وفصلين...)”". 

ودراسة ما كتبه الأقدمون في مقاصد الشريعة يفيد العالم المجتهد المتصدي لنوازل 
العصر كثيرّاء ويمكنه من التفريق بين رتب المقاصد والمقدم منها عند التعارض» 


.)85/4 /7( جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر»‎ )١( 
.)015 /7١( (؟) مجموع الفتاوي» لابن تيمية»‎ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


104 
والتمييز عند اختلاط الأحكام وتداخلها بين رتب المأمورات والمنهيات» وإدراك مراتب الأدلة 
والأحكام؛ ومعرفة مواضع الإجماع والاتفاق» ومواقع السعة والاختلاف» وأسباب الترجيح 
والمرجحات» ونحو ذلك ما تكمل به عدة فقيه يدرس نوازل العصر. 

وبمثل هذا المسلك الرشيد تنحقق مصالح العباد ويتبصر الفقيه با به تحفق الرشاد في 
الفتاوى» وتظهر صحة قول الإمام الشافعي وأرجحيته حين قال: «وليس يؤمر أحد أن 
يحكم بحق إلا وقد علم الحق» ولا يكون الحق معلومًا إلا عن الله نضا أو دلالة من الله؛ 
فقد جعل الله الحق في كتابه» ثم في سنة نبيه كك فليس تنزل بأحدٍ نازلة إلا والكتاب يدل 
عليها نضًا أو جملة)”". 

وليس يخفى أنه ما من عالم مجتهد قد حفظت أقواله» وجمعت مصنفاته إلا وقد بث في 
كاراها الكو مون أن تفن انار نوارك عو لأ وحيوايئة ل ضائر ارراات الفقه 
والعلم» ومنهم من عني بالتصنيف في القواعد الفقهية والأصولية خاصة» ومنهم من 
تناول القواعد المقاصدية» وقد اشتهر جمع من العلاء بالعناية بهذا المدحى في التأليف 
والتصنيف؛ وليس في الأقدمين كالشافعي والعز ابن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي 
وابن القيم في هذا المجال أحد! ‏ ظ 

ثم إن المحدثين والمعاصرين قد أدلوا في هذا المجال بدلاء متفاوتة» وإن كان حظ 
معظمهم في الجمع والترتيب والتنضيد والتنسيق أوفر من حظهم في التأصيل والتقعيد. 

ولا إشكال في هذا فإن من المتفقهين غير فقهاء وهم الرواة» ومنهم حاملو الفقه 
الفقهاءء ومن الصنف الأخير صفوة هم أهل الاستنباط والتقعيد والتأصيلء وأولئك 
للقن رار لع قل عدا لأخرين) 


.)59/9( الأم» للشافعي»‎ )١( 


غ2 ٍ م 2 .ا لود ادم 
3 111161 اكوا اياف 
حر ا سَاصِيْلا وتَطيَيِفًا 


ومن الفقهاء من تقصر همته على تنزيل الأحكام في مواقعهاء ومنهم من تتعدى «مته الواقع 
الحاضر إلى المستقبل» وينفذ بصره من الحال إلى المآل» ويمتلك رؤية ارتيادية واستراتيجية في 
السياسة الشرعية؛ فييصر مواقع المصلحة ويتوخاهاء ومواقع المفسدة ويتخطاها. 

ويرتب الأولويات ويرعاهاء وهذا يمتلك ناصية ما يسمى بفقه التوقع بعد فقه الواقع! . 

ولاشك أن الصنف الآخير أندر من الكبريت الأحمر» وأنفس من الإبريز الأصفر. ‏ 

ثالنًا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيًا أو كليًا فى المسائل المعاصرة: 

الفتاوي السابقة ميدان فسيح ينتفع من خلاله الفقيه» ويستأنس به المجتهدء» وهو 
علم لا غنى عنه للفقيه المعاصر؛ فهو علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في 
الوقائع الجزئية؛ ليسهل الأمر على القاصرين بعدهه”". 

ومعرفة تلك الفتاوي القديمة تعطي صورة عن النازلة في عهدها السابق وتطورها 
الذي جد في الوقت اللاحق. والفقيه حيث يطالع مسالك العلاء في تقرير حكمها 
يتمهد طريق بحثه» وتتذلل وعورة سبيله في بحث النازلة؛ فربما طبق على هذه الفتاوي 
مباشرة» ورب لمح أوجهًا للفرق والتمييز بين القديم والحديث. 

يقول الشيخ الزرقا يدن : «وكُيُبُ الفتاوي هذه تمثل الناحية التطبيقية العلمية من 
الفقه» وتّظهر نتائج المبادئ النظرية والأحكام المقررة» ومدى ملاءمتها للمصلحة التطبيقية عند 
وقوع الحوادث المتوقعة كل وقت؛ لأن الحوادث المتأخرة كثيرًا ما تتشابه مع وقائع الماضي»”". 

وحين ذكر الفتاوي القديمة تأتي في المقدمة فتاوي أصحاب رسول الله يك فإههم -كىم] قال 


ابن القيم يرن -: «مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها إلى بعض 


() مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده. (؟/ ل/601ه008-0). 
(0 المدخل الفقهي العام للزرقاء .)١١5 /١(‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد» ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله)". 
ومن غير شك فإن النوازل المعاصرة ازدادت تعقيدًا بتعقيدات العصرء وبظهور 
الفتاوي القديمة تعطي تصورًا عن وضع النازلة الجديدة وإلى أي مدى يمكن اعتبارها نازلة من 

وفي التراث الفقهي المذهبي القديم ما يشير بجلاء إلى مآخذ أحكام معاصرة: 
ومسائل نازلة كالتلقيح الصناعيء وقد ذَكْرَ الفقهاء حكم استدخال المرأة ميا في 
فرجهاء وسواء أكان المني لزوجهاء أم لغيره» وسواء أكان ذلك لشهوة, أم لا؟ وسواء 
أكان ذلك عن قصدء أم لا؟ با يمكن أن يكوّن أمارات ترشد إلى حكم التلقيح 
المجهري والصناعي اليوم” ". ظ 

وني التراث الفقهي المذهبي ما يتناول حكم الوفاة الدماغية: وما يترتب عليها؛ فقد 
تناول الفقهاء حكم من جرح فلم تبقٌ فيه إلا مثل حركة المذبوح بحيث يعمل قلبه 
وأعضاؤه تتحرك حركة لا إرادية؛ فهل يحكم له بالحياة» أم لا؟ وما حكم من جنى عليه في 
هذه ا حالة» وهل يعد قاتلاء أم لا؟0”". ظ 


5531 


() إعلام الموقعين» لابن القيم» )2 < 

0 الفتاوي الهندية. للشيخ نظام وجماعة من علاء الهند» تحقيق: عبد اللطيف : حسن عبد الر حمن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طى ١57١هم- ٠١٠‏ ١م‏ 4/ 5» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن 
محمد بن سليهان الكليبولل» المدعو بشيخي زاده» دار الكتب العلمية» ببروت.9١5١ه‏ (017/7؟7)) حاشية 
ابن عابدين» (0/ »)5١7‏ فتاوي الرملي» (5/ ” »)٠٠‏ حواشى الشرواني وابن ن قاسم على تحفة المحتاج» المكتبة 
التجارية الكبرى, القاهرة» /51 ١ه‏ - 19178م, 81/0 نهاية المحتاج» للرملي» (8/ 57١‏ -5731), 
كشاف القناع» للبهوتي» (0/ 077). 

() حاشية ابن عابدين» (5/ 1) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» (5/ »)١7‏ كشاف القنا »للبهوتق» (017/60). 


0 ا 0 م 
/ 22 ا 2 
؟؟ ل ب حتفي ا[ 0 بتارلا ًا 


5 29000 585 , 1 9 5 2ع ى 

وق التراث الفقهي ما يتعرض للحكم إعادة الجزء المقطوع في حد أو قصاص من 
الجاني بعد تنفيذ الحكمء وقد تناول الفقهاء هذه المسألة» أو ما هو قريب منها في حال 
إذن المجنى عليه في الإعادة والردء وفي حال لم يأذن» وفي حال استطاع المجني عليه 
الإعادة لعضوه المقطوعء وفي حال لم يستطع” '. ظ 

وينبغى التنبه إلى أن دلالة تلك الفتاوي القديمة على النوازل المستجدة قد لا تكون 
بطريق المطابقة» وإنما بطريق التضمن أو اللزوم» وقد لا تكون بمفهوم الموافقة» وإنم| قد 
تكون بمفهوم المخالفة. 00 

رابعًا: الاعتهاد على النصوص فى ضوء المقاصد: ظ 

وأخيرًا فإن المفتي المعاصر اليوم إذا طالع هذه الفتاوي وتأمل في طريقة الفقهاء 
القدامى بان له تعلقهم بالنصوص والتزامهم مبأء وحرصهم عليهاء وعنايتهم بفقههاء 
وما صادمها أو عارضها أو أهدرها فهو مرفوض. 

كا تبرز -وبوضوح أيضًا- عنايتهم بالمعاني والمقاصد والمصالح» والأصل أن 

ولقد رأينا في فقه المذاهب أيضًا رعاية ما سبق آنمّا؛ فالمزارعة مثلًا فاسدة في ظاهر 
الرواية عند الحنفية» وهو رأي أبي حنيفة» لكن الفتيا المعتمدة في مذهب الفقهاء الحنفية 
هي على قول الصاحبين» وهو أن المزارعة جائزة”''؛ للنص عليها ولحاجة الناس إليها؛ 
لأن النبي كَكِةِ «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»” ". 
)غ2 الفتاوي ا همندية» ,)١١/5(‏ الأمء للشافعي» ,))١185/50(‏ الإنصاف» للمرداوي» »))48/1١١(‏ كشاف 
القناع» للبهوتي» (0/ 59 25» البيان والتحصيل» لابن رشدء .)١17//١57(‏ 
1 ( /)الدرالمختار» للحصكفي. (5 37260). الفتاوي الهندية» (0/ .))9١‏ 


() أخحرجه: البخاريء كتاب الإجارة» باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهماء (75786)) ومسلم» كتاب المساقاة» باب: 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» )١15١01(‏ -واللفظ له-» من حديث عبد الله بن عمر مها . 
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وهذا مذهب المالكية والخائلة ع الظاغر 0 

ومثل هذا كثير مشهور معروف من مذاهب الفقهاء من لدن أصحاب رسول الله 
يله فقد كانوا لِك ينظرون إلى النصوص. وإلى مقاصدها معًاء ولا يغفلون حكمها 
وعللها ومصالح الناس. ظ ظ 

وتصرفات الصحابة الفقهية تؤكد على كلية الشريعة الكبرى التي تستلل اليا 
أحكامهاء وهى جلب المصالح وتكثيرهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 

وباستقراء ما أثر عن الصحابة نجد ناذج كثيرة تنم عن اجتهادات عميقة لا تخرج 

عن روح النصء وإن بدت للبعض خالفة له من ذلك: . 

أن الرسول بَكلِْ أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا وواليًا فطلب منه رسول الله 
يد عند أخذه الزكاة من أهل اليمن التوسط في أخذه فقال: «خذ الحب من الحب». 
والشاة من الغنمء والبعير من الوبل» والبقرة من البقر)” ". 

لكن معاذًا نظر إلى الحكمة من أخذ الزكاة فقال لأهل اليمن: 552050007 
أو ليبس في الصدقة ة مكان الشعير أهوّن عليكم, وخيث لأصحاب النبي يك بالمدينة) 0 


)١(‏ مواهب الجليل» للحطابء (/17/ »)١157‏ كشاف القناع» للبهوتي» (؟/ /ا51)» المحلى» لابن حزم (8/ ١١‏ 7). ظ 

(؟) أخرجه: أبو داود» كتاب الزكاة» باب: صدقة الزرع »2١514(‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب: ما تجب فيه . 
الزكاة من الأموال» »)١8١5(‏ والحاكم في «المستدرك»(1/ 72817)؛ من حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله يك بعثه إلى اليمن فقال... فذكره. قال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
إن صح سراع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؟ فإني لا أنقنه»؛ فتعقبه ا لحافظ ابن حجر في «التلخيص الخحبير»؛ 
(؟/ 07,6 7) بقوله: (لم يصح ١‏ لكنندولك ند ورنف أو وئلة موانه» أو جع ونه بسيلة وقال البزار: لا نعلم أن 
ل 

(*) علّقه البخاري جازمًا به إلى طاوس قال؛ قال معاذء كتاب الزكاة» باب: العرض في الزكاة» .)5517//١(‏ 
ووصله -مختصر |-: ابن أبي شيبة في «مصنفه)» كتاب الزكاة» باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة. 
.)١8١/(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١/18١):‏ (إسناده إلى طاوس صحيح. إلا أن 
طاوسًا لم يسمع من معاذ). 


54د ب وما اتام ةا 
سَتِئا َتنا 

وقد أفتى وقضى الخلفاء الراشدون في كثير من القضاياء كان بعضها يشتمل على تغييرات 

' طفيفة» أو كبيرة عم كان يتَى به في عهد الرسول وَل وبعضها مالم يسن فيها الرسول يك سنة. 

وقد سبقت اجتهادات عمر لل في جع اتروع العتابيات "«بروره جه المرقة 

ظ عام الرماقة'' .بو عارقا للعيف 0 


عر اانه لل (5) اع 
وتضمين علي «< للصناع ؛ وغيرها. 


وهذه الاجتهادات كلها دائرة في إطار السياسة الشرعية ورعاية المصالح الإنسانية» من غير 
مناقضةٍ لقصود النصء ولا إبطالٍ للفظه. «ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد 


فعليه أن يعرض ذلك عل عقله. بتقدير أن الشرع ميرد به ثم ييلى عليه الأحكام» '. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


(1) سبق تخريجه. وقال ابن القيم َهَنَادورٌ في إعلام الموقعين» (11/0): ل الج ا ا 
هذا الحديث,. فقال: العذق النخلة. وعام سنة المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به. فقال: إي لعمري. قلت: 
إن سرق في مجاعة لا تقطعه. فقال: لا إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. 

4 أخر جه: الإمام مالك في «الموطأ» 1١77/80‏ 3 والبيهقي في «السنن الكبرى»., كتاب البيوع. باب: التسعير» 

(59/5) -مختصرًا ومعلر لس وفي «معرفة السنن والآثار»(8/ ؛ ٠‏ ٠ه‏ من حديث عن سعيد بن 

5 الشبة أن عمر ابن المخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق؛ فقال له عمر بن 

المخنطاب: : لإما ان تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا». 


(؟) أخرجه: : ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب البيوع والأقضية؛ باب: في القصار والصباغ وغيره (5/ 6)). 
(0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز ابن عبد السلام» (1/ 17). 
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المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقليات: . 


و 1 لك 
0 

اا ١‏ 
يفا 


0 


لنوازل الأقليات المسلمة خصوصيات كثيرة ومتنوعة بتنوع خصائص وظروف تلك 
الأقليات في مواطنهاء وقد سبق ذكر طرف من تلك الخصوصيات. وتنبيه على المقفاصد الشرعية 
لفقه النوازل للأقليات الإسلامية» وهي مقاصد تدور على حفظ حياة تلك الأقليات» والتمكين 
ها في تلك المجتمعات. وحمايتها من الذوبان ومن الانعزال» مع تطلع إلى نشر دين الإسلام 
بالحال والمقال» وإقامة علاقة رشيدة مع الواقع الذي تعيش فيه تلك الأقليات. 

والتعامل مع نوازل تلك الأقليات يحتاج إلى اجتهاد يقوم على الانتقاء بالترجيح في 
ظل متغيرات كثيرة» ولا يمتنع أن يكون في بعض مسائله اجتهاد جديد من غير تعويل 
على انتقاء» أو تخريج» ويبقى أن الاجتهاد في تحقيق المناط باق لا ينقطع؛ لأنه تطبيق 
للقاعدة العلمية المتفق عليها على واقع جديد تنطبق عليه تلك القاعدة. 

وهذه الأيام تشهد اهتتامًا متزايدًا بشأن الأقليات؛ فالمجلس الأوروي للإفتاء معني 
انلها وعم نقوان القريت بأمر ا يعقن :| لرقر احه حيف او رقا ون ندا 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة. وبرابطة العالم الإسلامي كثيرًا ما عنيا ببحث قضاياها من 
خلال مؤتمرات كدري متعددة. ٠‏ 

كما أن المفتين عبر وسائل الإعلام الفضائية المباشرة ييثون فتاومهم» ويجيبون على البعد عن 


أسئلة مشاهديهم ومستمعيهم من أبناء المسلمين خارج ديار الإسلام حول العالم. 


5145 ل 1 ا ةا 
المرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمي: 

وهذه النوازل باب مفتوح ونبر تمدود, لا تنقطع روافده» ولا تجف منابعه ما تبدل 
الجديدان» وبقيت في الأرض حياة» فحياة الناس متجددة» والوتيرة في ذلك متسارعة» 
وفيما يلي نماذج من تلك النوازل لها علاقة بشتى أبواب الفقه: 0 
أولًا: من نوازل الأقليات في العبادات: 

- أوقات الصلاة لأهل القطبين وأحكامها. 

- الصلاة في الطائرات والمركبات الفضائية. 

- الخطبة والصلاة في معابد غير المسلمين» وما مدى حرمة تلك المعابد. 

- حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة أو في الجمعة. 

- خطبة الجمعة بغير العربية. 

- دفن المسلم في مقابر غير المسلمين. 

- دفن المسلم على طريقة غير المسلمين (التابوت). 

- المشاركة في تشييع جنازة غير المسلم. 

- دخول الكنائس للعزاء ونحوه. 

- أحكام ذبائح غير المسلمين. . 

- أحكام الأطعمة والآدوية التي تدخلها مواد نجسة أو محرمة. 

- حكم إعطاء الزكاة لغير المسلمين. 

- حكم توظيف أموال الزكاة في مشاريع تجارية لدعم المراكز الإسلامية. 

- حكم نقل أموال الزكاة من مواردها. 
عتيتكو ذنم ألبرال الركاء الأعال اعسات وا اكد لاسلاقية.: 
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- حكم دفع أموال الزكاة إلى مصارف غير منصوص عليها؛ لحاجة الأقليات إليها. 
- كيفية صيام أهل القطبين. 
انيًا: من نوازل الأقليات في المعاملات: 
- حكم العمل والتعامل مع البنوك خارج بلاد الإسلام. 
- حكم التمويل البنكي لشراء المساكن. 
- أحكام عقود التأمين التجاري. 
- أحكام الضرائب وحكم التحايل عليها والتهرب منها. 
- حكم الإجارة على الأعمال المحرمة: أو التي تشتمل على محرمات. 
- حكم دفع الرشاوى لإنجاز بعض الأعمال الإسلامية أو الشخصية. 
- حكم الإجارة على طباعة مطبوعات دينية لغير المسلمين. 
- حكم الإجارة على بناء دور العبادة لغير المسلمين. 
متك الإنعارة عل ونام دون اللهو الدرم و تخريها. 
- حكم الإجارة في أعمال المطاعم والفنادق والآعال السياحية. 
- حكم الاشتغال بالمحاماة» وتوكيل غير المسلمين. 
- حكم الاشتغال بالقضاء. - 
- حكم الاشتغال بالأعمال العسكرية. 
ثالنًا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق: 
- حجكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الوسلام. 
- حكم النكاح المؤقت في غير دار الإسلام. 
- حكم توثيق الزواج في المحاكم غير المسلمة. 


مين 


1 سد + يس ا 14 81111 لاعرا 
111 اموطفية 
حبر بن ص بتاترئلا وََيَيِنَا 


- حكم الزواج الصوري ببقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في غير دار الإسلام. 
- حكم زواج المسلمة من غير المسلم وما يترتب عليه من آثار. 
- حكم إجراء عقد الزواج بين المسلم والكتابية على يد القسيس في الكنيسة. 
- حكم اللجوء إلى الشرطة أو المحاكم غير المسلمة في الخلافات الزوجية. 
- حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر طمعًا في إسلامه. 
- ولاية عققد النكاح لمن لا ولي لما في بلاد الأقليات. 
- حكم تعدد الزوجات في البلاد غير المسلمة التي لا يجيز قانونها تعدد الزوجات. 
- حكم الزواج بنية الطلاق لمن أقام بتلك الديار. - 
- حكم طلب الطلاق من القاضي غير المسلم في غير دار الإسلام. 
- مايترتب على وقوع الطلاق من آثار في غير دار الإسلام. 
- حكم الطلاق الصوري لأجل التعدد في تلك البلاد. 
- حكم البقاء مع غير المسلمة التي دخلت في الإسلام, ثم لم تلتزم بشرائعه. 
- ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق. 

رابعًا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية: 
- حكم نزع حجاب المسلمة في المدارس والمصالح الحكومية. - 
- حكم الوقف والوصية واهبة بين المسلمين وغير المسلمين. 
- حكم الوصية والوقف لابن الزناء وللولد غير المسلم. 
- أحكام المشاركات في الأعياد الدينية» أو المناسبات القومية» ونحو ذلك. 
- أحكام المشاركات في الجمعيات الاجتماعية» أو الدينية» أو الفكرية. ‏ 2 
- موقف الأقليات المسلمة عند تعرضها للاعتداء من أهل تلك الدار. 
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11 
خامسًا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية: 

- حكم ولاية أهل الحل والعقد في تلك الديار على الأقليات المسلمة. 

- حكم تولي الوظائف العامة في الدولة غير المسلمة. ظ 

- حكم إقامة الأحزاب الإسلامية في الدولة غير المسلمة. 

- حكم الانضمام إلى أحزاب غير إسلامية. 

- حكم تحالف الأحزاب الإسلامية مع أحزاب غير إسلامية. 

- حكم المشاركة في الترشيح والانتخابات النيابية. 0 

- واجب الأقليات في نصرة القضايا الإسلامية. 

إلى آخر هذه المسائل الكثيرة والمتشعبة في شتى نواحي الحياة الفردية والأسرية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية» وهذه النوازل إنما هي أسكلة تدل على أن 
اغترابهم عن بلاد الإسلام لم ينسهم دينهم» بل هم حريصون تمام الحخرص على إرضاء 
بارهم» وعدم الخروج عن سلطان دينه وأحكام شرعته. 

كيا أن هذه الأسئلة وأخواتها تتطلب الإجابة من علاء الشريعة الراسخين في العلم» 
. الذين استفرغوا وسعهم في معرفة الشرع» ومعرفة الواقع على حدٌ سواء؛ إذ لا يكفي واحد 
عن الآخر» وبطبيعة الحال -وى) تقدم- فإن بعض هذه الأمثلة تحتاج إلى اجتهاد جديد. 
وأخرى إلى ترجيح وانتقاء من الذخيرة الفقهية» مع اجتهاد دائم في تحقيق المناط» ورعاية 
غيالة وعرة المتلمين عل أرض غين إبثلاضية ها عرزهم نصسآنة الذازه:والتي قن يعي عنها 
أيضًا بحكم المكان. [ 
الطرع الثاني: المناهج المعاصرة في الحكم على نوازل الأقليات: 

بتتبع تلك الأسئلة الواردة عن مختلف وسائل الاتصال والإعلام» وبتتبع 
الإجابات الصادرة عبر مختلف وسائل تبليغ الفتيا من الرسائل والكتب والبحوث 


يمارك ” ا نا ا م 
ولا ل شر ا سيلا وَِيَنِمًا 


والمجلات والصحف والإذاعات والفضائيات- يظهر بجلاء ذلك التنوع الضخم في 
أسئلة النوازل لدى تلك الأقليات الإسلامية فضلًا عن الأسئلة في) لا يعد من قبيل 
اللتبال | لله و لفقا" المسحدقة واة لط و فون متهن 1ن غلنى العا ناخ 
التي تصدر إلى تلك الأقليات الناشئة في مواطنها المقيمة في بلاد لا تحكم بشريعة ربهاء 
والمتفاوتة في ظروفها وآلامها ومشكلاتها- ترجع إلى ثلاثة نقيت لافنا 
الأسئلة» وتعاطيها مع تلك المشكلات. 

وفيما يل بيان مختصر لتلك المناهج: 

المنهج الأول: منهج التضييق والإفراط: 

وأصحاب هذا المنهج فريقان؛ أهل ظاهرية حديثة» وأهل مذهبية قديمة. 

فأما الأولون فعلى الظواهر النصية يجمدون» وعن مقافي الشريعة يعرضون, لا 
يقولون بالقياس. ويحمّلون النصوص فوق ما قد تحتمله من دلالات» ويعتقدون 
النصوص وحدها وافية بأحكام كل نازلة بطريق النص عليهاء أو با لا يجتمل في الفهم إلا 
وجهًا واحداء وهم يحمّلون الاستصحاب ما لا يحتمل» وينكرون تغير الفتيا بتغير 
الأوصاف والأعراف والمصالح والعلل. ظ 

وهؤلاء تحملهم ظاهريتهم على تحوط يفضي إلى تشدد؛ لذا يبالغون في سد الذرائع» 
ولايعرفون في الفقه إلا رآيًا واحدًا هو الرا- جح المطلق» وما سواه عدم من العدم! 

بااربيرك سياه امام اباب ابا شيا كر ظ 


بصاحبه إلى تشديد وتعسير الشريعة منه بريكة. 


0 
قال تعالى: #وماجع لعا كف لون حرج »لمع 4/]. وفي الحديث: «يسّروا 
ولاتعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا»” 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


3 


وقد قال الإمام أحمد: «من أفتى الناس ليس يبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد 
عليهم)”'. 

وليت هؤلاء حين شددوا في رأي أحالوا على غيرهم؛ فإنه يجوز للمفتي أن يحيل 
من استفتاه على غيره ممن يخالفه القول في أمر اجتهادي لا نص فيه ولا إجماع» ولو كان 
شأنه خطيرًا؛ لأن قصارى ما عند هذا المفتي هو ما انتهى إليه رأيه» ولعله يتهم رأيه إن ظ 
كان منصمًاء ولعل ما عند غيره من الرأي أولى وأفضل هما عنده! 

وقد سكل الإمام أحمد نادي عن مسألة في الطلاق فقال: «إذا فعله يحنث». فقال 
له السائل: إن أفتاني أجد بأنه لا يحنث -يعني: يصح؟- فقال: «نعم» تعرف حلقة 
المدنيين؟»؛ قَدَلّهُ على مفتٍ يخالفه في اجتهاده؛ لما في ذلك من السعة على المستفتي”"". 

وبالجملة فإن هؤلاء الصنف يغلب عليهم التشديد» ويتجافون عن التيسير, 
ويغلب عليهم التعصب لرأي في أمر اجتهادي, أو تشدد ني أمر خلافي» وقد قال سفيان 
الثوري: «إنما العلم عبذنا ال اخصية مه ثقة )ناما الشد ين فيه كل اجن" . 

وأما الصنف الثاني فهم أصحاب المذهبية المفرطة» الذين يعتقدون أنه يجب على 
كل أحد أن ينتمي إلى أحد المذاهب الأربعة المتبوعة» ويلزمون علماء كل مذهب 
بالاجتهاد في إطاره فحسب؛ تخريجًا على قول الإمام أو الأصحاب. فإذا سُئلوا فإنهم لا 
يون إلا بنص الإمام أو تخريًا أو إلحاقًاء فإن لم يجدوا كان المنع والحظر إليهم أقربَ 
من الإباحة والجل. 


وقد قال شيخ الإسلام تَهَتَايٌ : «وإذا نزلت بالمسلم نازلة يُستفتي من اعتقد أنه يفتيه 


)١(‏ الآداب الشرعية وال منح المرعية» لشمس الدين محمد بن مفلح» نو شعت الارتووط وعم القياء» 
مؤسسة الرسالة بيروت» طسب 515 ١ه-‏ 1544م (184/1). 

(؟) كشاف القناع» للبهوتي» (1/ »)7٠٠‏ البحر المحيط» للزركشي» (714/5). 

(9) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء (؟7/ 85/). 


فذق ااكواطافلة 
ب سَاِئْلاًوَطييمًا 
بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان, ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه 
من العلماء في كل ما يقول» ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين 
غير الرسول لد في كل ما يوجبه ويخبر به؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله يَكلل)” '". 

وهم يغلبون إطلاق فاعدة «الخروج من الخلاف مستحب)»؛ فكل ما وقع للأقليات من 
مسائل» أو جاء من ديارهم من أقضيات فهو محل شبهة فينبغي أن يحتاط فيها ويفتوا بالأشده 
الا 


يفن 


وقاعدة: «الخروج من الخلاف مستحب» مقيدة بقيود يتعين مراعاتهاء منها: 
- ألّا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في محظور شرعي . 
- ألا يكون دليل المخالف معلومَ الضعفي فلا يلتفت عندئلٍ إلى خلافه. 
- ألا يؤدي الخروج من الخلاف إلى وقوع في خلاف آخر. 
-ا ألا يكون العام القاعدة عتيةاء:فإذا كان ا هاي 
ينبغي عليه أن يُفتي الناس بم| ترجح عنده من الأدلة والبراهين(© 
وتما لا شك فيه أن حاجة الأقليات إلى السعة والتيسير بالغة» فلو أن امرأة مسلمة 
في ديار غير المسلمين لا عائل لها ولا مُعِينَ ثم مات عنها أبوها غير المسلم تاركًا لما ما 
يكفي سدادًا من عيشها وصلاحًا لخالماء وغناءً من فقرها وحاجتها في ذلك المجتمع 
غير المسلم الذي لا يقيم للنساء قدرّاء ولا يرعى لن حرمة- أفلا يتسع الفقه الإسلامي 
في تلك الديار لأن تَقْنَى بجواز أخذها لإرثها من أبيها؟ وهذا وإن خالف ظاهرٌ نصّء ومذاهبٌ 
لأريعة الفقهاء انه قد وافق قول معاذ بن جبل ومعاوية . بن أ ,عفان هن الجا 


ا اكير اي بيه خ5-08١1).‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


نفن 
وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين» ومحمد بن الحسن ويحيى بن يعمر وإسحاق 
بن راهويه وابن تيمية وابن القيم فيا رجحوه في ديار الإسلام؛ فكيف بغيرها؟! 

المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريط: 

وأصحاب هذا المنهج فِرَقٌّ: 

إحداهما: تقدم المصلحة على النص. 

والثانية: تنهزم أمام الواقع الماثل في حياة الأقليات وديارها البعيدة عن ديار 
أهل الإسلام مبنى ومعنى» وربا اجتمعت السوأتان معًا. 

والثالثة: من يفعل ذلك رغبة أو رهبة. ظ 

فأصحاب التوجه الأول يغلبهم النظر إلى مصالح عاجلة وجزئية عن النظر 
إلى المصالح الآجلة والكلية؛ فالتيسير مصلحة تقابلها مصلحة إقامة دين الأقلية: 
والاقتراض بالربا يفتح بايا للسعة في الدنياء ولكنه يغلق أبواب السعة في الآخرة. 
فغدا أصحاب هذا التوجه يُقَدّمون مصالح موهومة على نصوص معلومة؛ فلا 
مانع من التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة في دار غير المسلمين» ولا حرج على 
من لجأ إلى حيل باطلة وإن تخوّض بسببها في الدماء أو الفروج المحرمة بغير 
برهان؛ والأقليات لها فقه خاصٌٌ يحكمهاء وأصول للاستنباط تخالف ما عليه 
المسلمون في بلادهم: والاجتهاد أبؤانة لشمعة ويلا قروط أو خنود!! 

وعليه فإن دعاوي التجديد الفقهي والأصولي رائجة بين أصحاب هذا المنهج 
المصلحي التجديدي التحايل المتهافت! 

وأصحاب التوجه الثاني مهمتهم «إضفاء الشرعية على هذا الواقه 4 بالتاضن 
تخريجات وتأويلات شرعية تعطيه سندًا للبقاء» وقد تكون مهمتهم تبرير أو تمرير 


2 قلت نان م 
121 وَأ ' صصمه 
ما يراد إخراجه للناس من قوانين أو قرارات أو إجراءات تريدها السلطة. 

ومن هؤلاء من يفعل ذلك مخلصًا مقتنعًا لا ينبغي زلفى إلى أحدء ولا مكافأة من ذي 
سلطان؛ ولكنه واقع تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب وفلسفاته ومُسَلاته)7"© 

فالقوانين الغربية لديهم تتفق مع الإسلام في أكثر الجوانب. والشريعة كأنها ‏ 
فَطبقة ف بلاة: غين المننلميق :و اللآنغاء إل :تللق البلاة حسية بيوحب: القيول 
بأحكامها ديانةً يلم بإعطاء الولاء ظاهرًا وباطتً. 

وبسبب من هذه الرؤية تتميع كثير من المواقف. وتتحلل كثير من العقائد. 
ويضعف التمسك بكثير من الأحكام الأصلية والفرعية على حدٌ سواء؛ فليست 
المحافظة على أديان الأقليات بمقصدء ولا تبليغ الدين ورعاية حرماته بهدفي! 

وفي هذا الصدد تطبق قواعد العرف والرخص والمشقات والضرورات ونحوها على غير 
وجههاء وتتبع رخص المذاهب بغير ضابط» ويُتذرع بالخلاف لاختيار الأيسر مطلمًا. 

وأصحاب التوجه الثالث: «منهم من يفعل ذلك رغبة في دنيا يملكها أصحاب 
السلطة؛ أو من وراءهم؛ من الذين يحركون الأزرار من وراء الستار» أو حبًا للظهور 
والشهرة على طريقة بقة خالف تعرّف. عبتن عوامل اأرضيه رارق أو 
الخوف والطمع التي تحرك كثيرًا من البشرء وإن حملوا ألقاب أهل العلم. وألبسوا 
لباس أهل الدين»)”". ظ 

الام م يال الول اولض بل وخطة الس واه لصن 


.)6 الاجتهاد المعاصرء د. يوسف القرضاوي؛ (ص‎ )١( 
4٠ ٠ المرجع السابق» (ص‎ 0( 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
يقول الإمام القرافي َأْشُ : «لا ينبغي للمفتي إذا كان في اله ولد 
أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف- أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من 
زلاة لمرو بالسخفن: وذلك قريب من الفسوق والخيانة في النين باذعب المي 
ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه» وعمارته باللعب وحب الرياسة 
والتقرب إلى الخلق دون الخالق» نعوذ بالله من صفات الغافلين)7". 
وقد عد ابن السمعاني”' من شروط العلماء أهل الإفتاء: الكف عن الترخيص 
والتساهل» ثم صنف لاي التساهل نوعين: 
«- أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام, ويأخذ ببادئ النظرء وأوائل 
الفكر فهذا مقصر في حقٌ الاجتهاد. ولايحل له أن يفتي ولا يجوز. 
- أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آنُمٌ من الأول)”". 
المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدال: 
الوسطية في هذا الباب هي وسطية الإسلام في استنباط الأحكام» وهي 
وسطية بين طرفي التشديد والإفراط» وبين التسيب والتفريط» وهي وسطية 
تنضبط بالنصوص. وترعى المقاصد. وتحقق المصالح. وتفرق بين الفتيا العامة 
والخاصة في شأن الأقليات» وهي وسطية السداد في الإفتاء مع المقاربة» لا تكلف 


25170 


,.))0 ٠ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام؛ للقراني؛ (ص‎ )١( 

(؟) أبو المظفر» الإمام العلامة مفتي خراسان وشيخ الشافعية» منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي 
السمعاني المروزي الحنفي 7 ثم الشافعي» من مصنفاته: القواطع 5 أصول الفقه. والمنهاج لأهل السنة» 
والأمالي في الحديث وغير ذلك» ولد 577ه» وتوفي سنة 54/9ه.سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 
.)»)١١15 /19(‏ وطبقات الشافعية الكبرىء, لابن السبكى.؛ (0/ 75 7). 

)كيديب القروف والتؤاعة النغلة لق الأشر راو لفقي : حيلف دن ع ود تعبنوة الكو الكل نان ماد 
الكتب العربية» القاهرة /51 ١ه‏ (115/1-/1119). ْ ااا 


أشن 


شاورن سبع 
العباد ما يرهقهم عننّاء ولا تفتح لهم بايًا إلى الاجتراء على الأحكام والحرمات. 

والأمر ىا قال الشاطبي روي : «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل 
الناس على المعهود الوسط فيا يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدةء ولا 
فلل عع [ زرك الول" . 

اد ا الستهدين ؛ يسع أركالة 
إلى رأب الصدع ول #الشملء ووحدة صف الأقليات» وتقدير ضروراتهم بقدرهاء 
ومراعاة حاجاتهم با يحققهاء ويوازن بين النصوص ومقاصد الشرعء ولا يقيم 
الشقاق بين النصوص الجحزئية قت المرعية؛ فهو منهج فقهي تأصيلي؛ لا 
تسويعي ولا نبريري. 

وهو منهج يراعي أن ما عَمَّتٌ به البلوى في بلد لم تعمٌ به في غيره» وأن الذرائع 
كما يجب سدّها قد يجب فتحُهاء وأن الأحكام المنوطة بالأعراف والعادات تتغير 
بتغيرهاء وأن اختلاف المقاصد يورث اختلاف الأحكام. وأن اختلاف الديار 
والأحوال له مدخل في تغير الفتيا بالنسبة للأقليات» وما استقرٌ عليه الصالحون 
من علماء قُطْرِء أو جرت به الفتيا في بلد لا ينبغي زلزلته أو توهينه". 

وهو منهج يتجنب أصحابه مصادمة النصوص الشرعية والإجماع المنعقد 
ويحذرون من بناء فتياهم على قياس فاسد أو ما لا يصلح دليلًا في ذاته. ظ 

ولا يُعتبرون من الشذوذ في الإفتاء مخالفة المجتهد المتأهل للأئمة الأربعة في 


.)758/5( الموافقات» للشاطبى؛‎ )١( 
فيعاق الاساء عاص + عم يدري دان الس القاهزة ةط 1 اه غ011‎ )( 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


يفن 


أصحابهاء ثم تلقّاها الناس بعد ذلك بالقبول. 

وفي نوازل الأقليات يتأكد الرجوع إلى هيئات الإفتاء الجماعي؛ لقريها من 
الصواب بكثرة الفقهاء» وبوجود العلاء والخبراء بأحوال تلك الأقليات 
وملابسات ما يستجد في حياتهم من قضاياء وبطول البحث والمناقشات مما قد 
يتجنب معه ما يمكن أن يكون في الاجتهاد الفردي من قصور أو شذوذ. 

وها المنهج هم فقهاء أهل السنة النبلاء» وأئمة الفتيا الصالحين 
الفضلاء, عَرِفَتْ في الأمة بالخير سابقتهم, وتُلْقَيَتْ بالقبول من الخاصة والعامة 
فتاومهم» فلا يدخل فيهم أصحاب توجه بدعي. ولا منهج غير مرضي. 


المبحث الثانى 
59 اسناط احكام النوازل وضوابطها 


هناك ضوابط ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل» ولا يحل بباء وهذه الضوابط منها ما 
يحتاجه قبل الحكم في النازلة» ومنها ما يحتاجه في الاستنباط أثناء البحث والاجتهاد في حكم 
الثازلة وسعدا ربنق الفيزا: ابط التي تراعى قبل الحكم في النازلة» ومنها: 
المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة: 
أولا: تحقق وقوع النازلة: 

جاء عن السلف الصالح التحذير من السؤال عما لم يقع وكراهية الكلام فيه؛ وذلك 
لأنه اشتغال عن الأولى من معرفة أحكام ما نزل بالناس» ولأنه يدل على فراغ ذهني» 
ويفتح باب الجدال ويضيع الأوقات» ويشتت الجهود بلا فائدة تُذْكَرٌ فضا عن كونه مزلة 
أقدام نتيجة عدم التصور الكامل للأمر؛ إذ لا ريب أن تصور ما وقع أيسر وأضبط من تصور ما 
يقع؛ ولكنْ هناك فرق بين مسائل يحتمل وقوعهاء ومسائل يستحيل حدوثهاء أو يندر وقوعهاء 
لاي سج ري ا بو يو 

فيها» فيشغل نفسهعم| هو أولى وأهم وقد استعاذ الني يكل من علم ل يتفع' ' 

وقد تضمنت كتب آداب طالب العلم والعالى وكين آدات الفتيا وتخوها آثاذا 
عن السلف في ذم هذا النوع من المسائل» فمم| جاء عن الصحابة ضظل في ذلك: 


)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
(71777). من حديث زيد بن أرقم لل قال: كان رسول الله يكيل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
00 والكسل... اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع...)الحديث. 
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أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر كنا فسأله عن شيء فقال له ابن عمر: ١لا‏ 
تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر لك يلعن من سأل عما لم يكن»”". 
وكان زيد بن ثابت 2# إذا سأله رجل عن شبىء قال: «آلله! أكان هذا؟ فإن قال: 


نعم تكلم فيه ولام يتكلم" 

وعن مسروق قال: «كنت أمشى مع أبي بن كعب 4205 فقال فتى: ما : تقول يا عماه في كذا 
وكذا؟ قال: يا ابن أخي أكان هذا؟ قال: لاء قال: فاعفنا حتى يكون)0©. 

وجاء نحو هذا عن التابعين ؤَلا» فعن عبد الملك بن مروان أنه سأل ابن شهاب 


الزهري اندي عن مسألة» فقال له ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمنين ن؟ قال: لا 


قال: فدعه فإنه إذا كان أتى الله له بفرج)”2. 


فعلى المفتي والمجتهد ني النوازل عامة» وفيا يتعلق بمسائل الأقليات خاصة أن يتأكد 
من وقوع النازلة» ولا يفرض مسائل غريبة» أو نادرة الوقوع» وأما إذا كانت المسائل متوقعة 
الحصولء أو ستحصل قطعًاء كمثل ما جاء في الكتاب والسنة من أمور غيبية لا تحصل 
بعد لكننا جازمون بوقوعها؛ فإن البحث عنها مشروع؛ والنظر فيها مطلوب؛ لبيان 
أحكامها وتفصيل أحواها؛ ولذا سأل الصحابة للك ليا رسول الله يَلِةِ عن اليوم الذي كُسَئٍَ 


(1) أخرجه: الدارميء المقدمة» باب: كراهية الفتياء (177)» من حديث زيد المنقري. وصحمٌّ إسناده الشيخ 
الألباقٌ في «السلسلة الضعيفة», (7/ /781). 

(7) أخرجه: أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب «العلم»» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بيروت» طب 507١ه/‏ 1987م, (75) -واللفظ له-. وعنه: أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي في 
اامعجم الصحابة». تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان» الكويت» (/2))80 ومن طريق 
أبي خيثمة: أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»» .)2١74(‏ وأخرجه أيضًا: الدارمي» المقدمة» باب: 
كراهية الفتياء .)١75(‏ 

(") أخرجه: أبو خيثمة في كتاب «العلم»» (77)) والدارميء المقدمة. باب: مَن هاب الفتية وكره التنطع 
والتبدع. (؟55١)‏ -واللفظ له-. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»» (؟ 11 

(5) أخرجه: : ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله)». .)5١757(‏ 


11 لدأ 0 
من أيام الدجال: أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال: «لا؛ اقدروا له قدره)”) 

وهذا عين الفقه في الدين» فقد سألوا عما تيقنوا حصوله؛ وكان سؤاهم نافعًا للآمة 
اريت سواه متهن قن سرجه قمر التجان» لسن مع وج اقل ويلؤتتيك 
فقد أفاد هذا بلاد الأقليات المسلمة في زمانناء والتي يبقى الليل فيها ستة أشهرء والنهار 
ستة أشهرء كما في بعض المناطق القطبية؛ أو يقل فيها الليل جدًّا أو النهار وهو -لعمر 
الله- دليل على كيال هذا الدين وشموله؛ فلله الحمد والمنة. 

فمثل هذه المسائل التي يتوقع حصوطا يشْرع البحث فيها والسؤال عنهاء وقد بين ابن القيم 
يري هذا المعنى فقال: «والحق التفصيل؛ فإذا كان في المسألة نص من كتاب الله» أو 
سنة عن رسول الله كك أو أثر عن الصحابة لم يُكْرّهِ الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص 
. ولا أثر» فإن كانت بعيدة الوقوع» أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها 
غير نادر ولا مستبعد» وغرض السائل الإحاطة بعلمها؛ ليكون منها على بصيرة إذا وقفعت 
اسْتُحِبّ له الجواب با يعلم» ولاسيا إن كان السائل يتفقه بذلك؛ ويعتبر بها نظائرها ويُفرع 
عليهاء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى» والله أعلم»” 
ثانيًا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها: 

تقرّرَ فيا سبق أنه ينبغي على المجتهد ألّا يشغل نفسه إلا بها ينفع الناس» وهذا الضابط ينطبق 
على ما سبق من التأكد من وقوع النازلة» أو غلبة الظن بوقوعهاء وينطبق كذلك على ما نحن 
0 بصدده من المسائل التي حكمها كحكم ما لم يقع من المسائل؛ لعدم النفع والفائدة في البحث عن 
ش اموي با ن إلا با 

00 قطعة من 56 طويل» أخرجه: مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: ذكر الدجال وصفته وما 


معهء (/971؟7)» من حديث النواس بن سمعان 4#5. 
(؟) إعلام الموقعين» 0 القيم» (5/ 37). 
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م١‎ 


ينتفع الناس ويحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. 
أما الأسئلة الجدلية أو التي يراد بها إعنات المسئولء أو التعالم والتفاصح, أو نحو ذلك من 
اللقاصد المذمومة» فلا ينبغي للناظر في النوازل أن يلقي لما بالا؛ لما فيها من المفسدة الراجحة على 
المصلحة -إن وجدت- ولذا روي عن النبي كَل أنه نبى عن الغلوطات”". 
قال الخطابي في هذا المعنى: إنه نبى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها 
الغلط؛ ليستزلوا بها ويستسقط رأمهم فيهاء وفيه كراهية التعمق والتكلف في) لا حاجة 
للإنسان إليه من المسألة» ووجوب التوقف ع لا علم للمسئول به)”". ظ 
وما يلحق بهذا: أنه لا اجتهاد في مورد النصء فلا يجتهد الإنسان في مقابلة دليل 
قطعي, وإن| يجتهد في الجمع بين النصوص أو الترجيح بينهاء وكذا في) لا نص فيه. 
وبناء على ما سبق فإن هذا الأصل تحته صور يسوغ للمجتهد أن ينظر فيهاء وهي كا يلي: 
-١‏ أن تكون هذه المسألة ثما لا نص فيها قاطع ولا إجماع. ظ 
"- أن يكون ما ورد فيها من أدلة محتملًا قابلًا للتأويل» أو النصوص فيه متعارضة في 
الظاهر» وتحتاج إلى جمع أو ترجيح. 
8 أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحد منهما مقصد الشارع في 
الإثبات في أحدهماء والنفي في الآخر. 
:- أل تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل أصول الاعتقاد؛ فإن الخلاف في هذه 


,)0 أخرجه: أبو داود» كتاب العلم» باب: التوقي في الفتياء (237765)) والإمام أحمد في لمسنده»(0/‎ )١( 
من حديث معاوية بن أبي سفيان ؤلكا. وضعفه الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي في‎ 
اابيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام». تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياض.‎ 
طى 8١41١ه - 1997م (57/5. 505/0). والشيخ الألباني في «تمام المنة في التعليق على فقه‎ 
(ص 550). ظ‎ .ه١‎ 5٠9 السنة». المكتبة الإسلامية بعان ودار الراية بالرياضء طس.‎ 

(5) معالم السنئن, للخطابي» (5/ .)١187‏ 


غ2 ا 7 ' ا و5 دم 
م داك التو اما 
خبما ل سَائِيّلا وَتَطبَينًا 


المسائل لا يسوغ. وينكر فيها على المخالف لعقيدة ة السلف. 
8 - أن تكون المسألة المجتهد فيهاأ من النوازل 07 أو نما يمك وقوعها ف 

الغالب» وعمس الحاحة إلى معرفه ة أحكامهاء ى)| سبق 
ثالثًا: تقوى الله وصدق الَأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق 

وهذا من أهم الآداب التي يتعين على المفتي والمجتهد مراعاتها عند النظر؛ 
ليحصل له التوفيق للصوابء فإنَّ الله تعالى يقول عن الملائكة: # فَالْوأْسبْحَكَ لَاعِلمَ 
نَآ لاما عَلَمَتَما نك نَكَ أنتَ ت الْعليم الحكيم#[البقرة: ]. ظ 

ويقول سبحانه: #وَأنرّلٌ أَدَدُ يلك الْكِيَب وَلِدْكمَدَ وَعَلَمَلكمَا لم تكن مَل 


جه سر اه 


اشرح ل 


48 


وَكارح فصل الله عَكَكَ عَظِيمًا #[الساء:١1]»‏ ويقول سبحانه: #قَالَ 5 


رصي ره وح ددم 


صَذَرك ع )وير ل أمرى 50 وَاَحدْلْعْقَدَهيِنَلْسَافِ )2 يفمَهوْمولٍ #[طه: 18.:78]. 

وقال النبي كك3: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت)2©. 

وفي قوله تعالى: #إِنَا أَنْلنا إِليِكَ ات َلْحَقّ لحي بين لاس رما أرنك 2 


يا ريم 


وكا كن دحي بنِنَ حَصِيما (3وَآسمَغْف أله | رك ألَهَكانَ عورا يّحِسِمًا #[النساء: -١٠١‏ 
5 الأمر بالاستغفار مقرونًا بالحكم ين النافن و ايقن إلى أنه ينبني للمفتن أن 
يستغفر ربه» ويلجأً إليه قبل الإفتاء والحكم. ظ ظ 


يمه 


البغدادي» /١(‏ 4 050)» الموافقات» للشاطبي» (0/ »)2١١18-١1١5‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» (517//1- 
54) شرح الكوكب امير لابن النجار» (5/ 088-60/5)) جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبيل» 
(١53/1؟-5609).‏ 

(؟) أخرجه: أبو داو كناب الأدبء باب: ما يقول إذا أصبحء (2040)» والبخاري في «الأدب المفردا» ,07١1(‏ 
والإمام أحمد في "مسنده)(0/ 5 ) من حديث أبي بكرة ظلكك. وصححه ابن حبان (7/ .)19٠١‏ 


)١(‏ الرسالة. للشافعي» (ص0١05).‏ الفصول في الأصول. للجصاص» .)١7/5(‏ الفقيه والمتفقه» للخطيب 
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إِنَّ من أعظم المزالق عند بعض المفتين ضعف الصلة بالله تعالى» وقلة اللَّجَأ إليهه والاعتماد 
على ما أوتيه المرء من ذكاء؛ ولذا يكثر من هؤلاء اتباع الحوى» وإرضاء الناس رعاة 
كاذنا أل ررقنةه رز قن على النااتعا ل من الاك فقال سني نا 1 وا 2 اي 1ل * 


مو سم و سام ور سام سه رس كه سس وريه اير ا ا ا امسا 

لَه ولا مََِعَ أهواء هم وَأَحَدَرَهُمٌ أن ينوا عدم بض مآ أل الله إِليِكَ إن نَولََا َعَم أنه 
3 أ و 2 ره أ عير 

يريك أله أن يصيييهم ببَعضٍ ذنوبهم وَإِنَّ كديرا مَنَ ألنّاس لَفَسِفُونَ #[امائدة: 44]. 


بامببر ا راي عسي و سا 
ىا قال سفيان الثوري اندي : الما من الناس أعزٌ من فقيه ورع)0". 

العام ادبي عوط ررك ال مولك كي والاسييداة 9إتَمَاحْسَى 
عِبَادِو َو الْعُلَمصوَا 1فاطر: 18]. وقال ابن القيهم معيو وو 
المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي ا حالي لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب. 
ومعلم الخير وهادي القلوب؛ أن يلهمه الصوابء ويفتح له طريق السداد» ويدلّه على 
حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق» 
وما أجدر مَنْ أملّ فضل ربه أن لا يحرمه إِيّاه فإذا وجد في قلبه هذه الهمّة فهي طلائع 
بشرى التوفيق» فعليه أن يوجه وجهه. ويحدق نظره إلى منبع ال هدى ومعدن الصواب 
ومطلع الرشد» وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة» فيستفرغ وسعه في 
تعرف حكم تلك النازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر به» وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة 
والاستغفار والإكثار من ذكر الله؛ إن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده. والمهوى 
والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد. ولا بد أن تضعفه.» وشهدت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه إذا أعيته المسائل استصعبت عليه فرَّ منها إلى التوبة 


.)7 1٠ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» (؟/‎ )١( 


5 ا ا لا 
حم ل يي تايلا وصريمًا 


والاستغفار» والاستغاثة بالله واللجوء إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح 
من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلحي أن يتتابع عليه مذًا وتزدلف الفتوحات الإية 
إليه بأيتهن يبدأء ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار عدا وحالا وسار قلبه في ميادينه 
بحقيقة وقصدء فقد أعطي حظّه من التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق»”©. 
رابعًا: تفهم النازلة وتصوّرها تصوّرًا صحيحًا دقيقًا: 

يَطرق المجتهد في نوازل الأقليات موضوعات لم تطرق -غالبًا- من قبل هذه 
الصورة» وإنما هي قضايا مستجدة يغلب عليها طابع العصر الحديث وتقنيات الحضارة 
المعاصرة التي لم َدّرْ بخلد العلاء السابقين» ولا سيها في غير ديار الإسلام» والمفتي 
يلزمه ثلاثة أمور: 
١‏ - تصور المسألة تصورًا صحيحًا؛ لأن الحكم على الشىء فرع عن تصوره. . 
-١‏ معرفة الأدلة الواردة فيها وكلام أهل العلم حوها. 
- تنزيل هذه الأدلة على واقع المستفتي والسائل» وهي أصعبها. 

إن ما حفل به العصر من متغيرات هائلة في شتى مجالات المعرفة والعلم والتقنية لا 
يصلح معه أن يكون المجتهدون إزاءه في التباس أو تقليد أو انعزال» فترى كثيرًا منهم مترددين 
أو مؤثرين جانب الورع أو الخوف. أو سالكين الطريق الأسهل بالمنع منه» والتحذير 
والإحجام عن النظر فيه؛ فإذا ما دهي به الناس وتعاطوه وأصبح جزءًا من واقعهم بدءوا 
ينظرون إليه بعين الاعتبار» ويتعاملون معه تعاملًا مختلاء بل المفترض أن يكون علماء الشرع - 
ولاسيما من كان منهم في تلك البلاد التي تسكنها الأقليات- أسبقٌ الناس إلى فهم هذه 
المستجدات» ومعرفة تفاصيلها لإبداء حكم الشرع فيهاء وأن يحملوا نوعًا من المبادرة في مثل 


.)117/-11/7 /5( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
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10 
هذه المسائل» لا أن يلوذوا بالصمت. 

والحاصل أن فهم واقع النازلة فهّا صحيحًا من أهم المهمات» وأوجب الواجبات 
على العلماء والمفتين» ولأهمية هذا الضابط جاء في كتاب عمر بن الخطاب لك إلى 
أبي موسى الأشعري <ل4: «إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا لي إليك 
فإنه لا يتفع تكلم بالحق لا نفاذ له... ثم الفهمَ الفهم فيا أَدلٍ إليك مما ليس في قرآن ولا 
سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك. واعرف الآمثال والأشباه. ثم اعمد إلى أحبها إلى الله في 
ترى وأشبهها بالحق... )7 

وقد شرح ابن القيم هذا الكتاب في إعلام الموقعين شرحًا حافلاء ومما قال فيه: 
دولا يكن القن ولة الماك من الفتوى واكك بانلدق إلا بنوعين من القهب: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علًا. 

والنوع الثاني: +77 ب 0110 
على لسان رسوله كَِكةٌ في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن بذل جهده 
واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرّاء ومن تأمّل الشريعة وقضايا الصحابة 
وجدها طافحةً بهذاء ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة 
التي بعث الله بها رسوله)”". ظ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في «السئن الكبرى», كتاب الشهادات» باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له 
والمقضى عليه و...» »)١16١ /٠١١(‏ وفي «معرفة السئن والآثار» »)751٠ /١5(‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
اتاريخ دمشق» »)1١/77(‏ من حديث أب العوام البصري. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: :)85/١1(‏ 
هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة؛ والفتي أحوج شي إله وال 
تأمله والتفقه فيه. 

(؟) إعلام الموقعين, لابن القيم» (17//1م-88) باختصار. 


1 1 2 رطام 
اليل | خبماب سس تايلا وَتليَيمًا 


وينبغي للمفتي أن يتفطن من مقصود السائل» ويستفصل عم يحتاج إلى استفصال» فعند 
التفصيل يحصل التحصيلء وإجمال الفتوى عند الحاجة إلى التفصيل يجعل الحكم واحدًا 
لصور مختلفة تختلف الفتوى باختلافهاء فيكون المفتي مجيبًا بغير الصواب. 
خامسًا: التأن واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيط أشكل: ‏ 
يلم المتصدرٌ للفتيا أن يتنبت ويتحرى ويتأنى في النظر للمسألة من جميع جوانبها؛ لأن النظر 
القاصر ينشأ عنه من الغلط والوهم ما يفسد الأديان 0 به بنو الإنسان» وعن أبي هريرة ل 
مرفوعًا: «من أفتي بغير علم - وفي رواية: بفتيا غير ثبت - كان إثمه على من أفتاد»”". 
وكان ابن مسعود <لك يُسأل عن المسألة فيتفكر فيها شهراء ثم يقول: «اللهم إن 
كان صوابًا فمن عندكء وإن كان خطأ فمن ابن مسعود)”'» وقال طله: «من أفتى 
الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون»”". 
وقال الإمام مالك بن أنس كدي : «إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فيا 
اتفق لي فيها رأي إلى الآ" وقال أيضًا: «ربها وردت عا المسألة فأفكر فيها ليالي»". . 
كما أن من لوازم التثبت سؤالٌ أهل الاختصاص فيا يتعلق بعلومهم؛ كأهل الطب 
والفلك والاقتصاد ونحوها؛ عملا بقوله تعالى: #مَسْمَلوأ هل ]لذ وَإِنَكْت رلا حَامُونَ ٠‏ 


[الأنبياء: /ا]. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب العلمء باب: التوقي في الفتياء (/07501» وابن ماجهء المقدمة» باب: اجتناب 
الرأي والقياس» (01) -والرواية الثانية له-. زاد أبو داود في رواية: «ومّن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 

الرشدفي غيره؛ فقد خانه». وصححه الحاكم .)١551١7/١(‏ 

)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم؛ )8١/١(‏ بتصرف واختصار. 

(*) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»» »23١5/4(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله». 
(5715704). وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين», (؟/ .)١186‏ 

(4) ترتيب المدارك» للقاضي عياضء /١(‏ 178). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
قال الخطيب البغدادي كَنَأدَيّ : «ثم يذكر المسألة لمن بحضرته من يصلح لذلك من 
أهل العلم ويشاورهم في الجواب» ويسأل كل واحد منهم عم عنده فإنَ في ذلك بركةً واقتداءً 
بالسلف الصالح. وقد قال الله موهاك : #وَسَاوِرَهُم في لأس 16آل عمران: 159] وشاوَرٌ الى 
يك في مواضع وأشياة”' وأمر بالمشاورة وكانت الصحابة تتشاور في الفتاوي والأحكام)" ". 


/ا14 


وعن ابن وهب أَهَيايَيٌّ”" قال: سمعت مالكا عَهَمندِي يقول: «العجلة في الفتوى 
نوع من الجهل والخرق» وكان يقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان» وما عجّل 
اموق قآضات وو اناد الغو ناضات لا كان النذى: اناد انوت راناء ولا محل اقرز 
فأخطأء واتّأد آخر فأخطأ إلا كان الذي الأداسة خحطل) 0 
وقد كان أبو بكر وعمر يمنا يسألان الناس عم| ليس له) به علم» ويتحريان في ذلك وفي 
الصحيحين حديث ابن عباس مكنا في جمع عمرٌ المهاجرين والأنصار لاستشارتهم في 
أمر الوباء الذي وقع بالشام ومحاجته لأبي د بن الجراح لكا" '. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة» (8/ 77/5): «ونبينا ككل كان يشاور أصحابه وكان أحيانًا 
يرجع إليهم في الرأي» كا قال له الحباب يوم بدر: ايا رسول الله» أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله 

. . تعالى» فليس لنا أن نتعداه؛ أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال: 
ليس هذا بمنزل قتال» قال: فرجع إلى رأي الحباب». 

وهذا الحديث أخرجه محمد بن إسحاق بن يسار (؟7/ -57١‏ ابن هشام) ومن طريقه أخرجه الطبري في 
تاريخ الأمم والملوك (259/7» دار الكتب العلمية - بيروت» طوء وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة» (/5 5 "). 

(7) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» (7/ .)594٠9‏ 

(؟) أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» الفهريء المصري الفقيهء روى عن أربعائة عالم منهم: 
مالك؛ والليثء وابن أبي ذئب» وروى عنه أصبغ بن الفرج» وسحنونء وأحمد بن صالح» من مصنفاته: 
الجامع الكبيرء والأهوال» وتفسير الموطأء وغير ذلك» ولد سنة 0؟١ه‏ وتوف سنة 91١ه.‏ تبذيب 
الكمال» للمزي» (7377/17)» والديباج المذهب» لابن فرحون, /١(‏ 411). 

(5) أخرجه البيهقي في «المدخل»؛ (ص/577)» وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»» (؟/ 19). 

(4) أخرجه: البخاري» كتاب الطبء. باب: ما يذكر في الطاعون» (51/74)» ومسلمء كتاب السلامء باب: 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء .)17١9(‏ 


لا اله | 4 
فم وار سايلا وتلدايمًا 


ظ وعؤكيموة ين مزل قال :ان ار يعر للك إخااووة ساي اليم نظرى اضنان 1 
فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله يَككِةِ في 
ذلك الأمر سنة قضى به. فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذاء فهل 
علمتم أن رسول الله ككِِ قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من 
رسول الله فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا 
يكل فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله يله جع رءوس الناس وخيارهم 
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فاستشارهم فإذا اجتمع رأمهم على أمر قضى به0©. 

وقال أبو حصين الأسدي ل :| ِنَأ اباباي الما ارو رودو 
عمر لجمع لا أهل بدر)”" 

قال البخاري همَدِنَ : «وكانت الأئمة بعد النبي يِل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المماحة يأخذو ابأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبي عَلل... 
وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولًا كانوا أو شبانًا وكان وقَافًا عند كتاب الله عق)0. 

وما يلتحق بهذا عدمٌ التسرع في النفي العام» كأن ينفي كلامًا عن إمام» أو ينفي 
ورود حديث أو صحته أو ضعفه. أو ينفي امخلاف ويدعي الإجماع» وكثيرا ما يكون في 
المسألة خلاف؛ بل ربا يكون مشهورًا. 


ظ )١(‏ سبق تخريجه.. ظ 

(؟) أبو حصين الأسديء. عثمان بن عاصم بن حصينء الإمام الحافظ» الأسدي 56 روى عن جابر بن 
سمرة» وابن عباس» وابن الزبير جَظلع» وروى عنه أبو مالك الأشجعي» ومحمد بن جحادة» وشعبة 
والثوريء. قال ابن معين والنسائي وجماعة: أبو حصين ثقة. توفي سنة 17/8١ه.‏ خرن ولعي 
لابن أبي حاتم» (”/ » وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ .)5١7‏ ظ ْ : 

[ () أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ ١5‏ 5)» وقال: قال أبو شهاب: 000 

(4) «صحيح البخاري»» كتاب الاعتصام بالكتاب. باب: قول الله تعالى «و أمرهم ورك يتمع ". ا 


لنوازل الأقليات المسلمة ف 


سادسًا: التورع عن الفتيا ما أمكن. وترك التكلف: 

الفتيا أمرها عظيم وخطرها - جسيم» وقد تواتر عن الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف مراعاة هذا الأمر والتأكيد عليه فعن ابن عباس كا قال: «إذا أخطأ العالم أن 
يقول: لا أدري؛ فقن أمنسية تفتلي 

وما أكثر ما ينبغي أن تقال: «لا أدريافي مثل نوازل الأقليات اليوم. 

وعن عقبة بن مسلم هارن" قال: صحبت عبد الله بن عمر أربعة وثلاثين 
شهرًاء فكثيرًا ما كان يسأل فيقول: لا أدري» ثم يلتفت إل فيقول: تدري ما يريد 
هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرًا لهم إلى جهنم" " 

وقال ابن أبي ليل نادم (: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله مَك ) 
كان منهم محدث إلا ود أنَّ أخاه كفاه الحديث» ولا مفتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتياء يُسأل 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في «أخلاق العلماء»» تحقيق: إساعيل بن محمد الأنصاري. 
نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: المملكة العربية السعودية» 
4ه -8/ا9ام, (ص )١١6‏ -ومن طريقه: الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»(7١١١)-».‏ من 
حديث عبدالرزاق قال: كان مالك يذكر قال: كان ابن عباس يقول... فذكره. وأخرجه البيهقى في «المدخل إلى 
لض الكترض ف (10611 هه نديكا ع الاتوين أبنو هن ارك محل قال قال ادن كاسنب« فلاكره: ظ 

(1) أبو محمد» عقبة بن مسلم التجيبي» المصريء القاضىء إمام المسجد العتيق بمصر» روى عن عبد الله بن الخارث 
ابن جزء الزبيدي» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وروى عنه جعفر بن 
ربيعة الكندي» وحرملة بن عمران التجيبي» وحيوة بن شريح» توفي قريبًا من سنة عشرين ومئة. اجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم ))7١7/5(‏ وتبذيب الكمال» للمزي» /7١(‏ 77؟) 

(7) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله, باب: ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه... (؟5/ )814١‏ 

عن ابن عمر <لكنا. 

10 اومس اعد رحن ين أ لل ةرو اسعه وسار ين الال بن لاز بن اصع بر تداع الإمام العامة 
الحافظ الأنصاري الكوفي, الفقيهه حدث عن عمرء وعلي» وأبي ذرء وابن مسعود. وبلال» وروى عنه 
عمرو بن مرة» والحكم بن عتيبة» وحصين بن عبد الرحمن» توفي سنة ؟8ه. الطبقات الكبرى. 
لابن سعدء (7/ 9 ١٠)؛‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ '577). 


ذا لاو 1ط لو | 
ب يوق سه 


أحدهم عن المسألة فيردّها إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول»20, 
٠‏ وعن ابن سيرين كاد : أنه كان لا يفتي في الفروج بشيء فيه اختلاف””. 
وقال سفيان الثوري كنا : «أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيوا في المسائل والقّيا 
حتى لا يجدوا بدًا من أن يفتواء وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنهاء وأجهلهم بها أنطقهم»”". 
زسكل مالك ار غن مجانة افقال؛ 9 أدري» فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة 
فغضبء وقال: ليس في العلم شيء خفيفء أما سمعت قول الله تعالى: إنَاسَمْلق عَيكَ 
ولا تيا 4[المزمل: ه]7". ظ 
وقال أحمد راي في رواية ابن منصور*: «لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتّى فيه) 
وقد قال أبو بكر الخطيب والصيمري " تَيْمَهُيَااشمُ : 
«من حرص علٍ الفتوى وسابقٌ إليها وثابرَ عليها قلّ توفيقه واضطرب في أمره» وإذا 


000 


(0) أكرية القار القدية ا من هاب الفتياء 48/1 7) عن عبد الرحمن بن أبي ليل مقطوعّاء وقال 


محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الدارميء المقدمة» باب: بن عاد للا 0651 عوراب سسيررج مققل عاك و الع قف ةين 
سليم أسد: إسناده صحيح . 

(9) الآداب الشرعية» لابن مفلحء (؟5/ 57-55). 

(5) المجموعء للنووي»  .)5١/١(‏ 

(0) أبو يعقوب, إسحاق بن منصور بن ببرام المروزيء نزيل نيسابور» الكوسج الإمام الفقيه الحافظ الحجة. 
هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة» وهو صاحب المسائل عن أحمد بن 
حنبل» سمع سفيان بن عيبنة؛ ووكيع بن الجراح؛ والنضر بن شميل؛ ويحبى بن سعيد القطان» ولد بعد 
السبعين ومائة. وتوفي سنة ١0١ه.‏ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» 2))5١7/١(‏ سير أعلام النبلاء. 

| للذهبي» (؟5١/8ه‏ 16 

(5) الآداب الشرعية» لابن مفلح» (؟/ 57). 

(0) أبو القاسم» عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي؛ الصيمريء نزيل البصرة» أحد أئمة المذهب, كان 
حافظًا للمذهب حسن التصانيف. ومن تصانيفه: الويضاح فى المذهب نحو سبعة مجلدات» والكفاية. 
وكتاب في القياس والعلل» وكتاب صغير في أدب المفتي والمستفتي» وكتاب في الشروطء توفي بعد سنة 
87ه. طبقات الفقهاء» للشيرازي» (ص )١550‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي؛ (/ 4 8+م) 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 9 


كان كارمًا لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت 
المعونة له من الله أكثر» والصلاح في جوابه وفتياه أغلب»” ". 
سابعًا: التجرد من ال هوى والغرض في السؤال والجواب: 

وهذا ضابط مهم للغاية؛ إذ قد يدفع ا هوى المستفتي إلى أن يصوغ السؤال بطريقة 
معينة ليحصل على الجواب الذي يريده» فلا ينبغي للمفتي أن يُستغفل» بل عليه أن 
أكون يننا اجون ونال « انناف 1 غالم) معدن النانى بووبااكنيه عق لايقايره 
بمكرهم فيستخرجوا منه الفتاوي حسب أهوائهم. 

قال ابن عابدين اندي وهنا شر انها ولتطتاوينن الإكاه ل اللتصرمات 
فإنّ أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن, وهم مهارة في الحيل 
والتزوير» وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق» فغفلة المفتي يَلزْم منها ضرر عظيم 
في هذا الزمان»7" 

فكيف بزماننا اليوم وبنوازل لا عهد لأحد بها؟! 

وقال ابن القيم تَهَنْرْيٌ : «فكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه 
وإبرازه في صورة حق» وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل» ومن 
له أدنى فطئة وخيرة لا يخفى عليه ذلك» بل هو أغلب أحوال الناس)”" ظ 

ثم قال كاري : «ينبغي للمفتي أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم. ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرًا فطئا فقيهًا بأحوال الناس 
وأمورهمء يؤازره فقهه في الشرع وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ»"” ظ 


.)١١ص( صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» لابن حمدان.‎ )١( 
5 (؟) حاشية ابن ل‎ 

فر إعلام الموقعين» لابن القيم» (5759/5). 

(5) المرجع السابق» (519/5). 


اك نفك ا 
حم سايلا ركم 


وأما المفتي فإن تجرده من الموى أشدٌ لزومًا من المستفتي؛ لأنه موقّع عن الله تعالى مخبر 
بشرعه؛ فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان مفتريًا على الله؛ إذ سينسب 
باطله وإفكه إلى شريعة الله -عياذًا بالله- وقد قال تعالى: # وَلَا ولوأ متف لي :سكم 
ألْكذب هذا حلل وهلذا حرام يِنفْروأ عل لَه الكذِ ب إن الذِنَ يرون عل اسه الِب 7 

ار 17375 وقال سبحانه: ا يََدَاوردُإِنًا 
جَعََنَكَ حَِيعَهُ فى الْارْضٍ فَأَحَمْ ينلدي لي ولاتيّح الهوين فَيْضِلكَ عن سببيل أله لين 
لوعن سسب ل لل م عَدَابُ دي ديم َمْسا 1#[ص: 1]. 

ولق كثر في زمانن من يفت بالباطل اتبعًا موى نفسهء أو هوى الحكام والمستولين أو 
هوى العامة والمستفتين. 

وقد يداخل الهوى بعص المفتين فيتعلق بامخلاف الوارد في المسألة ويفتي با يوافق هواه أوهوى 
مستفتيه آخذًا بأي قول قيل في المسألة» ولو كان مطَّرّحًا أو شاذًا لايُوّل عليه أو لايعرف قائله» وري 
علل باطله بدعوى التيسير ورفع احرج وأنَ الخلاف رحمة» وأنَّ من ابتلي بها فيه الخلاف فليقلد من 
أباح مع أن تتبع الرخص فسق وزندقة» | هو مشهور عند العلماء وأهل الأصول. ظ 

وقد أحسن ابن القيم ااي 00 تلن إذ قال: «لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير 
وموافقة الغرضء فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به 
ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده. وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر)”" 
ثامنًا: أهلية المفتي للفتيا: 

لا كانت القتيا خبرًا عن الله وتوقيعًا عنه تعالى فلا بد للمتصدر لها من شروط تتحقق 
فيه؛ ليكون أهلًا للقيام بهذه المهمة العظيمة التي تولاها الله بنفسه. فقال: لمَسْتَفُْوتكَ 
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.)51١ /5( المرجع السابق»‎ )١( 
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ور وج كد بر رع 


كل أله يُفْتِيحَكُم فى ألْكَلدلةَ ... 4[النساء: 17]. 
5 قال صالح بن أحمد *©: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يُسْأَلُ عن الشيء» فيجيب بها 
في الحديث» وليس بعالم في الفقه؟ فقال: يجب على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالً) بوجوه القرآن عالً) بالأسانيد الصحيحة:؛ عالً) بالسنة» وإنها جاء خلاف 
و ل ا ا ا 9 ١‏ 
من خالف؛ لقلة معرفتهم با جاء به النبي يَلةِ وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها" '. 
وقيل لابن المبارك: متى يفتى الرجل؟ قال: إذا كان عالً) بالأثر بصيرًا بالرأي. 
وقيل ليحبي بن أكثم””": متى يجب لرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأي بصيرًا 
ادر 
قال ابن القيم معلقًا: يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي 
95 ُ “ ع 2 ع 2 
علق الشارع بها الأحكام؛ وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعكسًا '. 
ولهذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد” ' وعبروا عن غير المجتهد بالمقلد 
وبال مستفتي. ظ 


يما 


واشترطوا في المجتهد أن يكون صحيح العقل» عالً) بكتاب الله وب وسنة نبيه كلق 


)١(‏ أبو الفضل»صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء الإمام المحدِّث الحافظ الفقيه القاضي» 
الشيباني البغدادي, قاضي أصبهان» سمع أباه, وتفقه عليه» ولد سنة ٠١7‏ ١ه‏ وتوفي سنة 7757ه. طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى» /١(‏ 577)» سير أعلام النبلاء» للذهبي» .)079/١17(‏ 

(1) المرجع السابق» .)57/١(‏ 

(9) آبق محمد» يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان» التميمي» المروزي» قاضي القضاة البغدادي. 
الحنفي» الفقيه سمع من عبد العزيز بن أبي حازم» وابن المبارك» وعبد العزيز الدراوردي» حدث عنه 
الترمذي» وأبو حاتم» والبخاري خارج صحيحه؛ وإساعيل القاضي» من مصنفاته: كتاب التنبيه» توفي 
سنة 757 ه. الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 5٠‏ ”7) وسير أعلام النبلاء» للذهبي» /١7(‏ 0). 

(5) المرجع السابق» (5//ا5). 

(5) البرهان» للجويني» (؟/ 1777). 


لل سك ل 
2134 خم سايلا َتنا 


والناسخ والمنسوخء والعام والخاصء وسائر ما يعتري الألفاظ من وجوه الدلالات. 
ومن ذلك ابعناه فغررفة أنان السعابة والإنترافه عل .سينائل الات والوتر ف عل 
مواضع الإجماعء والاطلاع على الفتاوي» ومعرفة اختلاف العلماء في لسان العربء والإحاطة 
بوجوه الجمع والترجيحء ومعرفة القواعد الكليات الجامعة للجزئيات» والأصول التي تنطوي 
تحتها الفرعيات. ومعرفة الأشباه والنظائرء وملاحظة الفروق بين المساكل” © . 

فهذه جملة الآلة التي لا بد منها للمجتهد حتى يصلح له النظر في المستجدات. 
ويعتبر له قول» وتُقبل له فتوى في ناتبات المساتل والنوازل» والاجتهاد منصِبٌ يقبل 
التجزؤ على الصحيح من أقوال أهل العلم» وعليه لا يلزم المجتهد في الواقعة إل أن 
يكون ملا با تَرِدُ إليه من القواعد والأصولء عارقًا بها يختصّ بها من الأخبار والأقوال. 
المطلب الثاني: ضوابط فى أثناء استنباط الحكم على النازلة: 


سبق الكلام في المطلب الأول على بعض الضوابط التي يحتاجها الناظر في النوازل 
قبل الفتيا في الواقعة» وفي هذا المطلب بيان لبعض الضوابط والآداب التي ينبغي أن 
تراعى أثناء استنباط حكم النازلة والفتيا فيها؛ ومن هذه الضوابط مايلي: ‏ - 

أولا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمين: 

قال تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضى إلا عبد ون #[الناريات: 05]» ##وماً 0 | إل 
ليَعبدُوا أله مخلصِينَ له أَلرنَ + ختقة ويقيوالصَلوء ونوا لكر وَدلِكَ دين الْقيمَوَ #[البينة: ه]. . 

فالإسلام هو الاستسلام لله والتجرد من متابعة غير رسول الله يلد والشريعة 
وضعت ليخرج المكلف من عبادة النفس وا هوى إلى عبادة المولى جل وعلاء فإمًا أن 
يكون المرء عبد لله وإلا فهو عبد لغيره» وغيره قد يكون هواهء فكل من استكبر عن 


ظ )21 الأمى للشافعي» (9/ >ل/ا-/ال/ا). 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة ذا 
غناذة الله لا بد أن د 2 

قال ابن القيم في النونية: 

موتواقين الوق الذى خلقوالة مس 

ويدل هذا قوله تعلل: َرَت من أَحَد إلهَهْد هوه وَأْسَلَهُ ألَهُ عَكَ عِلو وَحَمّ ع1 


الحو نوو سب 0 

وجعل النبي لي من انشغل بالدنيا ورضي بها وكانت هي تل سعادته ومعقد ولائه 
وبراته عابدًا لهاء فقال كَل «نعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن أعطي 
رضيء وإن لم يُعْطَ سخط» تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش... 0 ". 

والعبادة ليست قاصرة على الشعائر» بل معناها جامع» | قال شيخ الإسلام اندي : 
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر 0 

فالدين كله داخل في العبادة» ومن ثم فتصرفات المسلم كلها يجب أن تكون ضمن إطار 
مذ جل حي العبرد شرب الالرزز ورلا وكواده يتحقق ذلك إلا بأصلين: 

١‏ - أن لا يعبد إلا اللّه. 

- أن لا يعبد الله إلا با أمر وشرع” 


)١(‏ العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد زهير الشاويشء 
المكتب الإسلامي» بيروت» طن ١575‏ ها- -ه ٠مء(صض١٠١٠).‏ 

(1) أخرجه: البخاري» كتاب الجهاد. باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله 78430 الله من حديث 
أبي هريرة 5لفه. 

(7) العبودية» لابن تيمية» ( ص5 5). 

(5) المرجع السابق» (ص١7).‏ 


1 0 
وبناء على هذا الضابط المهم فالاجتهاد يجب أن يتطابق مع مبدأ العبودية لله 
تعالى» وأن يكون ضابط العبودية منطلقًا في التعامل مع كافة ما يطرأ من نوازل ومستجدّات. وألا 
يقصر مفهوم العبودية على الناحية الشعاء ئرية فقط» بل لا بدّ أن يتسع ليشمل نواحي المعاملات 

والأنكحة والججنايات» وغير ذلك مما يجب إدر اجه ضمن مبدأً العبو دية الإلهية''". 
ثانيًا: : عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة: ظ 
يجب على المجتهد في تعامله مع الأدلة أن يرجع لأقوال السلف» وكيفية فهمهم لخاء 


اع و و ا ا ا 


5245 


وعلامة صحة اجتهاده ين يي أما | أن يشذ عنهم 
ويأتي بقول جديد لم يعرف عندهم, أو أنكروه على قائله» فإن ذلك عبث» وليس اجتهادًا. 
ويجب أن يعرف الخلاف الذي عدَّهُ السلف سائعً من الخلاف الذي أنكروافيه على المخالف. 
ثم إن منهج السلف هو منهج لهم في جملتهم وبناء عليه فلا يصح أن يأتي بقول 
مهجوره أو لم تثبت نسبته إلى قائله فيقول به زاعًا أن له فيه سلقاء بل لا بد من صحة ثبوته عن 
قائله» ومن كون الأدلة تحتمله» ومن كونه ل يُْكَرْ على قائله من أئمة زمانه وعلماء عصره؛ فلا يقال 
مثا بحل نكاح المتعة؛ لأنه قول ابن عباس كا ويدّعي أن ذلك ليس خارجحا عن منهج 
السلف؛ لأن هذا القول إن سلم أن ابن عباس كنا لم يرج عنه فهو مخالف للأدلة 
افير ظة رقا لكر عا يه رومن الضكدارة والقابت نوا اقيق كاك فكيف وقل رجع عنه؟ ! 
ظ فالمقصود أن منهج السلف لا يعني اعتماد قول مهجور أو ضعيف جدًا لا يعدو أن 


60 الاجتهاد المقاصدي. . ححجيلة . .ضوابطه. .محالاته. 5. نور الدين بن مخحتار الخادمي. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية. الدوحة. طاو ام (5/ 1 معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الرسلام 
ابن تيمية» لعلاء الدين رحال. (ص"5١7).‏ 
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يكون اجتهادًا أخطأ فيه صاحبه. فلا يحتج به على أنه من طريق السلف. 

الثًا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد: 

إن مهمة الشرائع هي تصحيح الواقع الفاسد الذي يحياه الناس» ووضع المنهج 
الصحيح الذي يحكم الحياة والأحياء. ولا ينبغي أن تنقلب الصورة فيصبح الواقع 
الفاسد هو الحاكم على الشرع» وتصبح النصوص والأحكام الشرعية أداةً لتبرير الواقع 
الذي يعيشه الناس. 

والمجنهيد لبك أن ينسرن من عقدة اللقوف من تفط لواقم الذي فرك اناس 
إليه» ويحاول أن يرتقي بهم إلى أفق الشرع الرحب السمح الذي يتناسب مع الفطرة 
السوية» ولا يصادم مصالح العباد ومنافعهم» ى لا ينبغي أن تكون اجتهاداته وفتاويه 
تبريرًا لهذا الواقع بودي لاوقا الوب 
قام عليها من برهان. 

1 1 001 
تخلصين غيورين على دينهم» ولكن الواقع يضغط عليهم بقوة من حيث يشعرونه أو لا 
يشعرون» فهم يركبون الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع» على حين يجب أن يطوع 
الواقع للنصوص؛ لأن النصوص هي الميزان المعصوم الذي محتكم إليه ويُعوَلٌ عليه. 

والواقع يتغير من حسن إلى سيئ؛ ومن سيئ إلى أسوأ أو بالعكسء فلا ثبات له ولا 
عصمة؛ ولهذا يجب أن يرد المتغير إلى الثابت» ويرد غير المعصوم إلى المعصوم, ويرد الموزون 
لل اراق ظ 

سح لقره 2 م 001 و 


.2# سَّ ف 7 ص 7و مرجب و ووم 0ج 


() الفتوى بين الانضباط والتسيبء للقرضاوي» (ص87/-85). 


فيما ان ” اماماي 
حَيْم ب نِئَل وَتَطِبيِئًا 


5534 


عر سح خا سه 


ذلك حير وَأَحْسَنٌ تويلا 4[النساء: 04]. ظ 

وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوّغ التضحية بالثوابت والمسلمات» أو 
التنازل عن الأصول والقطعيات» مهما بلغت مجتمعات الأقليات من تغير وتطورء فإن 
نصوص الشرع جاءت صا حة للناس في كل زمان ومكان. 

ولعل عقدة النقص تجاه الغرب وحضارته وفكره. والتقليد أو التبعية» وإن شئت 0 
قلت: العبودية لهذا التغريب المتعمد للمجتمع على أيدي نفر يعتبرون الغرب إمامًا 
يجب أن يُشبع» ومثالا يجب أن مُحتذّى» وما كان من أفكارنا وَقيمنا وتقاليدةا ونظمنا 
محالمًا للغربء اعتبروه عيبا في حضارتنا ونقصًا في شريعتناء ثم تبدأ المحاولات لتبرير 
هذا الوضع وإضفاء الشرعية عليه» واصطياد الشبهات» وتحريف الأدلة عن مواضعها؛ 
كل هذا هو أكبر دليل على الهزيمة النفسية والمروق من الدين شيئًا فشيئًا عندما يُفتح 
الباب للتنازل عن الحق من أجل إرضاء الباطلء أو الالتقاء معه في منتتصف الطريق 

ومما يلجأ إليه بعض المجتهدين والمفتين - نحت ضغط الواقع الفاسد- هو اللجوء 
إلى الحيل الباطلة لإضفاء الشرعية على المخالفات الصريحة الواضحة» وقد عقد 
ابن القيم أبوابًا كثيرة في كتابه اإعلام الموقعين» للرد على هذه الحيل الباطلة وتفنيدها 
ودحض شبهات مدعيها فأحسن وأجاد. وما قاله: «فتعالى 0 هذه الشريعة الفائقة 
لكل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تُسقط فرائضه ومُِلُ حارمه؛ وُبطل حقوق 
عباده» ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع» وأن يبيح ييح التوصل 
بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة» وأن يجعلها مضغة لأفواه المحتالين» 
عرضة لأغراض المخادعين» الذين يقولون ما لا يفعلون» ويظهرون خلاف ما يبطنون)2(7 


.)5١5 /7( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
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وقال نحت باب «تجويز اليل 06526 الذرائع»): «ونجويز الحيل 5208 
4 مناقضة ظاهرة فزن الشارع يسدٌ الظريق إل المفاسد يكل مكن» والمستان 

يفتح الطريق إليه بحيله؛ فأين من يمنع من د الوقوع في المحرم» إلى من 
ل لفل الوم الا 

ولايخفى أن هذا اللون من الاجتهاد لتبرير الواقع تحت دعوى التيسير ورفع الحرج له 
الاؤسية غان انون رعل الأنق وق لاتحلدق عله أن مرو تقا عي الغرويية القراء ةروف 
احرج وجلب النفع ودرء المشقة والضرر عن المسلم في الدارين» ولكن دون تسيب في 
الترخصء أو ردٌ بيعض النصوصء وتأويلها با لا يحتمل وجهًا في اللغة» أو في الشرع. 

ودعاة التغريب يجدون متكمًا قويّاء وركنًا متينًا يلجئون إليه عندما يجدون من يبرر لهم 
دعاواهم باسم الاجتهاد لإضفاء الشرعية على فساد القيم وفساد التصورء فهم يريدون إسلامًا 
غريًا يناسب أهواءهم ويلتقي مع مصا حهم, فتارة يقولون: لا نأخذ بأقوال الأثمة والفقهاءء ولا 
الشراح والمفسرينء فإنها آراء بشرء ولا تأخذ إلا من الوحي المعصوم. 

فإن وافقتتهم على ذلك -افتراضًا- قالوا: إنا تأخذ ببعض الوحي دون بعضه... نأخذ 
بالقرآن» ولا نأخذ بالسنة» فإن فيها الضعيفَ والموضوعٌ والمردوة» أو تأخذ بالسنة المتواترة» ولا 
نأخذ يسنن الآحاد, أو نأخذ بالسنة العملية» ولا نأخذ بالسنة القولية!! 

فإن سلم لهم ذلكء قالوا: القرآن نفسه إنا كان يعالج أوضاع البيئة العربية 
ظ المحدودة» وشؤون المجتمع البدوي الصغيرء فلا بد أن نأخذ ما يليق بتطورناء وندع منه 
فاليس كذلك!! 

فإذا قال القرآن: #حَرَّمَتٌ عَلَيَكُ الْمِيمَهُ وألدم وَلكُمْ ألْخِنزِيرٍ #[المائدة: *]» وإذا سَمَى 


() المرجع السابق» (/ .)١69‏ 


١2 


11 الأوتي اي 
لحم الخنزير «رجسًا) قالوا: إنما قال القرآن ذلك في خنازير كانت سيئة التغذية» أما 
خنازير اليوم فليست كذلك. إنها خنازير عصرية» وليست خنازير متخلفة كخنازير 
5 9 5 دس « بي راس وم 4 ماسم ش 5 

وإذا قال القرآن في الميراث: ##لِلذَ م مِبْلُ حظ الأنشيين #[النساء: »]1١‏ قالوا: إن 
كان قبل أن تخرج المرأة للعمل» وتثبت وجودها في ميادين الحياة المختلفة. . 

أما اليوم فقد أصبح لحا شخصيتها واستقلاها الاقتصاديء فلزم أن ترث كما يرث 
الرجلء ولم يعد مجال للتفرقة بين الجنسيين!! ظ 


م خسو محل بر لصح 2 سا بو لم< ثرو وواه< سس 


وإذا قال القرآن: #إثما الخمروالمبير والاتصاب وَالْاركمُ رس منْ عمل شين 
فَأَجِتَبوَه # [لمائدة: 014١‏ قالوا: إنما حرّم القرآن ذلك في بيئة حارّة» ولو نزل القرآن في 

بيئة باردة لكان له موقف آخر !01" , ظ 
رابعًا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة: 
وهذه الشروط هي: ظ 

-١‏ أن يتبع القول لدليله ولا يختار من المذاهب أضعفها دليلاء بل يختار أقواها دليلا؛ لأن 
تيا شرع عام على المكلفين» واتباع الشرع إنها يكون بالدليل» وليس اتباعًا للهوى: 
والأدلة يجب فيها اتباع الراجحء أما الحكم أو الفتيابا هو مرجوح فخلاف الإجماع. 

؟- أن يجتهد ويستفرغ وسعه تمامًا في ألا يخالف الإجماع . 

- أن لا يتبع أهواء الناس» بل يتبع الدليل والمصلحة المعتبرة شرعًا بشروطه”". 
خامةا: أن يستدل ثم يعتقد. ولا يعتقد ثم يستدل: 


فالواجب على المفتي أن يتصور المسألة جيدّاء ثم يستدل على حكمها بأدلة الشريعة 


)١(‏ الفتوى بين الانضباط والتسيب» للقرضاوي. (ص846-88). 
000 الإحكام 5 عُييز الفتاوي عن الأحكام للقرائي» (ص؟45-97)., أصول الفقه. لأبي زهرة. (ص ٠”‏ ). 
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بالمنهجية المعتبرة عند أهل العلم, ثم يفتي با ظهر له» وأما أن يتصور في ذهنه الجواب. ثم 
يبحث في الأدلة عما يوافق اعتقاده السابق» وربم| يلوي أعناق النصوص؛ لتدل على ما 
يوافق اعتقاده فهذه خيانة للأمانة وإضلال للناس» وهو م: منهج أهل البدع والأهواءء الذين 


او 


يحرفون الكلم عن مواضعه. ويصرفون النصوص عن ظواهرها؛ لتوافق آراءهم وأهواءهم. . 

قال ابن القيم تَوََاْنٌ ردًا على من أوّل حديثًا صحيحًا تأويلا غير سائغ: «هذا لفظ 
الحديث وهو الأصح إسناقاء وهو ل يجتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا 
عمل من جعل الأدلة تبعًا للمذهب. فاعتقد ثم استدلٌ» وأما من جعل المذهب تبمًا 
للدليل» واستدلٌ ثم اعتقد لم يمكنه هذا العك 7 

سادسًا: ألا يجز م بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيًا على الاجتهاد: . 

إن المفتي التقي الورع لا يجزم بأن جوابه هو حكم الله في نفس الأمر إذا لم يكن عنده 
دليل قطعييٌ» بل كان جوابه مبنيا على الظن والاجتهاد. وإن| يقول: هذا ما ظهر لي أو نحو 
ذلك. ويعتقد أن رأيه صواب محتمل المخطأء وأن رأي غيره خطأ محتمل الصواب. 

وقد ثبت أن النبي كله نمى أميره بريدة لل أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم 
الله وقال له: «فإنك لاا تدري أتصيب 5 أله في فبهم أم لاء ولكن أنزهم عل 
حكمك)2"0. 

قال ابن القيم نادي : «فتأمل كيف فرَّق بين حكم الله» وحكم الأمير المجتهد و 
أن يسمى حكم المجتهدين حكمٌ الله» ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب «الك حك حكم به» فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر! فقال: لا! بل 
اكتب: هذا ما رأى عمر» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمر)”" 


.2)2 زاد المعاد» لابن القيم»‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب: تأمير ا الأمراء على 
البعوث... )١9/71(‏ من حديث بريدة بن الحصيب 25 مرفوعا. 

() أخرجه: الييهقي في «السنن الكبرى»» كتاب آداب القاضي؛ باب: ما يقضي به القاضي...» ,)117/1١(‏ 


ا 1 جد > ا ايا الود ادم 
111 تاماه 
يفف يي ان ا حَاضِيَار و 0 


وهكذا لا ينبغي أن يقول فيا أذَّاه اجتهاده» ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: 
هذا حلال وهذا حرام. 0 

ولهذا كان السلف يتورعون عن إطلاق الحرام على كثير من الأمور التي يرون 
تحريمها إذا لم تثبت بنص قاطع» وإن| يقولون: نكره كذاء لا ينبغي كذاء ونحو هذاء حتى لا 
يقع الواحد منهم فيه| حذر الله منه وزجر عنه بقوله سبحانه: #وَلَاتمولُولِمَاتصِفُ 
لمكم الْكَذِب هذا حَللٌ وهلدًا حرام ْوأ عل ال الْكذِ ب إن اين يرون عل َه 
الْكَزْبَ لَايَِيحُونَ #[النحل: .]1١5‏ 
قال الإمام مالك 'هَنايْيٌ : «لم يكن من أمر الناس» ولا مَنْ مضى مِنْ سلفناء ولا 
أدركنا أحدًا ممن يُقتدّى به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرام وما كانوا يجترئون 
على ذلك. إنا كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا حسنّاء يتبغي هذاء ولا نرى هذا»0©. 

وقال ابن القيم تاشن : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله يكل بأنه أحلّ 
كذاء أو حرّمهء أو أوجبه. أو كرهه. إِلّا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك ما نصّ الله ورسوله 
كل على إباحته. أو تحريمه. أو إيجابه» أو كراهته. وأمّا ما وجده في كتابه الذي تلقّاه عمن قلده 
دينه فليس له أن يشهدٌ على الله ورسوله به» ويغرّ الناس بذلكء ولا علم له بحكم الله ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذاء أو حرّم الله 
كذاء فيقول الله له: كذبت ل أُحِلّ كذا ول أَُحَرّمْهُ... وسمعت شيخ الإسلام يقول: 
حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم فجَرَثْ حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر 
فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله 


وأبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي في #شرح مشكل الآثار»» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 508١م‏ - 
/41ة ام (4/ .)5١5‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» /١(‏ 79). 
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اليج يدر رفي مَّة! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم الله" ". 
سابعا: مراعاة الحال والزمان والمكان, أو فقه الواقع المحيط بالنازلة: 
قد تتغير الفتيا بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنيًا على عرف البلدء ثم تغير العرف إلى 
عرف جديد لا يخالف النصوص الشرعية» كألفاظ العقود والطلاق واليمين» ونحوها. 
فعلى المفتي مراعاة هذا الأصل وضبطه. فربٌ فتوى تصلح لعصر دون عصرء ومصر دون 
مصرء وشخص دون شخص» بل قد تصلح لشخص في حال» ولا تصلح له في حال أخرى. 
ولعل من المهم أن نشير -مرة أخرى- إلى بعض الضوابط الحامة التي سبقتء والتي يجب أن 
تراعى عند تغير الأزمنة أو الأمكنة أو الظروف. ما يؤدي إلى تغير الفتياء ومنها: 
١‏ - أن الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير بتغير الأحوال ومرور الزمان» وكون بعض 
الأحكام الشرعية تختلف بسبب تغير الزمان أو المكان أو العرف فليس معناه أن 


سرع ما به 


الأحكام مضطرية قاذ بالله- أو متباينة» #وَلْوَكانَ مِنعِندِعَ لَه وَجَدُوأَفيهِ أَخْئِلدفًا 


كيرا #[النساء: 47]. 
وإنما ذلك لأن الحكم الشرعي لازم لعلته وجار معهاء فيدور معها وجودا وعدمّاء 
فإذا اختلفت الأحوال والأمكنة والأزمنة اختلفت العلل في بعض الأحكام؛ فيتغير الحكم 
بناءَ على ذلك» وهو عين المصلحة والحكمة واليسر ورفع الحرج» وذلك من كمال الشريعة 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وللّه الحمد والمنة. 
1- إن تغير الفتيا بتغير الزمان أو المكان أو العوائد والأعراف» ونحو ذلك؛ ليس خاضعًا 
للتشهي وأهواء الناس» وإنما يرجع لوجود سبب شرعي يدعو المجتهد إلى إعادة 
النظر في مدارك الأحكام؛ ومن ثم تتغير الفتيا تبعًا لتغير مداركها نتيجة لمصالح 


(1) المرجع السابق» (5/ 175-11/0). 


لا لو 2م ١‏ ا يو 
لاد 200 ليما 


معتبرة شرعية» وأصول ثابتة مرعية؛ إذ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء 

والشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتة . 
؟'- إن تغير الفتيا يجب أن يكون مقصورًا على أهل الفتيا والاجتهاد من العلماء الربانيين 

الذين يخشون الله وينصحون لعباد الله» ويسيرون في دربهم على بصيرة واتباع, لا 

على هوى وابتداع وليس لمن قصر باعه وقلّ اطلاعه في العلم» ولا لمن بضاعته 

مزجاة أن يتصدر لذلك أو يارسه؛ وإلا أفسد أكثر مما يصلح وأضلٌّ الناسّ بغير 

علم, ٠‏ #فَمَنَ أَظَلمٌ مِمَن أفترى عَلَ أله كذبا لَيِضِلّ النّاس بِعَيْر عِلْمِ إِنَّ أنه لا 

دف ى ألْقوم لك بويت #4 الأمام: نظ ومن سل مِمَنِ أتبَعْ هوبلة يِغَيْرٍ هُدَى 

قر أله #[القصص: ]0٠‏ 

وكلم| كان المفتي أعلمَ بالشريعة وأصوها وقواعدهاء وأعظمَ قارسشة وأوسع 
اطلاعاء وأخشى لله وأعلم به- كان اجتهاده أضبط ونظره أصوبٌ. 

وكذلك كلما كان النظر جماعيًا وتمهّل الإنسان وتأنّى وتثبّت واستشار أهل الخبرة 
والاختصاص والنظر الصحيح كان أوفقٌ للحقء فإن يد الله مع الجماعة #وَلْوَردوهإِلَ 
ليَسُولٍ وَإِلَت أُدل الْأَمْر مهم لعلمَهُ لذبن يسْتيطوكه مني وَلَوْلَا فصل لَه حَلتَكْبٌ 
وَرَحمَنَه 02200 ميلا #[النساء: 538 

غير أنه لا يصح أن يُطْلَقَ العناث في ذلك للمفسدين وامبطلين ومتبعي الحوى؛ 
ليخالفوا النصوص والقواعد بحجة مراعاة العرف والزمان والمكان» أو ليتأولوا تأويك 
باطلا متعسقاء أو ليطوعوا الشريعة لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع» ومراعاة 


, 


ل ا 0000 :كاه ا 0 
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م.م 
العرف وتغير الزمان والمكان» بل لا يقوم ببذا إلا العالم الرباني الذي امتلاً قلبه بخشية الله 
واتبع رسول الله يك ه وتضلّ من علوم الشريعة؛ وقَّهمَ هذا الضابط حقٌّ الفهمء ولاحظ 
كيف طبقه الآئمة المتقدمون» وكيف كانوا يراعونه» وبالله التوفيق. 

ثامئًا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلة: 

وذلك لأن الحجة إن| هي في دليل الحكم, لا سيم| إن كان من كتاب أو سنة أو قول 
صحابيء قال ابن القيم نادي : «ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه 
ذلك. ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا جردا عن دليله ومأخذه. فهذا لضيق عطنه وقلة 
بضاعته من العلم» ومن تأمّل فتاوي النبي كَكلِةِ -الذي قوله حجة بنفسه- رآها مشتملة 
على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته)”". 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم مطالبة المفتي بذكر الدليل في فتياه' ''. 

والظاهر أن هذا يختلف باختلاف حال المستفتي» وطبيعة الفتوى أو النازلة» فإذا 
كان السائل طالب علم؛ أو له دراية بالأدلة وعلوم الشرعء أو طلب معرفة الدليل؛ فإِنَ 
المفتي يذكر له الدليل والحكمة من المشروعية تطميئا لقلبه وزيادة في علمه. 

وكذلك إذا كانت النازلة عامة تتعلق بالأمة ا مصالح المسلمين» أو ذات 
تفاصيل ومداخل ومخارج» فينبغي أن يذكر فيها الآدلة والحجج. ويبسط القول ويجيب 
عن الإشكالات» ونحو ذلك. 

أما إذا كان المستفتي عاميًا لا يفقه معنى الدليل -ولا سيهما إن كان من غير الكتاب 
. والسنة- ولا وجه الاستدلال فلا حاجة لذكره له؛ لعدم الفائدة» وإن) يجيبه بها يحتاجه من . 


(1) إعلام الموقعين, لابن القيم. .))١15١1/5(»‏ 


(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان. (ص86). المجموع. رو 0 الفقيه والمتفقه. 
للخطيب البغدادي» (؟57/7 6٠‏ -ل/زا١٠8),‏ 


1١ 74‏ الت 0 
نا أ اذك ار ع 
77777 اتات ل 0:00 ا يي ااا ااا اذأ( 0 1 5 0 د اس : 
١‏ أ 2# 7 ل 7 يي ا م سَاصِيْلا وتطبينًا 


الحكم الشرعي. < 

تاسعا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع : ظ 

وهذا الآدب له أصل من الكتاب والسنة» وعليه شواهد كثيرة. 

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: 9 يَتأنَهَا ألَذرت ء!مَنُوأ لا َعُولُواً رعنسا وقولواً 
أَنَطظر نا واسممياً #لالبقرة: 4 »]٠١‏ فلم نهاهم عن هذه الكلمة «راعنا» أرشدهم إلى ما يؤدي 
المعنى المراد مع السلامة من المحذورء فقال: #وقولُوا أنظريًا . 

عن أبي هريرة ل أن النبي كلِْةِ قال: «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله» ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»” '. وهذا من أحسن البيان وأبلغه حيث نهاه عن 
شيء» وأرشده إلى البديل الصحيحء وين له الحكمة في النهي» فصلوات الله وسلامه على 
من أوتي جوامع الكلم. ظ 

ولا ريب أن هذا الأمر له أهمية كبيرة في عصرنا حيث الانفتاح على معطيات 
الحضارة عبر وسائل الإعلام وغيرهاء وهذه التقنيات فيها الكثير مما يخالف شريعتناء 
ولاغرو ني ذلك؛ إذ كانت قادمة من مجتمعات لا تراعي قيًا ولا ديئا ولا أخلاقاء وقد 
غوف هده لحز كلاد" انميق و الهو ينا كن به الناسى بهار سيف انها 
نهاهم الفقيه عنها وبين لهم أدلة المنع منها فلا بِدّ أن يرشدهم إلى البدائل المباحة, 
والوسائل المتاحة؛ ليوسع عليهم ولا يوقعهم في حرج أو عنتء. وهذا من كال 


)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(5555). وطرفه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص ...) 
المحديث. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
وفي الصحيح عن النبي يَلِِ أنه قال: انه لم يكن نبي قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 

على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم... )”". وهذا شأن ورثة الأنبياء كذلك. 


حفى 


عاشرًا: أن يمهد لما قد يُستغرب من أحكام: 

ومما يلتحق با تقدم أَنَّه ينبغي للمفتي أن يمهد للحكم المستغرب با يجعله مقبولا 
لدى المستفتي في النازلة.. ظ ظ 

قال ابن القيم تيان : «إذا كان الحكم مستغربًا جدًا فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما 
يكون مؤذنًا به» كالدليل عليه والمقدمة بين يديه فتأمّل ذكره سبحانه وتعالى قصة زكريا 
وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السنّ الذي لا يولد فيه لمثله في العادة. 
فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أبء فإِنْ النفوس ل آنست بولد 
بين شيخين كبيرين لا يولد هما عادةٌ سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب»0”". 

حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب. وإرشاد السائل إلى ما ينفعه: 

إذا سأل المستفتي عن مسألة لا نفعَ فيهاء أو ستشغله عما هو أنفع» أو دلٌ جهله بها سأل 
عنه على جهله با هو أخفى منه مع شدة الحاجة إليه» فإن على المفتي أن يراعي هذه 
المقامات. ويهتم ب| هو أنفع للسائل» وأصلح له في دينه ودنياه وذلك من كال فقهه 


ونصحه وربانيته» ولهذا الأصل شواهد من الكتاب والسنة» فقد قال تعالى: #يَمَحَلُوكَ 


5-5 عد 
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ا ار -ه رضح سر لل عِ 1 
عن لْأَهِلَةَ هله مَواقِيثٌ لِلنَّاسِ وَأَلْحَيْ #[البقرة: 184] فسألوه عن السبب في كون 


الهلال يبدو صغيرًا ثم يكبرء فعدل بهم إلى ما ينبغي أن يعرفوه ويسألوا عنه وهذا يسمى 


وكذلك ورد من حديث أبي هريرة ذلك أن رجلا قال: «(يا رسول الله» إنا نركب البحر 


)١(‏ أخرجه: مسلمء كتاب الومارة. باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. (1855). من حديثث 
عبد الله بن عمرو بن العاص <كيَا. 
(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» (5/ .)١57‏ 


0-0 + 1 11ل دم 
أ م 2 لف أ سَاصِيّاا وَتَطييعًا 


ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاأً من ماء البحر؟ فقال كه «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته” '. فل| كان السائل جاهلا بطهورية ماء البحرء فقد تحقق جهله 
بطعام البحر وميتته؛ فلذا أجاب عن سؤاله» وزاده با يحتاج إليه مما عرف أنه يجهله. . 

. وقد ترجم البخاري ادن لذلك في صحيحه. فقال: «باب من أجاب السائل بأكثر ما 
سأله عنهاء ثم ذكر حديث ابن عمر يكنا «ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله ا لا يلس 
القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف. إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما 
أسفل الكعيين)0©. ظ ظ 

فالسؤال عما يلبس المحرمء ولا كان المَحَرّمٌ عليه أمورًا معينة» وبيانها أنفع 
ليجتنبها ويلبس ما عداها عدل إلى بيان ما يتجتنبٌُ المحرم لبسه. 

ثاني عشر : سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصة: 

لا كانت الفتيا بيانًا للحكم الشرعي» وتحمل في طياتها تبليعًا للسائل وجب 
تقديمها بأسلوب بيّنِ واضح قويم» يفهمه السائل بلا التباس» ويدركه أوساط الناس» 


هل # جت ب صر رمحرو 


قال تعالى: #ومَاعل الول للم الْميِيتٌ 4النور: 54]» وقال سبحانه: « وَمَآَأَرْسَلنَا 


سر ٍ ير م صذ 
من رَسُولٍ إلا يسان همد لِسَبَيت ْنم #[إبراهيم: 4]. 
لذا كان من المتحتم أن تصاغ الفتوى بأسلوب محرّر رصين خالٍ من المصطلحات 


7٠١4 


)١(‏ أخرجه: أبو داودء كتاب الطهارة» باب: الوضوء بهاء البحرء (87): والترمذيء أبواب الطهارة. عن رسول 
الله كك باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء (59)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وستئهاء باب: الوضوء 
هاء البحر» (087» والنسائي» كتاب الطهارة» باب: ماء البحر (04)»: من حديث أبي هريرة «لك. قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (111)» وابن حبان (49/5» 17/ 59), 
والحاكم .)١57 /١(‏ ظ 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء (7754)» ومسلم في 

صحيحه. كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... )١17/7(‏ من حديث ابن عمر مكنا مرفوعًا. 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
التي يتعذر فهمها على المستفتي» وأن تكون واضحة الدلالة غير موهمة. 

هذا وإن بعض المتصدرين للفتيا يعمد إلى حيلة لا تخفى؛ إذ يضمن فتواه عدة أقوال ليقحم 
فيها آراء معينة يريد أن ينشرها بين الناس» ولا يسلك جادة أهل العلم بتزييفها وبيان تهافتهاء بل 
يترك الأقوال مطلقة مرسلة بدون ترجيح» وقد يصرح للسائل بأن له أن يختار ما شاء من 
الأقوال؛ إذ من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من أباح! أو الخلاف رحمة! ولا إنكار في مسائل 
الخلاف! وهذا إن) يزين باطله بهذه القواعد» ويتعمد الغموض في الفتوى» وعدم الوضوح فيها؛ 
ليسهل عليه التتخلص من تتبع الناصحين ونقدهم. والله عند لسان كل قائل وقلبه! 

ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير, والتبشير على التنفير: 

إن التكليف في شريعة الإسلام بحسب الطاقة والوسع» وإن طاقات الناس 
تتفاوت» وظروفهم نختلف؟ ولهذا راعى الشرع الأعذار والضرورات» وجعل لا 
أحكامها الخاصة» حتى إنه ليبيح بها المحظوراتء ويُسقط الواجبات” 

وشريعتنا تتميز بالوسطية واليسر؛ ولذا ينبغي للناظر في أحكام النوازل -ولا سيم 
نوازل الأقليات المسلمة- من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكون على الوسط المعتدل بين طرفي 
التشدد والانحلال» ىا قال الشاطبي وال : (المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل 
الناس على المعهود الوسط فيا يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم إلى مذهب الشدة» ولا يميل 
بهم إلى طرف الانحلال» والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة» 
فإنه قد مرّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريطء فإذا 
خرج عن ذلك في المستفتين» حرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط 
مذمومًا عند العلماء الراسسخين. فإن امخروج إلى الأطراف خارج عن العدل» ولا تقوم به مصلحة 


| 


0010( الصحوة الإسلامية بين الجححود والتطرف» د.يوسف القرضاوي» دار الصحوة للشر ب 
القاهرة» طس. 5١151ه-1945م,.(ص184).‏ 


سيم ادم 
الخلق» أما في طرف التشديد فإنه مهلكة» وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضًا؛ لأن المستفتي 
إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدَّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق 
الآخرة» وهو مشاهده وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى 
والشهوة» والشرع إنما جاء بالنهي عن المهوىء واتباع الحوى مهلكء والأدلة كثيرة»” ". 

لهذا ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي» أو واقع النازلة» فيسير في نظره نحو 

اللجييي ‏ يي سي ب سي سيم 
مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفتيا. - ظ 
فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهل؛ والورع هو العاصم من الحكم بال حوى؛ والاعتدال هو 
العاصم من الغلو والتفريط» وهذا الاتجاه هو الذي يجب أن يسودء وهو الاتجاه الشرعي 
الصحيح, وهو الذي يدعو إليه أئمة العلم المصلحون””". 

وهذا الرأي يؤكده الإمام الشاطبي -وغيره- حيث يقول في فصل «الوسطية في 
الفتوى»: «فعلى هذا يكون اميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضادًا للمثي على 
التوسطء كا أن الميل إلى التشديد.مضادٌ له أيضاء وربما فهم بعض الناس أن ترك 
الترخص تشديد. فلا يجعل بينهما وسطاء وهذا غلط» والوسط هو معظم الشريعة وأمٌ 
الكتاب» ومن تأمّل موارد الأحكام بالاستقراء التامّ عرف ذلكء» وأكثر مَن هذا شأنه 
من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية» بحيث يتحرى 
. الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي, بناءً منه على أن الفتوى بالقول المخالف 
مواء قددين عليه بوحوع :ل عقن برآن انقرافت رقا كان رعة هذا الع ولس يون 
التشديد والتخفيف واسطة» وهذا قلب للمعنى المقصود من الشريعة» وقد تقدّم أن 


22320 الموافقات» للشاطبي» )5/ )١5094-4‏ باختصار. 
'(1) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء (ص 5 77). 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
اتباع الحوى ليس من المشقات التي يترخص بسببهاء وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة 
أخرىء وأن الشريعة حَمْلَ على التوسطء لا على مطلق التخفيفء وإلا لزم ارتفاع مطلق 
التكليف من حيث هو حرج ومخالفة للهوى؛ ولا على مطلق التشديد» فليأخذ الموفق 
من هذا ال ملوضوع حذرهء فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه" '. 

رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفين: 

مضت السنة حميدةً بين أهل العلم برعاية أقدار العلماء وصيانة حرماتهم» والكفٌ 
عن أعراضهمء ومعرفة الرجال بالحق, لا الحق بالرجال» مع حسن الظن وتقديم 
العذرء والاعتذار عن المخطئ من أهل العلم. 

وكان الحرص على الجماعة ووحدة الصف شعارهم ودأمهم وديدنهم؛ وذلك من لدن 
الصحابة وإلى يوم الناس هذا؛ وكان من الصحابة من يصلي خلف من لا يتوضاً من أكل لحم 
الجزورء ولاامن خروج الدم بالحجامة» ولا من أكل ما مسته النار مع أن مذهبه ببخلاف ذلك. 

وصلَّ الرشيد إمامًا وقد احتجم ولم يتوضأء وصلى خلفه أبو يوسفء ولم يعد الصلاة مع 
أن الحجامة عنده تنقض الوضوءء وكان أحمد يرى نقض الوضوء من الرعاف والحجامة» فقيل 
له: إن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يُصِل خلفه؟ 

فقال؛ كك لاضن عرقت دوالك وسعنندة اميت ؟! 

وكان أهل العلم يتبادلون الثناء والاحترام والإكرام والدعاء بظهر الغيب؛ فيقدر 
. . . التلميذ شيخه. ويثني الشيخ على تلميذه؛ ويدعو كل منههما للآخر. 
فإذا اختلفوا فبأدب جم وبتقدير متبادل؛ قال الشافعي كدان ليونس الصدفي ناي ”"" 
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(1) الموافقات» للشاطبي؛ (710-1709/5). 


(0) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي» أبو موسى المصريء أحد أصحاب الشافعي 
وأئمة الحديث؛ ولد سنة ١1١ه‏ وتوف سنة 755ه. طبقات الفقهاء. للشيرازي»(اص44)»: وطبقات ‏ 


وقد تناظرا في مسألة فلم يتفقاء فل| التقيا أخذ الشافعي بيده» وقال: «يا أبا موسىء ألا 
يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟)” ". 

وعليه فلو أن مفتيا فردًا أو مجمعًا فقهيًا أفتى فتيا في شأن نوازل الأقليات وكانت 
خطأ لسبب أو لآخر -فإن هذا لا يُعَذّ بذاته سببًا كافيًا للقدح في دين أحد أو تجريحه. 
فضلًا عن أن القطع في مثل هذه الفتاوي بالخطأ أمر ليس باليسير؛ وذلك لما يحتف 
بواقع تلك المسائل» وحال أهلها من أمور تلتبس وتخفى على كثيرين؛ مما قد يتطرق معه 
الخطأ في الفتيا من جهة تصويرها أو تكييفها أو تطبيق الأدلة عليها. 

فلا غنى عن الانضباط بأدب الخلاف» والورع عن الوقوع في أعراض العلماء» مع 
بيان الحق بدليله من غير إقذاع في عبارة» أو غمز في إشارة. - 
المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلة: 

إن استباط حكم النوازل ولا سيا في بلاد الأقليات من أدقٌ مسالك الفقه وأصعبها؛ 
لأن الوقائع التي تحدث للأفراد والمجتمعات لا تتناهى صورهاء ولا تقف أنناطها عند حد 
معين» وتزداد صعوبة هذا الفقه مع تعاقب الأجيال» وتطور الأعصار وسرعة التغير في 
معطيات الحضارة والتداخل الشديد بين الشعوب والمجتمعات» وعولمة الأعراف 
والعادات ثما جعل الناظر في النوازل يُطرق أبوابًا لم تُطرق من قبلء ولا تفتحٌ هذه الأبواب 
-غالبًا- إلا بجهد مضاعف ودراسة وافية عميقة متكاملة. ' ظ ظ 

وأكثر ما يحدث في ساحة الإفناء المعاصرة من غلط وخاط إنما هو في الغالب من خخطأ التصور 
لنازلة» أو التقصير في معرفة التكييف الصحيح هاه ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ 


الشافعية». لابن السبكي.(١/ .)١/‏ 
)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء» .)١5/١١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


فإذا فسد التصور فبدهي أن يفسد الحكم؛ ولهذا قال الحجري مشي : «أكثر أغلاط 
الفتاوي من التصور»”'. 

ومهم| كان علم المفتي بالنصوص ومعرفته بالأدلة فإن هذا لا ينتج الحكم الصحيح 
مالم يؤيد بمعرفة الواقع وفهمه على حقيقته وحسن تصوره. 

وعليه فإن الناظر في نازلة من النوازل عليه أن يسلك المنهج الآتي بخطواته الثلاثة: 

أولا: التضوو ثانيًا: التكييف» ثالعاء العط 0 

قال الشيخ السعدي أَ#َنَايٌ : «جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت 
أجناسها أو أفرادها يجب أن تُتصور قبل كل شيء. فإذا عرفت حقيقتها وشخصت 
صفاتهاء وتصورها الإنسان تصورًا تامًّا بذاتها ومقدماتها ونتائجها طُبقت على نصوص 
الشرع وأصوله الكلية؛ فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشكلات الجماعات والأفراد. 
ويحل المسائل الكلية والحزئية» يحلها حلا مرضي للعقول الصحيحة:» والفطر السليمة. 

ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية»”". 

فهذه ثلاثة مدارك لا بد لها من هذا الترتيب» فإن وقع خلل في أحدها نتج عنه ولا بد 


نيحف 


خلل في الذي يليه» وصدق إياس بن معاوية” © مانن ابل اريدم بن أب با رمن 


)١(‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» تحقيق: د. عبد العزيز 
القاري. المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 7945١ه .)617/١/5(‏ ْ 

(5) فقه النوازل» د. محمد حسين الجيزاني» /١(‏ 378). 

(©) الفتاوي السعدية» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مركز صالح 
ابن صالح الثقاني» عنيزة» طاو 51١‏ ١ه‏ (17//17). 

(5) أبو واثلة» إياس بن معاوية بن قرة المزني» قاضى البصرة العلامة» روى عن سعيد بن المسيب» وأبيف 
وأبي مجلزء ونافع» روى عنه ابن عجلان» وشعبة» وحماد بن سلمة توفي سنة ١17ه.‏ اجرح والتعديل؛ 
لابن أبي حاتم» (7/ 7587)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ .)١00‏ 


٠‏ ة ار تتا و دم 
مودت 


كناش : «إن الشيء إذا بني على عوج ل يكد يعتدل» '. 

والمتأمل في كثير من الفتاوي المعاصرة الجانحة عن الصواب يجد أن الخطأ الرئيس 
فيها هو خطأ في تصورهاء أو ني إلحاقها ب| يناسبها من أبواب الفقه ومسائله. 

وفيا يلي بيان مختصر هذه المدارك الثلاثة: 

المدرك الأول: التصور: 

التصور أو التصوير هو حصول صورة الشيء في الذهن أو العقل» أو إدراك الماهية 
من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات” ". 

ولذا شاع أن الحكم على الشىء فرع عن تصوره'”» وقد يعبر عن هذا بقوهم: إن 
الحكم على الشيء بدون تصوره محال ". 

وبلا شك فهو مقدَّم على أخويه وبدونه يُحَدّ الإقدام على الحكم ضربًا من الخبط في 
عماية» وقاصمة من القواصم. وكثير من الناس يتوهم أن لديه التصور الصحيح مع أنه 
فاسد التصور سقيم الفهم على حد قول أبي الطيب: ظ 
وَكَمْمِنْعَافِبٍ قَوْلَاصَحِيْعًا وَآقهْهِنَلْقَهما 

فلا بد في تصور النازلة وفهمها فهً صحيحًا من الجمع بين أمرين: 

١‏ - تصور النازلة في ذاتها. 

؟ - تصور ما يحيط بها من ملابسات وقرائن وأحوال. 

ولايكفي الأول وحده؛ بل لا بد من النظر في الثاني؛ إذ للقرائن والملابسات أعظم 
الأثر في تغير الحكم فليضبط هذا المقام جيدّاء وليحرر فإنه من الأهمية بمكان. 


حاف يان العلم وتكلده ١‏ دن عير لبر 11011501710 
و ان 
(4) المرجع السابق» (؟/ 1 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


ثم إن تصور النازلة وفهمها فهمًا صحيحًا قد يتطلب استقراءًا نظريًا وعملياه وقد يفتقر إلى 
إجراء استبانة» أو جولة ميدانية» أو مقابلات شخصية» وربم| احتاج الأمر إلى معايشة ومعاشرة. 

وربما كان سؤال أهل الشأن والاختصاص كافيّا كمراجعة الأطباء في النوازل 
الطبية» والاقتصاديين في الأمور الاقتصادية» والسياسيين في الأمور السياسية» وهكذا” ". 
ومن هنا قال الخطيب البغدادي نري : «إن العلوم كلها أبازير”'' للفقه. وليس دون 
الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه؛ لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق 
بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة» وإلى معرفة الجد والهزل» والخلاف 
والضدء والنفع والضرء وأمور الناس الجحارية بينهم» والعادات المعروفة منهم» فمن 
شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه» ولن يدرك ذلك إلا بملاقاةٍ الرجال» والاجتماع 
مع أهل النحل والمقالات المختلفة» ومُسَاءَلَتهِمْ وكثرة المذاكرة لهم» وجمع الكتب 
ودرسهاء ودوام مطالعتها»”". ظ 

ويمكن أن يقال: إن تصور أي نازلة من النوازل لا بد له من خطوات هي: - 
١‏ - الاستقصاء والتحري عن الدراسات النتائقة عرغيز لك القاولة منواء أكانت هذه 
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الدراسات شرعية» أم غير شرعية. ظ 

1- النظر في جذور النازلة وتاريخ نشأتباء وهي من الأهمية بمكان, مع غفلة كثير عنها. 

؟- البحث عن ظروف النازلة وبيئتها وأحوالها المحيطة بهاء وهي الناحية الجغرافية. 

#- معرفة مدئ التشارها وحاجة الناس إليها وأهميتها. ظ 

4- معرفة ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد, ونحو ذلك. 

)١(‏ سبل الاستفادة من النوازل والفتاوي» د.وهبة الزحيلي» (ص8-7)» ضوابط الارايات الفقهية» 
د. سلمان العودة» (ص177-177). 


(1) أبازير: توابل» المعجم الوسيط» /١(‏ 87). 
(") الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» (؟/ 888- 5 “37). 


فيما رار" 0-0-0-6 
صم سَامِيّلا وَتَطيِننًا 


- الرجوع إلى أهل الشأن والاختصاصء وسؤاهم عما يتعلق بهذه الازلة ومباحثتهم 
فيها يشكل من تفاصيلها""؛ فلا بد من معرفة أصولها وفروعها وظروفهاء ولا بد 
كذلك من تحديث المعلومات؛ فإن الأساليب تتجدد وتختلف من عصر لآخرء 


7” 


وَومَاننا فرع أعنن الأزمنة تنا وتطوراء وقد سمي بعصر السرعة -وهو كذلك- 

فلا يليق بالفقيه أن يكون بمعزل عن هذه التطورات والتغيرات» وإلا ضلى وأضل؛ 

والله المستعان. هذا ما يتعلق بالمدرك الأول وهو التصور 0 

وعليه فإن الحكم مثلًا على طفل الأنابيب» أو التأمينات في ديار الأقليات» أو الاستنساخ. 

ونحو ذلك موقوف بشكل أولّ على فهم حقيقة هذه المصطلحات» وتصور مدلوها بشكل 

واضح. 

المدرك الثاني: التكييف: 

وهذا المصطلح وإن كان حديث الاستعمال إلا أن الفقهاء القدامى قد مارسوه 
تحت تسميات عدة» وألفاظ مختلفة» مع اتحاد المعنى مع «التكييف»», فقد أطلقوا عليه 
حقيقة الشيء وماهيته» وطبيعته» والقياس» والتخريج الفقهيء والأشباه الفقهية. 

ومن أحسن التعريفات للتكييف الفقهي ما ذكره الدكتور محمد عثمان شبير بقوله: 

«هو تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي خصّه المقه الإسلامي 
بأوصاف فقهية» بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند اد من 
المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة". 0 


.)5 5 /١( فقه النوازل» للجيزاني»‎ )١( 

(؟) منهج استنباط أحكام النوازل» لمسفر القحطاني» (ص57*-2517). المدخل إلى فقه النوازل» 
د. عبد الناصر أبو البصل. (ص”3). 

(9) التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية» للدكتور محمد عثان شبير» دار القلم» دمشق» 
طق ١‏ 5ه ٠١٠:‏ آم (ص١75).‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

وكذلك ما استنبطه الدكتور مسفر القحطاني بقوله: قارو لوال الول بكبير 
الأصل الذي تنتمي | ل . 

وكذا ما ذكره الدكتور محمد الحيزاني بقوله: 

«تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي. أو يقال: هو رد المسالة إلى 
أصل من الأصول الشرعية)”©. 

وقدعرف التكييف بتعريفات أخرى كثيرة لا تخلو من انتقاد» أعرضنا عنها خشية الإطالة. 

ويتلخص من التعريفات المذكورة أن تكييف النازلة متوقف على تحصيل أمرين: 
000 

- أن يكون لدى الناظر المعرفة التامة بأحكام الفقه وقواعده. - إنا يتأنّى لمن 

استجمع شروط الاجتهاد. 

ولاشك أن التكييف الفقهي للنازلة من أهم خطوات استنباط حكمها؛ لأنه يضع الأمر 
النازل في إطار توضيق دقيق لواقع الممسألة» مماييين على إسحاقها بباب من أبواب الفقه تدر 
في إطاره. ويُلتَمَسٌ حكمها في سياقه. 

والتكييف نوعان: بسيط ومركّب. 

فالبسيط هو الجلنٌ» وهو ما سهل فيه ردٌ النازلة إلى أصل فقهي واضح. 

والمركّبٍ هو ما أشكل فيه ردٌ النازلة إلى أصل فقهي معين؛ بل يتجاذب النازلة 
أكثرٌ من أصل . ظ ظ ظ 

ويمكن في هذا النوع دون النوع الأول أن تجعل النازلة مسألة مستقلة بذاتها بحيث ينظر 
ليها باعتبار أنها مركبة من عدة أصولء ولا ُرَدُ إلى أصل معين من الأصول الفقهية المقررة 


ينف 


.)73 0 منهج استاط 0 057 الفقهية المعاصرة؛ د. 0 (صغ‎ )١( 


يلف عب محتغ)غلبجي ‏ وو | أ ا يق 


عند الفقهاء» فلا بد أن يستقل بنظر خاص وحكم معين(" 

أنواع التكييف الفقهي: 

إذا كان التكييف الفقهي مقاريًا لكل من القياس والتخريج والأشباه» فيمكن أن 
نستخلص أنواع التكييف الفقهي من خلال قراءة باكر بو الخامن والتخريج 
والأشياه وهو يتنوع باعتبارات مختلفة إلى أنواع : 

. النص والإجماع.‎ -١ 

” - التكييف على قاعدة كلية عامة. 

"'- التكييف على نص فقهي لفقيه. 

5- الاستنباط”". 

أولا: التكييف على نص شرعي من الكتاب أو السنة أو الجماع: 

الأصل أن يكون التكييف مبنًا على نصّ شرعيء وذلك إما بدلالة العموم» أو 
المفهوم. أو الإياء» أو الإشارة» أو القياسء أو يبنى على الإجماع» ومن أمثلته: 

الحكم بدخول الشّعْرِ الصناعي (الباروكة) نحت قوله عله العن الله الواصلة 
والمستوصلة)”". 

تانيًا: التكييف على قاعدة كلية عامة: 

ولكل قاعدة كلية مناط وهو المعنى الذي يربط بين موضوعها وحكمهاء فلا بد 


.)85 -" 0 فقه النوازل؛ د. محمد الجيزاني» (1/ 59- 00 )» التكييف الفقهيء د. عثمان شبير» (ص‎ )١( ٠ 

(؟) فقه النوازل» د. محمد الجيزاني» /١(‏ ؛0- - 2079)» التكييف الفقهي» د. عثان شبيرء (ص>77- 5 .)1١‏ 

(©') أخرجه: البخاري» كتاب اللباس» باب: الوصل في الشعرء (097”5)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» 
باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة و...» (77١73)؛‏ من حديث عائشة وكيا 
أن جارية من الأنصار تزوجتء وأنهبا مرضتء فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يَصلوها؛ فسألوا النبي يكل 
فقال... فذكره. 
وفي الباب: عن أبي هريرة» 5 عمرء وأساء بنت أبي بكر ؤإفته.. 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة ‏ 
للفقيه من تحقيق المناط في تكييف الوقائع على القواعد الكلية» أي: التحقق من وجود 
المعنى الذي يربط بين الموضوع والحكم الكلي في الفرع» كم أنه لا بد من مراعاة المآلات 
فينظر في الظروف المحتقّة بالفرع مما لم تتعرض له القاعدة» ويُراعي تلك الظروف وما 
يترتب عليها من نتائج عند التكييف الفقهي للواقعة المستجدة على القاعدة الكلية. 

ومن أمثلة هذا النوع: باصي اباماو ا 9000 
«الحواء اعد حكم القرار». 

الثًا: التكييف على نصّ فقهي لفقيه: 
نص الفقيه: هو الحكم الذي دلَّ عليه بلفظ صريح» أو فهمه أصحابه من طريق دلالة 
الاقتضاء أو التنبيه أو الإيماء. 

ويمكن التَعَرّف على نصوص الفقهاء من خلال كتبهم؛ أو نقل تلاميذهم عنهم. 
وقد يختلف النقل فيصار إلى الترجيح على المنهج الذي بينه أصحاب هذا الفقيه 
ناموس يكو الراح با تنه وب 0 ظ 

ومن أمثلته: جواز ما يسمّى ب(البوفيه المفتوح) قري على صور إجازة الفقهاء 
الانتفاع بال حمامات مع تفاوت استهلاك المياه والصابون وغيرها وثبات الأجرة. 

رابعًا: التكييف عن طريق الاستنباط: 

أن« انشفراع كيج لمكيان تد كر طن طزرى الاتتصلوه وميد 
الذرائع» أو الاستحسان. أو نحو ذلك من الطرق. 

ومن أمثلته: الحكم بجواز عقود التوريد والمقاولات والصيانة ونحوها؛ 
استصلاحًا أو استحسانًا؛ لدفع حرج أو مشقة ونحوها. 


// 


م رفاك ارا كا ا م 
تيا وَطويِكا ‏ 
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ومنهج الاستنباط ذكره الزركشي كادي فقال: 

«اعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك 
سبيلا؛ لأن الحجة كلم| قويت أمن على نفسه من الزلل» وما أحسن قول الشافعي في 
الأم: وإنما يؤخذ العلم من أعلى. 

وقال -في| حكاه عنه الغزالي في المنخول- : إذا وقعت الواقعة فليعرضها (المجتهد) 
على نصوص الكتابء فإن أعوزه فعلى الخبر المتواتر» ثم الآحاد» فإن أعوزه لم يخض في 
القياس» بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب» فإن وجد ظاهرًا نظر في الممخصصات من قياس 
وخبر» فإن لم يجد مخحصصا حكم به» وإن لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سنة نظر إلى 
المذاهب فإن وجدها مجمعًا عليها اتبع الإجماع, وإن لم يجد إجماعا خاض في القياس. 
ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات... فإن عدم قاعدة كلية نظر في 
النصوص ومواقع الإجماع» فإن وجدها في معنى واحد ألحق به» وإلا انحدر إلى قياس 
مخيل» فإن أعوزه تمسك بالشبه» ولا يعول على طرد. 

قال الغزالي: هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي» ولقد 3 الإجماء عن 
الأخبار» وذلك فيه تأخير مرتبة لا تأخير عمل؛ إذ العمل به مقدم» ولكن الخبر مقدم في 
المرتبة عليه فإنه مستند قبول الإجماع”". 

وخالف بعضهم فقال: الصحيح أن نظره الإجاع يكون ألا إذ صوص يمتمل أن 
تكون منسوخة ولا كذلك الإجماع» وإننا قدّم الشافعيٌ النصّ على الظاهر تنبيهًا على أنه يطلب 
من كل شيء ما هو الأشرفء فأوّل ما يطلب من الكتاب والسنة النصء فإن لم يجد فالظاهرء فإن 
م يجد في منطوقها ولا مفهومها رجع إلى أفعال النبي كك ثم في تقريره بعض أمته. فإن لم يجد 


)١(‏ المنخول. للغزالي» (ص1577-/571). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


”7 
نظر في الإجماع» ثم في القياس إن لم يجد الإجماع» وسكت الشافعي عما بعد ذلكء ولا 
شك أن آخرٌ المراتب إذا لم يجد شيئًا الحكم بالبراءة الأصلية” ". 

المدرك الثالث: التطبيق: 

تطبيق الحكم على النازلة يراد به: تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة. 

ذلك أن تصور النازلة وفهمها فهيًا صحيحًاء ثم تكييفها من الناحية الفقهية يتعرف 
بها على حكم النازلة المناسب لاء وهذا نظر جزئي خاص. 

أمّا تنزيل هذا الحكم على النازلة فهو أمر آخر؛ إذ يحتاج ذلك إلى نظر كلح عام» فلا بد 
من مراعاة المصالح عند تطبيق الحكم على النازلة بحيث لا يفضي تحصيل المصلحة 
الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى. 

وعليه فإعطاء النازلة حكرًا خاصًا مها لا بدَ أن يُحَافَظ معه على مقاصد الشريعة؛ ولهذا ترك 
النبي يَكِ هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ادا مراعاة للمصلحة العليا””. 

إن تنزيل الأحكام على النوازل ليس بالأمر المين» وإنما يحتاج إلى فقه دقيق» ونظر 
وثيق» وقد أشار السبكى همان إلى الفرق بين الفقيه المطلق وهو الذي يصنف ويدرس» - 
وبين الفقيه المنتي وهو الذي ينزل الأحكام الفقهية على أحوال الناس الواقعات» وذكر أن الفقيه 
المنتي أعلى رتبة من الفقيه المطلق» وأنه يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته” ". 

فلؤي معرند زا و مواغاة ايها ون اللقتريدة ا ورعوا لديا وقواغدها الكلبة والموا زنة بين 


.)770 0-1179 /5( البحر المحيط» للزركشى.‎ )١( 

030( أخرج البخاري. كتاب الحج. ؛ باب: فضل مكة وبنيانهاء )١68(‏ ومسلمء » كتاب الحج. ٠»‏ باب: نقض الكعبة 
وبنائهاء (17777) من حديث عائشة لكا قالت: قال لي رسول الله يَك: «الولا حداثة قومك بالكفر لنتقضت 
البيتء ثم لبنيته على أساس إبراهيم اكتئقة ؛ فإِنّ قريشًا استقصرت بناءه» وجعلت له تَحلقًا». 

() الرد على من أخلد إلى الأرضء للسيوطي, (ص1758١).‏ 


و سد + عا ااا ارد اده 
| لس ا عم 
07 ”ملس نَاصِيّلا وتطريفنًا 


المصالح والمفاسد» والنظر إلى المآلات وتقدير حاللات الضرورة وعموم البلوىء» واعتبار 
الأعر اف والعادات» واختلاف الأحوال والظروف والزمان والمكان, إلى غير ذلك. 

فإنْ عَجَرّ الفقيه عن الوصول إلى حكم في النازلة فإن عليه التوقف حتى يجد فيها 
ترجا ويتتهي إلى قول محدد فيهاء فإن كانت مسألة تضيق وقت العمل بها جاز له أن يُقلد 
فيها أوثق العلماء عنده علا ودينا. 

قال ابن عبد البر همي : «ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف. ولم يجز له أن يحيل 
عل انناف اتوي لانن لانن أضانه لاهو ق معن امنا هذا الذى لا كدلاك ف 


كم ص 5-0007 1 . الله ١‏ 
بين أئمة الأمصار قدي وحديثاء فتديد 006" . 


المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه: 


الآدلة الشرعية التي تفيد في استثار الأحكام واستنباطها معلومة مشهورة» وطريق 
الاستنباط منها مذكورة ومعروفة؛ قال الشافعي هيدي : «نعم يحكم بالكتاب والسنة 
المجتمع عليها التي لا اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 
ويحكم بالسنة التي قد رُوِيَتْ من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها؛ فنقول: حكمنا 
بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روى الحديث» ونحكم بالإجماع, ثم القياس» 
وهو اسطان هو هذا راكنا مزل زوز فة ا لاز لا جر القراس واللي ود 

فهذه الأدلة هي المصادر الأصلية» وهي متفق عليها في الجملة -بحمد الله- وكلها 
يعود إلى كتاب الله تعالى» كيا قال الشافعي مالي : «فليست تنزل بأحد من أهل دين 
الله نازلة إلا وني كتاب الله الدليل على سبيل المهدى فيها)””. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء (57/ /865). 


() الرسالة. للشافعي» (ص 8). 
فو المرجع السابق. (ص 66 


التأصيل الفقهي 
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قفا 

ثم تأتي الأدلة التي اختلف فيها في رتبة ثانية بعد الأصول الأربعة المذكورة. 
وتُسمَّى المصارد الفرعية وأهمها: الاستحسانء والاستصلاح؛ والعرفء والاستتصحاب». 
وقولةالصحان نارغ من افبلناء وسد التازائع »وخر ذلك 
٠‏ وفيا يأتي بيان تلك المصادر الأصلية والفرعية» مع ذكر أسباب الرد إليها لدى 
استنباط أحكام النوازل وعمل المجتهد فيها بالاستنباط. 

أولا: الكتاب والسنة (النصوص): ش 

لا اختلاف أن القرآن والسنة عما الأصلان المعضومان والوحيان المطهران» وعم 
المشتملان على أدلة الأحكام من غير نقصان» وعمل المجتهد فيها على ثانية أقسام 
ذكرها الماوردي اث فقال: 220 ٠‏ 

أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجًا من معنى النص: 

كاستخراج عل الا من الب فهذا صحيح عند القائلين بالقياس. . 

ثانيها: ما استخرجه من شبه النص: 

كالج هق قوت نملكه ترود شووالة ل الديياكةالالسعلته وشبهه بالويمة 
في أنه لا يملك؛ لأنه مملوك» فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمتكرين له 
غير أن المتكرين له جعلوه داخلًا في عموم أحد الشبهين» ومن قال بالقياس جعله ملحقا 
بأعيل الكهين: ظ 

الثها: ما كان مستخرجًا من عموم النص: 

كالذي بده عقدة التكاح في قوله تعالى: 9 أو يَحْهُوا آَلَذِى بدو عَقَدٌَ أَليِكَاح * 
[بقرة 787]» يعم الأب والزوجء والمراد به أحدهماء وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح. 

٠‏ رابعها: ما استخرج من إجمال النص: 


ظ كقوله تعالى ف المتعة: #ومَيَعوهن عل الموسع قذرهه وعللى المقتر هد ره[ البقرة: 377 ]؟ 


و مه ٠‏ عر 
خم الس تايلا ريما 


فيصح الاجتهاد علل قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. 
خامسها: ما استخرج من أحوال النص: 

كقوله تعالى في المتمتع: #فصيام تُلثةٍ َم في ا وَسَبْعةٍ إذَا رَحَعْمَ #[البقرة: 197]؛ 
فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة» واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه؛ وإذا رجع 
إلى بلده» فيصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى. 

سادسها: ما استخرج من دلائل النص: 

كقوله تعالى: # لِمسْفْقٌ ذوسَعَةٍمّن سَعْيَء #[الطلاق: 97]» فاستدللنا على تقدير نفقة ا موسر 
بمُدَينَء بأن أكثر ما جاءت به السنة في فدية الآدمي أن لكل مسكين مُدَّينَء واستدللنا على 
تقدير نفقة المعسر بِمُدٌ بأن أقلّ ما جاءت به السنة في كفارة الوطء» أن لكل مسكين مُذًا. 

سابعها: ما استخرج من أمارات النص: ‏ ظ 

كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه» مع قوله تعالى: #وَعَلمكثوََلئجْم 
هم بمْتَدُونَ 4[النحل: »]٠١7‏ مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوب 
الرياح ومطالع النجوم. 

امنها: ما استخرج من غير نص ولا أصلل : 

قال: واختلف أصحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن على وجهين: 

أحدهما: لا يصح حتى يقترن بأصل؛ لأنه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير . 
أصلء وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان؛ لأنه تغليب 
ظن بغير أصل. ‏ - اا 

والثاني: يصح الاجتهاد به؛ لأن الاجتهاد في الشرع أصلء فجاز أن يُسْتَغْنَى عن - 
أصل. وقد اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحد بآرائهم في أصله من ضرب 
وحبسء وني تقديره بعشر جلدات في حالء وبعشرين في حال وليس لهم في هذه 


غف 
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المقادير أصل مشروع. والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن وبين الاستحسان: أن 
الاستحسان يترك به القياس» والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس”" 
المرع الأول: ضوابط الاستتباط من الكتاب والسدي: 


نيف 


عند الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة يتعين مراعاة الضوابط التالية: 

أولًا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيم: 

أَمَرَ الله تعالى بالدخول في شرائع الإيهان كافَة ونبى عن الإييهان ببعض 
والتكديت ببعضن+ قال تعالى: خا يانه لذت 2َاخَووا أدشلواق انر كاف » 
لفرت ]وامة الومين أن ديقو لذ" ءام بو لين عند رَيكَأ [آل عمران: 9]» كما 
نعى القرآن على من آمن ببعض الكتاب أو الرسل وكفر ببعض. 

وفي الحديث: «إن القرآن لم ينزل يُكَذَّبُ بعضّهُ بعضًاه بل يُصَدّقُ بعضّه بعضّاء فا 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه قَرَدُوه إلى عالمه)”". 

«فينبغي للمسلم أن يُقَدَرَ قدرٌ كلام الله ورسوله» فجميع ما قاله الله ورسوله يجب 
الإيهان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء ممراده في 
اخ النضين دون الاخر اول شن العكبن 0 . 

فكل ما أُمَرَ به الشارع أو نبى عنه: أو دل علي وأخبر به فح لتصديقٌ واتسليم مع 
الإجلال والتعظيم, قال تعالى: #دَلِكَ ومن يُعَظْمَ حرم تالله فَهوح لهند رب * 


)١(‏ أدب القاضى. لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق: محيي السرحان. 
مطبعة الإرشاد بغداد. ١4١ه‏ 1411م (017/1): البحر المحيط» للزركشي» (3/ 587-771), 
إرشاد الفحولء للشوكاني» (5/ .)١1١69‏ 

(0') سبق تخريجه. 

(9) الإيهان. لابن تيمية» (ص 5 7) باختصار. 


سي ب يي بس سس 0220 
" الاك دسي 


سه لو 21 4 نّها 


[الحج: »]7١‏ وقال سبحانه: 8# ذَلِكَ ومن يعظِم سعكير سعكير الله فَإِنّهَا من تَقوَى الْمَلُوبٍ #[الحج: 1]. 


بر 


ا ب سي ا ا 
سس 7 1-0 


#ومَاك ن لْمَؤْمِن و1 مِنَةِ إِذَا قَصى أللَهُ ورسوله: أَمْرا أن م لْيرة من أمرهم 4 
[الأحزاب:  .177‏ ظ 
والسنة صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيم. 

قال الأوزاعي””" للزهري: يا أبا بكرء حديث رسول الله كلِ: اليس منا من لطم 
مووي ل واليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقٌ -وني رواية: شرف- كبيرنا»””". 
وما أشبه من الحديث ما معناه؟ فأطرق الزهري ساعة, ثم رفع رأسه فقال: «من الله كبك 
العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»” 0 

وَوَرَدَ ذلك عن الزهري عقب روايته لحديث: «لا يزني ني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...)7 2 '» والحديث رواه الأوزاعي عن الزهري. ثم قال: فقلت للزهري: ما هذا؟ 


.)7757 /0( في أصل الرواية «قال رجل للزهري»» قال ابن حجر: «وهذا الرجل هو الأوزاعي؛. تغليق التعليق»‎ )١( 

(1) أبو عمروء عبد الرحمن بن عمروء الأوزاعيء كان ثقة مأموئًا صدوقًا فاضلًا خيرًا كثير الحديث والعلم 
والفقه حجة. ولد سنة 8ه وتوفي سنة /51١ه.‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد. (1/ /58)» وطبقات 
الفقهاء. للشيرازي. (ص7١7).‏ ظ 

(*1) أخرجه: البخاري» كتاب الجنائز» باب: ليس منا من شق الجيوب» ))١795(‏ ومسلمء كتاب الإيهان» باب: تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية, (1١٠)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود 2ه. 

(5) أخرجه: أبو داود. كتاب الأدب» باب: في الرحمة» (4947)» والترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول . 
الله كلد باب: ما جاء في رحمة الصبيان» )١97٠(‏ -واللفظ له-. من حديث عبدالله بن عمرو. قال الترمذي . 
(1971): #حسن صحيح). وفي الباب: عن أنس بن مالك» وابن عباسء وأبي أمامة» وأبي هريرة يَفتة.. 

(0) أخرجه أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر في السنة» تحقيق: د. ل دار 
الراية - الرياضء ط و » (7/ 01/9) عن الزهري. 

000 أخر جه : البخاري. كتاب الأشربة. باب: قول الله تعالى: نما الخ والمدسسر والاتصاب والالمُ رِجسمِنْ عَمَلٍ 
آلشَيِطنٍ فَاحنوه لمآ و 4 (2018).» ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان نقصان الإيان بالمعاصي 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله (01)» من حديث أبي هريرة 0 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
فقال: «من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليمء أَمِرُوا أحاديتٌ رسول الله 
يلي ى) جاءت)2'7 زاد في لفظ: «من الله القول. وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» 
أَمدُوا حديتٌ رسول الله يل ىا جاء بلا كيفي»”"» وقال مَرَّةَّ: «وكانوا مُجْرُون 
الأحاديث عن رسول الله يلِِةِ ىا جاءت تعظيً) الحرمات لم0 

«والإنسان إذا علم أق أله تعان أصدف قلذة وأعسو حديناة.وآن برسؤلة نهو 
رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية» ثم وَجَدَ في عقله ما ينازعه في خبر 
الرسول» كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه. فإن 
العام مّيّ يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراضء وإن لم يتضح له وجهه. 
وإذا اتضح ازداد نورًا على نور... فكيف حال الناس مع الرسل وهم الصّادقون 
السلاكون بل لاوز ان ينالو ا جد ته خلاف ما غنوا لمق ف ننس الأمو” 

انيّا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن: 

إن معقد السلامة من الانحراف أو الخطأ عند بحث نازلة وتفصيل أحكامها هو جمع ما 
َرَدَ بشأنها من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء؛ مع تحرير دلالات كل» 
ظ وتصحيح النقل عن النبي كَل واعتاد فَهُم مم الصحابة والثقات من علماء ء السلف الصالح 
وده فإن بدا ما ظاهره د الوحيين عند المجتهد -لا في الواقع 
ونفس الأمر- فينبغي الجمع بين هذه الآدلة برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها 


يفف 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في حلية الأولياء» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
طىء (5/ 3759) عن الزرهري. 

.)07 57 /0( سير أعلام النبلاء» للذهبي؛‎ )١( 

() الاعتقاد» للبيهقى» (ص١50١7).‏ 

- لاقن لكا وض لانن سيك اسان اعتصا ورت 


فيأل ومح 
واتضح.ء وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتخصيص عامّهًا بخاصّهَاء فإن كان التعارض في 
الواقع ونفس الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها -وذلك في الأحكام دون الأخبار؛ فإن 
الأخبار لا يدخلها نسخ - وإن لم يكن إلى علم ذلك من سبيل» فبردَِ إلى عالمه كك . 

5 م سس سس سر ءوسا سه سر لخد 2 0 و2 ير مء 

قال سبحانه: هو أ الذى- أنزل عليّك الك لب منه ءايلت متكملت هن أه الككب وَأَحَرُ 


مده 7 


يفي 


له > غر َّ ا ري 3 سه فا م اا للد لل ل سي ل فرصت ااععىي .عه 

منشلبهلت فاما ما ادبن فى بهم زيغ فيتيعون مأ تشلبه مِنه أبتعَاءَ ألْعََّمْةٍ وابتعاء وله وما 
- ص قد 

سه ي +ةور عه ابرع . 7 سه ري مذ سمس 

يعَلم تأُويله: إلا أ َك سوق ف لما يمولونَ ءامنا ان ب وما 000 ولوأ 


لذ نبب #[آل عمران: /0]. ظ 

وني الحديث قوله يَكْ: #نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد. ونزل 
القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. زاجرّا وآمرّاء وحلالاء وحرامًاء ومحكرًا. ومتشاياء 
وأمثالا. فأحِلُوا حلاله» وحرّموا حرامه. وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه. واعتبروا 
بأمثاله» واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشاببه» وقولوا آمنابه كل من عند ربنا»”". 

وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس البابء أو أن 
تُمْمَلَ مجموعة من النصوص وتَجْمَلَ الأخرى؛ لأن هذا مظنة الضلال في الفهم. والغلط 
في التأويل» قال الإمام أحمد نون : «الحديث إذا لم تجمع طرقه ل تفهمه. والحديث 
عر عل 0 ظ 

وقال الشاطبي كَنَانْيّ : «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد. 
وهو الجهل بمقاصد الشرع. وعدم 5 ضم أطرافه بعضها لبعض» فإن مأخذ الأدلة عند 
الآئمة الراسخين» إن| هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة» بحسي ما ثبت 
)١‏ أخرجه: ابن حبان في «صحيحه) (7/ »)7١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ *001)» والطبراني في «المعجم 


الكبير»» (77/9)» من حديث عبد الله بن مسعود زل. 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي, (7/ .)١١7‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 

من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها...) '. 

وتما يلتحق بهذا المعنى: جمعٌ روايات الحديث الواحدء والنظر في أسانيده وألفاظه 
معًا وقبول ما ثبت» وطرح مالم يثبت» وكا قيل: والحديث اذا لم تجمع طرقه لم تتبين 
علله. ثم النظر في الحديث بطوله وفي الروايات مجتمعة. 

وقد حكى الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر 
مطلقاء ىا روى الخطيب البغدادي عنه ذلك» فقال: «يقول الباقلاني: وكل خبرين عَلِمَ 
أن النبي كَل تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه؛ وإن كان ظاهرهما 
متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من مر ونبي وغير ذلك» أن 
يكون موجب أحدهما منافيًا لموجب الآخرء وذلك يبطل التكليف إن كانا أمرًا ونبياء 


وإباحة وحظرًاء أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبًا إن كانا خبرين» والنبى عَلِل 


خف 


منزه عن ذلك أجمع» ومعصوم منه باتفاق الأمة» وكل مثبت للنبوة»”". 

ثالثا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح: 0 
إذا كان الكتاب الكريم عَمَّالَ أوجد في الفهم مختلفة؛ فإن بيان أصحاب نبينا يلِِ له حجة 
وأمارة على الفهم الصحيح. فهم أبرٌ الأمة قلويّاء وأعمقها عله وأقلها تكلماء وأصحها 
فطرة» وأحسنها سريرة» وأصرحها برهانًا حضروا التنزيل وعلموا أسبابه» وفهموا 
مقاصد الرسول كَكِةِ وأدركوا مراده» اختارهم الله تعالى -على علم- على العالمين سوى 
الأنبياء والمرسلين» «فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين» معترف بأن خير 


1 ع ىن دن 7 
هذه الامة هم الصحابة 0-0 ١‏ : 


.)550-1 514 /١( الاعتصام, للشاطبي»‎ )١( 
.)00/8/7( الكفاية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 
("؟)شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد‎ 


ا ع رساك ا للارد ادم 
قزل اميه 
07# 7ل سَاصِيْلا وتطييقًا 


افمن أخبرنا الله ود أنه علم ما في قلويهم» فرضي عنهمء وأنزل السكينة عليهم؛ 
فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم, أو الشك فيهم البتة»”". 
ظ قال قتادة مسي في قوله تعالى: # ويرَى لذن أويوأ للم الى أنزا 
َك مرح تع إل مر ميحد 14سبا: :1-: «أصحاب عمد وك 0" 

وقال سفيان تاه في قوله تعال: ظو شيلم يساي ركب اطق 
[النمل: 54]: هم أصحاب يرن د 0 0 

وفي منزلة علمهم واجتهادهم وفتاويهم قال الإمام الشافعي يش : «... فعلموا ما 
أراد رسول الله كَل عاًا وخاصّاء وعزمًا وإرشاداء وعرفوا من ستته ما عرفنا وجهلناء وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء 
ومَنْ أدركنا من يُرعَى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله يَكةِ فيه سنة 
إلى قولحم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم؛ 
وإن قال أحدهم و يخالفه غيره أخذنا بقوله)20. 

وأفضل علم السلف والخلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة. 


خرف 


يقول ابن تيمية عاش : «ولا تجد إمامًا في العلم والدين» كىالك, والأوزاعي. 
والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ومثل: 
الفضيا 20 وأبي سليهان ”"» ومعروف الكرخي ": وأمثالههم» إلا وهم مصرّحون بأن 


مكتبة الرشد, الرياض» ط و 5477 ١ه‏ - 1١٠7م‏ (ص١١5).‏ 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء مكتبة الخانجيء القاهرة» (5/ .)١١5‏ 
(١؟)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /7١(‏ 707) عن قتادة. 
(”") تفسير ابن كثير» (5/ .)7١ ١‏ 
(5) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» »)8١ /١(‏ وعزاه للشافعي في الرسالة البغدادية القديمة. [ 
(0) أبو علي» الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» كان ثقة ثبنًا فاضلا 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين 

بعمل الصحابة» وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع آنوات الفضائل واللمناني. 
ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله ما هو أقرب إلى 
منزلة الصحابة من هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لهم واشتغالهم بالقرآن حفظا وتفسيراء 
وبالحديث رواية ودراية» ورحلاتهم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم 


اريف 


مشهورة معروفة» «ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوم؛ كان أحقٌّ بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث 
أعلمٌ الأمة وأخصّها بعلم الرسول 5ِ)”. 

رابعًا: الإيهان بالنصوص على ظاهرهاء ورد التأويل المتعسف: 

ويقصد بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي» لا ما يقابل 
النضّ عند الأصوليين» والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحًا وآخرٌ مرجوحًاء 


غارذا روغ 536 الدويقو حك قاضو نطوو روا لامع تويعان: من يشريه وعد كه عله ابن المارلنه 
ويحيى القطان» وعبد ال رحمن بن مهديء وابن عيينة» توفي سنة /41١ه.‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد. 
»)20١ /(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي» .)57١//(‏ 

(1) أبو سليمان» عبدال رحمن بن أحمد بن عطية الداراني» الإمام الكبير» زاهد العصرء ولد في حدود الأربعين ومئة» 
روى عن سفيان الثوري» وأبي الأشهب العطاردي, وعبد الواحد بن زيد البصري» وروى عنه تلميذه أحمد 
ابن أبي الحواري» وهاشم بن خالد» وحميد بن هشام العسبي» توفي سنة 6ه تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي» /١١(‏ 077)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي» /١١(‏ 187). 

(1) أبو محفوظ» معروف بن الفيرزانء العابد المعروف بالكرخي, كان أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا 
وأسند أحاديث كثيرة عن بكر بن خنيسء والربيع بن صبيحء وغيرهماء روى عنه خلف بن هشام البزازء 
وزكريا بن يحيى المروزي» توفي سنة ٠م‏ . تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» (4))7577/16 وسير 

أعلام النبلاء. للذهبي» (779/9). 

(”) شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» (ص١١75-17١1).‏ 

(4) مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (5/ 41). 


1 00 وَتييمًا 


والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحذداء «فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة» فإن 
الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم» ولسان السلف. غير الظاهر 


نغهذ 


في عرف كثير من المتأخرين»” '» فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها 
لمتبادر من كلام المتكلم؛ واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم» ونفيه يكون تكذيبًا للمتكلم. أو 
اغباما له بالعي وعدم القدرة على اليبان عما في نفسه» أو اتهاما له بالغبن والتدئيس» وعدم النصح 
المكلف» وكل ذلك ممتنع في حت الله تعالى وحق رسوله الأمين وك 

ومراد المتكلم يُْلَمُ ما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية 
السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» أو بأن يصرّح بإرادة المعنى المطلوب 
بيانه» أو أن يحتفف بكلامه من القرائن التي تدلّ على مراده» وعلى هذا فصرف الكلام 
عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم- تحكمٌ غير مقبول سببه 
الجهل أو ال هوى, ولا يسلم لهذا المتأول تأويله”" حتى يجيب على أمور أربعة: 

أحدها: أن يبئّن احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة. 

الثاني: أن يبيّن وجه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد. 

الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه؛ قال 
ابن الوزير نزي ما اي 
من غير طريق قاطعة تدلٌ على ثبوت الموجب للتأويل...) 


)010( اريخ السابق» (7”/ .)١7/6‏ 

0( التأويل: «صرف اللفظ عن الاحتتمال الظاهر إلى احتهال مرجوح؟ لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على 
الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر»ا.ه. روضة الناظر» لابن قدامة» (ص17/8١).‏ 

() إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, لمحمد بن إبراهيم بن علي 
بن المرتضى ابن المفضل الحسنى القاسمى المعروف بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط”3. 
اقلم 7ص 0377 00000000000 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


نضف 

الرابع: أن يبيّن سلامة الدليل الصارف عن المعارض؛ إذ دليل إرادة الحقيقة 
ا 
كان ظاهرًا فلا بد من الترجيح”"' 

ونيد لكل إعان القار اهنا أنه لا ر عبات رلا يكمل إبذان ولا بعرم اشجهاو 
تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم بها؛ بل على لاف 
ذلك. فينتفي عن القرآن -والعياذ بالله- معنى الهداية» وشفاء الصدورء والرحمة. التي 
وصف الله تعالمى مها كتابه الكريم ومعاني الرأفة والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة 
عن الأمة» التي وصف الله تعالى بها نبيه يكِةٍ في كتابه العزيز» وهو الذي ترك الأمة على مثل 
لبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فلا التباس في أمره وخبيه» ولا إلغاز في 
لطر ا راق براي كبا رركو القالن بي و 
حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم : شر ما يعلمه لهم...) 

وني إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة والعقلانيين ومن 3 00 
المتكلمين. يقول ال حافظ ابن حجر نري : «وقد توسّع مَنْ تأَخرَ عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم؛ ولم يقتنعوا بذلك حتى 
مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلًا يَرّدونَ إليه ما خالفه 
من الآثار بالتأويل -ولو كان مستكرمًا- ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رثّبوه هو 
أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيلء وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عام جاهل؛ 


)١(‏ مجموع الفتاوي» لابن تيمية» (5/ )0551-175٠‏ بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. طن كه 15م 
»)١ ٠04/5(‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم» -17/8/./١(‏ ). 

(") سبق تخ ريجه. 


3 سد - ام .ا الوه ادم 

فالسعيد من تمسك با كان عليه السلف, واجتنب ما أحدثه الخلف)2“7. 

خامسًا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل: ظ 

ما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتهاء لا يعارضها 0 
شيء من المعقولات الصريحة؛ ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إجمالّا وتفصيلا. 

َأمّا الإجمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول ككل فيلزم 
من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة. 

وأما التفصيل» فمسائل الشريعة ليس فيها ما يَرُدّهُ العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من 
مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقًا وتعضيدًاء وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلها. 
فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي 
عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأتي بها يحير العقول لا بها تحيله العقول. 

فإن وجدَ ما يوهم التعارض بين العقل والنقل» فإما أن يكون النقل غير صحيح. أو يكون 
صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدَّعَى وإما أن يكون العقل فاسدًا بفساد مقدماته. 

«والمقصود هو بيان أنه إذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلي والعقلي» فلا بدّ من 
أحد ثلاثة احتاللات: ظ 

الأول: أن يكون أحد الدليلين قطعياء والآخر ظناء فيجب تقديم القطعي تقلا 
كان أو عقليّاء وإن كانا ظَنْيين فالواجب تقديم الراجح, عقليًا كان» أو نقليًا. ظ 

الثاني: أن يكون أحد الدليلين فاسدّاء فالواجب تقديم الدليل الصحيح على 
الفاسد سواء أكان نقلياء أم عقليًا. ظ ظ ظ 

الثالث: أن يكون أحد الدليلين صريعًا والآخر ليس بذاك؛ فهنا يجب تقديم الدلالة 


() فتح الباري. لابن حجرء 609/1١‏ 2). 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
الصريحة على الدلالة الخفية» لكن قد يخفى من وجوه الدلالات عند بعض الناس ما قد 
كوي واف ااعتن لبعد انعو دل ته ارقي ل الشنهي لاع عدت 

أما أن يكون الدليلان قطعيين -سندًا ومتئًا- ثم يتعارضانء فهذا لا يكون أبدّاء لا 
بين نقليين» ولا بين عقليين» ولا بين نقلٌ وعقلٌ)” '. 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب: «أن الآدلة العقلية المر يمة توافق ما 
جاءت به الرسل» وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنا يقع التناقض 
بين ما يدخل في السمع وليس منهء وما يدخل في العقل وليس منه»"'' 

وقد أعمل الصحابة َه هذا الأصل» وتلقاه عنهم التابعون» وتواترت عبارات 
أهل العلم بهذا المعنى. ‏ 

يقول الإمام الشافعي لني : (كل شيء خالف أمر رسول الله يْةْ سقط ولا يقوم 
معه رأي ولا قياس: فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله يك فلس لأحد معه أَمْرٌ 
ولانمي غير ما أمر هو به)”" 

وعليه فإذا كان التعارض بين نصين فعلى المستنبط العناية بالآتي مراعيًا الترتيب: 
-١‏ الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول. ظ 

لأنه إذا أمكن ذلكء ولو من بعض الوجوه. كان العمل بها متعيئاء ولا يجوز 

الترجيح بينهما؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية. 
"- الترجيح بين الدليلين بأحد المرجحات. ظ 


نايف 


)١(‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن علي حسنء مكتبة الرشدء 
الرياض» طمء /5171 1ه - 5١٠5م‏ (711/1). 

.)7 115 درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» (؟7/‎ )١( 

(") الأم. للشافعي» (7/ 0965). 


2ك 1 وو لمر 
م 
فممأ داز 0 


”7 حيمل ل 


؟- النسخ لأحد الدليلين. 
4 تساقط الدليلين إذا تعذرت الوجوه السابقة ارك العمل جين قار وي قافنا 
ظ مو الأدلق كان لوا قن# ميكل لا نض افنها رهد صوزة فرقية لا وروي 
والمستنبط للأحكام الفقهية في النوازل المعاصرة قد يقع له إشكال من تعارض الأدلة» فلا 
بد أن يتعرف على الطريق الذي يسلكه في التعامل مع هذا الإشكال بأيسر طريق. - 
ونحصر النقاط التي يتبعها المستنبط في ذلك فيا يأقي: - 
التأكد من حصول التعارض بين الدليلين» ويكون ذلك بالتحقق مما يلي: 
-١‏ تساوي الدليلين في القطعية والظنية من جهتي الثبوت والدلالة؛ فلا تعارض بين 
قطعي وظنيء ولا بين نص وقياس. 
"- تساوي الدليلين في قوة الدلالة» بأن تكون دلالتهما من نوع واحدء كدلالة العبارة» أو 
الإشارة. أو المنطوق. أو المفهوم؛ فإن تفاوت أحدهما على الآخر في القوة فلا تعارض 
؟- اتحاد محل الحكم وزمانه» فإن اختلف المحل أو الزمن فلا تعارضر©. - 
فإذا توافرت هذه الأمور أعمل المنهج السابق في العمل عند التعارض» فعلى 
المجتهد في النوازل التزام القواعد والضوابط عند الترجيح والجمع. ولا يرجح بلا 
مرجح أو يجمع بدون داعي الجمعء يقول الشاطبي "ددن : «لا يصح إعمال أحد 
دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على الآخر»”" 


)١(‏ شرح الكوكب امنير» لابن النجار» (5/ 244) وما بعدهاء الموافقات؛ للشاطبي» (177/5) وما بعدهاء أصول 
الفقه الإسلامي» للزحيلي» )١١79/7(‏ وما بعدهاء المهذب في علم أصول الفقه المقارن» أ.د. 0 
. علي بن محمد النملة» مكتبة الرشدء الرياض» ط و ١57١ه‏ - 1444م (0/ 51١‏ 7) وما بعدها. 

(0) شرح الكوكب انير لابن النجار» (4/ 2317-704» البحر المحيط» للزركشي» 557 
إرشاد الفحولء. للشوكاني. (؟/ .)١١1١6-1١١١5‏ 

(2) الموافقات» للشاطبي» (5/ .)١77‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 

سادسًا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به: 

يقول الشاطبي: كل دليل لا يخلو: 
١‏ - أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائًا أو أكثريًا. 
- أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما. 
“- أو لا يثبت به عمل. 

فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون معمولا به دائً) أو أكثريّاء فلا إشكال في الاستدلال به» ولا في 
العمل على وَفْقِهِ كفعل النبي ود مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من 


ضف 


فرض أو نفل. 
والثاني: ألّا يقع العمل به إلا قليلاء ووقع إيثار غيره والعمل به داثً) أو أكثريّا؛ 
فذلك الغير هو السنة المتبعة. 


وأما ما لم يقع لعمل عليه إلا قلا فيجب الثبت في وفي العمل عل وفقو 
ولهذا القسم أمثلة كثيرة» ولكنها على ضربين: 

أحدهما: أن يُتبين فيه للعمل القليل وجهٌ يصلح أن يكون سببًا للقلة» ى) جاء في 
حديث إمامة جبريل بالنبي كَكِْهْ يومين''"» وبيان رسول الله كل لمن سأله عن وقت 
الصلاة» فقال: «صل معنا هذين -يعني: اليومين-)”"'» فصلاته في اليوم (الثاني) في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود. كتاب الصلاة» باب: 2 المواقيت» (975؟)2 والترمذي. أبواب الصلاة عن رسول الله 
يل باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كَل (59١)؛‏ من حديث ابن عباس حا أن النبي كلل 
قال: «أمّنى جبريل اطْيكا عند البيت مرتين...»الحديث. وصححه ابن خزيمة (705). وروي أيضًا من 
حديث جابر وأبي سعيد الخدري حَلكينا. 

00( أخرجه: 7 » كتاب المساجد ومرامع الصلاة؛ باب: أوقات الصلوات الخمس» () من حديث 
بريدة كه عن النبي وَلِل أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؛ فقال له. .. فذكره. قال: فلما زالت الشمس 


آ فقأ 0 

أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختيار الذي لا يُتَعَدذَى. 

ثم لم يزل مثابرًا على أوائل الأوقات إلا عند عارض ؛ كالإبراد في شدة الرٌّ ونحو ذلك. 

والضرب الثاني: ما كان على خلاف ذلكء ويأتي على وجوه: 

-١‏ أن يكون محتملا في نفسه. والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تَرْكُةُ والعمل 
على وفق الأغلب. كقيام الرجل للرجل إكرامًا له وتعظيّاء فإن العمل المتصل 
تركه؛ فقد كانوا لا يقومون لرسول الله يَكِِةِ إذا أقبل عليهم. 

؟- أن يكون مما فعِلّ فلتةٌ» فسكت عنه النبي يل مع علمه به» ثم بعد ذلك لا يفعله 
ذلك الصحابي ولا غيره؛ ولا النبي كَل ولا يأذن فيه ابتداءً لأحد. ى) في قصة 
لرجل الذي بعنه الب له في أثر فعمل فيه ثم رأى أن.قد عات الله ووسولة: 
فربط نفسه بسارية من سواري المسجد' '. 

'- أن يكون العمل القليل رأيًا لبعض الصحابة | بُبَْ عليه؛ كما روي عن أبي طلحة 
الأنصاري أنه أكل بَرَدَا وهو صائم في رمضان. فقيل له: ألست صائً؟ فقال: بلى؛ 
إن ذا ليس بطعاء ولا شراب؛ وإنم| هو بركة من السماء» نطهر به بطوننا!” '. 

- أن يكون عيل به قليلا ثم نسخ, فترك العمل به جملة» فلا يكون حجة بإطلاق» 


مر بلال أن ثم أمره فأقام الظهر. ثم... الحديث. 2 

)١(‏ الرجل هو «أبو ا اح ني ل رون او ب ع د : نعم) 
وأشار بيده إلى حلقه. يعني: الذبح. انظر: «مسند الإمام ف )١١‏ السيرة ة النبوية» لابن لمن 
(/3717-7), 

() أخرجه: أبو يعلى في المسندهاء (5؟/ ها /ا/ 1/9), والطحاوي في (شرح مشكل الآثار». (0/ )0 
وغيرماء من حديث أنس بن مالك كك قال: مطرت الس)ء بَرَدّاء فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان: 
ناولني يا أنس من ذاك البرّدِ فجعل يأكل وهو صائم... الحديث. قال أنس: فأتيت النبي يك فأخبرته 
فقال: «خذ عن عمك». وقال الشيخ الآلباني في «السلسلة الضعيفة»(57): (منكر). وروي موقوفًا على 
أي طلحة بإسناد صحيح على شرط الشيخين؛ ىا في المصدر السابق. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


زف 
فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام. 
ومثاله: حديث الصيام عن الميت”"؛ فإنه لم يُنقَل استمرارٌ عمل به ولا كثرة» إن 
كلت لوو اندو ندج[ هانقلا واين عنا بوو اوقا ار ل مركا قافو 
وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرّى العمل على وفق الأولين» فلا يسامح نفسه 
في العمل بالقليل إلا قليلًّا وعند الحاجة ومس الضرورة. 
أما لو عمل بالقليل دائّ) للزمه أمور: 
١‏ - المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليه وفي تخالفة السلف الأولين ما فيها. 
؟- استلزام ترك ما داوموا عليه. 
*- أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه» واشتهار ما خالفه. 
فالحذرٌ الحذرٌ من مخالفة الأولين» فلو كان ثَّمّ فضلٌ ماء لكان الأولون أحقٌ به والله 
المستعان. 
والقسم الثالث: أن لا يشبت ان لس سل راي 
ا ا ل اي الي 
الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى. ظ ظ 
كاماد أهل لدع والضلاة يدلو لكاب والسة يحوي مايه 
ويَعَبرُون بمشتبههما في وجوه العامة» ويظنون أنهم على شع" 
وقد أوردتٌ"كلامَ الشاطبي بطوله لبيان أهمية هذا الضابط» والتنبيه على عناصره وأقسامه 


)١(‏ أخرجه: البخاري» كتاب الصيام» باب: من مات وعليه صوم ))١197(‏ ومسلم, كتاب الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
امييت» »)١١147(‏ من حديث عائشة ها أن رسول الله يك قال: امن مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

(؟) الموافقات» للشاطبي» )07١-57/7(‏ بتصرف واختصارء تهذيب الموافقات» لمحمد بن حسين الجيزاني» 
دار ابن الجوزي» الرياض» طاو 3 ١ه(ص50١5١)‏ وما بعدها. 


م ارما كا عات 
اا ل ليح ل( 0 0 
ذا حابر باصي تايلا رَكليينَا 


ومتعلقاته» وإن لم يكن من القصد مناقشة ما ضرب من أمثلة فقهية تتفاوت فيها الأنظار. 


ثانيًا: الإجماع: ظ 
الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمّة النبي كَل على حكم شرعي ظني في عصر غير 
عصر الرسول يك '. ا ظ 


والإجماع حجة متى انعقد بشروطه المعتبرة”". 


والإجماع المستند إلى المصلحة أو العرف وليس إلى نصٌ شرعي يجوز رفعه بإجماع لاحقٍ إذا 
تغيرت المصلحة التي بني عليها الإجماع السابق» فلا تبقى للإجماع الأول حجيّة إذا لم تتحقق تلك 
المصلحة, فإذا تغيرت وتحولت ل يكن هناك وجه لبقاء حجية ذلك الإجماع ”". 

وتطبيقًا لما سبق أجاز أبو حنيفة ومالك تَيَهََااْهُ إعطاء الزكاة لبني هاشم عند 
عدم حصوطم على حقهم من الخمس*)؛ وذهب بعض التابعين إلى جواز التسعير*. 

ووجه الرَّدَ إلى الإجماع في استنباط أحكام النوازل يتأنّى من جهات: 

الأولى: أن الإجماع متى تأنّى في مسألة فإنه يستند بالأصالة إلى نص من كتاب 
وسنة؟ فيثبت فيه عندئفٍ ما يثبت من جهة الرّدُ إلى الكتاب والسنة. ‏ 

الثانية: الإجماع لا تجوز مخالفته إذا انعقد صحيحًاء والناظر في الفقه عمومّاء وفي 


ع 2 َ 
النوازل خاصة عليه أن يتحرى ألا يفتيَ بخلاف ما أجمع عليه؛ إذ لا اجتهاد مع إجماع صريح. 


(١)خباية‏ السولء للإسنويء (”//7737). المحصولء. للرازي» (5/ .27١‏ 
(5) مجموع الفتاوي, لابن تيمية» .)١96 /١9(‏ .2 
(؟) خهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي (9/ 2)885-841 شرح الكوكب الثير» لابن النجار الحنبل» 
712/0 3). ظ 
() مواهب الجليلء للحطاب». (”/ 5 .)7١7‏ شرح مختصر خليل. للخرشي» (5/ ١١١‏ حاشية الدسوقي. 
):5*/١(‏ حاشية ابن عابدين» (7/ 7599). 
(6) الاستذكارء لابن عبد البرء (5/ 517-"51). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
ولذا كان من شروط المتصدي للفتيا والاجتهاد: العلم بمواقع الإجماع» ومواطن المخلاف. 
قال سعيد بن جبير ”": «أعلم الناس أعلمهم بالإجماع والاختلاف)”". 
الثالثة: الإفتاء الجماعي ليس إجماعاء وليست أعمال المجامع الفقهية إجماعًا أصوليًاء 
ولو كانت مجامع دولية أو عالمية» على أن الرأي فيها يصدر بأغلبية مطلقة أو اتفاق. 
وهذًا يمكن أن يقترني ف المع من قول اللديوو عق الانذفين در لقافتك أن الأصيل 
كثرة الصواب وموافقة الحق في المسائل التي قال بها الجمهور قدي أو حديثاء من غير 
واج ملعتن 
ومن كان محتهدًا فخالف الجمهور فلا حرج عليه. يسو له أن يفتى باجتهاد. 
واكرا كن عكر اكيرلا يعي لحا اضرع وين اياي 
3 ثالثًا القياس: 
هو حمل فرع على أصلٍ في حكم بجامع بينهما”". 
ودرعجينة عن اكلا دلوي لذن العيا 2 


ف 


هر قال ابن لقيو «كان أصحاب 


رسول وريد فينادة دن القدففة ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعترود 
الل ل" 


(1) أبو محمدء سعيد بن جبير بن هشام الأسدي؛ الوالبي» مولاهمء الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد» 
أحد . الأعلام روى عن ابن عباس فأكثرٌ وجوّدء وعن عبد الله بن مغفل؛ وعائشة» وعدي بن حاتم» 
وحدّث عنه أبو صالح. السمان» وآدم بن سليهان والد يحيى» وأشعث ابن أبي الشعثاء» توفي سنة 90ه. 
تبذيب الكىال» للمزي» ))508/١١(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي؛ .)77١7/5(‏ ظ 

(1) أخرجه الإمام أحمد ني العلل ومعرفة الرجال (7/ 55) عن سعيد بن جبير أنه قال: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف. 

() ميثاق الإفتاء المعاصر» محمد يسري». (ص ؟57). 

(4:) روضة الناظرء لابن قدامةء» (ص737260). التمهيد. لأبي الخطاب». /١(‏ 5 ؟١)»‏ شفاء الغليل» للغزالي 
(ص88١).‏ العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الخنبلي» تحقيق: 
د. أحمد بن علي سير المباركي؛ /١(‏ 117/5). [ 

(6) إعلام الموقعين» لابن القيم» .)7١7" /١(‏ 


ب 1 2 ١‏ رطام 
0 عَاذلق) الإمفلياب اه 
 4‏ ححفج/ 07| ص تايلا وَل 


وللقياس أركان» ولكل ركنٍ أحكامٌ وشروط تمَثُلٌ بالجملة شروط صحة القياس 
الذي يعتبر لاستنباط الأحكام, ويّرْجَمٌ إليه في إدراك الواجب في الوقائع المختلفة. 

ومن غير شك فإن القياس هو مظهر من مظاهر إحكام الشريعة وكالهاء وهو برهان 
صلوحيتها وسعتها؛ فإن النصوص تتناهى وليست كذلك الوقائع والحوادث؛ «فلا سبيل 
لإعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق 
الاجتهاد بالر أي الذي راسة القياس؛ فالقياس أغز ر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام 
الفرعية للحوادث)”". 

وعليه فإن الناظر في أحكام النوازل لا يتأنّى له بحثٌ ولا استدلال إِلّا بعد العلم بالقياس 
ولابدَّ والمعول في إدراك أحكام النوازل عليه هو القياس. 

وعلى المفتي أن يُطَوّلٌ البحث في درك النصوص أولاء ثم التعرف على علل الأحكام ثانيا؛ 
إذ العلة هي ركن لاني لأكى و انها هذا ره وعدا نوه وماسها ين ادن ماتدك طلل 
الأصول وأصعبها. 0 

والأحكام المعللة بوصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده يمكن قياس 
نظائرها عليهاء وتلك العلل قد تكون ثابتة لات فيها كعلة السّكر لإثبات حد الخمر» 
وعلة الإيلاج في فرج محرّم لإثبات حد الزناء وقد تكون العلة قابلة للتغير بتغير الأعراف 
أو المصلحة» وعلى المجتهد أن يتتبع تلك العلل» وأن يعرف أيها يؤثر في جلب الحكه””". 

وقد يظهر بجلاء أن علَّة الحكم مرتبطة بمصلحة ما فإذا زالت فلا ينبغي أن يبقى للحكم 
وجود؛ ولذا رأينا عمر لله يقول -بعد أن جمع الصحابة على إمام في التراويح-: انِعُمَ 
)١(‏ المدخل الفقهي العام» للزرقاء (1/ 80-1/9). 


»0 الحكم الشرعي بين العقل والنقل. د. الصادق الغرياني» دار الغرب الإسلامي. بيروت. 49ام 
ظ (ص> ١"‏ 5 أصول الفقه. لأبي زهرة» (ص 77/5). 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة دك 


البدعة هذه)”"؛ لأن علة تركه يَكِةِ المداومة عليها هو خشيته أن تفرض على أمنه". 

وأَمَرَ عمر بن عبد العزيز هادي بكتابة السنة وتدوينها مع أنه وَل نمى عن أن يكتب 
عنه شيء غير القرآن؛ خوفًا من أن يختلط القرآن بغيره» فلم زال هذا السبب كَيِبت السّنة". 

وإذا كانت تلك الأمثلة قد حسم أمرّها في فقه الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء فإن ثمة أمثلة في عالم اليوم قابلة لهذا التغير ومرشحة هذا التطور وإن ل 
يقع عليها اتفاق. ظ ظ 

وهكذا ينفتح باب الاجتهاد بسبب اختلاف الواقع بين زمنه كَلِةِ والعصور 
المتقدمة من جهة؛ وبين العصور المتأخرة من جهة أخرى. 
رابعا: المصلحة المرسلة: 

المصلحة -لغة-: ما فيه صلاح قوي؛ وهي ضدّ المفسدة». 

وفي الاصطلاح معناها: جلبٌ المنفعة ودفع المضرة ©» أو ما تضمن جَلْبَ المنافع 
ودر اتا مظن ريده بع العف ب زر 


.)5١٠١( أخرجه: البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان,‎ )١( 

(0) المغني» لابن قدامة» (507/7). المجموع, للنوويء. (5/ 023١‏ وانظر: صحيح البخاري (؟7/ 207١1‏ 
وموطأ مالك» ١١5 /١(‏ - عبد الباقى)» وشعب الإيمان. للبيهقى؛ (”/ 17/1 ). 

(6) أخرج مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛ باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم؛ (04٠7)؛‏ من حديث 
أي سعيد الخدري ذل أن رسول الله يكل قال: «لا تكتبوا عني, ومن كتّبّ عَني غير القرآن فليَمْحَةُ وحدثوا 
عني ولاحرج...) 

000 قال ابن القيم تقاف : «وإنما غبى النبي يل عن كتابة غير القرآن في أوَّل الإسلام؛ للا يختلط القرآن 
بغيره؛ فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أَذن في الكتابة». 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طب 5:١6‏ اه .)060/٠١(‏ 

(5) لسان العربء لابن منظورء (17/ 7815). 

(6) المستصفى. للغزالي» (ص .)١74‏ 

() الاعتصام. للشاطبي»؛ .)١١7/5(‏ 


ست مرضي 5 
> ه' فما ار حَهيْلاً وَكريما” 


والمصالح من حيث حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المصالح المعتبرة: وهي التي حَكَمّ الشارع عليها بالاعتبار وذلك كتشريع القصاص 
لصلحة حفظ النفس» وتشريع الجهاد لمصلحة حفظ الدين» وهذه لا خلاف في 
اعتبارهاء وليست هي المعنية بالدراسة في أصل المصلحة. 

؟- المصالح الملغاة: وهي التي حكم الشرع عليها بالإلغاءه وذلك كمصلحة الأثشى في 
مساواتها بالذكر في الميراث» ومصلحة المرابي في تنمية ماله عن طريق الرباء فهذه لا 
خلاف في إهدارهاء وعدم التعويل عليها. 

- المصالح المرسلة: وهي التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار» ولا بالإلغاء» مع دخولها تحت 
أصل كلي معمول به في الشرع» وهذه هي المقصودة عند إطلاق لفظ المصلحة في الأصول. 
فهي: ١كل‏ منفعة داخلة في مقاصد الشارع الضرورية؛ والحاجية ودون أن يكو ن لما 

شاهد بالاعتبار أو الإلغاء» وقد سَّاها العلاء مصلحة مرسلة؛ أما كونما مصلحة: فلأنها 

تجلب نفعّاء وتدفع ضررّاء وهي مرسلة: لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغاته» فهي إذن 
تكون في الوقائع المسكوت عنهاء وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى تقاس عليه 
ساس ابي يي سبي 
حجية المصلحة المرسلة: 
الاخلاف بين العلاء في أن العبادات لايري فيها العمل بالمصالح المرسلة] لأن 
العبادة سبيلها التوقيف. فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي» والزيادة عليها ابتداع في 
الدين» والابتداع مذموم”"» ويدل على ذلك السنة والإجماع والاستقراء". ' 
)١(‏ الوجيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان» (ص 577). 


6 المرجع السابق» (ص 73١8‏ ). 
9و6 القواعد النورانية» لابن تيمية» (ص١١ .)١1١7-١‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


» 

أما المعاملات فقد اختلف العلماء في اعتبار أصل المصلحة المرسلة فيها وفي حجيتها في 
أبوامهاء واشتهر بالقول بها مالك هماد » ثم أحمد بن حنبل يي » ونسب إلى الشافعية 
والحنفية إنكار المصلحة المرسلة» وبين هذين الفريقين يقف فريق من العلماء موقمًا وسطاء 
كالغزالي هناش الذي اشترط في قبوا أن تكون ضرورية لا حاجية» وأن تكون قطعية 
كلية» وجعلها كالاستحسان”"'» «وهذا الخلاف تُحكى في كتب الأصول على نحو واسع. 
ولكننا لا نجد آثاره ببذه السعة والكثرة في كتب الفقه. فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخحذ 
بالمصالح المرسلة وٌجدثْ لهم اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة... ىما نجده في 
فقه الشافعية والحنفية)”". 

وقد استدل المانعون المنكرون للمصلحة المرسلة بأن القول بالمصلحة المرسلة يعني 
أن الشارع ترك بعض مصالح العباد فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها في الدارين» 
قال تعالى: '#مَافرطنًا فيلكتب من َي #[الأنعام: ]6 وقال سبحانه: #أحسب ا لاضن 
أن يكرك سدى #[القيامة: 5*]» وقال سبحانه: #آليوم أ كُمَلتٌ ل ديت #[المائدة: 7]. 

كما استدلوا بأن المصالح المرسلة مترددة بين المعتبرة والملغاة» فليس إحاقها بالمصالح المعتبرة 
بأولى من إمحاقها بالملغاة» فامتنع الاحتتجاج بها دون شاهد يرجح كونها معتبرة لا ملغاة' ". 

واحتجوا كذلك بأن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة» يفتح الباب على مصراعيه لكل 
منقوك هن علاء السوم و ائمة القيللال لنقز لاما كاعر انيعد أن راي رين الصلكة: 

مناقشة أدلة المنكرين: 
هذههي أدلة المتكرين للمصالح المرسلة» والواقع أنها في ظاهرها قوية» وما وجاهة واعتبا 
)١(‏ المستصفىء للغزالي» (ص 5/ا١-175).‏ 


(') الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان» (ص718). 
() إحكام الأحكام, للآمدي» (158-151//5). 


ا ل ام 
أ اذك ايم 
آذآ 2 7 7# 


م ؟ مَاتِيْلاوَتطِييمًا 


ولكنها مع ذلك لا تنهض لدفع هذا الأصل» وإن كانت تفيد في التقييد ووضع الشروط. 
فقولهم: إن الشريعة راعت المصالح» ولم تفرط في ذلك صحيح. ولكنها لم تنضصّ على 
جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين» وإنها نصت على بعضها وعلى كلياتها» ودلت 
بمجموع أحكامها ومبادئها على أن المصلحة هي مقصود الشارع؛ و هذا من دلائل 
صلاحيتها للبقاء والعموم؛ لأن جزئيات المصالح تتغير وتتبدل» فليس من المصلحة أن 
ينص الشارع الحكيم على كل جزئية؛ وبناءً على ذلك فإنه إذا طرأت مصلحة لم يَرِدُ في 
الشرع حكم خاص بها وكانت مناسبة ولا تخالف نضًا ولا أصلاء فمن السائغ إيجاد 
الحكم الذي يناسب ويحقق تلك المصلحة. 
وأما قولحم بأن المصالح المرسلة مترددة بين المعتبرة والملغاة فهذا صحيح.» ولكن 
هذا اكيرش هله إمداوهاء كن الاطان لشي اول لآن العريفة باعل جلت 
المصالح, ثم إنه إذا قامت قرينة تدل على أن هذه المصلحة المرسلة محققة لمقاصد الشارع 
فلا مجال لإهدارها أو إلحاقها بالمصالح الملغاة. 
وأما قولهم بأن هذا ُجْرّى الجهال» فيرد عليه بأن الجهال والمغرضين وأصحاب 
الأهواء لا يفتأون يارسون التضليل» ويدخلون إليه من كل باب» سواء من باب 
المصلحة أو غيره» وإن واجب العلماء كشف زيفهم والرد على ترهاتهم. 
أما القائلون بالمصلحة المرسلة فقد استدلوا بالآتي: ظ 
-١‏ «أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل»” '» وأنها «كلها 
مصالح: إما درء مفاسد أو جلب مصالح)” "2 وأن «مبناها وأساسها على الحكمة. 


(1) الموافقات؛ للشاطبي؛ (5/1). 
(1) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» .)١5 /١(‏ 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


41 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد)””. 
- (أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال 
والأزمان» ولا يمكن حصرها مقدمّاء فإذا لم نعتبر مثلًا إلا ما جاء الدليل اللخاص 
باعتباره نكون قد ضيقنا واسعًاء وفوَننًا على الخلق مصالح كثيرة» وهذا لا يتفق مع 
عموم الشريعة وبقائهاء فيكون المصير إليه غير صحيح»” '. ظ 
*- أن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم جَرّوًا في اجتهاداتهم على رعاية المصلحة 
وأنهم كانوا يُفتون في كثير من الوقائع بمجرد اشتمال الواقعة على مصلحة راجحة» 
دون تقيد بمقتضى قواعد القياس»؛ أي: بقياس شاهد على اعتبار المصلحة» دون إنكار 
من أحد» فكان ذلك إجماعا على اعتبار المناسب المرسل”", . 
ومن هذا العرض لآدلة الفريقين يتضح رجحان القول الثاني وهو قول المعتبرين 
لأصل المصلحة المرسلة؛ وذلك لقوة أدلتهم» ولضعف أدلة المنكرين؛ وكثرة الاعتراضات 
عليها. ويؤيد ذلك أننا «لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة للزم من ذلك 
خاو ترمو لكر ادك نيع اللتكاء ورقاقت الغريةغو مالف الحالين و تنصرت 
عن حاجاتهم؛ ولم تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال)27. 
شروط العمل بالمصلحة المرسلة: 
وضع العلماء شروطًا للعمل بالمصلحة المرسلة؛ وهذه الشروط هي: 
١‏ -ألا تعارض أصلا ثابتًا بنص أو إجماع؛ لآن الأصل في الشريعة مصلحة الدين» فيجب 


)” /7( إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

00( الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان» (ص١5 .)١‏ 
() تغير الأحكام» لكوكسال» (ص150١).‏ 

(5) الجامع لمسائل أصول الفقه؛ د. عبد الكريم النملة؛ (ص .)794٠‏ 


٠‏ لا للآدتا ازايتما 
44 بسي بج ب ب ب 31 | : حَاتِيْلا رطا 


التتضحية بها سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاءً لها وحفاظًا عليها”'". 
- أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو لرفع حرج" 
*- أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عُرِضَتُْ على العقول السليمة لتلقَيّْهَا بالقبول”. 
اال اي ا 

فك أن تكو كل وعامة وو لينيف لصي نا 

أثر المصللحة المرسلة في استنباط الفتيا: ظ 

ذا جرى التسليمبأن الصلحة المرسلة أصل من أصول التشريع والاسستدلال» وببأن 
الشريعة مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسدء والواقع يشهد بتغير المصالح وتَبَدّلٍ 
الأوصاف التي تكتنف فعل المكلف, فيكون في وقت وفي حال مصلحة» ويكون في وقت 
0 من القول بتغير الفتيا بتغير المصلحة؛ بل إن «المصلحة تعتبر 
أهم الأدلة الاجتهادية التي مسا لبقر الفتاوي والأحكام؛ وذلك لأنه ثبت بالاستقراء 
أن تغير الفتاوي والأحكام بتغير المصالح يترد كثيرًا على ألسنة الفقهاء أكثر مما يتردد 
على تغير الفتاوي والأحكام بالعرف والاستحسان, ولعل ذلك يرجع إلى أن المصلحة 
أسرع في تغيرها من ع آن لخر . ظ ظ 
فالأحكام التي بَيْتى على لمصلحة تكون تابعة ذه المصلحة دائما؛ وتندور معها 


حيث دارت كدورانها مع العلة سواء بسواء ت؛ سبتا تثبت بثبوتها وتنتفى بانتفائهاء «فإذا بقيت 


.)١187ص( تغيير الأحكام. لكوكسال.‎ )١( 

(0) المحصول. للرازي» (7/ »)37١‏ البحر المحيط» للزركششى» (57/ 7/8). 

(؟) الاعتصام؛ للشاطبي» (7/ 174)» الوجيزء د. عبد الكريم زيدان» (ص 57 5). 

() المستصفىء للغزالي» (ص .)17/7/-١١/5‏ 

(0) المستصفىء للغزالي» (ص »)١137١‏ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامى» د. حسين حامد حسان, (ص ١‏ 50 -500). 
(5) تغير الفتوئ بتخير الخال»:و د سبد درويكن» ١ض‏ 9) بتصرق, 
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المصلحة بقي الحكم الذي يترتب عليهاء وإذا تغيرت المصلحة اقتضى هذا التغير حكمً) 

جديدًا مناسبًا للمصلحة الجديدة»"”''» وهذا التوقف أو التغير ليس من قبيل النسخ 

للحكم؛ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول يي فالحكم الأول باقء ولكن لكون محله لم 
بالبواا يي لاجاياة 
أسبابه مرة ثانية وجب تطبيقه. ال 

إن تغير الفتيا بتغير المصالح أمرٌ ضروري؛ وذلك لأن «الحياة في تطور مستمرء 
وأساليب الناس في الوصول إلى مصا حهم تتغير في كل زمان وبيئة» وني أثناء ذلك 
تتجدد مصالح العباد. فلو اقتصرنا على الأحكام المنصوصة مصالحها لتعطل كثير من مصالح 
العباد بجمود التشريع» وهذا ضرر كبير لا يتفق مع قصد الشارع من تحقيق المصالح ودفع 
المفاسد» وحيتئذ لا بد من إصدار أحكام جديدة تتوافق مع المقاصد الشر عية العامة والأهداف 

الرئيسة» حتى يتحقق خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة»7". 
الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة: 

1-١‏ طلب الناس من رسول الله يك أن يَسَعْرَ لمم لم يفعل» وقال: (إن الله هو المسعر 
القابيض الباسط)”"؛ وذلك لأن التسعير وقتها كان سيؤدي إلى ظلم؛ لأن غلاء السعر 
كان بسبب قلة العرض وزيادة الطلبء فلم كان عصر التابعين وتغيرت أحوال 
اناف وصارك هلد لخدم الفلا عن طعي أجاز بض علياء التابعين 
التسعير؛ دفعًا للضرر عن الجمهور 0 . 
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)١(‏ تغير الأحكام» لك وكسال. (ص184). 

ا كم لكوكسال» (ص 1894). 

5( تغير الأحكاء دراسة تطبيقية لقاعدة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان» في الفقه الإسلامي. 
لسها سليم مكداش. دار البشائر» بيروت» ط١و»‏ 4 ام - ا١٠ام‏ (-7197). ضوابط المصلحة. 


:ا امجيس ب 7 بت لي 0 يق 


؟- في عهد النبي يكةِ كان القرآن محفوظًا في صدور الرجال؛ ومكتوبًا في مواد متفرقةٍ 
كالجريد واللخاف والعظام والخزف وغير ذلكء فلا تغير الحال باستشهاد كثير من 
القراء في اليهامة أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآنء فأمر أبو بكر زيد بن ثابت 
بجمع القرآن وكتابته في صحف مجموعة غير متفرقة» فللا كان عهد عثان تغير 
الحال باختلاف الناس في القراءات» فأمر عثمان بجمع القرآن في مصحني إمام. 
ونسخ منه أربع نسخ» وأرسل إلى كل أفق بنسخة. وأمَرَ بإحراق ما عداه". 

- منع عمر الصحابة من مغادرة المدينة ليستعين بهم في إدارة الدولة؛ ليستشيرهم في 
الأحكام والمسائل العامة'". 

4- الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والنسر مراعاةٌ للضرورة؛ إذ لايمكن الاحتران . 
منها بالنسبة لسكان الصحارى والأعراب”. 2 

0 - لما كان عام المجاعة أسقط عمرٌ حدّ القطع عن السارق» وليس ذلك إلا لظروف 
طارئة صاحبت السرقة» وجعلت الحكمة من القطع غير متحققة9". 
وبناءً على ما سبق فإذا وردت النازلة فلم تصادف نضّاء ولا إجماعاء ولا أمكن ردّها إلى 

قياس» فإن جاءت متضمنة لتحقيق منفعة اعتبر الشارع الحكيم جنسهاء ولم يعتبر عينها ولا 

أهدرها بنص من نصوصه وكانت بقية الشروط المعتبرة متوافرة فيها فيها- أمكن الحمل في الحكم 

عليهاء شريطة الحذر من اتباع الموى. والحكم بالتشهي ودون تون | 12 


| للبوطي. (ص١1١).‏ 

,)5:84 6 ٠ ضوابط المصلحة. للبوطي. (ص8‎ )١( 

هه مناهج الاجتهاد. د. محمد سلام مدكورء (ص2265. المصلحة المرسلة» لنور الدين الخادمي. دار 
ابن حزمء بيروت» طوء١157١ه‏ (ص7"9). 

(*) أصول السرخسي, .)7١5/7(‏ 

(4)إعلام الموقعين. لابن القيم» (6/ .)٠١‏ 
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خامسًا: الاستحسان: 

تقدّمٌ أن الاستحسان دليل شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس 
أو عموم النص"'. 
أوهو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى” '". 

وإمعان النظر في التعريفات السابقة يفضي إلى أن حقيقة الاستحسان تكمن في ترجيح 
قياس خفي على قياس جلي بناءً على دليل» أو استثناء مسألة جزئية من قاعدة كلية أو أصل 
عام لاقتضاء دليل خاص لذلك” ". 

«ويستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستحسان هو العدول عن قياس 
جلي إلى قياس خفيء أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي؛ لدليل تطمئن إليه نفس 
المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدول» فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها 
قياسان: الأول: ظاهر جلي يقتضي حكن معيثاء والثاني: قياس خفي يقتضي حك آخر. 
وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الأولء أو العدول 
عن مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس الخنفيء فهذا العدول أو ذلك الترجيح هو 
الاستحسانء والدليل الذي اقتضى هذا العدول يُسَمَّى بوجه الاستحسان. أي: سنده. 
والحكم الثابت بالاستحسان هو الحكم المستحسن» أي: الثابت على حلاف القياس 
الجلي» وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو يتناولما أصل 
كل ووجد المجتهد دليلاً خاصًا يقتضي استثناء هذه الجزئية من الأصل الكلي والعدول 
بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه. فهذا 
)١(‏ الإحكامء للآمدي, :.)١1715-177/5(‏ روضة الناظرء لابن قدامة» (ص77١).‏ 
(1) كشف الأسرار عن أصول البزدويء لعبد العزيز البخاري» (5/ 5). 


(2 الموافقات» للشاطبى» (5:/ ١١-6‏ 51) أصول الس رخسى» )73١١ -76٠١/0(‏ الاجتهاد ف العصر 
االحاضر ومدى الحاجة إليه. خالد عبد العليم» رسالة ماجستيرء (ص .)5١"١‏ 


فممأل 0 وتيا 
العدول الاستثنائي هو الاستحسان, والدليل الذي اقتضاه هو وجه الاستتحسان. أي: 
سنده» والحكم الثابت به هو الحكم المستحسن, أي : الحكم الثابت على 5 القياس» 
والقياس هنا هو الأصل الكلي أو القاعدة العامة)”". 
ثمرة العمل بالاستحسان: 
القائلون بالاستحسان -وهم الجمهور- يرون أن الاستحسان له فوائد وثمار 
تساعد على تحقيق مقاصد الشارع» ومن هذه الفوائد: 
ال ]نهرلا خرن لبش اللينائره رييدع اتسيف الى افتديبيية ترد قاين 
والقواعد؛ لذلك قال ابن رشد: «الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم 
من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه»”". 
"- أنه يرفع ا حرج ويحقق السعة واليسر؛ لذلك قال السرخسي نهنإ ”": «الاستحسان 
ترك القياسء والأخذ با هو أوفق للناسء وقيل: الاستحسان طلب السهولة في 
الأحكام فيه| يتل فيه الخاص والعام؛ وقيل: الأخذ بالسعة وابتغاء الدَّعَة» وقيل: 
يوسي وسيعي دوا وجري 
وهو أصل في الدين)””. 
"- أنه يحقق المصلحة» ويحقق مقاصد الشرع؛ إذ هو يعتمد بقدر كبير على النظر في المآلات 
والتماس المصلحة » وتحري مقصود الشارع الحكيم» امسا اج اميت" 


ذف 


.)771١ الوجيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان» (ص‎ )١( 
5 5 .)١55/5( البيان والتحصيلء لابن رشدء‎ )"( 
أبو بكر» محمد بن أحمد بن أبي سهل» ل الكبير» شمس الأئمة» كان إمامًا علامة» حجة,‎ )( 
متكلاء فقيهّاء أصوليًاء مناظرّاء له كتاب المبسوط أملاه وهو في السجنء وله شرح السير الكبير» توفي في‎ 
0 حدود سنة1940ه. ل‎ 
0 .)1 لسر ارسي‎ 
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كك 
وضبطٌ للمآل؛ لأن «كون النظر في مآلات التطبيق معتيرًا شرعًا يؤكده ويدعمه 
مبدأ الاستحسان الحادف إلى تحري المصلحة إبان تطبيق الحكم» وذلك عن طريق 
الاستثناء» من مقتضى القواعد والأقيسة)”". 
من هنا جاء تعريف الإمام الشاطبي: «الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي». 
ححية اللاستحسان. 
يعتبر الاستحسان من الأصول المختلف فيهاء فقد عمل به الحنفية والمالكية والحنابلة» 
وأنكره الشافعي؛ وقال: لمن استحسن فقل شرع»””2, وبالطبع ل يقبله ابن خرم وسائر 
الظاهرية””؛ لأنه من الرأي وهم ينكرون الرأي جملة وتفصيلاء ويتمسكون بظواهر 
النصوصء ول يقبله -كذلك- الشوكاني» وقال عنه: «إن كان راجعًا إلى الأدلة الأخرى 
فهو تكرار» وإن كان خارجًا عنها فليس من الشرع في شيء» بل هو التقول على هذه 
الشريعة با لم يكن فيها تارة» وبم| يضادها تارة أخرى)”". 
واستدل العلاء القائلون بالاستحسان بأدلة من أهمها وأقواها: أن الشارع الحكيم 
السَّلمِ؛ لأن المعقود عليه معدوم عند العقدء ومع ذلك رخص رسول الله يكل في السّلّم 
ومن ذلك أيضًا: جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك» 
فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق؛ لأنها لا تبقى زمانين» فلا بد من إقامة 
العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد؛ لحاجة الناس إلى ذلك" ". 
)١(‏ الاجتهاد في العصر الحاضر ومدى الحاجة إليه. خالد عبد العليم؛ (ص .)3١0‏ 
(؟) إحكام الأحكام للآمدي, (5/ )2 المستصفى. للغزالي؛ (رص ١/١‏ ). البحر المحيط. للزركشي, (1/ /41). 
(*) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزمء .)75١-١57/5(‏ 


(؟)إرشاد الفحول» للشوكاني» (484/5). 
(5) أصول السرخسبى. (؟7/ ٠‏ ”)» الموافقات» للشاطبي» (/ ١8-7‏ 5). 


ليا سا ل _سس م1 صدميه 
حم تياد وتنا 

أنواع الاستحسان: 

-١‏ الاستحسان بالنص: ظ 

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة ما إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو 
السنة» مثاله: أن القياس لا يِجوّز العرايا؛ لأنه يبيع تقرّا برطبء وهو داخل تحت النهي عن 
يع الرالقةه الى سه اتخهل عاذ البدلين الريوون السساسية» والجهل بالعائل في بانته» 
الربا كالعلم بالتفاضل» وهي قاعدة متقررة» ولكن تم العدول عن هذا الحكم, واستثناؤه 
من الأصل الكلي؛ لدليل ثبت بالسنة» وهو أن رسول الله كَل رخص في العرايا. 

"- الاستجسان بالوجماع: 

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع. ومثاله: 
أن القياس لا يجوّز عقد الاستصناع؛ لأنه بيع معدومء لكن تم العدول عن هذا الحكم 
إلى حكم آخرء وهو جواز عقد الاستصناع؛ لتعامل الأمّة به من غير نكير فصار إجماعاء 
ومن أمثلته أيضًا: دخول الحمامات بأجر معلوم؛ فالقاعدة العامة تقضي بفساده لجهالة 
ما يستهلكه الداخل من الماء» وجهالة المدة التي يمكثها في الحمام» ولكنه أجيرٌ استثناءً 
من القاعدة العامة استحسانًا لجريان العمل به دون إنكار من أحد. 

ا - الاستحسان بالعرف والعادة: 


وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حك آخر غخالف له نظيًا لجريان العرف 
بذلك وعملا بها اعتاده الناس» ومثاله: إذا حلف لا يأكل اللحم, فإن القياس يقتضي حنثه إن 
أكل السمكء لكن إن جرى عرف الناس بعدم إطلاق اسم اللحم على السمك تم العدول 
عن هذا الحكم. وكذلك إن حلف لا يدخل بيتًا فالقياس يقتضي أنه يحنث إن دخل المسجد؛ ظ 
لأنه يسمى بِيتَاء لكن عدل عن هذا الحكم إلى عدم الحنث؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق 
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4م 
لفظ البيكة فل السحر”. 
5 - الاستحسان بالضرورة: 
وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له للضرورة. 
مثاله: العفو عن يسير الغرر والغبن في المعاملات» وتطهير الآبار التي تقع فيها 
النجاسة بنزح قدر معين من الماء منها استحسانًا للضرورة مع أنه على خلاف القياس. 
- الاستحسان بالمصلحة: ظ ظ 
وهو العدول عن حكم القياس وعن الأصل العام إلى حكم آخر للمصلحة. 
ومثاله: تضمين الأجير المشترك ما بلك عنده من أمتعة الناسء إلا إذا كان الحلاك 
بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منهاء مع أن ذلك خلاف القياس» وخلاف الأصل 
العام الذي يقضي بعدم تضمينه إلا بالتقصير أو التعدي ؛ لأنه أمين» والمؤتمن غير ضامن 
إلا إذا فرط أو تعدى”". 
"- الاستحسان بالقياس الخفي : ظ 
وهو العدول عن حكم القياس الظاهر إلى حكم آخر بقبام أخخرا أدق و خف فزخ 
الأول لكنه أقوى حجة وأسدٌ نظرًا وأصح استتتابًا. 
ومثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير» فالقياس الجلي يلحقها بسباع البهائم. 
لكن القياس الخفي يلحقها بسؤر الآدمي؛ لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة. 
ثر الاستحسان في استنباط الفتيا: 


تما سبق تبين أن الاستحسان انتقال من حكم ثبت بدليل عام أو قياس جلي إلى 


1 تلات اسان البو اتقو رضنا ربعو انسل االاعب الاي اذ مارم ان عن كيد لجو 
مكتبة الرشدء الرياض» ط 21 ٠٠ -ها١ 57١‏ ٠م‏ (ص84١).‏ 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» (5/ 213778 المغني» لابن قدامة» (4/ )23١ 5-١١1‏ البحر ظ 
المحيط. للزركشي» (25). 


١ 2‏ لا نمام 
0 دك للأملياتا عام 
حا نَاصِيْلا وتطيينًا 


حكم آخر ثبت بدليل خاص أو قياس خفيء أو انتقال من حكم في مسألة مندرجة 
تحت قاعدة كلية أو أصل عام إلى حكم مستند للضرورة أو الحاجة أو المصلحة أو 
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مقتضى العرف والعادة. 

وبذلك يتضح أن الاستحسان أداة من أدوات تغير الفتيا «وأنه من أهم الأصول 
التطبيقية التي تنتج أحكامًا متغيرة وفق الحاجة» فهو طريقة عملية في تطبيق أدلة 
الشريعة وقواعدهاء عندما تصادم واقع الناس في بعض جزئياتهاء فهو النافذة التي يطل 
منها الفقيه على واقعهم, فيرفع عنهم الحرج ويدفع الضرر» ويحقق المنافع بتطبيق مبادئ 
الشريعة وأصوهاء وهذا يتحقق حين)| يكون إعمال الدليل على عمومه في بعض 
الحالات يؤدي إلى فوات مصلحة الدليل أو إلى تحصيلها وتفويت ما هو أعظم منهاء 
فهنا لا يؤخذ بعموم الدليل في هذه الحالة؛ لأن الشارع لم يقصد بتطبيق هذا الدليل 
العام الحالات التي يؤدي منها تطبيق هذا العموم إلى ضررء أو عدم حصول المصالح 
المقصود تحصيلها بهذا الدليل العام فهنا يدخل الاستحسان ليبين خروج هذه الحالة 
من العموم ووجه عدم انطباق المصلحة عليها»". ظ 

فالاستحسان -إذن- أداة لتغير الفتياء يعطي المفتي مساحة من المرونة يلتمس فيها 
المصلحة المتفقة مع مقاصد الشرع ابحيث إذا عرضت واقعة يقتضى عموم النص فيها 
حكمًا أو يقتضي الأصل الظاهر حكمًا فيها أو يقتضى تطبيق الحكم الكلي حكمً) فيهاء 
وظهر للمجتهد أن لهذه الواقعة ظروفا وملابساتٍ خاصة تجعل تطبيق النص العام أو 
الحكم الكلي عليها أو اتباع القياس الظاهر فيها يِمَوّتَ المصلحة. أو يؤدي إلى مفسدة. 


)١(‏ الفقه التطبيقي: رؤية جديدة لفقه متغير» لعبد الله العلويط.ء (ص7”8). 
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7/017 
فعدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر اقتضاه تخصيصهاء من العام» أو استثناؤها من 
الكلي, أو اقتضاه قياس خفي غير متبادر» فهذا العدول هو الاستحسان»”''. ‏ 

وعليه: فإن «المجتهد إذا عرضت له نازلة يقتضي عموم النص فيها حكناء أو 
يقتضي القياس الظاهر المتبادر حكدّاء أو يقتضي تطبيق الحكم الكلي فيها حكناء وظهر 
للمجتهد أن لهذه النازلة ظروفًا وملابساتٍ خاصةً تجعل تطبيق النص العام أو الحكم 
الكل عليها آواتباع القيامى الظاهر متها تَتَدث:الضالحة أو يودي !إل مفسدة فعدل 
فيها عن هذا الحكم إلى حكم آخر اقتضاه تخصيصها من العام» أو استثناؤها من الكلي. 
أو اقتضاه قياس خفي غير متبادر- فهذا العدول هو الاستحسان» وهو من طرق الاجتهاد 
بالرأي يحتاج إليه الناظر المجتهد في تقدير الظروف الخاصة لهذه الواقعة» وترجح دليل على آخر 
للوصول إلى الحكم المناسب لاء الموافق لقاصد الشرع وكلياته»” ". 

كالاستحسان بالنص ممثلين له ببيع السَّلَّم وبيع العراياء واستحسان بالإجماع 
تمثلين له بالاستصناع. واستحسان بالعرف أو العادة تمثلين له بجريان العرف في 
الأييان» كمن قال: والله لا أدخل بيتا فدخل مسجدًا لم يحنث. واستحسان بالضرورة 
مثلين له با يصعب التحرز عنه» مثل: من صار إلى حلقة ذباب لم يفطر» والعفو عن 
يسير الغبن في المناماكت . 


)١(‏ تغير الفتوى بتغير الحال» د. سيد درويش» (ص775). 

.)5١5ص( منهج استنباط أحكام النوازل» د. مسفر القحطاني»‎ )١( 

(*) كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري» (86-57/5)؛ أصول السرخسىء ,)35017-7١7/97(‏ أثر الأدلة 
المختلف فيها في الفقه الإسلامي» د. مصطفى ديب البغاء دار الإمام البخاري» دمشق» (ص40١-‏ 
5» فتح الغفار بشرح المنار» لزين الدين ابن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط و 766١ه‏ - 1451م (7/ "4-1 013). 


1 ا ا 
ل ل يتن سبي 
سابعًا: الاستصحاب: 

هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول”". 

أو هو استدامة إثبات ما كان ثابتًاء أو نفي ما كان منفيًً”''» فهو استبقاء الحكم الذي ثبت 
بدليل في الماضي قائًا في الحال حتى يوجد دليل بغيره» أو هو اعتبار الحكم الذي ثبت في المماضي 
بدليل مصاحبًا لوقعته وملازمًا لها حتى يوجد دليل يدل على قطع هذه المصاحبة7. 

وللاستصحاب أنواع منها: 
١‏ - استصحاب البراءة الأصلية: 

أو العدم الأصلي؛ كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم دليل يثبته. 

وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره» ومن الأصوليين من يعده من 
الأدلة المنفق عليها". ظ 
-١‏ استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي: 

كالطهارة» فإنها وصف متى ثبت أبيحت الصلاة؛ فيستصحب وجودها حتى يثبت 
خلا ف هذا الوصف انزف ظ 
'- استصحاب ما دلَّ العقل والشرع على ثبوته: 

كالملك عند وجود سببه؛ فإنه ينبت حتى يؤخذ ما يزيله. 
؛ - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: . 

وهو محل خلاف. والأكثر على عدم حجيته؛ لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ فيصح 
لكل من الخصمين استصحاب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه. 


(0)نباية السولء للإسنويء, (5/ /530). كشف الأسرارء للبخاري. (/ 6غ ه). 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» /١(‏ 77”94). 

(؟') مصادر التشريع الإسلاميء د. عبد الوهاب خلاف» (ص١5١).‏ 

(4) روضة الناظر» لابن قدامة» (ص .)١87-١65‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» /١(‏ 779). 
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مثاله: المتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع بالصلاة» فالإجماع منعقد على صحة شروعه في 
الصلاة وأن صلاته صحيحة لو انتهت قبل رؤية الماء» فيستصحب حكم الصحة المجمع 
عليه حالٌ عدم رؤية الماء إلى حال ما بعد الرؤية» وهذا متنازع فيه؛ لأن الإجماع إنا دل على 
بوي 
والمجتهد ينتفع بالأصل المستصحب حيث عدم دليلا خاضًا في المسألة النازلة» 
وعلى هذا الأصل بنيت جملة من القواعد المهمة» منها: الأصل براءة اللي الام 2 
الأشياء الإباحة مالم يَرِدْ دليل يدل على المنع'"'. ديه يننا وغيرها. 
امنا : العرف: 
مفى أن العرف هنو ما استقر في التفوس من جهة العفول» وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول» وهو ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة" '. 
وقد سبقت الأدلة على أهميته» وبيان ضوابطه والقواعد التي تتصل به» وأثره في 
الاستنباط من الأدلة. 
ولا شك أن الأقليات الإسلامية اليوم في ديار غربتها تحكمها أعراف وتقاليد 
وعادات اعتادها الناس» وأن المجتهد مأمور بالالتفات إليها واعتبارها عند الحكم على 
نوازل تلك الأقليات المسلمة» وقد سبق النقل عن علماثنا الكبار كالقراني» والشاطبي» 
وابن يي اك اللتذعل 


م 


)١(‏ المستصفىء للغزالي» (ص١5١-575١))‏ نهاية السولء للإسنويء (23257-168/5)., البحر المحيط. 
للزركشي» (5/ »)277-7١‏ إعلام الموقعين» لابن القيم؛ /١(‏ 749) وما بعدها. ظ 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطي, (ص 057)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ /١(‏ 15). 

() الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص الأشباه والنظائرء لابن نجيم) .)7/1١(‏ 

(4) الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص 2١‏ ). الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ /١(‏ 17). 

(6) التعريفات» للجرجاني» (ص ».)١97‏ العرف والعادة في رأي الفقهاء. د. أحمد فهمي أبو سنة» (ص8). 


خض 


يملأ وده 

وقد بالغ ابن القيم في التحذير من إهمال العرف عند الفتيا فقال: «فإياك أن تبمل 
قصد المتكلم ونيته وعَرفه فتجني عليه وعلى الشريعة؛ وتنسب إليها ما هي بريئة منه؛ 
وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم يُلزْمه الله ورسوله به»0©. 

ويقول الإمام القراني: إن الأحكام امترتبة على العوائد تدور معها كيفها دارت وتبطل 
معها إذا بطلت» كالنقود في المعاملات» والعيوب في الأعراضء ونحو ذلكء فلو تغيرت 
العادة في التقد والسكة إلى سكّة أخرى يحمل الثمن في البيع على السكّة التي تجددت العادة 
بهاء دون ما قبلهاء وعلى هذا الانون تراعى الفتاوي على طول الأيام؛ فمهما تجدد العرف 
فاعتبررة» ومهم| سقط فأسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاء 
رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجْره على عرف بلدك» واسأل عن عرف بلده وأجره 
عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح. والجمود على 
المنتقولات أبدَا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علاء المسلمين والسلف الماضين)(2 

ويقول مولي في مكان آخر: الإن إجراء هذه الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير 
عورال ابيرق ارا ايا يتبع العوائد يتغير 
ا إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» ثم شرع يفصل : ١‏ ترى أنهم ل 


جعلوا أن المعاملاات إذا أطلق فيها الثمن 00 عل غالب النقود. فإذا كانت العادة نقدًا 
معي حملنا الإطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيّا ما انتقلت العادة إليه وألغينا 


الأول لانتقال العادة منه)”" ظ 
7770 
وصياغتها قدرٌ من التساهل؛ لذلك لا يصح حملها على ظاهر ألفاظهاء فإن الذي يتغير 


.)04-0« /5( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
باختصار.‎ )"١5 /١1( (؟) الفروقء للقرافي»‎ 
.)519-7١8ص( (؟) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام. للقراني»‎ 
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ليس هو الحكم الشرعيء وإنما هو الفتياء وأن التغير لا يعلق بتغير الزمان» وإنما بتغير 
العوائد والأعراف» وإنما عير بالزمان؟ لأنه كالوعاء لهذه الأعراف والعادات. 

وهناك فرق كبير بين الحكم الشرعيء وبين الفتياء فالحكم الشرعي هو «خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا». وهذا لا يمكن أن يتغير ولا 
أن يتبدل؛ لأن القول بإمكانية تغييره مساو للقول بإمكانية تغير خطاب الله تعالى» وهذا 
لا يملكه أحد من البشر» ك أنه يعد نسخًا ولاانسخ بعد تمام الرسالة ووفاة الرسول يَكلَة. 

تاسعا: قول الصحابي: 

قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: 

الأولى: أن يكون مما لا مجال فيه للرأي» وهذا له حكم المرفوع ى) هو متقرر في علم 
أضول اريف . 

الثانية: أن يكون مما للرأي فيه مجال. 

فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف ولم يعرف نص يعارضه فهو حجة عند الأكثر. 

ويطلق عليه الإجماع السكوتي أو الإقراري وعليه: فإن هذا القول يُقَدُمٌ على 
القياس» ويخص به النص»ء على خلاف بين العلماء في تخصيصه للنصوص. 

وإن ل يتتشر» فقيل: حجة على التابعي ومن بعده؛ لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف 
التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال. 

وقبل “لبس نحجة عل المجتهذ التابغن دروك لآن كليه] مهد و رفي حقة أن 
يخطئىع وأن يصيب. 
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)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» ومعه: التكت على نزهة النظر لعلي حسن 
عبدالحميد الحلبى» دار ابن الجوزي» الدمامى طا ىع 51 1ه 19155ام (ص١5١-55١1).‏ 


3 ع ام د 111و دم 

١‏ 0 اذ !للا يم 
>1 إى 

7 7 لي 0 سَاصِيْلا وَتَطرَيِمًا 


والأول أرجح.ء وقد ذكر ابن تيمية أن جمهور العلماء يحتجون به”". 

وعن أحمد نادي لا تخرج عن قول الخلفاء الأربعة. 

فقولهم عنده حجة» وليس بإجماع؛ لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)”", 
وحديث: «اقتدوا باللّذِين من بعدي: أبي بكر وعمر)”". 

وأما إذا تخالفت أقوال الصحابة فإن قول أحدهم ليس بحجة على مثله» وهذا موضع 


بملف 


اتفاق2, ومن نقل عنه قبول قول الخلفاء الراشدين أو قول أبي بكر وعمر فإن مراده 
بالنسبة للمقلّد لا للمجتهد”. 

وقد اشتهر الإمام أحمد هارن بالاعتداد بفتوى الصحابي وقوله؛ وقد عَدَّ هذا من 
أصول فقهه َوَرَااِيّ . 

كا ذكر ذلك ابن القيم همان فقال: «الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد. ما 
أفتى به الصحابة؛ فإنه إذا وَجَدَ لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى 
غيرهاء ولم يقل: إن ذلك إجماع» بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه» أو نحو 
هذاء وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يُقَدَُمْ عليه عملا ولا رأيًا ولا قياسّاء 
وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة» ول يخرج عن 


() المسودة 2 أصول الفقه. لآل تيمية» (6 795 4 7), الإحكام. للآمدي. (/66١-١5١ا)‏ مذكرة ظ 
أصول الفقه للشنقيطىء (ص 765-/761). ظ 

(") سبق تخ ريجه. : ظ 

(") أخرجه: الترمذيء. كتاب المناقب عن رسول الله تله باب: مناقب أبي بكر وعمر» (55717 7 755717)) وابن 
ماجه. المقدمة. باب: في فضائل أصحاب رسول الله يلد (91). من حديث حذيفة <20ك. قال الترمذي: 
(حديث حسن). 

() شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (5/ 577). 

(5) مذكرة أصول الفقه للشنقيطى. (ص/ اه ؟). 


ابن 
دا 
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أقوالهم» فإن ل يتبيين له موافقة فقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيه ول يجزم بقول»" '. 
وانتصر ابن القيم لهذا المنهج فقال: «لا يسع المفتي أو الحاكم عند الله أن يفتي ويحكم 
بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه. ويترك الفتوى 
والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني. بل يرى تقديم قول 
المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق» وعمرء وعثان» وعليء 


. فلا يُدرى ما عذره غدًا عند الله إذا سوّى بين أقوال أولئك وفتاويهم» 


وابن مسعود و 
وأقوال هؤلاء وفتاوءهم فكيف إذا رجّحها عليها؟! فكيف إذا عيَنَ الأخذ بها حك 
وإفتاة» ومنعّ الأخذ بأقوال الصحابة؟ !01 ". 

ولأهمية هذا المسلك يخاطب ابن القيم المفتين بقوله: اأيكم تطيب نفسه أن يتقدم 
إباباار ]ذا أفى باعركه رالا عي البقره يغييها؟ والامنيا من #الددن زعيااكم إنه 
ع تتليم لالنوو رفوو ستلين ا كر الفيقيق ذلك اللهم إنا نشهدك أن 
اننيعا لأ نظي لاقم ونعوة بك أن تطبعي اف . 

وهو في هذا المسلك يتبع شيخه ابن تيمية لي الذي قال: «وقد تأمّلت من هذا 
الباب ما شاء الله فرأيت الصحابةً أفقة الأمة وأعلمّهاء واعتبر هذا بمسائل الأيهان 
ونون فقولل دوعي الاك سانا كمايق الطلةبالنش روط تجو لان 

وتايح نا انر ل نيان لحار ار أي الأنؤال د رقا اوعس ل لكات 
والسنة» وعليه يدور القياس الجلي» وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص» 
ولم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة» وإلى ساعتي هذه ما علمتٌ قولا 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» .)7١ /١(‏ 


(1) المرجع السابق» )١١4-118/5(‏ باختصار. 
(؟) المرجع السابق» (5/ .)١55‏ 


- 14 


١‏ ا ا 20 را 
لزن بوه 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه. إلا وكان القياس معه)”". 

هذا هو مذهب ابن تيمية في أقوال الصحابة» وهو إذ يجعل قول الصحابي أصلا من أصول 
الاستدلالء إنما يترسم خخطى إمامه أحمد بن حنبل هين » وذلك عن اجتهاد لا تقليد. 

قال ابن تيمية 'كَمْالَنٌ : «قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: ما أجبتٌ في مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله يكل إذا وجدتٌ في ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة» أو عن 
التابعين» فإذا وجدثٌُ عن رسول الله يك أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن رسول الله كل 
» فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين؛ فإذا لم أجد عن الخلفاء. فعن أصحاب رسول 
الله يَكِدٍ الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله يِه فإذا لم أجدء فعن التابعين» وعن 
تابعي التابعين» وما بلغني عن رسول الله يَكَِةِ حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء 
ذلك النواتة :ولو هرة وانعويخ”. ظ 

«وتظهر أهمية هذا الأصل للمفتي في أن العلم بفتاوي الصحابة وأقضيتهم علا جامعًا تمد 
الفقيه بعناصر الفقه الكاملة» وتعطيه أحكامًا لأشتات من الحوادث في الأقاليم المختلفة؛ حيث 
إن الصحابة بعد فتح الأمصار رأوا أحدانًا وحضارات مختلفة لم تكن في بلاد العرب. 
فاستنبطوا أحكام هذه الحوادث من المروي عن رسول الله يِ » وعلى ذلك تكون أقضية 
الصحابة وفتاومهم» وكذلك أقضية كبار التابعين» صورًا ناقلة لأشكال الحضارات والمدنيات 
ظ التي تواردت على العقل الإسلاميء فالإمام أحمد مهذا الأصل وجد ألوانًا من الحوادث تغنيه 
في الفتوى عن الفرض والتقدير الذي وسع الفقه الحنفي بها فيه من إيجابيات وسلبيات» وهذا 
لا يعني أن المفتي لا بدّ أن يجمد على آثار الصحابة» وكبار التابعين» فلا يخرج منهاء وإنما العلم 
)١(‏ مجموع الفتاوي. لابن تيمية» /٠١(‏ 087). 


(0 المسودة. لآل تيمية» (ص077”5): أصول الفقه وابن تيمية» د. صالح المنصورء دار النصرء القاهرة» ط» 
56ه- 1947 505-500). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 
الجامع بها يسهم في إيجاد الأحكام المنصوص عليهاء ويوَسُّع من باب القياس» ومن خلال هذه 
الأقضية والفتاوي المروية يجد الشبيه بالواقعة المسؤول عنهاء ويحسن التنظير بين المسائل»” ". 
عاشرًا: سد الذر ائع : 


56 


الذرائع 2 هي الوسائل”"» ومعناها الاصطلاحي لا يبعد عن معناها اللغوي. 


فكل طريق وسبب وسيلة لمحرم فهو ذريعة إليه» وكذا كل طريق وسبب لواجب فهو 


ذويقة الله 
فالذرائع ىا تُسَدٌ إلى الحرام تُفْتَحُ إلى الحلال؛ لأنها في الحالة الأولى» تدفع مفسدة 
وفي الثانية تجلب مصلحة”. ظ 


ولذلك يقول القرافي: «اعلم أن الذريعة ى) يجب سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح 
فإن الذريعة هي وسيلة» فى! أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة)©». 

وموارد الأحكام على قسمين: 

مقاصد: وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسها. 

ووسائل: وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو 
تحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمهاء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل 
الوسائل» وإلى أقبح القاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط متوسطة”*. 

والقول بالذرائع أكثرٌ منه الإمامان مالك وأحمد رََهُمَاَئَه وقد كان دوم في 
الأخذ به الإمامان أبو حنيفة والشافعي رَجِمَهُمَالَئَهُ ولكنهما لم يرفضاه جملة ولم يعتبراه 


.)1١ ١ منهج الإفتاء عند ابن القيمء د. أسامة الأشقرء (ص‎ )١( 

() لسان العربء. لابن منظورء (777/65). 

(9) شرح تنقيح الفصولء. للقراني» (ص 57 7). مقاصد الشريعة. لعلال الفاسي» (ص575١-17١).‏ 
(؟) الفروق. للقرافي» (؟5/ .)150١‏ 

0( شرح تنقيح الفصول. للقرافي» (ص "57 7). 


| 1 1 تلم 
77 27س تت 7ت سب مك 0 فدَم ارك َائِئلاَ يما 
أصلا قائًا بذاته بل كان داخلًا في الأصول المقررة عندهما كالقياس والاستحسان. 
ولكن ابن حزم لدي يستنكر الاجتهاد عن طريق الذرائع؛ لأن ذلك من أبواب 
الرائ» والرأي عنذه مستنكر كله ). ظ 
وعليه فقد فرّع الفقهاء فروعا تحت هذا الأصلء فمن ذلك: تحريم بيع السلاح زمن الفتنة”". 
وتحريم بيع العنب لمن يعصره خخرٌّ1”. 
كراهة تزويج الكتابيات الحرائر عملا بمذهب عمر لل وموافقة الصحابة» لما رأى 
انصرافًا عن المسلمات ورغبة في غيرهن لجالهن» ويتأكد المنع إذا ترتب عليه تبعية الأبناء 
لأمهم في دينها”. 
ولما رأى عمر ال اجتراءً الرجال على التطليق بلفظ الثلاث أوقعه عليهم ثلاناء 
ووافقه على ذلك الصحابة سدًا لهذا الباب» وتأديئًا على الطلاق بلفظ يخالف السنة. 
وقل أفتى الصاحبان من ا حنفية بتضمين الصناع والأجير المشترك ما تلف بيده من 
الأموال وفاقا للمالكية» وخلاقًا لأبي حنيفة؛ وذلك لما وقع التهاون في أموال الناس . 
وقال ابن النجار: «وتسد الذرائع -وهي ما ظاهره مباح ويتوصل منه إلى محرم- ومعنى 
سدّها: المنع من فعلها لتحريمه. وأباحه أبو حنيقة والشافعي»” ". 
والمجتهد ينظر إلى الذرائع بحسب قوة إفضائها إلى الواجب أو المحظور؛ فم| كانت مفسدته 
)١(‏ ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه. لمحمد أبي زهرة: دار الفكر العريء القاهرة» (ص؟ 57). 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات. للبهوتي. /١(‏ /ا6١).‏ الكافي» لابن عبد البر» (؟/ /ا/513). مواهب الحليل» للحطاب» 
(5/ 260» البحر الرائق» لابن نجيم» (6/ ٠ ٠ .)١55‏ 
إفرةه شرح متنهى الإرادات. للبهوتي»(1/ 2١161‏ الكافي» لابن عبد البرء (؟/ /777)» مواهب الجليل» للحطاب» (7/ 6). 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (235377/5» المهذب, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» (؟/ 5 5)» المغني لابن قدامة» (9/ 57 0). 
(0) سبق تخريجه. 


(1) بدائع الصنائع, للكاساني» (5/ )١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (9/5؟7). 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 
راجحة وإفضاؤه قريبًا بكثرة أو غلبة فمنعها وتحريمها متجه' ". ظ 
وفي بلاد الأقليات يحتاج إلى هذه القاعدة سدًا للذريعة» وأحيانًا فتحًالها؛ لتتحصيل مصالح 
أو لدفع مفاسد قد لا 5 إلا من خلال إعمال هذه القاعدة. 


ينض 


حادي عشر: شرع مَنْ قبلنا: 

يقصد بشرع من قبلنا: الأحكام التي سنّها الله تعالى لعباده على ألسنة الرسل المتقدمين على 
نبينا يل فيدخل في ذلك الشرائع الكتابية من يهودية ونصرانية» وغيرها من الشرائع” '". 

وقد اختلف في شرع من قبلنا من حيث حجيته إلى ثلاثة أقسام؛ واسطةٍ وطرفين» طرف 
يكون فيه شرعًا لنا إجماعاء وآخر لا يكون شرعًا لنا إجماعًاء وواسطة اختلفوا فيها ". 

فأما الأول: فما هو شرع لنا إجماعاء وهو ما ثبت في شرعناء وعليه فالحجة قائمة على 
مشروعيتهمن شريعتاأول: كيب عَلِحكُمْ ليام كما كنب عَلَ الت ورمَِكُمْ4 
[البقرة: 187]. 

وأما الثاني: فا ليس بشرع لنا إجماعا وهو أمران: 

أوهما: ما ثبت في شرعنا النهي عنه» أو نسخه ورفعه؛ كالآصار والأغلال التي كانت 
على من سبقنا من الأمم؛ قال تعال ##رَيِّمَا وَلَا يمن عَلِكَدَآِضَوًا كَمَا حَمَلْتَهعَلَ اليرت 
من قَبَّلِمَا #[البقرة: 7/5]؟ قال الله تعالى : 0 

انيهما: ما لم يثبت أنه كان شرعًا لمن قبلنا؛ كالمتلقّى من الإسرائيليات؛ لأن النبي كَل 


)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» (/ ”211)» الموافقات» للشاطبي» (7/ 109) وما بعدها. 

(؟) المسودة» لآل تيمية» (ص917١).‏ 

(7) أضواء البيان» للشنقيطي» (/87»). الوجيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان» دار الرسالة» 
بيروت» (ص5715-7517). 

62 أخرجه: مسلمء كتاب الإيان» باب: بيان أنه سبحائة وَتَعال لم يكلف إلا ما يطاق» »)١75(‏ من 5 ابن 
عباس لكنا. ظ 


فك تتاب 1 2 تم 
جما اذكه حَاتِيْلا يننا 


نهانا عن تصديقهم وتكذبيهم فيها”"» وما نهانا يلِِ عن التصديق به لا يكون مشروعًا 


4م 


وأما الثالث فهو حل الخلاف: وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ول يبين لنا في 
شرعنالنه مشروع لا أم غير مشروع» وقد جرى الخلاف في هله المسألة عل قولين: 

أوهما: شرع من قبلنا شرع لنا: ' 

باكر الي ري ويام 
أصحابه”") . وعزاه ابن تيمية إلى جماهير السلف والأئمة. 

الثان: شرع من قبلنا ليمس شرعا لنا: 

وهو قول كثير من الشافعية؛ كالغزالي والرازي والآمدي. ورواية عن أحمر”" 

واستدلٌ كل فريق بأدلة من الكتابء والسنة» والنظر العقلي. 

وعلى ترجيح القول الأول الذي قال به الأكثر فإن الخلاف فيا يبدو لا يترة كبو اغلنة 
كبير أثر في العمل؛ لأن المثبتين له يشترطون كونه ابا بكتاب الله؛ أو مسنة نبيه كلله؛ فا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب العلم» باب: رواية حديث أهل الكتاب, (77145)) والإمام أحمد في (مسنده)»» 
(50 ؛>؛» وغيرهماء من حديث أب نملة الأنصاري © قال: بينا هو جالس عند رسول الله يلل 
وعنده رجل من اليهود» مر بجنازة» فقال: : يا محمد؛ هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي يَكلِ: الله أعلم ! 
فقال اليهودي: إنها تتكلم! فقال رسول الله عَلل: «ما حلثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكلبوهم؛ 
وقولوا: : آمنا بالله ورسله» فإن كان باطلا لم تصدقوه. وإن كان حمالم تكذبوه) ارصح 0010 

(0) أضواء البيان» للشنقيطي» (7/ 87). 

(©) أصول السرخسيء (7/ 5 »23١‏ أحكام القرآن. لابن العربي» »)378/١1(‏ التمهيد» للإسنوي »)54١(‏ الإبهاج» 
لابن السبكي» (7377/7)» روضة الناظر لابن قدامة» (ص 151-١70‏ ). المسودة» لآل تيمية» (ص97١).‏ 

(؟) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» جمع وتحقيق: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» 
دمشق, ط م 6 4ه - 1986م (00/5). 

(6) التبصرة في أصول الفقه. ؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: د. محمد حسن 
هيتوء دار الفكرء بيروت. طبوء ٠198م‏ (ص5868)., المسنتصفىء للغزالي» .)١16 /١(‏ الإحكامء 
للآمدي,. ,))١157/54(‏ روضة الناظرء لابن قدامة» (ص١5١).‏ 


التأصيل الفقهي 

لنوازل الأقليات المسلمة 
يرد عليهم أن تلك الشرائع السابقة قد اعتراها تحريف أو تبديل. 

وبالجملة فه| من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه قصّه الله تعالى عليناء أو بينه 
الرسول كَل لنا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا!"©. 

ومما يرجح القول الأول أن في الأخذ به إثراءً للفقه الإسلامي وتأهيلا لاستيعاب 
الوقائع والنوازل» وتنوعًا لمدارك الأحكام في الفقه. ولقد وصف النبي يَكِ خير الصيام 
بعادي امارد و اسار ارد اا لي ل المي ا لعن سياه 

وا ا بعة مَنْ 
ذكر خمسًا من السنن في ذلك اديت( 

وثما يجدر التنبيه إليه: أن بعض القيمين بدياراأليات بالغرب دعا إلى مراجعةتقدية للق 
الموروثء مطاليا بتنقية بتنقية الفقه مما علق به وأدخل فيه مما ليس منه عند التحقيق. 

ويضرب لما أراد مثا فيقول معلا على قوله تعالى: «وكنبناءاتومفيها | أن التفمن با لتعيين 


ها 1 تا ا 


والعيرك يا لمين والأتفيا انف و الأأست والأن وَاليس الت والجروتصاصٌ» 


8ظ, 


)١(‏ الوجيز في أصول الفقه. لعبد الكريم زيدان» (ص3510). 

(؟) أخرجه: البخاري» كتاب التهجد. باب: 6 لو ٠‏ » ومسلمء كتاب الصيام» باب: 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقا أو.. .» »))١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ينا أخبر أن رسول الله كِِ قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اكيتة. وأحب الصيام 
ل المي داود ركان يام نشيف الأبل ريهوم + ثلثه وينام سدسه» ويصوم يومًا ويفطر يوما». 

(*) أخرجه: البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: زنك كشك ين اعد ركد 
أوَأَكُ #[ص: »...]١‏ (7471): ومسلمء كتاب الأقضية» باب: بيان اختلاف المجتهدين» »)177٠0(‏ من 
حديث أبي هريرة ضلك عن النبي كك قال: «بين) امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ؛ 
فقالت هذه لصاحبتها: إنا ذهب بابنك أنت؛ وقالت الأخرى: إنيا ذهب بابتك! فتحاكمتا إلى داود؛ 
فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود طلِتَكْط فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينى)! 
فقالت الصغرى: لاء ير حمك الله! هو ابنها! فقضى به للصغرى». وهذا لفظ مسلم. 

(5) الطرق الحكمية» لابن القيم» (ص8-١١).‏ 


ئش 0 1 
: هون صمي 
[المائدة: 4]: «إذا ببعض الفقهاء يذهبون إلى الأخذ بمنطوق الآية بناءَ على قاعدة: شرع من 
قبلنا شرع لنا مال يَرِدْ ناسخ» أو على عموم النص لنا وللهمء أو على غيرها من أصولء مع نسيان 
مفهوم الهيمنة القرآنية»؛ والتصديقء ونسخ شرعة الآصار والأغلال؛ فقرروا القصاص في 
الجروح» فوقعوا وأوقعوا الآمة معهم في حرج كبير)” ". 

ولا شك في أن هذا الكلام ينطوي على مفاسدَ ظاهرة؛ فإن فقهاءنا حين 
قرروا ذلك الحكمَ قرروه استنادًا إلى آيات وأحاديث عدَّة فبخلاف الآية المذكورة: 
قول الله تعالى: هم اَعَد عَلَتكم مَأَعمَدُوأ عَلنَهِ بِمِثْلٍ ما أُعَتَّدَئ علق #[البقرة: 154]» 
وقد حكم النبي كل بالقصاص في كسر ثنية جارية كسرت ثنيتها لويم لقا 
وقال: «كتاب الله القصاص)”". 

أي: حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن”". 

وقد نقل الإجماعَ غيرٌ واحد من الأئمة على إعمال الآية المذكورة في شريعتنا؛ 
ل 20 اليا 


على أن الفقهاء حين قالوا بوجوب القصاص في الجروح قالوا بذلك بشروط ثلاثة: 


.)5 مقاصد الشريعة؛ لطه جابر العلواني» دار الحاديء بيروت» ط و» ١ه-اء ٠م (ص1‎ )١( 

ظ (7) أخرجه: البخاري؛ كتاب الصلحء باب: الصلح في الدية» ٠‏ 71)» من حديث أنس كك أن الربيع -وهي ابئة 
النضر- كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش وطابوا العفو؛ فأبوا! فأتوا النبي يك فأمرهم بالقصاص؛ فقال أنس 
ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟! لا -والذي بعثك بالحق- لا تكسر ثنيتها! فقال: «يا أنس كتاب 
الله القصاص»؛ فرضي القوم... الحديث. وهو في مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء ))١710(‏ من حديث أنس لك أيضًاء بنحو هذه القصةء 
إلا أنَ بينهما اختلاقاء راجعه في «جامع الأصول»: )11١ /٠١(‏ -مع تعليق الإمام ابن الأثير ونان عليه-. 

() شرح صحيح مسلمء للنووي» .)١77/1١١(‏ 

() مجموع الفتاوي. لابن تيمية» /١5(‏ 7/5). 

(9) تفسر ابن كتين 11/9 ظ 

(0)الاستذكار. لابن عبد البرء (// 21517 187 21817 المغني» لابن قدامة .)071-657١ /١١(‏ 


التأصيل الفقهى 
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قف 


التعمد. والتكافؤ بين الجاني والمجني غليةةوإمكانالأسعفاءمن غبرخت ولا زيادة' ". 
فإن لم يؤمن الحيف انتقل إلى البدل» وهذه الوسطية في شريعتنا في مقابل الإلزام 
بالقصاص دون العفو في شريعة التوراة» والعفو دون قصاص في شريعة الإنجيل. ‏ . 
وأما في شريعتنا فالعدل في محله» والعفو في موضعه. والحمد لله. 
المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة: 
سبق أن الأقرب في معنى القصد والمقصد أنه بمعنى الأمّ وإتيان الشيء والاعتهاد”". 
وعليه: فإن مقاصد الشريعة هي المعاني التي اعتمدت عليها الشريعة وسعت إلى 
تحقيقهاء وعمدت إلى المحافظة عليهاء وسلكت في ذلك سبيلا مستقيً). 
وهي اصطلاحًا: المعاني وَالحكّمٌ الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمها؛ بحيث لا تختضٌ ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة””. 
وقد يراد بال مقاصد: الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد”". 
وعلى رأس هذه المقاصد: الكليات الخمس. والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولا 
للشريعة وأهدافًا عامة لهاء بل اتفقت الشرائع على حفظها وهي: الدين» والنفسء والعقل؛ 
والنسلء والمال» ويلحق بها العرض. ظ 
ويلحق بها: المصالح الحاجية» وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات؛ كتشريع أحكام 


,.)085-ه7١4/١١(»ةمادق المغنى. لابن‎ )١( 

80 )الننان الدرسي الاق بورع 11/6:/113) وما تعدهاء العافونن الفط للقووة نادي (1/ 8+4 
المصباح المنيرء للفيومي» (7/ 5 ٠‏ 6)» معجم مقاييس اللغة) لابن فارس» (0/ 46). 

() مقاصد الشريعة, للطاهر ابن عاشورء (ص ١‏ 6). ظ 

(؟) مقاصد الشريعة» للطاهر ابن عاشورء (ص ١‏ 220) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني» (ص,7). 
مقاصد الشريعة ومكارمهاء لعلال الفابى» (ص"7). المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد 
العالم» (ص7/4). ْ 


يفف 


1 ا ا لضان 
البيع, ركم وسائر المعامللات» وتشتمل على الرخص. وكل ما فيه تيسير وتوسعة؛ 
لتمكين المكلّفِ من القيام با كُلّفَ به دون مشقة سقة . 

ولك بها كذلك: المصالح التحسينية» وهي كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق 
الفاضلة» والمظهر الكريم والذوق السليم ما يجعل الأ مه مرغوبًا في الانتماء إليهاء والعيش في 
أحضانها. ظ ا 

فهذه المصالح العظيمة والمقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقها؛ كجلب المصالح» ودرء 
اللفاسدء وحفظ النظام العام والحرص على عمارة الأرض» ودفع الحرج عن المكلفين» وقاعدة 
المشقة تجلب التيسيرء وقاعدة العدل والإحسان ونحوهاء لا بد من إحاطة المفتي بهاء والتمرس 
على تطبيقها والتعمق فيهاء وأن يربط بين الدليل الجزئي من آية وحديث» وبين الكليات العامة 
والمقاصد الشرعية. ض 

وإذا لم يراع المجتهد مقاصد الشريعة زلٌ؛ ولذا قال الشاطبي ناي : «فزلة العالم 
أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه)”" 

وما الأقوال الشاذة المهجورة والتخبط في القُتيا والاضطراب في الترجيح إلا نتاج 
لإ همال مراعاة مقاصد الشريعة» والتجاني عن هذا الأصل الأصيل والركن الركين من 
أركان الفتياء ذلكم أن الاجتهاد لن ينضج.ء ولن يقوم إلا بمراعاة المقاصد ع 
المدارك ويستوعب الناظر نوازل الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها. 
> قال الشاطبي هدي : «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء وهو 
الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة 
الراسخين إنم| هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 


.)117١ /5( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 


التأصيل الفقهي 
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يفف 
وجزئياتها المرتبة عليها... فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها 
بعضًاء كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة» وشأن متبعي المتشاببات أخذ دليل 
ما أيا كان عفوًا وأخذًا أوليّاء وإن كان َم ما يعارضه من كلي أو جزئي, فكأن العضو 
الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حك حقيقيًا)” '. 

وقال كذلك: «حتى لتجد أحدهم آخدًا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير 
ينها نما اظهو له كاك ر لاعن عبن إسائلة ينها ولا ضوع لاني تتاصكها 
ولا راجمًا رجوع الافتقار إليهاء ولا مسلا لما روي عنهم في فهمها ولا راجعًا إلى الله 
ورسوله يَكِةِ في أمرهاء ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة» وتوهم بلوغ درجة 
الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلبء فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع 
العلم بأنه محظور»”". 

إن على المفتي والمجتهد أن يربط الدليل الجزئي بالمقاصد الكلية العامة فإن قصر في 
أحدهما حصل له من النقص والخطأ بقدر ما قصر فيه وعليه: فإن المجتهد محتاج غاية 
الحاجة إلى المقاصد عند استنباط الأحكام؛ وفهم النصوصء والتعرف على أسرار 
التشريع؛ لإلحاق النوازل والمستجدات با يشبهها من وقائع سابقة» وأقوال للأئمة المتقدمين. 
وكذلك فإن مقاصد الشريعة تعدٌ من وسائل الترجيح بين الأقوال والأدلة التي ظاهرها 
التعارض» وذاك -لعمر الله- باب من العلم لايحسنه إلا من وفقه الله» وأطهمه رشله. 

وكذلك إن دعته الحاجة إلى استعمال القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو 


العرف فإنه لا يستغني عن مقاصد الشريعة. 


() الاعتصام. للشاطبي؛ /١(‏ +- 5560). 
(")لموافقات» للشاطبى» (؟ / )١1728-/4‏ باختصار. الاعتصام. للشاطبى» (17077/0) بتصرف. 


+ 1 111 م 
ايا خىم| لي | 0 سَاصِيَاز ود بي 


فإذا كان العلم القطعي حاصلا بأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش 
والمعاد وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها؛ كان لزامًا على المجتهد والمفتي في النوازل مراعاة هذا 
الأصل العظيم والمقصد الرئيس من مقاصد الشريعة» فيستحيل أن تأمر الشريعة بط فيه 
مفسدة أو تنهى عم تحققت مصلحته؛ قال البيضاوي هنر : «إن الاستقراء دلّ على أن الله 
سبحانه شرع أحكامه لصالح العباد”". 00 ظ 

وقال ابن القيم 'كَمَالدَيّ : «القرآن وسنة رسول الله يِه تملوءان من تعليل الأحكام 
والمصالح وتعليل الخلق بهاء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الأحكام؛ ولأجلها 
خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناهاء 
ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة»” ". 

ولا ريب أن مراعاة المصالح سمة ملازمة لكل أحكام الشرعء فا من خكم إلا 
وقد قرر لرعاية مصلحة. أو درء مفسدة» وإخلاء العالم من الشرور والآثام, عايدل 
على أن الشريغة الغراء تستهدف تحقيق مقصد عام؛ هو إسعاد الفرد والجماعة» وحفظ نظام 
المجتمع» وتعمير الدنيا وإصلاحها ب| يوصل البشرية إلى أرقى درجات الكمال البشري. 

وإذا كانت مقاصد الشريعة بهذا الشمول والهيمنة على أحكام الشريعة والملازمة 
لها- كانت معرفتها أمرّا ضروريًا لمن يتصدر للفتيا والاجتهاد. 

وقد اعتنى غير واحد من المحققين بمقاصد الشريعة» وأكثرٌ من الحديث حوها 
وتقريرهاء إما في تصنيف مستقل» أو ضمن كتب وأبحاث وفتاويء ومن أكثر من الكلام 
.عليه والإشارة إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني مني ”" والإمام الغزالي انين ”* 


(١)نباية‏ السول شرح منهاج الأصولء للإسنويء .)4١/5(‏ 

ف مفتاح دار السعادة» لابن القيم. 5/00 ). 

(") البرهان» للجوينى» (؟/ 411١41١-81‏ 471). 

(5) المستصفى. للغزالي» (ص17/7- »)18٠0‏ شفاء الغليل» للغزالي» (ص١51١)‏ وما بعدها. 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


م 
والعز ابن عبد السلام في كتابه الفذ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وكذلك كتابه 
١‏ مختصر الفواتد في أحكام المقاصد» ولعله أول من بسط الكلام فيه. 
وتلاه تلميذه القراني'' '» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية دان فهو تمن امتلآت 
كتبه بمباحث هذا العله”" وقد لف الذكتون بوسقف أحن مد البدزئ كتانا مفيذا 
بعنوان: «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» وهو من الأهمية بمكان لما لشيخ الإسلام 
مان من قدم راسخة في العلم وبروز واضح في هذا الباب. 
وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم"" | د لا سيا في كتابه العظيم «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» في هذا الباب. 
وأما أول من أبرز قواعده وأظهره د مستقلٌ وأصلّه وقرره» فهو العلامة الشاطبي 
يرون ف «الموافقات» فهو ا مؤسس هذا العلمء وكتابه مرجع الباحثين ومهيع 
الممتين اللي 
ثم تتابع الناس في التأليف في هذا الباب» والاهتمام به وتقريره وتوسيع مباحثه. 
ولذا يقول العلامة الشاطبي َي -مبيًا اشتراط فهم مقاصد الشريعة للمجتهد-: 
«إن) تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 07 
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كالها. 


.)707 شرح تنقيح الفصولء للقرافي» (ص1707-‎ »)010-074/7( )55٠ /1( الفروق» للقرافي»‎ )١( 

ف مجموع الفتاوي» عن تيمية» ,)”05/١١(‏ (١87/5ه).‏ (775/ 75؟) وغيرهاء القواعد النورانية. 
لابن تيمية» (ص ١١5 211١ا/ 75١24١‏ -176) وغيرها. 

فر مفتاح دار السعادة» لابن القيم»(؟/ 5" ومابعدهاء إعلام الموقعين» لابن القيم في مواضع كثيرة خا 

(؟) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني» (ص97). الشاطبي ومقاصد الشريعة.» للعبيدي» دار 
قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طوء ؟١١51١ه‏ - 1945م (ص ١١١‏ -م"17١).‏ اا ظ 


لحف 


)2 ع لوو ا ارد ]ادم 
أ د ااام 
ل م في 
خم لطع سَاصِيّلا وتَطيّيْعًا 


والثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها)0". 

ثم قال: «فإذا بلغ الإنسان مبلمًا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من 
مسائل الشريعة» وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله 
منزلة الخليفة للنبي بك في التعليم والقتيا والحكم بها أراه الله(" 

ولم ينفرد الشاطبي ردي بهذا الشرط للمجتهد, فقد ذكر غير واحد من الأصوليين 
كالموفق ابن قدامة عاشي في روضة الناظر حيث قال حين تكلم عن القدر اللغوي الذي 
يتعلق بفهم الكتاب والسنة: ا(ويستولي به عل مواقع الخطاب. ودرك دقائق المقاصد فيه)”". 

وذكر التاج السبكي نيان من شروط الاجتهاد: «الاطلاع على مقاصد الشريعة, 
والخوض في بحارها»” ". 

ونقل السيوطي عن الغزالي رَمَهْمَالنَهُ قوله: «مقاصد الشرع قبلة المجتهدين من 
توجّه جهة منها أصاب الحق»",. . 

وقال ابن عاشور كيان : «وحقٌ العالم فهمُ المقاصد والعلماء -كم) قلنا- متفاوتون 
على قدر القرائح والفهوم»”". ظ ظ اا 

طرق معرفة مقاصد الشريعة: ظ 

هناك طرق كثيرة يتعرف بها المجتهد على مقاصد الشريعة» منها: ‏ 
١‏ - الاستقراء: وذلك بتتبع نصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة عللها. 


() الموافقات» للشاطبى» (5/ 8 .)١١5-١١‏ 

(1) المرجع السابق» ..)101/-1١5/5(‏ 

فر روضة الناظرء لابن قدامة» (ص 07 7). 

)0( الومهاجء لابن السبكي» 00 2)2. 

(0) الرد على من أخلد إلى الأرض» للسيوطي, (ص .)١187‏ 
(5) مقاصد الشريعة» لابن عاشور. (ص18١).‏ | 


التأصيل الفقهى 
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فد 
فإذا استقرأ عللا كثيرة متماثلة في كونها ضابطًا لحكمة متحدة استخلص منها حكمة 
واحدة يجزم بأنبا مقصد الشارع”". ظ 
-١‏ معرفة علل الأمر والنهي. وهذا وإن كان له علاقة قوية بالذي قبله غير أنه يعنى 
بجانب كيفية التعرف على علل الأمر والنهي» وهي المعروفة بمسالك العلة. 
؟- مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ونعني بالابتدائي ما أمر به أو نبي عنه ابتداءً؛ لا 
لكونه وسيلة إلى غيره» أو جيء به تبعًا وتأكيدا للأمر الآولء ول يقصد بالقصد الأول. 
ونعني بالتصريحي مادلٌ على الأمر والنهي بصيخة صريحة» لابصيغة ضمنية”". 
5- التعبير عن المصالح والمفاسد بلفظ الخير والشر أو النفع والضرء وما أشبه ذلك. 
كما قال العز ابن عبد السلام اَي : «ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشرء والنفع 
والضرء والحسنات والسيئات؛ لآن المصالح كلها خيور حسنات. والمفاسد بأسرها شرور 
مضرات سيئات» وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد»” ". 
إلى غيرها من الطرق الموصلة لأنواع المقاصد الشرعية. 
شروط المقاصد: ظ 
إنه قد تخفى المقاصد على بعض المجتهدين» أو تختلط عليهم ببعض القواعد 
الجزئية» أو يدخل على بعضهم الحوى أثناء تقديرها وتحصيلها؛ ولهذا جعل بعض العلماء 
للمقاصد المعتبرة التي قررها الشارع صفاتٍ ثابتةٌ وشروطا محددة ترجع إلى أمور هي : 
أن كوق القصيد وضنا فنا او قاطكاء أ ووم بتحتققة أو منظاتر نا به علدا وريتا 
من الجزم؛ فالأوهام والتخيلات لا يصح أن تكون مقاصد شرعية؛ لأنه تقعيد 


.)١9١ص( المرجع السابق»‎ )١( 
.)79414 -1 91 /1( الموافقات» للشاطبي»‎ )1( 
.)1 /١( قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام»‎ )'( 


مف 


5 لاون اميه 
هم 
ون 


ماميلا وَتَطرَينًا 

ا 
- أن يكون ظاهرًا بحيث لا يختلف العلاء في تشخيص معناه» ولا يلتبس عليهم 

إدراكه» فالمقصد مثلا من مشروعية ينوت انو يت وهذا معنى ظاهر 

جلي أثبتته مجموعة من الأدلة. 
*- أن يكون مطَّردَاء ويدخل في هذا ثلاثة أمور: 

أ- أن يكون كليًا. بناعامًا. . يت [ن ]0 

وبمراعاة هذه الضوابط تتضح المقاصد في ذهن الناظر والمجتهد» وتتجلٌ له عند 
امارد ا رعرع وال انسل يدير 
أحكام النوازل والوقائع المختلفة. 

وييقى التبيه على أن الخطأ والخلط في تعيين المقاصد ينجم عنه أخطار عظيمة؛ 
ولحذا قال العلامة الطاهر ابن عاشور كَمَلَيّ : «على الباحث في مقاصد الشريعة أن 
يطيل التأمل» ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعيء وإيّاه والتساهلٌ والتسرع في ذلك؛ 
لأن تعيين مقصد شرعي كلىي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط 
ففي الخطأ فيه خطر عظيمء فعليه أن لا يعين مقصدًا شرعيًا إلا بعد استقراء تصرفات 
الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه. وبعد اقتفاء آثار أثئمة الفقه؛ 
ليستضيء بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع» فإن هو فعل ذلك اكتسب 
قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع)” 

وقد أكد العلامة ابن عاشور على ضرورة معرفة الفقيه والمجتهد لمقاصد الشريعة: 


.)6 7” مقاصد الشريعة. لابن عاشور. (ص‎ )١( 
.)5 ٠١ ف المرجع السابق» (ص‎ 


التأصيل الفقهي . 


لنوازل الأقليات المسلمة كن 


وفالاكه باحة" ال معرفة رقاضنة الدرينة .هته الاتحك كلهاء آنا التضيو الرايع 
فاحتياجه فيها ظاهر» وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي . 
أنت بعد عصر الشارع؛ والتي تأتي إلى انقضاء الدنياء وفي هذا النحو أثبت مالك رام 
تعالى حجية المصالح المرسلة» وفيه أيضًا قال الأئمة بمراعاة الكليات الشرعية الضرورية؛ 
وألحقوا بها الحاجية والتحسينية» وسَُوًا الجميع بالمناسبء وهو مقرر في مسالك العلة من 
علم أصول الفقه)” ". 

وقد سبق الحديث عن المصلحة المرسلة وأثرها في استنباط أحكام النوازل. 

أما اعتهاد المقاصد الشرعية لحل المشكلات في العصر الحديث فلا بدَّ من وجود مقاصد 
قطعية يعتمدها المجتهدون على خلافاتهم في القضايا التي لا نص فيها ولا إجماع» وكيف نصل 
إلى الاستدلال على تعيين مقصد ما من تلك المقاصد استدلالا يجعله بعد استنباطه محل وفاق بين 
لمتفقهين» سواء في ذلك من استنبطه» ومن بِلّْهه فيكون ذلك بابَا لحصول الوفاق في مدارك 
المتكيديةة أن التول بين المختافين من المقلدين”” . 

ك] أنه من شروط المجتهد الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة»" ". 

«فعلينا أن تَرِسِمَ طرائق الاستدلال على مقاصد الشريعة ب| بلغنا إليه بالتأمل 
وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء» ويجب أن يكون الرائد الأعظم في هذا المسلك هو 
الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي. أو لسابق الاجتهاد. أو لقول إمام)”". 

وف فقه الأقليات تطبيقات للمقاصد الشرعية وأثرها في استنباط الأحكام من 


.)١1-١6ص( المرجع السابق»‎ )١( 

() المرجع السابق» (ص .)١1894‏ 

(") الإبهاج» لابن السبكي,. .)8/١(‏ 

(4) مقاصد الشريعة؛ لابن عاشور» (ص5١).‏ 


يمر 1 02 
كيم 00 


1 
الأعمية بمكان. من ذلك: 

المرأة تسلم وزوجها نصراني: فمذهب الجمهور ف التكاح؛ إما فورّاء أو بعد 
انقضاء العدة» والدليل آية الممتحنة: فلاح مَل ركام ل ا 1 4 
[الممتحنة: .]١١‏ 


وهناك روايات عن أميري المؤمنين عمر بن الخطاب. وعلى بن أبي طالب لكا 
يقرانها على النكاح» ويرى ابن تيمية بقاءَ النكاح مالم يُفسخ على ألا يقريها. 

والدليل قضية زينب بنت رسول الله يك حيث ردّها لأبي العاص بالعقد الأول 
على الصحيح. 

وآية الممتحنة تتعلق بحالة خاصة في نساء خ رجن فرارًا بدينهن من دار الحرب. 

وخصوص السبب قد يمنع عموم الحكم عند بعض علماء أصول الفقه. نص عليه 
المازري في شرح البرهان وغيره» فيكون النكاح نكاحًا جائرًا غير لازم. 

والواقع: نساء يسلمن في الغرب تحت أزواج غير مسلمين, وأحيانًا يكونون كبارًا 
في السن. وقد ب: لاماي باحر لطي لال ار 
وَرَدّفي سؤال من أمريكا بهذا المعنى. ‏ 

والجديد: هو تواصل العالم وانتشار الإسلام بحمد الله تعالى وبخاصة بين النساء. 

المقصد الشرعي: التيسير والتبشير» وعدم التنفير» والمحافظة على الدين مقصد أعلى. 

وقد تنبه لهذا المقصد ابن تيمية "كاي عندما قال: إنه يكفي تنفيرًا أن تعلم أنها 
ظ ستفارق زوجها إذا اتلعتك 
النتيجة: اختيار جواز بقائها مع زوجهاء بشرط ألا يقربها حتى يسلم. 
وهناك قضايا جديدة كالاشتراك في الأعمال السياسية في الغرب وغير ذلك. 


التأصيل الفقهى 
لنوازل الأقليات المسلمة 


: ذم 


المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه: 


مضى الحديث عن تعريف القواعد والضوابط الفقهية وأهميتهاء والعلاقة بينهما 
وبين القواعد الأصولية» وفيها يأ بيان لحجية 6 الفقهية وذكر لأقسامها 
وأهميتها في استنباط واستخراج أحكام النو الاك 
ححية القواعد الفقهية: ‏ 
رَرَدَّ عن بعض أهل العلم ما يُشعر بحجية القواعد. واستقلالها باستنباط الأحكام 
منها على أساس كونها دليلًا شر عّاء وهذا المنحى قد يسلم فيه) لو كانت القاعدة نص 
ا ا ا 


نصه)؛ كالقواعد الخمس الكبرى. 

وهذا بطبيعة الحال لا يتأنّى في القواعد الصغرىء أو الخلافية من باب أولى» وعليه 
فلغال لنقر لصتي مطلقا: ظ 0 

وعلى هذا يتنزل قول ابن نجيم: «إنه لا يجوز الفتوى با تقتضيه عدب ترم 


والضوابط؛ لأنها ليست كلية؛ بل أغلبية](". 

أما إذا نزلت نازلة ليس ها دليل شرعي بعينهاء ولم يوجد نص فقهي بحكمهاء 
مويك تافل انق التي رايا تعفد نك الايماء إليهاء والرجوع في 
الفتوى والقضاء إلى حكمهاء اللهم إلا إذا قطع أو ظن وجود فرق واضح بين ما 
اشتملت عليه القاعدة» وتغدة المسالة 596 


قن هين الإملان التحموة اراس 
.4 م نوازل. لسفر القحطانيء (ص 4 القواعد الفقهية» للندوي» (ص .196): موسوعة 


رساك ا الود ام 
فما وذ 0 ظ 


كخلا. 


هذاء وقد صرح الإمام القراني ماي بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من 
القواعد السالمة عن المعارض” 

وجاء عن الإمام ابن عرفة لني لما سئل: «هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق: 
هذا مذهب مالك؟ فأجاب بأن من له معرفة بقواعد المذهب» ومشهور أقواله؛ والترجيح 
والقياس يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذكره ني قواعد المذهبء ومن لم يكن كذلك لا 
بجوزله ذلك)0". ظ 0 

والناظر في فتاوى كثير من فقهاء المذاهب الأربعة يلحظ كثرة استشهادهم 
واستدلالهم بالقواعد الفقهية في إثبات بعض الأحكام الفقهية» مما يدل على أهمية 
الرجوع إليهاء واعتبارها بعد النظر في الأدلة الشرعية المعتيرة. 

ولعل كتب التخريج الفقهي قائمة في كثير من الأحيان على رد الفروع إلى القواعد 
الفقهية» ولكي ي: يتحقق الاستدلال المعتبر بالقاعدة الفقهية لا بدّ من توفر شروط صحة 
القاعدة وضوابط تطبيقها على الواقعة المستجدة. 

ويمكن أن تقسم هذه القواعد باعتبارات مختلفة إلى عدة تقس 

أولا: باعتبار شموليتها وسعتها: 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: القواعد الكلية الخمس الكبر لني تعمل مسال كثرة جد مد 

جنيع الأبواب تقريبّاء وهي: 

الأمور بمقاصدهاء المشقة تجلب التيسيرء الضرر يزال؛ العادة محكمة:؛ اليقيت لا 


)١(‏ الفروقء للقرافيء »)١١737/5(‏ شرح تنقيح الفصولء للقراني» (ص757). 
(؟) مواهب الجليل. للحطاب» .)67/١(‏ 
(") الأشباه والنظائر للسيوطيء (ص 2072)» الأشباه والنظائر» لابن نجيمء (ص 5 .)١‏ 


التأصيل الفقهى 


لنوازل الأقليات المسلمة ليلا 


يزول بالشكء. وهذه كلية وشاملة» وقد قيل: إن الفقه مبني عليها. 
القسم الثاني: القواعد التي تشتمل على مسائل كثيرةٍ من أبواب متعددة» لكنها أقل 
من سابقتهاء فهي كا قال السيوطي وابن نجيم يْمَهْنَاألهَ : «قواعد كلية يتخرج عليها ‏ 
ما لا ينحصر من الصور الحزئية»” ©. 
وه اا سي د ال إلى تسع عشرة قاعدة» ولعله اقتصر 
على مذهب الحنفية. 
مثل: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» لا 
عبرة بالظن البيين خطؤه' ". 
القسم الثالث: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة» وقد أطلق 
عليها ابن السبكي اسم: القواعد الخاصة' '» وهي قريبة من الضابط» كما سبق. 
ومن أمثلتها: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد» الدفع أقوى من الرفع” ". 
ثانيًا: باعتبار الاتفاق والاختلاف. وهي ببذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: القواعد والضوابط المتفق عليهاء وهي نوعان: 
الأول: القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهبء وهي الخمس الكبرى. 
الثاني: القواعد المتفق عليها بين أكثر المذاهبء كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم. 
. القسم الثاني: القواعد والضوابط التي اختلف فيهاء وهي نوعان كذلك: 
الأول: القواعد المختلف فيها بين المذاهب المختلفة» ومن أمثلتها: ما بقي من القواعد . 


.)١١5 الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص‎ 23١١ الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص »)١1617 6٠١6.٠١١‏ الأشباه والنظائرء لابن نجيمء (ص 217١01١6‏ 188). 
(*) الأشباه والنظائر» لابن السبكى, .)3١١ /١(‏ 

(4) الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص 178 )47*١‏ المنتور» للزركشي» (7/ 198). 


مدأ َائِيلاوَكَينَا 


| 

الأربعين التي ذكرها امب عابو ال حيس ري 
' خلاف بين الحنفية والشافعية. ظ 

الثاني: القواعد اقلق قواوة الله 55 والغالب فيها أن بيد بصورة 
استفهام» ككثير من القواعد التي ذكرها ابن رجبء وكذلك القواعد التي ذكرها 
السيوطي في الكتاب الثالث من «الأشباه والنظائر»”'' ومن أمثلتها: من عليه فرض هل 
له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟”". ظ 

الثا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية: 

وتنقسم وفق هذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأو ل: القواعد المستقلة أو الأصلية: ‏ 

وهي القواعد التي ليست قيدًا أو شرطًا في قاعدة أخرى. ولا متفرعة عن غيرهاء 
ومن أمثلتها: القواعد الخمس الكبرى؛ وغيرهاء مثل: إعمال الكلام أولى من إهماله. 
الخراج بالضمان» من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه”". . 

القسم الثاني: القواعد التابعة: ٠‏ ا عي ور ب اي 

أي : التي تخدم غيرها من القواعد إما لكونها متفرعة من قاعدة أكبر منهاء فهي 
تمثل جانبًا من جوانب تلك القاعدة الكبيرة» أو تطبيقًا لما في مجالات معينة» كقاعدة: 
«الأصل براءة الذمة» و«الأصل في المياه الطهارة» و«الأصل في الصفات العارضة 
العدم» فهذه كلها تابعة لقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك». . 


)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص )١17‏ وما بعدها. 

() قواعد ابن رجب. (ص .)١17‏ ش ا 1 
فر الأشباه والنظائر» للسيوطي.(ص /17. 0 ©) الأشباه والنظائر» 5 0 0/0 04 
(5)الاشناء والنظائر. للسيوطي ص 67 594)., الأشباه والنظائرت لابن نجيم» (ص 71055).. 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 568 


وإما لكونها قيدًا أو شرطًا في غيرهاء أو استثناءً منها: 

ومن أمثلة ذلك: «الضرورة تقدر بقدرها» و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأأخف» 
و«الضرر لا يزال بالضرر» فهذه الثلاثة قيود وشروط في قاعدة «الضرر يزال»» ومن 
القواعد المستثناة من غيرها قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات”" التي تستثني 
حالات الضرورة من المحظورات الشرعية. 

رابعًا: أقسام القواعد من حيث مصادرها: 

وهي قسمان: قواعد منصوصة:. وقواعد مستنبطة. 

فالمنصوصة هي التي جاء بشأنها نص شرعي إما بلفظها كقاعدة «الأعمال 
بالنيات»”" وقاعدة «الخراج بالضمان»”" فإنهما نصان نبويان. 

وإما بالاستنباط من النص كقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» فمصدرها حديث 
أبي هريرة ضلكك عن النبي كَكْة قال: إإذا وجد أحدكم في بطنه شينًا فأشكل عليه أخرج 
منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريجًا»” م 

وأما القواعد المستنبطة فهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الحزئية 


.)18 245.96 الأشباه والنظائرء للسيوطيء (ص 84 87, 87)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(9) قوله كَكلِ: «المخراج بالضمان», أخرجه: أبو داود كتاب الإجارة» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم 
وجد به عيبّاء (276504 7009, ))301١‏ والترمذيء كتاب البيوع عن رسول الله كَكِلكِ باب: ماجاء 
فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم يجد به عيبّاء (01785 21787 والنسائي» كتاب البيوع. باب: الخراج 
بالضمان» ».)5594٠(‏ وابن ماجهء كتاب التجارات» باب: الخراج بالضمان» (157؟5؟)» من حديث 
أم المؤمنين عائشة يَظِكهًا. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خياد (١8/1و3,‏ 
49» والحاكم (؟/ .)١5‏ 

(5) أخرجه: مسلمء كتاب الحيض» باب: الال كل ننس تقو للها رفاك تر تدر بلا ل 
بطهارته تلك» (750057). ظ 


< ظ لغلا الوا م 
ل سسؤيو 0 


وتتبعها في مورادها المختلفة» ومنها: الأصل عند أبي حنيفة أن ما غير الفرض في أوله 
غيّره في آخره؛ فقد استنبطها الكرخي من المسائل الاثني عشرية للإمام أبي حنيفة!"”". 
. أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازل: ظ 

إن صناعة التقعيد الفقهي فن جليل من فنون الفقه. وفي هذا لا تغيب كلمة 
السيوطي مانن في أشباهه حيث قال -عن أهمية القواعد الفقهية-: ١‏ اعلم أن فن 
الأشياه والنظائر فن عظيمء به يطلع على حقاتق الفقه ومداركه. ومآخذه وأسراره. 
ويتمهر في فهمه واستحضاره. ويقتدر على الإإلحاق والتخويج ومعرفة 0 المسائل 
التي الت بار واخواوت والوقائع التي لا تنقضي على مَرٌ الزمان»” ". 

وما من شك في أن تقعيد الفقه على النحو المعروف الآن إن) هو بمثابة الضمانة 
لاستمرار فاعلية الشريعة وتأكيد صلاحيتها. ظ 

وتجربة الأقليات الإسلامية اليوم تتميز بوجودها على أراض شتى؛ وتحت أنظمة 
شتىء بها يفضي إلى تنوع الحاجات وإلحاحها وقربها من منزلة الضرورات؛ وذلك 
لمشقات بالغة لا تخفى في كل مجال من مجالات الحياة تقريبًا 

وهذا يستدعي دنا فيا يسعف من أصول جامعة» وقواعد حاكمة يستعملها 
علماكٌ نصَحَةٌ للأقليات» أمناءُ على أحكام الشريعة ومقاصدهاء وعاةٌ لخصائص الزمان 
والمكان والحال؛ ليقدموا حلولًا مستقيمة» تفي بحاجات أهل وم فيها استحدث 
نهذ الزمان وَعَنَّ ها لأعيد للكردمن نه 


)١(‏ تأسيس النظرء لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسى الحنفي» تحقيق: مصطفى محمد القباني» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة؛ (ص١١-5١).‏ 1" 

(؟) القواعد الفقهية» للباحسين» (ص .)١77-١1١8‏ القواعد الفقهية» للندوي؛ (ص 15-117 9). 

(؟) الأشباه والنظائر» للسيوطي, (ص 5). 


التأصيل الفقهي 
لنوازل الأقليات المسلمة 


/ام/ا 

ويؤكد على ما ذكر أن إعمال القواعد الفقهية في حياة الأقليات وجدت له تطبيقات كثيرة. 
تقرس خلؤل النلى زو] ول الاقليات بمنظانالقراعة النقيبة مصال قلي 

فعلى سبيل المثال: عملت قواعد رفع الضررء ودفع المشقات والحرج عملها في 
التيسير على أصحاب الحاجات التي تنزل منزلة الضروراتء وكذا اروف الطارئة 
. وعموم البلوى» وعسر الاحترازء ونحو ذلك. 

وقد طبق المعاصرون من الفقهاء هذه القواعد في مسائل تتعلق 3 
الصلوات» وإجراء عقود التأمينات, وإباحة بعض الأعيال لعن د عند الاحتياج في 
بلاد الأقليات. 2 

كما طبقوا قواعد الأعراف والعادات في أحكام تتعلق بالزي واللباسء والهيئات» 
وفي إجراء بعض المعامللات التي فيها تخصيص للعمومات دون مصادمة للنصوصء» 
وك حرس :ذلك ن العقود ١ن‏ ايض ف الألكحة. 

كا أعملوا قواعد درء المفاسد وجلب المصالح, في تخفيف الشرور ودفع المفاسد 
تأباتجوا أنواع امن الأغ ال اللسافية اليلق لأقكنةه ورمعو من بهي التضرقات 
اداج ]ذا ترققي ها وااتعويفن الأثدات لكان عظمة لق الالااك: 

وراعوا قواعد السياسة الشرعية في قيام جماعة المسلمين مقام القاضي» وتحقق 
ولاية أهل الحل والعقد في تلك البلاد على الأقليات» فأجازوا ما يقع من ولاية المراكز 
في التزويج والتطليق والخلع عند الاقتضاء. 

ولا تخلو الفروع من خلاف فقهي» وجدل علمي بين أهل الاختصاص على ما 
سيظهر بمشيئة الله عند ذكر بعض نوازل الأقليات في الباب الثالث. 


المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهى وضوابطه: 

التتخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين: ‏ 

الأول: النفاذ عن الشىء وتجاوزه» وهو الأكثر استعمالًا. 

وهو بمعنى الاستنباط. وإخراج الشيء: إظهاره بعد خفاء. وخارج كل شيء: ظاهره. 

الثاني: اختلاف لونين” ظ 

والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة: منها: . 

الأول: استخراج أصول الأئمة المجتهدين من فروعهم الفقهية» وذلك بالاستقراء والتتبع» 
وهوما يعرف بتخريج الأصول من الفروعء وهذا أثمربناء القواعد الأصولية للأئمة. 

الثاني: رد الفروع الفقهية إلى القواعد الأصولية» وهو ما يسمى بتخريج الفروع 
على الأصول؛ لينتهي إلى رد الفروع الفقهية غير المنصوصة عن إمام إلى أصول مذهبه. 

الثالث: استنباط أحكام غير منصوصة عن الإمام بالنظر فيا هو منصوصء وهو ما يسمى 
بتخريج الفروع على الفروع؛ ليتنهي إلى الإفتاء في غير المنصوص با يشبهه من المنصوص فيه عن 
الأئمة» وهو الأشيع استعمالا في لغة الفقهاء. وعبارات المجتهدين من المفتين”". 

الرابع: التعليل؛ أو ما يسمى بتخريج مناط» وهذا يعود إلى استخراج العلل والتي 
تبنى على أساسها الأحكام. ظ ظ 

والتخريج بالنظر إلى حقيقته عند الفقهاء ابتك يعتبر عملا فقهيا يدف ٠‏ إلى 
الدوران في فلك المذهب وأئمته. ظ ظ 

يقول عن ذلك ابن فرحون من المالكية: «هو عبارة عم| تدلّ أصول المذهب على 


.)١19/5 معجم مقاييس اللغة. لا فارسء. (؟/‎ )١( 
.)11- ١ ١ (التخر عد اللعوادرالاصراروود, يعقوب الباحسين» مكتبةالرشد الرياض» طاء 414 اه (ص‎ 


التأصيل الفقهي 


وجوده؛ ولم ينصوا عليه فتارة تُرَّجِ من المشهورء وتارة من الشاذ»” ". 

والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام: | 

الأول: استخراج حكم واقعة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة. 

مثاله: يقول ابن الجحلاب: اومن نذر اعتكاف يوم بعينه فَمَرِضَهُ؛ فإنها تتتخرج على روايتين: 

إحداهما: أن عليه القضاءء والأخرى: ليس عليه القضاءء وهذه مخرجة على 

الصيام» فإنه إذا نذر صوم يوم بعينه فَمَرِ نا هافك انال ابن عبد الحكي”": 
«لا قضاء عليه إِلّا أن يكون نوى القضاء؛ وقال ابن القاسم: عله النفا لذ ان يكرن 
يك الاقف علي 

القاق: أن كول الال تكو متسوص تتخرم تنيامن سالة اخرى نول بخلاة: 

مثاله: قوله: «وفيها: لا يغسل أنثييه من المذي, إلا أن يخشى إصابتها». 

وقوله: «والجسد في النضح كالثوب على الأصح». 

فالقول الأول: أنه يغسل جسده إذا شك في إصابته النجاسة» وهذا محرج من قول 
منصوص في المدونة» وهو أنه: «ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه 


منه» إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء»”'". 


)١(‏ كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجبء. لإبراهيم بن علي بن فرحون, تحقيق: د. عبد السلام 
الشريف. وحمزة أبي فارس. دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ طوء ٠199م‏ (ص46). 

(؟) أبو محمد. عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليثء الإمام الفقيه» المصري المالكي» صاحب مالك. مفتي 
الديار المصرية» سمع الليث بن سعدء ومالك , و أن ومفقيل أبن فغبالة : وحتدك عنه كوه الاق 
محمدء وسعدء وعبد الرحمنء وعبد الحكم. وأبو محمد الدارمي» ولد سنة 60١ه‏ وتوفي سنة 54١1ه.‏ 
طبقات الفقهاء, للشيرازيء. (ص١16١).‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي» .)757١ /٠١(‏ 

(*) التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» تحقيق: حسين بن سام 
الدهماني. دار الغرب الإسلامي. بيروت» طاو ١ه ١941/-‏ م (717/1). 

() المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد. .)١7١/١(‏ 


لل ل يج و 
ذا حمر 7 حَِيْلا وتيا 


أما القول الثاني: فإنه لا يغسل جسده. بل ينضحه 
الثالث: أن يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مرح وذلك بأن يوجد للمسألة 
حيي ا ا و 
فيخرّجون حكمً) على أحد النصين للمسألة الأخرى. ‏ - ظ 
وهذا التقنيم امنقول عن امالكية يوجد مثله أو بعضه عند بقية المذاهب. 
ا د 59 لدي يقول: وأما التخريج فهو نقل مسألة إلى ما 
بشبههاء والتمنوية بينهها فيه("©. 
ومن أمثلة اتعالاته عند الحابة: قول امرداوي عند شرحه لعبارة: ومن ل يد إلا 
نجسًا فصلى فيه» قال: ... وقيل: لا تصح فيه مطلقاء بل يصلي عرياناه وهو تخريج للمجد في 
شرحه. .. وعند عبارة: «وأعاد على المنصوص») قال: ويتخرج أن لا يعيد)”". 
وقال الشيخ. السقاف الشافعي”": عون أن بنقل فقهاء المذهب الم من 
نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة)7©) 
وبناءة على ما ميق قإن آهل :الكذاهقالفقية قن تعارفوا عل هذا اللون م 
التتخريي القروو عي هل الاروم الفقوة التسووسة من البنارنة اعرهت:: 
حكم الاستنباط بالتخريج ظ 


ل 


تَقَدْمَ أنه ذهب عامة المنتسبين إلى المذاهب الأربعة إلى الأخذ تريخ على قول 


(١)المسودة,‏ لآل تيمية» (ص07). 

() الإنصاف. للمرداوي» /١(‏ 555). 

(") علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف الشافعى المكى» نقيب السادة العلويين بمكة» وأحد علمائهاء من 
مصنفاته: ترشيح المستفيدين» والفوائد المكية» والقول الجامع النجيح في أحكام صلاة التساييح» ولد سئة 00؟١ه‏ 
وتوفي سنة 0 ”1ه الأعلام» للزركلي» (4/ 54 7)» ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة0 (5/ 96؟). 

(5) الفوائد المكية» لعلوي السقاف ضمن سبعة كتب مفيدة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» (ص47 -"51)) 
حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (/ 00/1). | ظ 
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65١ 
إمام المذهب إذا لم يوجد عنه في المسألة نص» وأنهم يجوزون الإفتاء بذلك» وينسبون‎ 
هذا القول المستنبط بالإلحاق والقياس إلى مذهبهم تخريجًا على المنقول عن إمامهم.‎ 

وهذا عملهم جار على هذا النسق من قرون عديدة» قال ابن الصلاح عنه: «عليه 
العمل» وإليه مفزع المفتين من مُدَّدٍ مديدة)” ". 

وقال ابن أمير الحاج -عن أصحاب الوجوه والتخريج-: «والذي أظنه قيام 
الإجماع على جواز فتيا هؤلاء» وأنت ترى من علاء المذاهب تمن وصل إلى هذه المرتبة» 
هل منعهم أحدٌ الفتوى» أو منعوا هم أنفسهم عنها»”". 

ومع هذا فقد وٌجِدَّ من الفقهاء من ينكر هذا العمل بدرجات متفاوتة. 

فمحققو الحنفية ينصون على أن ما في المتون والشروح مقدَّم على ما في الفتاوي؛ 
وذلك لأن مسائل المتون والشروح هي المنقولة عن أئمة الحنفية الثلاثة أو بعضهم 
بخلاف الفتاوي؛ فإن الإفتاء «مبني على وقائع تحدث لممء ويسألون عنهاء وهم من 
أهل التخريج» فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجًا على قواعد المذهبء إن لم 
يجد نضّاء ولذا ترى في كثير منها اختلاقاء ومعلوم أن المنقول عن الأئمة الثلاثة؛ ليس 
كالمنقول عمن بعدهم من المشايخ)”". 

وأبو بكر بن العربي يذهب إلى أنها لا تزيد عن أمور يتفقه بها الفقيه» وعند العمل 
يعول في حكم النازلة على الآأدلة الأصلية! ظ 

يقول نادي -في تفسير قوله تعالى-: # وَلَانَقَفٌ مالس لَكَ يه عِلْم © [الإسراء: 1] 
«ولذلك قال علاؤنا رحمة الله عليهم: إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص 
)١(‏ أدب الفتوىء لابن الصلاح» (ص؛ 5). 


(0) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج» (7/ 715 5). 
(7) حاشية ابن عابدين» (94/ /701). 


يذه فدم لأ 0 


النازلة عمن قلّده أنه مذموم» داخل في الآية؛ لأنه يقيس ويجتهد في غير محل الاجتهاد. 
وإنما الاجتهاد في قول الله» وقول الرسول كك لا في قول بشر بعدهماء ومن قال من 
المقلدين: هذه المسألة تخرج من قول مالك في موضع كذاء فهو داخل في الآية! 
فإن قيل: فأنت تقوهاء وكثير من العلماء قبلك» قلنا: نعم نحن نقول ذلك في تفريع 
مذهب مالك على أحد القولين في التزام المذهب بالتخريج, لا على أنها فتوى نازلة 
تحمل عليها المسائل» حتى إذا جاء سائل عرضت المسألة على الدليل الأصلي» لا على 
التخريج المذهبي» وحينئظٍ يقال له: الجواب كذا فاعمل عليه)9", - 
وقريب من هذا منقول عن البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني”" 
وابن القيم يرى أن المتأخرين لدى التخريج يتصرفون في نصوص الأئمة» فيبنونها 
على مالم يخطر لأصحابها ببال» ولا جرى هم في مقال» ويلزمهم من ذلك لوازم لم يقل 
مها الأئمة» فيفضي هذا إلى أن أحدهم «يروج بين الناس بجاه الأئمة» ويفتي ويحكم به. 
والإمام لم يقله قط. بل قد يكون قد نص على خلافه)7". 
رالا نابو سي لان عردب هرا لخر ووار الي ارق 
القول الأول: صحة نسبة الأقوال المخرجة إليه. 
وهذا مذهب متأخر ي الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض ا حنايلة7"/ . 
| القول الثاني: لا ينسب القول المخرج إلى 0 المذهب؛ لأنه ربها روجع فيه فذكر 
فرقًاء ولا ينسب إلى ساكت قولء وهذا مذهب , بعض الحنفية» وبعض المالكية» وهو 
الأصح عند الشافعية» وبه قال بعض الحنابلة”". 


.)501-5٠١ /5( أحكام القرآن لابن العري»‎ )١( 
نص الرسالة في طبقات الشافعية الكبرى, لابن السبكي, (0/ لال40-1).‎ )( 
.)109 /1( الطرق الحكمية» لابن القيمء‎ )( 
.)01 4 أدب الفتو ى» لابن الصلاح» (صغ 5)) صفة الفتوىء لابن حمدان» (ص8/8). المسودة» لكل تيمية (ص‎ )( 
المجموعء للنووي» (ص 37)) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني»‎ »)0749 -74/١( القواعدء للمقري»‎ )0( 
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ا 

القول الثالث: إِنْ نصّ الإمام على علة» أو أومأ إليها كان مذهبًا لهء وإلا فلاء إلا 
أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين» وهذا ما رجحه ‏ 2 
ابن حمدان» وهو اختيار الطوفي من الحنابلة» واحتجوا بجواز إبداء الفرق لو عرضت 
المسألة على الإماه". ظ 

ضوابط الاستنباط بالتخريج: 0 

يا ما كان الترجيح بين المذاهب في حجية التخريج فإن هذا العمل الفقهي 5 
جرى عليه عمل الفقهاء قديًا وحديثاء وهو مما أثرى الفقه عمومّاء وأدى إلى تمهر 
الفقهاءء وتحصيل ملكة الفقه خصوصاء وإيضاح الجادة للمبتدئين» وشحذ همة 
المتقدمين» وهذا يدعو ويحمل على ضبط هذه الأعمال الفقهية» والتنبيه على ما تطلب 
مراعاته عند النظر والاستنباط من أقوال أئمة الفقهاء» فإنه بحسب الانضباط مهذه 
الضوابط والتقيد مها يقترب القول من الصوابء وهو الغاية المنشودة. 

وفيا بلي أهم تلك الضو ابط: 

-١‏ الإحاطة بمذهب الإمام قبل التخريج: 

وذلك لأن نسبة المّحَرّحٍ إلى إمامه كنسبة الإمام إلى صاحب الشرع في اتباع 
نصوصه العريد ول 1 الإمام لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ 
لأن الفارق مبطل للقياس» والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه» فكذلك المخرج 
أيضًاء لا يجوز له أن يُحَرَجَ على مقاصد إمامه فرعًا على فرع نصّ عليه إمامه مع قيام 
الفارق بينهم””2 فلا بد من أن يكون شديد ار رد مذهبه وأصوله 


»)١ /10)‏ صفة الفتوى. لابن حمدان» (ص88) المدخلء لابن بدران» (ص77١).‏ 
)١(‏ صفة الفتوىء لابن حمدان. (ص88). المدخلء لابن بدران» (ص175١).‏ 
ه64 الفروق» للقرافي» (8/5ه--055). إعلام الموقعين. لابن القيم» .)١75/5(‏ 


+ ا يا ١‏ لك ١‏ رجام 
5 111 لكان 


وقواعده» وإلا لم يجز له ذلك العمل الفقهي النوعي وهذا الضابط لئلّا يحَرّجَ على 
قول الإمام في مسألة وقد نصّ الإمام على حكمهاء وربم! كان نصه عليها تخالمًا لقوله المخرج» 
وقد قال القرافي: «ومعلوم أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصلء وقد يخالفها» حتى لو 
عرض عليه المخرج على أصله لأنكره. وهذا معلوم بالضرورة»”'' فبداهة الأمور تقتضي أن 
لا تخريج في مسألة نصّ الإمام على خلاف ما انتهى إليه عمل المخرج! 

ومن أمثلة ذلك: ما زُوي عن الإمام أحمد أن كل من ذكر شيئًا يعرض به للرب كد 
فعليه القتل مسلا كان أو كافد(". ظ ظ 

وما ثقل عنه أنه حكم بقتل من سب النبي يل من بود ومن سمع المؤذن يؤذن 
فقال له: كذبت؛ لأنه شتم” “. ومهذا يتتقض العهد, ويجب القتلء إلا أن القاضي أبا يعلى 
خرّجَ رواية أخرى عن أحمد. وهي أنه لا يتتقض العهد إلا إذا امتنع عن بذل الجزية» وجريان 
أحكامنا عليهم» محتجًا على ذلك بقول أحمد في المشرك إذا قذف مسل): يُضربء وكذلك قال في 
الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم: ينكل به يضرب مايراه الحاكم. 0 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلمين» مع ما فيه من 
إدخال الضرر عليه ببتك عرضه. وقد أنكر ابن القيم هذا القول وسَّنَمَ عليه وأخبر أن 
أحمد لم يختلف قوله في انتقاض العهد بسب الله تعالى» وسب رسوله كله ولم يختلف 
قوله في عدم الانتقاض بقذف المسلمء وأن إلحاق سب الله وسب رسوله بسب المسلم 
في عدم النقض من أفسد التخريج وأبطله. ظ ظ 

قال يادي : «وإذا كان المسلم يقتل بسب الله وك ورسوله يكل والزنى بعد 
)١(‏ الذخيرة» للقراني» /١(‏ 0 7). 


(؟) أحكام أهل الذمة» لابن القيم» (7/ 177177). 
() المرجع السابق» (7/ 17517). 


التأصيل الفقهي 


لنوازل الأقليات المسلمة 058 


الإحصانء ولا يقتل بالقذف. فكذلك الذميء فالذي نص عليه الإمام أحمد في 
الركسسن هر عض التق والتشريع بأطل ا وقناضا واطياكة”"" 

؟- ألا يخالف نصًا شرعيًا: 

إذ لا اجتهاد مع النصء فلا يصح أن يتعارض عمله الفقهي مع نص من كتابء أو 
سنة» أو إجماع معتبر. ظ 

يقول الدهلوي هنين : «ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحصل من 
السنن ما يحترز به من مخالفة التصريح الصحيحء ومن القول برأيه فيها فيه حديث؛ أو 
أثر بقدر الطاقة» ولا ينبغي أن يرد حديثًا أو أثرّا تطابق عليه كلام القوم لقاعدة 
النطك ديا طو و اطيجانة 7 . ظ ظ 

وهذا يؤكد على أهمية وأولوية النظر في النصوص وإعطائها حمّها ومستحقها من البحث 
والتفتيش. ظ ظ 

وإذا كان المحَرّحْ يعمل عققله في القياس على قول إمامه, أو الالحاق بلازم القول المنقول عن 
إمامه وغير ذلكء أفلا يُعمل عقله في القياس على ما نصّ الشارع على حكمه أو بلازم قوله. 

*- ألا يترتب على التخريج الفقهي نمنوع شرعي: 

كأن يخالف بذلك مقاصد الشريعة وأصوطا ومعاقدها الكلية» فإنها ثابتة يقينة: 
والتخريجات بكل حال ظنية» فلا تُعَارِضُ التخريجاثُ الظنية المقاصدّ القطعية. 

كا لاايصح بحال أن يتخذ التتخريجات سبيلًا لتتبع الرخخصء أو التماجن في الفتيا؛ ذلك أن 
من ممنوعات الإفتاء بمذاهب المجتهدين أن يكتفي المفتي في فتياه بأن يوافق قولاء أو وجهًا في 
)١(‏ أحكام أهل الذمة» لابن القيم» (7/ 1759). 


فيه الإنصاف 2 بيان أسياب الاختللاف» لوي الله الدهلوي. مراجعة وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة» دار 
النفائس» بيروت» طس 507 ١ه‏ - ١987‏ م (ص؟537-"57)., 


فيما لبوا 0 
حم سَتِيْلا وتيا 


المذهبء من غير نظر في مرجحات الأقوال» وإلا فققد «جهل وخرق الإجماع»”" 

- التحقق بأهلية التخريج الفقهي: 00 

فلا بدّ أن يجمع الفقيه المخرج إلى معرفته التامة بمذهب إمامه وقواعده علا كثيما 
بأصول الفقه عمومًا وبالقياس خصوصًا. 1 0 

«فلا يجوز التخريج حيتئذٍ إلا لمن هو عام بتفاصيل أحوال الأقيسة» والعلل» ومراتب 
المصالح» وشروط القواعد... وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة»”". 

ويتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه ألا يخرج فرعًا أو نازلة على أصول مذهبه 
ومنقولاته وإن كثرت محفوظاته "... 

وعل المخرج أن يتمهر بملكة الاقتدار على معرفةاللآخذء وربط الفروع بأصول اللذهب: 

يقول ابن أمير الحاج -عن بيان شروط قبول إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد 
تخريجًا على أصوله-: «إن كان غير المجتهد مطلعًا على مبانيه -أي: مآخذ أحكام 
المجتهد- أهلا للنظر فيها... جاز وإلا لو ل يكن كذلك لا يجوز 

وينبغي أن يكون ذا دراية بالعوارض الطارئة على الحكم. والفروق الفقهية بين 
الفروع؛ إذ إن «شرط التخريج ألا يوجد بين المسألتين فَدْقٌّ©. 

«فإذا بذل جهده في) يعرفه» ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقا أو مانعًا أو 
شرطاء وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حرم عليه التخريجء وإن لم يجد شيئًا بعد 
بذل الجهد وتمام المعرفة جاز له التخريجج»9) 


الأ 


. أدب الفتوىء لابن الصلاح» (ص 87) المسودة» لآل تيمية» (ص/071).‎ )١( 
الفروق. للقراني» (؟/ 5 5 0- 55 ه).‎ )( 

(") المرجع السابق» (؟/ 40 6). 

(5) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج» (7/ 71 5). 

(6) المسودة. لآل تيمية» (ص8: 0). 

() الفروق» للقراي» (068/5)» شرح ختصر الروضة للطوفي؛ (5/ 0541 


التأصيل الفقهي 
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ولا غنى بالتخريج أن يكون عن مصادر المذهب المعتمدة» والمشتملة على أقوال 
أئمته الحافظة لفقه إمامه. 
[ ز [ز ز ز [ ز 1 1 1 1 211ص 
فقد جاز له التخريج عند مجوزيه. وإلا يكن كذلك صاعبَهُ الخطأ في ركاب وماشاه الخلل في 
أحكامه. وفاته التسديد في فتاويه» واتفقت الكلمة على منعه واتجه القول بردعه. 
وجه الرد إلى التخريج الفقهي ني التعرف على حكم النوازل: 
لا امتراء في أن علم التخريج الفقهي قد أفاد منه العلماء ء فوائد عديدة» ومارسوا 
أعماله فجنوا ثمرات نافعة» ومن ذلك: 
١‏ - تحرير أصول الأئمة» والمفاضلة بينهاء وترجيح أقواهاء وإعمالما في مجالها. 
؟- تسهيل سبيل الاستنباط» وتقريب طريق درك الأحكام في المسائل لمستجدة. 
- إعذار أهل العلم الأقدمين والمعاصرين فيها جرى فيه خلافهم في النوازل السابقة 
والواقعة لاختلاف أصوطمء وأن هذه الخلافات راجعة إلى أصول علمية» 
ومناهج فقهية في استنباطات معتبرة وإن كانت مختلفة. 
- الإفادة من الذخير : الفقهية المذهبية» واستنطاقها بشكل منهجي صحيح في إفتاء 
أهل العصر الحاضر في مسائل شائكة» يدق مأخذهاء وقد يعجز الفقيه م 
عن الاستقلال باستنباط أحكامها. 
: - فى الاعتاد عل الذشخيرة الفقهية المذهبية حفظ هاء وعحافظة على اتصاهاء واستمرار عطاتها. 
وبالجملة فإن الرد إلى التخريج الفقهي مصدر ثري في إيجاد حلول شرعية؛ 
وأحكام : فقهية لمسائل النوازل عامة» وما يتعلق بالأقليات على وجه الخصوص» ومع 
الانفتاح على درس المذاهب والبحث في أمهاتها أمكن -بحمد الله- 0 6 
مشكلات الوجود الإسلامي خارج دياره. 


0 كه 


من أحكام نوازل الأقليات 


الفصل الأول : من نوازل العبادات. 
الفصل الثاني : من نوازل المعاملات. 02 
الفصل الثالث : من نوازل النكاح. 
الفصل الرابع : من نوازل الطلاق. 


الفصل الخامس : من نوازل السياسة السرعية. 


5 


0 كه 


يدلاول 
من دوازل العبادات 


المبحث الأول : من نوازل الطهارة: 

أثرالاستحالي في التطهير. 

أوقات الصلوات لأهل القتطبين والمناطق الشماليي. 
المبحث الثالث: من نوازل الزحكاة: 

حكم دفع الزكاة لغير ا مسلمين ببلاد الأقليات. 


5 


المبحث الأول 
من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير 


د :8 ظ 
الاستحالة لغة: تغير الثبيء من حال إلى حال» ومن وصف إلى وصف. كما تطلق 
أيضًا على عدم الإمكان” ". ظ ظ ظ 


الاستحالة اصطلاحًا: انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى”'"» وقد يعبر عنها بانقلاب 
العين' "» وبعبارة أوضح هي: تغير العين النجسة. وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى. 
كانقلاب الخمر خلا والختزيو ملكاء و الس جين وها . 

وذلك لآن المادة قد تنقلب إلى مادة أخرىء مغايرة للمادة الأولى في خواصها الطبيعية 
والكيميائية. 

ويحصل هذا الانقلاب بدخول المادة في تفاعل كيميائي» أو بالاحتراق» ونحو 
ذلك» وليس بتغير الوصف الطبيعي (الفيزيائي) كصيرورة اللبن جبنًا أو الم طحيئًاء 
لطس ع ابر تسو ةف ظ 

وعليه: فإن الاستحالة في الاصطلاح الفقهي يعبر عنها بأنها: تغير حقيقة المادة النجسة» أو 
المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة مباينةٍ لها في الاسم والخصائص والصفات ' ". 


.)١81//١( مختار الصحاح.ء للرازي» (ص77١51-1١). المصباح المنير» للفيومي»‎ )١( 

() الفتاوي الهندية» /١(‏ 5 5). 

(") البحر الرائق» لابن نجيم؛ /١(‏ 7319)» فتح القدير» لابن الهمام» .)75٠١ /١(‏ 

(5) حاشية ابن عابيدين» /١(‏ 5 07). 

(4) ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية» بالدار البيضاء. اه نقلا عن فقه النوازل» د. محمد 
ابن حسين الجيزاني» (5/ 57 17- 755). 


0 زذ) متا ام 
5 1 - يح سيد ولك 
ىه سي سايلا وتيت 


وهذا التعريف ليس بعيدًا عن معنى التفاعل الكميائي وحقيقته. 
تصوير المسألة وتكييفها: ظ ظ 

في غير بلاد المسلمين كثيرًا ما تستعمل العين النجسة كاخمر أو الميتة أو الخنزير في 
صناعات مختلفة فإذا استحالت إلى أعيان أخرى هل تطهر؟ وهل يمكن الانتفاع بتلك 
الأعيان الجديدة؟ وهذا أمر له تطبيقات كثيرة في بلاد غير المسلمين؛ بل في بلاد 
المسلمين أيضا حيث قد تصنع المنظفات الصناعية والصابون من شحوم حيوانات غير 
مذكاة» أو لا تُحِلَهَا الذكاة أصلاء فإذا دخلت هذه الشحوم والدهون في تفاعل كيميائي 
نتتج عنه صناعة الصابون أو مساحيق التجميل» ونحو ذلك من مواد لا تظهر فيها 
خواص المواد الأول» وكذلك يستعمل الجيلاتين المستخْلّصٌ من بعض أجزاء الخنزير 
في صناعة بعض المواد الغذائية والدوائية في الغرب. 

ولقد اختلف الفقهاء في أثر الاستحالة على المواد النجسة على قولين: الأول بالطهارة» 
والثانٍ بعدمهاء وذلك على نحو ما يأتي: 
القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالت: 

وهو قول الحنفية» وعليه الفتيا' '“» والمالكية © ورواية عن أحمد” "» والظاهرية” , 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية””"» وهو مذهب كثير من المعاصرين” '» واستدلوا 
بالكتاس» والسنة» والمعقول. والاستقراء. 


.)7379/١( البحر الرائق» لابن نجيمء‎ »)73٠١ /١( شرح فتح القدير» لابن الهمام»‎ )١( 
ا ل ل ا‎ 
.)7١18/١( الإنصاف. للمرداوي؛‎ »)91//١1( المغني» لابن قدامة»‎ 0 

(5) المحل. لابن حزمء .)178/1١(‏ 

(0) مجموع الفتاوي, لابن تيمية؛ /7١(‏ 1517/8 -587). 

() بحوث في قضايا فقهية معاصرة» محمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» 5١9.1‏ ١هء‏ (ص ١‏ 5 57-7 '1). 


مناحكام | 

نوازل الأقليات 
أولا: القرآن الكريم: 
55 الله تعالى: #وَخحِلٌ لَهُمْ الطيبَتتِ وحم عَلَيهمْ الْحَتَ # [الأعراف: .]1١61/‏ 

وجه الدلالة: هذه الأشياء بعد استحالتها وزوال أوصاف النجاسة عنها أصبحت 


0 


من الطيبات» فهى طاهرة. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 

واستدلوا من السنة بم يفيد جواز الانتفاع بالخمر إذا صارت خلا من غير عمدٍ إلى 
تخليلها ومن ذلك: قوله يَكِِ: «نعم الإدام الخل»”'' وعليه: فقد «اتفقوا على أن الخمر إذا 
القلنت قعل أللةتدون قصد عاحبهاوضارت خلا اما نظ ظ 
ثالعًا: القياس: 

وذلك بالقياس على الخمر إذا تخللت بنفسها”"» وبالقياس على طهارة فأرة 
المسك”؟؛ وعلى طهارة جلود الميتة إذا دُبِعَتُ فإنها تطه © . 
رابعا: الاستقراء: 

قال شيخ الإسلام ني : «الاستقراء دلَّنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من 
جنس إلى جنسء مثل: جَعْل الخمر خلاء والدم مناه والعلقة مضغةٌ ولحم الجلّالة 
الخبيث طيبّاء وكذلك بيضُها ولبنهاء والزرعٌ المسقئٌ بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر, 
وغير ذلك» فإنه يزول حكم التنجيس». ويزول حقيقة الجدس واسمه التابع للحقيقة 
وعدا فرورى لايك المائعة نيه » فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرضء فإن الله 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشرية باب فضيلة الخ ولتم به 0ه :)»من حديث عائشة طلقا 
5-5 9 لابه قدامةء /١(‏ 091 والمبدع: لاب مفلح. .)01//١(‏ 


62 المنتقى شرح الموطأء للباجي. م مواهب الجليل. للحطابس». .)١3١8/1(‏ 
)0( المغني» لابن قدامة»(١//ا9),‏ الشرح الكبير. لابن قدامق .)595-7597/١(‏ 


1 مووي 
خونا من عاك ل بعال وونةها عزنا دخاتو ولا النفات إل مواذها وعناضرها. . 
وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان: كإحراق الرَّوثْ حتى يصير رمادًاء ووضع الختزير 
في الملاحة حتى يصير ملحا ففيه حلاف مشهورء وللقول بالتطهير اتجاه وظهور)" ". 
القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالااستحالي: 


وبه قال أبو يوسف من الحنفية(©» والشافعية”"» والحنابلة”"" في ظاهر المذهب. 


وهذه بعض النقول عنهم: 


ال حنفية: 
قال ابن الهمام يادي : «السرجين والعذرة تحترق فتصير رمادًا تطهر عنده خلافا 


عِ 1 0 
ذبى باسك ” 3 


الشافعية: 
قال الشيرازي هماس : «ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان: 
أحدهما: جلد الميتة إذا ذُبغ» والثاني: الخمر». 0 
إلى أن قال يشي : «وإن أخرق السرجين أو العذرة فصار رمادًا لم يطهر؛ لأن 
نجاستها لعينهاء ويخالف الخمر؛ لأن نجاستها لمحنّى معقول» وقد زال». ‏ 
وقال النووي يان : «مذهبنا أنه لا يطهر السرجين؛ والعذرة» وعظام الميتة» 
وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنارء وكذا لو وقعت له الأشياء في تملحة» أو وقع 


/ .)50 1 /51( مجموع الفتاوي» لابن تيميق»‎ )١( 

(0) شرح فتح القديره لابن المام» »)73٠١ /١(‏ البحر الرائق» لابن نجيم؛ .)1179/1١(‏ 

(©) نهاية المحتاج» للرملي» :»)7437/1١(‏ روضة الطالبين» للنووي» .)707//١(‏ 

(5) الإقناع لطالب الانتفاع» لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي, تحقيق: عبد اللطيف محمد 
موسى السبكيء دار المعرفة» بيروت» /١(‏ 55)) شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» .)3١97/1١(‏ ظ 

(5) شرح فتح القديرء لابن الهمام» .)5١١ /١(‏ 

() المجموعء للنوويء. (1/ 5 01)» بتصرف يسير. 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


م١‎ 


كلب ونحوه وانقلبت ملحًاء ولا يطهر شىء من ذلك عندنا»”". 

الجنايلة: 0 

قال ابن قدامة هري : «ظاهر 5 أنه لا يطهر شيء من النجاسات 
بالانشحالة إلا اللخمرة إذا 'اتقلياة :يليه خلاه.وما عدا لأ يطين #كالجابات اذا 
احترقت وصارت رمادّاء والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحًا. 

والدخان المترقي من وقود النجاسة والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا 
اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل» ثم قطر فهو نجس»'". 

ولدعان اذاو 7 نادي على كلام ابن قدامة في المقنع بقوله: «هذا المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب 50 0 

واستدلٌ أصحاب هذا القول لقولهم با أوردوه من تعليلات في النقول المتقدمة» وهو 
اعتهاد على الاستصحاب». حيث حكم بنجاسة أمثال العذرة والسرجين والخنزير نجاسة عينية: 
وما حكم بنجاسة عينه لا يزول حكمه» ولو استحال إلى مادة أخرى ما دامت عينه باقية. 

قال ابن قدامة هيلي : «ولا تطهر النجاسة بالاستحالة» فلو أحرق الس جين 
النجس فصار رمادّاء أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحًاء لم تطهر؛ لأنها نجاسة لم 
تحصل بالاستحالة» فلم تطهر بهاء كالدم إذا صار قحا أو صديدًا»9©) 


.)01/9 /7( المرجع السابق»‎ )١( 
.)9ا//١( المغني. لابن قدامة»‎ )0( 
أبو الحسن, علاء الدين» علي بن سليهان بن أحمد بن محمدء المرداوي» السعدي ثم الصالحي الحنبلي‎ )( 
الشيخ الإمام شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه. بل شيخ الإسلام على الإطلاق» انتهت إليه‎ 
ظ رياسة المذهب. وصنف كتبًا كثيرة أعظمها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» جعله على المقنع؛‎ 
والتنقيح المشبع في تحرير المقنع» وهو مختصر الإنصافء والتحرير في أصول الفقه» ولد سنة /011./ه‎ 
.) 759/7 ( الس حي الوابلة» ان حميد»‎ )0٠ /9( وتوقي 6ه . شذرات الذهب. يرن العمادء‎ 
.)718/١1( (5)الإنصاف. للمرداوي,‎ 
.)007 المغني» لابن قدامة» (؟/‎ )0( 


رازن لوليا 2 لا 
: . 1 8 8 - 2 
64 حفبم/ ا 2 سَاضِيَار وتطد يد 


الترجيح: 

يظهر رجحان القول الأول؛ لأن انقلاب العين يترتب عليه انقلاب الصفات جملة» 
ويبطل حكمهاء قال ابن حزم: «إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل 
عنه الاسم الذي به وَرَدَ ذلك الحكمٌ فيه» وانتقل إلى اسم آخرٌ واردٍ على حلال طاهرء 
فليس هو ذلك النجسء ولا الحرام؛ بل قد صار شِيئًا آخرّ ذا حُكُم آخره" “» وقد 
صدرت توصية عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة» للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» 
المنعقدة بالكويت في الفترة من 5-77 7/ ه/ ١446‏ تنص على أن الاستحالة التي تعني 
انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها نُحَوُلُ الموادٌ النجسة أو المتنجسة إلى 
مواء ظاهر و 2ل الوا التحدرفة [لزمواء ماع شرع 
00 الصرف الصحي إذا زال تَعَيُْهَا: 

تمق الفقهاء على أن الماء المتنجس إذا بلغ قلتِينٍ فأكتر » فأضيفَ إليه ماءٌ طاهرء فزال عنه 
ال 0 
تصوير المسألة: ظ 

في بعض البلاد المتقدمة -سواء أكانت إفريقيّة كجنوب إفريقياء أو كانت بلادًا 
ا أو وومةه تلج الذولة"[لؤنشاد: يمن سا الصرف الصحي المتنجسة؛ وذلك 

بمعالجتها بطرق فنية متنوعة كالتهوية» والترسيبء والترشيحء والمعالجة الكيميائية: 

والبيولوجية» بحيث ترتفع أوصاف النجاسة عن الماء» فيزولٌ التغيّدُ بالنجاسة» فهل 


.)18/1( المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(1) امغني» 610/1 المجموح؛ للنووي» 0186/1 المبسوط» (1/ موسوعة الإجاع؛ (84/1: )0٠‏ فقه 
القضايا المعاصرة في العبادات» د. عبد الله بكر أبو زيد» رسالة دكتورأه وي بالمعهد لالم 
5ه (ض6١١).‏ 


فسن أحكام 
نوازل الأقليات 


04م 


يعتبر ذلك كافيا للقول بطهارة هذه المياه» وهل تجزئ الطهارة بها في إزالة خبثِ ورفع حدث؟ 
عرضَتٌ هذه المسألة على المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة في مكة في شهر رجب عام 4٠5١ه‏ ونُشِرَ الجوابٌ بمجلة 
المجمع» كما وَرَّدَ سؤال من جنوب إفريقيا إلى هيئة كبار العلماء بالسعودية عن نفس الموضوع. 
وفيها يلل نص القرارين: 
أول: 0 المقّهي: 
... نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته تنقيته» هل يجوز رفع الحدث 
بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟. 
وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية» وما قرّروه من أن التنقية تتم 
بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع. وهي: الترسيبء والتهوية» وقتل الجراثيم» 
وتعقيمه بالكلورء» بحيث لا يبقى لابه أثرٌ في طعمه. ولونه» وريحهء وهم 
سامون عدرل موثوق بصدقهم بسن 
قرر المجمع ما يأتي: أن ماء المجاري إذا نه قي بالطرق المذكورة» أو ما يماثلهاء ول يَبْنَ 
للنجاسة أثْرٌ في طعمه. ولا في لونه» ولا في ريحه 0 طهوراء يجوز رفع الحدث. وإزالة 
النجاسة به بناءً على القاعدة الفقهية التي تُقَرّرٌ: أن الماء الكثير الذي وقعت فيه 
بابي اا والله أعلم». 
وقد توقّف في هذا القرار عضوٌ المجمع الشيحٌ صالح الفوزان» وخالف د. بكر 
أل ريك لشن وكتب عليه وجهة النظر الأآنية: (الحمد لله» وبعد: فإن المجاري في 
الأصل مُعَدَة لصرف ما يض الناس في الدين والبدن طلبًا للطهارة ودفعًا لتلوث البيئة. 
وبحكم الوسائل الحديئة لاستصلاح ومعالجة مشموها لتحويله إلى مياه عذبة 
قناة صالحة للاستعمالات المشروعة والمباحة» مثل: التطهر بها وشربهاء وسقي الحرث 


م6١‎ 


الزن صب 


منهاء بحكم اللفدموان انعمس لقا بزالأوضاف القاضنة المع ف كل أو يحض 
الانتعالات :فتحمً] "أن اماه الجارى قبل الجفية معلة بأمور: ظ 

الأول: الفضلات النجسة باللون والطعم والرائحة. 

الثاني: فضلات الأمراض المعدية» وكافة الأدواء والجراثيم (البكتيريا). 

الغالث: علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلهاء ولما يتولد عنها 
في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعًا وشرعًا. 

ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل» وعليه: 

فإن استحالتها من النجاسة بزوال طعمها ولونها وريحهاء لا يعني ذلك زوال ما فيها من 
العلل والجرائيم الضارٌة والججهات الزراعية : والي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل نتاجُةُ من الخضار 
بدون طبخ فكيف بِشّريَا مباشرةٌ ومن مقاصد الإسلام: : المحافظة على الأجسام؛ ولذا لا يُوْرَدُ 
تمرض على مصحٌ» والمنع ا لاستصلاح الأديان. 

ولو زالت هذه العلل لبقيت غلة الاستقذار والاستخباث باعتبار الأصل لاء 
يُعْتَصَمُ من البول والغائط فيّستعمل في الشرعيّات والعادات على قدم التساوي. 

وودحل من ملحب الشافعية» والمعتمّد لدى الحنبلية أن الاستحالة هنا لا تؤول 
إلى الطهارة ران بحديث النهي عن ركوب الجلالة وحليبها"” ' رواه أصحاب 
السننٍ وغيرّهم ولعللٍ أخرى. 

مع العلم أن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء في التَّحَوّلِ من نجس إلى طاهر هو 


)١(‏ أخرجه: أبو داودء كتاب الأظعمة» باب: النهى عن أكل الجلالة وألبانهاء 2077417 والترمذي» كتاب 
الأطعمة عن رسول الله يكل باب: ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء (5 147)» وابن ماجه. كتاب الذبائح» 
باب: النهي عن وم الجلالة» (149))» من حديث ابن عمر كا قال: «مبى رسول الله يَكِْةِ عن الجلالة في 
الإبل أن يركب عليهاء أو يشرب من ألبانها»» وليس عند الترمذي وابن ماجه: الا قال الترمذي: 
احديث حسن غريب». وي الباب: عن عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر و وَرظهز. 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


م١‎ 


ون وي 


في قضايا أعيانِء وعلى سبيل القطع لم يُمَرّعوا حكمّ التحول على ما هو موجود حاليا في 
المجاري من ذلك الو حم الهائل من النجاسات والقاذورات وفضلات المصحّات 
ايه 008 المسلمين لم تصل بهم إلى هذا الحلٌ من الاضطرار لتنقية الرجيع 
للتطهر به وشّرُ به ولا عبرةً بتسويغه في البلاد الكافرة؛ لفساد طبائعهم بالكفر» وهناك 
اللدنل كضة ياء النساوة واه لين 

وكذلك أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة قرارها رقم (15)» وتاريخ 
8/٠١ 6‏ هه بطهارة مياه الصرف الصحي لمنقَاة وجواز التطهر مهاء وهذا نصه: ل 
بن على ما ذكره أهل العلم من أن اما الكثير التخير بنجاسة يطهر إذا زال تخي نفو أو 
بإضافة ماءِ طهور إليه» أو زال تغيهُ بطولٍ مكثء أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو 
ذلك لزوال الحكم بزوال عِلَيه 1 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلّصٌ من نجاستها بعدة وسائل» وحيث إن 
تنقيئهًا وتخليضّهًا مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة. لأعمال 
التنقية يُعتَمردُ من أحسن وسائل الترشيح والتطهيرء حيث يبذل الكثير من الأسباب 
المادية ليم هذه المياه من النجاسات» كا يَشهد بذلك وَيِقَرُرُهُ الخبراء المختصون 
بذلك ممن لا يتطرق الشكٌ إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاريهم. ظ ظ 

لالز اميس يري نلواريا بد ويا الي العامة ني ب 007 
الأولى» لا يُرى فيها تَغي بنجاسة من طعم» ولا لون» ولا بج ويجوز استعالها في إزالة 
الأحداث والأخباث» وتحطل الطهارة ما منهاء كا يجوز ديا إلا إذا كانت هناك أضرار 
صحية تنشأعن استعالها فيمتنع ذلك؛ محافظةٌ على النفس» وتفاديًا للضرره لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يَسْتََحْسِنٌ الاستغناءً عنها في استعمالها للشرب متى وَجِد إلى 


.)91"-91١ص( قرارات المجمع:‎ )١( 


ام 


ما وت عا 


ذلك سبيلٌ؛ احتياطًا للصحة واتقاءً للضررء وتنزمًا عمًا تستقذره التقونين. وتلفا اله 
الطباع 7 وبذلك أيضًا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة») 7©. 

والحاصل أن الاتفاق واقمٌ على أن الماء الكثير المتنجس إذا زال تغيّرٌهُ بنفسه أو بالمكاثرة. 
أو طرح ما يُطَهَرَةُ فيه فإنه يَطْهُر ثم الخلافٌ جار في: هل مز في طهارة شرعية به 
يزول الخبث» ويرتفع الحدث. فالجمهور على أنه طاهر مطهّر لغيره. 
وخالف في ذلك الدكتور بكر أبو زيد مَوَنَارر”ّ واعْتَرَ هذا المءَ المنقّى في حكم القليل؛ 
لأن تنقية اضرم رين وإضافةٍ مواد منيّةٍيسيرةٍ إليهه وانتهى إلى أن هذا النوع من 
المياه يَسََ يُسَمّى بطاهر غير مطهرِء ولا يجوز التطهرٌ بها لعلّةٍ الاستخباث والاستقذار . 
الترجيح: 

ا يب الأمر بهذا ماء أن يهنم التطهرٌ به إذا لم يوجد غيئهُ ولا يصلح أن يعتبر 
راكد نافد لم7 الطوور يقدل غنة إل اتيم : فهو طاه و مطهرو اوبره التطهرٌ به ولا يرم 
فهو أشبه بهاء سحن بالنجاسة» وما مستعملٍ في طُهرِ لا يرفع حدنًا كتجديدٍ وضوءء وغسلة 
ثانية أو ثالثة» وماء بر بمقبرٍ» ونحو ذلك. مما هو معلوم من مذهب الحنابلة ©2. 

الكراهية هنا من طريق الورع؛ ورعاية لخلاف» ومع الحاجة إلي يتعينُ استع له وترتفع الكراهة. 

وقد سُعْلَ مالك أشي » عن جباب (جمع : : جب وهو البئر الواسع»» حمر فتسقط 
فيها الميتة فتغير لونه وريحه. ثم يطيب الماء بعد ذلك؟ فأجاب: أنه لا بأس به © 

وعليه: فإن المسلم الذي قد يعيش في بلاد يُعادُ فيها استعمالّ مياه الصرف الصحي. 
لا يحرم م عليه أن ينتفع بهاء حيث لا مضرَّةَ عليه في دينه ولا بدنه» وإن كان الأولى تركه. 

ومتى حَكُمَ الأطباء وعلءاءٌ الأمراض بأنه لا ضر مِنْ شرْيهِ وتعاطيه جار ذلك. والله أعلم. 


.)؟119/-7١5‎ /5( أبحاث هيئة كبار العلماء.‎ )١( 

(1) فتاوي اللجنة الدائمة» .)8٠-1/9/0(‏ 

() فقه القضايا المعاصرة في العبادات, د. عبد الله بكر أبو زيدء (ص75). 

() شرح منتهى الإرادات. للبهوتي» /١(‏ ”7 -77)» كشاف القناع» للبهوتي» /١(‏ 77). 
لاعرامي كاين لايم 1ر6 


المبحت الثانى 
من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات 
لأهل القطبين والمناطق القمالية 


تصوير المسألتنّ وتكييفها: 

الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين» وهي عبادة اليوم والليلة؛ ترتبط بجريان الشمس 
وحركة الليل والنهار. وأداؤها في أوقاتها واجب مفروضء قال تعالى: #إإنَّالصَلوْة كانت عل 
بَاكَوَفَوََا # [النساء: 0٠١‏ والسهو عن أوقاتها والإخلال بمواقيتها كبيرة 
دعوم كال ان ات َنَمُصَلِيرت (2) الَذِينَ همعن صَلامهمْ سَاهُونَ #[الماعون: 0-4]. 

ولقد حددت المواقيت مرتبطة بالشمس وضوتها؛ فوقت الفجر يبدأ من ظهور 
أولٍ نور لهاء ويمتدٌ إلى ظهورٍ أول قرصهًا لدى الشروقء ووقت الظهر يبدأ من زواها 
عن كبد السماء»ء ووقت الفعير وذ عون ضير ل و مثله أو مثليه» ووقت 
المغرب يبدأ من غروب كامل قرص الشمسء ووقت العشاء يبدأ من غياب الشفق 
الأحمرء وهو آخر علامة لغياب نور الشمس عن المكان بالكامل. ظ 
ولنَا كان نزول الوحي وبزوغ شمس الرسالة في جزيرة العرب -وهي منطقة 

معتدلة متوسطة تظهر فيها علامات المواقيت بوضوح- ل 5 0 نازلة في هذا 

الخصوص» وبقي الحال كذلك حتى شمل الإسلام منطقة واسعة قاس من 
إندونيسيا إلى موريتانياء فل| تحققّ موعودٌ رسول الله كه وبلغ ملك أمته وسلطان دينه 
ما بلغ الليل والتهارء م ينل مكان -بحمد الله- تظهر عليه شمس النهار إلا ودخله 
الإسلام؛ رحد فيه من يتعبد له بإقامة الصلوات الخمس كل يوم وليلة. ظ 

عند هذا الحلّ ثارت مشكلة معاصرة» ونازلة مستجدة حين قدت المواقيت 


- ١ > المزفكير‎ 


1م 


لاصتا زد لاي 

الشرعية» وغابت علاماتها في بعض دول وبلاد نائية نحو القطبين» حيث قد يطول 
النهار جدًا على حساب الليل» والعكس يتكرر أيضًاء حتى نصل إلى ستة أشهر من ليل 
مستمر في القطب الشمالي» وستة أشهر مثلها من نهار مستمر في القطب الجنوبيء كما أن 
دولا أوروبية كثيرة تُفْقَدٌ فيها أوقات كوقت العشاءء فلا تتميز علاماته. فلا يظهر 
غياب الشفق الأحمر حتى يخالطه بياض الصبح. فلا يظهر بدء وقتها ولا خروجه؟ 

ومثل هذا يعتبر نازلة من نوازل تلك الأقليات المسلمة التي تعيش في تلك الديار, 
ول يَصِلْنَا كلام لفقيه من الصحابة أو التابعين أو الأئمة الفقهاء المتبوعين في هذه 
المسألة» إلا عند متأخري الفقهاء, ثم عند المعاصرين. 

والمقصود إيجاد حلول فقهية لمشكلات تلك البلاد ذات الطبيعة الجغرافية التي لا 
تتوافر فيها جميع المواقيت الشرعية للصلوات الخمسء ولا سيا آخر وقت المغرب. 
ووقت العشاء دخولا وخروجًاء وأول وقت الفجر. 

وهذا بيان عن تصوير المسألة: 

أما تكييفها الشرعي: فتعود هذه المسألة إلى باب المواقيت» وحكم من لم يجد وقنًا 
لأداء الصلوات الخمسء وهل تّسقط الصلوات التي لم يوجد وقت لأدائها؟ وذلك لأن الوقت 
سبب الوجوب. فإذا عدم السبب -وهو الوقت- هل يعدم المسبّب وهو الوجوب؟!” 

وقد عبر بعض الفقهاء الاي عو تين 

- حكم البلاد التي لا يغيب فيها الشفق. 

- حكم البلاد التي يُفقد فيها وقت العشاء. 


() حاشية ابن عابدين» -١18/17(‏ 55). بلغة السالك لأقرب المسالكء لأحمد الصاوي. تحقيق: محمد 
عبد السلام شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» .)١166 /١( م١446 -ه١ 54١8‏ 


من أحكام 

نوازل الأقليات 

- حكم البلاد التي ينعدم فيها الليل» بأن يطلع الفجر عند غيبوبة الي 5 

. والسبب في بعض هذه النوازل المستعجدة تلك الظواهر الطبيعية من تيو الشمس 
للغروب وميلانها جهة الغربء ثم لا تلبث أن ترتفع قبل أن تغرب فعليًا؛ تما يعني أن 
الغروب لا يتم وكذا الشفق الأحمر أو الأبيض لا يظهر ولا يختفي ! 

كذا يترتب على عدم غروبها -بالبداهة- عدم ظهور علامة الفجر؛ لأن نور الفجر 
إنإاهو اث أشعة العمين الت توشك أن تطله. 

تحرير محل النزاع: 

باستثناء مذهب الحنفية لم ينازع أحدٌ من الفقهاء في استمرار وجوب الصلاة حال 
فقدان علامات أوقاتها. 

8 بر ون ال الأذمي جلض نباب .قاقز إل سقو 
الوجوب الشرعي الذي أنياً بسبب فلكي عادي. وهو ظهور الشفق أو غيابه مثلا. 
فإذا فقدت العلامة سقط الوجوب عندهم. 

وهذا الرأي عمدثة -بعد قوله تعالى: © أقواً اصََلذةٌ دلوك َلقَّمِيس ِل عَسَق اليل * 
[الإسراء: 74]- قواعدٌ الأصول المتعلقة بالسبب» وأنه يلزم مِنْ فقدِهِ فقدٌ المسبّب”". وأن 
مَنْ فَقَدَ بعض أعضاء الوضوء كاليدين فإنه لا يجب عليه شيء نحو العضو المفقود. 


ومع أن ابن عابدين اعتبر هذا لاابس 0 


16م 


عدم سقوط الواجب؛ لتأيده بقول مجتهد آخرء وما أضعف هذا الرأي أنه ب ي إلى إسقاط 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأقرب المسالك» لأحمد بن محمد الصاوي المالكي, /١(‏ 7705)) حاشية 
قليوبي على شرح المنهاج» لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» طسء ١17/5‏ ه-7 1946م (1/ ))١١5‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» لسليمان بن محمد 
ابن عمر البجيرمى. المكتبة الإسلامية» »)١0١ /١(‏ حاشية ابن عابدين» (7/ 18). 

(7) شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (1/ 40 5)» البحر المحيط» للزركشي؛ .)707/١(‏ 


كلم 


ملأ 0 وَكييعًا . 
وجوب صلاتين في اليوم والليلة» والإجماع منعقد على وجوب مس صلوات في اليوم والليلة. 

وفي الحديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد)". 

وفي الحديث الآخر: «... فَأَما مهم أن الله تعالى افترض عليهم خسٌ صلوات في كل 
يوم وليلة”" ش 

وحديث: هي خمس, وهي خمسون. لا يبدّلٌ القولٌ لدي) 

فإذا اعتير سببٌ الوجوب الخاص بإحدى الصلوات هو دخول وقتهاء فإن دخول 
اليوم والليلة وخروجه| هو سبب أيضًا لوجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة.. 

على أن نصوص الشريعة لم تنصّ على أسباب أو شروطء كما نضّت على عدد 
الصلوات الخمس. ولنعن هنالم يدل قل إسنائا صلاة واحدة فضلا عن صلاتين 
بحال من الأحوال, إلا لحائض أو نفساء. وه عر الدرعه دولك أحذًا من أهل 
التكليف. وهذا بخلاف أدائها قبل مغيب الشفق أو بعده؛ فإنها موضع نزاع ومراجعة 
بين الفقهاء.ء ى) سيأتي. 

وم يُذْكَرْ عن فقهاء الحنفية القدماء كلام في تحديد أوقات العشاء والفجرء حيث 


201 


تغيب العلامات الشرعية» مما فتح الباب للاجتهاد واسمًا أمام المعاصرين منهم؛ وذلك 


بعد استقرار الرأي على وجوب الصلاة اعتمادًا للآراء في المذاهب الأخرى. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود» كتاب الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» ,)١57١(‏ والنسائي. كتاب الصلاة» بانب: المحافظة على 
الصلوات الخمس» »)55١(‏ من حديث عبادة بن الصامت . وصححه ابن عبد البر في التمهيد» (77/ /758). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاق ( 1898), ا كتاب الإيعانء باب: الدعاء إل 
الشهادتين وشرائع الإسلام مطوّلا من حديث ابن عباس لله ظ 

فرة أخر جه البخاري» كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة. ( 59*). ومسلمء 9-6 اليا باب: 
الإسراء برسول الله َك إلى السماوات وفرض الصلوات» )١772(‏ من خديث أنس بن مالك ظلك. . ظ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


الم 
سبب الخلاف: 

. بعد تسليم وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة 
بالأدلة المتواترة» بل با عَلِم من دين الإسلام بالضرورة»؛ فإن فقدان علامات بعض 
الصلوات لا يؤدي إلى إسقاطها وعدم وجوبها. 

وبعد تسليم أن وقت صلاتي العشاء والفجر لا يكون إلا خلال الليل الذي يبدأ 
بغروب الشمس وينتهي بشروقهاء فإن سبب الخلاف ومرجعه يعود إلى نصّ واحد. 
هو حديث الدّجَّال المشهورء وهو حديث طويلء فيه أن الصحابة سألوا النبي وَل عن 
مدة لبثه في الأرضء فقال: «أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة. 
وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله عليه فذلك اليوم الذي كسئةٍ تكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره...00". 

رطاف تقد جر لانت جر امس قل قا قووو ا نافدر لوو سيو كال 
العدد في اليوم الذي كأسبوع فَتصَل خسٌ وثلاثون صلا وهكذا يزيد العدد في اليوم 
الذي كشهر» ثم في اليوم الذي كسنة ويْصَل في سائر الأيام خمسٌ صلوات. 

ثم هل يجري قياسٌ في العبادات؟ وهل يجري فيها تعليل؟ وهل يمكن تحديد 
علامات جديدة عوضًا عن الغائبة؟ ْ 

وهل يُعتبر هذا إيقافا للعمل بنصٌّ من النصوص بالاجتهادء وهل لقواعد: المشقة تجلب 
التيسير» وإذا ضاق الآأمر نْسَع ورعاية المالات» ونحوها- دخل في هذا المجال من نوازل الأقليات؟ 

لكلّ ما سبق وَقَمَ الخلاف بين المعاصرين في هذه المسألة المهمة» وهي تنقسم إلى 
حالتين نتناولم في المطلبين التاليين: 


)١(‏ أخرجه: مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» (917؟”)» من حديث 


فَمَما زد 0055006 
م لس ا ا الملل وومأل انا 
المطلب الأول: في حال استمرار اللييل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكشل 
بحسب اختلاف فصول السنة. وفي حال فَقْدٍ العلامات لبعض 
الأوقات خلال السنة: ‏ ظ 
القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد» وذلك بأن ينظر من يريد 
معرفة وقت العشاء -مثلًا- في بلد كهذه إلى أقرب البلاد التي تظهر فيها العلامات. 
فإذا مضى بعد غروب الشمس زمنٌ يغيب الشفق في مثله في أقرب تلك البلاد إليهم 
فقد دخل وقت العشاء. 
وهذا قول الشافعية» وأصله للشبخ أبي حامد الإسفراييني”" حيث سكل عن بلاد البلغار 
كيف يصلون؟ فإنه ذكر أن الشمس لا تغرب عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاءء ثم 
تطلع» فقال: وب رساب الوا لوكو تاي يريب ل 
بعد الخلاف7) ظ 
وهو ول عن النووي” 2 والرملي” '» وابن حجر الهيتمي” '. وغيرهم من الشافعية. 
واستدلٌ الشافعية لبد التقدير بحديث الدجال السابق وفيه: «... اققدروا له قدره»7» 
٠‏ وقد أوضح الأمرّ الشيخ زكريا الأنصاري. فقال: ومن لا عِساء لهم بأن يكونوا 
)١(‏ أبو حامدء أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايبني» شيخ الشافعية ببغداد. 5 إليه رئاسة الدين 
والدنياء وله تعليقة في الفقه في نحو من خمسين مجلدّاء ولد سنة 5 5 "اه وتوف سنة ٠5‏ 5ه. بسر عدم لادب 
للذهبي؛ (17/ *197)» وطبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي» (5/ .)5١‏ 


)١(‏ حاشية البجيرمى على الخطيب» (؟7/ 5 ؟7). 

(1) حاشية ابن عابدين» .)١159-18/7(‏ 

(5) المجموع. للنووي. (”/ ١‏ حاشية القليوبي على المنهاج؛ .)١11 5 /١(‏ 
(0) نهاية المحتاج شرح المنهاج. للرملي» .)759/1١(‏ 

() تحفة المحتاج» للهيتمي» /١(‏ 5 57). 

(0) سبق تخريجه. 


منأحكاهم 


00 19م 
نوازل الأقليات 


بنواح لا يغيب فيها شفقهم يدوو قَدرَما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهه”". 

ود [ات :قل انلك مدصره دان قلي كير من دافا 
-١‏ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: 

حيث جاء في قرار مجلسها رقم )1١1(‏ بتاريخ 17/ 4/ /11"4ه» بخصوص هذا الشأن مايلي: 

ازرواقالماامن كان يقن فق رلذد لتقي :عنها الفنمسن صيفًاءولاتطلع فيها الشمسن 
شتاء» أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر» ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاء وجب عليهم 
انيعو الراك اسن :ىكل اريم وعرين ساعة» وان هدرو ها أرقائية 
ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم» تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة 
بعضها من بعضص...). ظ 

واسْيلٌ لهذا بأحاديث فرض الصلواتٍ الخمس مع حديث الدجال» ثم جاء تعقيبًا: 
«... فلم يَْتَيرِ اليومَ الذي كسنة يومًا واحدًا يكفي فيه خمسٌ صلوات» بل أوجب فيه 
حمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة؛ وأَمَرَهُمْ أن يوزعوها على أوقاتها؛ اعتبارًا 
بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم؛ فيجب على المسلمين في 
البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم» معتمدين 
في ذلك على أقرب بلاد إليهم؛ يتميز فيها الليل من النهارء وتُعْرَفٌ فيها أوقات 
الصلواتٍ الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة»” '. 
-١‏ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: 

في دورته الخامسة بتاريخ 5/ 7/ 197١م‏ ١١٠/7/5٠5١اه‏ وجاء فيه: «فيا 
)١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا الأنصاري» تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» 


بيروت» طوء 1 5أهردهوه فين .)١‏ 
(1) قرار هيئة كبار العلماء» رقم (5)» بتاريخ /١١‏ 5/ /119ه. 


م 


١ 2 ١ 5‏ ار 
ا ذ) يات 
حم رسا تيبل ركيت 


يتعلق بمواقيت الصلاة للبلاد التي يستمرٌ ظهورٌ الشمس فيها سِنَّهَ أشهر وغيابها سب 
أشهر» وبعد مُدَارسةٍ ما كتبه الفقهاء قدي وحديثا في الموضوعء قرر ما يلي: 

أولا: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب 
اختلاف فصول السنة» ففي هذه ال حال تُقَدّرُ مواقيت الصلاة وغيرها في تلك الجهات حسب 
أقرب امهات إليها مما يكون فيها ليل ونهار متم|يزان في ظرف أربع وعشرين ساعة”". 

وفي دورة المجمع الفقهي التاسعة في 5١-94١/57/1٠15١هى.‏ قسَّمَ القرارٌ المناطقّ 
ذات الدرجات العالية في خطوط العرض إلى ثلاث مناطق: 

الأولى: ما يقع بين خطي عرض 55 درجة و48 درجة شهلا وجنوبّاء وتتميز فيها 
العلامات الظاهرية للأوقات في الأربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت. 

الثانية: ما يقع بين خطي عرض 48 درجة و57 درجة شلا وجنوباء وتنعدم فيها 
بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة» كأنْ لا يغيب الشفق الذي به 
يبتدئ وقت العشاء ويمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر. 

الثالثة: وتقع فوق خط عرض 55 درجة شمالا وجنوبًا إلى القطبين» وتنعدم فيها 
العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة خهارًا أو ليلا. 

وانتهى القرار في المنطقتين إلى التقدير النسبيٌ إلى أقرب مكان تمر فيه علاماتٌ وقني 
الععشاء والفجر في المنطقة الثانية» وكذا في المنطقة الثالثة بالنسبة لجميع الأوقات والصلوات. 

"- إدارة الإفتاء بالكويت: ظ < ظ 

وقد جاء في فتواها: «... البلاد التي تغيب فيها العلامات المميزة لوقت العشاء 
ووقت الفجر يأخذ أهلَهًا بالتقدير على أساس القياس النسبيّ لأقرب منطقة إليهم يظل 


)١(‏ قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة الخامسة للمجمع؛ بتاريخ 
4 1985م. 


منأحكام ‏ 
نوازل الأقليات 


1م 
فيها التمايز صحيحًا طوال أيام السنة» وذلك 5 للشافعية بالباع من مله 
الحنفية» وهو الذي تؤيده ظواهر النتصوص 

القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد.ء وذلك بأن يتابع 
البلد الأقرب والذي تتحقق فيه العلامات الشرعية في نفس مواقيته» فوقت العشاء - 
مثلا- في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق يكون عند غياب شفق أقرب مكان لهم, فإذا غاب في 
تلك البلد فقد وجبت العشاء على أهل تلك الدار التي لا يغيب فيها الشفق» ولو كان هذا بعد 
الفجر. وتعتبر الصلاة عند تأديتها في هذا الو فك أذاق رسك لا . 

وهذا مذهب المالكية؛ بعد التصريح بأنه لا نص لديهم في هذا الموضوع”" 

وإن كان بعض المالكية نحا منحى الشافعية في هذه المسألة كالإمام القرافي ". 

والماباااي ربا عي ارب باهر يرجه المذهبء حيث أوردوا في مسائل 
أوقات الصلوات مسألةً التقدير لأيام الدجال» فنصّوا على أنه يُقَدَّرُ الزمن المعتاد» أي: 
يُقَدَرُ الوقثُ بزمن يساوي الزمنّ الذي كان في الأيام المعتادة» فلا يُنْظَرٌ للزوال بالنسبة 
للظهرء ولا لمصير ظلٌ الشىء مثله بالنسبة للعصرء وهكذا””. 

اويؤخذ من هذا أن أمر التقدير وارد عندهم؛ وأنه باسمتصحاب الزمن المعتاد في الوقت 


الذي ل يطرأ فيه الفقدء فبالنسبة للأوقات التي طرأ عليها الوضع غير المعتاد يُقَدَرُ الزمنٌ المعتاد. 


)١(‏ مجموعة الفتاوي الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية. 
الكويت. طاو /511١ه-4945١م,‏ فتوى رقم .)١١1(‏ 

.)515-17170 /١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأقرب المسالك»‎ )١( 

(7) حاشية الدسوقىء. .)17/4/١(‏ 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأقرب المسالك؛ (777/1). 

(0) شرح متتهى الإرادات. للبهوتي» /١(‏ /188-5741). 


ا 

أما إذا كان هناك بلدّ جميعٌ الأوقات فيه مشتملة على هذا الفوات؛ فإن الاستصحاب 
يكون للبلد الأقرب الذي فيه أوقات معتادة لجميع الصلوات. 

وواضح أن التقدير هنا أشبة ما يكون بالتقدير على طريقة المالكية» وهو متابعة 
البلد الأقرب في نفس مواقيته» وليس هو التقدير النسبي الذي ذهب إليه الشافعية)”". 

وعبارة الحنايلة: ودر للصلاة أيام الدجال قدر المعتادٍ من نحو ليل أو شتاء. 
ويتجه. وكذا حج وزكاة وصوم)”" ظ ظ 

ولم يوجد ما ينقل عنهم في مسألةٍ فاقد وقتِ العشاء. 

وهذا الرأي قد اعتمدته ندوة الآهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية في توصياتها 
ومقترحاتهاء والتتي انعقدت بالكويت 4 15ه-949ام. 

حيث جاء في الكوصيات: 
بلاد د. التي لا تتمايز فيها الأوقات كالعشاء والفجر؛ لعدم غيبوبة الشفق. 
ظ ابعر ا يس مر 
اختفت علاماتها بمبدأ «التقدير المطابق») بأن يجري على تلك البلاد تو قبت أقرب بللٍ 
الأو قات» مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خط الطول» وهذا 
الما ل المالكية. نوف اليه ورفعَ الحرج)”" 

ولا شك أن هذا الاختيار أيسرٌ وأضبطٌ من الاختيار السابق» وهو التقدير النسبي. 


-8(( 


أو عدم غعروب الث 


تتايز فيه تلك 


)١(‏ الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة» د. عبد الستار أبو غدة» مجلة المجلس الأوروبي 
للإفتاء والبحوث عدد (5)), (ص 7860). 

(؟) مطالب أولي النهى» لمصطفى الرحيباني» /١(‏ 10- -717)» الإقناع» للحجاوي» /١(‏ 85). 

(*) توصيات ومقترحات ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية» الكويت» 94 ا د 
الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة. (ص ٠‏ 31) 


2 00007 

القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يُفَدَ رز للأوقات» 

أما عند غياب العلامات المميزة لوقت العشاء لعدم غيبوبن 

الشفق فتصلى في وقت الصبح؛ ولا يَسقط وجويّها. . 

وذلك لتيقن غياب الشفق» بغلبة نور الصباح» وهذا منقول عن بعض الحنفية. 

وقال بعضهم كالبرهان الكبير””: تُصلٌ بنية القضاءء ومنهم من قال: لدم 
لأنه لا يقال قضاء إلا لصلاة لها وقت معلوم تؤدّى بعد خروجه' 0 

قال ابن عابدين: «إِن القائلين عندنا بالوجوب صرّحوا بأنها قضاءء وبفقد وقت 


الأداء» وأيضًا لو فرضٌ أن فجرهم يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم 


_- 


لزم اتحاد وقتي العشاء والصبح في حَقهمء أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجرء إن 
قلنا: إن الوقت للعشاء فقطء لزم أن تكون العشاء نبارية لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع 
الفجر وقد يؤدي -أيضًاح- إلى أن الصبح إن| يدخل وقته بعد طلوع شمسهم» وكل 
ذلك لا يُعقل في معنى التقدير) 7 

حا سا رسيي مي قن 
الحاج» وابنْ م عابدين» والعينيٌ/ وغيدثهه ”ا 


)١(‏ أبو حمدء عبد العزيز بن عمر بن مازه» المعروف ببرهان الأئمة» والصدر الماضي» الجواهر المضية» لمحبي الدين 
القرشى» (7/ 577). الفوائد البهية» للكنوي» ( ص948). 

(؟) حاشية ابن عابدين» »)18/١(‏ فتح القدير» لابن الممام» /١(‏ 775)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
0 87 الفتاوى الحندية» لجاعة من علماء الهند» /١(‏ /0). 

عمودين أدبن مومى بن أحد بن حسين بن بوسف بد لدي لني قائي افك اشن الأ 
الود ا ص ا 7 5 »)., والأعلام؛ للزركلي» ( 1/ 0 

(5) تبيين الحقائق» للزيلعي» »)38١ /١(‏ فتح القدير» لابن الهمام» /١(‏ 5 77): حاشية ابن عابدين؛ (18./7) وما بعدها. 


رفاك الع لعافم 
د لل يإ وي 


وإن خالفهم البقالي'''» والزيلعي ”"» والشرنبلالي»”" والمرغيناني'*. . 
القول الرابع: التقدير بناء على آخر يوم غابت فيه العلامات. 

لفق التلوه الى لا يكم :نيا سدق التروب نص بظلم النيين بيديق لا 
يتميز شفق الشروق عن شفق الغروبء يُقَدَّرُ وقثٌ العشاء الآخرة» والإمساك في 
اموي اب سي 

أ ا م أعناد توفيت آخر يوم ظهرت فيه علامتا العشاء م ويظل هذا 
التوقيت معتمّدًا حتى تظهر العلامات من جديد. 


ومن اللحهات التي اعتمدت هذا الرأي: المجمع الفقهي لتابع لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة» في دورته الخامسة المنعقدة سنة 9/5١م.‏ 


حيث جاء في القرار: «... الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر 
لي ا 
والإمساك في الصوم؛ ووقثٌ صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتتايز فيها الشفقان»”. 


)١(‏ أبو الفضلء محمد بن محمد بن أب القاسم البقالي» زين المشايخ» الخوارزمي. عالم بالأدب. مفسرء فقيه حنفي. 
من تصانيفه: أذكار الصلاة» أسرار الكذبء الأسنى في شرح أساء الله الحسنىء الإعجاب في علم الإعراب» 
ولد سنة 4٠‏ 5ه وتوف سنة 077ه. الفوائد البهية» للكنوي (ص١217).»‏ والأعلام؛ للزركلي» (7/ 770. 

0( أبو محمد فخر الدين عثهان بن علي بن محجنء الزيلعي؛ الحنفي الفقيه» كان فاضلًا فى مذهبه» من أهم 
متفاتة: تين اللدقائق شرح كنز الدقائق» وبركة الكلام على أحاديث الأحكام, توفي سنة 47 لاه. الدرر 
الكامنة, لابن حجرء (7/ 55 5)» والأعلام؛ للزركلي, (4/ .))١٠ ٠‏ 

(©) أبو الإخلاص حسن بن عمار بن علي بن يوسف. الوفائي المصريء الشرنبلالي» فقيه حنفي» مكثر من 
التصنيف. من مصنفاته: مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شروح نور الإيضاح في الفروع له. نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح مقدمة في الفروع» شرح منظومة ابن وهبان» وغير ذلك؛ ولد سنة 145 ه وتوق سنة 59١١ه.‏ 
الأعلام» للزركلي» (؟/ 8 ا ع 10 356 ). 

(5) أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» الإمام الفرغانيء المرغيناني الفقيه الحنفي. العامة 
المحقق, عالم ما وراء النهر» من مصنفاته: الهداية» والبداية في المذهب. ولد سنة 072١‏ هء وتوفي سنة 0597 همف 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» /7١1(‏ 73157)» والجواهر المضية, لمحبي الدين القرشيء ( ”/ /571 ). 

() فقه النوازل» د. محمد حسين الحيزاني» (7/ .)١9057‏ 


منأحكام 


5 0 
نوازل الأقليات 5 


الفول الخامس: بخصوص وفت العشاء: إعمال تفقديرات معاصرة. 


وهي عَِدَةٌ اجتهادات وآراء شخصية لأصحاماء منهم . فلكيون. ومنهم. فقهاء. ومن ذلك: 


١‏ - قسمة الليل إلى نصفين؛ الأول: يمتد من غروب الشمس إلى منتصف الليل» وهو 


١ 


وقت موسّعٌ للمغرب» ويكون منتصف الليل وقثًا لصلاة العشاءء وهو يمتدٌ لزمن 
يسعهاء ثم يبدأ وقت صلاة الفجرء ويمتد حتى شروقٍ الشمس. 

وهو رأي للدكتور حسين كال الدين"''. . ظ 

اك وقت العماء مه ساعة وعقرن ون قة سق غروس القمس تق وان يد 
للا ل سسيية 

وهذا ما اعتمد في التقويم التركي”". 


اموي ع والفجر والشروقء بساعة ونصف لجميع فصول 


- 


السنة. ولجميع بلاد العالم! 

وهو رأي للدكتور محمد حميد الله" ". 

قسمة الليل إلى سبعة ايم أو شكة اسداس بحيث يبتدئ وقت العشاء بعد نهاية 
الجزء الأول» ويبتدئ الفجر مع بداية الجزء الأخير. ظ 

وهورأي الشيخ حمال مناع””". 


0- اعتّاد توقيت مكة أو المدينة» فهما مهبط الوحىء ومن حملة البلاد المعو ل 


)١(‏ وقد عرض رأيه في كتابه» جدول مواقيت الصلاة لجميع بقاع العالم» وبخصوص الناطق التي تختفي فيها بعنض 


الأوقات فحسب. مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية» فيصل مولوي؛ (ص ٠‏ 5”). 


(1) مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات» لفيصل مولوي» (ص ١‏ ه”) . 
(6) المرجع السابق» (ص 1١‏ #0). 
() مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية» فيصل مولوي. لا 


(5) فتاوي الشيخ محمد رشيد رضاء (7/ 7011 لاه ؟). 


'( ا ا ل 
القول السادس: تحديد علامتنّ شرعيتّ جديدة. 
وذلك ما يحدده الفلكيون باسم الشفق المدني» وينضبط عندما يكون قرص 
الشمس واقعًا تحت الأفق ب ١١‏ درجة. بينا العلامة الشرعية في البلاد المعتدلة عندما 
يكون قرص الشمس تحت الأفق ب ١18‏ درجة. 
ذوقك الحشاء تحر عند الدركة ؟ أ بعه الغروت: 
ووقت الفجر يَحَدَدُ عند الدرجة ١7‏ قبل الشروق. ظ 
وهذا الرأي أخذ به اتحادُ المنظمات الإسلامية في فرنساء وهو رأي الفلكي صالح 
العجيريء وهو ما مال إليه الشيخ فيصل مولوي”". 
ويرتكز هذا الاجتهاذ على تحديد علامة جديدة. فإذا كان الوقت يرتبط بالشفق الذي 
لايتأتّى إلا بعد الغروبء وقد تعذر حصولَهُ فَمّنْتَقَلُ إلى علامة أخرى تتعلّقٌ بحركة الشمس 
نفك التروس فووا بص بالق امداق الناق يظهر عفد الفرسة 19ااود ل موز شرح 1 
فإذا فْقَدَتَ العلامات عي الاجتهاد في إدراك الوقت. والصلوات من العبادات» 
والعبادات الأصل فيها التوقيفء أو هي معدَلةٌ بالنصء ولا يمنع هذا أن الأصل الشرعي العام 
هو تعليل الشريعة بمصالح العباده وقد ذهب الحنفية إلى أن الأصل التعليلٌ حتى يتعذر. 
والعبادات لا تخرج عندهم عن هذا الأصل في أحكامها العامة» وقد مال أبو حنيفة 
إل انتتيومى الركاء يكلا بإنائلة المعالنة لؤقامةاح للق * 
وإلى شىء من هذا المعنى مال الشافعي أيضًا. 
قال الزنجاني اوري الشافعي أن الزكاة مئونة مالية» وجبت للفقراء على 


.)7 07 مواقيت الفجر والعشاء في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية» فيصل مولوي. (ص‎ )١( 

(0) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني» (ص188). 

0 أبو المناقب» محمود بن أحمد بن محمود. الزنجاني» العلامة شيخ الشافعية» تفقه وبرع في المذهب والأصول 
والخلاف» له تصانيف كثيرة» منها: تخريج الفروع على الأصولء وتفسير القرآن, توفي سنة 505ه. سير أعلام 


من أحكام 


نوازل الأقليات اه 
الأغنياء بقرابة الإسلام» على سبيل المواساة» ومعنى العبادة تَبَعٌ فيهاء وإن) أثبته الشرع 
ترغيبًا في أدائها»” ". 


وفيها يتعلق بالاجتهاد في وضع علامة جديدة راعى القائلون بهذا تحقيقٌ مقاصدٍ 
النوم والراحة بعد العشاء» وانسجامَ الأمر مع مصالح الناس في معاشهمء ورفعَ الحرج 
والعنت عنهم. وإرادةً التخفيف أو التيسير عليهم. 

وعليه: فقد ذهبوا إلى أن الناس اعتادوا في البلاد التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر؛ 
لعدم وصول الشمس تحت الأفق إلى درجة 14- أن يقيسوا حركتها بالتوقف عند الدرجة 
5 فهو ما يُعْرَفُ بالشفق المدني. وهو الذي يمكن اعتبارٌه العلامة الفلكية التالية بعد 
غياب الشفق الأحمر» ويكون اعتراده لدخول وقت العشاء حين تُفْقَدُ العلامة السابقة أمرًا 
مع اه الناجية الشرطة.: 

5 يدهب الفا نلو عدا الراس إلى اعتهاده طوالٌ السنة في الأوقات التي تَفْقَد فيها 
العلاماتُ وفي غيرهاء ولا مانم لديهم من تعطيل العمل بالنص؛ منعًا لضرر أكبر» كما 
جمع النبي يل بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» رفعًا للحرج عن أمته. 

وقد أوقف عمرٌ سهمَ المؤلفة قلوبهم لَنَا عزَّ المسلمون, وعَطْلَ حدّ السرقة عامَ 
الرمادة» ومَنَعَ قسمة الأراضي المفتتحة عنوةً بين المقاتلين بالعراق والشام. 

ول ققد رارزا آن الفعلدين تن العلادة اكفديدة من كآنه نالل اأؤيات 
المسلمين على مدار السنة» وهو رافع للحرج عنهم”". 


النبلاع. للذهبى. 7/756 ")2 وطبقات الشافعية الكبرى؛ (// 324 ). 
)١١(‏ تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني» (ص .)١١١‏ 
6 مواقيت الفجر والعشاء ف المناطق الفاقدة للعلامة. لفيصل مولوي. (ص/187-717). 


هكم 


ل ١‏ لتك ا رار 
٠ 7‏ > زمه [ 1 ل 
0 أذ ل فَديَاد اا ا لهك 
سا قو و كد و»ء 
حابرا 7 1 سَاصِيْلا وتطبيفًا 


القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات في جميع 
الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء 
العلامات في بعض الأوقات. ظ 
وقد وَرَدَ عند الحنابلة في الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين: العجز عن معرفة الوقت0". 
وانتصر له الشيخ عبد الله الجديع ”". 
وبه صدر قرار المجلس الأوروب للإفتاء في دورته الثالثة” . 
واستدل لهذا القول بالقرآن الكريم» والسنة والمعقول. 
فأمًّا القرآن الكريم: 
فلقوله تعالى: « أ الصَلوً دلوك آلقّمين إِك عَسَيٍ الّلٍ وَمْرِانَ الجر إن مان 
لْصَج وكرت مَخْمْهُووًا #[الإسراء: /]. ظ 
وجه الدلالة: - ظ 
عيش الليل أشي بد إل الغري والقناء اليل هووفكا لغرب والنقاد 40 
وإذا كانت السّنة قد قَرّقَتْ بين وقتي المغرب والعشاءء وعلى هذا عَمَلٌ المسلمين 
قديً) وحديئاء إلا أنه عند العذر والحاجة يُعْمَلُ بمواقيت القرآن» وهي مواقيثٌ ثلانةٌ: 
-١‏ الفجرء وهو وقت صلاة الصبح. ظ 
؟- والزوال إلى الليل» وهو وقت الظهر والعصر. 
*”- الليل» وهو وقت المغرب والعشاء. 


.)٠١ 5 /*( الفروع. لابن مفلح؛‎ )١( 

() بيان حكم صلاة العشاء في بريطانيا حين يفتقد وقتهاء لعبد الله الجديع؛ (ص ١4‏ *). 

() قرارت وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. المجموعتان الأول والثانية» دار التوزيع والنشرء القاهرة. 
(ص؟ ١ .)٠١‏ ش 

()المحرر الوجيزء لابن عطية» (”/ /ا/5 ). 


منأحكام 


نوازل الأقليات 1 


وعليه: فعند الحاجة والاضطرار يصير وقت المغرب مع العشاء وقنًا واحدًا. 

وقد زوئى عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد أنه قال: سمعت أن الصلاة 
مِحَتٌ؟ لقوله تعالى: # أَقو الصَّلَوةَ لدُنُوكِ الم ِل عَسَّق أَلَجَلِ #[الإسراء: 1/4]. 

فغسق الليل: المغرب والعشاء ” '. ظ 

وآمّا السنة النبوية: ظ 

فمن الأحاديث: ما ثبت من جواز الجمع بين المغرب والعشاء الك وعندل 
نو لوهذ يذل هل أن الوش بين الغريه والععاء خال العو هدر جرد 
الجمع تقديً) أو تأخيرًاء ويصير الوقتان وقتا واحذا. 

وقد ثبت -أيضًا- أنه كلهِ جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة في 
غير خوف ولا مطرء قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: لِمّ فعل ذلك؟ 

قال: كي لا تحرج أمته. 

وفي رواية أخرى -عند مسلم وغيره-: «ولا سفراء بَدَلّ: اولا مطر)" '. 

وهو جمع لا داعي إليه إلا رفع احرج عند الحاجة أو المشقة البالغة. 

وهذا يدل على جواز هذا الجمع للحاجة إليه. 

المناقشة والترجيح: 

يترجح قول من قال بالتقدير النسبي حال قَقَِدِ العلامات باستمرار الليل أو النهار 
أربعًا وعشرين ساعة فأكثر» وهو قول الأكثر من المتقدمين والمتأخرين. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: «أرأُيتَ هل يكلف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين» وما 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق» (؟7/١201).‏ ظ 
(1) أخرجه البخاريء أبواب تقصير الصلاة» باب: الجمع في السفريين المغرب والعشاء» ))١١0(‏ من حديث أنس خلكه. 


(*1) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء ( 0 )من حديث ابن عباس «كيئا. 
(4) سبق تخ ريجه. 


١ 1‏ ظ لل 0 

2 7 أذ كًُ 1 0_7 جامسلبج 
9 سس ف ال 0 8 

خيمب ص سَاصِيْلز وَتَطييًا 


يقرب منها أنيصلي في يومه - وهو سَنَهُ أوعِدَّةٌ أشهر - حمس صلواتٍ فقط. 

كلا إن الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء: 
ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمانٍ مَنْ جاء به ولا مكانه. 

فأطلقٌ الأمرٌ بالصلاة» والرسولٌ بَينَّ أوقاتها بها يناسب حال البلاد المعتدلة» الني ‏ 
هي القسم الأعظم ني الأرضء حتى إذا وصل الإسلام إلى أهل تلك البلاد التي أشرنا 
إليها يمكنهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم, والقياس على ما بَيّنَهُ النبي يكل مِنْ أَمْرِ 
الله المطلق. فَبِقَدَرُوا هما قَدْرَهَا (". ظ 
. على أنه إذا وقع اخختيار تقدير المواقيت بأقرب البلاد فينبغي أن يتمق على البلد الت 
سبَّْير بها التقدير» وألَا يْتَلَففَ عليها ضبطًا للمواقيت» ومنعًا للشقاق والفتنة. 

ولأا قف ان هذا الاختيار أولى مِنْ اختيار يمثل رأيًا اجتهاديًا محضًا لا يقوم على 
نصء أو يرتبط بدليل نقلي ىا وجِدَ هذا في عدد من الأقوال التي تتضمن رأيًا محضّاء 
أو تتضمن إبطالا للعلامة الشرعية حالٌ وجودمًا. 

وما مَا يع بوقت العشاء عند قَقْدِ العلامة الشرعية الدَلَّةِ عليه فإن كلا الرأيين الرابع 
والسابع سائغ مقبولٌ فيا يظهرء بحيث يُحَيتُ المسلم المقيم في تلك الديار بين أن يَخيَرَ دخو 
وقت العشاء بآخر فترة يمكن فيها التمييزٌ بين الشفقين؛ شفقٍ العشاءء وشفق الفجر. ‏ - 

وعند الحاجة أو المشقة له أن يجمعَ بين الصلاتين. 

ولا بسيو حال أن مقط عه در خنهاه كر قال فى الخ واو قن ان 11 نقد 
عليه الإجماع من وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة! 

وصلاتها بعدَ تيقن دخولٍ الصبح إخراجٌ لها عن وقتها مع إمكان أن تُصَنَّ باعتبار 
آخر وقتٍ التمييز بينها وبين وقتٍ الفجرء أو جمعها مع المغرب. 


م 


)١(‏ فتاوي الشيخ محمد رشيد رضاء (7/ 01/1 ” -رلاه ؟). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


م 


على أن التقدير الذي وَوَدَفي حديث الدجال إن) يجري العمل به بالنسبة لمرور الأيام والليالي . 
في يوم واحد به أيام» فتكون كحال جريان أربع وعشرين ساعة فأكثر نهارًا أو ليلًا. 
ولايد على القول بجواز الجمع أن هذا قد يطول ربم| لأشهر؛ وذلك لأن الرخصة باقية ما 
بقي العذر فإذا زال العذر بطلت الرخصة: والقاعدة تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله» فتنزل منزلة 
القصر في السفر والجمع في المرضء والفطر للحامل والمرضعء ولو طال الوقت. 
ولاشك أن العذر شديد في هذه ا حالة مبيح للجَمْع كى] يباح الْجَمْعُ في المطر» وأشد. 
عل أنتعنية ين عباس يفتح ب نلعة في هذ الحالة» والله أعلم. 
المطلت الثانى: في حال قصر الليل أو النهار قصرا مفرطًا مع بقاء العلامات 
الفلكية الشرعية للأوقات جميعا وتميزها: 
القول الأول: يتعين على أهل ذلك الاقليم أن يؤدُوا الصلوات جميعًا في 
أوقاتها المقدّرة لها شرعاء ولا يجوز الجمع إلا لعذ رشرعي: 
وهو قول جماهير أهل العلم سلقًا وخلمًا. 
وبه أفتت هيئة كبار العلماء لمك العربية السعودية ”'» والمجمع الفقهي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي! "لتحت الدائية المعوث الغلمة والآفاء بالسعوية ”7 
القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيمًاء والظهر والعصر شتاء؛ 
لقصر الليل والتهار» وصعوبة أداء الصلاتين في وفتها: 
وهو قولٌ لأعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء» وبه صدر قرار المجلس رقم (7/ 7) 
)١(‏ قرار رقم (11) في /١7‏ 14/5١هه‏ فقه النوازل» د. محمد الجيزاني» (7/ .)١197‏ 
(0) قرار المجمع في ٠ ٠‏ هع /١5/1‏ 1987مء فقه النوازل» د. ا د 


المجمع في رجب ٠ ١‏ ههوفقه النوازل» د. محمد الجيزاني» (7”/ .)١111- ١659‏ 
(9) فتاوي اللجنة الدائمة» (5/ 57 /5(.)١‏ 178-177). 


الوك " حت 
حم سَتِيْلا وَكيَيِمًا 


في دورته الثالثة في صفر ١57١ه‏ - مايوة1494١م,‏ بألمانياء وجرى تأكيده في الدورة 
الحادية عشرة للمجلسء مع اجتهادات أخرى. مثل: تحديدٍ فارقٍ زمنيٌ ثابتٍ بين وفتي 
الكرويعر العشات و القع و الكروق تر ساعة وبسللن ظ 

الأدلة والمناقشات: 

أدلة القول الأول: القرآن الكريم» والسنة النبوية» والإجماع. 

أولا: القرآن الكريم: > 

قال تعال: « قو ضار دلوك ألمي إل عَسَقٍ أل 0 اتيت ب فَرءَانَ 
لْفَجِرِ مارت م مشهودًا #[الإسراء 4]. 

وجه الدلالة: 2 ظ 

دلت الآية السابقة على مواقيت لد ات وارتباط أدائها يتلك الأساب د للأحكاء الشرعية. 


"لم 


وقال تعالى: #إِنَّآلصَّوةٌ :نت عل الؤميي كته تؤفيكا #[النساء: ], 
وجه الدلالة: 2 

نْصَّت الآية السابقة على وجوب أداء الصلاة ني مواقيتها اللفروضة شرعًا. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 


عن بريدة وال 2ه عن النبي كَِةٍ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة. فقال له: ١صَلّ‏ 
معنا هذين»؛ يعني : بون قلا رالك لقتعي امن بلالا فأذّه ثم مره فأقام الظهر ثم 
أمَرَهُ فأقام العض بالق مرتفعة بيضاء نقية» ثم أَمَرَهُ فأقامَ المغربت حين غابت 
الشمس. ٠‏ ثم أَمَرَهُ فأقام العشاءَ حين غاب الشفق» : ثم أَمَرَهُ فأقام الفجرٌ حين طلع 
الفجر. فلا أن كان اليوم الثاني أَمَرَهكأبْرََ بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصى 
العصر والشمس مرتقعة آخرها فو ق الذي كانه :وهيل الغرت قبل أن يعت العف 
وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: «أين السائل 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


لم 


عن وقت الصلاة؟»» فقال الرجل: أنايا رسول الله قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم»” '. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ا أن رسول الله َِةٍ قال: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظِلٌ الرجل كطوله مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفرٌ 
الشمسء ووقت صلاة المغرب مالم يَغِْبٍ الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرني الشيطان»”". 

وجه الدلالة: ظ 

دلت الأحاديث على تحديد الأوقات المفروضة للصلوات الخمس قولا وفعلاء ول 
تَقَرّق بين طول النهار أو الليل أو قِصَرءْمّاء ما دامت تلك الأوقات متمايزةٌ بالعلامات 
التي بِيكَهَا رسولٌ الله كللد. ظ 

الإملعة 0 

وعلى وجوب أداء الصلوات في وقتها المفروض شرعًا وَقَمَ الإجماعٌ في الجملة "". 
وقد تواترت المواقيت بالسّنّة العملية بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

فلا يجوز الَمْعٌ إلا مِنْ عُذْرِ مُرَخصٍ أو حاجةٍ معتيرةٍ شرًا. 

ظ أدلة القول الثاني: القرآن» والسنة» والقواعد. 

أولا: القرآن الكريم: 

عمومات القرآن الكريم القاضية برفع الحرج عن الأمة. 

قال تعالى: #وَمَاجَصَلَ لتك ف دين مِنْ حرج #[الحج: 4/]. 
(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد» باب: أوقات الصلوات الخمسء ( "177)» من حديث عبد الله بن بريدة لك 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد»ء باب: أوقات الصلاة الخمس» ( »؛ من حديث عبد الله بن عمرو ضَلكيًا. 
(*7) مراتب الإجماعء لابن حزم (دص ) الاستذكار. لابن عبد البرء )555/١(‏ المغنى» لابن قدامة» (87/75). 


ذه 


وقال تعالمى: 9# بريد أله أ أن يحوف عَنَكُم #[النساء: 0 

ونحو ذلك من الآيات» وهي كثيرة. 

ليا 

عن ابن غباس حظكة قال: صلل رسول الله كل الظهر والعضر عَيّْاه والمغرب 


000 


الورك ” وميه 
سَاتِيْلاً وَتَطِييمًا 


والعشاء قا يفير غوف ولا سفر ظ ظ 

وفي رواية: جمَمَ رسولٌ الله يل بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوفء ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا حرج أنه كيل 

وني رواية عبد الله بن شقيق' ©» قال: حَطَبَنَا ابن عباس يومًا بعد العصرء حتى 
غربت الشمسء وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! قال: فجاءه 
رجل من بني كيم» لا يفترء ولا ينثني : الصلاة! الصلاة! فقال ابن عباس: انكام 
بالسة؟ لا أمّ لك! ثم قال: رأيت رسول الله كَل جمَمَ بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعفاء» يد يونين فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيثٌ أبا هريرة» 
فسألته» فصدق مقالتة0. 

وجه الدلالة: 


1 و 


بع عه 

(0') سبق تخ ريجه. 

فر أبو عبد الرحمن, عبد الله بن شقيق العقيلي البصري؛ روى عن عمرء وابنه» وابن عباس» وعلي» وعثمان» 
وروى عنه أيوب السختياني» وبديل بن ميسرة ة العقيل» وحميد الطويل» توفي سنة / ١‏ اه الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (0/ )١‏ وتهذيب الكمال» للمزي /١6(‏ 89). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء ( )017١5‏ من حديث 
ابن عباس ضكهنا. 


من أحكسام 
نوازل الأقليات 


م 
عليهاء ولا يوقعَهًا في احرج والضيق» فا جَعَلَ الله في هذا الدّين من حرجء بل يريد بعباده اليس 
وانوي بهم العسرٌ. وا حديث واضح صريح على مشروعية الْجَمْع للحاجة» ' '. 

قال ابن المنذر: لاق لأن ابن عباس 
قلخو العا لوكو ل: «أراد أ لا تحرج أ 

كب 0 0000000 
حاجة أو شىء. ما لم يَتَخِذَهُ عادة ”" 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وقد ذهب حماعة من الآثئمة إلى الأخذ بظاهر 
هذا الحديث,. فجوّزوا الْجَمْعَ في الحضر؛ للحاجة مطلقاء لكن بشرط ألا يتخدّ ذلك 
عادةً وممن قال به: ابن سيرين» وربيعة» وأشهبء. وابن المنذر» والقفال الكبير» وحكاه 
الخطابي عن جماعة من أهل الحديث» ”' 

وبناءً على ما تقدّم فقد أفتى المجلس الأوروبي بجواز الجمع بين المغرب والعشاء 
صِيفًا حين يتأخر وقت العشاء إلى متتصف الليل» وجواز الجمع بين الظهر والعصر شا؛ لقصر 
النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم! إل بمشقة وحرج. 

مع التنبيه على ألا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة, وعلى ألا يتَخَِهُ له عادة”". . 


لا شك أن كلا القولين يُسَلَُمُ بأهمية أداء الصلاة في وقتهاء ويؤكد على التزامها من 
غير تفريط في أوقاتها. 


)١(‏ في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاويء (ص78). 

(؟) التمهيدء لابن عبد البرء /١7(‏ 0١؟).‏ 

() فتح الباري. لابن حجر (؟7/ 7 5). 

(5) قرارات وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثء المجموعتان الأولى والثانية» (ص9١٠).‏ 


- ا تايار لاز ايها 
وأن كلا القولين يفتح باب السعة بالجمع؛ للحاجة الطارئة والمشقة غير العادية؛ 
إعمالالحديث ابن عباس الها الذي عَلْل فيه المع برفع الخرج عن الأمة. 
وإقا ف الأفر مي رتال: هل يسوعٌ أن يتخدٌ الإنسان ذلك الجمع عادة له ما دام 
عر قافا بون وقتنوما من :لله لير رامو سايق اقرب والفساءه بوتا حر 
العشاء إلى منتصف الليل» مع ما يحتاج إليه المسلم من الاستيقاظ مبكرًا لأداء صلاة 
الفجر, وممارسة عمله اليومي. ظ 
والذي يظهر أنه لا يجوز اتخاذُ ذلك عادةٌ» ولا استدامة الجمع مُذَةَ شهورٍ الصيف. 
أو الشتاء بإطلاق؛ وذلك لاعتبارات» منها: 
_- أن هذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء؛ ولا يعملون به كما قاله الخطاى ١‏ 
9 أن تطبيقه في حياة الني 96 أو حياة الصحابة كان في مو أو تحوناء ول في 
اطْرادُهُ في حياة السلف. مع كثرة ما عَرَضَ لهم من حاجات. 
: أن من أباحه اشترط آلا يكو عاد والعادة ما يعود ويتكرره وما نحن فيه وضع ثابت 
متكرر -ولاشك- - كل عام في أشهر الصيف والشتاء» وهو ما يدخل في بضعة أشهر. 
وعليه: فإن كان قول من قال بالجواز عل ألا حادة يعني به مرةٌ أو نحرّها؛ لحاجة 
طرأت. أو مشقةٍ غير عادية حصلتء بخلاف تَقَارّبٍ الوقتء أو تباعدو- فالأمرٌ يسيرٌ. 
وأخيرّاء فإن الراجح قولُ جماهير أهل العلم سلما وخلقًا من وجوب التزام الصلاة 
في مواقيتها الشرعية» متى تهيَرّتْ علاماتها الشرعية وَتَحدَّدتْ. وللرضيضي حدنت 
ابن عباس مجالٌ حيث طرأتٌ حاجة أو مشقَةٌ غيث عادية. 
وعلى الما وياد الأقليات أن يحفظ صلواته. وأن يجاهد ويصابر في المرابطة عل 
أدائها في أوقاتهاء والله تعالى ولنٌ الصالحين. 


(0) معالم السئن, للخطابيء /١(‏ 56 )). 


المبحث الثالث 
من نوازل الزكاة: حكم دفع الركاة 
لغير المسلمين ببلاد الأقليات 


تصوير المسألن وتكييفها: 

الزكاة ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة» وهي عبادة مالية» فرضها 
الله على الأغنياء لِتّرَدَّ على الفقراء؛ تحقيقًا للتكافل بين المسلمين» وإشاعة للتراحم بين 
طبقات المجتمع المسلم وفئاته. 

ومامن شك أن الزكاة كا شرعت لسدٌ خلّة الفقراء؛ فإنها شرعت لتقوية شوكة 
الإسلام وإعزازه» والدفع عنه في نحور أعداته؛ ولذا جاء ضمن مصارف الزكاة الثانية 

سهم المؤلفة قلوبهم» وهم أقسامء منهم المسلمونء ومنهم الكفار. 

وأغنياء المسلمين ببلاد الأقليات اليم منهم من يسأل عن حكم إعطاء الزكاة 
لكافر ابتداءء وهذا لا يمثل نازلة. ونا يدق المأخذ حين يكون السؤال: هل يجوز بذل 
الزكاة لدفع شر الكفار في بلاد الأقليات» أو لكسب قلوبهم بالإحسان, أو لتحقيق 
مصلحة دينية» أو اجتاعية» أو سياسية للأقليات المسلمة في تلك الديار؟ ‏ 

ومن المعلوم أنه كل في اول الس حالت 3 على الإسلام؛ كالأقرع بن حابس» 
وصفوان ابن أمية» وعبينة بن حصن؛ فأعطى كلا ماثةٌ من الإبل» فلم) قوي المسلمون في 
عهد عمر ذل أوقف هذا السهم, ولما جاءه الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن 
منعهم| العطاءء وقال لم|: «إن رسول الله يك كان يتآلفى| والإسلام يومئلٍ ذليل؛ وإن الله 
كذ قد أعز الإسلام؛ فاذهبا فاجهدا جهدكا! لا أرعى الله عليى) إن رعيت)» !” '. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ات 1 1 رك 

د 

ظ ل ل ا ا ا 
4م عبىز لبواريك نيندرعرية 


فهل سهم المؤلفة قلومهم باق بعد أن أوقف عمر 2ك العمل به فَيَعْطَى منه الكفار ولو في 
سبيل دعوتهم إلى الله إذا رُجِيّ إسلامهم؟ أم أنه قد بي أو وقع إجماع على زوال هذا المصرف؟ 

وهل يتأنّى دفعها في تلك الديار للتأليف على الإسلام عي وجوه عام شر عي 
مُمَكَنِ وهو الذي يُنَاطُ به -في الأصل- القيام بجمع الزكاة وتفريقهاء والنظر في 
دفعها إلى غير المسلمين تأليمًا على الإسلام؟ وتحقيقا لمصالح أهل ولايته. 

ومن غير شك فإن هله المسألة التي تُطْرَحٌ اليوم -في سياق ما تسعى الأقليات المسلمة لتحقيقه 
من ترسيخ وجودهاء وتقوية شوكتهاء وإقامة دينها في غير بلاد المسلمين» والتي لا تدخل تحت 
سلطان الشريعة» وي ظِ ظروف بالغة التعقيد- لهي قضية جديرة بالبحث والدرس. 

وتكييف هذه المسألة راجع إلى فقه الزكاة ومصارفهاء وحكم دفعها لغير المسلمين. 
ومصرف المؤلفة قلوبهم على وجه الدقة» وتتعلق أيضًا بقيام أهل الخَلٌ والعقد عند 
الاقتضاء مقامَّ الإمام» أو نائبه» وتحقيق المصلحة عند التصرف في أمر الرعية أو الأقلية. 

تحرير محل النزاع: ظ اا 

اتفق الفقهاء على عدم جواز أو إجزاء دفع الزكاة لكافر من غير المؤلفة قلوبهه" ". 

قال ابن المنذر 'كنَاييّ : «أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يُعْطَى زكاةً المال أحد 
من أهل الذمة)0©. ظ 

وخالف في هذا الحكم ابن سيرين. والزهريٌ وزفر من الحنفية فأجاةوا دفعها 
. للكافر الذمي غير الحربي””. ظ 


-ه١5176‎ ء١ط الإجماع» لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار المسلم»‎ )١( 
.)701/ /١( الفتاوي الحندية»‎ »)0 ١9/7 ( "م (ص/47)» موسوعة الإجماع» لسعدي أبي جيبء‎ ٠4 

(0) الإشراف على مذاهب العلماء, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد 
الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» الإمارات العربية المتحدة. طبء 4785 ١ه-؛‏ ١٠٠٠م‏ (9/ هلا 08٠‏ 44). 

(9) المجموع, للنووي. (23718/7)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» 


من أحكام 

نوازل الأقليات 

00000 عل ل بعثه النبي كله إلى اليمن» فقال له: 
«... ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك تَأعْلِنهُم 
أن الله افترض عليهم حمس صلواتٍ في اليوم والليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك: ينه 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُ على فقرائهم)”" 

فالمقصود بها فقراء المسلمين لا غير» ول يثبت أنه يكلِةِ أعطى أحدًا من أهل الذمة 
شينًا من الزكاة بوصف الفقرء ول يثبت أن أحدًا من الصحابة قد أعطى منها يهوديًا مع كثرة 
اليهود بالمدينة» أو قراباتهم من أهل الشرك بالجزيرة» لا في زمن الحدنة ولافي غيرها. 

ا 00000020 : نالع 11 الع 
الزكاقٍ الواجبةه وذلك نحو قوله تعالى: 7 لا > ؛ عن لين لم يلوح في ليت وَل 
رومن دسم أن روه وَمْقّسِطْوأ لم نَأل حب ألْمُقطنَ4[الممتحنة: ] 

وقد وقع الإجماع على جواز التصدق على الكافر» وإعطائه من صدقة التطوع. 
وشرط بعض الفقهاء ألّا يكون في إعطاء الحربي تقويةٌ له على قتال أهل الإسلاء”". 

واتفقوا -أيضًا- على أن الأَوّلَ في صدقات التطوع أن تكون لأهل الإسلام إلا 
أن يدعوًّ إلى الصدقة على غير المسلين داع معتبرٌ رجحانة . 

قال السرخسي ناي : «لأنهم و (يعني: المسلمين) على الطاعة وعبادة 
الرحمن» والذمي يتقوى بها على عبادة الشيطان)”" 


8م 


المطبعة الأميرية» القاهرة» ط ؛. 0١1١ه ٠٠ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: وجوب 0 )١1996(‏ ومسلم. » كتاب الإيهان» باب: الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام مطوَّلًا (19) من حديث ابن عباس ظكنا. 

شم الممسوط. للس رخسي. ١١١/96‏ المغني. سن قدامة, (5/ .))١١5‏ المجموع. للنووي. 0( )2 
الفتاوي الهندية» .)75١1//١(‏ 

(9) المبسوط. للسرخسيء .)١١1١/7(‏ 


٠م‏ ظ فممالأ ا 


بعد التسليم بأن سهم المؤلفة و الزكاة 0 0 
َلردَابِ وَالْمَدرِمِينَ وف سَبيلٍ الله وأبن لتيل مر فَرِدضصَة 3 - 3 
حصكيم #[التوية: ,]5٠‏ ظ 

اختلف العلماء في بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة أو عدم بقائه بعد أن أوقفه 
عمر ظا وهذا هو محل الخلاف في المسألة. 

فقد ادُعِيَ الإجماعٌ على سقوط هذا السهم با قاله عمر لله للأقرع بن حابسء 
وعيينة بن حصن ومنعه | منه» وقد فعله بمحضر العا جر 

وقد عورضَتٌ دعوى الإجماع بأنه لا يسلم؛ لأنه لا يُنْسَخْ» ولا يُنْسَحْ به ولو سلم 
لكان في عيينة والأقرع فحسب؛ لعدم حاجة أهل الإسلام إليهما بعد العزة والتمكين. 

ولا يمتنع أن يكون بالمسلمين في ديار الأقليات حاجة تدعو إلى تَألّفِ ب الكفار بأموال الزكاق 
وإيقاف العمل بهذا السهم ليس نسكًا للحكم وإنما هو تلت له؛ لغدم وجود علته ومقتضيه. 

وناجتي ايام أن الزه كاري عفان مسلمونء وكافرون. 

فأمًا وا صف كانت نيا ات ا 
النبي مَل تقو 

اي نهم حسنة أعطوا تق لمشائرهم من امشركين: 

وأما المشركون فصنفان كذلك: 

صنف يقصدون المسلمين بأذى فتألفهم دفما لأذاهم؛ مثل عامر بن الطفيل. 

وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية؛ ليؤمنواء كصفوان بن أمية” 2 . 

. فهم «رؤساء قومهم من كافر يرجى إسلامّهء أو كف شرو ومسلم يرجى لعطيته 
قوة إيمانه» أو يرجى إسلامٌ نظيروء أو نصحٌهٌ في الجهاد» أو الدفع عن المسلمين» أو كف 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
شرّه؛ كالخوارج ونحوهم. أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها»”". 

من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -. 
وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من 
الكفار وغيرهم من الزكاة. 


4م 


الأقوال في المسألة وأصحاببا: 
القول الأول: لا يجوزإعطاء الكذارتأليمًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر :لك 
وحكم الآيي متنسوخ. 


وهو قول الجمهور من الحنفية”' والشافعية”"» وهو مشهور مذهب المالكية 2 
ورواية عن أحمد بن حنبل وباي 7. 
القول الثاني: بقاء سهم المؤلفٌت فلوبهم» ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم 
عند الحاجت إلى ذلكت. 
وهو مدهب الحنايلة”” و بعض المالكية”'"» وبه قال الطبري وغيره() 
قال المرداوي: الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلويهم باق وعليه الأصحاب»)0©) 


.)595/١( للحجاويء.‎ .عانقولا)١(‎ 

(1) تحفة الفقهاء. لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقنديء دار الكتب العلمية» بيروت» 005٠5١ه-‏ 
ام (2) بدائع الصنائع» للكاساني» (5/ 5 ) البحر الرائق» د نجيم» (؟/5608؟). 

() روضة الطالبين» للنووي. 1/0 امل 2 المطالب» لزكريا الأنصاري» )90967/١(‏ مغنى 
المحتاج» للخطيب الشربيني» .)1١9/9(‏ ْ 

(5) منح الجليل» لعليش» (0 88 ). حاشية الدسوقي» /١(‏ 516). الكافي لابن عبد البرء /١(‏ 7376). 

(05) الإنصاف, للمرداوي. ,)35١18/7(‏ الكافي» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر الجيزة» ط وء 411 1ه-/1491 م (19/7). 

000 الوقناع» للحجاوي. (25/1) شرح منتهى الإرادات» للبهوق» (/15")). الإنصاف» للمرداوي» 
(8/5؟١).‏ 

(/) جامع الأمهات» لابن الحاجبء (ص »)١76‏ الشرح الكبير» للدردير» (1/ 48 4)» حاشية الخرشي» (5/ 016). 

(8) تفسير الطبري. (١١1/١5ه-١له).‏ 

() الإنصاف, للمرداوي» (7/ 578). 


؟) هاما م 
0 هو - 0 
أ 


:8 سَائِيْلاً وَتَطيَنِمًا 


وفي حاشية الخرشم شى: #ومؤلفٌ كافرٌ لِيُسْلمَ وعدي ان» الصدت الرابع من لصاف 
الانية في المؤلفة قلوبهم وهم كفار يُعْطَون لِيتَالَُوا على الإسلام» والصحيح أن حكم 
ذلك باق»”". 
الأدلة والمناقشات: ظ 
أدلة القول الأول: من الإجماعء والمعقول: ' 
١‏ - من الإجماع: 
قالوا: أجمع الصحابة على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم؛ فقد وَرَّدَ في سنن البيهقي: 
جاء عيينة بن حصن,. والأقرع بن حابس إلى أبي بكر لك فقالا: يا خليفة رسول الله 
إن كنا رخن سبخة لد قبها غلا ولا منقحة:فإن رايت أن تُتطِعتاها لعلنا تورعها 
ونحرثها. فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر لله ومحوه إياه. قال: فقال عمر 
للته: «إن رسول الله يكِِ كان يتألّفُك) والإسلام يومئذٍ ذليل» وإن الله قد أعرّ الإسلام» 
فاذهبا فاجهدا جهدى لا أرعى الله عليكم إن رعيت)»”" 
وجه الدلالة: 
قال الكاساني”": «لم ينكر أبو بكر قوله وفعله» وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا 
فيكون إجماعًا منهم على ذلك)”". 0 
٠‏ 7- من المعقول: ظ 
ثبت باتفاق الأمة أن النبي يك إنن) كان يعطيهم ليتألّمَهِم على الإسلام؛ ولهذا سّاهم 


.)51١ /7( حاشية الخرشى على مختصر خليل»‎ )١( 

(') سبق تخريجه. . 

(*) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» الحنفي» ملك العلماء» من مصنفاته: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» السلطان المبين في أصول الدين» تفقه على علاء الدين السمرقنديء وتوفي سنة /0/1ه. 
الجواهر المضية» لمحبي الدين القرشي» ( 5/ 75 )» والأعلام» للزركلي» ( ؟/ .)1٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني» (؟/ 56). 


ومسا 4م 
لله المؤلفة قلومهم» والإسلام يومئذ في ضعفيٍ وأهله في قله وأولئك كثير ذوو قوة وعدد واليوم 
بحمد الله عَزَّ الإسلام» وكثرٌ أهله. واشتدَّتْ دعائمه» ورسخ بنيانه» وصار أهل الشرك أذلاءً. 
والحكم متى ثبت معقولا بمعبّى خاصٌ ينتهي بذهاب ذلك المعنى' '. 

أدلة القول الثاني: القرآن الكريم» والسنة المطهرة: 

أولا: القرآن الكريم: - 

قولهتعلل: ما دكب إأشقر والمسككب اليرت عا والفولنة ري 
وَف أَلرِمَاِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل الله :أن اليل فَرصَسَة صرت أله ا 
حَحكيةٌ 1#[التوبة: .]5١‏ 

وجه الدلالة: ظ < 

ذكر الله تعالى المؤلفة قلوبهم ضمن مَنْ تُضْرَفُ لهم الزكاة؛ قال ابن الجوزي: 
«والمؤلفة قلوبهم هم قوم كان رسول الله يك يتألفهم على الإسلام با يعطيهمء وكانوا 
ذوي شرف. وهم صنفان: مسلمون وكافرون... وأما المشركون فعيكنان ننفت 
يقضدون المسلمين بالأذئء فتألفهم دفعًا لأذاهم. مثل: عامر بن الطفيل, , وصنئف هم 
ميل إلى الإسلام, فتألفهم بالعطة ! ليؤيوا كفو انسين 1 

ثانيًا: السنة المطهرة: ظ 

ثبت أن النبي كَكِ أعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقاتء ومن ذلك: ما جاء عن 
بي سعيد الخدري لكك قال: بعث على ظلل وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله 


كه فقسمها رسول الله كَكةٍ بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعبينة بن حصن 


() المرجع السابق» (5/ 6). 
(0) زاد المسيرء لابن الجوزي. ؟). 


عاق مويليه 
صم يي 
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الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري. ثم أحد بني كلاب وزيد الخبر الطائي ي» ثم أحد بني 
نبهان. قال: فغضبت قريش. فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعناء فقال رسول الله يكلله: 
«إني إنها فعلت ذلك لأتألفهم»” ". 

وجه الدلالة: 

الحديث نصّ في جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. 

المناقشة والترجيح: 

نوقشت أدلة القول الأول با يلي: 

إن عمر له م يَقَلْ بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم» وإنما رأى اجتهادًا أنه لا حاجة 
لإعطائهم. والحكم يدور مع ع عِلَتِهِ وجودًا وعدمّ”". 

وذ كاف الطدون ومن عو وا خلافة اليه وما بها يفيك لذاد اجون إلا 
قو أو عدد المؤلفةٍ قلو. بهم فلا يسلم هذا في كل وقتء والمسلمون في بلاد الأقليات اليوم قد 
ضعفت شوكتهم؛ وهانوا لدى أعداء دينهم» وأصبحت الدولة لغيرهم؛ وهم بحاجة من يدك 
عنهمء أو يسِْمٌ من أهل تلك الديار من الكفارء ولاسيها أهل الفكر والحذق والقوة. 

ونوقشت أدلة القول الثاني با يلي: 

لبي 0 م قدي والناسخ أحدثلاة: 
-١‏ إجماع الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة قلويهم”" 
1 السنة وهو حني كك يجان ون عفن بوك ور نو دفي لكا )2 تؤخد من أغنيائهم 

ورد على فقرائهم»؛ فالضمير في «فقرائهم» للمسلمين؛ فلا تُدْقَمٌ إلى من كان من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي, باب: : بعث علي بن أبي طالب عليه السلام (41701) ومسلم كناب ذكر 
الخوارج وصفاتهم» )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لت». 

() المغني» 0 قدامة (04//ا١‏ ")2 » مجموع الفتاوي. لسن تيمية» (77/ 5 9). 

(©) بدائع الصنائع» للكاساني» (؟/ 15). 


 ماكحأنم‎ 


.| نوازل الأقليات - 5 
المؤلفة قلوبهم كافرًا أو غنيّاء وتّذْفَعٌ إلى من كان منهم مسلً) فقيرًا بوصف الفقر؛ 
فالنسخ للعموم أو الخصوص الجهة" ". 


*- القرآن الكريم: فقد روى الطبرى في تفسيره: «قال عمر بن الخطاب 05 : دَوأتاة 

عيبنة بن حصن- # وَفْلِألْحَقٌ من رَيَكرفَمَن سَاء نوم سَء فليَكفْرَ 4[الكهف:4؟] 

أي: ليس اليوم مؤلفة»” ". 

0 أن دعوى الإجماع غير صحيحة ولا مُسَلّمة 

قال الزهري: "لا أعلم شيئًا نَسَحّ حكمٌ المولنق!". 

وقال أب عبيد: الامر ار لآن الآية محكمة. ٠لا‏ نعلم لها ناسخًا من 
كتاب» ولاسنة)* 

وقال ل قدامة: «فأما الإجماع فلا يُنْسَخْ ولا يُنْسَخ نا 

وفي شرح الكوكب النير: «ولا يُنْسَحْ حكمٌ به -أي: بالإجماع-؛ لأنه إذا وَجِدَ 
إجماعٌ على خلاف نص فيكون قد تضمَنَ ناسكاء لا أنه هو الناسخ. ولأن الإجماع 
' معصوم من مخالفة دليل شرعي لا معارض له. ولا مزيلٌ عن دلالته» فتعيّنَ إذا وجدناه 
ا ات ل 
إجماعهم 5 فالإجماع دليلٌ على النسخ, لا رافعٌ للحكم)”. 

فلا يتأنّى نَسْحْ بعد وفاته كله وهو لا يكون إلا بالنصٌّ المعصوم, والإجماع لا 
يتأنّى إلا بعد وفاته يك فلا يصلحٌ الإجماعٌ أن يكون ناسحًا. 


.)758/ /( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» .)077/١١(‏ / 

(©) زاد المسير» لابن الجوزي» (561//7). ظ 

(5) كتاب الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: ا 
(6) روضة الناظرء لابن قدامة» (ص87). ظ ش 
(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجار» (7/ .)601٠١‏ 


4م 


ملأ تتا 5 


أما حديث معاذ فهو عام يقرّرٌ أن الأصلّ صَرّْفَ الزكاة إلى فقراء المسلمين» وقد بينت الآية 
الكريمة استثناءً من ذلك؛ وهو إعطاء الكفار رجاء إسلامهم؛ ونفعهم لديننا. 

«وعطقوة القوك: الاعمر وله ل ينل تصامو] بام شير لفن الؤكاة لخلى بان 

يوجد من الأصناف الثانية» فإن لم يوجد صنف سقط سهمه. ول يِجْرْ أن يقال: إن ذلك 


03 تعطيا ْ لكتاب الله أو نَسْحْ الوا 
الترجيح: 


يترجح -والله أعلم- قولٌ من قال ببقاء هذا السهم للمؤلفة قلومهم؛ سواء أكانوا 

من المسلمينء أم من الكفار؛ وذلك لأمورء منها: 

١‏ - قوة أدلة المجوزين وسلامتها من المعارضة الراجحة» وقوله وفعله يكل يؤيد قول المبيحين. 

ا لا يي سيد 
تعالى» أو حك قطعيًا من أحكامه. ظ 

؟- ولا شك أن إعطاء المؤلفة قلومهم فيه دَفُحٌّ عن المستضعفين ببلاد الأقليات» وإقامةٌ 
لدينهم وتقويةٌ لشوكتهم؛ ى) هو وسيلةٌ دعويةٌ ناجحة. 

4 - قال أبو بكر بن العربي المالكي كناد : «والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء 
وإن احتيج إليهم أعطوا سَهمَهُم ا ا 
روي فيه (بدأ 0 غريبًا» وسيعود غريبًا كما 20 
وعليه: فمتى احتاج أهل أقليِّ تحفيَ مصلحة اجتماعية أو سياسية أو دينية لأهلٍ دينهم 

فدفعوا من زكاة أموالهم تأليعًا على الإسلام أو دفعًا عنه فلا حرج عليهم في ذلك. 

.)5١0١ فقه الزكاة» للقرضاويء. (؟5/‎ )١( 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيانء باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا )١57(‏ من حديث أبي هريرة <20ك. 
70 كام العراد» لابن العرربي 10 0)). 


من أحكام 
نوازل الأقليات 
وإذا كان أَمْرُ الزكاة في جمعها وتفريقها موكولا إلى الإمام الشرعي فإن هذه 
الفريضة لا تزول ولا تسقط بغيابه» وإن| يقوم أهل اَل والعقد في تلك الديار مقامَ 
الإمام أو نائبه» فينفذون ما استطاعوا من الأحكام؛ وتقومٌ المراكز والجمعيات والهيئات 
الإسلامية في تلك البلاد بعلمائها وقادتها مقامٌ الإمام في النظر لمصلحة المسلمين والدفع 
عن المستضعفينء ولااشك أن التصرف على الأقلية منوط بالمصلحة. ظ 

وجاء في قرار المجلس الأوربي للإفتاء في دورته الثالثة: 

اتدارسٌ المجلس هذا الموضوعء وانتهى إلى مشروعية تحصيل هذه المؤسسات 
للزكاة من أصحابها وصرفها في مصارفها الثانية» أو من وَجِدَ منهم. لا سيا أن 
المسلمين مأمورون بتنظيم حياتهم» ولو كانوا ثلاثة» كا جاء في الحديث النبوي: 

«إذا كتتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم"". وأن ذلك من التعاون على البر 
والتقوى. كا أنه إحياءٌ لركن من أركان الإسلام» لا يتوقف على وجود الخليفة؛ لقوله 
تعالى : 9# فَأْقواألله لطعم #[التغابن: 1 ] 

وقوله ككِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »”"؟ فإذا لم نستطع إقامة الخلافة 
واستطعنا أداء ما يِخصًّا من فرائضٌ وواجباتٍ فعلينا أن نؤديًا ىا أَمَرَ الله تعالى 
ورسوله َكْهْه وسقوط بعض الواجبات عنا للعذر لا يكون سببًا في إسقاط الكل وقد 
كان المسلمون في العهد المكي يُؤْتُونَ الزكاة التي وصف الله بها المؤمنين والمحسنين في 
كتابه الكريم في السور المكية» وذلك قبل قيام دولة المدينة» ونعني بها الزكاة المطلقة قبل 
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)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد. باب: باب في القوم يسافرون يوَّمُرُونَ أحدّهمء ( 23708)). والطبرانٍ في 
الأوسطء (8/ 48) من حديث أبي سعيد الخدري !كك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (؟1775١).‏ 
(") سبق تخ ريجه. 


للأولياتا: ا 
44خ ال-ن-ااد ا _ مسمس لك رقن 0 
كيم . سايلا وما 


تحديد الأنصبة والمقادير)”". 
وبالجملة فإن الراجح جواز دفع شيء من الزكاة في مصرف المؤلفة قلوبهم عند الاقتضاء. 
وإذا جاز هذا من أموال الزكاة المفروضة فجوازه في الصدقة المندوبة من باب الأولى. 
قال ابن قدامة: «وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء» وقرابة المتصدق. 
9 وغيرهم يجوز دَفعْ صدقة التطوع إليهم. وهم ين [ 
دصل «أجتمكك للدي اق م ف ال ولخد يت 
وسو إن أَللَهَ يحت ١‏ لْمَقَسِطِين1#الممتحنة: 4]. 2 
وقال سبحانه: # وَيطعِمُونَ لطع عل 20 وتيا وأَسِيرًا ©[الإنسان: ]. 
والأسير: «الحربي من أهل دار الحرب يُؤْسحَلٌ قهرًا بالغلبة» أو من أهل القبلة يُؤْحَدٌ 
فيحن 1 ظ 
قال القرطبي: «ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى غير أنه من صدقة 
التطوع؛ فأما المفروضة فلا)””. 


لسلس سمالببههم للد 


)١(‏ قرارات وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثء المجموعتان الأولى والثانية» د 
(5) المغني» لابن قدامة» (5/ .)١١5‏ 3 
() تفسير الطبري» (7؟19/ 577 6). 

.)١79 /١14( تفسير القرطبي»‎ )5( 


من دوازل المعاملات 


البح الأول: حكم التمويل البنكي لشراء المساكن 


في المجتمعات الغربيبي. 


المبحث الثاني : أحكام عققود التأمين خارج ديار الإسلام. 


ظ المبحث الأول 
حكم التمويل البنكي لشتتراء 
المساكن فى المجتمعات الغربية 


تصوير وتكييف المسألى: 

التعامل بالربا تجمع على تحريمه في كل شريعة منزلة» ومع هذا فقد وَجِدَّ مَنْ 
يستبيحه ظل وعدوانًاء قال تعالل: املو دِنَ لدت عَادوا حَرَمَنَا عَليم عيبت لت 
لم وَيِصَدّ هم عن سبيل أله ثرا (2) وَأَحَذهم لزأ وقد مهُوأعَنَهُ #[النساء: .]151-17٠‏ 

و استباح اليهود أخذ الربا من غير اليهود قالوا: لمعك الأبيتوَسَبِيلٌ » 
[آل عمران: 6/ا]. 0 

وقد ظلت القوانين في البلاد النصرانية تحرّمُ الربا حتى جاءت الثورة الفرنسية عام 
89م فأباحت ما يسمى بالفائدة على القروض في حدود معينة» ثم انتقلت هذه 
الإباحة إلى تقنين دوس ا وو و ا 

وعليه: فإن بلاد الأقليات اليوم قد قََْتِ قَنَّنَتِ التعاملٌ بالربا وشبّعته ديئًا وقانونًا مُتَجَعَا 
مع ما فيه من استغلال فاحش لذوي الحاجات» وخرقٍ واضح للتكافل في المجتمعات. 
وعرقلةٍ جلية لمسيرة التنمية ومحاصرة لمجالات الاستثارء وتسبب ابا في الكوارث 
الاقتصادية الحائلة والأزمات المالية الخائقة» وما الأزمة المالية التي عَمَّتَ مت | العرنة 
الأوروبي والأمريكي بأسره إلا دليل واضح على صحة هذه الآثار الو خيمة لريا البنوك 
والمصارف المعاصرة. 
والمسلم الذي تَحُمِلّهُ ظروفه على الإقامة ببلاد غير المسلمين» وكذا الذي أسلم من 
أهل تلك الدار مأمورٌ باجتناب الربا كثيره وقليله» منهى عن الوقوع في ظاهره وخفيه. 


لآ لاق لاطا 
80م حم سايلا وَتَطَِْقنًا 


ولا شك أن المسكن حاجة أساسية لكل إنسان. وتوفيره بشكل مناسب يحقق الأمان 
والاطمئئان. 0 

بلحب سه الغربية اليوم ظاهرة شراء ووو هيد 
البنكي» وذلك بأن يتقدمً طالب الشراء إلى أحد البنوك ليقرضه قيمة البيت فيسددهاء 
ومبيسييي وي و وي 
قد يتضاعف امبلغ في نهاية المدة إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر بحسب مدة القرض. 

بع ترديتء المابلة من ايل كل اليه أضعافًا مضاعفةً إِلّا أن كثيرًا من الناس 
يرون فيها حلا سريعًا لمشكلة تأمين سكن أُسَرِيٌّ مريح؛ وتوفيًا لقيمة الإيجارات التي 
تكون باهظة مع مرور الزمن. 

على أن القسط الذي قد يدفع شهريًا للبنك يعادل تقريبًا الإيجار السنوي الذي 
يدفع في حالة استئجار البيت» مع جملة مزايا اقتصادية ومالية متنوعة. 

والواقع الغربي لا يُدَاورٌ في كون هذه المعاملة من الرباء ولا يتعسف تخريجاتٍ أو يتمحل 
محلاتٍ لِيُسِيعَها عند الجمهور؛ وإن) قد يقع هذا من بعض من قد يفتي للأقليات! . 

ومن ذلك: قول د. غريب الجمال في كتابه: «المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة 
الإسلامية»: «وبالنسبة للمسلمين الذين يودعون أموالهم في المصارف -أي: الغربية الربوية- 
ويتركون أو يعيدون إليها ما استحقوه من فوائد فإنه لاتَرَفد في الحكم بجواز أخذ هؤلاء المسلمين 
لتلك الفوائد. بل قد يكون أَخَدَّهُمْ لا واجبًا إذا ت فقن الشيلحق لمق فدوو اله كيو 

وقد سوّغ بعض الفقهاء المعاصرين العمل مبذه العقود وفنّ قيودٍ وضوابطً وضعوها؛ 
اعتمادًا على ما ذهب إليه أبو حنيفة مدي من جواز أخذ الربا من الحربي في دار الحرب. 


()لمصارف والأعمال اعنم د. غريب البال. (ص 570 ). 


مسن أحكام 
نوازل الأقليات 
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يقول الشيخ محمد رشيد رضا لني في «الفتاوي»: «ونقول لهم من جهة أخرى: 
إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام» فهل يدّعون أن الله يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما 

5 8 : [ 0000 

يوجبه عليه قانون حكومتها من مال الربا وغيره -ولا مندوحة له عن ذلك- ويحرم 
عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم 
واختيارهم!! أعني: هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه العْرْمٌ 
من حيث يكون لغيره الغْنْمُ!! أي: يوجب عليه أن يكون مظلومًا مغبونًا». ”© 

وقال الشيخ مصطفى الزرقا هَنَأدَيَ : «لا بأس بأخذ قرض من البنك لقاءَ فائدةٍ 
خ ظ ِ 
لأجل شراءٍ بِيتٍ نتيجتةُ ِلك البيتٍ في نهاية تسديد القرض مع فائدته». ”") 

وتكييف هذه المسألة يتعلق من جهة ببحث المسألة من حيث انطباق حكم الربا 
عليهاء ثم بحث أثر الحاجة العامة» أو الحاجة الشديدة في الترخيص في المحرمات 
القطعية» ومدى جواز استصدار فتيا عامة للأقليات في هذا الشأن بالإباحة أو الجل. 

وتعتبر هذه النازلة من أكثر النوازل حضورًا في لقاءات العلماء بالغرب» ومراكز 
الفتيا لديهم هناك. 

تحرير محل النزاع: 

أولًا: انعقد الإجماع على حرمة ربا القروض والديون. 

قال ابن قدامة: «وكل قرض شّرطً فيه أن يزيده فهذا حرام بغير خلاف. قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِفَ إذا اشترط على المستسلف زيادةًٌ أو هدية فأسلف على 
ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ريا)”". 
)١(‏ فتاوي الشيخ محمد رشيد رضاء (5/ /ا/91١).‏ 


() فتاوى الشيخ الزرقاء (ص .)171-51١‏ 
فر المغنى» ادن قدامة (875/5). 


ظ مدأ 0 ونا 

وقال الشوكاني: «وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاتًا» ”". 

ثانيًا: وقد اتفقوا -أيضًا- على حرمة الربا مطلقًا بين المسلم وغيره في دار الإسلام؛ 
ل أن الفقهاء نصّوا على منع المستأمَنين والذميين من التعامل بالربا فيها بينهم في دار 
الإسلام باتّفاق. 

يقول السرخسي: «فإن دخل تجار أهلٍ الحرب دار الإسلام بأمان» فاشترى 
أحدهم من صاحبه درهمًا بدرهمين, أَجِرْ من ذلك إلا ما أجيزه بين أهل الإسلام, 
وكذلك أهل الذمة إذا فعلوا ذلك؛ لأن مال كل واحد منهم معصوم متقوم ولا يتملكه 
ماحم لا بجي انفده وحرمة ارا قائنةاق حا ووو رعو ست من الننيئدة قن الى 
كتب إلى نصارى نجران: «إلا من أربى؛ فليس بيننا وبينه عهد)”'' وكتب إلى محجوس 
هجر: «إمّا أن تَدَعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» فالتعرض هم في ذلك بالمنع 
لايكون غدرًا بالأمان؛ وهذا لأنه ثبت عندنا أنهم نُهُوا عن الرباء قال تعالى: 9# وَأَحَذِهِمُ 
رمو وقد مهوا أَعَنهُ 4[النساء: ا اشرب ذلك لا تكون عن تدين؛ بل لفسق في الاعتقاد 
والتعاطي, ‏ فيمتعون من ذلك» ك) يمنع مُ المسلم»”". 

ثالعًا: اتفق الفقهاء -أيضًا- على أنه إذا دخل المسلم في دار الحرب بأمان من أهلها 


فلا يجوز له أن ي , لى الربا فيها للحربي. 


(1) نيل الأوطار» للشوكاني» (0//6). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في (مصنفه», /١5(‏ 5) من حديث الشعبي مرسلاء قال: اكتب رسول الله يكل 
إلى أهل نجران -وهم نصارى-: أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة لها والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
االأموال»» ٠0‏ 6)) من حديث أب الملبح الهذلي أن رسول لله يك صالح أهل نجران وكتب لهم كتايًا. .. فذكر 
الحديث. وفيه: «على أن لا يأكلوا الرياء ذ فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. ..) الحديث. 
والحديث بلفظ: (إلا مَن أربى...» قال عنه الزيلعى في «نصب الراية» : «(غريب»». وقال الحافظ ابن حجر 
في«الدراية»» (؟/ 55): «لم أجده بهذا اللفظ». ض ظ 

(9) المبسوط. للسرخسىء .)08/١5(‏ 


منأحكام 

نوازل الأقليات 

والخلاف بينهم جار فيم| يأخذه المسلم من الحربي من الربا في دار الحرب بعدما 
دخلّها بأمان» فالجمهور على حرمته» ولأبي حنيفة وبعض الفقهاء قول بالجواز. 

راشا هداق بنخضورهى :التارلة نان القادلين يوان هد التعامل. قد أفووا 
بانطباق حَدَ القرض الربوي عليه. 0 ظ 

وجاء في البيان الختامي لرابطة علماء الشريعة الذي عقد بالولايات المتحدة الأمريكية مايلي: 

«إن الطريقة المتاحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيلات البنكية بسداد الثمن 
إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل من الرباء ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إذا 
مم ا يي يع الأجلء أو 
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المرابحة» أو المشاركة المتناقصة. أو غيرها)” 

ومثل هذا الكلام صدر عن البيان الختامي للدورة الثانية للمجلس الأوروبي للافتاء'" 

إلا أن كلا البيانين وَرَدَ فيه تسويغ هذا العمل بناءً على مرتكزات فقهية وواقعية. 

فأمًا بيان رابطة علماء الشريعة فقد جاء في مسوغات إباحة هذا التعاقد: 

١(إذا‏ لم يوجد أحد البدائل المشروعة» وأراد المسلم أن يتملك بينًا بطريقة التسهيلاات 
البنكية» فقل ذهب قد المشاركث أن جواز التملف» للمسكة عن طريق التسيئتللات 
الف تداج الى 3 ل منزلة الشرورةة اع لأ بد أذ كوائرهدان الصييان: 

- أن يكون المسلم خارج دار الإسلام. 

- وأن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلامية؛ لدفع المفاسد 

الاجتاعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية» وتحقيق المصالح التي تقتضيها 


الصاويء دار الأندلس الخضراءء جدة» (ص6١-5١).‏ 
(؟) قرارات وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, المجموعتان الأولى والثانية» (ص58١)‏ وما بعدها. 


ون سدس 
كيم سيلا وتيا 
المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية على أن يقتصر على بيت للسكن الذي 
يحتاج إليه؛ وليس للتجارة. أو الاستثار.. ظ 
وجاء في بيان المجلس الأوروبي للافتاء: «وإذا لم يكن هذا ولا ذاك مُيَسّرَا في الوقت 
الحاضرء فإن المجلس -في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية- لا يرى بأسا 
من اللجوء إلى هذه الوسيلة» وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه 
هو وأسرته. بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه» وأن يكون هو مسكنه الأسامي. 
وألا يكون عنده من فائض الال ما يَمَكَنْهُ من شرائه بغير هذه الوسيلة» ©. 
وعليه: فإن النزاع دائرٌ حول حِلّ الاقتراض الربوي من البنوك للحاجة إليه في 
شراء المساكن للمقيمين ببلاد الغرب. وذلك بعد التسليم بحرمة الاقتراض الر بوي من 
غير اضطرار إليه. ' 
وبعبارة أدق: فإن النزاع هو في جواز إصدار فتيا عامة» وليست خاصة بمستفت بعينه 
ل الاتراض الربوي من النوكالغبة؛ تي لحاجة المسلمين القيمين بتلك الدار 
سبب الخللاف: 
ما روي عنه كَِكِلَةِ من قوله: : بابي للم والخحون في ار الحرب 9 
وهو ما اسْتَفِيدَ منه جوازٌ التعامل في اخري في دار الحرب بالرباء والعقود 
الفاسدة؛ حيث إن اللأصل في أموال الحربيين الجل. 
وكذا ما تَقَكَدَ عند الفقهاء والأصوليين من تنزيل الحاجاتٍ منزلةً الضروراتٍ في 


5م 


.)١5-١6ص( المصدر السابق»‎ )١( 
0 قرارات وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» لطر رت را رص‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )©( 


منأحكام 
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وعليه: فإن المعاملة جائزة من حيث الأصل عند مَنْ أَحَدَ بالرواية الآنفة» وهي 
محرمة من حيث الأصل عند مَنْ سد بالتقعيد الفقهي أو الأصولي. 

وما ذهب إليه الأولون لا يمتدٌ الجوارٌ فيه ليشملٌ دارَ الإسلام, بينما ما ذهب إليه 
الآخرون يمتد ليشمل دار الحرب ودار الإسلام على حدٌ سواء. 

الأقوال وأصحاببا: ظ 
القول الأول: يجورٌ الاقتراض بالربا لشراء المسااكن عند الحاجت وتَعَذْر 

البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب: 

وهو قول الشيخ محمد رشيد رضا ”' تهبَاْنٌ وأفتت به الهيئة العامة للفتوى بالكويت 
(لجنة الأمور العامة) المكونة من الشيخ بدر المتولي عبد الباسط كدي » والدكتور محمد 
لزان الأشقر اريت والنتكون مد فورى فشن الله والدكور خبالة الذكوره 
والدكتور عبد الستار أبي غدة ”". 

وأفتى به أيضًا الشيخ مصطفى الزرقا مهي ”"» والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي”"' 

وبه أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة 
دبلن بجمهورية أيرلندا في شهر رجب سنة 57١‏ ١ه‏ الموافق أكتوبر سنة ١9494‏ م. 

وكذا رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية في بيان المؤتمر المتعقد في الفترة من 
١-6‏ من شعبان سنة 57١‏ ١هه‏ الموافق 77-١9‏ من نوفمبر سنة ١149‏ م. 


وهو قول مبنىٌ على جواز أخذ المسلم الربا من الحرب في دار الحرب إذا دخلها بغير أمان. 


.)1917/8-1١ 915 /0( فتاوي الشيخ محمد رشيد رضاء‎ )١( 

() فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت» فتوى رقم 5 (ع/ 85) 
(©) فتاوي الشيخ مصطفى زرقاء (ص .)111-51١5‏ 
(5) في فقه الأقليات» د. يوسف القرضاويء (ص 5 )١15‏ وما بعدها. 


تاجزل صب 
سَائِيْلاً وَتَطبَيِمًا 


وهو قول ل الشيبانٌ» والثوريٌ واللنخعيٌ» , وعبد املك > 


بن حبيب» ورواية عن أحمد'''» ونقل عنه أنه قال: «لا يحرم الربا في دار الحرب»» وقيل: 
7 


04م 


إنه قول ابن تيمية 

قال الزيلعي: ”لا ربا بين المسلم وا حربي في دار الحرب» 7" 

وقال المجد ابن تيمية: «الربا محرم في دار الإسلام والجحربء. إلا بين مسلم 
وحربي لا أمان 0 

وقال ابن مفلح سبعد أن ذكر إباحة التعامل بالا ين المسلم والحربي مع 2 الأن أموالهم 
مباحة» وإنم| حظَرَمًا الأمان في دار الإسلام, فال يكن كذلك كان مباحًا» ”. 
القول الثاني: يحرم على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالريا لشراء 

المساكن عند الحاجن. ظ 

وهو قول أكثر العلماء» وصدرت به فتاوي عدة مجامع فقهية» كما في فتوى مجمع الفقه 
الإسلاميّ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميٌ بجدة في المؤتمر السادس سنة ١٠5١ه‏ الموافق 
لكي وفتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء في دورة مؤتمره الثاني بكوبنهاجن 
بالدانمرك» من 5 - , جمادى الأولى ١57‏ ه الموافق 70-177 يونيو 5 ."0070٠‏ 

. الأدلة والمناقشات: ظ ظ 


.)١ 01/ /5( حاشية ابن عابدين» (/ ؟177), بدائع الصنائع» للكاساني» 00017 البدعه لايد مفلح»‎ )١( 

(1) الإنصافء للمرداويء (5/ 5١‏ -؟5»).» الفروع. لابن مفلح, )2 

() تبيين الحقائق» للزيلعي» (5/ 919). 

(5) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» مكتبة المعارف» الرياض» طم, ؟ ٠‏ 5م لا 

(0) المبدع. لابن مفلح, .)١67/5(»‏ 

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادسء .)١41//١(‏ 

(0) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع» (ص ,))١1١5-1١٠‏ 


مسن أحسكسام 
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أدلة القول الأول: من السنة» والقواعد. والمعقول: 
أولا: السنة المطهرة: ظ 

-١‏ ما روى مكحول مرسلًا عن النبي ككلِ أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب)7". 
وحه الدلالة: 
دلت الرواية على رفع الحرمة عند التعامل بالربا في دار الحرب خاصة" '. 

-١‏ حديث جابر الله في حجة النبي بَكُِ وخطبة الوداع» وفيه: «... وربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا أضع ربانا؛ ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)”". 
وجه الدلالة: ظ 
وهو يدل على أن العباس بعدما أسلم رجع إلى مكة -وكانت وقتئٍ دارٌ حرب- وكان يرب 

فيها بعد نزول التحريم إلى زمن الفتح» فدلٌ على أنه لا ربا بين المسلم وا حربي في دار الحرب» ولو 

لم يكن ذلك لوجب أن يكون ربا العباس موضوعًا من يوم أسلج "7 . . 
قال الطحاوي: ففي كه ندنل على أن الربا كلا هاه لقا ون المبلميد 

والمشركين بمكة, لما كانت دار حربء وهو حينئذٍ حرام بين المسلمين في دار اللإسلام. 

ولاك ها قنوول فلل [نااحة الرنا ون متتو و امن لخر وان ارب 
قال السرخسي: «هذا الحديث 0 على جواز الربا في دار الحرب بين المسلم 


(0) سبق تخريجه. ظ 

() المبسوطهء للسرخسيء »))21/١5(‏ شرح كتاب السير الكبير» للسرخسيء (5/ 5175). 

() أخرجه: مسلمء كتاب الحج» باب: حجة النبي كك )١171(‏ من حديث جابر بن عبد الله ظلكا. 

(5) المبسوطء للسرخسبى, (5١//ا0)»‏ الجوهر النقى» لابن التركاني» (9/ 5 .)١٠١‏ 

(5) شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» .)١58//(‏ 


م٠‎ 


ذلك تامام ١‏ وو جام 
موا عارزلا وتيت 


والحربي» 7" 
'- حديث ركانة» وفيه: أن النبي كَلِ لقيه بأعلى مكة فقال له ركانة: هل تصارعني؟ 
فصارعه النبي كَكِْ فأخذ شاة ثم عاوده. فأسلم الرجل ورد عليه رسول الله وَكِةِ غنمه 
تكرّمًا عليه””. 
8 ”0121 
وأقرّه النبي يَكهِ على ذلك”". 
وجه الدلالة: 
5 ع ظ ع 0 
وهما يدلان على جواز أكل أموال الحربيين بأي وجه كان» بشرط تحَققٍ رضاهم به" 
ثانيًا: القواعد: 
-١‏ قاعدة: تنزيل الحاجة منزلةَ الضرورةٍ ©) 
لاشك أن الحاجة إلى السكن حاجة ماسة» وإباحة هذه المعاملة يرفع حرجا كبيراء 
ويقضي حاجة عامة» ويدفع مفاسدَ واقعة ومتوقعة. ١‏ 
-١‏ قاعدة: ما حُرّمٌ سدًا للذريعة أَبيحَ للحاجة "» أمّا ما رم لذت لاي إلا الضروراث: 


(1) البسوط للسرخسيء  .)09/14(‏ 

(1) أخرجه الإمام أبو داود سليهان بن الأشعث في كتابه مي شعيب الأرناؤوط» مواسسينة 
الرسالة. بيروت» ط١ء‏ / ٠5له(8ه٠‏ من حديث سعيد بن جبير مرسلاء ومن طريقه: البيهقي في «الكبرى», 
(١8/6).وقال:‏ اومومرس ل تيد وقد وي بإسناد آخر موضولا إلا أله يت والله أعلم» اه 


وأخرجه مختصرًا مقتصرًا على المصارعة -بدون قصة الشياه- أبو داود» كتاب اللباس» باب: في العائم» 
(4/ا ١‏ 6) والترمذي. كتاب اللباس. باب: العيائم على القلانس» ,)١17(‏ من حديث أبي جعفر بن 
محمد بن علي بن ركانة. 


() أخرجه: أحمد. (1/ "٠*5‏ الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة ة الروم, (9819), من 
حديث نيار بن مكرم الأسلمي لله وقال: : لاحديث صحيح حسن غريب). 

(5) المبسوطء للسرخسيء /١5(‏ 07)» البحر الرائق» لابن نجيم؛ (5/ 57 »)١‏ شرح فتح القدير» لابن الطهيام» (07/./1. 

(6) الأشباه والنظائر. للسيوطيء. رص 68) الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ((ص .))٠6‏ 

ظ (0) إعلا م الموقعين» لابن القيم» 35١١٠‏ ) زادالمعادى لابن القيم» »88 5). 


من ا 1م 

نوازل الأقليات ئ 
والمحرم لذاته هو أكل الرباء أما إيكالة أو كتابتة ونحوه فهو محرّمٌ سدًا للذريعة؛ 

لناقحنة الاحة 

- قاعدة: النظر إلى المآلات. ومراعاة نتائج التصرفات”": 

ظ لا شك أن هناك مصلحة كبيرةً في تملك البيوت» وتحصيل منافع مالية واجتماعية 

كبيرة» لتخفيض الضرائتبء وتقوية المراكز المالية للمسلمين وتخير المناطق الجيدة في 

المك و الن و الجا دو 0 رياف ا للف 

4 - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات ”": 
هذه الحال القائمة في بلاد الأقليات تُمَثْلُ ضرورةٌ ملجئَةٌ تستوجب إباحة إعطاء 

لا بارش السلون نك 160 من دولا تهون ف الارسعرصفة اقبط انول 

يستطيعون العودة إلى بلادهم في ظلّ ما قد يجدونه من اضطهاد, أو تضبيق. 
ثالثًا: المعقول: 

-١‏ الأقليات تمر بظروف استثنائية وطارئة» ويحتاجون إلى التجمع وبناء كيان يحفظ 
دينهم وهويتهم؛ وهو أمر يستوجب ترخيصًا وتيسيرًا. 

-١‏ المسلم إذا لم يتعامل ببذه العقود الفاسدة في ديار الكفر؛ فإن ذلك سيؤدي إلى أن 
يكون التزامه بدينه سببًا لضعفه اقتصاديًا وخسارته ماليّاه والمفروض أن الإسلام يقوي 
المسلم ولا يضعِفه وينفعة ولا يضرم وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث 
المسلم من غير المسلم من غير عكس بحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى» ". 

.)) /4( الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائرء للسيوطي» (ص 855 والمنثور في القواعد الفقهية» للزركشي» (7/ 17 7). 

(*) أخرجه: الدارقطني في «سننه» كتاب» النكاح» باب: المهرء (037371/5» والبيهقي ني «السنن الكبرى) 


كتاب اللقطة» باب: ذكر بعض من صار مسرَّاء (7/ 0 )7١‏ من حديث عائذ بن عمرو ض. قال الحافظ 
في التلخيص الحبير (5/ :)77١‏ «إسناده ضعيف جذا». 


كم فمر أل 00 


«واتك إذانة وضافل عينم العترد التي بار كود ا تيون 3 لمر إل أن يعي قا 
ا ا ا 
لاون عات ركون لاس ماق تله انر وق بوليدى لذاارالت بمونبة] يقال الله 
إذا ماظلونا مانا بسب اللزا يتياه ولاريك او الإبلام اابنية له بخس المسلم 
ولا يوقي العبالا و ظ 
- أن المسلم غير مكلف بإقامة أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما 
يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يدين بالإسلام؛ لآن هذا ليس في وسعه. ولا 
كات الله نما الآ نووسعفاءوالزنا من الأمور التي تتعلق بهوية المجتمع وثقافته وتوجهه 
الاجتماعيٌ والاقتصاديٌ؛ وإنا يُطَالَبُ المسلم بإقامة الأحكام التي تخصة فردًاء مثل: أحكام 
العناد الكو الأطعدة وواللباسيهوالا وال لقعي وتهونا 
- أن تَحْمّلَ تبعاتٍ الدعوة في بلاد الغرب يتطلب صفاءَ الذهن والاستقرارٌ النفسيّ» 
وهذا لا يتأنّى -في الغالب- إلا إذا اختار المرء لنفسه مسكتاء واختار موقعًا مناسبًا 
له وهذا لايَْاحُ عند البحث عن مسكن للأجرة غالبًا.. 
فمستوى الخدمات -عمومًا عن كن اسجلات اناج كر دن اناكو لور 
ثم إن تملك المساكن يعطي حرية أكبر للأسرة المسلمة في إقامة شعائرها بحرية» 
وفي التحرك والضيافة» وخاصة مع كثرة الأولاد. والذين يحتاجون إلى أماكن للعبهم ' 
وحركاتهم, التي إن لم يتوفر لها مكان مناسب فإنها تضايق الجيران» وتسبب نظرة مسيئة 
لبا كالمو قد تحعبي إل كاري أن لرغرغ الالستفراك وتلق الجن إل الشف 
بجددًا عن مسكن آخرٌ يؤجره. وتترتب عليه في الغالب نفس الإشكالات» وهو أمر 
يفضي إلى الترخيص نظرًا لشدته. 
- أموال الحربيين في ديارهم مباحةً لمن حازها من المسلمينء ما لم يكن هناك غدر أو خيانة؛ 


من أحكسام 
نوازل الأقليات 
لآن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا يكون خاتنا أبذاء أما إذا أخذ ماهم برضاهم ولو بصورة 
العقود الفاسدة المحرمة -كالريا- فلا مانع منه؛ جريًا على أصل إباحتها. 

1- بالقياس على قسمة الإرث في الجاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم الإسلام؛ 
لحديث: «أيها دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية)” '. 
مناقشة أدلة القول الآأول: 
أولا: مناقشة أدلة السنة: 

١‏ - مرسل مكحول: هذا المرسل ضعيف متفق على رده بين أهل العلم بالحديث والفقه 


معًاء قال الشافعي نان : «وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا 
60 ظ 


5م 


حجةه فبه) 


وقال الزيلعى الحنفى كل 0" لالروييية" أ أت لا أصيل له 
وقال النووي الي : ا(مرسل ضعيف فا حجة فيه؛ وري لرسيه 
معناه: لا يباح الربا في دار الحرب؛ حمعًا بين الأدلة)” '. 


وقال العينى اندي في البناية: «(هذا حديث غريت لمن له اضل 7 
وقال ابن قدامة كيان : «وخبرهم مرسل لا نعرف صحته. ويحتمل أنه أراد النهي 
عن ذلكء ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة» وانعقد الاجماع 


)١(‏ أخرجه: الإمام مالك في «الموطأ» )مع حدايك ثور بن زيل الذي مرسلا. 

(0) الآم» للشافعي» (0559/9. 2 

() أبو محمد حمال الدين» عبد الله بن يوسف بن محمدء الزيلعيء الفقيه الحنفيء فقيه؛ عالم بالحديث» من 
مصنفاته: : تخريج أحاديث الكشاف للزخشري» ونصب الراية لأحاديث الهداية» توفي سنة 57/اه. د 
الكامنة» لابن حجرء (7/ 77١‏ ).: والأعلام؛ للزركلي» (5/ ١517‏ ). 

(4) نصب الراية» للزيلعي» (5/ 5 5). 

(6) المجموع. للنووي» (797/9). 

(5) البناية» للعيني» (/1/ 1/26). 


: أوسا ل 2 4 
ىلل ف" حَتيْوطينا 


على تحريمه بخبر مجهول / يرد في صحيح ولا مسندٍ ولا كتاب موثوقٍ به» "أ 
وعلى فرض ثبوته؛ فإنه يحتمل النهي. كقوله تعالى: لفلا رتولا سوق ولا 

جِدَالَق الْحع * [البقر والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال إذا 

كان صحيحًا؛ كي اا ا مويو 000 

الأدلة القطعية» ولا يجمع بينهما؟ 
قال السبكي: «واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات)7" 

-١‏ حديث ربا العباس: وأما استشهادهم بعدم رَدَّ النبي يَِ لربا العباس إلا يوم فتح مكة 
رغم أنه كان مسلً) من قبل بمكة» وكان تحريم الربا يوم خيبر» ول يرد ما كان منه ربا 
ارو ات عن إلى أن ا لك ففيه نظرء بل هو 
ضعيف؛ وذلك لأمود9" 

أ- لو سُلَّمَ أن العباس كان يتعامل بالربا في مكة؛ لأنها كانت دار حرب» فكيف 
يسّر استمراره على التعامل به بعد فتح مكة وصيرورتها دار إسلام منذ السئة الثامنة 

من الحجرة وحتى خخطبة الوداع في السنة العاشرة؟! 

ب- أنه يحتمل أن يكون المراد ما كان له من ربا قبل تحريم الرباء أو قبل إسلاء 

العباس؛ إذ ليس هناك ما يدل على استمراره في التعامل إلى ما بعد إسلامه. 

ج- أنها واقعةٌ عينٍ لا عمومَ لها؛ ولعل ذلك لأمور خاصة بإقامة العباس بمكة 
وهي دارٌ كفر يومئذء وقد أباح النبي يله لعمّهِ العباس و ماهر اعظم من ولك 


(1) المغني» لابن قدامة» (5/ 99). 


(1) تكملة المجموع؛ لتقي الدين السبكي. .))259/3١(‏ 
() أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة» د. 0 
الوفاء» جدة. ط و ٠‏ ١ه‏ (ص78- -19017). 


 ماكحأنم‎ 


نوازل الأقليات له 
كإظهار الشرك في مكة أمام المشركين. 

د- ولو سلم استمرار العباس على التعامل بالربا؛ فقد لا يكون عالً) بالتحريم؛ 
لإقامته بمكة بعيدًا عن مهبط الوحي بالمدينة. 


ه- أن يكون الربا الذي كان العباس يتعامل به هو ربا الفضل» وليس ربا النسيئة 
الذي استفاض تحريمه؛ إذ إن ربا الفضل حُرّمَ بالسّنة» ولم يكن تحريمه شائعًا بين الصحابة 
كلّهم؛ بل إن ابن عباس مظنا حبر الأمة والذي كان من ألصق الناس برسول الله كِ كان 
لايرى نحريمه. 

و- أن يكون تحريم الربا لم يكن قد استقرٌ يومئذٍ حتى نزل قوله تعالى: # يَكأيها 
ألّذِرت ءامنوأ أتَعُوأ الله وَدَرُوأ ما بقى مِنَ ليوأ إن كُنْكّم مُؤْمِنِينَ #[البقرة:778] وذلك بعد 
إسلام ثقيف سنة يسع من الحجرة» أي: قبيل حجة الوداع» فكان تعامل العباس 4205 
قبل إحكام تحريم الرباء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريم الربا كان على سبيل 
التدرجء وأنَّ آخر آيات تحريمه نزولا آياتٌ سورة البقرة» وهي التي نضّت نضا قاطعًا 
على تحريم كل زيادة على رأس المال» بل وَرَدَ أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن 
الكريم» كما خرجه البخاري عن ابن عباس <َظف''' وابن ماجه عن عمر لك" ''. 

ثم إنه ل يُدْقَل قط عن أحدٍ من الصحابة يك التعاملٌ بالربا في بلاد الكفاره ولو 
او اوم ود وااو 

- وأما استدلاهم بمصارعته يَكِةِ لركانة وبمراهنة أبي بكر 420 للمشركين على ظهور 

الروم على فارسء وإقرار النبي كَكِةٍ لذلك؛ فعنه أجوبة: 


.)6655( أخرجه: البخاري» كتاب التفسيرء نانج" © وَأتَّفُوأ يوم تجَهوري فيه إل الله #. حديث»‎ )١( 


69 أخرجه: ابن ماجه. كتاب التجارات» باب: التغليظ 5 الرباء (71 )2 والإمام أحمد 5 (مسندهك (١/:5ث7‏ 59)) 
وغيرهما. وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجهاء (180). 


24 01 ا | 0 ار 
ديزيو تت  -‏ يفم اق) لدداي 0 
ْ 0ه سَامِيْلا وَتطبَيمًا 


أ- أن هذا كان في أول الأمره ثم سح بتحريم الميسرء وقد جاء في بعض طرق - 
لخديف :دلا سبق إلافي خف أو نصل أو حافر)7") 
بت إن هذا من الرهان الجائز الذي فيه مصلحة ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه؛ 
ارارق باظرارس الرواة طق الل باز وفعي 
ج- عدم التسليم بإقرار النبي كلد لهذا ا الحديث أن 
النبي كَل لما جاءه أبو بكر بالمال أَمَرَهُ أن يتصدق به”"» وقد استدل بظاهر هذا 0 أنه 
لو كان طيبًا لما أمره بالتصدق به. 
ثانيًا: مناقشة أدلة القواعد: 
وهي قواعد: الضرورات تبيح المحظورات» وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة عامة 
كانت أو خاصة؛ وما حُرّمَ سدًا للذريعة أَبِحَ للحاجة 0 
١‏ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات: يقال في الرد على الاستد لال مبذه القاعدة: 
اعرنه ليفك غدل الضرورة إن الغررانه رززن] تفن الخبوورة إل الخبارة اكه 
وهذا يتحقق بالإيجار؛ إذ ليس في الشرع أو الواقع ما يجعل التملك ضرورة» وأكثر الناس 
يستأجرون ولا يتملكون! فالضرورة تتحقق بفقد المسكن» وليس بعدم شرائه وتملكه”". 
ويمكن اعتبار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في هذه المسألة إذا لم يكن المقيم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». (7/ 81/5)» وأبو داود. كتاب الجهاد» باب: في الدابة تعرقب في الحرب 
(70175)» والترمذي, كتاب الجهاد» باب: الرهان والسبق .)2737٠١(‏ والنسائي» كتاب الخيل» باب: 
السبق (70/85) من حديث أبي هريرة ##ك. وقال الترمذي: «حديث حسن»). 
(0) شرح السير الكبير» للسرخسبيء (5/ .)١185‏ 
(*) إعلام الموقعين» لابن القيم» (؟22371/5. الموافقات» للشاطبي, (5/ 2١45‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي» 
(ص88). والمثور في القواعد الفقهية» ؛للزركشي, (0717/7. 


(5) شراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة» د. محمد رأفت عثان بحث ضمن كتاب: قضايا فقهية 
معاصرة» المؤلف من قبل لحنة من أساتذة كلية الشريعة بالقاهرة» الجزء الثاني» (ص .)١7-١5‏ 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


ام 
بتلك الديار قادرًا على حيازة سكن إلا بالتملك» ثم لم يجد وسيلة للتملك إلا 
بالاقتراض الربويء هناء وهنا فقط يصح القول بالاضطرار؛ إذ الضرورة شدة وضيق 
ف الركةلقصرى و انا كاج لمشينها سوط 
- أنَّ قاعدة الضرورات تيبح المحظورات وإن كانت مقررة مُسَلّمة؛ إلا أن 
لتطبيقها شروطاء منها: ظ 
-١‏ أن تتحمّقٌ الضرورة بالفعل» أو تُتَوَقمَ بالظن الغالب, ولا يكونَ ذلك مجرد دعوى؛ 
ويَرْجَعَ في ذلك إلى أهل العلم والبصيرة ممن لا يتبعون الحوى. ظ 
قال تعالى: #هَمَنٍ أَصَطرَّغَير بَاعْ ولاعادٍ هلا نم عليه #[البقرة: *1177]. 
فَاْتْرِطً عدم الأخذٍ بحكم الضرورة في غير حال الضرورة» وعدم تعدي قدرها؛ 
إذ الضرورة تُقَدَرٌ بقدرها باتفاق أهل العلم. 0 
-١‏ عدم وجود البدائل المباحة إطلاقًا مع استفراغ الوسع في تحصيلها. 
- ألا يصبح المباح للضرورة أصلًا وقاعدةٌ؛ بل هو استثناء يزول بزوال الضرورة. 
- أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع فتزال ضرورة حفظ الدين» ثم حفظ النفسء ثم 
تلاق الفعل عاتم امال 
وينْطةاق المفتلحة الترقة عل الأعل بالغتروزة» فإن كانت ملعاة فلا غيرة ينا : 
- ألا تؤدي إزالة ضرورة ما إلى وقوع ضرر أكبر منهاء فيشترط ألا يكون المحظور 
أغفة من القترورة او مور للبلا نامل باع الاي انر 
)١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص/87)» الأشباه والنظائر» لابن نجيمء (ص48))» قواعد الأحكام 
لابن عبد السلام» (1/ 17*0)» المستصفىء للغزالي» (ص »)2017/7-١17/50‏ الموافقات» للشاطبي» (7/ ١9‏ 7)» نظرية 
الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي» (ص /3777)» فوائد البنوك هي الربا الحرام دراسة فقهية في ضوء القرآن 


والسنة والواقع مع مناقشة مفصلة لفتوى فضيلة المفتي عن شهادات الاستئار» د. يوسف القرضاويء دار 
الصحوة؛ طسب 516 1ه-995١مء(ص .)١1١1-١١١‏ ظ 


3 ت ا/2 11 11 ارا 
ظ اذ الأتليات 0ه 
4 فير ا ا ايلا ورين 


وجُلٌ هذه الشروط لا ينطبق على النازلة محل البحث. 
؟ - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة: < 

سبق عند الحديث التأصيل دراسة لهذه القاعدة» وبيانٌ بأن وضعَهًا قاعدةً فقهية 
أخدت ارناكا عبن عضن التاندووحيف ابخان كانم دوق الشغال»ودون نار 
في شروط الاستصلاح, أو الاستحسان. - ظ 

ولم يتنبهوا إلى أن الحاجة لا تؤثر فيه| ثبت النهي عنه بأدلة قوية» بحيث تعتبر في 
مرتبة قوية من مراتب النهي»ء فلا تؤثر في تحليل الخمر والميتة والدم» وإنا تؤثر في عموم 
ضعيف كثرت أفراده وتناوله التخصيصء وفي مرتبة المنهيات التي لا توصف بأنها في 
أعلى درجات المنهيات. ‏ 

فالمحرمات القطعية لا تبيحها إلا الضرورة الشرعية الخاصة. ‏ 

ومرتبة الربا أشد من مرتبة الغرر في البيوع؛ أو الميسر ونحوه. 

والفقهاء لم يمثلوا لقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة بمحرمات قطعية كالزنا 
والربا والقتل» ونحو ذلك. مما عَلِمَ تحريمه بالضرورة من دين الإسلام؛ وإنما في الغالب 
يتكلون ها يغعقود مشروغة» ويروة أن عقر وعيعها كانتت عل عخلات القباس رار 
لجانب الحاجة كالإجارة والجعالة والسَّلّم والاستصناعء مع أنَّ بعض أهل العلم نازع 
كرف هله العترم ع[ لاف لقان نلا 0 

وقد تحفّظ الشيخ ابن بيه -وهو من القائلين بالجواز- على إطلاق القول بأن 
الحاجة وحدها تكفي في إباحة هذا التعامل» حيث قال: «والحقيقة: أن الحاجة لا تكفي 
في إباحة الرباء وإنه| تعتمد الفتوى على قول العلماء القائلين بهذا مرجحًا بأصل عامٌ 


5٠ ومنهم ابن تيمية وغيره» وقفات هادئة» د. صلاح الصاوي. (ص‎ )١( 


منأاحكام ‏ 
نوازل الأقليات 
شهد الشرع باعتباره» وهو الحاجة والتيسير)”©. 
ومن هنا جحاءت فروق بين الضرورة والحاجة ف المشقة» ورتبة النهي» والدليل 
الذي يرفع حكمه بالضرورة: أو الحاجة "") 
وقد تُستعمّل قاعدة الحاجات هذه ها هنا أيضًا فتحدث شيئًا من التوسعة التى إن 


8ع 


فاتت حصل عنتٌ ومشقة ظاهرانٍ بالغانء فَيُرحصٌ للإنسان في شيء من التوسع من 
غير ترفه» ولا تنعم ولا خروج عن حدٌّ الحاجة التي يؤدي تركها إلى ضرر في الحال» أو 
المآل» وهذا المعنى قرره إمام 5 الجويني: بجلاءء فقال: 

«السنا نعني بالحاجة تَشَرّفَ الناس إلى الطعام وتشوّقَهًا إليه فربٌ مشتهِ لشيء لا 
يضره الانكفاف عنه» فلا معتبر بالتشهي والتشوقء فالمرعئٌ إذن دفع الضرارء 
واستمرار الناس عل ما يُقيم قواهم». ظ 

ثم قرر همان «أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال» أو في المآل» 
والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به: ما يُتَوَقَمُ معه فسادٌ البنية أو ضعف 
يصدٌّ عن التصرف والتقلب في أمور المعاش». 

ثم قال: ١‏ فإن قيل: هلّا جعلتم المعتير في الفصل ما ينتفع به المتناول؟) 

«قلنا: هذا سؤال عم عن مسالك المراشد؟ فإنا إذا أقمنا الحاجة العامة في حقٌّ الناس كافة 
مقام الضرورة ني حقٌ الواحد في استباحة ما هو محرّمٌ عند فرض الاختيار؛ فمن الحال أن يسوعّ 
الازدياد من الحرام قاع وك مهاو كما فود تكب اناك ورهن شان © 

. وفرض المسألة ى) ذكره: أن يَعمَّ الحرامٌ الأرضّ وتفسد المكاسب كلهاء ولا يجد 

.)778 صناعة الفتوى, لابن بيه» (ص‎ )١( 


(1) سبق تفصيل لذلك في المبحث الرابع من الفصل وى اسلا 
(*) غياث الأمم» للجويني» (ص 55 "07). 


ظ 01 فليا اي سن دم 

كدر يمأ أ سَاقِيْلا وَطر ظ 
ايوس سيا انان الى بع يد ل ب 
اوبلس تييواس ود يبر يي 
له حاجت» ولا اد بعد لك ل يزلاب مع بل ين أن الرخص ف 

عامل وش اميم جد انوع سام 
نا كته 

ثم قال: (ثم يتعين الاكتفاء بقدر الحاجة بحرم ما يتعلق بالترف والتنعم)” ". 

ثم يؤكد ما سبق ذكره قائلًا: «ومما يتعلق بتئمة البيان في ذلك أَنَّ جميع ما ذكرناه فيه 
إذا عمِّتِ المحرماثٌ وانحسرت الطرق إلى الحلال» فأما إذا تمَكُنَ الناس من تحصيل ما 
خر فصعي غليهم 2 الحرام واحتمال الكل في كسب ما يل وهذا إذا كان ما 
يتمكئوقن مه مغتًا كافياة داركا للضرورات» يادًا للتالعة»قامًا إذا كان لايسد الجاجة 
العامة» ولكنه يأخذ مأخدًا أو يسدٌ مسدًّا فيجب الاعتناء بتحصيله؛ ثم بقية الحاجة 
عَدَارَكُ بها لايل على التفصيل المتقدّم. ظ 

فإن قيل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض»ء واستوعب الحرام 
طبقاتٍ الأنام» فا القول فيه إذا اختصّ ذلك بناحية من النواحي؟ 

قلنا: إن تمَكّنَ أهلّهًا من الانتقال إلى مواضم يقتدرون فيها على تحصيل الحلال تعينَ 


20 المرجع السابق» رص ٠‏ )2 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


4 
ذلك فإن تعذَّرَ ذلك عليهم وهم جم غفيدٌ وعددٌ كبيرُ» ولو اقتصروا على سد الرمق 
وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات لانقطعوا عن مطالبهم» فالقول فيهم كالقول في 
الناس كافة فليأخذوا أقدارٌ حاجاتيغ ى) فصلناها... ". 

وقال: «ثم المحجور عليه المفلس يترك عليه دست ثوب يليق بمنصبه» ويكتفي 
بأقل المتازل مع :رغاية منصبه» فالوجه أن نقول: إذا عم التحريع اكتقى كل .نا يتراه 
عليه من الثياب لو حجر عليه». 

َكَدَرَ كيدي سؤالاء وهو: 

ال لايترك على المفلس مسكنه. ويتعين عليه أن يكتفي بأقل المنازل مع رعاية منصبه؟ 

ثم قال: قلنا: سبب ذلك أنَّهِ في الغالب يجد كنا بأجرة نزرة فليكتفي بذلك» © . 

فأين هذا من التَرفْه لتحصيل ميزات المسكن المملوك عن المستأجر» كما هو واقع 
الأمر في هذه النازلة؟ ! 

ثم إنه لا بد من التمييز بين مرتبة الحاجيات» والتحسينات في تحقيق المصالح؛ فإن 
الحاجة هي ما يؤدي فواتهًا إلى العنت والمشقة» وهي كا يقول العلامة الشاطبي: 

اما يَُْهَرٌ إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 
اللاحقة بفوات المطلوبء فإذا لم تُرَاعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرحُ والمشقة؛ 
ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة)””". 

وأما مرتبة التحسينات فهي -ك| يقول الشاطبي-: 

«الأخذ با يليق من محاسن العادات» وتنب الأحوال المدنسات التي تأنفها 
(1) المرجع السابق» (ص١01*).‏ 


(0) المرجع السابق» (ص 49 6٠-1‏ 17). 
إفرة الموافقات» للشاطبي» (؟/ ١١-١١‏ ). 


يي 2222222 مدأ 0 ا 


العقول الراجحات)7© 

وغالبٌ ما ذكره المبيحون من مزايا ومنافع التملك الربوي للبيوت لا يصلح مبررًا 
للترخص؛ إذ هو من مراتب التحسينات» وهي لا تنزل منزلة الضرورات في إباحة 
المحظورات باتفاق. ظ ظ 

- وحول التفريق بين تحقَقٍ الحاجة أو الضرورة على مستوى الفرد؛ وتحمَقَهَا على 
مستوى الحاعة» فقد 5 تتحققٌ الحاجة على المستوى الفردي؛ لانعدام البديل المشروع الذي 
تندفع به هذه الحاجة» ولكن يَعسْرٌ تبني نفس المقولة على مستوى الجماعة إذا كان في 
مقدورهم السعيٌ للخروج من حالة الضرورة: أو الحاجة؛ لكنهم يتقاعسون عن ذلك 
ويتخاذلون» وحينئذٍ قد يُرَحصٌ للآحاد لا للمجموع؛ وقد تقرّرَ عند أهل العلم أنه قد 
يُرَحصٌ في الشيء بالجزئية ويمْتَمُ منه بالكلية؛ إذ إن الحاجة غير متحمَمَةٍ في حقٌّ المجموع. 
ففضولُ الأموالٍ مكتنرّة والحريةٌ الاقتصاديةٌ متاحةٌّ والعقولٌُ التي تدير ذلك بكفاية 
ينوافرة. ف الذي كول بهذا المجموع وه المنادزة اق اام هد ا خالة الدئة بانقاء 
مؤسسات تديرٌ هذا الأمر في إطار من الربانية» ومن خلال مرجعية الشريعة؟! فلو اقتصرٌ 
الترخيص على المستوى الفردي إذا تمققَت الحاجةٌ لكان له حظٌ من النظرء أمَا أن ن يُطْلَقَ 
اقول يتريمي لاد لسع لياع وذ اوت اناا روة لياق أمام تنس 
للإصلاح؛ إذ النفوس بطبعها مائلة إلى العو والخْصَ. ظ 
'--قاعدة: ما حرم م ذا للتويعة ببح للحاجة: 

ويجاب عنها بأجوبة» منها: 

أ- أنَّ ما حرم للذريعة في مسألة الربا هو ربا المَضْلء وليس ربا النسيئة» فربا النسيئة هو الربا 
الج وهو المقصود أصالة» وربًا الفضل ربا خف تحريمة وهو من باب تحريم الوسائلٍ 00 


.)١١ /5( المرجع السابق»‎ )١( 


منأحكام 
نوازل الأقليات 

لذرئع»كيا ةير واحد من أهل العلمء ومنهم العلامة ةَ ابن القيم في إعلام الموقعين”" 
وعليه: فإِنَ الذي تُبِيحُهُ الحاجةٌ بشرطِهًا هو ربا الفضلء أما ربا النسيئة وهو ربا 


زفت 


الجاهلية فلا تبيحه حاجةً» وعندما اجتمع مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة 
عام لاغ قو أن الإقرامن بائريا عدة الةاتييي بناج ولا فدرورة بو الافتراعن 
زتره حرم كذلك؛ ولا يرتفمٌ نمه إِلّا إذا دعت إليه الضرورةٌ وكلٌ امرئ مترولدٌ لدينه 
في تقدير ضرورته». والفرق بين الإقراض والاة قترافرظاهر 4 ]ذ الأول لا مدرو ف 
تط ]عو الكل والكرة حك الاله وام إلتاى فتكدرة وتلل الغوورة. 
ومسألتنا من قبيل ربا النسيئة» ول يَقَلُ أحدٌ من أهل العلم: إنه تبيحه الحاجة. 

- أن النصوص في الباب م تُمَرّفُ بين المقرض امرض في التحريم؛ بل لمن 
رسول الله كلِةِ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال : الهم سواء»”". 
5 - قاعدة: النظر إلى المآلات. وتحقيق المصالح الراجحة. ودفع المفاسد. وما يرتبط 

بذلك من المعقول: 

يقل هذة لقاع ونا قلق لفقو الذي يدل عل وستحان الوا جو عنها: 

أ- المصلحة هي ما دلَّتْ عليه الشريعة» وما سوى ذلك مما لا يحقق مقصود الشارع في حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال فليس مصلحة وإن وجِدَ فيه شيء من المصالح كالخمر 
برعي عرب الْحَمر وَالْمْسِرٍ كل ضِهمآ إِنْمُ مكبر وَمَتليِع ليان وَإِتَمُهُم 

0 كبر من توما © [البقرة لاني لإا لور نرالتري ولس فزي الكل لدي 

ثم إن مصلحة الدين مقدّمة على ما سواها من المصالح؛ ولذا شَرِعَ ءَ الجهاد. وإن 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم؛ (7/ )١150‏ وما بعدها. 
(7) أخرجه: مسلمء كتاب المساقاة» باب: لعن آكل الربا ومؤكله )١69/(‏ من حديث جابر بن عبد الله نلائينا. 


١‏ د اتام 1 11 ام 
أزهقث فيه الأرواح؛ حفظًا للدين. 

ولبشيف القذلحة مادزة عض ولا قاهيرة عل امور ةإدناة التناهرل عدد لتشتدق 
الدنيا والآخرة # والأخرة حير وأَبقّج #[الأعلى: 1]. ظ 

فمهما ذَكِرَ من مصالحٌ متوهمة في الاقتراض الربوي» فيجب أن يُفْهُمَ في ضوء 
المقررات الشرعية» وأنه لا عبرةً ببذه المصالح التي أهدرتها الشريعة؛ إذ هي مصالحٌ ملغاة 
بالنص والإجماع. ظ ظ 

وقد لا يبدو كبير فِرْقٍ بين إباحة الربا من أجل ما زعموه مصالحً» وبين ما يذكره 
العلمانيون من إباحة الفطر والخمور والإباحية لتنشيط السياحة وتقوية الاقتصاد!! 

ب- كثير مما ذكر من المصالح فيه مبالغاتٌ من الناحية العملية» يعرفٌ ذلك مَنْ له 
اتصالُ وخيرة ببذه البلاد؛ فلا فرق بين المسكن المستأجر والتمليكِ إلا في أمور تتعلق 
بالرفاهية» وعدد أفرادٍ الأسرة» وأما بقيةٌ الاعتبارات المذكورة فلا فرقٌ بينها في الواقع. 

ولا يظهر الفارق بينهما في الناحية الاقتصادية» إلا بعد نحو ربع قرنٍ من الزمان 
بعد أن تُسَدّدَ أقساطٌ التملك مع ما يشوبها من صعوباتٍ ومخاطر. ْ 

ولا وجة لجعل تملك المساكن من مفردات خيرية الأمة» وتهيئة المسلم لهاء وقد بين 
الله تعالى عناصرٌ الخيرية بقوله جَلّ ذِكْرُهُ: # كح حَيْرأمَِ أُْجَتٌ لِلنَّاس تَأَمُرُودٌ 
الْمَعرُوفِوَتَمْهَوْت عَن الْمُحكر وَتومِبونَبألَّوِ 14آل عمران: .]1٠١‏ 

ثالثًا: مناقشة أدلة المعقول: 

-١‏ ماذكروه من أنَّ الإسلام يزيد المسلم ولا ينقصه. ويقويه ولا يضعفه... إلخ. 

ويناقش بما يلى: ظ 

أ- التزام الأوامر الشرعية يزيد المؤمن إيانّاء وتخالفتها تنتقص إيمانه وتضعفه ولا بد. 
والأصل في المسلم أن يتقيّ الله حيث| كان؛ ليجعل الله له من كل هم فرجّاء وأن يوقنّ بقوله 


من أحكام < 
نوازل الأقليات 


/ام 


كال : #وَمَنْيسَّقَألَهَيَجَْله لدرحيعا (ر؟)وبرزفه ين حَيثُ ل يحتست 1#الطلاق: ؟-8]» وأن من 
تَرَكّ شيئًا لله عَوَّضَهُ الله خيرًا منه. 

ب- والابتلاء سنة الله في الأولين والآخرين والتضحية سبيل قاصد لإقامة الدين. 

وَلْعَمْرٌ لله لو نظر المسلمون الأوائل هذه النظرة لََ) هاجروا وتركوا أوطانهم 
وأموالهم راد وبذلوا مهجهم وأرواحهمء ولمات الإسلام في مهده. وهؤلاء ما 
نقصهم الإسلام إذ نقصت أموالهم. , بل زادهم وزكاهم وطهّرهم وأعزّهم. 

ج- إذا قيل بجواز ارتكاب المحارم بمثل هذا الوهم» فإنه يفضي إلى انحلال المسلم 

من الدين جملة» فالتاجر سيخشى كساد تجارته إِنْ تَرّكَ الربا والغشٌ والغري وهكذا كل 
صاحب صنعة محرّمَة. ظ ظ 

وقد تَوَجّسَ بعض الناس خيفةً من تحريم قربانٍ المشركين المسجدّ الحرامَ ل 
توهموه بعقولهم من أنه سيؤدي إلى بوار التجارات» وكساد السلع فقال سبحانه: 

وَإِنَْ خِدْسُم عَيَلَةٌ فسوف يِعْنِيكُم أللَّهُ من مَصَلوءِ إِنْسََآءَ #[التوبة: 18]. 

اما كرو 1 السلم غية مكل بإقاة أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع كافر, وإنم يُطَلَبُ بإقامة الأحكام الشخصية... إلخ. 

ويناقش با يل : 

أ- إِنَّ هذا الكلام بهذا الإطلاق لا يستقيم, ويّلزم عليه من اللوازم الباطلة ما يدل على 
بطلانه؛ إذ فيه فتح الباب لمؤلاء المسلمين المغتربين للتفلت من جميع أحكام المععاملاات 
المدنية والسياسية والمالية بدعوى أنها خارج حدود الوسع والطاقة» فلا يقف الأمر عند 
بد الفريراض را للها بل يصبح الأصل فيه هو الجل ما دام قد خرج عن إطار 
التكليف. فلا شيء -حينئل - إن فيح حَ بات الريا في عامة المعاملات التي يتعامل بها التجار؟ 


إذ هو -ى) قيل- جزء من ثقافة المجتمع وهويته» ولا يلزم المسلم تغييره» ولا إقامة أحكام 


اميه 
فم 0 حَائِيْلاَ وتيا 


كلام 


الله تعالى في الجوانب المتعلقة به. 

اضرف ب الطعوم والتروب بن جيه والبككر وين نائمية اخرى واغال 
أن الجميع من الضرورات الحيوية» فلاذا يَلُ الربا في المسكون دون أخويه؟ 

ولماذا يتعين تطبيق الشرع في المطعوم والمشروب دون المسكون؟ 

أليست إباحة الخمر ولحم الخنزير جزءًا من هُوية مجتمعات الكفر وثقافتها؟ 

فا الفرق بينهما؟ فإن لزمه إقامة الدين فيها يخصه من ذلك؛ فإن الأمر كذلك فيا 


يخصّه من مساكنء ولا وجه للتفريق 
كد رسيي 0 
دليل على بطلان الملزوم. 


ب- كثير من أحكام الأحوال الشخصية ليس بوسع المسلم إقامتها في ديار الكفرء 
كالتعدد. ومسائل القوامة» والطلاق» وإلزام الزوجة والأولاد بشرائع الدين» وما 
يلحق بذلك» ومسائل الميراث» ونحوهاء وأما الأحكام المالية فإن إقامتها في هذه البلاد 
أيسر بكثير» ومساحة الحرية فيها أكثر عن كثير من دول الإسلاه (©. 

ج- هذا التعميم يقطع الطريق أمام الدعاة والمصلحين الذين يسعون جهدهم في 
المحافظة على هوية المسلمين هنالك عَبْرَ إنشاء المؤسسات المالية والسياسية وغيرها ما 
تمس إليه حاجة المسلمين» فا الذي يحملهم على بذل هذا الجهد. ويحمل الناس على 
التجاو ب معهم إن كان هذا الأمر خارج إطار التكليف ابتداءً؟! 

-٠‏ وما أَسمَتْ عليه الفتيا من إباحة الربا بدار الحرب فيه نظرٌ من وجوه: 

أ- القائلون بالجواز لا يرتضون تسمية تلك الديار بديار حرب وينكرونه؛ ومنهم 


()وقفات هادئة. ف صلاح الصاوي. (ص ٠‏ /ا). 


من أحكام 
نوازل الأقليات 
من لا يقبل تسميتها بدار كفر أيضًا!! وإن كانت دار الكفر أعمّ من دار الحرب. 
فا وجه تسميتها بدار حرب الآن وإجراء أحكام تلك الدار عليها؟ 
ولو تتبعنا خصائص دار الحرب ومقوماتها في كلام الفقهاء لوجدنا أنها تتحقق عند 
اجتماع وصفين: 
أحدهما: أن تكون الغلبة فيها والسلطة والمنعة لأحكام الكفر. 


يشذه 


والثاني: أن تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام. 

وعلى ذلكء فإِنْ تحقّق فيها الوصفٌ الأول وحده خْكِم عليها بأنها دار كن درك 
أن تسمى (دار حرب) اراك عق هلها اشكانها: 

قال القاضي أبو يعلى: «كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام 
الإسلام فهي دار كفر»”©. 

فإذا انضم إليه الوصف الثاني صارت «دار حرب» وسرت عليها أحكامهاء 
اشتراط هذا الوصف مستفادٌ من حال دار الحرب» وموقف أهلها من المسلمين في 
نصوص الفقهاء”"" ظ 

والوصف بدار الحرب إِنْ تق في بعض دول الغرب اليوم فقدْ لا يتحقق في 
جميعهاء وعليه فلا تعتبر كثير من تلك الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية دار حرب 
لانتفاء الحرب الواقعة. أو المتوقعة بينها وبين دول المسلمين. 

ويمكن تسميتها بدار عهد أو صلح أو هدنة. 

ولا شك أن بلادًا كاليابان أو الصين أو سويسرا أو النمسا يصعب وصفها بأنها 


(١)المعتمد‏ قْ أصول الدين. لأبي يعلى» (مدص ؟). 
(؟) أحكام التعامل بالرباء د. نزيه حماد» (ص 377). 


فيمأ لوأ 000 0 


4م 


ديار حرب. وإنما هي إلى الصلح أقرب. 

قال ابن القيم . «الكفار: إِمّا أهل حربء. وإما أهل عهد. وأهل العهد 
ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة. وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباء 
فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة. ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء 
كلّهم ف الأصل. وكذلك لفظ الصلح» 0 

ثم شرع: : في بيان معنى الذمة والصلح إلى أن قال: «وأما أهل المدنة: فإنهم صالحوا 
المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال. لا تجري 
عليهم أحكام الإسلام ا تجري على أهل الذمة» لكنْ عليهم الكنف عن محاربة 
المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة» ”". 

ب- أن مناط مذهب أبي حنيفة مفقودٌ جملةً في هذه الصورة؛ فإن القائلين بجواز 
الربا يمنعون ما قاله الحنفية من اعتبار أموال أهل تلك الدار مباحةٌ لمن قدر عليهاء فمن 
دخل تلك البلاد بأمان من أهلها وبتأ* شيرة تكون أموالهم بالنسبة له غير معصومة؛ في 
حين أن ماله هو معصوم بالنسبة إليهم! 

فلا يصح إذن الأخذ بهذا المذهب. أو الاستناد إلى ذلك لوه لزمت لوازم لا 
يقدر أحد على حمل تبعاتها. ظ 

ج- وأخيرًا فإن مذهب الحنفية هو جواز التعامل بالربا مع المسلم الذي أسلم في 
دار الحرب وم يهاجر. شاه ف ذلك شأن الحربي؛ قال الكاساني: في (بدائع الصنائع»: ظ 


«ومنها: أن يكون البدلان متقوّمين شرعاء وهو أن يكونا مضمونين حقا للعبد. 


.)81/7 أحكام أهل الذمة, لابن القيم» (؟/‎ )١( 
.)417 5 /7( (؟) المرجع السابق»‎ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


8غ 


فإنكان العوه ا قر ممتور ةسنا تين ل شرق ندا لزيا وغل هن الاضل خرع ها 
إذا دخل المسلم دار الحرب فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهما 
بدرهمين أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام؛ أنه يجوز عند أبي حنيفة» 
وعندهما لا يجوز؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده» ” ". 

وقال في الدر المختار: ظ 

(وحكم من أسلم في دار الحرب ول نكري ة لتساك الزرامعة خياد فى)؛ 
لأن ماله غير معصوم, فلو هاجر إلينا : ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقًا ”". 

فهل يلتزم بهذا هؤلاء المبيحون» فيحل للمسلم أن يتعامل بالربا وغيره من العقود 
الفاسدة مع إخوانه المسلمين الجدد في تلك الديار؟ ! 

ركدرك ان تق مهي الل -وقد صرحوا يه- الله 
في هذه البلاد بالربا أخدًا وإعطاءً ما داموالم هاجرواء سواءً أكان ذلك مع نظرائهم من المسلمين 
الجدد. أم مع الحربيين؛ وذلك لارتباط العصمة عندهم بالدار ابتداءً. 

قال ابن عابدين: «ويّعْلَمُ مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلم ثَمّةَ ولم يهاجرًا لا 
يتحقق الربا بينهما أيضًا)” ". 

لاشك أن هذا ما لا يقول به من قال بالجواز ابتداء» ولا يستطيع تحمل تبعة الفتيا به. 
؛- أن مذهب الحنفية -أيضًا- جواز بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير للكفار مادامت 

وسيلة للحصول على أموالهم التي هي مباحة ني الأصل؛ إذ إهم لا ينظرون إلى 

فساد العقد في ذاته» وإنما هو -عندهم- وسيلة للحصول على أموال القوم غير 


.)١197 /0( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 


(0) الدر المختار» للحصكفى. .)١1857/6(‏ 
(9) حاشية ابن عابدين» (/10/ 77 5). 


ما١‎ 


لإأوسيلت ل جما 

ا 3 0 

م لاك اع ع 
حم حم سَاِياً تيت 


المعصومة ولا المتقوّمة ابتداء» وما هذه العقود إلا وسائل يتحيل بها ويتجنب 

الوقوع في الغدر حال الحصول على أموالهم. 

قال السرخسي: «وإن بايعهم المستأمن إليهم الدرهمَ بالدرهمين نقدًا أو نسيئة» أو 
بايعهم في الخمر والميتة والخنزير؛ فلا بأس بذلك في قول أبي حنيفة ومحمد؛ ولا يجوز 
يمن نلان ل كرا اي يرسا أ اللملر ملاوع الجاع تحبا ورا رين 
حُكُمٍ الإسلام حر م ة هذا النوع من المعاملة» ”". 

وقال الكمال ابن الهمام: «فلو باع مسلم دخل إليه 1 إلى دار الحرس- مستأمثًا 
درهمًا بدرهمين حل وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرًا أو قامرهم أو أخذ المال؛ يحَلُ كل 
ذلك عند أبي حنيفة ومحمد خلاقًا لأبي يوسف» 7". 

فهل يلتزم المبيحون هذه اللوازمً الخطيرة في هذه المجتمعات؟ ! 

ثم إن كلام المبيحين من أهل المذاهب المتبوعة إنما هو عن أخذ الربا من الحربي» لا 
إعطائه له ويْحْمَلُ مطلقٌ كلامهم في هذا المقام على مقيده؛ ولهذا علل صاحب المبدع 
من الحنابلة القول المروي عن أحمد بأنه لا ربا في دار الحرب بقوله: «لأن أموالهم مباحة» 
وإنما حظرها الأمان ني دار الإسلام» فها لم يكن كذلك كان مباحًا» ”". 

وفرض المسالة المعاصرة إعطاءٌ الربا للحربي» وليس أخذه منه. 

وتحرير مذهب الحنفية في ذلك أن الربا عندهم لا يقع ابتداءً بين المسلم والحربي ف 
دار الحرب؛ لأن الربلاسم لفضل يستفاد بالعقد» والزيادة التي ينالها المسلم من الحربي 
لا ينالهها بمقتضى العقد الربوي» بل بمقتضى الإباحة الأصلية لأموال الحربيين» فالعقد 
)١(‏ المبسوطء للسرخسيء /٠١(‏ 40). 


6 فتح القدير» ع الحمام» 8/0 ). 
(9) المبدعء لابن مفلح» .)١61//5(‏ 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
الذي يعتمده المسلم مع الحربي لا يفيده تملك الزيادة الربوية» بل يفيده الرضا من ال حربي 
الذي يحله من قيد الأمان ويعيد أموال ا حربي إلى أصلها من الحل» فأخذ المسلم للزيادة 
حينئل كالاستيلاء على الكلاً والمباحات. 


م4١‎ 


والاى يدل بعل أن علاسع ايقاقة زعت للق اعد اليل لا إعمطانه بتر 
نصوص معتمَدَاتٍ كتبهم» ومنها: ما قاله الكاساني: في «بدائع الصنائع»: 

«مال الحربي ليس بمعصوم. بل هو مباح في نفسه؛ إلا أن المسلم المستأمن مُنِعَ من 
تملكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال هذا 
المعنى» فكان الأخذ استيلاءَ على مال مباح غير مملوك» وأنه مشروع مفيد للملك 
كالاستيلاء على الحطب والحشيش)7". 

فالخلاصة الواضحة أن مذهب الحنفية لا يصلح مستندًا هذه الفتيا!”") 
ه- وأما الاستدلال بحديث: «أي) دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم 

الجاهلية)20: 0 

وقياس المعاملة بالربا على قسمة الميراث التي خالفت حكم الإسلام؛ فالجواب عليه: 

أنه يحتمل أن يكون المعنى: أن ما تم بين المشركين من عقود قبل الإسلام لا تنقض 
ولا يُتَعَرَّض طاء فهو خارج عن محل النزاع» ويدل على هذا الاحتهال حديث ابن عباس 
لا مرفوعًا: كل َم يسم في الجاهلية فهو على ما قُسمَ» وكل قَسْمٍ أدركه الإسلام 
فهو على قَسْم الإسلام»7, فهذه حملة استدلالات الحنفية. وهي ضعيفة كع تن 


.)١197 /0( بدائع الصنائع» للكاسانيء‎ )١( 

(0) وقفات هادئة., د. صلاح الصاوي. (صه : -58). 

(0*') سبق خخر يجه. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الفرائضء باب: فيمن أسلم على ميراث» :»)794١5(‏ وابن ماجه» كتاب الرهون» 


شتت اك ري 
سد ات ع 


تقوى على تخصيص عموم النصوص المحرّمةِ للربا والمتوعّدةٍ عليه أشدَّ الوعيد. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

من القرآن الكريم. والسنة المطهرة: والإجماع. والمعقول. والقياس: 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعلل: #الذِرت يَأْكُلُونَ أ 
نامس دَلِكَ نهم قَالو سمال ص 
لا ل اا ل ما ا ريل لنت ار يك 
حدلدوت #البقرة: 0 ]. 

وقال تعالى: 9 يمح ق آله الأ ور الصَد قت وَأَللّهُ يحب كلكَفَا ريم 4 [البقرة: 115]. 

وقال تعلل: لإيتأيهها ليست اموا نموأ لَه ووأ مايق مس لبإ نكنشم مُوْمنيَ4 
[البقرة: 707/8]. . ظ 

وجه الدلالة: 

لت الآات الكريمة على حرم اربا مطل من غير تقد بكثر فاحشي» ولا قلبر 
يسير» ومن ونان بدار أو دولة. 

وأنه من كبائر الذنوب التي تمحق البركة وتستوجب العقوبة» والحربٌ من الله تعلل. 

ثانيًا: السنة الليرة ‏ 

ما ثبت عن جابر 5 لت قال: لَعَنّ رسولٌ الله ييه آكل الرباء وموكله. وكانيهم 
وشاهديه. وقال: «هم وا 


باب: قسمة الماع (5/826؟). رمج العا المقدسي في «الأحاديث المختارة»). (9/ 0١‏ )). 
0 سبق تخريجه. 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


مم 


وجه الدلالة: ظ 
الو دلالة واضحة على أن الربا محرّمٌ ومن كبائر الذنوب؛ لأن الرسول يَلَِ لْعَنَ 
مَنْ تعامَلٌ به» واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ولا يكون إلا على فِعْلٍ محرّم '. 

٠‏ وعن أبي سعيد لل قال: قال رسول الله يلِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلا 
بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الوَّرِقٌّ بالوَرِقٍ إلا مثا بمثل» ولا تشفوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)» '''. 

ثالثا: الإجماع: 

قد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم التعامل بالرباء وأنه من كبائر الذنوب 7 
قال النووي: #وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليهاء 
وزاخلفوا فن] سواه . 

وقد اتفق العلماء على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في دار الإسلام؛ أو في دار الحرب '. 

كا قرّرَ الجمهور حرمة التعامل بالربا ين المسلم وال حربي مطلقًاء أخذًا أوإعطاءً في دار الإسلام؛ 


)١(‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» د. عبد العزيز ميروك الأحمدي, طبعة الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» طوء 575١اه‏ (ص .)5١5‏ 

.)١12/:5( أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب: بيع الفضة بالفضة:» (/711/1)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب: الرباء‎ )١( 

(*) الاختيار لتعليل المختارء للموصلي. (70/7): بلغة السالك لأقرب المسالك» للصاوي. (7/ 5 5). 
تفسير القرطبي؛ (/ 4/8 7)» المجموعء للنوويء »)7941١/9(‏ كفاية الأخيارء للحصنيء (ص 774), 
مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (514/79). 

(5) المجموع. للنوويء .)7941١/9(‏ 

(5) بدائع الصنائع. للكاساني, (0/ ))١97-197‏ فتح القدير» لابن امام (/38/1). المقدمات الممهدات» 
لابن رشدء (؟7// 20)» بلغة السالك» للصاويء. (7/ 75).: المجموعء للنووي» (23517/4). المغني؛ 
لابن قدامة, (5/ 49). المبدع. لابن مفلح» .)١51//5(‏ 


ملكت يه 
حَبم ب سَاتِيْلا وَتَطيَيِمًا 


قال النووي: «ولا فرق في تحريمه -أي: الربا- بين دار الإسلام ودار الحرب. فيا 
كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب. سواء جرى بين مسلمَينء أو 
مسلم وحربيء وسواء دخلها المسلم بأمان» أم بغيره»”") ظ 

وقال المرداوي: والصحيح من المذهب أن الربا محرّمٌ ين الحربي والمسلم مطلعًا»”"' . 

وقال البهوتي”": «ويجرم الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام» ودار الحرب. 
ولو لم يكن بينهما أمان»”) 

وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1186ه: «والإقراض بالربا 
حرّم لا تبيحه حاجة؛ ولا ضرورة» والاقتراض بالربا محرّمٌ كذلك. ولا يرتفع إثمّهُ إلا 
إذا دعت إليه الضرورة) © . 

رابعًا: المعقول: 
١‏ - أن ما كان محرَّمًا في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب. كالخمر وسائر المعاصي» 

ماروا ريا رب اليس االعرريو يي بها 

دار إسلام» أو دار حرب؛ فالربا محرّمٌ كله في جميع الديار”) 


14م 


() المجموع, للنووي» (9/ .)79١‏ 

(0) الإنصاف. للمروادي. (6/ ١‏ 5). 

(*) أبو السعادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريسء البهوتي» الحنبلي» شيخ الحنابلة 
بمصر في عصره. كان عاًا عاملًا ورعًا متبحرًا في العلوم الدينية» صارقًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية: 
من مصنفاته: : الروض المربع» وكشاف القناع» وعمدة الطالب» ولد سنة ٠٠‏ ٠ه‏ وتوفي سنة ١60١٠ه.‏ 
السحب الوابلة» لابن حميد» (7/ »)١171‏ والأعلام» للزركلي» (1/ 7017 ). 

(4) كشاف القناع» للبهوي» (/ .)71/١‏ 

(6) فقه النوازل. د. الجيزاني» (7/ 1757). 

() المبسوط. للسرخسيء. (1//اعه) المجموع, للنووي. (9/ 7475-0١‏ المغني» لابن قدامة. (/ةة), 
المبدع» لابن مفلح, .2)٠‏ 


م نأحكام 


نوازل الأقليات 5 
2 أن الربا من 3 الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام. فلم يمح 2 دار الحرب 


- 000010 لأهم خاطبون 

بالمحرمات في الصحيح من الأقوال» قال تعالى: #وَأَحَذِهِمٌ اوقد مموأعَنهُ # 
[النساء: ]16١‏ فاشتراطه في البيع يوجب فساده. كم إذا تبايع المسلم والحربي 
المستأمن في دار الوسلام ا 

4 - أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فقد وجب عليه الوفاء بالعهد, وحَرّمَتَ عليه 
خيانة أهلهاء وتعامله معهم بالربا فيه خيانة للهمء وأكل لأموالهم؛ وقد أخذ عليه 
بأن لا يخون عهدهم, ولا يتعرض الهم, ولا لشيء مِنْ أمْرِهِم '". 
خامسا: القياس: < 
وهو القيامن غل اللبتامن خرن دارا 
فالحربي إذا دخل دار الإسلام بأمانٍ وتعامل معه المسلم بالربا لا يجوز باتفاق 

الفقهاء» فكذلك لا يجوز للمسلم التعامل معه بالربا في دار الحرب ”© 
مناقشة أدلة القول الثاني: 
أولا: الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: 
رَدّ الحنفية فقالوا: بالنسبة لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا إنما هو في المال 


.)597/9( المجموع. للنووي»‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن. لابن العربي» »)547/١(‏ تفسير القرطبي» »)١5/5(‏ تبيين الحقائق» للزيلعي. 
(1/:5ة). فتح القدير» لابن الهمام» (/8/9). 

(*) سير الأوزاعيء للشافعي, مطبوع مع الأم؛ (9/ 49 ؟)» أحكام القرآن؛ لابن العربي» .)559/١(‏ 

(5) فتح القدير» م9100 ماني اح كاش ار 4507 لسار لمي لكان له لازي ترد بن 
مودود الموصلي الحنفي» تعليق يق: الشيخ محمود أبي دقيقة» دار الكتب العلمية» بيروت» (7/ 077. 


ا ادا 
ظ كيم ا يي مايل تيتا 


المحرم والمعصوم, أما المال المباح كأموال الكفار في دار الحرب. فيجوز أن تؤخذ بأي طريق غير 
طريق الغدر» فالربا إذا كان برضًا منهم فهو مباح معهم؛ ويبقى العموم في المال المحظور"'. . 


ع 


بأن الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا عامة في أي مكانء في دار الإسلام» 
أو في دار الحرب» ولم يَرِدْ ما يُحُصّصٌ .هذا العمومَ إلا حذيثُ مكحول» وهو مرسّلٌ 
شعدة ءالا رتو عل اللتتعيض وان هنا قو أن لان قرالا شوو لك ا ره 
بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخير مجهولٍ ل يَرِدْ في 
صحيح ولا مسندٍ ولاكتابٍ موثوق يو“ 

وأيضًا هذا المرسل على فرض صحته فهو محمول على تحريم الربا في دار الحرب ”". 

أما بالنسبة لقوهم بأن الرباحرّم في دار الحرب» كما هو محرم في دار الإسلام» يقال لهم 

هذا بالنسبة للمسلمين فيا بينهم وبين ال حربيين إذا كانوا مستأمنين في دار الإسلام؛ 
أما الحربيون في دارهم فتباح أموالهم؛ لعدم التزامهم بأحكام الإسلام» وأموالهم مباحة 
لاعصمة لاء أمافي دار الإسلام فهي معصومة بسبب الأمان ©. 

وأجيب: ظ ض ظ 

بأن النصوص الواردة في تحريم الربا عامة من غير قَرْقٍ بين مكان وآخرء ومسلم 
وحربيء وأموال الحربيين لا تكون مباحة للمسلم؛ وبخاصة إذا دخل دارهم بأمان 
فيجب عليه الوفاء بالعهدء وعدم الغدر بهم وأكل أموالهم بالباطل» ولا تباح له إلا 


() فتح القدير» م الحمام» (354/0). 

0( المغنى» ع قدامة» (49/5). 

(؟) المغني» لابن قدامة» (5/ 44) المبدع» لابن مفلح, (151//4). 
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من أحكسام 
نوازل الأقليات 
بطريق الاغتنام إذا أعلنوا الحرب على المسلمين ” ". 
وحتى لو جاز للحربي التعامل بالربا فإنه حرّمٌ على المسلم الملتزم بأحكام الإسلام 
في كل مكان أن يتعامل به. 
ثانيًا: القياس : 


ااام 


أما القياس: فهو قياس مع الفارق: 

لآن الحربي المستأمن في دار الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام وماله معصوم بسبب 
الأمان» أما الحربي غير المستأمن فلا عصمة لاله؛ لأنه لم يلتزم لأحكام الإسلام. 

زالحينن: ظ 

بأننا لا ننكر أن الحربي المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام» وماله معصوم بالأمان» 
وعلى العكس الحربي غير المستأمن» لكن القياس ليس من هذه الناحية» بل القياس من ناحية 
التحريم» فالربا ى)] هو محرم مع الحربي في دار الإسلام» محرم معه في دار الحرب؛ لعموم 
النصوص الواردة في التتحريم من الكتاب والسنة » ول يرد ما بخصص هذا العموم. 

الترجيح: 

بعد عرض القولين بأدلتهماء والمناقشات التي جرت بين الفريقين» يتضح رجحان 
قول الجمهور سلمًا وخلمًا بحرمة التعامل بالربا مطلقًا في دار الإسلام وغيرهاء وبين 
المسلم وغير المسلم مطلقاء وأنه لا يجوز شراء المساكن في الغرب بالقروض الربوية» إلا 
لن بلغ مبلغ الضرورة الشرعية التي تبيح المحرمات القطعية» وهذا من شأنه ألا يختص 
نذاو دوه يكازة ولا ملو بالنذله دوك غإردة كر قن قدت أناقة أيواث السكلى و1 
يجد بديلا مشروعًا أو فيه شبهة» وتحققت ضرورته فقد جاز له الاقتراض الربوي 


.)559/١( أحكام القرآن. لابن العربي»‎ )١( 


اد 1115 وآ جام 
م11 555 
عبراب سَامِيْلا وَتَطيَيمَا 


هام 
المحرم ب| يدفع ضرورته فحسب؛ إذ الضرورة تُقَدَرٌ بقدرها. 
٠‏ وأسباب ترجيح هذا القول كالتالي: ظ 

-١‏ ظهور أدلة الجمهور وقوتها في مقابل ضعف أدلة الحنفية ووهائها أمام الإيرادات 
الصحيحة عليهاء مع مخالفتها للنصوص الصريحة. ظ 

1- ولأن الربا محرم في كل مكان» كما دلت النصوص على ذلكء فلا يصير حرامًا في 
مكان دون آخرء وإباحة أموال الحربيين عن طريق الغنيمة يختلف عن أخذها 
بالعقود الفاسدة كعقد الربا. 

- القول بتحريم الربا بين المسلمين وإباحة التعامل به مع الحربي فيه تشبَة باليهود الذين 
يحرّمون لربا في علاقة اليهودي دي ويبيحونه في علاقته بالأميين» كا قال تعالى: 


ديك تشم دالوا تن عَكنا بن الف سبي يتوت عَلَ اله الكَذِب وه 
يَعُلْمُورتَ #[آل عمران: 8/ا]. 


ماج اس ليك ل تربلا الل ان : «للأجنبي تقرض برباء 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا؛ لكي يباركك الرب إلهك». 

فالإسلام ليس فيه ازدواجية» ولا تطفيف. ولا تناقض». وليس كأنظمة البشر التي 
تكيل بمكيالين» بل بمكاييل مختلفةٍ. 

على أن هذا المنحى الذي نحى إليه المبيحون يفتح الباب لالش عن حضات 
التي لن تنتهي» ى| سبق التنبيه عليه. 
5- لا بد أن يحور مفهومٌ الحاجاتٍ ويُصْبَط بضوابطً واضحةِ؛ وإلا فتيحَ بابُ شر مستطير 

ظ يؤدي إلى خلع البق والتفلتٍ من قيود التكليفي؛ با يِتَوَهُمٌ أنه من قبيل المصالح؛ أو 

الحاجات. وهو في حقيقته لا يعدو أن يكون من جنس الأهواء والشهوات. 

وأخيرًا فإن البدائل الشرعية يجب توفيرها للأقليات الإسلامية إذا أَرِيدَ لهذه 


موي 4 
الأقليات أن تحيا وأن تستورّ في دورها وجهادها في الدعوة إلى دين الله تعالى. 

ومَنْ عََجَرَ عن شراء تلك المساكن بطرق شرعية ففي الاستئجار مندوحة عن 
الوقوع في شَرَكٍ الربا المحرم» وليس محردٌ شيوع الحاجة سببًا في الترخيص بارتكاب 
كبيرة من أكبر الكبائر» حتى تُعَمَّمَ به الفتيا في ديار الأقليات. 

ومن غير شك فإن هذه المجالس العلمية الموقرة بشيوخها الكبار مدعُوٌة لمراجعة 
هذه الفتيا العامة في ضوء دراسة الواقع. وما يكتنفه من ملابسات”2“©» وما يراد 
للأقليات من تأسيس فقهي لأحكامهم بعيدًا عن فقه الظروف الاستثنائية» والحالات 
الطارئة» بيا يجمع بين إقامة الدين في حياة الأقليات» وتحَقَقٍ السعة واليسر في سائر 
المعاملات. والله الموفق لكل خير والحادي إلى سواء السبيل. 

وتتميًا للفائدة نسوق قرارّي مجمع الفقه الإسلامي» ومجمع فقهاء الشريعة في 
أمريكا في تحريم هذه المعاملة ببلاد الغرب. ظ 

ظ البسم الله لوحن الرجم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى أله وصحبه. 

قرار رقم :)1/١/05(‏ 

بشأن: التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها. 

إن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 
السعودية من ١7‏ إلى “71 شعبان ١5٠١‏ ه الموافق ٠١-١5‏ أآذار (مارس) ٠1994م.‏ 


)١(‏ أعلن كل من: الدكتور محمد فؤاد البرازي من الدانمرك» والدكتور صهيب حسن عبد الغفار من لندن 
اعتراضهها على فتوى وقرار المجلس الأوروبي للإفتاء» ونشر ذلك في صحيفة الشرق الأوسط. مع / 
أسباب اعتراضهها على الفتوى» وقد عَقَبَ عليها في ذات الصحيفة الدكتور يوسف القرضاويء في فقه 
الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاوي» (ص9١17١).‏ 


قزق الموطيويه 


م سَاِيْلاً وَتَطيَلِنَا 


.بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «التمويل 
العقاري لبناء المساكن وشرائها»» واستاعه للمناقشات التي دارت حوله. 

فون 
١‏ - أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان» وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بال 

حلال؛ وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوهاء من الإقراض بفائدة 

َلْتْ أو كيُرْثْه هي طريقة محرمة شرع لما فيها من التعامل بالربا. 

35 - هناك طرق مشروعة يُسْتفَى بها عن الطريق المحرمة لتوفير المسكن بالتملك - 

ففلذ هن إمكائدة توفي رالاها حنمي : 

أ- أن تقدّمَ الدولة للراغيين في تملك مساكنّ قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن 
تشوفيها 0 ملائمةٍ بدون فائدة» سواء أكانت الفائدة صريحة» أم تحت ستار 
اعتبارها: (رسم خدمة) على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقاتٍ لتقديم عمليات 
القروض ومتابعتها وجب أن يُقْتَصَرَ فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على 
النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم )١(‏ للدورة الثالثة لهذا المجمع. 

ب أن كول الدول القادرة امل إنقاء اليناكن إنكا عادر تتعها لدراضين عاك 
مساكنّ بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (57/ 7/ 5) هذه الدورة. 

ج- أن يتولى المستثمرون -من الأفراد أو الشركات- بناء مساكن تُباغٌ بالأجل. 

د- أن مُُلّكَ المساكن عن طريق عقد الاستصناع -على أساس اعتبارو لازمًا- 
بوللاقدوم قرا تلمك قبل ينانب يوسب الرميا ادقن ال[ الببيالة الردرة لزي 
دون رحوت تعجيل يغ الثمن» بل عور تاجيلة اقباط سفن عليهاء مع مراعاة 
الشروط والأحوال المقررَة ة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السّكّم. 

ويوصي. 

بمواصلة النظر لإيجاد طرقٍ أخرى مشروعةٍ توفر تمَلّكَ المساكن للراغبين في 


منأحكام 


نوازل الأقليات 3 


ذلك.» انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي» '. 

وأمّا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فقد جاء نص قراره كالآتي: 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة 
كوبنهاجن بدولة الدنمارك من 4-/ من شهر جمادى الأولى عام ١575‏ ه الموافق 
70-5 من شهر يونيو عام 5 ١5٠5آم.‏ 

بعد أطلاعه على الأبحاث:المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه ببخصوص 
موضوع: «شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي» والمناقشات المستفيضة التي 
دارت حوله. 

قرر المجمع ما يلى: 

أولًا: التأكيد على ما أكَدَتْ عليه الأدلة ا 
فضلًا ونسيئة» وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام» وهو ما قررته جميع دور الإفتاء 
والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

انيًا: التأكيد على أن الاقتراض بالربا لا تُِلُهُ في الأصل إلا الضرورات المعكرة 
شرعًاء شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة» وبشروطها التي نصّ عليها أهل 
العلم» بأن تكون واقعةً لا منتظَرَةٌ بحيث يتحمّقٌ أو يَغلبُ على الظن وجودٌ خطر 
حقيقي على الدين» أو النفسء أو العقل» أو النسلء أو المال» وأن تكون ملجئة بحيث 
يخافُ الضطرٌ هلاكَ نفسه» أو قطمَ عضو من أعضائه أو تعطل منفعيه ترك المحظورء وأن لا 

يدَ المضطر طريًا آخرّ غير المحظور» وعلى من تليّسَ بحالة من حالات الضرورة أَنْ يلجا إلى 


.)1817/١1( بجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد السادسء‎ )١1( 


وم 


يسيك 
حيم ب سَائِيْلاً وَتَطرَِمًا 


مَنْيثقٌ في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته. 
الثا: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائطً 
تطبيقهاء وت ا هذه الشروط فيا يل 
دافن اداج تهون بوب وهي دفع الضررء والضعف الذي يصِدّ عن 
التصرف والتقلب في أمور المعاش. واستمرار الناس على ما يقيم قواهم. وليس - 
تجرد التشوف إلى الشيء» أو مجرد الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم. 
-١‏ انعدام البدائل المشروعة» وذلك بأن يعم الحرام» وتنحسمَ الطرق إلى الحلال» وإلا تعيّنٌ بذلُ 
الدولال كيدها كل ومن ب هل انذةز» الالتعار مت انميت لاني 
الاكتفاء بمقدار الحاجة» وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم» أو محض التوسع. 
4 - انعدام القدرة على التحول إلى مواضعٌ أخرى يتسنى فيها الحصولٌ على البديل المشروع. 
رابعًا: وبناء على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ريا فيه 
ولا ريبة» أن يقنع بالاستئجار» ففيه مندوحة عن الوقوع فيه حرّمه الله ورسوله من الربا. 
خامسًا: إذا مَثْلَ الاستتجارٌ حرجا بالعًا ومشقَّةٌ ظاهرةً بالنسبة لبعض الناسء 
لاعتباراتٍ تتعلق بعددٍ أفراد الأسرة» وعدم وجود مسكن مستأجر يكفيهم؛ أو لخروج 
أجرته عن وَسُْع رب الأسرة وطاقته أو لغير ذلك: من الظروف القاهرة. جادك 
الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة؛ بعد الرجوع إلى أهل 
العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة. ومدى توافر شرائطها الشرعية؛ وذلك للتحقق من 
مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. 
سادسًا: التأكيد على ما أَكّدَتْ عليه كل المجامع الإسلامية الرسمية والأهلية من ضرورة 
العمل على توفير البدائل الإسلامية لمشكلة تمويل المساكن: إِمّا من خلال إنشاء مؤسسات 
. إسلامية» وهو الأولى» باعتباره الأرصّى للربٌ جل وعلاء والأنفع لدينه ولعباده» أو مِنْ خلال 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
إقناع البنوك الغربية بالتعديل في عقودها التي تجريها مع الجاليات الإسلامية بها يتفق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية؛ إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود وهو أمر ميسور في هذه المجتمعات. 

سابعًا: مناشدة القادرين في العالم الإسلامي أن يتبنوا مشروعًا استثاريًا يجمع الله 
لهم فيه بين الكسب في الدنياء والأجر في الآخرة؛ لتوفير مساكنّ للراغبين في ذلك من 
المسلمين المقيمين في المجتمعات الغربية» وذلك بصيغة من الصيغ الشرعية المعروفة 
وكارك ارهرانحة أو «اسعمعاعاء أل تارذ تعينا بالحمليك تشوايظه الفرعة» أ 


85م 


أب 
قب 
بص 


لحوه» وألا يغالوا ف تقدير أرباحهم. حتى لا يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل 
ص 7 2 5 5 98 0١8‏ ْ 

ابتداءً مع المؤسسات الإسلامية» وتحولُهم على إساءة الظن بالتطبيق الإسلامي؛ كلما 

دعِىّ إليه أو لاحت بوادره. 


والله تعالى أعلى وأعلم)”". 


المبحث الثاني 
احكام عقود التامين خارح ديار الاأسلام 
0 1 
قبل الدخول إلى تصوير المسألة وتكييفهاء وهي حكم إجراء عقود التأمين ببلاد 
الأقليات» ولا سيم| ف الدول الغربية بحسن 3 التقديم بلمحة محتصرة عن التَامين 
وحقيقته وأركانه. ظ 


المطلب الأول: تعريف التأمين: 


ع ع 


التأمين لغة: مصدر: أمَّن يؤمّن تأمياك وأصله من أمن -بكسر الميم- أمنّاء وأمانًا وأمانة 
وأمند أي: ا و عله أي: وثق 
به قال تعلل: هَل 21> م عله الدهك كما مني عل سح كن فل ول 1يرسف: 4 
أي: هل أثق بكم.... وجاء: أَمُن - بضم الميم- أمانة» أي: كان أميئاء وآمن يؤمن إياناء 
أ صدقه. قال تعالى: بر 1 #[يوسف: 17] أ مصدق. 

ويقال: أَمَّن على دعائه» أي: قال: آمينَ 7" وعلى الشىء: دفع م 
أوورثته قدرًا من المال متقًا عليه» أو تعويضًا غا فقدء يقال: أن عل حياته» أو غل ذاره أو 
سيارته (مج) إشارة إلى أن هذا المعنى الأخير جديل أقره مجمع اللغة العربية 9) 

التأمين شرعًا: وردت مادة التأمين في كتاب الله تعالى في مواضع تفيد تحقيق الأمن 
والاطمئنان» ومن ذلك: قوله تعالى: #وءامتهم م , من حَوفٍ #[قريش: 1 #أُوْلتِكَ ه 1 
لْامَنُوَهُم مهسَدَونَ 4#[ الأنعام: 7 


.)195 /4( القاموس المحيطء للفيروزآبادي»‎ »)27777/١( لسان العربء لابن منظورء‎ )١( 
.)78/١( المعجم الوسيط»‎ )1( 


منأحكام 


0 
نوازل الأقليات 35 


التأمين اصطلاحًا: 

عادةً ما يعرف التأمين موصوفا أو مضافاء فيقال: التأمين التجاريء أو تأمين إصابة العمل. 

وإذا كان محل التأمين موجودًا يخشى عليه الفوات فيعدّى ب(على) فيقال: التأمين 
على الحياة؛ وذلك لأن من معاني (على) الاستعلاء حقيقة أو مجارًا. ظ 

وإذا كان محل التأمين غير موجود» ويؤملء أو يخشى حصوله فيعدّى ب«اللام)؛ 
وذلك لإفادة الاستحقاق. 

فيقال: التأمين للشيخوخة, أو لحدوث الحريق» ونحوه. 

ظ ثم إن التأمين يعرف كنظام» ويعرف كعقدء أو تصرف قانوني''' 

تعريف التأمين كنظام أو نظرية: 

بهذا الاعتبار هو: شاي نالل 1116 ور ني علق اكيز بدن نامي االنية 
جميعًا لخطر واحدء حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته 
الما يي 
لولا هذا الات 0 

تعريف 00ظ5ظ 

«هو عقد يلتزم المؤمّنُ بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّنِ له» أو إلى المستفيد الذي اشترط 
التأمين لصا حه مبلعًا من المال» أو إيرادًا مرتبّاء أو أي عوض مالي آخرء في حالة وقوع 
الحادث؛ أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك في نظير تيف أو ايلتوففة الية ار ديا 
المؤمّنُ له للمؤمٌن)»” ". 
)١(‏ وهذا ملحوظ عند عدد من المعاصرين» منهم : د. السنهوريء. د. عيسى عبده؛ د. حسين حامد حسان. 


ال ا 0 .)٠١‏ 
(©) المرجع السابق» (5/ .)1١84‏ 


أ ا و مر 
؟) للآف 7 - 
ممألا : 


سَاتِيْلا تين 


5م 


ومن التعريفات المختارة للجمع بين أنواع التأمين المختلفة من الناحية العقّدية 3 أنه : 

انظام مالي يلتزم فيه المؤمّن بدفع مال أو إيراد مرتب» أو أي عوض مالي آخر 
للمستفيد عند وقوع الحادث المرغوب فيه: أو غير المرغوب فيه مدة معينة مقابل دقع 
المستأمن قسط التأمين بصفة دورية أو دفعة واحدة)” ". 

وهو تعريف يتناول التأمين الاجتماعيء كما يشمل سائر الأنواع التجارية والتبادلية» وتظهر 
فيه أركان التأمين الأربعة» وهي: المؤمّنء والمؤمّن عليه» والخطرء ومبلغ التأمين. 


المطلب الثانى: أقسام التأمين: 


يتفسم التأمين باعتبارات متعددة وحيثيات متنوعة» وفيا بلي بعض هذه التقسيرات: 


أولا: ابحم نوحيت الات إن 


- التأمين الجوي. 
انيًا: ينقسم من حيث قوة التطبيق إلى 
١‏ - التأمين الاختياري. 
- التأمين الإجباري. 
كالثا: ينقسم من حيث العموم والمخنصوص إلى 
١‏ - التأمين العام. 


2 التأمين الخاص. 


)١(‏ التأمين الات و الشريعة الإسلامية؛ د. عبد اللطيف آل محمود. دار النفائس» بيروات طن 
14 اه (ص760). ظ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


/اةم 


رابعًا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلى: 
١‏ - التأمين على الأشخاص؛ وتحته أنواع : 
أ- التأمينٌ على الحياة. - التأمينٌ للمرض. 
ج- التأمين للإصابات. د- التأمينٌ للزواج. 
ه- التأمينٌ للأولاد. 
؟- التأمين على الأشياء. 
- التأمينٍ للمسئولية. 
خامسًا: ينقسم من حيث مردوهه إلى : 
١‏ - تأمينٍ تعويضي. 
-١‏ تأمينٍ غير تعويضي. 
77 تأمينٍ مزدوج. 
سادسا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى: 
-١‏ تأمينٍ تجاري. 
-١‏ تأمينٍ غير تجاريٌ؛ وتحت غير التجاريّ أنواعٌ منها: 
أ- التأمينٌ التباملٌ. - ب- التأمينٌ الذاتي. 
ج- التأمين التعاون. د- التأمينٌ التبادلي التعاوننٌ. 
هم- التأمينُ الاجتماعيّ. 
سابعًا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى : 
-١‏ التأمِينٍ لمصلحة النفس. 
- التأمين لمصلحة الغير. 
-'٠*‏ التأمينٍ المشترَك”'2. 


600 الوسيط. لعبد الرزاق السنهوري» (5/5ة: )١١65/7( ١‏ التأمين ف غريب الجمال» ١7/5(‏ 56 
التأمين الاجتماعي, د. عبد اللطيف آل محمود؛ (ص 5/8-179). 


ام 
0 هت 


11/1 قيار 
كيم م 2 6 7 9 
ل ا سَاصِياا ود م 


افلم 
المطلب الثالث: خصائص عقد التأمين المعاصر: 
أولا: عقدٌ التأمينٍ التجاري: 0 
أكثر الدراسات تتناول خصائص عقد التأمين التجاري دون التبادلي أو الاجتماعي؛ 
وذلك لأنه النوع الذي تنظمه القوانين» وإدراك خنصائص التأمين التجاري يعطي فكرة 
عن طبيعة العقد عمومًا. 
-١‏ فهو عقدٌ رضائيٌ ينعقد بإيجاب وقبول وبرضا الطرفين. 
5- وهو عقد ملزم للجانبين» حيث يلتزم المؤمّن بالتعويض عند وقوع الخطر ويلتزم 
المستأمن بدفع الأقساط. ظ 
- وهو عقد معاوضة؛ لأن كلا الطرفين يدفع مقابلًا لما يدفعه الآخر. . 
؛- وهو عقّد احتمالي لا يستطيع كلا العاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدرٌ الذي 
يغطى» ولا يتحدد إلا في المستظبل تبعا لحدوت آمر غنن حدق الحصولء أو غير 
معروفٍ وقتَ حصوله لو كان عُقَّقًا. ' 
4- وهو عقدٌ إذعانٍ وخضوع حيث يُعِدٌ شروطة أحدٌ العاقدين» وليس أمام الآخر إلا 
أن يقبل أو يرفضء فلا تفاوض بينهما. ظ 
1- وهو عقد مستمر مع الزمن؛ فالزمن عنصر جوهري فيه؛ لأنه بمروره تُسْتَحَقَ 
الأقساط المتتابعة إلى أجلء أو آجال متتابعة(". ظ 
وعليه فإن القوانين الوضعية لم تختلف في تكييف التأمين التجاري بأنه عقد مدني 
زمني قائم على التراضي؛ والمعاوضة» كما أنها اتفقت على أنه عقد احتمالي قائم على 
)١(‏ أحكام التأمين في القانون والقضاءء د. أحمد شرف الدين» جامعة الكويت» ط1ء 7٠5١ه‏ (ص5١١115-1),‏ 


عقد التأمين, د. عبد الرزاق فرج» (ص .223717-١7١‏ التأمين بين الحل والتحريم؛ د. عيسى عبده؛ دار الاعتصام. 
طكى (ص8)) التأمين وأحكامه د. سليان الثنيان» دار اين حزم طكاء5؟5١اه‏ (ص١-40).‏ 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
الغرر؛ ولذلك خصص القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر؛ فذكر في 
فصله الأول المقامرة» والرهان» وفي فصله الثالث: عقد التأمين. 

وهذا التأمين له أنواع كثيرة تشمل التأمين من الأضرار» والتأمين على الأشخاص. 
وأنه من خلال هذين النوعين يشمل كافة مجالات الحياة العادية والنادرة”". 

ثانما: : التأمينُ الاجتماعي: 

تأ الاجتياعيُ هو تم إجباري توم به أو تشرف عليه وتعينة الدوله ضد 


144 


أخطار معينة» يتعرض لها أصحاب الحرف ونحوهم"" 
يتفق التأمين الاجتاعي مع التجاري في أكثر الخصائص الجوهرية» ويتميز عنه بأمور, أهمها: 
١‏ - أنه وظيفة اجتاعية» بمعنى أن الحاجة الاجتاعية تقتضيه. 
؟- أنه تأمينٌ إجباريّ لمن يشملهم النظام. ظ 
'- أنه تأمين مغلق» أي: أنه محدود من حيث نوعية المؤمن لهمء فهو لا يضم تحت لوائه إلا من 
يدخلون في حسبة النظامء وهم من فئة الناس الذين يكسبون معاشهم بأيدهم 
وهو محدود من جهة نوع الحظر المؤمن ضده. مثل: إصابات كر والسدة: 
والبطالة. ولعو للك 
؛- أقساطه منخفضة القيمة» ولا يختص الموْمَّنْ له وحده لد 
ضائعي العمل أو الذولة أو عا معاء فى تشديد هذه الأقشاط””. 
ثالثًا: التأمينٌ التبادلي 


وهو اتحاد غير مقيد يقوم به المؤمن لهم أنفسهم. فيتعهدون بدفع اشتراكات دورية. 


)١(‏ بحث حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام» د. علي محبي الدين القره داغي» 
ضمن بحوث الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروي للإفتاء في ١579‏ ه8/١٠٠م.‏ 

(7) التأمين وأحكامهء د. سلان الثنيان؛ (ص١8).‏ 

(") التأمين وأحكامه. د. سليهان الثنيان» (ص4» 91) التأمين الاجتماعي» د. عبد اللطيف آل محمود (ص .)1/7-١/١‏ 


ه٠‎ 


يزان اصسعة 
وفق جدول متفق عليه؛ لتغطية الخسائر التي يتعرض لا بعضهم في الحالات المعينة 
المحتمل حدوثها في المستقبل» وتوزع هذه الخسائر على جميع الأعضاء دوريًا *". . 

التأمين التبادل كن أيضا مع التجاري في عامة الخصائص. إلا أن الحيئة القائمة 
على كل منهم| مختلفة» فبين| يقوم التأمين التجاري على شركات مساهمة تبحث عن 
الربح المباشر فحسبء تقوم جماعات متعاونة على التأمين التبادلي» بقصد تخفيض 
القسط إلى أقل قدر ممكن» وعليه: فإنه لا يسعى في هذا النوع إلى الربح المباشر» وإنها إلى 
خفض الأقساط المدفوعة”". 

ويختلف التأمِينٌ الاجتماععيٌّ عن التباد التعاونٌ في أن الأخير عقد مالى بين الأفراد 
اختياري في كل أحواله. ومن الأنظمة الخاصة نهو اقل اتساعاء ويموله أعضاؤه فحس ”". 
المطلب الرابع: حكم التأمين داخل ديار الاإسلام: ظ 

لا تكاد توجد نازلة معاصرة حظيت بها حظي به التأمين من عناية واهتمام» والمسألة 
في أصلها قد تعرّض لا المتأخرون من الفقهاء. ' الل 

ومن أبرز الجهات التي عُِيَتْ ببحثه ودرسه في الواقع المعاصر: ظ 

-المحكمة الشرعيّةُ الكبرى بمصر: 

حيف أصدوت في 1105م حك بأن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين على الحياة 
دعوى غير صحيحة شرعا؛ لاشتالها على ما لا تجوز المطالبة به شرعا. 

وأيدت المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف بصحة القرار الصادر من المحكمة 


.)١184ص( التأمين والشرع الإسلاميء لمحمد مصلح الدين»‎ )١( 
التأمين وأحكامه. د. سليان الئنيان» (ص45-948).‎ )( 
التأمين الاجتماعيء د. عبد اللطيف آل محمود؛ (ص78).‎ )"( 


د 35 
نوازل الأقليات 
الكبرى» ورفض الاستئناف7) 

وفي نفس العام 110١م‏ أخرج مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي رسالته في أحكام السوكورتاه» والتي قرر فيها فساد عقد التأمين» وأن سبب 
فساده يعود إلى الغرر والخطرء وما فيه من معنى القمار. 

وكذا صدر قرار المجلس الأعلى للأوقاف برفض التأمين على الأعيان و 
ومن هؤلاء العلماء: الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر. والشيخ حسونة النواوي شيخ 
الأزهرء والشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية» والشيخ بكري الصدفي مفتي الديار 
المصرية» والشيخ محمد نجاتي الحنفي مفتي ديوان الأوقاف”" 

وفي ١0‏ يناير 1947م أفتى الشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي الديار المصرية بأن عمل شركات 
التأمين على الوجه المبين في السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية '". 

وفي 5 7/ 1978/5م أصدرت لخنة الفتوى بالأزهر الشريف برتاسة الشيخ محمد 
عبد اللطيف السبكي الحنبلي فتواه المفصلة بحرمة التأمين التجاري بكل أنواعه' ". 

وفي خلال ذلك بدأ يتطرق الخلاف؛ وتظهر فتاوي هنا وهتاك بالجواز لبعض 
أنواعه» ورأى كثيرون أهمية درسه جماعيًا والإفتاء فيه مجمعيًا. 

وعقدت لدرسه مجامع علمية» وندوات ومؤتمرات علمية» وقد تمخضت هذه 


المداولات العلمية عن ثلاثة أراء: 


)١(‏ مجلة الأحكام الشرعية» السنة السادسة» (ص 87 ) وما بعدها. 
() مجلة المحاماة الشرعية؛» السنة الثالئة» (ص /ا69). 
(*) بحث التأمينات» للشيخ محمد أحمد فرج ا ال تن فت 
االحرك | د باد عا اقل رن 11 .)١58-‏ 
6 ل الإسلامي دزاقية تأضيانة فقهية» د. علي محبي الدين القرة داغي» دار القاار بيروت» طب 
و د 


انلق لاعيديييه 
أو جيكت هد ما واد ابيا يتا 


. الرأي الأول: حرمة عقود التأمين جميعها”". 
الرأي الثاني: أنها مباحة شرعا بشرط خلوها عن الربا”". 
الرأي الثالث: تحريم بعض العقود كالتأمين التجاريء وإباحة بعضها كالتأمينٍ التعاو 0 
ومن أهم المججامع العلمية التي درست الموضوع ما يلي: 

.ه١18٠١ شوال‎ 7١-١5 أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية المنعقد بدمشق من‎ -١ 

- المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في عام ١١86‏ ه- ١15910‏ م. 

'- ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بدعوة الجامعة الليبية في الفترة من 58-71 ربيع 
أول 1797 ه -19177 م. 

- المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة» والمنعقد بمكة من 7-1١‏ صفر ١9457‏ ه. 

- مجلس هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة 
بالرياض في 4/ 4/ 141 ه. 

5- مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى في ٠١‏ شعبان ١79/‏ ه. 

/ا- مجمع الفقه الإسلامي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره 
الثاني بجدّة من ١5-١١‏ ربيع الثاني ١505‏ ه. 
تحرير محل النزاع: 
فكرة التأمين ضد المخاطر ليست مرفوضة في ذاتها» وبالنفس حاجة فطرية للبحث 

)١(‏ ومنهم من ذكرنا من العلماء آنمًا. 

)١(‏ ومنهم: الشيخ علي الخفيف في بحثه: التأمين» وهو منشور في مجلة الأزهررح 8 سنة 61: 5م 

(ص4860»» والشيخ مصطفى الزرقا في رسالة: عقد التأمين وموقف الشريعة منه» دمشق» طبء 


م ا ا الل يق 
(5) وعلى هذا جمهور المعاصرين والمجامع العلمية. 


مسن أحسكسام 

نوازل الأقليات 
عن الأمن والأمان» والأصل أن يتحقق ق هذا المطلب من غير مخالفة للشرع المطهر. 

فإذا اشتمل هذا العقد على غرر منهي عنه. أو جهالة فاحشة لا تغتفر» أو تضمّن 
قارّاء أو رهاثاء أو اشتمل على الربا بنوعيه؛ ربا الفضلء أو ربا النساء؛ فإن ذلك كله 
يعدٌ أكلا للأموال بطريقة محرمة» فلا يجوز ابتداء ©. 

وقد اذّعي كل ذلك في عقد التأمين التجاري بصورته الراهنة. 

فإذا أمكن تنقية أو استبدال ما كان سببًا لتطرق التحريم إليهء فقد تمهد السبيل للقول بجوازه. 

قرار المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بشأن التأمين: 

تَقَدّم أن 0 الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى 
بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلاميّ وبتاريخ ٠١‏ شعبان ١794‏ ه»ء نظر في 
موضوع التأمين بأنواعه» بعد مدارسة علمية للبحوث المقدمة في الموضوعء وتداول 
الرأي بين علماته قرر بالإجماع -عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا- تحريم التأمينٍ 
التجاريّ بجميع أنواعه» سواء أكان على النفسء أو البضائع التجارية» أو غير ذلك. 
وانتهى إلى جواز التأمينٍ التعاوضٌ بالإجماع. 

وفيا يل نص القرار بطوله لتضمنه أدلة القائلين بالمنع» ومناقشة أدلة القائلين 
بالجواز» والرد عليها با يغني عن طرح المسألة طرحًا جديدًا. 

نص القرار: 

(أما بعد: فإن محمعٌ الفقه الإسلاميٌ قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة 
بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك» وبعد ما اطلع أيضًا على ما قرره مجلس 
عبد كناو السلراء ى املك العرينة السعوردرة: ل خورفة«العاشر »اللنطقارة بمفاقة الررافري 


.)١7١ص( التأمين الإسلامي» د. علي محبي الدين القره داغي»‎ )١( 


لت . للأوتلتاب امنا 4 
سبل فم ليود 2 وَتَطييِنًا 


بتاريخ 5/ 17917/5ه من التحريم للتأمين بأنواعه. 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين 
بجميع أنواعه. سواء كان على النفسء أو البضائع التجارية» أو غير ذلك من الأموال. 

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة فقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين 
التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم وا منوه عنه آنفَا وعهد بصياغة القرار إلى لحنة خاصة. 
ظ تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين: ‏ 

بناءَ على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء ١5‏ شعبان 1148هه المتضمن 
تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد محمود 
عراب رالت عو رين ويد هر امول عياف ترا مجلس المجمع حول التأمين 
بشتى أنواعه وأشكاله. 

امم210111ظ”ص2 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فإن المجمع الفقهيّ الإسلامي ف دورته الأولى المنعقدة في ٠١‏ شعبان 
4ه بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه. 
بعد ما اطلع على كثير بما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على ما قرره مجلس 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض» بتاريخ 
5 ١ه‏ بقرار رقم (00) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه. 

- وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيٌ بالإجماع‎ ٠ 
عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا- تحريم التأمنٍ التجاريّ ببجميع أنواعهء سواء كان‎ 
على النفس»ء أو البضائع التجارية» أو غير ذلك؛ للأدلة الآتية:‎ 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الالية الاحتالية 50 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


246 
لي ا 0 
قسطاء أو قسطين. » ثم تقع الكارثة فيستحق فيستحق ما التزم به المؤمّنء وقد لا تقع الكارثة أصلاء فيدفع 
جنيع الأقساطء ولا يأخذ شيئّاء وكذلك المؤمّن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل 
عقد بمفرده» وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي يكل النهي عن بيع الغرر””. 

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في 
معاوضات مالية» ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيه» ومن الغنم بلا مقابل أو بمقابل غير 
مب ا ور سس 
التأمين» وقد لا يقع الخطر. ومع ذلك يغنم المؤمّن أقساط التأمين بلا مقابل» وإذا 
استحكمت فيه الجهالة كان قهرَا ودخل في عموم النهي عن اميسر في قوله تعالى: كاي 
لذن >امنوا نما للخدر والْمييم والاتصاب والارل؟ بسي من عَمَلٍ اَلشّيِطنٍ فاجيبوه لَعَلّكم 
ون نّ #[المائدة: »]4٠‏ والآية بعدها. 

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساءء فإن الشركة إذا 
دفعت للمستأمنء أو لورثته» أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لماء فهو ربا فضل. 
والمؤمّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة» فيكون ربا نساء» وإذا دفعت الشركة للمستأمن 
مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقطء وكلاهما محرم بالنص والإجماع. 

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلّا منهما فيه جهالة وغرر 
ومقامرة» ول يبح الشرع من الرهان إِلّا ما فيه نصرة للإسلام؛ وظهور لأعلامه بالحجة 
والسنان» وقد حصر النبي كَكةْ رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله يله ١لا‏ سبق إلا 
في خف أو حافر» أو نصل”" وليس التأمين من ذلك؛ ولا شبيهًا به فكان محرمًا. 


. من حديث أبي هريرة ل‎ »)١5 ١7( أخرجه: مسلم, كتاب البيوع» باب: بطلان ببع الخصاة والبيع الذي فيه غرر»‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )( 


لا للآتلتا ا اي 
3س شا1ْ 1 نا ان وميه 
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال البا 0 00000 
او 


دعم 


لاما ل أشنا كي يتَسك بالطل إل | 
مِنَكٌُ 4[النساء: 54]. 
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام با لا يلزم شرعًاء فإن المؤمّن لم يحدث 
الخطر منه» ولم يتسبب في حدوثه. وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان 
الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمّن لم يبذل عملا 
للميحانق كارع اما ظ 
وأما ما استدل به المييحون للتأمين التجاري مطلقاء أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي: 
-١‏ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح؛ فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: 
قم شهد الخرح باعجاره فهو يحجة. 
- وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة؛ 
وهذا محل اجتهاد المجتهدين. 
- والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه. 
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقار ورباء فكانت مما شهدت الشريعة 
بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. 
- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلًا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على 
مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة» والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل 
ففياءزو تك وعد فط لادلا لجا ظ 
- «الضرورات تبيح المحظورات» لا يصح الاستدلال به هنا؛ فإن ما أباحه الله من 
طرق كسب الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرّمه عليهم» فليس هناك ضرورة 


منأحكام 

نوازل الأقليات 

معتبرة شرعًا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين. 
- لا يصح الاستدلال بالعرف؛ فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام» وإنما يبنى 

عليه في تطبيق الأحكام؛ وفهم الزافندى الناظ التعيوضي دويق عبار اع الناسن اق 

أيهانهم وتداعيهم وإخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال 

والأقر الدافلة تانان لس فين اترو رقن لضيو قف وان داك الأدلة ولالة 

واضحة على منع التأمين» فلا اعتبار به معها. 


ه- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة» أو في معناه غير صحيح؛ 


3 


فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه. وما يدفعه المستأمن يخرج 
بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبم| يقضي به نظام التأمين» وأن رأس 
مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته» وفي التأمين قد يستحق الورثة - 
نظامًا- مبلعٌ التأمين» ولول يدفع مورّنُّهم إِلّا قسطًا واحدًاء وقد لا يستحقون شيئا 
إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته» وأن الربح في المضاربة يكون بين 
الشريكين نسبًا مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة» وليس 
للمستأمن إلا مبلغ التأمين» أو مبلغ غير محدد. ظ 
7- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة -عند من يقول به- غير صحيح؛ فإنه قياس 
مع الفارق» ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب 
باون والقراو وناكمعى اللتيالة سخلا عقن ولاه لوالا فالمسيد :الأول افنة 
التآخي في الإسلام والتناصرء والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال» وما 
. يكون من كسب ماديء فالقصد إليه بالتبع. 
-١‏ قياس عقد التأمين التتجاري على الوعد الملزم -عند من يقول به- لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق» 
ومن الفروق: أن الوعد بقرضء أو إعارة» أو تحمل خسارة -مثلا- من باب المعروف المحض» 


4 


انيه 
فكان الوفاء به واجبّاء أو من مكارم الأخلاق» بخلاف عقود التأمين» فإنها 
معاوضة تجارية باعثها الربح الماديء فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من 
الجهالة والغرر. 

8- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول» وضان مالم يجب- قياس غير 
صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًاء ومن الفروق: أن الضمان نوع من التبرع 
يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين؛ فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها 
أولا الكسب المادي» فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليهء والأحكام 
يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعًا غير مقصود إليه. 

9- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح؛ فإنه قياس مع 
الفارق» ]ا سبق في الدليل قبله. 

-٠١‏ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح؛ فإنه قياس مع 
الفارق أيضًاءٍ لأن ما يعطى في التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولًّا عن 
رعيته» وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الآمة» ووضع له نظامًا راعى 
فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف, ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم» فليس نظام 
لقاع مات الحا فياك لا لكين الندولة ومو طنيهاة توصل هنذا لاا قة مين 
وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها 
استغلال الشركات للمستأمنين» والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما 
يعطى في حالة التقاعد يعتبر حمًا الْيرْمَ به من حكومات مسئولة عن رعيتها 
وتصرفها لمن قام بخدمة الأآمة كفاء لمعروفه. واو مور تفاو نف بجيلانة 
وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة. 

-١‏ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح؛ فإنه قياس مع 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


3# 
الفارق» ومن الفروق: أن الأصل في تحمل العاقلةٍ الدية الخطأ وشبه العمد ما بينهم 
وبين القاتل خطأ أو شبة عمدٍ من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل 
والتعاون وإسداء المعروف, ولو دون مقابل» وعقود التأمين التجارية استغلالية : تقوم على 
معاوضات مالية محضة لا تت إلى عاطفة الإحسان» وبواعث المعروف بصلة. 

- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع 
القارق اضاءوس التروق؟ أنالكناة لبنى غيل نيفد ل تون غلة ف 
التأمين الأقساط ومبلغ التأمين» وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس» أمّا الأمان 
فغاية ونتيجة» وإلالما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس. 

1 قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًاء فإن الأجرة في 
الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه. بخلاف التأمين؛ فإن 
ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمّن يعود إلى المستأمن بمنفعة» إنا هو ضمان 
الأرو و الطلنابية موقط اندوقي عى القنان لا يفيه إل يوتابيد لمق زا 
جعل مبلخ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جه فيها مبلغ التأمين. 
أذ مناه فاختلف عن عقد الإيداع اجر 

5- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البرّ مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن 
المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض. والمقيس تأمين تجاري وهو 

* مكازقات غارية فلا رضت القبامسن اق قرار الحم + 
وكذا انتهى قرارٌ مجمع الفقه الإسلاميّ الدولي إلى «أن عقدَ التأمينِ التجاريّ ذا 

القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريٌ عقد فيه غرر كبير مفسد 


.)6 565 مجلة المجمع» العدد الثاني» (؟/‎ )١( 


ش ل( + ا ١‏ حلم 

وأمّا التأمينُ التعاونٌ فله صورتان: ظ ظ 

الصورة الأولى: تتمثل في صورة تعاون مجموعة من الأشخاص من ذوي حرفة 
واحدة يتعرضون لنوع من المخاطر؛ فيتعاونون في| بينهم على التعويض عن أي خطر 
يقع على أحدهم من اشتراكاتهم. 

فهذه الصورة إذا لم يخالطها أمر غير مشروع من الربا ونحوه فهي حلال؛ وقد 
صدر بذلك قرار من مجمع البحوث الإسلاميّة في مؤتمرو الثاني بالقاهرة عام 116١ه.‏ 
ومن المجامع الفقهية الأخرى. 

الصورة الثانية: التأمينٌ التعاوننٌ المُرَكّبُء وهي أن تقوم شركة متخصصة بأعمال 
التأمين التعاوني» يكون جميع المستأمنين (حَمَلَهُ الوثائق) مساهمين في هذه الشركة 
وتتكون منهم الجمعية العمومية» ثم مجلس الإدارة.. 

فالأموال تجمع من المساهمين» وتُصرف في إدارة الشركة» وفي تعويض كل من يقع . 
عليه القرى أر معط [المنض يه حي الأتفا قبارو الباق فى ف راصيد الشركة وقد 

وهذا النوع منتشر في بعض بلاد الغرب وبخاصة في الدول الإسكندنافية. 

حكم التأمينٍ التعاون: 

أنه حلال من حيث المبدأ؛ لأن الأمو ال منهم وإليهم. وأن العلاقة بين المساهمين 
تقوم على التعاون والتبرع» وليس التجارة» والاسترباح من عمليات التأمين, إلا إذا 
صاحبت هذه الشركات محرمات, مثل: التعامل بالربا. 

ومن التأمينٍ التعاونٌ: نظامُ المعاشاتٍ والضمانِ الاجتماعيّ» وتأمينٌ الجمعيات التعاونية. 

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مؤتمره الثاني عام 
6اه بخصوصه ما يل: 


من اسكاء الو 
نوازل الأقليات 
0 التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها 
ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمرٌ مشروعٌ» وهو من التعاون على الْبر. 
2 نظامٌ المعاشاتٍ الحكومي. وما يشبهه من نظام الضمانٍ الاعيّ المتبع في بعض الدولء ونظام 
. التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة. 
وهذا ما صدر به قرار رقم 4 (9/ ؟) من مجمع الفقه الإسلاميٌ الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي» ومن المجمع الفقهّ الإسلاميٌ التابع لرابطة العالم الإسلاميٌ وهيئة كبار العلماء”'". 


)١(‏ التأمين الإسلاميء لعلي القره داغي؛ (ص .)١97‏ وما بعدها. 
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المطلب الخامس: حكم التأمين خارج ديار الإسلام: 

تصوير المسألة وتكييفها: 

عقد التأمين عقد مستحدث قد ظهر في العصور المتأخرة وجرى تقنين العمل به في 
أوروبا وأمريكاء وعنها انتقل إلى البلاد الإسلامية والعربية في القرن الثامن عشر الميلادي. 
ثم عمّت وانتشرت في مختلف البلاد الإسلامية في القرن العشرين» وفرضت المسألة نفسها 
على العلماء والفقهاء لبيان رأي الشرع فيهاء والاجتهاد في تكييفهاء وتحديد صفتها 
باعتبارها من المستجدات التي لم يَرِدْ فيها نص شرعي. ولم يصل إليها اجتهاد الأئمة 
السابقين في صيغتها الجديدة ”". 

وما من شك أن المسلم في كل زمان ومكان مأمور بطلب مرضاة ربه» ومعرفة 
أحكام دينه في مستجدات عصره. وأنه بكل حال متعبد بالوسيلة والغاية معًا. 

وإذا ثبت لدى المسلم حرمة ة التأمين التجاري بصوره المختلفة. ٠‏ فإنه سيمتنع عنه. 
ويولي وجهه شطر البدائل الشرعية من التأمين التعاوننٌ التكافلٌ بأنواعه المختلفة» والتي 
تتضييق تهنا عل الأشخاضن والآقياء: والميكولية والقينة: 

والعتمر لذي عقن يلاه الأقايات حول سي العام القرن د ميدن الل صر 
وزمان ومكان أصبح التأمين فيه «موضة» أو «تقليعة» العصر ”". ظ 

تأصيل الموقف من التأمين خارج ديار الإسلام: 

لقد استقرٌ القولزتحريم التأمينٍ التجاريّ في المجامع الفقهية المنعقدة خاصة لبحثه. 
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)١(‏ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامى» د. على أحمد السالوسء مكتبة دار القرآن» 
بلبيس» دار الثقافة» الدوحة» طيء (ص ,0”01-#71/١‏ 0000 ظ 

() التأمين وصوره المنتشرة في المجتمع الأمريكيء د. ل م لي سود 
فقهاء الشريعة بأمريكاء والمنعقد في نيجرياء جمادى الآخرة ١577‏ ه (ص07/8). 


مسن أحكام 
نوازل الأقليات 


4 
أو المجامع الدولية» وأمّا ما يتعلق بجريانه في بلاد الغرب وخارج ديار الإسلام فقد تَصَدَّى لبيانٍ . 
حَُكوهِ طائفة من العلماء وتناولته بعض المجامع المعنية بالإفتاء في الشأن الغربي وبخصوص 
الأقليات؛ كالمجلس الأوروب للإفتاء والبحوث. ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 

وقبل عرض هذه القرارات وما تضمنته من توجهات فقهية» ينبغي التنبيه عل 
خصوصية تتعلق بتلك المجتمعات التي ترعى الإنسان وتدفع عنه الضرر المادي ونحميه 
منه بوسائل فعالة. 

فلو أن فردًا أو جمعية أو هيئة إسلامية قامت وفك بإنشاء مدرسة أو افتتاح 
حضانة للأطفال فوقع تقصير ما أدى إلى إصابة طفل أو تلميذ» فرفع وليه دعوى 
قضائية تعويضية فسوف يكون التعويض باهظًا با يكفي لإغلاق هذه المدرسة» أو 
المنشأة التي تحتاجها الآقلية في بلاد الغربة» فإن لم تكن تلك المنشأة مرتبطة بعقد تأمين 
يقيها أو يحميها؛ فإنها لن تلبث أن تواجه مشاكل لا طاقة لها بها. 

فالعلاحٌ الطبيٌ من خلال شركات التأمينٍ الصحي: سواء أكان ذلك من خلال 
الدولة» أو من خلال شركات تأمين صحي عملاقة. ظ 

سنالك الدأنين فل اناق وتامين التتاغك::وتامين المشلكانكعقاررة ا وعتفولة 
ظ في أنواع كثيرة يصعب حصرها ويطول استقصاؤها. 

ومن هذه الأنواع : ما هو تجاريٌ اختياري. 

ومنها: ماهو تجاريّ إجباريٌ» يشمل المقيم والمتتجنس» بل والسائح أحيانًا في بعض المجالات. 

وهناك أنواع من التأمين ليست إجبارية» ولكن ا حاجة تمس إليها. . 

4 انها لل عتوة لقره مووي ايا للاكوك ها تام عون نك ا 
يتأنَى العقد إلا مع هذا الدخول والاشتراك» فوجود التأمين تبعيٌ لا أصلدٌ. ى) في عقود 
شراء السيارات» أو الأجهزة الكهربية» والتأمين على البضائع لدى شرائهاء وطلب 


5 1 لكلاب امام 
| آ#س ا 7 7 ىبي و اضيا وَتَطييْفًا 


شحنها إلى المشتري» ونحو هذا. 

فهل هذه المسائل في المنع سواء. بناءً على حرمة التأمين التجاري, أم هنالك باب للترخيص 
بالحاجة الماسة» وتقدير ظروف الحياة التي يعيشها المسلم في ديار الغرب اليوم؟ 

لا شك أن هذه المسألة تبحث في أثر الحاجة العامة في الترخيصء وكذا رعاية 
قواعد الضرورات وأثرها في إباحة المحرمات. ‏ - 1 

وعليه: فإن كثيرًا من هذه الجهات ببلاد الأقليات الإسلامية تبدو محتاجة -بشكل 
ماس ومباشر- للتأمين التجاري في بلاد الغرب بشكل خاص. ومع ندرة الشركات 


الوسائلء لا المقاصد. وما كانت حرمته ظنية لا قطعية» ونحو ذلك كما سبق بيانه. 

وفيما يلي تأصيل للحكم الشرعيٌ في التأمينٍ خارجٌ ديار الإسلام من خلال مدارسة . 
قرارات المجامع الفقهية والبحوث العلمية للمشايخ المعاصرين: ْ 

أولًّا: سلّمت الفتاوي المجمعية بمراعاة قرارات المجامع الفقهية في التأمين في ديار 
الإسلام» وجواز التأمينٍ التعاونٌ. ومن ذلك: 
١‏ - قرار المجلس الأوروبي للإفتاء: 

وفيه: «... مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين 
التجاري الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة» دون أن يكون للمستأمن الحق في 
أرباح الشركة» أو التحمل خسائرهاء ومشروعية التأمين التعاوني الذي يقوم على 
أساس التعاون المنظم بين المستأمنين» واختصاصهم بالفائفض -إن وجد- مع اقتصار 
دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثار موجوداتها»”". 


)١(‏ قرار المجلس بشأن التأمين وإعادة التأمين» عن كتاب قرارات وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء» 
المجموعتان الأولى والثانية» (ص 5 .)١5‏ 


مسن أحسكسام 

نوازل الأقليات 

؟- قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: 

وفيه: «إن التأمِينَ التجاريّ الذي يقوم على وجود شركة تأمين تقوم بتحصيلٍ 
الأقساطٍ ودفع التعويضاتٍ وأيلولَة الفاتض التأمينيٌ (الأقساط المحصلة-التعويضات) 
وعائد استثاره لِمُلّاكٍ الشركة ينطوي على شبهات شرعية عديدة؛ منها: الغرر» وأكل 
أموال الناس بالباطلء والرباء فضلا عن أن هذه الشركات تستثمر أموالها بطرق محرمة 
شرعاء كالإيداع في البنوك بفوائد» والإقراض للغير بفوائد. وهذا ما دعا جمهورٌ الفقهاء 
المعاصرين إلى القول بعدم جواز التأمِينِ التجاريٌّ شرعا. 

إن التأمينَ التكافإنَ الذي تنولاه شركات التأمين الإسلامية القائمة والتي تتزايد وتنتشر من 
الأمور المتفق على إباحتها شرعا؛ لقيامها على التكافل والتبرع» ويوصي المجمع بتشجيع هذه 
الشركات والتعامل معهاء والعمل بكل السبل على شيوع انتشارها» ” '". 

وما قررته المجامع الفقهية قرره العلماء المعاصرون في بحوث ودراسات منفردة كثيرة. 

انيًا: لم كَمِلٍ المجامعٌ الفقهية المعاصرة إلى الأخذ بجواز عقود التأمين التجاري 
خارج ديار الإسلام؛ استنادًا إلى ما ذكر في المذهب الحنفي من جواز أخذ مال الكافر 
الحربي بعقد فاسد ولو بالرباء مع ما سبق من استناد بعضهم إليه في مسألة الاقتراض بالربا لشراء 
المساكن ارج ديار الإسلام مع التعويل أيضًا على تنزيل الحاجة منزلة الضرورة. 

على أن مسألة التأمين قد بحثها الفقيه الحنفي ابن عابدين في غير دار الإسلام» 
ويعتبر بذلك من أقدم الفقهاء مناقشة لها وبيانًا لحكمها؛ حيث قال في حاشيته: ظ 
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(وبها قررنا -من عدم جواز أخذ مال الكافر الحربي بعقد فاسد» وجوازه في دار 


الحرب برضاهء ولو بربا- يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زمنناء وهو أنه: 


.)84 قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع» (ص‎ )١( 


١‏ 2 م 
شاك صن 

جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبًا من حربي يدفعون له أجرته. ويدفعون 
أيضًا مالا معلومًا لرجل حربي مقيم في بلاده» ويسمى ذلك المال (سوكرة) على أنه مهما 
ملك من المالالذي :ف اكزكب حرق أوغرق أرعبب أو غيرة ذلك الرسنا ضاسن له 
بمقابلة ما يأخذه منهم, وله وكيل عنه مستأمّن في دار يقيم في بلاد السواحل الإسلامية 
بإذن السلطان يقبض من التجار مال (السوكرة)» وإذا هلك من ماهم في البحر شيء 
يؤدي ذلك المستأمّن للتجار بدله تمامًا». 
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ثم قال: «والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله؛ لأن هذا 
التزام مالم يلزم...». 

ثم بعد مناقشةٍ جادَةٍ لعدة أفكار حول هذا الموضوع قال: «فاغنمه فإنك لا تجده في 
غير هذا الكتاب)0". ظ 

وقد ناقش ابن عابدين بعض الشبهات التي أثيرت» فقال: 

افإن قلتَ: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت؟ 

قلت: مسألتنا ليست من هذا القبيل؛ لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة» بل في يد 
متانحت المركسة وإن كان ضانحب التوكرة قو ضاخب لكب يكون أله اامقدتركا قد 
أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحمل» وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا 
يمكن الاحترازعئه كالموت والكزق» وتتحوا ذلك ظ 

فإن قلت: سيأقي قبيل «باب كفالة الرجلين) قال لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه 
آمن» فسلك وأخذ ماله» لم يضمن. ولو قال: إن كان مخوفًا وأخذ مالك فأنا ضامن, 
ضمن. وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغارٌ صفة السلامة للمغرور نصّاء أي: بخلاف 


.)58٠١ /5( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


من أحكام 

نوازل الأقليات 
الأولى؛ فإنه لم ينص على الضمان بقوله: فأنا ضامن. وفي جامع الفصولين: الأصل أن 
المغرور إنما يرجع على الغارٌ لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة؛ أو صَمِنَ الغارٌ صفةً 
السلامة للمغرور» فصار كقول الطحّان لرب الب اجعله في الدلوه فجعله فيه» فذهب من 
النقب إلى الماء» وكان الطحّان عالً) به يضمن؛ إذ غرّه في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة. 

فلت لانن قمدالة التتروييمن التكون الغا عاذ بالعطزي ك] ول عله مسالة 
الطحان المذكورة» وأن يكون المغرور غير عال؛ إذ لا شك أن رب الو الوكانة ها 
بنقب الدلو يكون هو المضيع لاله باختياره. ولفظ المغرور ينبىع عن ذلك لغة؛ لما في 
القاموس: غرّه غرًّا وغرورًا فهو مغرور وغرير» خدعه وأطمعه بالباطل فاغينٌ هو. ولا 
يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار» ولا يعلم حصول الغرق هل يكون أم لا 
وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار؛ لا: نهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند 
شدة الخنوف طمعًا في أخذ بدل الحالك» فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضًا. 
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نعم قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب. فيعقد شريكه هذا العقد مع 
صاحب السوكرة في بلادهم. ويأخذ منه بدل الحالك» ويرسله إلى التاجر. فالظاهر أن 
هذا عر إلناتعر لغوتتونا أن لفق القاميه توس و ستربين وله التريية وق ونا 
إليه ماهم برضاهم., فلا مانع من أخذه. 

وقد يكون التاجر في بلادهم فيعقد معهم هناك» ويقبض البدل في بلادناء أو بالعكس. 

ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهها ختصام في بلادنا لا يَُضَى للتاجر بالبدل. 
بذ عمسن مام رودقم له«الذل وكيلهالنتاتن عنا عل له اده لأن العقد الذي 
صدر في بلادهم لا حكم له؛ فيكون قد أخذ مال حربي برضاه. 

وأما في صورة العكس -بأن كان العقد في بلادنا والقبض في بلادهم- فالظاهر أنه 
لا يحل أخذه ولو برضى الحربي؛ لابتناته على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام, 


مواق" لمانا ممم 
70/1 سَاِيْلاوَتَطيئمًا 

فيعتبر حكمه؛ هذا ما ظهر لي في ا ينا 

وخلاصة ما يدل عليه كلام ابن عابدين: أن عقد التأمين بصورته الراهنة باطل» 
لكنه إذا وقع في ديار غير الإسلام فإنه يجوز للمسلم أن اعد بدل امهالك من الكافر 
الحربي إذا رضي بناءً على رضاه. بلح اريسي" وهذا رأي أبي حنيفة 
ومحمد في أموال الحربيين في دار الحرب. ظ 

«ولا شك أن هذه التفرقة بين بلاد الإسلام وغير الإسلام في أحكام ل ع د 
الاسياتي ات ا ارا 
الحنفية... الذين أو جبو اعلى المسلم الالتزام بأحكام الإسلام حيثها كان» ” '". 

وعدم تعويل المجلس الأوروبي للإفتاء على هذا التقرير الحنفي ذل على أن المقدم 
لديهم في فتيا إياحة القروض الربوية للوسكان هو إعمال قواعد الحاجة والتيسير عند 
المشقات» وبهذا صرح الشيخ القرضاوي في تعقيبه على اعتراض د. البرازي» د.صهيب 
على الفتيا المذكورة”". 00 

ثالثًا: وقع الاتفاق على رعاية الضرورات والحاجات الملجئة والإجبار على التأمين 
نجلاداالقر مم التوضة لبس اللدنه اعد الالال اللخرصة قله القايلة بويد 
هذا عبرت المجامع الفقهية في قراراتها وفتاوي وبحوث العلماء المشاركين فيها: 

جاء في قرار المجلس الأوروبٌ للإفتاء ما يلي: ظ 

«... فإن هناك حالاات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالحة الأوضاع الخاصة. 
وتلبية متطلباتهاء ولا سيا حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» (5/ .)١587-1741‏ 


التأمين الإسلامى. د. على القره داغى» (ص8 58 .)١‏ 
(9) في فقه الأقليات» د. يوسف القرضاويء (ص .)181١-١1/4‏ 


من أحكام 
نوازل الأقليات 
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وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه؛ لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعيشية بكل 
صورهاء وعدم توافر البديل الإسلاميّ (لتأمينٍ التكافلٌ) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر» فإن 
المجلس يفتي بجواز التأمينٍ التتجاريّ في الحالات التالية وما ياثلها: ظ 
-١‏ حالات الإلزام القانوني» مثل: التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات. 
والعمال والموظفين (الضمان الاجتماعينٌ أو التقاعد)» وبعض حالات التأمين الصحيء أو 
الدراسي بنحوها». 
؟- حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة» حيث يغتفر معها الغرر 
القائم في نظام التأمينٍ التجاري. 
ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - التأمين على المؤسسات الإسلامية: كالمساجد, والمراكزء والمدارس» ونحوها. 
؟- التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية؛ درءًا 
للمخاطر غير المقدور على تغطيتهاء كا لحريق» والسرقة» وتعطل المرافق المختلفة. 
*- التأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض للها المستأمن وأفراد 
الاقمو نااك إمالى كيان لط العزيخنةالتعافية: ال يظتياء آر تنا مسيتواها الى 
ثانيًا: إرجاء موضوع التأمين على امحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكىال دراسته. 
المًا: يوصي المجلس أصحاب الال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات 
المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية» وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا 
إلى ذلك شن 
)١(‏ خالف عضو المجلس الدكتور محمد فؤاد البرازي هذا القرار بقوله: «أرى جواز التأمين على ما يلزم به 


القانون» إضافة إلى التأمين التعاونيٍ في حال وجوده» ومنع ما سوى ذلك. 
(؟) قرارات وفتاوي المجلس الأورويء (ص .)١166- ١65‏ 


0 


ايان لد دم 
ا رسفي .ابد فيس 
و تطامًا 
فَدمأ| 4 وَتَطييِمًا 


وجاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: 

«... ثالعًا: من حيث عقود التأمين خارج ديار الوسلام: 

9 نجري تخاررضة الجا فو خارج ديار الإسلام 1 التأمين التجاري الذي يرى 

جمهور الفقهاء المعاصرين عدم جوازه شرعًا. 
7”- وقد بدأت بعض شركات التأمينٍ التجاريٌ تأخذ ببعض أساليب ال مارسات التأمينية 

التي تبعها :شركات: التامية الإسلامية» وخاصة في إضدان :وثائق تأمين مع 

الاشتراك في الأرباح» وإصدار وثائق تأمين مع استرداد المستأمن لما دفعه من 

أقساط طالما لى يحصل على تعويضات. ظ 0 
- مراعاة لخصوصية حال المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام في ضرورة التزامهم 

بقوانين الدولة التي يقيمون فيهاء وما تقضي به من التأمينِ الإجباريٌ خاصة في 

تأمينات المسئولية وللحاجة الماسة إلى التأمين على الممتلكات خاصة في حالة التجارة 
الدولية- يرى المجمع الترخص في تأمين المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام لدى 

اللي سي يي 0 

[ وذلك في الأحوال التالية: 
أ- التأمين الإجباري الذي تَلزْم به النظم والقوانين. 

ب- ما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين الأخرى؛ نظرًا لضخامة المسئولية أو 
التبعات التي تترتب عند وقوع المخاطر وعجز إمكانات الأفراد عن مواجهتهاء كالتأمين 
الصحي ونحوه.. 

عل افك اللاتتخضيون قدرَ الإمكان إلى الشركات التي تطبق بعض أساليب 
التأمين التي ثة تقترب من التأمين التكافلي الذي تباشره شركات التأمين الإسلامية. 

4 - يوصي الجلسو -للخروج من دائرة التعامل مع شركات التأمين التجارية» وتلبية 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


فل 
لحاجات المسلمين ومطالبهم» وسعيًا نحو الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية 
والإسهام في نشر أحكام وقيم الإسلام- أن تُوَجَهَ الجهودٌ إلى ما يلي : 
أ- العمل على إنشاء شركات تأمين إسلامية في البلاد التي يقيم بها عد كبير من المسلمين. 
ب- إنشاء مكاتب قثيل لشركات التأمين الإسلامية القائمة في بعض البلاد 
الساامية ا مراك تمعات التسلميق: ف الذول غين الاندلامنةهوهذا أمر كول ل 
اتفاقيات «الجات» الدولية. والله تعالى أعلى وأعلم)” ". ظ ظ 
وإلى هذا مال عدد من العلماء المعاصرين منهم د. على محبي الدين القره داغي, فقال: 
١في‏ حالة عدم وجود شركات التكافل» أو التأمينٍ الإسلاميٌ في البلاد غير الإسلامية 
فإنه يجوز التعامل مع التأمينٍ التجاريّ في حالتي الضرورة: والحاجة العامة التي تنزل منزلة 
الضرورة» وحتى لا يكون كلامنا عام فإنني أعتقد أنه يدخل فيهم ما يأتي: 
-١‏ حالة وجود قانون ملزم بأي نوع من أنواع التأمين» صادر من الدولة التي يعيش 
فيها المسلم. أو يغادر إليها لأجل الرزق. أو العلم» أو نحو ذلك. 
؟ - حالة ما إذا توقفت على التأمين التجاري: التجارة الخاصة أو العامة. 
ولذلك أفتت -حسب علمي- جميعٌ هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك 
الإسلامية داخل العالم الإسلامي بجواز التأمين التجاري في حالة عدم وجود التأمينٍ 
الإسلاميٌّ للاعتمادات الخارجية التي تخص الاستيراد والتصدير من الخارج وإليه”". 


فال نفس النتيجة انتهى د. محمد عبد الحليم 0 


.)4 قرارات وتوصيات المجمع في المؤتمر الثاني» (ص94/-‎ )١( 

(؟) قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة» بحث بعنوان: حكم التأمين الصحي وبعض 
صوره في المجتمع الأمريكي, د. علي محيي الدين القره داغي» (ص١07).‏ 

(') بحث التأمين وصوره المنتشرة في المجتمع الأمريكي, د. محمد عبد الحليم عمر» (ص 55-550 0). 


ا ةا 
ل فم فدلا 58 


وعليه: فإن المقيمين في تلك المجتمعات يجوز لهم الدخول في هذه العقود التأمينية 


في حالات يمكن تفصيلها على هذا النحو: 
الحالة الأولى: أن يكون عقد التأمين تابعًا غير مقصود أصالة: 
ويُمَثل له با يلي: 


١‏ - التأمين الذي تقدمه الشركات لموظفيها على أنه مزية من المزايا التي تعطيها 
للموظفيخ فهذا التاميق هزع هه مفيعدقات ‏ تعددة المرظاكف: ع 
الإجارة (الوظيفة) عليه أصالة. 

-١‏ التأمين على السلع عند شرائها +#التجار كدو لا حيوة اكوريا تاتس ميو اه أده 
بمبلغ مستقلٌ عن قيمة السلعة: أو لم يُمْرَدُ بشرط أن يكون التأمين في صفقة 
واحدة مع شرائه للجهاز. 

الثاين عل :السسارة الاجر ةإذا أكن التشاجر عل السيارة و حقد الأجارة تفده 
ولو زادت قيمة الأجرة بسبب التأمين. 

5 - التأمين على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدم خدمة التأمين مع 
عقد الشحن نفسه. ظ 
ففي جميع ذلك يجوز الدخول في التأمين» وأخذ العوض عند استحقاقه. 
وذلك استنادًا على أمرين: 22 ش 
ايف يه الي - بائعها 5 باطلا وهو أن يكو الولاء له؛ 


يشترطون شروطً ليست في كتاب لله؟ من اشترط شط ليس في كتاب لله ليس له 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


يفل 


وإن شرط مائة شرط...200. 

وثانيها: قاعدة الأصالة والتبعية التي يدل عليها حديث ابن عمر #5ك. قال: قال 
رسول الله كك «من ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»” '". 

ولهذه الأسباب كانت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية تفتي بجواز التأمينٍ 
التجاريٌ للاعتمادات المستندية الخارجية في حالة عدم وجود شركات للتأمين التعاونٌ. 
أو عدم قدرتها على تحقيق المطلوب. 

وقد يرد على هذه الأمثلة اعتراضات: 

الأول: أن الغرر المغتفر هو التابع الذي لا يمكن فصله عن أصلهء كما في الثمرة 
على النخل» أما هنا فالتأمين يمكن فصله عن أصله؛ فلا يُعَدٌ تابعًا. 

والجواب: أنه لا يلزم أن يكون التابع مرتبطًا بأصله لا ينفك عنه» بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر, فثمرتها للبائع» إلا 
أن يشترط المبتاع»”"؛ إذ الأصل فصل الثمرة عن النخلة بدون شرط» ومع ذلك جاز 
ببعها: نكا ل ضلها بالشرط. معن تيا لهل القارى اقرو لساري نابي الك عن 
البائع فهو شرط صحيح إذا كان هذا الشرط مقترنًا بالعقد. ظ 

والثاني: أن التأمين في الأمثلة المذكورة له وقع في الثمن بخلاف الحمل في البطن والثمرة في 
النخل» ونحو ذلك» مما يذكره الفقهاء من صور الغرر المغتفر فإن التابع ليس له ثمن. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطً ليس في كتاب الله 
(7571)» ومسلم كتاب العتق باب: نما الولاء لمن أعتق» (5 2105٠‏ من حديث أم المؤمنين عائشة كينا . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب: الرجل يكون له تمر أو شرب في حائظ أو في نخل» (57717/9)) 
ومسلمء كتاب البيوع» باب: من باع نخلا عليها ثمر» (1551). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة» (5١5)؛‏ 
ومسلم. كتاب البيوع؛ باب: من باع نخلا عليها ثمرء .)١957(‏ 


ما لازن 0 صيدمه 
حَيْم 0 سَاتيْااُ وتنا 


والجواب: بعدم التسليم بأن التابع في الأمثلة التي يذكرها الفقهاء ليس له ثمن» بل إن له 
تأثيرًا في قيمة أصله فالناقة الحامل -بلا شك- أغلى ثمنًا من غيرها؛ ولهذا كان تغليظ الدية في 
القتل العمد بإيجاب أربعين خلفة -أي: ناقةٌ حاملا- - على الجاني. وفي بيع النخل بثمره للمشتري 
أن يشترط الثمرة» أو لا يشترطء ولااشك أن الثمن يختلف بوجود هذا الشرط من عدمه. 

والثالث: وحب ا يباو وام بسي 
مباحة في ذاتها. 
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والجواب: أنه لا فرق بين التأمين وهذه الأشياء المذكورة في هذا الجانب» فالكل إذا 
أذرة بالفقه ضار بعد ده 00 

الحالة الثانية: إذا مسّتٍ الحاجة إلى التأمين: ‏ - 

ويُشترط أن تكون الحاجة حقيقية معتبرة» ولا يوجد ما يدفعها من بديل شرعي: 
وينبغي أن تكون الحاجة ليست باليسيرة حتى يتأنى ترخيص. 

قال النووي: «فرع: الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث, والمراد ما كان فيه 
غرر ظاهر يمكن الاحتراز منه؛ فَأمّا ما تدعوا إليه الحالية ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس 
الدار. وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر» وذكر أو أنئى» وكامل الأعضاء أو 
ل مروار روطت نوا و با ظ 

ونقل العلاء ء الإجماع أيضًا في أشياء غررها حقير؛ منها: أن الأكة اجعيق عل مسد 
بيع الجبة المحشوة» وإن لم يرَ حشوهاء ولو باع حشوّها منفردًا لم يصحء وأجمعوا على . 
جواز إجارة الدار وغيرها شهرًاء مع أنه قد يكون ثلاثين يومّاء وقد يكون تسعة 
وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول ال حمام بأجرة» وعلى جواز الشرب من ماء السقاء 


)١(‏ بحث التأمين في أمريكاء د. . يوسف الشبيلي» ضمن بحوث المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء 
(ص515-5177). 


من أحكسام 

نوازل الأقليات 
بعوضء مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء» أو مكثهم في الحمام. 

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر» والصحة مع وجوده على ما ذكرناه؛ وهو 
اله ةاتعفيت القانعة إن اركاب العرو ول نالسر تعنلا سقفة او كان 
الفرو ةانم ان التيعةو لاقل ظ 

وقد يختلف العلاء في بعض المسائل» كبيع العين الغائبة» وبيع الحنطة في سنبلهاء 
ويكون اختلافهم مبيا على هذه القاعدة» فبعضهم يرى الغرر يسيرًا لا يؤثر» وبعضهم 
يراه مؤثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم) ”". 

ولحذا؛ فإن هذه الفتوى مبنية على قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة في صورتي 
الغرر المغتفر في الأصل» وهو ما حَففّ ودَعَتٍ إليه حاجة» وفي صورة المحرم أصلاء 
واشتدت وطأة الحاجة» ول يمكن الاحتراز في حالة التأمين التجاري في أوروبا؛ لفرضه 
بقارن + و لبي انذاحة ارد له مولة الور اليه" ظ 

قال الشافعي هوي : «وليس يحل بالحاجة محرمٌ إلا في الضرورات» ”" 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن مثل هذه الصورة وإن أبيحت إلا أنها مكروهة» وأن 
الأولى تجنبُ التعامل مع التأمين التتجاري مطلتًا. 

يقول الدكتور محمد الزحيلٍ: 

: رد اللسامل مع اليج اللتمارين دق لفت ووه الجر جز الاج عيفد فيد رياني 
وعقله ونسله وماله؛ لآن الضرورات تبيح المحظورات. 

- يجوز التعامل -مع الكراهة- مع التأمين التجاري عند الحاجة التي تنزل منزلة 
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.)5087/94( المجموع.ء للنووي»‎ )١( 
صناعة الفتوى وفقه الأقليات؛ لابن بيهء (ص747-1*9417).‎ )7١( 
فر الأمء للشافعي؛ (5:/؟6).‎ 


015 


و لوليا لساجج 
حيمر و ل سَائِئاة وديا 


الضرورة» لرفع المشقة والضيق الذي يلحق المسلمء والأولى له تحمل هذاء واجتنابُ 

التعامل مع التأمين التجاري لمجرد الحاجة ب 

6 كما ذهب الدكتور محمد فؤاد البرازي إلى أنه لا يحل من هذه العقود إلا ما كان 

إجباريًا بحكم القانون في تلك الديار, إضافةً إلى التأمين التعاوني في حال وجوده؛ ومنع 

ها شوف للف ظ 
وتختلف الحاجة باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة» ف) يحتاجه 

صاحب المركبة العامة غير ما يحتاجه صاحب المركبة الخاصة» والحاجة إلى تأمين 

المسكن في البلاد التي تكثر فيها الكوارث تختلف عن البلاد التي يندر فيها ذلك. 
ومن الأمثلة التي تدخل في هذه الحال: 

- التأمين الطبي في البلاد التي تكون تكلفة العلاج فيها باهظة, ولا يتحملها المقيم‎ -١ 
بدون تأمين.‎ 

1 تأمين المركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يُلزِم بذلك. ويجب أن 
لفعمد في ذلك على الحد الذي تندفع به الحاجة» وهو الحد الأدنى الذي 
يُلزِم به نظامٌ البلد. 

اك امي المساكن والمراكز الإسلامية و لمدار 7 الإسلامية . ضد الحوادث والسرقات 
والحريق إذا كانت الحاجة تقتضي مثل ذلك. 
وبالجملة فإن مسيس الحاجة مع انعدام البديل الشرعي وغلبة الحرام» وتعذر 

التحول إلى مواطن يتسنى فيها البديل المباح- كل ذلك يبيح الترخص في المحرمات 

المتوسطة النهي وما كان من جنس الوسائل المفضية إلى المقاصد. وما كان النهي فيه 

)١(‏ بحث التأمين وصوره المنتشرة اق الع الالروك ماعل عندد وما عر تعن نعو القن اناك 


لمجمع فقهاء الشرعة بأمريكاء (ص088). 
() قرارات وفتاوي المجلس الأوروي للإفتاء» (ص 6 .)١6‏ 


منأحكا 
٠. ٠‏ . 3 فد 
نوازل الأقليات 


بواسطة عمومات دخلها التخصيص كثرًا. 
فإن وقع الترخص بذلك مع الاكتفاء بمقدار الحاجة» ومع ما يزيد عنهاء أو ما يدخل في 
محض التوسع أو الترفه- إذائك تعال نهو اطول أن تعدو عن المكلاكء وقد علد متها 
«لابْكل كآنَهنْسَالَاوْسَمَهَا لها مَأكسَبْتٌ وَعَلها ما أكصسيَت ربا لامو اخِدْمَا إن مسِيمَآأَوٌ 


مما رَحَِّنَا وَلَاصَحْمِلْ عَلِكَيَآ ضرا كَمَا حَمَلْمَّهُ: عل أذ لذت من قَبَِمَارينَا يلاما ل 
طافَهَ أنايوء وأعف عنًا وأعفرلنا وَأَيِْصنا نك مَوْلمَدمًا فَأَنضرَنا عَلَ الْصَوّ و الحككفررت » 
[البقرة: 785]. 


وقد سبق قول إمام الحرمين الجويني كادي -ني غياث الأمم-: «إن الحرام إذا 
طبق الزمان وأهله. ولم يجدوا إلى طلب ال حلال سبيلاء فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة» 

ولا تُشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس» بل الحاجة في 
حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر)”". ؛ ال 
اا بي 

وقال العز ابن عبد السلام ملك في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: الو عم 
الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه 
الحاجة» ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف 
العباد» واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام» ولانقطع الناس عن الحرف 
ايد لاود ا ع واد لاا ا 
في المال الحلال» بل يُقَتَصَرٌ على ما تمس إليه الحاجة» دون أكل الطيبات» وشرب 
المستلذات» ولبس الناععمات التي بمنازل التتئات» فاظفر بهذا التحقيق فإنه نفيس» 
وضعه نصب عينيك لتَرْدٌ إليه أشباهه من كل مقيس»" ". 
(1) غياث الأمم؛ للجويني» (ص 44 40-1*). 


0( المرجع السابق» (ص" : .)١‏ 
(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز ابن عبد السلام» (5/ 14-111 7). 


ات 1 
حَيْم ب سنَائِيّْلاً وَتَطيَاِمًا 


- 4 

الحالة الثالثة: إذا كان التأمين تعاونيًا تكافلبًا: 

لأن الغرر الذي في العقد مغتفر؛ لكونه من عقود التبرعات» والتأمين التعاون 
يختلف في أهدافه وآثاره عن التأمين التجاري. فالتعاوني بهدف إلى تحقيق التكافل 
والتعاون فيهما بين المستأمنين» وهو بهذا يحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة السلامية 
'بخلاف التأمين التجاري فإن الهدف منه الاسترباح والمعاوضة؛ فلذا كان محرّمًا. 

ومن صور التأمين التعاونّ المعاصرة: 
١‏ - التأمين الاجتماعيّ الذي تقدمه الحكومات و 50 العامة للمواطنين. 

؟- البرامج التقاعدية والادخارية التي تستثمر فيها الأموال الددره وسار استئارية 

مباحة» وبطريقة مشروعة. 
_- التأمنُ الطب الذي ترعاه الدولة وتتقاضى رسومًا ريما تكون في كثير من الأحيان رمزية. 
5- الجمعيات التعاونية» والتأمين المعمول به في النقابات المهنية ونحوها. 

ومن تتمة القول فإن الأصل الجاري هو حرمة العمل في شركات التأمين التجاري. 
ويستثتى من ذلك: | 

حالة الضرورة أو الحاجة الملحة بأن لا يجد الشخص في مجال تخصصه أي عملء أو 
أي عمل مناسب يستطيع أن يعيش هو وعياله عليه عيش الكفاف سوى العمل 
بشركات التأمين التجاري ففي هذه ا حالة يجوز؛ لأن ما يتعلق بالغرر يجوز الاستثناء منه 
بالحاجة العامة» أو الحاجة الملحة» في حين أن ما يتعلق بالربا لا يجوز الاستئناء منه إلا 
بالضرورة» وهذه قاعدة أصّلها شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال -في التفرقة بين حرمة 
الرباء وحرمة الغرر-: «وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد» -أي: من الغرر- ثم ذكر الآدلة 
على ذلك من المنقول والمعقولء ثم قال: «ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيا 
تدعو إليه الحاجة منه». ثم ذكر أدلة على جواز الاستثناء من الغرر للحاجة بالسنة النبوية 
المشرفة» وضرب لذلك أمثلة منها: بيع العرايا ". 


)010( مجموع الفتاويء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (79/ 77-117). 


من أحكام 


نوازل الأقليات دا 


ويقول أيضًا: «وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل 
الأموال بالباطل» فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت 
عليهاء ى) أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعورض» 
وإن لم يجز غيره بعوضء وكا أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة» فهو 
باطل» وإن كان فيه منفعة -وهو ما ذكره النبي كَِةٍ بقوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث: 
تأديب الرجل فرسه. ومادعية أهله. ورميه بقوسه ونبله». زاد في رواية: افإعين من 
الحق»” 0 - صار هذا اللهو حقا. 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتنخوف 
فيها من تباغضء وأكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير ىا تَقَدَم والقاحة الها 
ماسة» والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة حميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم؛ فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟! 
ولهذا لا كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاحء أباح الشرع 
ذلك» وقاله جمهور العلماء كما ستقرر قاعدته إن شاء الله تعالى70" . 

الخائغة ظ 

لاشك أن الو عه د وحاجة إنسانية»؛ وهو مطلب شرعي؛ فإن من بات 
آمنا في سربه معاقٌ في بدنه» عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا'”"» ولا شك أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهاد. باب: في الرمي» (701)» والترمذيء كتاب فضائل الجهاد عن رسول 
الله عَكليهٌ باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الل (/ا"51١).‏ والنسائي» كتات الخيل» باب: تأديب 
الرجل فرسه (701/8). وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب: الرمي في سبيل الله» »)7581١(‏ من حديث عقبة 

بن عامر الجهني 82 قال: سمعت رسول الله كَهِ يقول: ال لم 
الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي به» ومنبله. وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن 
تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث...») فذكره. وصححه الحاكم في امستدركه)., (؟/ 10). 

(0) مجموع الفتاويء لابن تيمية» (19/ 4/8 -54). 

(©) ففي الحديث ك: لمن أصبح منكم آمنًا في سرب معاقٌ في جسله عنده قوت يومه؟ فكأنم| حيزت له الدنيا»؟ أخرجه 
الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله كلق (7155)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب: القناعق ))51١51(‏ 
من حديث عبيد الله بن حصن الأنصاري -«لك. وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع)» (575 .)1١‏ 


القن ضيه 
سايلا وتنا 

تأمتة:تشاحات 2 والعيال أمر تعبَّدَ الله به المكلّف. وفي الدقيف «كفى بالمرء إثمّا أن 
يضيع من يعول»” ين الاحاط لامكل الديح للرديرة افياد ودر عيبن 
أن يدعهم عالة يتكففون النا 1 

والتعاون على التكافل والتأمين ضد المخاطر قيمة إسلامية مرعية» فا آمن حقّ 
الإيهان من بات شبعان وجاره جائع”' : » والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا". 

إن الراجح حرمة التأمين التجاري بكل أشكاله وأنواعه إِلّا ما وقع الاضطرار إليهء أو 
مسَّتِ الحاجة الشديدة إليه» ولا سيها في خارج بلاد الإسلام؛ وللأقليات المسلمة» حتى 
ترتفعَ حاجتها وتسدّ خلتها. 

وعلى من يسعى لينتقل بفقه الأقليات من حالة الترخيص إلى فقه التأسيس أن 
يعنى بطرح البدائل الشرعية وإقامة التأمين التعاون على أسس قويمة» وعلى الله تعالى 
قصد السبيل» وهو الحادي والموفق لكل خير. 


1 


)١(‏ أخرجه: أبو داود. كتاب الزكاة» باب: في صلة الرحمء »)2١797(‏ والإمام أحمد. (؟/ ١17١)ءمن‏ حديث 
عبد الله ابن عمرو بن العاص كا مرفوعًا. وقال الحاكم في المستدرك؛ (4/ :)05٠٠‏ هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ظ 

(0) ففي الحديث: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...» أخرجه 
البخاري» كتاب الجنائز باب: رثاء النبي َكةٌ سعد بن خولة» ))١596(‏ ومسلمء كتاب الوصية» باب: 
الوصية بالثلث» »)١778(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص لل في قصة عيادة النبي كَِةِ له في مرضص 
أوشكٌ فيه على الموت. 

(9) ففي الحديث: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه»؛ حرس البخاري في «الأدب المفرد) 
(» والبيهقي في «السنن الكبرى». )7”/٠١(‏ - والزيادة الأخيرة له -» والطبراني في « الكبير). 
0 » وغيرهم, من حديث ابن عباس َظكنا. وصححه الحاكم» (177/5). وروي من حديثي: 
أنس بن مالكء وأم المؤمنين عائشة <كثا. 

() ففي الحديث: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب: 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره»ء ,)54١(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين ‏ 
وتعاطفهم وتعاضدهم, )١0/85(‏ من حديث أبي موسى الأشعري !2». 


فصل الثالث 


من دوارل النكاح 


المبحثالأول: حكم الزواج من غير المسلمات في غير 
دار الإسلاه. 


الإقامت أوالجنسيت في غيردارالإسلاه. 


الملبحثالثالث : حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر. 


المبحث الأول 
حكم الزواح من غير المسلمات في غيردار الإسلام 


ور يه المسألت: - 

الإقامة بديار غير المسلمين سواء أكانت طارئة كالمبتعثين للدراسة» أم دائمة كمن 
الى للحياة هنالكء أو كان من أسلم من أهل تلك الديار- يترتب عليها أمور تتعلق 
بأبواب من الفقه كثيرة. ظ 

فإذا أراد المسلم أن يتزوج بامرأة هنالك من غير أهل الإسلام فهل يسوغ له ذلك 
مطلقًا اعتمادًا على ما هو شائع من حل نكاح الكتابيات من غير قيد أو شرط؟ ! 

وهل يكتفى بمن دينها الرسمي اليهودية أو النصرانية من غير أن تكون متدينة 
بذلك فعلاء وإذا كانت من يحارب أهلها الإسلام؛ فهل يُوثَّرْ كونها حربية» أو من قوم 
محاربين في حل نكاحها؟ 

وما هي الضوابط والمحاذير الشرعية ل ل أن ا مباء وأن 
ينتبه لها عند إقدامه على هذا النكاح؟ خاصة مع شيوع الإلحاد والنحل الباطلة في العالم 
بأسره عامة» وني بلاد الأقليات على وجه الخصوص؛ بل ومع وجوده في بعض أبناء 
الجيل الثاني والثالث من أبناء المسلمين. ظ 

وكيف يُنظر إلى تجربة الأقليات المسلمة في غير ديار الإسلام في هذا الجانب؟ وما 
. تأثيره على الأسرة المسلمة وتركيبتها الاجتماعية؟ 

وبانظر إلى السياقات الاتعية العاصرة هل يتجه اقول بمع هذا الرواج في بد 
الأقليات لاما مدا للذريعة» ودرءًا للمفسدة المُقَدّم على جلب المنفعة؟ 


وما أثر الضرورة أو الحاجة الملحّة في إباحة هذا الزواج؟ 


1 اكوم 
8 ا روه سما ل صل لهك 
676 2 .0 و 02 0 


وما أثر الإقامة بدار الحرب أو الكفر على هذا الزواج» وما يترتب عليه من قوامة 
على الزوجة. وولاية على الأولاد. ومسئولية عنهم في الدنيا والآخرة؟ 

وهذه المسألة على هذا النحو -كى| تتناولما آيات وأحاديث في بيان حكمها- قد تعلقت بها 
اجتهادات فقهية من لدن الصحابة فمن بعدهم ضِمْنَ إطار من الدراسة الواقعية» ونظر في 
الأعراف الجارية» وتأمّل في قواعد أصولية وفقهية ومقاصدية تتعلق بالحاجة أحيانًا وبالضرورة 
أحيانًا أخرى» وتنصل بمآلات الأفعال ونتائج التصرفات من جهة ثالثة. 

ومعلوم أن فقه مسائل النكاح والطلاق في بلاد الأقليات مما له تعلق بالولايات» 
وإذا كان المسلم يعيش في مجتمعات لا تحكم بالإسلام فلا بد أن يكون في مجتمع 
الأقليات المصغر هذا الاحتكام» وهذا الخضوع للشرع؛ الذي لا بد منه لتنضبط أمور 
الأسرة وفقٌ فقه دقيق وفهم عميق» ونظر مجرّب» وعلم ببواطن الأمور. 

ولقد فرّق بعض الأئمة المحققين بين فقه الشىء وعلمه؛ فقال الونشريسي في كتابه 
الولايات: «الفرّق بين علم القضاء وفقه القضاء فَرّق ما بين الأخص والأعم؛ ففقه 
القضاء أعم؛ لأنه الفقه في الأحكام الكلية» وعلم القضاء: هو العلم بتلك الأحكام 
الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة» وهو الفرّق أيضًا بين علم الفتيا 
وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا: هو العلم بالأحكام الكلية» وعلمها: هو العلم بتلك الأحكام 
مع تتزيلها عل النوار )0 . 

ولا شك أن هناك خللًا لا تخطئه عين متأمل في باب الفتيا في النوازل الأسرية 
ببلاد الأقليات الإسلامية وهو ما يستوجب بحثا متأنيًا في هذه النازلة التي تمثل بابًا 
للدخول إلى نوازل أخرى أكبر وأخطر. 


)١(‏ كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية» لأحمد بن يحيى الونشريسىء تعليق: 
محمد الأمين بلغيث» مطبعة لافوميك,. الجزائر.ء (ص © 5). 


بميبسييا 1 

وإذا كانت هذه النازلة ما تناوله الأقدمون فإن ما طرأ عليها اليوم من إقامة أهل 
الإسلام بديار غير المسلمين إقامة طويلة دائمة أو مؤقتة» ومع ما في هذا العصر وتلك 
الديار من مستجدات اجتاعية وسياسية؛ كل ذلك يجعل هذه النازلة تبدو جديدة في 
ا ل ل ا 

بيان المقصود ب«غير المسلمات»): ظ 

قبل الخوض في تحرير محل النزاع في هذه المسألة وخوض غار بحثها يحسن ألا 
توضيح المقصود ب«غير المسلءات». وذلك على النحو التالي: 

إن مصطلح غير المسلمين أو غير المسمات يشمل كل من ل يَدِنْ بدين الحق. 

فالناس أحد رجلين: مؤمن وكافر. 

قال تعالى: « هْوَ أل حَلفَوْفَوكَإ روسك ُو 4[التغاين: 1]. 

وقال تعالى: #فَهِهُم مَنْ ءَامَنَ وَمنهُم كن كَهَر 44 [البقرة: 0 7]. 

فالإيهان والكفر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان باتفاق المسلمين؛ قال ابن تيمية و لزي : 
«الكفر عدم الإيان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد بنقيضه وتكلم به» أو لم يعتقد شيئًا ول 
يتكلم)”". 

وقال السبكي همسن : هو «جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو 
فعل حَكَمَ الشارع بأنه كفرء وإن لم يكن جحدًا)” ". 

والناس إما موحدون حنفاء أو مشركون:؛ قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرَّمَتْ 


.)85 /7١( مجموع الفتاويء لابن تيمية»‎ )١( 
.)085/57( فتاوي السبكي»‎ )( 


د لاجد 5ا/ الكاس اناا الاندااب »ا 

2 2 ذف اليا تم 
222 سسسب 012112222525252 لف7979 ات 2 7 رصسوف 2 
حتب مر 0 و سَاصِيْلا وتطبيعًا 


عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»" '. 

و«الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”". 0 

و«الكفر» و«الشرك» إذا افترقا تواردا على معنى واحدء وصار كل كافر مشركًا 
والعكس صحيح. وإذا اجتمعا كان الكفر أعم من الشرك. 

«الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة» على ما ذكرناء وكل خصلة منها 
تضاد خضلة من الإيهان» والشرك خصلة واحدة» وهو إيجاد ألوهية مع الله» أو دون 
الله» واشتقاقه ينبع عن هذا المعنى)”". 

فالمشرك: من أقرٌ بربوبية الله تعالى» ولكنه مع ذلك لا يفرده بالعبادة» بل يشرك معه غيره. 

والقدر المشترك بين الكفر والشرك هو الجحود, أي: إنكار يء مع علمه به؛ إذ كل من 
الكافر والمشرك منكر لوحدانية الله ولا يعترف بهاء منكر للحق ويأبى مجرّدَ سماعه. على نحو ما 
حكاه الله تعالى في كتابه عنهم في قوله تعالى: مأمَاسهِعَ يداف الْملالآخرَة إن هَذَآلَالِْيلَنٌ * 
[ص: /]. ظ | ا ظ ظ < 
وكا فل اسن نإن خوو نينقتل العفا وو لكر كيقامما 

ويدخل تحت الكفار والمشركين أصناف وأنواع كثيرة؛ كعبدة الأصنام والأوثان» 
وعبدة الكواكب والشيطان» عن النار من المجوس. وعبدة البقر من الهمندوسيين 
والبوذيين» والسيخ» والجينية» وكل هؤلاء يقال عنهم وثنيون. وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. 


,)5 أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: فلا ججَمَلْوأ يه َنَدَاد وَأنتَمَتَلَمُوَ 4. (/7/ا2‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيهان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» (87) من حديث عبد الله بن‎ 
مسعود زللك.‎ 


69 الفروق اللغوية» ابي هلال العسكري» نحقيق: محمد إبرأهيم سليم؛ دار العلم والثقافة. القاهرة. (ص ١ 060 ٠‏ 


ظ منأحكام 
نوازل الأقليات 
٠‏ كما يدخل فيهم منكرو وجود الله الذين ينسبون الخلق لغير خالق» وهم في القديم' 
دهريونء وفي الحديث: ملحدون وشيوعيون. 
كما يدخل فيهم أيضًا الباطنيون الذين أبطنوا اعتقادات وأعمالًا كفرية وشركية, 
ومنهم قرامطة وإساعيلية» وغير ذلك. ظ 
كا يدخل البهائيون والقاديانيون الذين أجمع علماء المسلمين في العصر الحديث 
1 6 
على كفرهم 
وأما أهل الكتاب فقد: اختلف الفقهاء في تحديدهم بعد اتفاقهم على أنهم من غير 
المسلمين» وأنهم يدخلون في عموم الكافرين؛ وذلك على مذهبين: 
الأول: للحنفية ولأبي يعلى من الحنابلة. 


فد 


وأهل الكتاب عندهم: «كل من يعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم 
وشيث وزبور داود؛)”"؛ فيصدق تعريفهم لأهل الكتاب على اليهود والنصارى» ومن 
تمسك بالزبور وصحف إبراهيم وشيث. 

الثاني: للشافعية وأكثر الحنابلة. 

وأهل الكتاب عندهم: اليهود والنصارى دون غيرهم, فلا يدخل فيهم المتمسك 
بالزبور وغيره كصحف إبراهيم وإدريس وشيث””". 
والرأي الذي يقويه الدليل هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم؛ ذلك 


ا[ الرسره وس سرصم 


أن القرآن يقول: 9# أن تَمَولُوا نّم أنِْلَ الْكِتَبع َل طَأيِمَتَينِ مِن قَبَلِنَا #[الأنعام: 151]؟ فقد 


ع 


(1) للتعريف بالفرق السابقة جميعًا: تراجع الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
إشراف د. ل للشباب» طسى 518 ١ه.‏ 

(1) تبيين الحقائق؛ للزيلعى: (7/ .)١٠١‏ 

() مغني المحتاج» للشربيني» /٠(‏ 1817 ) المغني» لابن قدامة» (4/ 47 0-/040). 


ااموطافية 
موب للب ب 29 مل يلا رَكَيمَا 


خصٌ الله تعالى الكتاب بطائفتين وهم اليهود والنصارىء فلا عاك على غيرهم أنهم 
أهل الكتاب وإلا لزم الكذب في كتاب الله وهو محال؛ كذلك لأن ما نزل على غير 
الطائفتين إنا هو بمثابة مواعظ وأمثال لا أحكام فيها؛ فلم يثبت لها حكم الكتب 
المشتملة على الأحكام”". ظ 

أما بالنسبة للمجوس فعلى القول بأن الأشبه أنه كان لهم كتاب», ولكنه رفع 
فأصبحوا لا كتاب بأيديهم الآن» فإن الصحف التي أنزلت على إبراهيم الكتكلا رُفِعت إلى 
السماء لأحداث أحدثها المجوس”'"» فالأولى -ومن باب الاحتياط- أن لا نعتبرهم من 
آهل الكفانن» لوجوة الكائرة فنا يتلق بالالحكاء الى مخض كلا متهياه:وإن كان لبق 
تدينهم بكتاب واعترافهم بالنبوة اعتبار في الأحكام يميزهم عن المشركين الوثنيين. 

ولذلك أشار انني ول إلى وجود صلة دون الاندماج : وق المجوسن واهل الكنات 
حيث قال: لواب سْتَةَ أهل الكتاب» ”". بل لم يثبت أن للمجوس كتابًاء ونقل 
جواب أحمد على سؤال: أيسم أن للمجوس كتايًا؟ فقال: تهذا باطل»©. 

رأف كنات مح: وود انها بور رف وتقاعية "لير لك بناجا عكم 
اليهود والنصارى ما لم تختلف عنهما اختلافًا جوهريّاء حتى وإن اختلفت في الفروع. 


() المغني» لابن قدامة. ا لمي نيت » (377/17). الملل والنئحل» 
للشهرستاني» /١(‏ 5 م ومابعلها. 

(0) المهذب. للشيرازي» (؟7/ .)55١‏ 

() أخخرجه البيهقي» (4/ 184) من حديث محمد بن علي بن الحسين مرسلا. 

(5) المغني» لابن قدامة» (4/ 58 0). 

(5) افترق اليهود على خمس فرق رئيسة» وهي: الناك زو هدوف و العتانة والزوائة والعسوية وم هذه 
الفرق افترقوا على فرق كثيرة لا حصر لاء أما النصارى فقد افترقوا على ثلاث فرق كبيرة: الملكانية. 
والنسطورية واليعقوبية» وتشعبت منها اثنتان وسبعون فرقة. الفصل في الملل والنحل» لابن حر 
(87/1) وما بعدهاء والملل والنحل» للشهرستاني» )3057/١(‏ وما بعدها. 


منأحكام 
نوازل الأقليات 

وعليه: اعتير العلماء الفرقة السامرية من اليهود”. 
وأما الصابئون: فالخلاف ف شأهم بِيّنء وتضاربت النقول والأقوال حوطم؛ 


عد 


فروي عن الإمام أحمد أنهم من جنس النصارىء وفي رواية أخرى عنه أنهم يشبهون 
اليهوده وحدد صاحب المغني”" رأيه في الصابئين بأنهم ليسوا من أهل الكتاب حيث 
خالفوا اليهود والنصارى في أصل الدين» بل أَدْحَلٌ الشهرستاني'" الصابئين في عداد 
المستبدين بالرأي مطلقا المنكرين للنبوات» ولا يقولون بشرائع وأحكام أمرية» بل يضعون 
حدودا عقلية مثل الفلاسفة والبراهمة. ظ 

وتما لا مُحْتلّف فيه أن اليهود والنصارى قد خرجوا عن أصل دينهم وشريعتهم؛ 
حيث حرفوا التوراة والإنجيل» كا نُسخت شريعتهم بشريعة نبينا محمد ككللة. 

وعليه: هل يعتبر اليهود والنضارى حاليًا أهل الكتاب؟ 

هناك قولان متقابلان في المسألة: 

القول الأول: للشافعية”؟ الذين ذهبوا إلى أن أهل الكتاب إنم)ا هم اليهود 
والنصارى ومن دخل دينهم قبل التبديل والنسخ؛ وشرطوا أن يكونوا إسرائيليين» أي: 
من أبناء يعقوب الكتتلا واعتبروا جميع الذين دخلوا في دين موسى حين دعاهم أو الذين 
دخلوا منهم بعد ذلك في دين عيسى حين دعاهم, كانوا على دين حق دخلوا فيه قبل 
التبديل» فهم أهل الكتاب» وألحق بأهل الكتاب من تهود أو تنضّر بعد ذلك وقبل بعثة 
سيدنا محمد يل حيث لم يقم النسخ وإن حدث تبديل وتحريف إلا أن ذلك لم يكن 


.)718/./1( المغني» لابن قدامة» (9/ 47 6)» مغني المحتاج» للشربيني» (7/ 184 ) المصباح المنير» لمفيومي»‎ )١( 
.)6 57/-0 55 /9( المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(9) الملل والنحل» للشهرستاني» (؟07017//7). 

(5) تكملة المجموع؛ للمطيعي» /١57(‏ 777) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» (؟/ /141 - 18/8). 


244 


ا لز اها 
0 #7 أ سَاصِيًّلا وتطييفًا 


محرجًا عن دائرة الإيهان إلى الكفر حتى يأتي النسخ بالشريعة الإسلامية التى جاء بها 


القول الثاني: للجمهورء فهم يرون أن الذين تهوّدوا أو تنصّروا بعد بعثة الرسول 


يُعَدونَ كذلك من أهل الكتاب باعتبار أصل العقيدة» ولا تأثير على حل ذبائحهم 
وحل نسائهم للمسلمين يسبب التحريف والتبديل والنسخ. ولكونهم منكرين لنبوة 
رسول الله محمد يَكِْةْ كانوا كافرين» وباعتقادهم بالتثليت أصبحوا مشركين» وهذا 
باعتبار ما ابتدعوا وما صاروا إليه لا باعتبار أصل الدين. 


-١ 


ويترجح القول الثاني با ي: 

لم يخاطب القرآن أهل الكتاب إلا الموجودين وقت نزوله» وهم اليهود والنصارى 
بعد أن حدث التبديل والنسخ؛ فالمقصود بقوله تعالى: # أَلوََِلَأَلدينَ أوثوأنصِييكا 
لكك يسو نَالصَلَله وبرِيدُونَ أن تَضِنْوايلَ #[النساء: 54] جاء بيانه في الآية 
الع تلبها مباشرة أن المقصود بالذين أوتوا الكتاب هنا هم اليهود؛ فقال تعالى: 
من ادس هَاحُوأ حَرَفونَ الْكِلمَ عَن موَاضعِدء #[النساء: 47]» وَمِنْ لبيان الجنس هناء 
ما يفيد أن الذين هادوا هم أهل الكتاب. 

قد استفاض أن أصحاب النبي كَل لا فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون 
من ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وذلك بعد التبديل بالطبع» وعلى 


. هذا عمل أهل الإسلام من بعد" ". 


وبعد هذا البيان فإن المقصود بغير المسلمات صنفان: 


لل تعسير ابن كثير.» لو ”7 تفسير الفرطبى» 2/0 فتح الباري» كر حجر 5/9 بداية 


المجتهد. لابن رشد. .)56٠ /١(‏ 


من أحكام 


نوازل الأقليات 5 
١-المشركات.‏ 2 ؟- الكتابيات. 
وفبا يأتي بيان لحكم نكاح كلّ. 
المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركة: ‏ 
الأقوال وقائلوها: 


القول الأول: حرمة نكاح المشتركات مظلقاء سواء كن مغ:مشركات: العرت 
عانذاك الأننان أن > ملصدات غرويات ا ععناتة اباك تيدر قات قير 
الغرنت كان وناك زا لنونة بانت و الكو نلو ميانغ و الحوساتك زفناقها نولي اد 
كُنّ مرتدات عن الإسلام بعد دخول صحيح فيه وقد نقل على هذا الإجماع”". 

القول الثاني: للشيخ رشيد رضا بحل نكاح مشركات غير العرب؛ وحرمة ماعداهن""' 

القول الثالث: لأ ثور والظاهرية والشيعة الإمامية بحل تكاح الحرة ال الجومية”. 


الآدلة والمناقشات: 

استدل أصحاب القول الأول بالقرآن الكريم» والإجماع. 

أولا: القرآن الكريم: ا 

.]171 قوله تعالى: ولا كحو اشر 5 ّ حص يُقْصِنَّ #[البقرة:‎ - ١ 
وجه الدلالة:‎ 


)230 بدائع الصنائع. للكاساني» 0/ 00503 000 د (4/ 511 مختصر خليل» 50 ع 
مواهب الجليل» اما ضوتة؟ الكافي» ا عبد الب (605/9), حاشية قليوبي عل شرح المنهاج, 
50 350 0 مغني المحتاج» للشربيني» 5/ /81») الإنصاف» للمرداوي» ,.)١"5/4(‏ اي 

00 5 م ومابعلها. 

فر المغني» لابن قدامة» (9/ 517 20» فتح القديرء دن 5 0/ 5 تفسير القرطبيء 0 07/1 
المحل. لابن حزم (9/ 58 5). 


از ااا 
011 22 أذك) للأتليانا امم 
0 ظ ع0 بس ايلا وتنا 


ذكر الله تعالى تحريم نكاح المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ منها نساء أهل ‏ 
الكتاب فأحلهن في سورة المائدة”"' . 

يقول الطبري: وأولى الأقوال بالصواب ما قاله قتادة من أن الله -تعالى ذِكْرّه- عنى 
بقوله: ولا تتككحوأ الْمشْركتٍ حَقَّ يُؤصِنَّ #[البقرة: .١‏ من لم تكن من أهل الكتاب 
من المشركاتء وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنهاء لم ينسخ منها شيء» وأن نساء أهل 
الكتاب غير داخلات فيها ".2 ظ ظ 

؟ - قال تعالى: ولا تم سكأ بعص ألْكوَافرِ #[الممتحنة: .]٠‏ 

وجه الدلالة: ظ 

أفادت الآية الكريمة حرمة نكاح المشركات عبدة الأوثان؛ ومن كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست له امرأة» فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين» 
وكان الكفار يتزوجون المسليات» والمسلمون يتزوجون امشركات» ثم نسخ ذلك في 
هذه الآية» فطلق عمر ابن الخطاب َلك حينئزٍ امرأتين بمكة مشر كتين" . 


١‏ 50000 8 قرس ع سرح سا رس > بغر 1 أ 
7'- قوله تعالى: 8 ومن يَرَتَرٍ د م: وفيوء فم وهو جكار فاوي” 
ال 0 1 د سر رو ده 5 حر له جح سا بر م2 عد و :> اللا0 
حبط ‏ ّأعمدلهم فى لديا وَالاخِرَوَ وَأوْليِكَ أصحب التَارِهُمّ فِيهَاحَديِدُوت * 


.]1 ١1/ [البقرة:‎ 

وحه الدلالة: ظ 

.دلت الآية على أن كل من ارتد عن الإسلام حكِمٌ بكفره وجَرّت عليه أحكام 
الكفار المرتدين» سواء اتخذت ديئًا غير الإسلام أم ألحدت عن الأديان جميعاء وهذه 


.)6548/4( تفسير القرطبي» (9/ لاك المغنق» لابن قدامة,‎ )١( 
.)7/10-1١/١ 5 /7( تفسير الطبري»‎ )١( 
.)0 48 /4( المغني» لابن قدامة»‎ .)70 /١4( تفسير القرطبي»‎ )"( 


من أحكام 


7 8+6 
نوازل الأقليات ١‏ 


الآية تشمل البهائية والشيوعية والقاديانية» وهي بهذا تصير مشركة وكافرة وينفسخ 
نكاحها فور ردتها ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة» أو بين مرتد 
تمسلية لا ادا لخب ظ 

ثانيًا: الإجماع: 

جاء في موسوعة الإجماع: «اتفقوا على أن من عدا اليهود والنصارى من أهل 
الحرب يُسَمُون مشركين» '. 

وقال ابن قدامة َهَيَإرَي : «أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم 
نساؤهم» ' 1 

وقال الكمال ابن الهمام كان :ولا يجوز تزوج الوثنيات» وهو بالإجماع والنص»7. 

وقال ابن رشد نادي : «اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية» ' '. 

وقال أبو زهرة هري : «ولقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون, لا 
تنكح نساؤهي0. 

وعليه: فإذا تزوج المسلم بمشركة من مشركات العرب أو العجم, فالنكاح باطل 
ومفسوخ» ويؤدّب المسلم الذي فعل ذلك إِلّا أن يكون جاهلًا فيعذر. 

أدلة القول الثاني ومناقشته: 

الأصل أن لا يلتفت إلى هذه الأقوال بعد سبقها بإجماع صحيح منعقدء وتنزلا مع 


000( بدائع الصنائع» للكاساني(65/ .)١178- ١71‏ مواهب الجليل» للحطاب» (؟7/ 0773717 الشرح الصغير» 
للدردير» 0/ 06 مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» 5/ ١4‏ المغني» لابن قدامة. فعف 
في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاويء (406-97). 

(1) موسوعة الإجماع» لسعدي أبي جيب» (7/ .)٠١ ٠١١‏ 

(؟) المغنى» لابن قدامة» (04/8./4). 

(5) فتح القدير» لابن الهمام» (7/ 1 77). 

(0) بداية المجتهد. لابن رشد. (7/ 5 5). 

050 الأحوال الشخصية. لأبي زهرة» (ص .)١١5‏ 


م 
45 كيمك 0 


سَائِيْلا وَتطِبَيمًا 
المخالف فيهما ظنه من الحكم نورد أدلته» ثم الرد عليها 

استدل الشيخ رشيد رضا مدن بعدة أدلة» فقال: 

أولا: إن العلماء لم يجمعوا على أن لفظ (المشركين» والذين أشركوا) يتناول جميع 
الذين كفروا بديننا ولم يدخلوا في دينناء ولا جميع من عدا اليهود والنصارى. 

ثانيًا: إن المشركات اللاتي حرّمَ الله نكاحهن في آية البقرة: #ولَا تَدكحوا الْمشْرِكت 
حَصٍّ يوون [البقرة: ١71؟]‏ هن مشر كات العرب» وهو المختار» وقد رجحه شيخ المفسرين 
[الطبري]ء وعليه فلا تشمل الآية مَنْ عدا مشركات العرب. 

ثالمًا: إن وثنبي الصين واليابان وأمثالهم أهل كتب مشتملة على التوحيد إلى الآن. 
بادا جه الراك الأبين لامر ببق يبا لودل وان تور سباي زرا و1 
التحريف. ى) طرأ على كتب اليهود والنصارى. 

رابعًا: إن الأصل في التكاح الحل لا الحرمة؛ بدليل قوله تعالى: #وَأْيلٌ لك مَّاورا 
لحك ##[النساء: 14 بعد أن بين لنا محرمات النكاح. فا عداهن يبقين على الأصل وهو 
الحل» ولا دليل على تحريم نكاح نسائهم؛ فليس لأحد أن يحرمه إلا بنص مخصص لعمومها. 

خامكاة إندسسلمى الفيين اكد أكدرواسن كاد ,رنيات الضون: لذن مز 
الكونفوشيوسية» وقد أسلم منهن الكثيرات” ". 0 

مناقشة الأدلة والرد عليها 

أولّا: قوله: إن العلاء ل يمعو عل أن لفط الشركين يتناول الذين كفروا عدا 
اسم ظ 


:1 ) غللة الارهر قنين ونا :)وما هده 


0 0 
نوازل الأقليات 
«أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم»”'"» وقال أبو عبيد: 
«أما الوثنيات فتكاحهن حرام عند المسلمين جميعًاء لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة 
علمناها»9". ظ 
وأما ما فهمه الشيخ رشيد كادي من أن قتادة فسَّرَ قوله تعالى: #ولا تدكحواً 
التفركت 002115 بمقركات الغرت اللكق: لنس كلق كنات يقر أنه بورسيةة 
الطبري- فغير مستقيم فليس مراده من ذلك أن من عدا مشركات العرب غير داخلات 
في التحريم؛ بل إن مراده أن الكتابيات مستثنيات من حكم تلك الآية. 
والدليل على ذلك: 
١‏ - أن هناك رواية عن قتادة ينين أنه قال: «المشركات من ليس من أهل الكتاب276. 
-١‏ أن ابن عطية أورد في تفسيره عن قتادة أنه قال في الآية: «لفظ الآية العموم في كل 
كافرة والمراد مها المخصوصء أي: في غير الكتابيات»0). 
'"- إن الطبري ني لما ذهب إلى ترجيح قول قتادة صرح بحرمة كل مشركة من 
عبدة الأوثان على كل مسلم عند قوله على إنكاح الزاني» فقال: «... وذلك لقيام 
الحجة على أن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان»””. 
- لو كان قتادة يعني بقوله ذلك أن من عدا مشركات العرب حلال لقال بحل 
. المجوسية وشاع عنه. بل المنقول عنه عكس ذلك. 


(١)المغنى.‏ لابن قدامة» (9/ 58 6). 

(1) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشدء الرياض؛ 
(ص45). 

(*) تفسير الطبري» (7/ .)7/1١7”‏ 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية» (7/ 50 ؟7). 

(0) المرجع السابق» (17/ .)١150‏ 


) و سسالا مد يا يس إلا لام 

445 2 6 ل ليام سيم 
اطط لجعاجزد حو حسم لجع وسو عسوت عبي جب بس يوون موا رزيج نسو لطا 1 711717707167؟! 107 7ن ا ته ا 170 1د سر ع إدى 
حبرا ك سَاتِيلا وَتطيَئنا 


وقد سئل أحمد عن آية البقرة ولا تَدكحوأ ألْمُضْركتٍ #[البقرة: »]77١‏ فقال: 
«مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام»” 2 وبالرغم من ذلك فقد نقل أهل مذهبه 
عنه حرمة نكاح غير الكتابية. 

فعلم من مجموع ذلك أن الإجماع لم يخالف فيه أحد. وأن ما استنبطه الشيخ 
رشيد غير سديد. 

انيا: وأما قوله: الأصل في النكاح الحل : 

فالجواب: أن قوله تعالى: #وَألَ لَك مَاورآه دَلِحَكُمْ #[النساء: 5] يفيد بأن 
الأفيل الدونة الأ حل وهو درن الل اسرعوان الم اقول عل قري اس 
فقد تقدم الإجماع على ذلك. ظ 

وهن داخلات في عموم قوله تعالى: #إوَلَا دحوأ ألْمُشْرِكتٍ #[البقرة: 4171١‏ ولا 
مخصص لا إلا آية المائدة» حيث أفادت حل اليهوديات والنصرانيات» دون غيرهن. 

ثالنا: وأما قوله: إن وثنيي الصين وغيرهم أهل كتب مشتملة على التوحيد. 

فالجواب أن كونفوشيوس ل يكن نبا بل كان فليسوقا مغرقًا في البحث والتأمل؛ 
ولذا فإن أتباعه لا يعتقدون بجنة ولا نار ولا بالبعث أصلاء وهذه الأمور من أصول 
الات العا داف ولاق ها عدف القوال ارقي أضوفا: 
ثم إن توحيدهم المزعوم هو نفسه توحيد مشركي العربء الذين قال الله عنهم: 
«وكين سأنتهُم من َلقَ لسوت وَالْايّسَ ُو أله ول اند ره بل رهم لا 

يمون # [لقيان: 75]. [ 
لقد أخبرنا سبحانه أنه أرسل لكل قوم هاديّاء ولكنه تعالى لم يعلمنا بأنه أنزل على 


.)0815 /١ ( تفسير ابن كثير»‎ )١( 


منأحكام 
نوازل الأقليات 
كل رسول كتابًا من عنده» فالآمر في ذلك لا يعرف إلا عن طريق النصء لا عن طريق 
الظن والتخمين» ولا نص هنا على أنهم أهل كتب سماوية. 
وقد أبان الشيخ أبو زهرة ذلك بقوله: «كل أولئك لم يكن لهم كتاب منزل 


معروفء ولم يعرف لهم نبي مبعوث ذكره القرآن» ولو كانوا قد حرفوا الكلم من بعده 
0 [ 


يذ 


عن مواضعه) 
رابعًا: وأما أن مسلمي الصين قد أكثروا من نكاح الوثنيات وقد أسلم منهن الكثيرات. 
فالجواب أن هذه لا تصلح دليلًا على الحل والحرمة؛ لأن حق التحليل والتحريم 

لله وحده. لا دخل للواقع أو غيره في ذلك. وأن العرف لو كان تخالا للنصوص فلا 

عبرة به لفساده؛ لأن الأصل أن يضبط العرف بالنصء لا العكس. 
لأن الآية -وهي نص في المسألة- قد بينت متى تحل بقوله: #حَقٌ يُؤْمِنَ 

وِحَسٌّ * هنا تفيد الغاية» فلا تحل له ابتداءً حتى تدخل في الإسلام. 
الترجبح: 
بعد هذا العرض والرد» فقد ظهر الحق» وعليه فلا يحل لمسلم أن ينكح وثنية -أيَا 

كان مذهبها- فإن نكحها باعتقاده أن ذلك حلال على سبيل الجهل في بلاد الأقليات 

فإنه يفسخ نكاحه فورًا للعلم بالحكم. ويلحق به النسب,. وتثبت به حرمة المصاهرة 

اناك ال 0 
أدلة القول الثالث ومناقشته: 

.)١57ص( محاضرات في عقد الزواج وآثاره» لمحمد أبي زهرة» دار الفكر العري» القاهرة»‎ )١( 

.)180- 11/4 /5( مجموع الفتاوي. لابن تيمية»‎ )١( 

(*) فقه الأقليات المسلمة» خالد عبد القادرء »)5٠07-5٠07(‏ الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في 


دار الكفر. 3 يوسف بن عبداللطيف حل الجيرء رسالة دكتوراه. المععهد العالي للقضاء بالسعودية» 
(ص 5985 -986). 


غج _. وو 8 ١‏ لوو اا 

0 302 25 

سس 0/7 7 كا سَاصِيْلا وَتَطْييْفًا 
ست وحبي 


تقدم نقل الإجماع على أن نكاح الحرة المجوسية لا يحل إلا أن أبا ثور وابن حزم 
قالا بحلهاء واستدل الجمهور لمذهبهم بالقرآن الكريم والإجماع» والمعقول. 
أولا: القرآن الكريم: ظ ا 0 

١‏ - قوله تعالى: ولا تدكحُوأ لمش ركنت حَقٌّ يُؤْصِنَّ ©[البقرة: ١ه‏ وقوله تعالى: ##ولا 
تَمْكوأ بعصم اَلْكَوَافٍ ©[الممتحنة: ا 0 
وجه الدلالة من الآيتين: ظ 
نهى الله تعالى عن نكاح المشركات والإمساك بعصمة الكافرات» وهذا عام وقد 

خرج منه الكتابيات بدليل قوله تعالى: #وامْحُصَئت من ألَذبنَ أويُوا الْكِكبَ #االمائدة: 0] 

ويبقى مَنْ عداهن على العموم؛ وهذا يشمل المجوسيات”". 

-١‏ قوله تعلل: « إِنَّ ان انوأ وَالَِبنَ هادوأ وَالصدِتِنَ والتصرا والمجوس ولد 
مركو إرى. الله يَْصِلُ يتنه يوم الِْبَسَدِ إن لَه عل عل طَئْو سيد 4 
[الحج: .]1١/‏ ظ ظ 
وجه الدلالة: ظ ظ 
ذكر :اش اتعال لان الست وين آنه رفصل ننهم يوم القيمةه دولا ذكر اخلل التى افيا 

سعيد في الآخرةقال: إن ألَّذِينَ مَامَنوأ وَالدتَ هَادُوا وَالتَصرَ وَاَلصَدبِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ 

لله وَالَْوْمِ الآ وَعيِلَ صَدِلِحَا فْلَهُمْ أَبْرهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَم وَلَاهُمْ 
يرت #لالبقرة: 77]» فلم يذكر المجوس ولا المشركين» ولو كان في هاتين الملتين سعيد في 

الآخرة كم في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم؛ فدل على أنهم ليسوا من أهل الملل الناجية» 


(1) نباية المحتاج» للرملي» (7/ )١4٠‏ بتصرف. 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


وإذاكانوا كذلك ل تحلٌ مناكحته.”". 
ثانا : الإجماع: 
ا ل ل ل 


ف تمه التانعن . 


ب 


المناقشة: 


إن الصحابة لم تجمعوا على ذلك» بدليل أن حذيفة ٠‏ طلل تروج منهم؛ فقد ذكر 
معبد الجهني قال رواحت أمراء وديف و 5 

اع بأن ذلك لم يصمّ عن حذيفة. قال البيهقي : «فهذا غير ثابت» والمحفوظ 
لاو ني 

وما روي عن عطاء وطاوس وابن دينار من حل المجوسية لم يصح.ء وإنا المروي 
غقهم جروا( السر في بالمجومنية لا نكاح الحرة» وهو خخارج محل النزاع'". 

أدلة المحيزين ومناقشتها: 

أولا: القرآن الكريم: 


)١(‏ مجموع الفتاوي» لابن تيمية» (5؟/ /188-11) بتصرف. 

.)811//7( أحكام أهل الذمة» لابن القيم»‎ )١( 

() السنن الكبرىء للبيهقي» (7/ )78١‏ باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم 
المؤمنات على الكفار. 

(؟) السئن الكبرىء للبيهقي: 81١/0‏ ؟). 

(6) المغني» لابن قدامة» (1/ ٠”‏ 5)» إرواء الغليل؛ للألباني» (5/ .)7١ 1١‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 174)» المدونة؛ رواية سحنون بن سعيد» (7/ .)7570-1١‏ 


4 1 ىلاها 


آ هر سس لكر 1 لاوس سىس عه ل م ع وم 7 30 0 


سس انث 


لْجِرَيةَ عن يل وهم صلرورت 1#[التوبة: 19]. 
وجه الدلالة: 
استثنى الله قب أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل بغرم الجزية مع الصّعَار من 
جملة سائر المشركين الذين لا يحل إعفاؤهم إِلّا أن يسلموا. وقد صح أن رسول الله ل 
أخذ الجزية من موس هجر" '. 
ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله يله أَمْرَ ربه وإلا لبين لنا أخهم غير أهل 
كتاب فكنا ندري حينئذٍ أنه فعل ذلك بوحي”". وإذا ثبت أنهم من أهل الكتاب جاز 
نكاح نسائهم؟ لقوله تعالى: #وا حصت من لذن وروا ألُكتب #[المائدة: 0]. 
ونوفش من وجهين: ظ 
١‏ - المجوس ليسوا أهل كتاب بدليل قوله تعالى: #وَهدًا كنب أنزلئنه مبارك فَأتَِعوه 
وَأنّهُوأ لم حون (0) أن مَفُولُوأ إِسَّمَآ أيِْلَ الككب عل طَأيِمَتيْنِ من قَبِنَا وَإن 
عن دِرَاسَعَوحَ نفلت 4[الأنعام: ]١55-06‏ والطائفتان هما اليهود والنصارى» 
ولو كان المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف؛ فيؤدي إلى 
الخلف في خيره يلك وذلك محال”". وإذا كانوا ليسوا أهل كتاب ل تحلٌ مناكحتهم 
كالمشركين. ظ ظ 
ويجاب: بأن هذا القول -أي: نزول الكتاب على طائفتين- من إنشاء المشركين 


)١(‏ أخرجه: البخاريء, كتاب الجزية» باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب» )3١6557(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
)١(‏ المحل» لابن حزم (4/ 58 5). 
69 بدائع الصنائع» للكاساني» (؟/3717). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 

01 / 5: 

فليس فيه دليل على ما ذكرتم . 
ويُرَدٌ عليه: 
اع يي ا يي 

غر 9 

-١‏ فرق بين قبول الجزية منهم ونكاح نسائهم: فالرسول ولد حقن دماءهم عند دفع 
الجزية لتشبههم بأهل الكتاب في بعض الأمور» والدماء تعصم بالشبهات» أما 
الفروج فلا تحل بالشبهات”" 
وفي روضة الطالبين: «الصنف الثالث: مَنْ لا كتاب شم لكن شم شبهة كتاب وهم 

المجوس. وهل كان لهم كتاب؟ فيه قولان» أشبههم|: نعم. وعلى القولين لا تحل مناكحتهم)" . 
وفي المغني: ارص سجر الج را كل اتير وسح مير نصّ عليه 


0 


401١ 


أجر)” 
انيًا: السنة المطهرة: 
أن عمر بن الخطاب 2ك ذكر المجوسء فقال: ما أد ري كيف أ نع في أَمْرِهم؟ فقال 
عبدال رحمن بن عوف: أشهد لَسَمِعْتُ رسول الله بك يقول: «سَنوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب»0. 
وجه الدلالة: 


0 01111110ظ كما تحل 


)١(‏ المرجع السابق» )707/١/7(‏ بتصرف. 

(؟) المرجع السابق» (7171/5). 

ره مجموع الفتاوي» لابن تيمية» (557/ )١1150-1/84‏ بتصرف. 
(:) روضة الطالبين» للنووي». (/ا/ .)١170‏ 

)0( المغني» 3 قدامة» (651//9). 

(0) سبق تخريجه. 


1 و1 
مناكحة اليهود والنصارى. 
المناقشة: 
-١‏ الحديث ضعيف. قال ابن حجر: هذا منقطع مع ثقة رجاله ". 
؟- ولو صح فهو محمول على معاملتهم مثل أهل الكتاب في أخذ الجزية فقطء كما 
فعل ذلك الرسول وك وفهمه الصحابة من بعده:". . 
يؤيد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن عوف أنه شهد أن النبي يك أخذ الحزية من مجوس هجر" ". 
ولا يجوز تعديه إلا بنصء أو خبر آخر صريح, ولم يرد مثل خا ذلك 
ويؤيد هذا الفهم تكملة الرواية التي لم يتصل سندها اغير ناكحي 9 
أكلي ذبائحم»؛ وهي حجة باتفاق؛ كما قال ابن تيمية"» 
ظ بو اا00ظص0 
الثًا: قول الصحابي: ظ ظ 
عن علي «لله قال: «أنا أعلم الناس بالمجوس كان لمم علم يعلمونه» وكتاب 
يدرسونه» وإن ملكهم سكر فوقع على ابئته» أو أخته. فاطّلع عليه بعض أهل مملكته. 
فلا صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد» فامتنع منهم» فدعا أهل مملكته. فلم| أتوه قال: 
تعلمون دينا خيرًا من دين آدمء وقد كان يُنْكِحٌ بنيه من بناته» وأنا على دين آدم ما يرغب 
عن دينه» قال: فبايعوه. وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم. فأصبحوا وقد 
أسري على كتابهمء قَرفِعَ من بين أظهرهم؛ وذهب العلم الذي في صدورهم. فهم أهل 


() فتح الباري. لابن حجر (5/ .)51١‏ 

(؟) مجموع الفتاويء, لابن تيمية» (775/ )١189‏ بتصرف. 
(3) سبق تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوي, (؟75/ 189). 


من أحكام 


9 0 
نوازل الأقليات دق 


كتاب» وقد أخذ رسول الله كل وأبو بكر وعمر فنا منهم الجزية)”". 

وحه الدلالة: ظ | 

دل كلام علي «لل على أن المجوس لهم كتاب قد رَُفِمَ ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة» فدل على أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب» ومن ذلك نكاح نسائهم. 

المناقشة من الوجهين: ظ ظ 

الأول: هذا الأثر ضعيف؛ فقد سئثل الإمام أحمد: أيصح عن على أن للمجوس 
كخانا: فقال :ذا باظان واسععظي ع" ضدفة القرع 7 

ويجاب: 

بهذا الأقر قن سسا ا يم 7 

ور 2 

وبرد. ظ 

بأن في سنده سعيد بن مرزبان أبا سعد البقال الكوفي» وهو ضعيف. مدلس» وقد 
تركوه» قال البخاري: منكر الحديث؛ وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج 'بحديثه. 
والحديث لبن له متابع ولا شاهد0 . [ 

الثان: على فرض صحته فإنه إنا يدل على أنه كان لهم كتاب فَرَّفِمَ لا أنه الآن 
بأيدهم كتاب» وحيئئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب)؛ إذ ليس بأيديهم 


كتاب لا مبدل ولا غير مبدل» ولا منسوخ ولا غير منسوخ, ولكن إذا كان لهم كتاب 


)١(‏ أخرجه: الإمام الشافعي في لمسنله) .)6١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ :)١١١‏ «أكثر أهل العلم لا يصححون 
هذا الأثر). 

0( المغني» لابن قدامة» (9/ 5/8 6). 

(©) تفسير القرطبي» )١١١/8(‏ 

() فتح الباري. لابن حجر» .)7511١/5(‏ 

ظ (5) مجمع الزوائد, للهيثمي» (7/ »)1١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر (ص ١‏ 5 5)» ميزان الاعتدال» للذهبي» (5/ /191). 


َأذك) لول رسا الى 
1333 ان روميت 


ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب. وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية» وأما الفروج 
والذبائح فحلها حصوص بأهل الكتاب” 

بل لقد صح عن عمر أن المجوس ليسوا بأهل كتاب”" 

وبالرغم من أن الرواية السابقة قد جاءت عن علي» فقد جاء عنه أيضًا النص في 
تحريم نكاح النساء المجوسيات» فقال: « أَحَدَ رسول الله ع الخراج منهم -أي: 
المجوس - لأجل كتاءهم؛ وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم)””. 

المناقشة: هذا الأثر ضعيفء وقد تقدم الكلام عنه. 

الترجيح: يحرم نكاح المجوسيات وعبدة النار ومن في حكمهن؛ لضعف أدلة 
القائلين بهذاء وصحة انعقاد الإجماع على الحرمة» ودخولن في عموم المشركات» وعدم 
ثبوت كتاب موجود بين أيديهم تصح نسبته لنبي من أنبياء الله تعالى' ". 
المطلب الثانى: حكم زواج المسلم من الكتابية: 

لكابية قد ككون ذمية مقيمة في بلاد الإسلام؛ أو هي من أهلهاء وقد تكون 
معاهدة مستأمنة من أهل دار الحربء. أو حربية. 

وثمة اختلاف بين الفقهاء في حكم هذه الحالات» والذي سوف يسير عليه 
لجعي ب ويا اير بده 
وأبعدها ثم نتنزل إلى ما هو أدون. 


(١)مجموع‏ الفتاويء لابن تيمية» (؟75/ 189). 

(؟) فتح الباري» لابن حجرء (5/ 3511). 

(") الخراجء لأبي يوسف. (ص 170). 

(:) الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في دار الكفرء ليوسف الجبرء (4170-910)» فقه الأقليات 
المسلمة. خالد عبد القادرء .)5١١-5٠1/(‏ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 
تحرير محل النزاع: 
تقرّر فيه| سبق أن الكتابي هو كل من تدين بدين أهل الكتاب؛ سواء كان أبوه أو 
جذه وغل ىدينه أد 1 بعل وسواء كان دخوله قبل الدنسخ والتبديل أو بعذه. 
وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك» وهو المنصوص عن أحمدء وهو -قبل 
ذلك- القول الثابت عن الصحابة» ومع وجود يبود المدينة من العرب وغيرهم لم 
يفصل النبي كككِةِ في أكل طعامهم أو حل ذبائحهم ونسائهم» وهكذا فعل الصحابة لما 
دخلوا البلاد النصرانية فاتحين كالشام ومصر وغيرهم”' 
وعليه فإن الكتابي هو مَنْ تَدَيِّنَ باليهودية أو النصرانية أو بنحلة أو ملة أو فِرقة تتتسب إليها. 
ا لأبوين أحدهما كتابي والآخر وثني فاختارت دين الكتابي منهما فإنها 
كتابية تَقَرٌ على دينها. 
وهذا مذهي الجمهور خلافًا للشافعية» وقول عند الحنابلة» وقد ذهب ابن قدامة 
وابن تيمية والمرداوي من الحنابلة إلى قول الجمهور ورجحوه'"' 
وقد اتفقوافي الجملة على جواز نكاح الكتابية بدار الحرب إذا خشي العنت 
وغلبت عليه شهوته؛ لأن التحرز عن الزنا فرض ولا يتوصل إليه إلا بالتكاح ”" 
واتفقوا أيضًا على أولوية المسلمة في التكاح بالإجماع؛ لقوله يل «فاظفر بذات 


كلنا 


الدين تربت يداك)0) 


() دقائق التفسير» لابن تيمية» (7/ )7*-1١4‏ بتصرف. 

)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني» ))717١/7(‏ مغني المحتاج» للشربيني» ( 7/ »)١84‏ حاشية قليوبي على شرح 
المنهاجء 067/5 )2 المغني» لابن قدامة» (4/ 59 0)» دقائق التفسيرء لابن تيمية. .)١8/5(‏ الأنكحة 
الفاسدة والمنهى عنها في الشريعة الإسلامية» د. أمير عبد العزيز» مكتبة الأقصىء عمان» ط و /١(‏ 771). 

() شرح السو الك (5/ 303٠١١‏ تحفة المحتاج» للهيتمي» (0/ 777).: مطالب أولي النهى» (5/ 7). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب: الأكفاء في الدين» (40 ٠‏ 5)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب: استحباب 


1 اامونميه 
حيمر ملس تتائلاً ريما 


واختلفوا في حكم نكاح الحرة الحربية في دار الحرب. وفيا يلي نُوردُ الأقوالٌ وقائليها: 

القول الأول: يحرم نكاح الكتابية الحربية في دار الحرب: ظ 

وهو قول ابن عباس خَظا قال: «نكاح الكتابيات الحربيات لا يحل في 
بلادهن)27. وقول عمر وابنه يا وهو قول النخعي والثوري ومجاهد والحكو”". 

وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة؛ قال المرداوي: «قيل: يحرم نكاح الحربية مطلقَاء وقيل: 
يجوز في دار الإسلام» لاني دار الحرب» وإن اضطرء وهو منصوص كلام أحمد)” ". 

وقال صاحب المحرر: «لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب غير 
الحربيات», وني الحربيات وجهان»27. ظ 

وقال الخرقي: «ولا يتزوج بأرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج 


مسلمة. ويعزل مهأ ولا يتزوج منهم»” '. 
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ريات ندان ارد 

وهو رواية عند الحنفية نَصَرّها ابن عابدين فقال: «إطلاقهم الكراهة في الحربية 
يفيد أنها تحريمية... على أن التعليل يفيد ذلك» ففي الفتح: ويجوز تزوج الكتابيات. 
والأولى ألا يُفعل» وتكره الكتابية الحربية إجماعًاء لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق 


وقد أشار ابن تيمية إلى أن الذي يُفهم من كلام الإمام أحمد هو حرمة نكاح 


نكاح ذات الدين» »)١577(‏ من حديث أبي هريرة </2. 
)١(‏ أخرجه أبو بكر الجبصاص في أحكام القرآن» (17/7) بسند صحيح. رجاله ثقات. 
(5) تفسير الطبري» »)١557/4(‏ نهاية المحتاج» للرملي» (5/ »)734٠‏ الإشراف. لابن المنذر» (0/ 97). 
(") الإنصافء. للمرداوي» (8/ .)١78‏ ظ 
(5) المحررء لمجد الدين ابن تيمية» (7/ .)7١‏ 
(45) مختصر الخرقي, لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» دار الصحابة للتراث» (ص١4١).‏ 
(5) الفتاوي الكبرى. لابن تيمية» (0/ .)57٠‏ 


المستدعي للمقام معها في دار الحرب» وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر» وعلى 
الرق بأن ُسبى وهي حبلى فيولد رقيقاء وإن كان مسلً)». اه. 

فقوله: الأول أَلّا يُفعل يفيد أن الكراهة تنزيهية في غير الحربية» وما بعده يفيد 
كراهة التحريم في الحربية؛ فتأمّل)”'» وهو ما رجحه أبو بكر الرازي الحنفي» فقال: 
فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورًا؛ لأن قوله تعالى: #يواذوت من حا الله 
وَرَسُولِهُ # [المجادلة: ؟؟] إنه| يقع على أهل 5 لأنهم في حدّ غير حدنا ”. 

وهو قول القرطبي من المالكية”" وقوّاه القاسمي”' وانتتصر له طائفة من 
المعحاصرين» منهم: ابن باديس وغيره من علاء الجزائر» ود. يوسف القرضاوي. 
وعبد المتعال الحابري. 

قال الشيخ: أحمد بن محمد حماني ' *: «فإن كانت الكتابية لا تنالها أحكامنا لم يجز 
التزوج بها خشية على أولاد المسلمين من أن تغلب عليهم؛ ولهذا أفتى الشيخ عبد 
الحميد بن باديس”' -رحمة الله عليه- بحرمة تزوج المسلمين من الفرنسيات اليهوديات 
والنصرانيات؛ لأن القوانين الفرنسية تعتبر أولادهن فرنسيين متجنسين لا تنالهم أحكام 
الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك» ©. 


.)175 /5( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

.)3777 /7( أحكام القرآن. لأبي بكر الرازي الحنفي»‎ )١( 

(0) تفسيز القرطبى؛ (7/ 59). 

(5) محاسن التأويل» للقاسمىء (5/ 18177). 

(9) أخدين عمد يق معو دعاق » من ظلماء الجر ائنوله: 1816م تقل تصني ركن المخلس الاسلامن 
الأعلى» كان مفتيًا للجزائر» توفي نادي 1444م ترجمته في فتاوي حاني» (؟/ .)101-51١‏ 

(1) عبد الحميد بن محمد المصطفى , بن باديس القسنطيني ترجع أصوله إلى المعز ب بن باديس مؤسسة الدولة 
الصنهاجية» توفي ٠‏ 145١م.‏ نوابغ العرب. مجموعة من الباحثين دار العودة بيروت الجزء ..)١5(‏ 

(0) فتاوي الشيخ حماني» وزارة الشئون الدينية» الجزائر, 441 ام (7/ .)١57‏ آثار ابن باديس» (9/ ١94‏ ). 


5302 1 وو أ 
يله لل يفي ا ا 


وتعلوم أننيا كانا (بالاتعرسة التخير النعس الترشية وفوعاين النقببياك 
الغربية» ويعدان هذا العمل ردةً عن الإسلام ”". 

وقال الشيخ القرضاوي: «... ويناءً على هذا لا يجو زلمسلم في عصرنا أن يتزوج 
بيهودية؛ ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل» ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين 
اليهودية والصهيونية» فالواقع أن كل بودي صهيوني؛ لأن المكونات العقلية والنفسية 
للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود... وكل امرأة مهودية 
إنها هي جندية -بروحها- في جيش إسرائيل!» ". 

وقالالجابري: «ونحن حين نتأمل أعمال الكفار اليوم نجدها كلها حربًا 
للمسلمين» أو قائمة على أساس خصومة محاربة؛ ولذا وجب أن لا نتزوج غير المسلمات 
أبدَاء مهما اختلفت نحلتهم وملتهم. 

فها نحن نرى الوثنيين اهنود يشنونها حروبٌ إبادةٍ للمسلمين في بلادهم: كما 
يكندونيا غارات شعواء» ويديرونها مؤامرات خبيثة ضد مسلمي باكستان وكشميرء كما 
أنها استعمرت حيدر أباد الإسلامية» وطردت النظام المسلم. 

وكل مسيحيي العالم: أمريكا وانجلترا وفرنسا وهولندا وأسبانيا والبرتغال 
وبلجيكا واليوناد وروماء بل والحبشة» وإسرائيل» وغيرهم- لهم في حروب المسلمين 
من الخناجر المسمومة والملطخة بدماء المسلمين ما يندى له جبين الحر والحرية»)7) 

القول الثاني: يكره نكاح الكتابية الحربية في دار الحرب» وهو قول علي <20ك. 


(0) الهجرة إلى بلاد غير المسلمين» » عماد بن عامر» دار ابن حزم ط١اء‏ 570 ١ه‏ -؛ ٠‏ ممص 715- -556). 

(0) في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاويء (ص44-١٠23.‏ الحلال ا ا لت 
د. يوسف القرضاوي» (ص .)١67‏ 

() جريمة الزواج بغير المسلمات. أ . عبد المتعال الجابري» (ص .)١٠١ ١‏ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


10 
وعطاء والحسن وطائفة من السلف”' والشافعية» إلا في حالتين: 

الأولى: إذا خشي المسلم على نفسه العنت ول يجد مسلمة. 

الثانية: أن يرجو إسلامها فيسن. 

جاء في حاشية القليوبي''' تعليقًا على قول الماتن: ( «الكن تكره) كتابية احربية»). قال: 
إن ل يَرْحٌ إسلامهاء ووجد مسلمة؛ ول كمي العنتٌ وإلّا فلا كراهة» بل سن في الأولى) . 

وهو مذهب الحنفية والمالكية. 

جاء في المبسوط: «بلغنا عن علي بن أبي طالب ذل أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب 
من أهل الكتاب فكره ذلكء وبه نأخذ. فنقول: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار 
الحرب, ولكنه يكره)” ". 

وفي حاشية الخرشي: («إلا الحرة الكتابية بكره وتَأَكدَ بدار الحرب» يعني: أن كُرْهَ 
تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد مِنْ كُرْه تزويجها في بلد الإسلام)””. . 

والقول الثاني عند الحنابلة: يكره إن دخل دار الحرب وحده بأمان كالتاجر ونحوه. 

قال ابن قدامة في المغني: «وأمًا الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه -فهو 


الذي أراد الخرقى إن شاء الله تعالى - فلا ينبغى له أن يتز 005 


.)777 /17( تكملة المجموع» للمطيعي»‎ )١( 

(1) أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن أحمد بن سلامة» القليوي» مشارك في كثير من العلوم؛ وله تصانيف كثيرة, منها: 
حاشيةعلى شرح المنهاج للجلال المحلي» وحاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام؛ وحاشية على شرح أبي شجاع 
لابن قاسم الغزي» وغير ذلك» توفي سنة 79 ١٠١ه‏ الأعلام للز ركلي» (1/ 97)» معجم المؤلفين» .)١58 /١1(‏ 

(؟) حاشية قليوبي على شرح المنهاج, (”/ ٠+‏ 76). 

. (5) المبسوطء. للسرخسبى. (6/ .)6١‏ 

(6) حاشية الخرشى على مختصر خليل» (4/ 57 1) باخختصار. 
(7) المغني» لابن قدامة» (15/ .)١59‏ 


لل سيك وس 
45٠‏ كيم كَاِيْلا معنا 


وبالجملة فإن كل من كره نكاح الكتابية في دار الإسلام يكره نكاحها في دار الكفر أو يحرمه. 
قال ابن عابدين: «وتكره الكتابية الحربية إجماعًا»”" . 


الأدلة والمناقشة: 

أدلة القول الأول: من القن الكريم» وآثار الصحابة. والمعقول: 

أو لا: القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى: 7 يوا لزت ب يموت أله ولا يالوم لز وك جروج ا 
حَرَم أله ورسولة, ولا يريو > بت الي ل رك أرثرا الكت عن ترا 
لْجِرَيةَ عن ير وهم مووي 4 

وجه الدلالة: 


أَمَرَ الله تعالى بقتال الكفار من أهل الكتاب الحربيين الذين لا يؤدون الجزية» 
والأمر بقتالهم يوجب عدم محبتهم ومودتهم؛ فعلى هذا لايحل التزوج من نسائهم 
الحربيات؛ لأن الزواج مودة وعحبة ' 5 

وذهب بعض الباحثين إلى عدم حل نكاحهن ججيعّاء سواء في دا الحرب أو 
الإسلام؛ لأمبن لا يدفعن الجزية”". 

وعليه: لد وك 2111111111 
نخحافة أن يميل إليهم. أو يكثر سوادهم بأولاده» أو يسيطروا عليهم. أو يَُعْيروا ميولهم 
واتجاهاتهم الفكرية» وهذا متحقق فيمن تزوج في هذه الدول من الجاليات الإسلامية؛ ‏ 
لأهم -أي: أهل هذه الدول الكتابية- في حكم الحربيين للمسلمين؛ إذ لا سيطرة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» (5/ .)١75‏ 


.)073757/7( أحكام القرآن» للجصاصء‎ )١١( 
.)١ ١”ص( جريمة الزواج بغير المسليات» عبد المتعال الجابري»‎ 69| 


من أحكام 
نوازل الأقليات 
للمسلمين عليهم؛ وهم جادُون ومجتهدون بغزوهم الثقاني المادي البحت للمسلمين 
بشتى الأساليبء بالتبشير وبذل الأموال والاشتراك في المنظهات»ء ومحاولة التقريب بين 
النصارى والمؤمنين» وإذابة الشخصية الإسلامية بالشخصية النصرانية» وإزالة الفروق 
بين المسلمين والكتابيين» ومحاولاتهم لتشكيك المسلمين في إسلامهم. 
ومن كانت هذه صفاتهم ألا يعتبرون محاربين؟! لأن الحرب الحقيقية هي المركزة 
قن الفقيوة (الخررى النقافنة و الغو النكر )ءانا النويب لكر لحري النقاة) 
فهي فروع ونتيجة لغزو العقيدة» وهذا هو واقع العالم اليوم» فعلى المسلمين المقيمين 
بالغرب ألا يتزوجوا بكتابية؛ حيث | : نهم لاايستطيعون إقامة الحكم الشرعي في الزواج. فإن 
كانت إقامة معدا عر كترضة كوم نارهم إل بلاد المسلمين فيتزوج منهم؛ وإن كان قد أسلم 
ابتداءً -وهو من أهل هذه الدول- فَلْيَدُعٌ زوجته إلى الإسلام, ثم يبقى على زواجه؛ لأنهم| دخلا 
اوويو و د ير إل بلاد للسلمين فليفعل)”'. 
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؟- قوله تعالى: 7 9 مك َعَم الى أونوا الكت عل لك ماف عل 
0 0 7 ل لدب ود الكتر ب من بلك #[لمائدة: 0]. 


وجه الدلالة: 
أباح الله تعالى نكاح أهل الكتاب للمسلمينء والمراد بهن في هذه الآية الذميات 
دون الحربيات؛ لأخبن يلتزمن بأحكام الإسلام» ويدفعن الجزية» ويتمكن المسلمون من 
الركون إليهن» وتطمئن النفوس إلى نكاحهن في الجملة” ". 
"- قوله تعال: لايح د َومَابْوْممُو الله ولو الخ ِيُوَآدُوت مَنْحآدألَهوَسْوهُ 4 
[المجادلة: ؟ ؟ ]. 
)١(‏ مجلة أضواء الشريعة» الصادرة عن كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» عدد 8 


كورنسبن 
فر6 أحكام القرآن» للجصاص» (6/؟"). 


جيه 

"لل ٌس ءءء سةشسش ش 77٠٠7222‏ سَامِيْلاً وتيا 

وجه الدلالة: 

أن اللاشيعةة هق نفى عن المؤمتن بالله حقاعبة ومنودة أغذاء الله الذين غصؤا 
ربهم» ونصبوا أشد العداوة والبغضاء لعباده المسلمين» وبا أن هذه الصفات المذكورة متحققة في 
الكتابية الحربية تكون مندرجة تحت ما نفاه الله عن عباده المؤمنين» من محبة ومودة أعدائه. 

فبهذا لايحل التزوج بالحربية؛ لأن الزواج مودة ومحبة ' '. 

والروات بوخدب الوق نوك عانق رون ل ا على لكر ون نيك 
دوجا تمكو إِليهًا وحعل يدرحكم مود ولسمة 14 لوو ١‏ 1]. 

يؤيد ذلك قوله تعالى: <إَِايَْمْاَاعيا لذن كلوه في ادبن وجو حكمين 
ديار وظهروأ أعاه لاحك أن تو تورف وسن ل وكيك هايمو ظُدلموت *[الممتحنة: 4]. 

وهل هناك تولّ لهؤلاء أكثر من أن يزوج إليهم؛ وتصبح الواحدة من نسائهم جزءً 
من أسرته» بل العمود الفقري في الأسرة؟” 


اقول ل « للكت إِلْكيدِنَ والْحسوت لِلْحِيشَنتِ #[النور: 5 7]. 


وجه الدلالة: 

ين تعالى في هذه الآية أن الخبيثة للخبيث» والعكس» والكتابية الحربية خبيئة» فلا 
تكون للمسلم الطيب؛ لأن الطيبين للطيبات ”' 

انيًا: آثار الصحابة: 
-١‏ عن ابن عباس دكا أنه سئل عن نكاح الكتابية الحربية» فقال: من نساء أهل الكتاب 

من يحل لناء ومنهم من لا يحل لناء ثم قرأ: « فئار لايُؤموت بهد وا 
)١(‏ أحكام القرآن» ل 7/6 روح المعاني للآلومي. (55/5). 


(0) في فقه الأقليات» د. يوسف الفرضاوي» (ص44). 
(5) محاسن التأويل» للقاسمى, (5/ .)١41/7‏ 2 


واو بت سس جيب حتت حت برت بي نل 

0 لخر وا رمو 3 مَا حَرَم الله و لله ورسو 2 :ولا يموت نح دين لْحَىّ من ازيرت 

وتوأ ا سكت 1 حَقَّ يعطوأ لحر 9 يه عن ير وَهُحٌّ روك 1#التوية: ]1 

قال: فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤه» ومن ل يُعْط الجزية ل يحل لنا نساؤه 707 . 

وجه الدلالة: . 

أن ابن عباس كا حرّم الزواج ال ترم متقيدًا فق ذللكة إل كنات 
اله تق فالتي تدفع الجزية هي التي تح وهي الذمية؛ ةا لانت تكن 
فلا تحل. 

قال القاسمي: اوهذا الاستدلال دقيق جذًا فَلْييَاَمً » 9" 

ونوقفشس: 

ناقش ابن العربي دليل ابن عباس بقوله: والمراد بالآية: إنم| من تقبل منه الجزية. 
وعلى ذلك» تجوز مناكحة الحربية» وؤكر الجزية إنها هو في القتال» لا في النكاح' “. 
فالأمر بالقتال ليس علة لفساد نكاحهاء فحيث لا علاقة بين دفع الجزية وحل الزواج فلا علاقة 
بين عدم دفعها وحرمته» فلا دلالة في الآية ذا على تحريم الكتابية الحربية أو حلها”” . 

وأجيب بأنه: 


لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل» فقد جعل الله المصاهرة من أقوى 


.)١57 /4( أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) أحكام القرآن» للجصاصء (/73777), تفسير القرطبي» (/594)» محاسن التأويل» للقاسمي. 
»)١1817/7/5(‏ البحر المحيط» لأبي حيان, ( 5/8/7 5). 

(") محاسن التأويل» للقاسميء (5/ 181/7). 

(5) أحكام القرآن. لابن العربي» (57/7). 

(6) العلاقات الاجتاعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية 5 والمسيحية» د. بدران 
أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 485١م‏ (ص 56). 


بوكو ماما 

يمل رظان سايلا َتنا 

ماده عي لودو ود 0 3 

من الما دشرا فجعاه فسحلك 52 صِها #[الفرقان: :6]. فكيف تتحقق هذه الرابطة بين 

المسلمين. وبين قوم ويم ويحاربونهم؛ وكيف يسوغ للمسلم أن يصهر إليهم. 

فيصبح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم؟ فضلا عن أن تكون زوجه 

وربة داره وأم أولاد منهم؟ وكيف يمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها 

قومها؟” '. وعن علي 2 بنحوه. 
وقد ذكر هذا القول لإبرا هيم النخعي فأعجبه”' مسي لا تنكح امرأة 
من أهل الكتاب إلا في عهد””". 
يس ل ل ل 
ثالثا: المعقول: ظ 

-١‏ المسلم الذي يتزوج الكتابية الحربية» يكون مقيًا معها في دار الحرب. مع أنه مأمور 
بكتاب الله وبسنة رسوله يَكِةِ بالحجرة» قال تعالى: #أَلمْ من أَرض الله واسِعَةٌ 
عجرو فيا 6 [النساء: 91]. 
والرسول وَكاة يقول: انبرو ود ادل تجار فين بون كور النطر ييا 

والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم فالتزوج بالكتابية الحربية محرم؛ لأنه يفضي إلى الإقامة 
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)١(‏ في فقه الأقليات» د. يوسف القرضاويء (ص48). 

(0) تفسير الطبري» .)١577//8(‏ 

(") أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. (5/ 45 ”) بسند صحيح» » عن قتادة لي . 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» (1/ 85)) عن ابن جريج بلاغاء فإسناده منقطع. 

(0) أخرجه أبوداود. كتاب الجهاد باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. (2355165» والترمذي» كتاب 
الجهاد والسيرء بياب: : ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» (250» وقال: معت عيد بورد 
الصبعيح حديك فين عن الي 1 مرمل؟. 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


9856 - 


معها في دار الحرب. وفي هذا مخالفة لأمر الله» وأمر رس وله يك بالهجرة منهاء وتكثير لسواد 

الكفار» وتقليل لعدد المسلمين”"» والمسلم الذي يفعل هذا الزواج تخشى عليه من موالاة 

أعداء الله ورسوله والمسلمين» وقد نهى الله تعالى عن موالاتهم» فقال تعالى: #وَمنيمَوَطَمم 

يكم َه متم #[المائدة: 601 

-١‏ المسلم بفعله هذا يعرض نفسه وولده لمخاطرٌ سيئة لا يستطيع الإفلات منهاء فرب) 
أ عليه وغل ولذه فتخلقوا بأخلافيناء وَضَيُوا عل عاذاتها وعادات قومها 
الفاسدة: وأخخطر من هذا ربما مالوا إلى دينها وارتدوا عن الإسلام. 

- الأصل في حل المباحات ألا يترتب عليها ضرر محقق ولا فتنة غالبة» فإذا أفضى 
استعلها إلى شيء من ذلك فقد حرمت؛ لقوله كَكله: «لاضرر ولاضرار»” ' فيجب 
دفع الضرر عن النفسء ودفع الأضرار عن الغير.. 
وإذا كان المسلمون في بلد ما يمثلون أقلية محدودة» مثل بعض الجاليات في أوروبا 

وأمريكاء وبعض الأقليات في آسيا وأفريقياء فمنطق الشريعة وروخجها يقتضى نحريم 

زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» وإلا كانت النتيجة ألّا يجد بنات المسلمين- أو 
عدد كبير منهن- رجلا مسلً) يتقدم للزواج منهن؛ وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد 

أمورثلاث: 22 

١‏ - إما الزواج من غير مسلم؛ وهذا باطل في الإسلام. 
؟- وإما الانحرافء. والسير في طريق الرذيلة» وهذا من كبائر الإثم. 
- وإماعيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة. 


.)519//( فتح القدير» لابن المام»‎ )١( 
. سبق تخريجه..‎ )0( 


ك6ة 


لوزن اده 
وكل هذا ما لا يرضاه الإسلام؛ وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من 
غير المسلماتء مع منع المسلمة من التزوج بغير المسلم. ظ 
وهذا الضرر هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين بلغه أن حذيفة بن 
اليهان غالله تزوج -وهو بالمدائن- امرأة يبودية» فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم 
عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون. 
فيختاروا نساء أهل الذمة لج المن» وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين "©. 
ومن ناحية أخرى مُحْسى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان -العفاف- 
الذي قيد به القرآن حل الزوج منهن» حتى يتعاطوا زواج الفاجرات. والمومسات. 
وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعها؛ عملا بسد الذرائع» ولعل هذا نفسه ما 
جعل عمر يعزم على طلحة ابن عبيد الله إِلّا طلَّق امرأة كتابية تزوجهاء وكانت بنت 
علي نيوو 
4- وتشتد المصيبة حين يولد لما أطفال» فهم يشبون -غالبًا- على ما تريد الأم» لا على 
ما يريد الأب إن كانت له إرادة» فهم أدنى إليهاء وألصق بهاء وأعمق تأرًا بها 
وخصوصًا إذا ولدوا في أرضها وبين قومهاء وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على دين 
الأم» وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدهاء وحتى لو بقواعل دين الأب. 
فإنا يبقون عليه اسًا وصورةًء لا حقيقة وفعلاء ومعنى هذا أننا نخسر هؤلاء 
الناشئة دينيا وقوميًا إن لم نخسر أباءهم أيضًا. 
ومن أجل هذه المفسدة نرى كثيرًا من الدول تُحَرّم على سفرائها وكذلك ضباط 


)١(‏ شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان. د.يوسف القرضاوي. (ص؟9؟3). 
6 أخر جه عبدالرزاق في مصنفه. ( 1/ 11 وفي إسناده.عامر بن عبدال ر حمن بن نسطاس. وهو مجهول الحال. 


يرسود 1 
جيشها أن يتزوجوا أجنبيات؛ بناءً على مصالصَ واعتباراتٍ وطنية وقومية' '. 
5 - ولا شك أن المتزوج بالحربية في دار الكفر أو الحرب اليوم سيخضع لأحكام دولتها 
في شتون النكاح والطلاق رضي أو سخطء والواقع يشهد أن أطفالا وُلدوا لآباء 
مسلمين قد تحولوا كفارًا بسب أمهاتهم اللائي طُلَفّنَ من الأزواج فَاسْتَحْقَفنَ 
نصفف مال الزوج وجميع الذرية بالحضانة» وعليه فلا بد من نظرة تقويمية لواقع 
هذا الزواج وآثاره على الذرية. حدَّتٌ أحد الباحثين المقيمين في الغرب فقال: 
«صديق لي تزوج بامرأة ألمانية نصرانية» ولم يكن حسن الالتزام بدينه» وكانت هي 
أيضًا بعيدة عن دينهاء ويّسّر الله لهذا الرجل أن تَعَرَّف على المسلمين الملتزمين وعلى 
المسجد حتى أصبح من رواده» وأصبح داعية للإسلام» وكان له من زوجته خمسة 
أولاد لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات» وصار تحضرهم معه إلى المسجد ويعلمهم 
الإسلام» وبدأت العداوة تكبر في صدر امرأته حتى اشتعل صدرّها ببغض هذا الدين, 
ودفعها هذا البغض إلى الاقتراب من الكنيسة والدفاع عنهاء وكانت تثور في البيت 
المجادلات الدينية» والتي ل تنتهِ إلا بطلب المرأة الطلاق» وصدر الحكم بالطلاق؛ 
وكانت الأم قد أطلعتٍ القاضي على سبب العداوة بينها وبين زوجهاء الذي انقلب إلى 
رجل متعصب بزعمهاء ويريد أن يرب أولاده على الإسلام ويأخذهم إلى المسجد» فمال 
القاضي إليها وحكم لها بحضانة الأطفال الخمسة:؛ ول يعد يسمح للأب أن يزور أولاده إلا 
مرة واحدة في الأسبوع؛ وحرصت الأم بعد ذلك على غرس الكفر في نفوس الأطفال 
فصارت تصحبهم إلى الكنيسة بعد أن كانت الكنيسة لا تعني شيئًا لما تطبخ لهم الخنزير 
وتنفرهم من الإسلام» وكان الأب في غضون زيارة الأولادله يحرص على تعليمهم 


.)٠١7-١١7ص( في فقه الأقليات» د. يوسف القرضاوي.‎ )١( 


اللي ؤي في أ وسدت: 
الصلاة وتحبيبهم بهاء فلما علمت الأم بذلك أخبرت القاضيء الذي قام بإنذار الأب 
بحرمانه من زيارة أطفاله له إذا حدّثهم عن الإسلام أو الصلاة» أو حتى صلى إحدى 
الصلوات أمامهم. وهذا غيض من فيض مما يجري في بلاد الغرب» من حرب الإسلام 
وأهله والاعتداء على أبناء المسلمين لإبعادهم عن دينهم, ومنذ أيام قلائل اتصل بي أحد 
الأخوة» وأخبرني أن صديقا له من المسلمين العرب توفي وله زوجة ألمانية» فأراد أهله 
وأصدقاؤه دفنه في مقبرة المسلمين» فرفضت زوجته وأصّت على أن يدفن في مقابر 
النصارى» فذهب بعض الأخوة يترجونها للساح بدفنه في مقابر المسلمين» فلم تقبل ودذفن 
في مقابر النصارىء فالزوجة في القانون الألماني هي التي تأخذ هذا القرار» وليس لأهله أو 
أسرته حق في التدخل بهذا الشأن؛ لذلك يجب على المسلم أن لا يُقدِمَ على الزواج من كتابية 
في بلاد الغرب» إلا إذا استوثق لعرضه ودينه ودين أولادهء وإلا فهو مضيع للآمانة التي 
حملَهُ الله إياهاء وسيّسأل عن ذلك يوم القيامة ©. 

وبناءً عليه: فإن غلبة الظن حاصلة في زواج كهذا بعدم الاستقرار في هذا الزواج 
وضياع الذرية ديا وتربويًا. ظ ظ 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: (أحل الله العفاتف من اهيل الككتناب» وو عاق 
بالنص» وأنه لا يحرم إلا لسبب آخر يدخل في باب سد الذرائع كأن يستلزم شيئًا من 
المفاسد المحرمة وأشدها أن يتبع الأولاد كلهم أو بعضهم الأمَ في دينهاء إما بحكم قوانين 
2ك بازع رإها لكرة انرا أرقي مز زوجها ما وده ودار ثيرًا بحيث تغلبه على أولاده 
ظ نمضي 
)01 أحكاء الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب» د. سالم الرالغيء دار أبن 0 بيروت» ا 


11اه-5١٠٠م(ص18:‏ -5194). 
( الفتاوي,. لمحمد رشيد رضاء دار الكتاب الجديد» بيروت,» ط .)١15595/5( ه٠ »١‏ 


مسن أحسكسام 

نوازل الأقليات 

ويقول الشيخ شلتوت كدان : «فإذا انسلخ الرجل المسلم عن حقه في القوامة 
وألقى بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية فتصرّفت فيه وفي أبنائه بمقتتضى 
عقيدتها وعاداتهاء ووضع نفسه تحت رايتها ومشورتها؛ فإن ذلك نكس للقضية وقلبّ 
للحكمة التي أحل الله لأجلها التزويج بالكتابيات» فقد تُدشئهم على الكفر وعادات 
الشركء ممالا يقره الإسلام ولا يرضاه. أو يعتبر الرضا به والسكوت عليه كفرًا أو 
خروجًا من الملة؛ فإن الإسلام يرى أن المسلم إذا شد عن مركزه الطبيعي في الأسرة 
وألقى بمقاليد أمره بين يدي زوجته غير المسلمة وجب منعه من التزويج د 

ا اا ا و ا اا 
بالتشاء 00 

دل لقالين بالكراهة ومناقشتها من القرآن لكريم؛والعقول 

أولا: القرآن الكريم: 

قوله تعالى: #واْحُصَكتُ مِنَ ألدِينَ ووأ الككب من قَبَليءْ ©1امائدة: ه]. 

وجه الدلالة: 

الآية عامة في إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمين» ولم تُفرق بين أن يكون الزواج بها في دار 
الإسلام» أو ني دار الحرب» فاختلاف الدار لا أثر له في إباحة الزواج أو تحريمه. 

الوظاهر الآية يقتتضي جواز 0 الجميع» الذميات والحربيات؛ لشمول الا عي 

وقال القاسمي نئي “كل تعمد لامي 0 ورَّنكاح الحربيات الكتابيات)0*) 


9414 


)01 الفتاوي» دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة» لمحمود شلتوتء دار الشروق» 
القاهرة. طبرن 4 8*آاهة:١٠‏ آم (ص١٠351).‏ 

(0) تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء .)١957/5(‏ 

(؟) أحكام القرآن» للجصاصء (0777/17. 

(5) محاسن التأويل» للقاسمي» (5/ 1817). 


: ا ( سار بي اس سد 4 1 111و جام 


ثانيًا: المعقول: 
إن نكاح الكتابية المقيمة في دار الحرب, يفضي إلى أمور سيئة تستوجب كراهة 

زواجهاء منها: َ 

١‏ - أن زوجها مقيم معها في دار الحربء وهذا فيه تكثير لسواد الكفار» وقد تبرأ رسول 
لله يك من أقام مع المشركين ولم يهاجر إلى ديار المسلمين. . 

؟- أن الكتابية التي في دار الحرب لم تخضع لأحكام الإسلام» بخلاف التي في دار 
الإسلام» وهذا مما يقوي سلطتها على زوجهاء وشدة تأثيرها عليه» فيميل إلى حبها 
ومودتهاء فتفتنه عن دينه» وتُحَلّقَهِ بأخلاقهاء وُعَوّدُه على عاداتها الفاسدة. 

'- أن الكتابية في دار الحرب تشرب الخمر وتأكل الخنزير وغيرهما من المحرمات. عيانًا 
بِيانّاء والدين المحيط بها هو الكفر» فميلها إلى دين أهلها وقومها هو الأقربء بل 
ربا أَنّرت على زوجهاء فيال معهاء بخلاف الكتابية في دار الإسلام؛ فإنها تشرب 
الخمر وتأكل الخنزير خفية ولا يسم ح لما بالتظاهر به. والدين المحيط بها هو 
الإسلام بعزته وآدابه السامية» فميلها إلى دين زوجها هو الأقرب. 

- تنشئة أولاده فلذات كبده؛ على دينها الخبيث» وخلقها وعاداتها السيئة؛ لأخهاهي 
الأقرب لهم من أبيهم فعطفها وحناءبها له تأثير كبير على سلوكهم وأخلاقهم. 
ولكون الدين المحيط بهم هو الكفرء والخلق والعادات المحيطة بهم هي خلق 
وعادات الكفارء فهذا أيضًا له الآثر البالغ في ميل أبنائه إلى دين أمهم وأخلاقها. 

- تعريض الولد للاسترقاق؛ لأنها ربها تكون حاملا منه» فتنشب الحرب بين المسلمين 
والكفار» وينتصر المسلمون على عدوهم» وتؤسر الأم, فلا تُصَدَّقٌ بأن هذا الحمل 
من مسلمء فيترتب على ذلك أن يولد الولد رقيقا مملوكاء لمن وقعت الأم في أسره. 
فلهذه المفاسد وغيرها كثير, كان النكاح بالكتابية في دار الحرب أشد كراهة منه 


منأحكام ظ 
نوازل الأقليات 


افد 


في دار الإسلام”". 

مناقشة أدلة القائلين بالكراهة: 

الدليل من القرآن الكريم: 

بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: لوأمْحْصَكَدمِنَاَدِينَ أوفوأ الْككب من بكم * 
[المائدة: 6]. ظ 

يقال لهم: بأن الآية خاصة بنكاح الكتابيات في دار الإسلام» وغن الذمنات؛ لآين 
يدفعن الجزية» ويلتزمن بالأحكام الإسلامية العامة» فرجاء إسلامهن هو الأقرب» ك) 
فهم ذلك ابن عباس حَخكُيا. 

والله سُبَحَاَهُوَتعَالَ عندما أباح نكاحهن للمسلمين» ليس فقط لقضاء العشرة 
الزوجية معهن. بل الأهم من ذلك هو ميلهن إلى دين أزواجهن وهو الإسلام. 

أما الكتابية الحربية» فخرجت من عموم الآية؛ لأنها ل تمر عليها الأحكام 
الإسلامية» ولم تدفع الجزية. فالهدف الذي من أجله أباح اله نتكاحها للمسلمين قد لا 
يحصلء بل ربعا حصل العكسء وهو تأثيرها على زوجها المسلم وأولاده» فيميلون إلى 
دينها ودين قومهاء وهو الكفر. 

وأجيب عن ذلك: 

بأنه لا دليل على تخصيص الآية بالذميات». فالآية عامة في إباحة الزواج بالكتابيات 


حربيات أو ذميات» وهذا هو ما فهمه أكثر أهل العلم"". 


ظ )١(‏ المبسوطء للس رخسي» (0/ فتح القديرء لابن الحمام» (7/ 7574)» تبيين الحقائق» للزيلعي» (4/7 ١‏ )ءالمدونة. 
رواية سحنون بن سعيد» (7519-7142/5)) تفسير القرطبي» (7/ 19)» المهذبء للشيرازي» (7/ 45)) مغني 
المحتاج» للشربيني» »))١81//6(‏ حاشية قليوبي عل شرح المنهاج, (0/ ١56؟))2‏ كشاف القناع» (4/ 85). شرح 
متتهى الإرادات» للبهوتي» (0/ 19/7). 

(؟) أحكام القرآن. للجصاص» (؟/37)» البحر المحيط» لأبي حيان» (7/ 48 5)) محاسن التأويل» 


بن عدت اد ١1لاو‏ لجار 
0 ازاذ) لأمليام ا 
مت ا 


ويْرَذُ على ذلك: بأن الآثار المروية عن بعض الصحابة في تحريم الزواج بالكتابييات 
في دار الحرب» وما سبق ذكره من المخاطر والمفاسد التي تعود على المسلمين بزواجهم 
من الكتابيات الحربيات» قد يُخْصّصٌ العموم, فتخرج الكتابية الحربية من هذاء وتبقى 
الآية خاصة بالذمية. 

مناقشة دليل المعقول: 

أما الرّد على ما استدلوا به من المعقول على أن كراهة الزواج بهن كراهة تنزيبية. 

فيمكن أن يجاب عن ذلك: ظ اا ا ظ 

بأن حمل هذه المفاسد والمخاطر التي تعود على المسلم بزواجه من الحربية على 
الكراهة التحريمية هو الأولى؛ لأن المسلم الذي يتزوج بالحربية» سيبقى مقي معها في 
دار الحرب. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بال هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 

كه رسلاء > مج سل لاجم سلس 0 3 

بقوله: 9# أَلْمْ كن أرض أله واميعة فعباجووا فيب ©[النساء: 91]. 

فبقاء المسلم مع زوجته الحربية في دارها فيه مخالفة لأمر الله بال هجرة» ومخالفة 
المسلم أَمْرَ ربه محرّم» وبهذا يكون الزواج بالكتابية الحربية محَّما؛ لأن ما أدى إلى الحراء 
الكفار» وهذا محرم. ظ ظ ظ ٠‏ ظ 

ولأن الرسول ككٍ تبرأ من المسلم الذي يقيم بين المشركين» والبراءة لا تكون إلا 
على فعل محرّم» وهو الإقامة مع المشركين في دارهم عندما يتزوج المسلم بالكتابية الحربية”". 
مع قوة أدلة القائلين بالكراهة فحسب. إلا أن الواقع اليوم بمتغيراته ومستجداته. 


فد 


للقاسمى؛ (5/ .)١81/7‏ 
(1) اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» د. عبد العزيز ميروك الأحمدي, (ص001-17549.. ظ 


منأحكام | 

نوازل الأقليات 
الود يناده عق ينكان يحال أفاتكوة اللرريدة نار الها ينار الكراهة: 
ولاشك أن هذا من موارد تغير الفتيا في المسائل الاجتهادية. ظ 

وإذا كان بعض العلماء منع حتى من نكاح المسلمة في دار الحرب”''» وإذا فعل فلا 
ينبغي له أن ينجب حفظًا للذرية» وحماية لما من الكفر ومخاطره؛ فإن نكاح الكتابية 
الحربية أولى بالمنع» بل بالتحريم 

مع التسليم بأن من حَِيَ على نفسه الوقوع في الزنا جاز له أن يتزوج من الكتابية 
في دار الحرب مع توقي الإنجاب ما استطاع إلى ذلك سبيلاء والله المستعان. 

حكم نكاح الكتابية الذمية: 

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز مع الكراهة: 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو رأي الحنابلة إلا أنهم عبروا 


فد 


عنه بأنه غزلوق الأول 

نا هالاف 01 نوك اع اتذن الشركة والنضر توما لوي 

جاء في الدر المختار: («وصح نكاح كتابية» وإن كرة تنزيكا)”". 

وفي مختصر خليل: «والكافرة إلا الحرة الكتابية بكُرْو 29 أ ا ي: يحرم نكاح الكافرة 
إلا الحرة الكتابية فهو جائز مع الكراهة. 1 

وف روضة الطالبين: «الكفار ثلاثة أصناف, أحدها: الكتابيون فيجوز للمسلم 


)١(‏ مذهب الشافعية وقول الإمام أحمد بكراهة روج مادق النناية باو الف وي اران أهل 
الحرب. وقال أحمد: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب. أو يتسرى من أجل ولده أحكام أهل الذمة؛ 
لابن القيم» (7/ »)8١9‏ نهاية المحتاج» للرملي» (7/ .)115١‏ ظ 

(1) المدونة» رواية سحنون بن سعيد؛ (”/ 719). 

(") الدر المختار» للحصكفي, مع حاشية ابن عابدين» (5/ 4-١516‏ 11). 

(4) مختصر خليل مع مواهب الجليل» (0/ 177). 


عد 


اناك عات 
مناكحتهنم سواه كانت الكتابية ذمية أو خربية) لكن تكرة 09 وكذا الذمية على 
الصحيح)” '. ظ 0 ظ 
وفي المبدع: (إلا حرائر أهل الكتاب» فإنها تحل بغير خلاف نعلمه... والأولى تركه) 7 . 
القول الثاني: الجواز من غير كراهة: ظ 
وهو مذهب ابن القاسم المالكي» والظاهرية. 
جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة («إلا الحرة الكتابية بَكَرْهِ؛ وعلى قول 
ابن القاسم يجوز بلا كراهة)”". 
وفي المحلّ: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) ©©. 
القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية: 
وهو رأي ابن عمر «َظيّاء ولم ينقل عن غيره. 
فقد كان ابن عمر كا لا يجوّز ذلك» ويقول: «الكتابية ‏ مشركة)©. ظ 
قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر 95 . 
أدلة كل رأي: ظ 
أولا: استدل الجمهور بالكتاب. وآثار الصحابة» والمعقول: 
١‏ - القرآن الكريم ظ 


() روضة الطالبين» للنووي, (/ا/ 178 ). 

( المبدع شرح المقنع» لابن مفلحء (1/ )7/1-1١‏ باختصار. 

(*) حاشية الخرشى على مختصر خليل؛ (4/ 717). 

(5) المحلى» لابن حزم» (9/ 40 5). 

(9) أخرحة البخاري» كتاب الطلاق» باب: قَوْلٍ لله تَعَالَ : #وَلَا كحو لمش ركَتٍ حي يوون وَكَامَه مُؤْكَة 2د* 
بن مشر كَوَوَكهَلَعجَبَتَكرْ 4 (0180). 

(1) المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي, (0/ 170). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


عدار عل عا نكاح الكتابيات بقوله تعالى: # الوم أُحِلَّلَحُم لطبت وَطْعَام 
ألذين أ 0 الكدر لك وكا 2 فرك ل من المؤْصِنتِ 6 َالو تت من ألذد 
0 لْكتبَ من قَبَلِك #[المائدة: 5]. 
وحه الدلالة: 
نصت الآية الكريمة على حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب. والمراد بهن العفيفات”". 
؟- آثار الصحابة: 
عن جابر وله وسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية: قال: «تزوجناهن 
طلقناهنء وقال: ال لاون سق ولان يواوه اوسن حرم عليهم 9 
وححه الدلالة: 
جور ارتكاب المكروه للحاجة إليه وهو كا الكتابيات حال عدم وجدان 
المسلمات؛ ولهذا حين رجعوا طلقوهن» مع نصهم على حلهن فأفاد هذا الكراهة هة”. 
"- المعقول: 
واستدلوا على كراهة نكاح الكتابيات من المعقول با يلي : 
أ- ربها كانت سببًا في فتنته عن دينه» وتحوله عن ملته””. 
ب- ربا تفسد دين أولاده» وتغذيهم بدينهاء وتطعمهم الحرام؛ وتسقيهم الخمر' '. 
(1) أحكام القرآ آن» لأبي بكر الجصاصء ("/ 5 77): أحكام أهل الذمة, لابن القيم (5/  .07/45‏ 
(؟) أخرجه البيهقي, كتاب النكاح؛ باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب. وتحريم المؤمنات على 
الكفار» (/7/ 1777) بسند حسن لأجل عبد المجيد بن عبد العزيز» قال عنه الحافظ في التقريب: «صدوق يخطى). 
فر السنن الكبرى» للبيهقي» .)١77/0/0(‏ 


0 المغني» لابن قدامة. (27/9) بتصرف. 
(0)المدونة» رواية سحنون» .)5١94/5(‏ 


مد 


لوال صو 
خم مَاقِئْلاًوَكَِنَ 

ثانيًا: استدل المجوزون بالكتاب» وبعمل الصحابة: ظ 

فمن الكتاب قوله تعالى: #والمحصنات إن اموت > سكين لزيد ووأ لْكتبّ 
من قَبلِك #[المائدة: 6]. يد 

وجه الدلالة: 

ظاهر الآية يدل على جواز نكاح الكتابيات من غير كراهة ”". 

وتشحر عاد بنعلاو نايل ينك العرافصة الكلية عل نوانت وه تغير اليد 
فاسلميث عتك.". 

ثالنًا: استدل ابن عمر فال بالكتاب» و ملهة 000 

.]1؟١ قوله تعالى: ولا تَدكحُوأ الْمُشْركتٍ حَقٌّ مقن #[البقرة:‎ - ١ 


وجه الدلالة: - 

بيك براك امات ليسي لعا تقول اعمس رع 
فهي ناسخة لآية المائدة. ظ 

- قوله تعالى: #ولا تم كوا ب» بعصي لواف #[الممتحنة: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: 


دلت الآية على حرمة إبقاء الكافرة في عصمة المسلم. وهذا يقتضى حرمة الابتداء. 
والكتابية كافرة» فدل على حرمة نكاحها. 
7 مر عم حذيفةً لا بطلاق يهودية تزوجهاء وكتب إليه أن ين ا 


0 المبسوط. للسرخسيء (؟/ .)١51‏ 

(1) أخرجه البيهقي» كتاب النكاح؛ باب: : ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب؛ وتريم الؤمنات 
على الكفار. /١1/(‏ 307) وفي إسناده عمر مولى غفرة» قال عنه الحافظ في التقريب: ١اصغيت‏ كير الإرسال؟. 
(؟) أحكام القرآن. للجصاص» (7/ 77"). ظ 
) أخرجه مقي كاب التكاح باب ماج في تحريمحراثرأهلالشرك دون أهل الكتاب وريم الؤمنات 

على الكفار» (/1/ )١77‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير» (7/ /7701): سند لا يأس به». 


مناحكام 
نوازل الأقليات 


فد 
د ى] قالوا: إن ايه القرة تاسخة لكيه المائدة: 
المناقشة: 
أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: ظ 
لا نسلم بأن المحصنات هنا العفيفات»؛ بل المراد بالمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب في الآية 5 أسلمن من أهل الكتاب”"» ىم في قوله تعالى: # وَإِنَّسِنَأهَلٍ 


تعالى: اا 9 0 اتكتب أ يمد يِتَلُوْنَ مي أب ةيوه يتدوم 


©) يؤمِنُو ست _بإآللَهِ َالو و الْآِر ويأمرو ب بالمعروف وَنْهُونَ عن المدكر و سترعوت 


كلك من 000 .81١154-1‏ فالمراد من كان من أهل 


2 
١ 
0 6 
2 
8 
ا‎ 
6 


ويجاب عبن ذلك بما يلي : 

١‏ - إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصر ف إلى الطائفتين من اليهود والنصارى دون المسلمين. 
ودون سائر الكفار» ولا يطلق أحد على المسلمين أنهم أهل الكتاب» ىا لا يطلق 
عليهم أنهم هود أو نصارىء والله تعالى حين قال: 9 وَإِنَّسنَأهْلٍ الححتب لمن 
يؤْمِنْ يله #[آل عمران: 4 فإنه لم يطلق الاسم 0 إلا مقيدًا بذكر ا 
عقيبه. وكذلك قال: # لَيَسُوأ سَوَاكٌ بن أَهْلٍ الْكتب أَمَّه 6 يمه يتْنُونَ آينت 

ءَانَهَالرِوَهُمَ يَسَجُدُونَ [آل عمران: 117]» فذكر 5 بعد وديم بأنهم أمل 
الكتاب» فليس في القرآن إطلاق أهل الكتان سه قوتي وراد به اليهود 


.)71١ /4( المبسوطء للسرخسيء‎ )١( 
.)3776 75 (؟) أحكام القرآن» للجصاصء‎ 


ليزن سسعه 
والنصارى» وغير جائز لنا الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدلالة» وليس من دلالة 
توجب صرفه عن ظاهره'  .*‏ ظ 

-١‏ لو كان المراد بالكتابية مَنْ أسلمت منهن لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى؛ فإن غير 
الكتابية إذا 596 حل نكاحها”". 
يوضح ذلك أنه فد ذكر المؤّمنات قْ قوله: #وا حصنت من لوست #المائدة: هآ 

فانتظم ذلك سائرٌ المؤمنات ممن كن مشركاتء أو كتابيات فأسلمن؛ وممن نشأ منهن 

على الإسلام فغير جائز أن يعطف عليه مؤّمنات كك كتابيات7", - < 

؟- معلوم أنه لم يُردْ بقوله تعالى: لوَطعَامٌألذينَأُوبو لكب ِلَب 14امائدة: ه] طعام 
المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتابء وأن المراد به اليهود والنصارىء كذلك: ##وَامْحْصَمَتٌ 


صر 


مِنَ ألَذينَ أونوأ ألْكتبَ *1المائدة: ه] هو على الكتابيات دون المؤمنات©. 


مناقشة أصحاب القول الثالث: < 
١‏ - إن لفظة المشركين أو المشركات عند إطلاقها إنا تتناول عبدة الأوثان والمجوس. ولا تتناول 
أهل الكتاب» بدليل قوله سبحانه: لالْيكي ادن كرون هل الكت وَالْممْركِيَ 
مَتمَكنَحَوَّئَِيأِيسَةُ14ليية: 1١‏ وقوله: إنَالد كموي نهل الكتب والْمتركين» 
[البينة:>]» وقو له: ايو لزت كَمَرُوأمِنَ أهل الكتب وآ )1ك ركينَ #لالبقرة:6١٠]»‏ 
وسائر آي القرآن يفصل بينهماء وظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف 


.)777-870 /( أحكام القرآن» للجصاصء‎ )١( 

() المبسوطء للس رخسبى. (5/ .)5١١‏ 

(©) أحكام القرآن» للجصاصء (7/ 778). ظ 

(5) الذخيرة» للقراني» (5/ “777)» الحاوي. لأبي الحسن على بن محمد الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط و 515 ١ه-ة‏ 1494م (577/9). 1 ظ 


8 #صجيا ا ا 001 1 

عليه فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب”". 

ويجاب: ا 

بأن الله تعلل وصف أهل الكتاب بالشرك فقال: 8 أَخحَدُوا أَحَبارَهُمَ . وَرهْبحَهُمٌ 
يحابا من دؤين الله وَالْمَسِيحَ بنك مَرَيجَ وَمَآ أَمِرُوَا إلا لَتْسْدُوا للها 


عر هه ٠.‏ 


4 


د دنه لَاهْوَسْبْكيَة ًا مشرِصكوت 1#التوبة: ]7 ". 

ويرد على هذا الجواب: 

بأن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك فإن الله إنها بعث الرسل بالتوحيد» فكل 
من آمن بالرسل والكتب لم يكن ني أصل دينهم شرك» ولكن النصارى ابتدعوا الشرك» | 
قال سبحانه: #سب كه عتما دشركوت *#. فحيث وصفهم بأهم أشركوا 
فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي ل يأمر الله به. ووجب تمييزهم عن المشركين؛ لأن أصل 
دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد, لا بالشركء ىا أن الله سبحانه لم يخبر عن 
أهل الكتاب أخهم مشركون بالاسمء بل قال #كحمًا شم ركوب * بالفعل؛ وفي آية 
البقرة #اَلْمُشْرِكتِ # بالاسمء والاسم أوكد من الفعل””". 
-١‏ آية البقرة عامة في حرمة نكاح جميع المشركات؛ ويخصصها قوله سبحانه: #وا مخصتات من 


م 
يي 


ألَنَ أُونُوأ الْككبَ *المائدة: ]» فتكون الأولى مرتبة على الثانية؛ لأنه متى أمكننا 
استعمال الآيتين على معنى ترتيب العام على الخاص وجب استعماله” '. 
“- أو يقال: إن آية المائدة في حل نساء أهل الكتاب ناسخة لآية البقرة في تحريم المشركات؛ لآن 


(1) تفسير القرطبى» (/ 74) المغنى» لابن قدامة» (9/ 40 55-0 0). 
(1) مجموع الفتاوي» لابن تيمية» (7/ 174). 

(*) المرجع السابق» (77/ 118). 

(:) أحكام القرآن» للجصاص. (”7/ 770). 


دم ارك ليام جاسم 
9١١‏ ل حفي جر 7 سَاتِئْلاً ييا ' 
المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء» والآية المتأخر 5 الآية المتقدمة إذا تعارضتا”" . 
وقوله تعالى: #ولاتن كأ بعصم ميو 
نوقش بأن: 
-١‏ المقصود بالكوافر في الآية المشركات؛ فإن الآية نزلت في قصة الحديبية» ولم يكن 
للمسلمين زوجات من أهل الكتاب إذ ذاك7" . ظ ظ 
؟- الآية عامة في كل كافرة» وتخصصها آية المائدة: وا حصت نك من أَلَدبنَ أو ونوأ لكب »* 


[المائدة: 6 ]» والخاص يجب 000 0 


الترجيح: 

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الحنابلة من القول بحل نكاح الكتابيات. 
ولكنه لي 

الآية الكريمة: #والمخصتات من كن أونا الككب #[المائدة: ]» دلت على حل نكاحهن؛ 
ولفظ الحل هنا لا يدل على الكراهة» ولو كان لبينه الله سبحانه أو رسوله محمد يللد 
وإذا لم يَردْ فالأصل هو الجواز. ظ 

نا من الخشية على دين 
الأولاد» بل دين الزوج المسلم. 

ولا يقال: إن ذلك كاف في القول بالكراهة؛ إذ يقابله مصلحة عظمئ» وهو إسلام 
الكتابية المرجو باقتران المسلم بهاء والمعروف أن المرأة 7 تتبع دِينَ الرجلء على أن الكراهة 
إنا يصار إليها حين يوجد نص يدل عليهاء أما ولم يوجد نصء فإن التعبير بمخالفة 
)١(‏ مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (937/ .)18٠‏ 


(0) أحكام أهل الذمة. لابن القيم؛ (71/0). 
فو المغني» لابن قدامة. (0557/9). 


من أحكسام < 
نوازل الأقليات - 


5 
الأول أولى. 

وأخيرًا: فإن قيل: لماذا أباح الله سبحانه لنا الكتابيات دون المشركات؟ 

فالجواب: لقد أباح الله سبحانه لنا الكتابيات دون المشركات؛ لآن الكتابية تؤمن 
بالألوهية» وتقر بمبدأً الرسالات السماوية» وتؤمن بالبعث والنشورء فهي تلتقي مع 
المسلم في ذلك وفي لب الفضائل الاجتتاعية» فدوام العشرة متوقّع فكان هذا الجواز 
ترق اله العرترا حقيقة قيقة حقيقة الدين الذي هو أصل دينهمء وإزالة الجفوة والبدع التي 
دخلت عليهم من باب الدين» والتى تحجبهم عن محاسن الإسلام» فكان في نكاح 
المسلم إياها رجاء إسلامها؛ لأنها متى تنبهت إلى حقيقة الأمر رجي إسلامهاء وإن لم 
تسلم فإنها تعيش ضمن الإسلام من حيث آذابه الاجتاعية وتقاليده العريقة 

بن كل متو ييه اللدواع امتين أن ركو الور الله تكن وين لكايه 
رولك بكرف نر مان الامراه رواهلها في اناوج :والتعوى و مكارم الأ لاق قد 
م يَرَ نفسه أهالا لذلك فلا يقدم عليه ظ 

والمشركة بخلاف الكتابية فهي لا تلتقي مع المسلم في عقائده» ولب فضائله 
الاجتاعية فتبقى العداوة والمنافرة التي تخالف مقاصد النكاح» والكاساني يوضح 
القرقك[ة يفول ظ 

«إن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ لآن ازدواج الكافرة والمخالطة 
معها مع قيام العداوة الدينية لا يِحصّلٌ السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح. 

إلا أنه جُوْرٌ نكاحٌ الكتابية لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في 
الحملة وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناءً على أنها أخيرت عن الأمر على خلاف 
حقيقته» فالظاهر أنها متى تُبّهت على حقيقة الأمر تنبهت, وتأتي بالإيهان على التفصيل» 
والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمرء فكان في نكاح المسلم إياها 


ملل ؤزؤزنق بيه 
رجاء إسلامهاء فَجَوّرَ نكاحها لهذه الغاية الحميدة» بخلاف المشركة فإنها في اختيارها 
الشرك ما ثبت أمرها على الحجة؛ بل على التقليد من غير أن ينتهي ذلك الخبر ممن يجب 
قبول قوله واتباعه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة (وهي الإخبار بحقيقة العقيدة الحقّة)» ولا تلتفت 
إليها عند الدعوة» فيبقى ازدواج الكافرة (أي: المشركة) مع قيام العداوة الدينية المانعة 
عن السكن والمودة» والازدواج خاليًا عن العاقبة ايده فلم يجز كاحي . 

من هنا فليعلم ناكح الكتابية أن الغاية من جواز نكاحها هو رجاءً إسلامهاء 
بمعنى أنها تتأثر ولا تور قابلة غير فاعلة» فلينتبه للأمر ولا يجعله متكوسًا. 


0) بدائع الصنائع» للكاساني» (؟/‎ )١( 


المبحث الثانى 
حكم الزواجٍ الصوري بقصد اخصول 
على الإقامة أو الخنسية في غير دار الإسلام 


تصوير المسألت وتكييهها: 

لاشك أن الزواج في الإسلام عقد له مقاصده العظيمة» وغاياته النبيلة» فهو للعفة 
سبيل» ولامتداد التناسل طريق» والرجل قد يرغب في المرأة لج الماء ولمالحاء ولحسبهاء 
ونسبهاء وقد حث النبي وَقةٌ على زواجها لدينها. 

فهل إذا تزوج المسلم لتحصيل منفعة أخرىء أو لمقصد دنيوي آخرٌ؛ كأن تحَصَل به 
المسلمٌ في بلاد الأقلبات إقامة أى وخفية باليقاء هنالف يكور هذا العقد متو عا هنه ديانة: 
وهل يصحٌ قضاءً؟ 

وهل يختلف الحكمٌ إذا كانت الزوجة في هذا العقد تجهل ولا تعلم بنية الزوج؟ 

وإذا كان هذا الزواج صوريًا بغيةَ استكمال الإجراءات من غير أن تكون نية لطرفي 
هذا العقد في استباحة استمتاع كلّ منهم| بالآخر» فهل يأثم أي منهما؟ 

وهل يسوغ للمسلمة التي تريد القرار هنالك أن تلجأ إلى زواج مع غير مسلم على 
هذا النحو فقطء وإذا صنع مسلم راغب في الإقامة هذا العقد مع كافرة» هل تترتب 
عليه مسئوليته تجاههاء وتجاه تصرفاتهاء ولو أتت بأولاد من غيره سفاحًاء هل ينسبون 
إليه بسبب ما بينهما من الصلة القانونية؟ 

لاشك أن هذا الزواج المدني لأجل الإقامة» أو لأجل الحصول على مصلحة معينة 
في بلاد الأقليات نازلةٌ مستجدةٌ تُبحث أحكامّها في باب الأنكحة» وما يطرأ عليها بم 
يفسدها أو يبطلهاء وما يترتب على الحكم بفسادها. 


مأ 0 

كما أن ا تعلّقًا بأحكام الولايات في بلاد الأقليات» وها تشعبات متعددة في أبواب 
الأحوال الشخصية. 

000 0 0 

تفق العلماء الس مس ل ا ل ددر 

طلاقها بعد مدة» أو يضمر ذلك في نفسه. فتحصّل من وراء هذا النكاح على إقامة» أو 
ما يُسَوّعْ له البقاء في تلك الدار لمصلحة اقتضتٌُ تلك الإقامة فإن نكاحَه صحيح لا شبهة فيه 
قضاءً وديانة إلا مابُقَلَ من كراهة بعض الفقهاء لهذا النكاح إن كان بدار حرب. 

| اتفقوا على أن التصريح بتأقيت العقد من قِبَلِ الزوجين مبطل للعقد ومفسد 
له» وأن تضمين العقد شرطًا بالأجل مفسد له وملحِقٌ له بنكاح المتعة”". 

ودهبب اديور لان للأوزاعي- إلى أن من تزوج بامرأة وأضمر طلاقها بعد 
222959 م 1*ذطغ2 
التكاح صحيح جائز”" 

ثم ا000 منها: ما وَرَدَ على هيئة سؤال إلى المجلس 
الأوروبي للإفتاء» ونصه ما يلي: ظ ظ 

«ما هو هو لحكم اشرعي في ُسكى بزواج الصلحة» وصورة هذا الواج معد 
فيا يبدو لي» ومنها -على سبيل المثال-: 

يتفق رجل وامرأة على عقد زواج مقابلٌ مبلغ من المالٍ يدفعة إليهاء وقد يكون هذا 
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)١(‏ المبسوط» للسرخسي» (6/ .)١167'‏ مواهب الخليل» للحطاب» (0/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني؛ 
143/50)»المغني» لابن قدامة» (48/9). 


لا فقا شرح فتح م القدير» 000 الهمام» )2 البحر الرائق» لابن نجيم» )2 الدرج الكبير. للدردير» 


(599/5)» منح الجليل» لمحمد عليش» (6/ 05٠١5‏ الحاوي. للاوردي» (4/ لسرم أي المطالب» لزكريا 
ل ل .)59-58/١(‏ ظ 


أو سوا 7 
المبلغ مقطوعاء أو موزعا على سنوات -حسب الاتفاق- وذلك في مقابل أن تذهب 
. معه إلى مضاحة شرطة الأجانب عند تجديد الإقامة كل سنة: إلى أن خضل غل الإقامة 
الرّسمية» ومن ثم يَفْسَحْ العقدء وفي تلك الأثناء إمّا أن يعيش الرجل مع هذه المرأة 
عيشة الزوجين؛ بمعنى: أن يضمههما بيت واحد يتعاشران فيه معاشرة الأزواج. إلا أنهها 
يتفقان على فسخ العقد عند حصول الزوج على الإقامة الرسمية» وهذا الاتفاق لا 
يصَرَّحَ به طبعًا عند الجهة العاقدة؛ لأن القانون لا يسمح بذلك. : 

وفي بعض الصور: لا يعيش الرجل مع المرأة التي عَقَدَ عليها أمام السلطاتء ولا 
يخالطها ولا تخالطه» بل يتفقان أن تذهب معه عند تجديد الإقامة كلّ سنة كي تقول 
للسلطات: إنها مرتبطة به كزوج وتأخذ المبلغ المتفق عليه» ويذهب بعد ذلك كل 
واحد إلى حال سبيله. 

مع العلم بأن هذا اللون من ألوان الزواج قد يُقِدِمٌ عليه الرجل لأجل أن يحصل 
هو على الإقامة» وبالمقابل قد تفعله المرأة مع الرجل لتحصل هي على الإقامة» ويمكن 
أن يكون أحدهما غير مسلم» ويمكن أن يكون الاثنان مسلمين! وفي كل الأحوال فإنه 
من خلال هذه المدة تكون الزوجة محسوبة على زوجها من الناحية القانونية» ويكون هو 
محسوبًا عليها من الناحية القانونية كذلك» ولو افترضنا أن هذه المرأة قد عاشرت رجلا 
آخرء وأنجبت منه؛ فإن المولود يسجل باسم هذا الزوج المؤقت» ولو جاء هو يطالبها 
بحقٌ المعاشرة الزوجية؛ فإنها لا تستطيع أن تمتنع عن ذلك قانوئاء وخاصة إذا كانت 
هي المحتاجة إلى الإقامة. 

وهذا العقد بصورتيه المذكورتين إن) يتم في البلدية كسائر العقود المدنية في هذا البلد. 

وق يكون عفدا كبرعيًا بشروطه الفرعة الكرة» ولك الداننين لا نضة خان 
بذلك الاتفاق في صلب العقد. وإن| هو اتفاق بينهها بحضور بعض أفراد العائلتين 


سلس هنارق ابي 
(عائلة الزوجء وعائلة الزوجة». 

وهنالك صورة أخرى من صور الزواج في بلاد الغرب أُورِدُمًا كا يلي: 

يتزوج الرجل المرأة بصداق» ولكنه مضمر في نفسه. ويصرح لأصدقاته وأقاربه أن 
غرضه ليس الزواجء وإنما هو الحصول على الإقامة» فمتى حصل على الإقامة» طلق زوجته هذه. 
وهو لا يستطيع أن يصرّح بهذا أمام المرأة؛ خوفا من أن تطرده قبل الحصول على الإقامة)” '". 

وفيا يلي بيان للإجابة عن هذه الأسئلة والتي يمكن من خلالها مدارسة هذه 
النازلة في بلاد الغرب خاصة. 

الصورتان الآولى والثانية: 

انتهى المجلس الأوروبي للإفتاء بتحريم الصورتين الأولى والثانية» وجاء في فتياه ما يلي : 

«الحواب: 

الصورة الأولى: حرام يأثمان عليه» وذلك بسبب منافاة هذا العقد لمقصد الشريعة 
في الزواج؛ إذ هو عقد صوري مقصود به أمر آخر غير الزواج. 

فهو لو استوفى شروط العقد؛ فإنه لا يحل لهذا المعنى» وكذلك لأجل أن قانون 
البلاد لا يسمح بهء يتأكد المنع بمجيء هذه الصورة مخالفة لقانون البلد. والقانون 
هنا متفق مع المقصد الشرعي. 

كا أن هذه الصورة لا تخلو من شَّبّهِ بنكاح المتعة الذي حرمه النبي كَلةِ -ى) في 
حديث سبرة بن معبد أنه كان مع رسول الله يلك فقال: ايا أمها الناس: إني قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 


)١(‏ فتاوي وقرارات المجلس الأوروبي للإفتاء؟ (ص ه ه-/07). 


منأحكام 


عنده منهن شيء» فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتينموهن شينًاا” '- من جهة التوقيت 
الذي فيه إلى فترة الحصول على الإقامة؛ ثم يُفْسَحْ العقد بعد ذلك كما عبر السائل. 

والصورة الثانية: مثل الأولى في التحريم» وفيها قضية مقطوع بحرمتهاء وهي زواج 
المسلمة وق فإن محرد العقد فاسدء سواء للغاية المذكورة في السؤال» أو لمجرد ‏ 
الزواج» ". ظ 

وقد اتفق مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مع المجلس الأوروبي في هذا المأخل. فكان 
تما وَرّدَ في قرارات المجمع في دورته الثانية بالدانمرك: 

«قرر المجمع: الزواج الصوري: هو الزواج الذي لا يَقْصِدّ به أطرافه حقيقة 
الزواج الذي شرعه الله ورسولهء فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه؛ ولا يحرصون على 
انتفاء موانعه» بل يتة يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمئاء فهو لا يعدو أن 
يكون إجراءً إداريًا لتحصيل بعض المصالح. أو دفع بعض المفاسدء فهو أشبه بتكاح 
التحليل» لا يراد به النكا حقيقة؛ بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلانًا. 

والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الإرادة إليه 
ولخروجه مبذا العقد عن مقاصِدِه الشرعية» ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده. فلا 
يحل الإقدام عليه 

أما حكمه ظاهرًا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية 0 القضاءء فإن أقر 
الطرفان بصورية العقدء أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتفٌ به من ملابسات 


لق دكا ما إذا لم تثبث فإنه يحكم بصحته قضاءً متى تَحَقَقَتْ أركان 


.))١5 ٠ 5( أخرجه مسلم» كتاب النكاح» بأس: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ...»‎ )١( 
(؟) فتاوي وقرارات المجلس الأوروبي للإفتاء» (ص017).‎ 


و سا 3 12 لوهم 
لاكواوايية 
خعبمز ا يي نازلا رسيت 
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الزواج وانتفت موانعه. 

وإذا مسّتِ الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال 
الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة» فَتُسْتوفى 
فيه أركانه وشرائطه؛ وتنتفي موانعه. وتُرَى على وفاق الشريعة المطهرة» فلا يصرح فيه 
بالتوقيت». ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده)”". 

وقد وَرَدَ سؤالٌ إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» هذا نصه: 

اهل يسْمَحَ بالزواج من أمريكية مسيحية للحصول على (البطاقة الخضراء) عن 
طريقها دون معاشرتهاء أو الانفراد مها (على الورق فقط) نيتي هي الزواج على النحو 
المذكور حتى أستطيع زيارة بلد الزوجة ومساعدة والِْدَيّ اللذِينٍ يعيشان في وطني 
الأصلي» والعمل بالشهادة التي أحملها (برمجة كمبيوتر) وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لقد عرضنا هذا 
السؤال على سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فأجاب ليس هذا من 
مقصود النكاح في الشريعة الإسلامية أن يتزوج بغرض الحصول على حق الإقامة» ثم 
يطلق» والذي يظهر لي عدم الجواز. انتهى)” 

وقد وجه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قراره هذا وعلله باشتمال الزواج الصوري 
على مفاسدٌ كثيرة منها: ظ ا 

* ماتّقدّم من العبث بمقاصد النكاح واتخاذ آيات الله هزوًا. 


() قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع المنعقد بالدانمرك» (ص/7” -38). ظ 
(؟) فتاوي الإسلام سؤال وجواب قام بجمعها أبو يوسف القحطاني» بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 
رقم(5885)) وفتاوي اللجنة الدائمةء» .)554-5557/١48(‏ والفتاوي بأرقام» (/0م١‏ ل مالل 
.2)١101 5515‏ ظ 


منأحكام 


نوازل الأقليات 4 


. ما تَّقَدّم من فساده غالبًا؛ لعدم توفر أركانه أو شروط صحته. 

© اشتاله أحيانًا على شروط فاسدة دنفي مقصود العقد. 

© التصريح بالتوقيت في بعض صوره فيكون نكاح متعة. . 

ل لتصريح بنية الطلاق في بعض صوره فيكون نكانحًا بنية الطلاق» وهو ثكاح باطل 
عند بعض الفقهاء» وصحيح عند بعضهم, لكنه مع صحته قد يَلحق صاحبه الوثم 
من جهة ما فيه من غشٌ وخداع, أو من جهة ما يؤدي إليه في بلاد غير المسلمين من 
تشوية سببعة الإسادم والسلمين. 

0 ما فيه من الب بتكاح التحليل؛ حيث إنه نكاح دلسة لا تكاح رغية. 

© دخوله تحت باب التزوير والاحتيال على القوانين» وفي ذلك تشويه لسمعة 
الإسلام والمسلمين» وتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل إذا ترتب على هذا الزواج 
الصوري الحصول على امتيازات مالية. 

فلأجل هذه الفاسد عَم المجمع بتحريم الزواج الصودي» لكنه قصل في صحته 
أوتظلانةه وارقد إل#البديل الخلذل: 

ومع التسليم بشىء غير قليل من هذه الأسباب والتعليلات إِلّا أن ثمة مناقشات 
قد وَرَدَتْ على هذا الحكمء وفيما يلي بعض المناقشات والتعليقات حول تلك الصورتين 
اللتين شملتها الفتيا المحرمة. 

أولا: يُسَلَّمُ الجميع بحرمة الزواج وبطلانه وعدم انعقاده» بل وكفر من استباحت 
الووانفن كورميك كاك كان اوه كان إناكائنت عالمة عامدة لا شبهة عندها. 

حيث انعقد الإجماع على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم» فإن هي أقامت هذا 
التعاقد فإنها 7 تتعرض لجحملة مفاسدء منها: أنها لا تستطيع الامتناع عنه إن هو راودها؛ إذ 
هي زوجة بحكم القانون. 


أ 


و 0 0 5 5 
ثم يد وس اتير ال رمه 

خم ل مه اح كه د 

سل 7 0 7 يي ا سَاصِيّْلا وَتَطَبَيمًا 


وما من شك أنها أضعف طرفي هذه العلاقة من جهة كونها امرأة ومن جهة عدم 
قانونية إقامتها بتلك البلاد إلا عن طريق تلك الإقامة المبنية على عقد زواجها الماني - 
الباطل شرعا بالإجماع» قال تعالى: #وَلا تنكحوأ َلْمْشْرِكِينَ #[البقرة: ١؟؟]‏ وقال تعالى: 
#فلا مَرُحعُوهُنَ إل الْدَار 0 وا هم حون ل 6[ المتحة: ٠]وعليه‏ فلا اختلاف بين 
أهل العلم على حكم هذه الصورة» قال القرطبي: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ 
الم منة بوجه)20, وفي موسوعة الإجماع: «الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمرأة 
السلمةة” ‏ وبهذا أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي””". 

ثانيًا: يتفق مع هذه الفتيا في حَقٌ زواج المسلم من الحربية في دار الحرب» فإن 
الراجح هو حرمة هذا الزواج ولو قصد إليه الزوج» وفساده إذا وقع» فإن المختار في 
هذا السياق الزماني والأحوال المعاصرة حرمة نكاح الحربية من أهل الكتاب والإقامة 
بها في دار الحرب. وقد نص كثير من أهل العلم على ذلك. 

ونصّوا على دُورٍ حرب في زمانهم: ولأ معد القو لبرديادة غن هد الدوو ياد 
عدد الدول المحاربة للإسلام فعلا وفي مواقع كثيرة» بنفسها وبغيرها. 0 

وإلا فاذا تفعل الجيوش الأمريكية والبريطانية اليوم بديارنا في العراق 
وأفغانستان» ومن الذي يظاهر الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المباركة؟ ! 

ثالما: على قول من يجيز نكاح الكتابية الحربية في دار الحرب مع الكراهة الشديدة 
فإنه يشترط أن تكون متدينة بدين أهل الكتاب. ولو كان محرَّفَاء لا أن تكون وثنية» أو 
لا دينية ملحدة» وعليه فالإجماع منعقد أيضًا على حرمة نكاح المشركة البوذية» أو ا هندوسية» أو 
(1) تفسير القرطبي» (7/ 01/7. 


(؟) موسوعة الإجماع» لسعدي أبي جيب؛ (1193/7). 
(9) مجملة المجمع» العدد الثالث» ( ؟”/ .)١1799‏ 


مسن أحكام 


نوازل الأقليات 5 


اللادينية الملحدة» ومن لا ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية بحال من الأحوال. 

رابعًا: صورة الزواج المدني الذي تتولاه المحاكم خارج ديار الإسلام» وايكتاذًا إلى 
قوانين تلك الديار الوضعية لا ينعقد به نكاح شرعًا؛ وذلك لأمور اجتمعت فيه. 
بحيث ل يقل فقيه واحد بصحة العقد مع اجتماع تلك المخالفات في عقد واحدء وهذه 
المخالفات هي: 
١‏ - خلو العقد عن الولي» على اعتبار أن المرأة إذا بلغت سن الرشد فإنها تزوج نفسها. 
-١‏ يكتفّى في هذا العقد المدني بشاهد غير مسلم. 
عد طاو هذ القن عن المبى فاك يشان إلنه اصاة: 
- لا يتضمن تلفظًا بإيجاب أو قبول» وإنا هي أوراق تكتب وإجراءات تعمل. 
ه- لا يتضمن مثل هذا العقد إشهارّاء أو إعلانًا في طريقة إجرائه. 

ومعلوم أن الجمهورٌ يمنعون صحةً الزواج إذا خلا عن ولي خلاقًا للحنفية' '. 

وأنهم لا يجيزون نكاح السب أو نكاحًا خلا عن الشهود واتَفِقَ على كتمه'" وأنهم 
أجمعوا عل أن شهادة غير المسلمين على عقد نكاح المسلمين غير مقبولة. وأجاز 
أبو خنيقة وأبويوسف شهادة الكتابيين على زواح مسلم من كتابية 0 

كا اتفقوا على أن المهر شرط من شروط العقد» وليس لها ولا لزوجها التراضي على 
تركه والتواطؤ على إسقاطه إلا بعد تحققه وثبوته» وعليه فلا يوجد من يبيح أو يصحح 
عقدًا اشتمل على هذه المفاسد مجتمعة دفعة واحدة في عقد واحد. 

وعليه: فإذا اجتمعت تلك المفاسد في مثل هذه العقود فإنها فاسدة باطلة» لا أثر 


بقاع 6 سس ين لخر اارائى 5 نجيم» .)١ ١7/69‏ 


22 الممسوطء للسرخسي (0/ وخر" البحر الرائق» عد ١م/‏ 000 


0 


الاك 0ن وه سمغ 
رفاك 2 سه 

يه 
فَيم لأ مَاتِيْلاً وَعَيَِنًا 


ينعقد أو يترتب عليهاء ويكون ضربًا من العبث أو التلاعب. 

وهذا التوثيق ى الماني أو العقد المدني لا يوجب للعقد تصحييحًا من التاحية الشرعية. 

وعليه: فمن اقتصر عليه سواء لتحصيل الإقامة أو لغير ذلك من المقاصد المقبولة 
شرعا فإنه لا ينعقد شرعاء ولا يستباح به ما كان محرَّمًا قبله. 

وعليه: فمن احتاج إلى هذا التوثيق فلا بد من أن يجري العقد بعد ذلك بصيغة شرعية 
تتضمن أركان العقد وواجباته وشروطه. ولاشك أن التوثيق لا صلة له بصحة العقد. 

خامسًا: كثيرًا ما يتضمن هذا العقد تأقيتًا عند إبرامه وعقده؛ فينقلب مباشرة إلى 
نكاح مؤقت فيكون متعة باطلة» فإذا تأقت عقد النكاح بطل عند أهل السنة بالإجماع. 

وقال القاضي عياض: «وقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء»". 

وقال المازري: «انعقد الإجماع على و 

وفي البحر الرائق: «إجماع الصحابة 1 جرب وما نقل عن ابن عباس من 
إياحتها فقد صح رجوعه) ' 0 

وقال ابن بطال: :لوأججمعواعل له متى وقعالآن أبطل» سوا بل الدخول أم بعد © 

وفي موسوعة الإجماع: «الإجماع على تحريم نكاح المتعة)20. 

وبناءَ على كل :للك كن كاج كاد إل أجل موقت فهو نيه يكاج القعةء ميواء أكان 
المقصود منه تحصيل المتعة أو شينًا آخر كحلّ المطلقة ثلانا لزوجها الأول» أو تحصيل - 
منفعة دنيوية» وهو محرم وباطل بالإجماع بعد الكتاب والسنة. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم, للنوويء 7/9 )18١‏ بتصرف. 
(5) المرجع السابق» (17/4/9). 

(©) البحر الرائق» لابن نجيمء ( / )١١5‏ باختصار. 
() فتح الباري. لابن حجرء (84/ 17/7). 

(6) موسوعة الإجماع» لسعدي أبي جيب» ( 7/ .)١701/‏ 


منأحكام 


نوازل الأقليات بي 


تنادسنا: إذا اسع العقد المدني ايباتك الصحة وكانت المرأة من يصلح نكاحها 

من أهل الكتاب بالشروط المعتيرة» ولم تكن من أهل دار الحرب». وخلت عن سائر 
الموانع» ثم أراد رجل مسلم أن يتزوجها بعد اتفاقٍ قبل العقد على مقصوده من تحصيل 
الإقامة بتلك البلد للحاجة المشروعة والمعتبرة شرعاء فتواطآ على هذا الشرط قبل 
العقد. ثم خلا العقد عند إبرامه عن هذا الشرط فا حكم النكاح؟ 

تقدَّم أن جهتين كبيرتين أفتتا ببطلان هذا العقد وفساده وأنها بَنَنَا الحرمة والفساد 
على أمور ذَُكِرَتْ آنقًا. 

ومن تلك العلل: أن التكاح ل يشرع لتحصيلٍ مقاصة كهذه التي مُكرَتْ من طلب 
الإقامة ونحوهاء وأن الزواج إن| شرع للبقاء والديمومة» وهذا الصوري ينافي ذلك. 

وقد يُنَاقَشُ هذا القول بأن «بطلان هذا العقد ليس صحيحًا؛ فالزواج في الإسلام 
«تنكح المرأة لأربع خصال؛ لالهاء ولحسبهاء ولح الاء ولدينها...)(07) 

وقد ذكر الشاطبى قصودًا كثيرة قائمة من الحديث؛ كالتناسل القائم من حديث: 
«تزوجوا الولود الودود)”". والقيام على مصالح الزواج القائم من حديث جابر”" 

لهذا... فلا عبرة بقصد الطلاق عند النكاح؛ لتحقق هذه القصود أو بعضها 
بالتكاح وفي هذا قال الشاطبي: ظ 


0 سبق تخريجه.‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود» كتاب النكاح» باب: من تزوج الولودء ( »223١5٠‏ والنسائي» كتاب النكاحء باب: 
كراهية تزويج العقيم» من حديث معقل بن يسار اه مرفوعا .وقال الحاكم في المستدرك» (7/ :)١17‏ 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذا السياق» ووافقه الذهبي. 

فر أخرجه: البخاري» كنات البيوع. باب: شراء الحمير والدواب.... ,)5١950(‏ ومسلمء كتاب الرضاعء 
باب: استحباب نكاح البكرء .)7/١5(‏ 


02 1 لآ ا اك 
ظ الح 1ك رن ل 0 
5344 آذ ا ا ل 2 سَايِيْلاً وَتَطيَيمًا ش 


«الأسباب -من حيث هي أسباب شرعية لمسببات- إنها شرعت لتحصيل 
مسبباتهاء وهي المصالح المجتلبة» أو المفاسد المستدفعة. ‏ 0 [ 

والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان: 

أحدهما: ما شرعت الأسباب لا إِمّا بالقصد الأول» وهي مُتعلق المقاصد الأصلية» 
أو المقاصد الأول أيضّاء وإما بالقصد الثاني» وهي متعلق المقاصد التابعة» وكلا 
الضربين مبين في كتاب المقاصد. ظ 

والثاني: ما سوى ذلك مما يُعْلَمُ أو يَظَنَّ أن الأسباب ل تُشرع لاء أو لا يعلم ولا 
يظن أنها شرِعَتْ لهاء أو لم تُشرع لها؛ فتيجيء الأقسام ثلاثة: 

أحدها: ما يُعلم أو يُظن أن السبب شرع لأجله؛ قَتَسَبّبٌ المتسبب فيه صحيح؛ لأنه 
أتى من بابه» وتوسل إليه بها أَذْنَ الشارع في التوسل به إلى ما أذن أيضًا في التوسل إليه؛ 
لأنا فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح -مثلا- التناسل أولاء ثم يتبعه اتخاذ السكن, 
ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم» أو نحو ذلكء أو الخدمة» أو القيام على 
مصاحه أو التمتع بها أحل الله من النساءء أو التجمل بال المرأة» أو الرغبة في جمالهاء أو 
الغبطة بدينهاء أو التعفف عن) حرم الله» أو نحو ذلك» حسبا دلت عليه الشريعة... 
فصار إِذَّنْ ما قصده هذا المتسبب مقصود الشارع على الجملة» وهذا كافٍء وقد تين في 
كتاب المقاصد: أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيحء فلا سبيل إلى القول 
بفساد هذا ال 

«وفي مذهب مالك من هذا كثير جدًا؛ ففي (المدونة) فيمن نكح وفي نفسه أن 
يفارق: أنه ليس من نكاح المتعة» فإذا تزوج المرأة ليمين لزمته أن يتزوجٌ على امرأته» فقد فرضوا 


.)7 54-157 /١ ( الموافقات» للشاطبىء‎ )١( 


م نأحكام 


نوازل الأقليات هه 
المسألة» وقال مالك: إن النكاح حلال» فإن شاء أن يقيم عليه أقام» وإن شاء أن يفارق فارق 


وقال ابن القاسم: وهو هما لا اختلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. 
قال: وهو عندنا نكاح ثابت: الذي يتزوج يريد أن يَبرّ في يمينه» وهو بمنزلة من يتزوج 
لمرأة للذة يريد أن يصيب منهاء لا يريد حبسهاء ولا ينوي ذلكء على ذلك نيته وإضماره في تزويجهاء 
فأمرّهما واحدء فإن شاءا أن يقي أقاما؛ لآن أصل التكاح حلال. ذكر هذا في (المبسوطة). 
وفي (الكاني) في الذي يقدم البلدة» فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر: 
أن قول الجمهور جوازه. 
وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة» وأنه لا يجيزه بالنية؛ كأن يتزوجها 
بقصد الإقامة معها مدة» وإن لم يلفظ بذلك» ثم قال: وأجازه سائر العلماء. ومثْلٌ بنكاح 
' المسافرين» قال: وعندي أن النية لا تؤثر في ذلكء» فإنا لو ألزمناه أن ينوي بقلبه التكاح 
الأبدي... لكان نكاحًا نصرانيّاء فإذا سلم لفظه لم تضره نيته» ألا ترى أن الرجل يتزوج على 
حسن العشرة» ورجاء الأدمة» فإن وجدها وإِلّا فارق» كذلك يتزوج على تحصيل العصمة فإن 
اغتبط ارتبط» وإن كره فارق» وهذا كلامه في كتاب (الناسخ والمنسوخ). 
وحكى اللخمي'"" عن مالك: فمن نكح لغربة أولهوى؛ ليقضي إربه ويفارق فلا بأس. 
فهذه مسائل دلَّتْ على خلاف ما تقدّم في القاعدة المستدل عليهاء وأشدها مسألة 
حل اليمين؛ لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيهاء وإنما قصد أن يِب في يمينه» ولم يشرع 
التكاح لمثل هذا. ظ 
ونظائر ذلك كثيرة» وجميعها صحيح مع القصد المخالف لقصد الشارع؛ وما ذلك 
(1) أبو الحسنء على بن محمد الربعي» اللخميء كان فقيهًا فاضلا دَيْنَا مفتيًا متفنناء ذا حظ من الأدب والحديث» جيد 


النظرء حسن الفقه. جيد الفهمء توفي سنة 51/8ه ترتيب المدارك» للقاضي عياض» (// 4 ١ ١‏ الأعلام» للزركلي» 
(258/5). ظ ظ ظ 


دقن سوم 
إلا لأنه قاصد للنكاح أولاء ثم الفراق ثانيّاء وهما قصدان غير متلازمين, 55 
جعلته| متلازمين في المسألة الأولى بحيث يؤثر أحدهما في الآخر فليكن كذلك في هذ 
المسائل» وحينئظٍ يبطل جميع ما تقدم. ‏ 

فعلى الحملة: يلزم إما بطلان هذا كله؛ وإما بطلان ما تقدم»©. 

قال الشيخ عليش”": «حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقًا النكاح الذي ذكر 
الأجل عند عقده للولي أو للمرأة ألما معّاء وأما إن لم يذكر ذلكء ولم يشترط» وقصده 
الزوج في نفسه وفهمت المرأة ووليها منه ذلك- فإنه يجوزء قاله الإمام مالك «لله. 


944 


وهي فائدة جليلة تنفع المتغرب... وصدر الشارح في شروحه وشامله بفساده أيضًاء ثم 
حكى عن الإمام الصحة فإن ل تفهم المرأة ما أراد الزوج صح اتفاقًا””7. 

وعند الشافعية: «وإن قدم رجل بلدّاء وأَحَبّ أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا 
يمسكها إلا مقامه بالبلد» أو يومّاء أو اثنين» أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتهاء أو نيتها 
دون نيته» أو نيتهم| معًا دون نية الولي» غير أنب| إذا عقدا النكاح مطلقًا ل شرط فيه» فالتكاح 
عد عست لجسي عب 


دا به أنفسهم»9 . 
وعند الحنابلة: «وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهرء أو إذا 


)١(‏ الموافقات» للشاطبىء ( 47/١‏ 58-17 ؟). 

(1) أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد عليشء فقيه من أعيان المالكية» من مصنفاته: فتح الجليل على شرح 
ابن عقيل؛ ذ ل ا ا 
سنة ١1‏ 1١ه‏ وتوفي سنة 744١ه.‏ الأعلام» للزركلي» :)١9/7‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة, (9/ .)١7‏ 

() منح الجليل» لعليش» (9/ 5 70). ظ ظ 

(5) صناعة الفتوىء لابن بيه» (ص 277-57١‏ ). 

(0) الأمء للشافعي (507/5). 
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لمعا و ل ا لك واي 


ولاتضر نيته)0). 


وفي فتح الباري: «فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي 
فأبطله»0؟. ٠‏ ش 

وعليه: فإن حجة من أباح أنه عقد مطلق عن الشرط الفاسد فإذا وقع مستوفيا 
خراتطة هد ضع : وفنررظير الروجين استدافة العدر عا فصع وو كام بل 
العقد تصريح بالتأقيت» جاء في الأم: «ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نتكحها أن 
لا يمسكها إلا أيامّاء أو إلا مقامه بالبلد» أو إلا قدر ما يصيبها كان ذلك بيمين» أو غير 
نمد لقنيو نهدو أكون لدأ ال اوضنة عن هافو تلات إل :العقن فا كان العقه سال 
شرط فيه فهو ثابت؛ لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين. وإن انعقد 
على الشرط فسد وكان كنكاح المتعة)”". ظ ظ 

الترجيح: ظ 

الذي يظهر من خلال عرض المسألة على ما سبق أن هذا الذي يسمى بالزواج 
الصوري بقصد الحصول على الجنسية أو الإقامة في غير دار الإسلام قد يصح. وذلك 
بقيد الاستىال لشروطه والتحقق لأركانه» والتنبه لمحاذيره وضوابطه. ومنها: 
١‏ - أن يكون هذا العاقد ممن تحل له تلك الإقامة الدائمة» أو المؤقتة بتلك الديار» أو 

ثمن يباح له التجنس بجنسيتها. 
؟- إذا كانت المرأة غير مسلمة فيشترط فيها ما يلي: 
)١(‏ المغني» لابن قدامة, /١١(‏ 4/8 -54). 


(؟) فتح الباري. لابن حجر» (9/ .)١1/*‏ 
4 الأمى للشافعي» .)3١77/57(‏ 


0 
»ل سيران اميه 
© أن تكون متدينة بدين أهل الكتابء وإلا اعبرَتْ مشركة كافرة. 
٠‏ ألاتكون من أهل دار الحرب. وإلا استباح بالعقد من تحرم عليه. 
* أن تكون عفيفة ليست بعاهرة» ولا ذات أخدان, وإلا جاءته بأبناء سفاح 
ونسبتهم إليه بالقانون» وكان ديُوثًا. 
والأولى أن تكون تلك الزوجة من أهل دار الإسلام» أو من أهل دار الكفر إذا 
دخلت في الإوسلام حديعًا. 
“- أن يخلو العقد عن كل سبب يبطله أو يفسده. من الخلو عن الولي» أو الشهود, أو 
التصريح بالتأقيت» ونحوه. 
فإذا خلا العقد المدني عن ذلك, أو بعضه. فليصحح بطريقة شرعية. 
فإن تلّف شيء من هذه الشروط فلا مفرّ من القول بالحرمة» والنهي عن هذا 
العقد؛ للمفاسد التي ذكرت وسدًا لذريعة الفساد والإفساد والتلاعب بالعقود 
والأنكحة الشرعية» فإن تحققت الشروط وغابت آدابٌ ومقاصدء فالقول متجه بصحة العقد 
قضاءً» مع الإثم أو الحرمة ديانة» فلا يصار إليه إلا اضطرارًاء والضرورات تقدر بقدرها. 
الصورة الثالثة: جاء في فتيا المجلس الأوروي للإفتاء: ظ 
«وأما الصورة الثالثة: فالعقد وإن كانت صورته صحيحة. ولكن الزوج آثم بغشه 
المرأة؛ وذلك لإضاره نية الطلاق من حين العقد» والزواج في الإسلام يعني الديمومة 
والبقاء والاستقرار للحياة الزوجية» والطلاق طارئ بعد العقد؛ ولهذا السبب حرم الزواح 
المئؤقت واعتيرٌ فاسدًا. 
كذلك فإن الإيجاب والقبول في الزواج شرطان أساسيان فيه والمرأة حين قبلته 
زوجًا فإن! كان مقصودها حقيقة الزواج» ولو علمت أنه قَبلَهَا زوجةً مؤقتة يُطَلَقَهَا متى 
شاء لرفضت ذلكء فإذا كان عازمًا الطلاقٌ عند العقد أنَّرَ ذلك في صحة العقد؛ لأن 


مسن أحكسام 

نوازل الأقليات 
المرأة بنت قبوهًا على غير ما أراد»" '. 

1 1101101( 
وكأن المجمع لايرى تفصيلا في مشروعية هذه الصورة» فيلحقها بغيرها في الحرمة. 

وهذه الصورة قد سبق ما يدل على مشروعيتها بشروطها وصحتها قضاءً وديانة 
وغاية ما قد يقال فيها هو الكراهة من باب الديانة لا غير» وليس الكراهة التحريمية كا 
مال إليها بعض الباحثين”" 

"القالافة لبون :هذ عن مناه .و لاتمق اغضؤق لاني "اوعفد القافعية 
كراهة ذلك؛ لأنه لو صرَّحَ لبطل النكاح” والقول بأن هذا غش محرم مردود بأنه قد لا 
يفعل وقد يمسكها بعد قضاء حاجاته؛ وقد يُتَوَقَ عنها قبل ذلكء وقد تُتَوّلَ هي عنه 
قبل الطلاق» قال ابن رشد الحد: (إذ قد ينكح الرجل المرأة وفي نيته أن يفارقهاء ثم يبدو 
له فلا يفارقهاء وينكحها ونيته آلا يفارقها ثم يبدو له فيفارقها» '. 

وقد يَرِدُ على فتوى المجمعين أنها مخالفة لقاعدة النظر إلى المآلات, ونتائج التصرفات» 
فقو لها القناب إن عارمنات او فع انلايع افيد فيا ذاو افيد عن المشروعبة ى! أن له آثارًا 
سلبية على المرأة أيضًا. ‏ ' 

يقول الشيخ عبد الله بق به «هذه الفتوى بالإضافة إلى ضعف مستندهاء فإنها 
تخالفة لقاعدة النظر إلى المآللات» من جهة أن الشاب الذي يُمْنَعْ من هذا النوع الأخير 


044 


)١(‏ قرارات وفتاوي المجلس الأوروبيء المجموعتان الأولى والثانية» (ص/1ه-08). 

(1) فقه الأقليات المسلمة» لخالد عبد القادر دار الإيهان» طرابلس» ط + 519 ١ه-1998م:(‏ ص .)45١‏ 
() البيان والتحصيلء لابن رشدء ( 7٠4/5‏ المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي. (0/ .)١47‏ 

(5) تحفة المحتاج» للهيتمي» (/1/ ١7‏ 7). 

(6) البيان والتحصيل» لابن رشدء ( 21/4 


فمأل 000 

من الزواج قد يؤول به الأمر إلى ارتكاب المحرمات بدون بردعة”"» أما المآل الآخر: 
فهو كسر نفس المرأة وبخاصة المسلمات الجدد, فينبغي أن ينبه إليه بتوجيه الشاب إلى 
إدامة الزواج» وحسب الإمكان» ومتيع يع المرأة بتقديم تعويض مالي كى) هو المشروع بدلا 
من تحريم الحلال. 

ثم إن الزواج إذا وقع بشروطه فإنه زواج صحيح؛ حتى ولو نوى عدم الاستمتاع 
بهاء قال الشاطبي في الموافقات: «إن متعاطي السبب إذا أتى به بال شروطه. وانتفاء 
موانعه» ثم قصد لثلّا يقع مسببه فقد قصد محالاء وتكلّف رفع ما ليس له رفعه؛ ومنع ما 
لم يجعل له منعهء فمن عقد نكاحًا على ما وضع له في الشرع» أو بيعّاء أو شيئًا من 
العقوده ثم قصد ألا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثاء ووقع 
المسبييه النق أوقع سببه» وكذلك إذا أوقع طلاقاء أو عتقاء قاصدًا به مقتضاه في 
الشرع» ثم قصد ألا يكون مقتضى ذلك» فهو قصد باطل؛ ومثله في العبادات: إذا صلٌ 
أو صام أو حجٌّ كا أَِرَ ثم قصد في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا 
ينعقد قربةٌ» وما أشبه ذلك فهو لغو»”””". ‏ 

وقد يِاب عن ذلك بأن مفسدة التخوض في هذه الفروج بلا حِلٌ أو برهان أعظمء 
وأن كسر نفس المرأة أهون من تضبيع دينهاء أو إهدار عفتها أو العبث بكرامتها. 

لكن الذي ينصح به المسلم في تلك البلاد أن يحفظ صورة الإسلام وأهله بيضاء 
ناصعة وألا يكون سببًا في الإساءة إلى سمعة أهل الإسلام ببلاد الأقليات. 

وعليه: فلينو الدوامً في هذه الأنتكحة؛ فإن بدا له أمرٌ فَلِيِسَرّحُْ بإحسان. 
زاروحده) الفمان: 0 
(١)كذا‏ بالأصل. - 


(1) الموافقات؛ للشاطبيء (1/ 115). 
(*) صناعة الفتوىء لابن بيه» (ص177-117375). 


المبحث الثالن 
ويد من أسلمت تحت زوجها الكافر 


تصوير المسألت وتكييفهاء 

بانتشار الدعوة إلى الله في أرجاء الدنيا تزايدٌ دخولٌ الناس في الإسلام رغبةٌ ومحبة: 
والنساء في هذا المجال أكثرٌ استجابةٌ من الرجال؛ وقد يُسلم الرجل وتبقى زوجه على 
متها وقد شل الراةتوفقى وا عل اده ظ 

والأمر.من جهة الرجل قد يبدو أيسرَ وأقل مؤنةٌ؛ فإنه إذا كانت زوجته كتاية فله 
أن يُمسكها ولا يؤثّر إسلامه في استدامة عقد نكاحه؛ إذ يجوز للمسلم أن يتزوج من 
الكتابية ابتداءً إذا كانت ذمية» وليست حربية. 0 

كا أن الزوج هو الطرف الأقوى في العلاقة الزوجية» وهو قادر على فك 
الارتباط» إلا أنه أيضًا يترتب على الطلاق بالنسبة له مفاسدٌ يحسن استحضارهاء 
ومنها: أن زوجته الباقية على ملتها من الوثنية أو غيرها من ملل الشرك ستذهب 
بنصف ثروته؛ وبأولاده الصغار كحاضنة لهم؛ وذلك بموجب قوانين تلك البلاد غير 
اللا ا ان 
ذريته» وأن يكونوا معه على الإسلام. 

اما وبح الر انازذا امامت ونويع يقد سعراجة ووى سأمور ابتاوقة غير 
المسلم مطلقاء وجماهير أهل العلم يُبطلون عقد التكاح بمجرد إسلامها قبل زوجها. 
وإذا كانت لا شائل. ها :إلا :ذلك الرجرا» فإنه] تتعرزفن لتحلة مالي ومعتورة 
كبيرة» ولاسيم| أن بلاد الأقليات لا يتمتع المسلمون فيها بقدرات مالية ميزة تَكنهِم 
من إيواء هؤلاء النسوة وإعاشتهن. 


ْاغ) اكات ل ود ]ردم 

ص سي 

وربما كان لها أولاد من ذلك الرجل هي متعلقة مهم؛ ولا تريد أن تفارقهم» كى| 

تريد أن تقوم بواجب دعوتبم إلى الله» وتنشئتهم على الإسلام. 0 

بل تتطلع أيضًا إلى دعوة ذلك الرجل الذي كانت زوجة لهء لعله يدخل في دين الله» تتم 
بذلك أسرتهاء ويجتمع شملها مع زوجها وأولادها وتسعد في دنياها وأخراها. ظ 
تحرير محل النزاع: 
؟- وقع الإجماع على حرمة نكاح الكافر للمسلمة مطلقًا"". ‏ 
8 لظ الأول؛ مالم يكن بينهما نسب» 
أو رضاع مطلقا””". 
قال ابن عبد البر بدي : «أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسل) معًا في حالة 
واحدة» أن لما المقام على نكاحهماء ما لم يكن بينهه| نسب ولا رضاع»” » وقد أسلم 

ل انه . ٠‏ 2 . ا علا 

خلق في زمن النبي مَلْةِ ونساؤهمء وأقِرُوا على انكحتهم» ولم يسالهم رسول الله عَيِةٍ 

عن شروط النكاح» ولا عن كيفيته كيفيته» وهذا أمرٌّ عُلِمَ بالتواتر والضرورة:» فكان يقيئًا” '. 

؛ - وقع الإجماع على أنه إذا أسلم الزوج وكانت زو جه كتابية أنهها على نكاحههم) الأول”'. 

000( الأمء للشافعي» (14/5) البحر الرائق» لابن نجيم) (8/ »))١3١١‏ تفسير القرطبي» (6/ 1 المغني» 
لابن قدامة (6058/9). مو سوه ة الإجماع, لسعدي أبي جيب» )1١١5::/(‏ الفتاوي» للشيخ شلتوت» 
(777)» مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» (199//7). 

)١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي» تحقيق 
عبد الرحمن حسن محمودء دار عالم الفكر القاهرة» 12١1‏ ا اس وري ْ 
)١15/5(‏ الإقناع» للحجاوي» (7/ 187) المبسوط, للسرخسي, (0/ 55). 

فر بدائع الصنائع» للكاساني» (/335/10). بداية المجتهد. لابن رشدء (2)18/7 تحفة المحتاج» للهيتمي» 
(/ 774)» المغني؛ لابن قدامة» /١١(‏ 07 التمهيد» لابن عبد البر» /١7(‏ "71). 

(5) التمهيد» لابن عبد البرء» /١7(‏ 717). 


(0) أحكام أهل الذمة» لابن القيمء (؟1/ .)114١‏ 
(5) التمهيد» لابن عبد البر» /١7(‏ “71)» أحكام أهل الذمة» لابن القيم» (1/ 251٠‏ المغني» لابن قدامة» /١١(‏ 1"7). 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
4- وقع الإجماع على أنه بمجرد إسلام المرأة فقد حرم الجاع بينهما إذا كان الزوج وثنا 

ووجب التفريق الحسيي. 

قال الشافعي يلف في كتاب الأم: «الناس لا يختلفون في أنه ليس له أن يطأها في تلك 
الحال إذا كانت وثنية)”''» وقال البيهقي في السنن الكبرى: «باب الزوجين الوثنيين يسلم 
أحدههما فاجاع ممنوع حتى يسلم المتخلف منه؛ لقول الله لذ : #إلاهن سل اهم يلون 
6[ الممتتحنة: »٠‏ وقوله تعالى: #ولا تم يكوأ بعصأ كوَافرِ #[الممتحنة: 2010 

وقال القرطبي هاون : «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في 
ذلك من الغضاضة على الإسلام)””. 


رهنل 


وإن مما يجدر ذكره هنا -قبل الدخول في سرد مذاهب الفقهاء - رحمهم الله- في أثر 
إسلام أحد الزوجين» وبقاء الآخر مصرّا على كفره- أنهم جميعًا -بعد نزول آية 
الممتحنة- يتفقون على أنه بإسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على الكفر تتوقف ا حياة 
الزوجية بين الزوج الكافر والزوجة المؤمنة. وتتوقفف الحياة الزوجية بين الزوج المؤمن 
والزوجة الوثنية الكافرة» فلا جماع ولا اتكشاف ولا إنجاب» ولا أي شىء من المس» 
ولا أي شيء من دواعي الجاع بينهماء ولا يحق للكافر الوثني أن يعود إلى الحياة الزوجية 
ما دام على كفره» وإنا يحقّ أن يعود إلى ال حياة الزوجية إذا أسلم فرضِيَ بالله ربا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد يك نبي ورسولا”". 

قال ابن عبد الير: «ل يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتما أنه لا 
)١(‏ الأم» للشافعي» (27”47/5). 
(؟) السئن الكبرىء للبيهقي؛ (0/ ١186‏ ). 
() تفسير القرطبي» (*/ 087. . 


للمجلس الأوروبي للإفتاء؛ العدد الثاني» (ص3777372)» ذو القعدة ١57‏ ه- يناير ٠7"‏ 75م. 


6ك 


سبيل لزوجها إليهاء إذا كان لم يسلم في عدتهاء إلا شيء رُوِيَّ عن إبراهيم ا 
فيه عن جماعة العلاء» ول يتبعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر»”". 

قال د. محمد عبد القادر أبو فارس: «لم يرد نقلّ صحيح عن عام أو فقيه أو مفسر ظ 
في جواز استمرار المؤمنة زوجة لكافرٍ مصرٌّ على كفره والاستمتاع بها ومجامعتها 
والإنجاب منهاء وهي مؤمنة وهو كافرء ول يَرِدْ نص أو نقل صحيح عن فقيه أو عالم أو 
مفسر على جواز استمرار الحياة الزوجية بين مؤمن وكافرة تصرٌ على كفرها ووثنيتها. 
فتستمر المعاشرة والتكشف والجاع والإنجاب». وإن كانت الزوجة كافرة ومصرة على 
كفرها وقد عرض الإسلام عليهاء بل الجميع يوقفون الحياة الزوجية ويمنعون العشرة 
بينهما بمجرد إسلام أحدهماء ولا تحل العشرة الزوجية إلا بإسلام الآخر)”". 

وبعد اتفاقهم على ما سبق فقد اختلفوا في إبطال العقد. وكيف يتم» ومتى يته؟ 
سيو ووو وا ا 
نسعة” ' أقوال» وهي تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسة7©*) 

وفيهما يل ذِكرٌ هذه الأقوال ا إلى الأقوال الثلاثة الرئيسة: 

١‏ - يبطل عقد النكاح بينهما بمجرد إسلام أحدهما قبل الآخر. 

وهذا مذهب الحسن البصري في رواية» وعطاء بن أبي رباح في رواية» وعكرمة, 


هيه 


.)77* /١7( التمهيد» لابن عبد البرء‎ )١( 

(؟) أثرإسلام أحد الزوجين. د. أبو فارسء (ص5١”).‏ 

فر بحث: إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه» د. عبد الله الجديع. ضمن بحوث المجلة العلمية للمجلس 
الأوروبي للإفتاءء العدد الثاني» ١٠٠٠م‏ (ص4 4 .)١161- ١‏ ظ 

(5) أحكام أهل الذمة. لابن القيم» (7/ )14١‏ وما بعدها. 

(0) بحث: إسلام الرأةويقاء زوجها عل دية» لفيصل مولوي» ضمن بحوث امجلة العلمية للمجلس الأودد 
للإفتاءء العدد الثاني» ٠٠1"‏ 7مء (ص 756). 


69 عكرمة مولى أبن عباس» القرشئى مولاهمء المدني. البربري الأصلء العلامة. الحافظ» » المفسر. نعل رف عن 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


١١0 


وقتادة السدوسيء وعمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم” '» وعبد الله بن 
شبرمة”" في رواية» وأبي ثور”"» وهو رواية عن أحمد بن حنبل» تبعه عليها بعض أصحابه» 
ومذهب أب محمد بن حزمء كذلك هو مذهب الالكية والشافعية والحنابلة إذا كانت 
الزوجة غيرَ مدخولٍ بهاء وهو مذهب سفيان الثوري إذا كان الزوجان في دار الحرب خاصة. 
1- يبطل عقد النكاح بينهما إذا سبق الزوجٌ الزوجةً بالإسلام» ولم تُسلم معه في نفس 
المجلس» وقد عرض عليها الإسلام وليست كتابية» وهذا مذهب المالكية. 


وابن قيم الجوزية. 
ا يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم الزوج. شم الزوجة بعد في م يسيرة» 
وهذا مذهب بعض اللمالكية» كابن القاسم. 


- يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما قبل الآخرء ولم يسلم الآخر منهما في عدة 
الزوسة نوهد مذسى غافد الك ف الروابة :الضحيحة علد وهو بزوانة عن 


الحسن البصريء وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الله بن شبرمة» 
كذلك هو مذهب الأوزاعى والليث بن سعد» والمالكية في الزوجة تُسلم أولى 


ابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وابن عمر» توفي سنة ١٠١ه.‏ الجرح والتعديل» لابن أب حاتم ( 1/ 037)) 

سي رأعلام النبلاء» للذهبي» .)١7/60(‏ 

(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, القرشي العدوي الماني؛ مولى عمر بن الخطابء وكان كثير الحديث ضعيًا جدًاء 
روى عن أبيه زيد بن أسلمء وأبي حازم سلمة بن دينار» وصفوان بن سليم» ومحمد بن المنكدرء توق سنة 
”ماهم الطبقات الكبرىء لابن سعد (6/ ١7‏ 5)» تبذيب الكىال» للمزي» .)١١5 /١11(‏ | 

(؟) عبد الله بن شبرمة» الضبيء الإمام العلامة» فقيه العراق» قاضي الكوفة» حدّث عن أنس بن مالك» 

. وأبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي وائل شقيق» وعامر الشعبي» توفي سنة 155١ه.‏ الطبقات الكبرى؛ 
لذبن سعد (5/ 0936٠‏ سي رأعلام النبلاع للذهبي؛ (73519/5). 

(") أبو ثور إبراهيم بن خالد, الكلبي» الإمام الحافظ الحجة المجتهد, البغدادي الفقيه» مفتي العر ا الفقه 

عن الشافعي» سمع من سفيان بن عيينة» وعبيدة بن حميد» وأبي معاوية الضرير» ولد في حدود سنة ١١١١.ه‏ 

وتوفي سئة 5٠‏ 1ه. طبقات الفقهاءء للشيرازي؛ ( ص 478). سير أعلام النبلاء» للذهبي» .)1/7/١11(‏ 


فال " 0 
خم لف سَِيْلاً ييا 


المضلا 


والشافعية» والحنابلة» وإسحاق بن راهويه. 

4- يبطل عقد النكاح بينهما إذا انتقل المسلم منهما من دار الحرب إلى دار الإسلام» 
وهذا مذهب الحنفية خاصة. ظ 

5- يبطل عقد النكاح بينهما ساعة إسلام أحدِهمّاء وذلك إذا كانا غيرَ كتابيين» أما إذا 
كانا كتابيين فيفرّق بينهماء وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح في رواية عنه» وظاهر 
المنقولٍ عن طاوس” ' ومجاهد وسعيد بن جبير في بعض الروايات. 

/ا- يبطل عد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهما ني دار الحرب. وحاضت الزوجة ثلاث 
حيض» ولم يسلم الآخر منهماء وهذا مذهب الحنفية خاصة. 

8- يبطل عقد النكاح بينهما إذا أسلم أحدهماء وَدُعِيَ الآخر إلى الإسلام فأبى أن يُسلمء 
وهذا قول عمر بن عبد العزيز في رواية» والزهري من وجه ضعيف. 

4- لا يبطل عقد النكاح بينهما مطلقَا إلا بقضاء القاضي. وهذا مقتضى قول طاوس 
البمان» وسعيد بن جبير» والحكم بن عتيبة”''» وإحدى الروايات عن عمر بن 
عبد العزيز» وفي رواية ضعيفة عن الزهري» وهو ظاهر قولٍ عبد الله بن عباس. 
كما كان يرى للزوجة المسلمة إبطالَهُ باختيارهاء وترك زوجها الكافر. 

-٠‏ لا يبطل عقد التكاح بينهما إذا كانا جميعًا في دار الإسلام إلا بقضاء القاضي» وهذا 
مذهب الخحنفية» وسفيان الثوري. 


)01( طاووس بن كيسانء اليهاني» الخولاني» الفقيه القدوة» عالم اليمن» الفارسيء ثم اليمني» الحافظ» روى عن 
جابر» وابن عمر» وابن عباسء وأبي هريرة» توفي سنة 5١١ه.‏ اجرج والعديل» لابن أي حاتي 09٠/50‏ 
سير أعلام النبلاع. للذهبيء (5/ 4). 

(؟) الحكم بن عتبية الكندي؛ مولاهم الكوفي» الإمام الكبير, عام أهل الكوفة: كان الحكم ثقة ثب فقيها من كبار 
أصحاب إبراهيم» وكان صاحب سنة واتباع» ولد نحو سنة ”4ه وتوفي سنة 10١1ه. ٠‏ اجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (؟/ 177 سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ (0/ / 6 00 


منأحكام 


-١١‏ لا يبطل عقد النكاح بينهم| إلا بقضاء القاضيء أو بانتهاء العدة» وهذا مذهب 
الزهري في رواية. 

-١١‏ ينتقل عقد النكاح بينها إذا أسلم أحدهما دون الآخر إلى عقد جائز» ويكون 
التكاح موقوقاء فإن أسلم الآخر منهما استمرّ النكاح؛ ولها أن تنكح زوجًا غيره. 
وهذا رواية مضعفة عن أحمد بن حنبل» ومذهب داود بن علي الظاهري» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» كذلك هو مذهب ابن القيم في حالة سبق الزوجة بالإسلام. 

-١‏ يتتقل عقد النكاح بينها إلى عقد جائز» يبيح للزوجة مفارقة الزوج إن شاءت»ء كا 
يبيح مكثها معه كزوجة إن شاءت. ما داما في موضع تمكينٍء كدارٍ إسلام. وعليه 
تدل الرواية الصحيحة المحفوظة عن أمير المؤمنين عمرء والرواية عن أمير المؤمنين 
علي»؛ وهو مذهب عامر 0 ' وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان” '"'. 
وهذه الأقوال يمكن رَدُهَا -كما سبق- إلى ثلاثة أقوال رئيسة على النحو التالي: 
الأول: بطلان عقد النكاح السابق بين المسلمة وغير المسلمء والخلاف ضمن هذا 

القول على وقت البطلان فقط» وهو يشمل الأقوال من ١‏ إلى 8» والقول الحادي عشر 

أيضًاء وهو أنه لا يبطل عقد النكاح إلا بقضاء القاضي. أو بانتهاء العدة» فهو يتوافق في 

النهاية مع من يقول ببطلان العقد بانتهاء العدة. 
الثاني: لا يبطل عقد النكاح السابق إلا بقضاء القاضي مطلقاء أو في دار الإسلام 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» الإمام» علامة العصر حدّث عن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. 
وأبي موسى الأشعريء توفي سنة 5 ١٠ه.‏ الطبقات الكبرىء لابن سعد ( 7477/5)) سير أعلام النبلاع» 
للذهبي» (195/5). 

(1) حناد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي» الأشعري» العلامة الإمام؛ فقيه العراق» روى عن أنس بن مالك» وتفقه 
بإبراهيم يم النخعي, وهو أنبل أصحابه وأفقههم» روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة» وابنه إساعيل بن حماد. والحكم ظ 
ابن عتيبة» توفي سنة ١١١ه.‏ طبقات الفقهاء» للشيرازي» ( ص”81)» سير أعلام النبلاء» للذهبي» (5/ ضففق 


لل لل ل ل لل سق الا له 
٠.‏ د 


فقط» هذا هو القول التاسع والعاشر والحادي عشر أيضًا. . 
الثالث: ينتقل العقد السابق من عمَدٍ لازم إلى عقدٍ جائزء يجِيرُ لها أن تفارِقَهُ وتنك 
زوجًا غيره إن شاءءت. ولا يجوز له أن يطاها ملم دار الحرب. أو في دار الإسلام» 
وفقٌ القول الثاني عشر -قول ابن القيم- ويجوز الوطء بينهما ما دامت في دار الإسلام» وفقّ 
القول الثالث عشر -قول عمر وعلي- والذي تبناه -فيها بعد- عامر الشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وحماد بن أبي سليهان. 
وبفحص هذه الأقوال نجد أنه باعتاد القول بالتفريق والإبطال لا بينهها من 
العقدء فقد اختلفَ في مسائل. هي : 
١‏ - نوع الإبطال الذي يلحق عقد النكاح: 
القول الأول: هو فسخ يجب بعد انقضاء العدة» وهو رأي الأئمة الأربعة. 
القول الثاني: هو طلاق. 
القول الثالث: ا ا انك اتا 
القول الرابع الكو هو قرفا 
بحيث يتحول العقد إلى عقد عار بنج الزوجة. 4 أن تبقى معه من غير 
مسيسء وها أن تفارقه وتنكح زوجًا غيره. ظ 
- كيفية الرد والاستئناف: 
:2-3-2 القول الأول: علش القول بأنه فسخ بعد انقضاء العدة يكون الرد بعقد ومهر جديدين. 
القول الثاني: برجع الزوج إليها من غير احتياج إلى عقد جديد إذا أسلم قبل انقضاء عدته. 
القول الثالث: بيجع بعقد جديل لكن إبصداقها القديم ٠‏ 0 
القول الرابع: بمتموعل الكاح القنيم ولررييد القعناء العدق ولو طالت لمن 


منأحكام ‏ 
نوازل الأقليات 


- المدة التي يمكن للمتأخر فيها الرَّدُ إلى الحياة الزوجية: 

القول الأول: إذا أسلم المتأخر خلال عدتها استأنف حياته الزوجية» وإذا أسلم 
بعدها فلا سبيل له عليهاء وهو مذهب الآئمة الأربعة. 

القول الثاني: لاحدٌ للمدة التي يجوز فيها الردُء ما دامت ل تَنْكِحْ زوجًا غيره» وهو 
قول ابن تيمية وابن القيم. 

الأدلة والمناقشات: 

أدلة القول الأول: 

من القرآن الكريم والسنة المطهرة» وفتاوي الصحابة وفعلهم.» وهو مذهب 

الأئمة الأربعة» وأتباع مذاهبهم. وطوائف كثيرة من السلف والخلف”". 


اميل 


وخلاصته: بطلان عقد النكاح إمانوانق ها 101 53 هو متهن الأغليةة أو 
بقضاء القاضي» ى) هو مذهب الزهري في رواية. 

واستدلوا لمذهبهم بالكتاب» والسنة» وآثار الصحابة. 

أولا: القرآن الكريم يم 


ساس ساس 2 ورم س ار مهسويحا ر 2 ا تت سس و لو 0 
ل ل الم 1م > هم و هم م َه # 
[الممتحنة: ]٠١‏ 


)١(‏ حاشية قليوبي على شرح المنهاج؛ (5/ 205)» زاد المحتاج بشرح المنهاج» لعبد الله بن الشيخ حسن 
الكوهجيء تحقيق: عبد الله الأنصاريء المكتبة العصرية» بيروت» 1488م, (2310-774/5). المدونة 
الكبرى» رواية سحنون بن سعيد. (؟7/ ,)75١7‏ الكافي» لابن عبد البرء (؟:/ 59 0-:066), كشاف القناع» 
للبهوتي» »)١3١8/0(‏ المحررء للمجد ابن تيمية» (7/ 758)» بدائع الصنائع» للكاساني» (2557/5), الدر . 
المختار» للحصكفي. (1844-88/5). 


الزن صبمه 

.امو لل الل يمل سَائِيْلا وَعَطييمًا 

وجه الدلالة: 

نصت هذه الآية نضا صريحًا على عدم إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى الكفار. 
وحرّمَتَ بقاء المؤمناتٍ زوجات للكافر» وأمرت كل مؤمن يتزوج كافرة أن يمارقهاء 
بقوله تعالى في الكبة: لاهن ِل واه يحون ان 4[الممتحنة: ]٠١‏ ظ 

قال ابن العربي -في قوله تعالى: «إلَا سل يأك اا :-]٠‏ هيبن أن 
العلة عدم الحل بالإسلام؛ وليس اختلاف الدارين»”" والذي أوجب فَرْقَةَ المسلمة من 
زوجها هو إسلامها. 

يقول الشوكاني: «إن عبارة: طإلَاهيَحِل اهيلو 1ن 4[الممتحنة: ]٠‏ تعليل للنهي 
عن إرجاعهن» وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر» وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من 
زوجها م وا 0 
التكاح الجديد)””". 
1 - قوله تعالى: #ولا تم كوا بعص ألْكَوَافٍ4[الممتحنة: ٠١‏ 

قال ابن كثير مَوَيَاررِيٌ : «قوله تعالى: #ولاتم أيه يشوك ددس #لاخريم 
من الله كيلذ» على عاد المؤمنين نكاح المشركات». والاستمرار معه:)”" 

وقال ابن العربي -في قوله تعالى: #ولَاتم سكأ به ات ل :-]٠‏ لهذا 
بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر» وهو تفسيره والمراد به. قال أهل التفسير: 
1 الن سان 1 قر كاك له قوط ركه إن تانب اودوقة كان الكفار وير رعو 
المسلمات؛ والمسلمون يتزوّجون المشركاتء ثم نَسَمَّ الله ذلك في هذه الآية وغيرهاء 
)١(‏ أحكام القرآن. لابن العربي» (5/ .)707١‏ 


6 فتح القدير» للشوكاني» (7/0 385 ). 
(") تفسير ابن كثير» (4/ 45). 


مراستم 11 
نوازل الأقليات 
وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال)”'. 
”- قال تعال: وا تَدككحُوأ المت كت حقٌّ يوون وكأمَهُ مُوََهُ حَْ ين مرك ولو 

عتمم وَل تنكحوا الْمشْرِكنَ عق ممما وميد مُوْمِنَ حَير من مُشْرِكٍ وَلَوَ 

ظ أَعجَبَكة #[البقرة: .]171١‏ 

دلت هذه الآية على حكمين 

الأول: تحريم زواج المسلم من المشركة حتى ولو أعجبته» طالما بقيت على شركها. 

الثاني: تحريم زواج المسلمة من المشرك حتى ولو أعجبها وأعجبَ أهلهاء طالم 
بقي على شركه. 

وعلة التحريم في الحالتين هي الشرك باعتباره الوصف المؤثر”". 

موقع آية الممتحنة من آية البقرة: ظ 

«آية البقرة تمنع التكاح إطلاقًا بين المسلمين والمشركات» وبين المشركين 
والمسلمات» وقد جاء الإذن بعد ذلك (بآية المائدة) بزواج المسلمين من الكتابيات» وبقي 
المنع يشمل الباقي من النساء الكافرات أو المشركاتء أما زواج المسلمة من غير المسلم فقد بقي 
منوعًا عملا بعموم آية البقرة» وانعقد على ذلك الإجماعء ىا هو معروف. . 

وجاءت آية الممتحنة تتناول عقود الزواج السابقة على الإسلام؛ ويهمنا في هذا 
الح المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه» وتركت بلادها -دار الكفر- 
والتحقت بدار الإسلام وال هجرة» لقد نصت الآية بوضوح اود ! مكار > 
[الممتحنة: 1٠١‏ وبينت علة ذلك» وهي عدم الحلية بين المؤمنات والكافرين. 


.)7371١/5( أحكام القرآن» لابن العربي»‎ )١( 
.)7 إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه» فيصل مولوي. (ص55‎ )1( 


حفن 


موده 
ته 
إِذا: آي البقرة منعت ابتذاء النكاح بين المسلمة والكافر. 
وآية الممتحنة أكّدت هذا المنع بالنسبة للعقود السابقة» وللعقود 10000 شرل 41 


وم هي 


[المتحنة: ]٠١‏ -ولو بموجب عقود سابقة- #وَلَاهم يلون [الممتحنة: 520 
عقود جديدة. 

وإذا كانت أية الممتحنة نزلت بمناسبة هجرة بعض المسلمات إلى المدينة» وجاء 
النهي عن إرجاعهن إلى الكفار, فإن تعليل هذا النهي لم يأتِ مبنا على ظرف معين 
يقع فيه الإيذاء» أو التعذيبء أو الضغط على المرأة المسلمة من زوجها الكافر» وإن) 
جاء النهي معللا (بعدم الحلية)» وهذا أمر لا علاقة له باختلاف الدارء ولا 
بالتعرض للأذى المحتمّل. ظ 

فآية البقرة تمنع إنشاء عقود جديدة. 

وآبة الممتحنة تمنع استمرار العقود القديمة»(©. 

ثانيًا: السنة المطهر 0 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رسول الله كك رَدَ ابنتَهُ زينبت على 
أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديل”". ظ 

١‏ - عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رَدَّ النبي كَكةِ ابنته زينب 
على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول وم ُحْدِتْ نكاحًا”". 


0 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب النكاح» باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء ,)١١45(‏ ايده ماجه» 
كتاب النكاح؛ باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» »)235١٠١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث فيه مقال». 

(7”) أخرجه أبوداود» كتاب الطلاق؛ باب: إلى متى تُرَدٌ عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء »)75١ 5 ٠(‏ والترمذيء كتاب 
التكاح؛ باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء »)١١57(‏ وقال: اليس بإسناده بأس؛ ولكن لا 
نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود دبن حصين من قبل حفظه». ظ 


مسن أحسكسام 01 
نوازل الأقليات 

درجة الحديث الأول: 

قال الترمذي مَهِيْاْنٌ -بعد رواية الحديث-: هذا حديث في إسناده مقال» والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العدة 
أن زوجها أحقٌ بها ما كانت في العدة» وهو قول مالك بن أنسء والأوزاعي» والشافعي؛ 
وأمد, وإسحق"". . ظ ظ 

وفي نيل الأوطار: وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو معروف بالتدليس» وأيضًا لم 
يسمعه من عمرو بن شعيبء كما قال أبو عبيد» وإنا حمله عن العرزمي وهو ضعيف. 
وقن تنههذا اديت ففاعة من أهل العله””. 

درجة الحديث الثاني: 

قال الترمذي مَأ -قبل أن يرويه-: وفي الحديث الآخر أيضًا مقال. وقال - 
بعد أن رواه-: هذا حديث ليس بإسناده بأُسٌ» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» 
ولعله قد جاء هذا من قِبَّل داود بن الحصين من قِبّل حفظه. فعبارة الترمذي واضحة أنه 
لم يصحح الحديتٌ» بل ذَكَرَ ضعفَ ضبطٍ داود بن الحصين وحفظه. وقد رَدّ كثير من 
العلماء زواءة داود بن الحصين وبخاصة إذا روى عن عكرمة» وتجنبوا روايته” ". 

وجه الدلالة من الحديثين: 


١‏ - أن الرسول يك حبس ابنته زينب عن أبي العاص بعد غزوة بدر والمنْ عليه 


.)5 41١ /5( سنن الترمذي»‎ )١( 
ويراجع ميزان الاعتدال في نقد‎ »)١45 /7( (؟) فتح الباري» لابن حجرء (9/ 577)» نيل الأوطار» للشوكاني»‎ 
الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ ومعه ذيل ميزان الاعتدال» لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين‎ 
العراقي» تحقيق: علي محمد عوضء وعادل أحمد عبد الموجود, وعبد الفتاح أبي سنة» دار الكتب العلمية؛‎ 

بيروتء لبنان» و51١5‏ ١ه-ه1994م:(191/5).‏ 

() المرجع السابق» (”7/ 5-/7). 


اي سس بابب رلك ! اتات 

د حبرب حاتي وتيا 

عل انتمحك ريه وديا رود يوسا زنة وهات مد أبيها: 

-١‏ عند هجرتها وحياتها في المدينة انقطعتٍ العشرة الزوجية بينها وبين أبي العاص. 

'- بقيت العشرة الزوجية منقطعة حتى أسلم أبو العاص. فأعادها الرسول بَكلِ إليه بعد 
إسلامه» فبعضُهُمْ يقولُ: وكانت في عدتها بعد نزول آية الممتحنة: #ولائم سكأ بصم 
لْحوَافرٍ 1#الممتحنة: ]٠١‏ فأعادها إليهء وهي في عدتهاء ومنهم من يقول: أعادها إليه 
بعد عدتها بعقد جديد ومهر جديد. 000 

واف : رذ الوسول زفت عل أن العام يدل بواضوس ل عنااققة مين اتقطاة 
العشرة الزوجية والخلوة وسائر أسباب الجاع ودواعيه”". 
الثا: فعل الصحابة ذل وفتاويهم: ‏ - 

١‏ - ثبت أن عمر بن الخطاب لك كان له زوجتان مشركتان”" قبل نزول هذه الآية. 
فلما نزلت قام بفراقهماء وهما: قريبة وأم كلثوم الخزاعية. 

-١‏ أن عياض بن غنم اله كانت تحته أم الحكم بنت أبي سفيان» وكانت مشركة 
فطلَمَهًا فتزوجها عبد الله بن عثان الثقفي”” “فوكانت ارو بنك زنبعة تق 
عبد المطلب مشركة تحت طلحة بن عبيد الله» فطَق0». 

- صح عن عمر بن الخطاب الله لك أنه قضى في الرأ التي تسلم ويصر زوبجها عل 
الكفر أن يفرق بينهما. 
' وذلك أن رجلا من بني تغلب يقال له عباد بن النعمان كان تحته امرأة من بني تميم» 


)001 ثر إسلام أحد الزوجين. د. محمد أبو فارسء (ص777). 
127 جه البخاري» كتاب | شروط. باب: ا شر وط فى ا- دوالمصاحة | | ب وكتاية | شر وط.(759/51). 
و مع أهل 


0 (*) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن؛ (/60781). 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم, ( قال الحافظ في فتح الباري (9/ ١9‏ 5): ااسنده حسن». 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


١ 
فأسلمت فدعاه عمرء فقال: إما أن تُسْلِمَ وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يُسْلِمَ فنزعها منه”"'‎ 
وعن جابر بن عبد الله بن حرام مكنا أنه قال -لما مسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية-:‎ - 5 

الايرئنَ مسلا ولايرتُن ونساء أهل الكتاب لنا جحل ونساؤنا عليهم حرام ”© 

وعبارة: «نساؤنا عليهم حرام) عبارة عامة تشمل العقد والوطء. فيحرم على 
المسلمة أن تنكح كافرًا كتابيّا ويحرم عليها أن تَكْتَهُ من الوطء كذلكء والعبرة -ى) هو 
معلوم- بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 
4 - وعن ابن عباس نا: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه)”". 

وعنه أيضًا < غلك في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فَتَسْلِم 
فقال: ير قُ بينهماء الإسلامٌ يعلّو ولا يُعْلَ عليه»” '"» وسنده صحيح" '. 

وقد أفتى بهذا من التابعين عطاءٌ بن أبي رباح» ومجاهد. والحسن» والحكم بن عتيبة» وسعيد 
ابن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء وطاوسء وقتادة وغيرهم” أ 

القول الثاني: 

وخلاصته: لا يبطل عقد النكاح إلا بقضاء القاضى مطلقاء أو في دار الإسلام 
فقطء وهو خلاصة القول التاسع والعاشر والحادي عشر أيضًاء وهو ظاهر قول 
ابن عباسء كما كان يرى للزوجة المسلمة إيطاله باختيارهاء وترك زوجها الكافر. 


وهو مقتضى قول طاوسء وسعيد بن جبير» وسفيان الثوري» والزهري في رواية 


.)8١ /6( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) السئن الكبرىء للبيهقي» (7/ 177)» المحلى» لابن حزم؛ (/1/ 7"17). 

() أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي» (/07/1). 
(5) شرح معاني الآثار» للطحاوي» (7/ 01؟). 

(6) فتح الباري. لابن حجر» (9/١5؟5).‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة» (0/ .)4١-‏ المحل. لابن حزم. 7/ 15 ") فتح الباري. لابن حجرء (9/ ١؟)).‏ 


ظ م ا م 
لف ا ئلا ريك 
عنه» وهو مذهب الحنفية”'. ظ 

ومذهب الحنفية: أن المرأة إذا أسلمت وهاجرت من دار كفر إلى دار الإسلام؛ فإن 
اختلاف الدارين يفرق بينها وبين زوجهاء بمجرد صيرورتها في دار الإسلام. 

وتفصيل ما أَجملَ من مذهبهم في هذه القضية على المسائل التالية: 

المسألة الأولى: أن يكون الز وجان من أهل دار الإسلام بالذمة» فإذا أسلم الزوج 
وزوجته ليست كتابية عرض عليها الإسلام؛ فإن أبت فَرَّقّ بينهما القاضي. 

وكذلك إذا أسلمت الزوجة» فيعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا فرق 
د القاضي”" 

وبناءً عليه فإنه ما لم يفرق بينهما القاضي فهي امرأته'". . 

المسألة الثانية: أن يكون الزوجان من أهل دار الحربء فإذا أسلم أحدهما ولم 
يهاجر» فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض»ء أو تمضي 
ثلاثة أشهر, فإذا مضت هذه المدة ولم يسْلِم الآخرٌ منهما وقعت الفَرْقَةٌ بينهما". 

وليست هذه بعدَّةِ لشموها غيرَ المدخول بها؛ إذ لا يفرقون بينهما. 

المسألة الثالثة: أن يكون الزوجان من أهل دار الحربء َنِم أح ادها رع إل 
دار وفاتفنت فهنا تقع الفْرْقَةٌ لاختلاف الدار© . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» (0/ .)47-4١‏ أحكام القرآن» للجصاصء (0/ 771-70), بدائع الصنائع» 
للكاساني» (037707/7) فتح القدير» لابن الهمام» (5/ ١9‏ 5)» حاشية ابن عابدين» (5/ 7"05- 0ه "ا, 908). 

.)309 60-105 حاشية ابن عابدين» (؟5/‎ )١( 

(9') فتح القدير» لابن الحمام» 0/ 848)» حاشية ابن عابدين» (5/ 769). 

(5) أحكام القرآن» للجصاصء (5/ ٠”77)؛‏ شرح معاني الآثار. للطحاوي؛ (70//7). 

(0) فتح القديرء لابن الهمام» (5/ ١9‏ 5)» حاشية ابن عابدين» (777/5). 

(7) شرح معاني الآثار. للطحاوي, (7/ 7304). أحكام القرآن. للجصاصء ("/ .)57١‏ 


بر اسكام 0١1‏ 
نوازل الأقليات 
أدلة القول الثاني: 
أما ما يتعلق بالمسألة الأولى» فبعد اتفاق الحنفية مع الجمهور في إبطال النكاح. 
وإيجاب الفرقة» واستدلاهم لذلك بأدلتهم, استدلوا لاشتراط القاضي بأدلة؛ منها: 
0 ما وس ا 000 
فأسلمَتٌ فد فحت إلى عمرّ» فقال له: إن أسليت وإِلَافَقْتٌ بينكاء فقال له: م أَمَعْ هذا إلا 


متحةمن عرب يقار إنه أسلم على بضع امرأة» قال: حي 


و أن لَه تفع بمنجره الإسلام لم يكن للتفريق الصادر عن عمر <ل معنى. 
وقد وقع بمحضر الصحابة فكان إجماعًا” ". 
د القناتى و العفو ل هن ويعيي: 


أ- لا يجوز أن يكون مجرد الإسلام مبطلا للتكاح؛ لأن الإسلام | إن عرف عاصً 
للأملاك» فكيف يكون مبطلا لهاء وإذا كان قد صحح ابتداءً عقد النكاح بين كافر 
وكافرة فالإبقاء عليه عند إسلام أحدهما أسهل وأولى””". 

- إن إضافة انقطاع النكاح للإسلام لآ نظير له في الشرع. 5 يكن 
يي ل ا * _ 
وأما في حالة أن يكون الزوجان من أهل دار الحرب», وعدم وجدان القاضي أو ولي 
الأمرء وهي المسألة الثانية في مذهبهم فيقام شرط البينونة في الطلاق الرجعي مقام القاضي؛ 
19 نشي ابن ان شتيية (6: 63+ انيه غل اقل لدينة الدبو القن العيباق نيو :مهد 
حسن الكيلاني القادريء دار عالم الكتب» بيروت» (207-57/5)» التاريخ الكبير» للبخاري» (5/ .)١5١7‏ 
(1) بدائع الصنائع؛ للكاسانيء (؟/ 78010). ظ 


(0 المرجع السابق» (؟7/ 7703). 
() فتح القدير» 90 امام .)5١9/5‏ 


ل 2 0 
4 فم لاز ٠‏ ئلا وَكرينا 


وإقامة الشرط 5 العلة عند تعذر اعتبار العلة جائز» فنزل انقضاء ثلاث حيضات مقام 
تفريق القاضي”' 
على أن الحنفية لا يعتبرونها عدة» وإنم| سببًا أو شرطًا لوقوع الفزقة. 
وأما المسألة الثالثة: وهي اعتبار اختلاف الدار موجبًا لوقوع المُرْقَةِ في حال كون 
الزوجين من أهل دار الحرب» فيُسلم أحدهماء , يخرج إلى دار 0 فهنا تقع 
الفرقة» لاختلاف الذار"”. 
وقد وَرَّدَ ما يفيد هذا الاعتبار عند المالكية أيضًا”". 
ومعنى اختلاف الدارين الذي تتحقق به الفْرْقَةَ عند الحنفية ومن معهم هو أن يكون 
أحد الزوجين من أهل دار الإسلام حقيقة أو حكرّاء بالإسلام أو الذمة» والآخر من أهل 
دار الكفر - أي: كافرًا حربيًا- كأن يُسلم أحد الزوجين في دار الكفره ثم يهاجر إلى دار 
الإسلام أو يخرج أحد الزوجين من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ ذميّاء أو مستأماء ثم يُسلم 
أو يعقد عقد الذمة, أو يخرج المسلم من دار الإسلام إلى دار الكفر مر تداع دينه» أو يخرج 
الذمي من دار الإسلام إلى دار الكفر ناقضًا للعهد. ففي جميع هذه الأحوال تجب ف ا 
الزوجين؛ لتباين الدارين بينهما. 
أما إذا كان الزوجان مسلمين» فخرج أحدهما إلى دار الكفر بأمان أو بغيره» فلا 
تقع الفرْقَة؛ لأنهما من أهل دار واحدة» وإن كان أحدهما مقي في دار الكفرء والآخر في 
دار الإسلام؛ فاختلاف الدار لا أثر له بالنسبة للزوجين المسلمين7”. 


.)177/5( بدائع الصنائع» للكاساني» كرف فتح القديرء لابن الحمام»‎ )١( 

.)569 /7( شرح معاني الآثار. للطحاوي؛‎ »)77”٠ /5( أحكام القرآن» للجصاصء‎ )١( 
.)14-571" /1( تفسير القرطبي»‎ »)77*٠ /5( أحكام القرآن. لابن العربي»‎ )1( 

() المبسوط. للس رخسي (5/ 6١‏ تبيين الحقائق» للزيلعي» (175/5). 


من أحكسام 0007 
نوازل الأقليات 
وقد استدلوا لمذهبهم بأدلة من القرآن الكريم. والسنة المطهرة, والمأثور, والمعقولء والقياس. 


أولا: القرآن الكريم 


50 00000 
١‏ - قوله تعالى: # يِكأيها لذبن ءامنوأ ذا هكم الْمُؤْمِنَتُ مهدجرات فَامتحنوشن الله ألم 
| حت عرو عه ب هه له ل ميحر ا ب سم ا 

بإيطنبنَ ون ُو موك فلا نريجعوه 1 الكنار لاهنَّحِلٌ م و هم يحلُونَ هن #[الممتحنة: .]٠١‏ 


وحه الدلالة: 


الود لا روديو بد 

أ- دل قوله تعالى: #وك- شرم ل الكان. ..الممتحنة: ]٠١‏ عبك أن الفرقة تقع 
الزوجة التي أسلمت بدار الكفر» ثم هاجرت إلى دار الإسلام» وبين زوجها م 
تركته بدار الكفر كافراء فإن الأمر بعدم إرجاعها إلى زوجها الكافر في دار الكفرء دليل 
على انقطاع العصمة بينهما بسبب اختلاف الدار بينهما. 

ب- ودلّ قوله تعالى: #لَاهرَجِلٌ ل #الممتحنة: ٠١‏ ]على وقوع الفَرْقَة 
و اروص تلت لناريي! وعد كل إن كرد تاروع الكل رزركك. 

اج يدن قوله تيا : «واثوهم كا مثا #الممتحنة: ]٠١‏ على وقوع 5 
اختلاف الدار؛ لآن الأمر برّدٌ مهر الزوجة المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام على زوجها 
الكافر المقيم بدار الكفر دليلٌ على انقطاع عصمة الزوجية بينهما؛ لأن الزوجية لو كانت 
باقية لما استحق الزوج رَدَّ المهر إليه؛ لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدلّه. 

د- ودلٌ قوله تعال: < ولا جاح عَلكَكم أن تتكحوهن إذ1 َالدسَموهن ورهن المتحنة: ]٠١‏ 
على وقوع القُرْقَةِ بين الزوجينء بسبب اختلاني الدار؛ لأن الله سُبْحَاَهوتعَاقَ أحل 
المسلماتٍ المهاجرات إلى دار الإسلام للمؤمنين من غير شرطء إلا إعطاؤهن المهور 
وهذا دليلٌ على عدم بقاء رعو الأول لأنه لو كان النكاح الأول باقيّاء لما جاز 
للمؤمنين نكاح المهاجرات بإسلامهن. 


لا وتلا م24 8 ب 
فر تياك وَتَطِديمًا 


00 أيضًا قوله تعالى: #وَلَاتمس«ْأْبعِص ألْكَوَافٍ 4[الممتحنة: ]٠١‏ على وجوب 
المَرْقَهَ بين الل وتحيق» رسيت اعدللا ف الذان ينين “أن الث مسبحانة وَتعَالْ يق المؤمنين أن 
يُمْسِكُوا , | بعصم الكو افر فالكافر الذي أسلم في دار الكفرء ثم هاجر إلى دار الإسلام 
وترك زوجته الكافرة في ل الكفرء يفرّق بينهما؛ لأن اختلاف الدار أوجبّ افطع 
العصمة بينهماء والمراد بالعصمة هنا: يفنت فقد انققطع النكاح بينهما؛ لاختلاف الدار 
0 

ثانيًا: السنة المطهرة: 


١١ 


استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي كَكةِ رَدَ ابنته زينب 


على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد. ونكاح جديل”". 

وجه الدلالة: 

دل الخديت عل أن تباي الدارين روحت" الفرقة :ين الزوحين4 لأن العقد 
الحديد كان بالمدينة. 


ثالثًا: المأثور 

ما روي عن عمر بن الخطاب َلك أنه لما أراد أن مهاجر إلى المدينة» نادى بمكة: 
«من أراد أن يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي»”" ظ 

رابعًا: المعقول. وذلك من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: 


)0030( كا القرآن» للجصاصء 0 30,» المبسوط. للسرخسيء» )(0/ )١‏ الجوهر النقي مع سئن البيهقي: 
188/70 ). ظ 

(1) سيق تخرهه. . ظ 

() أخرجه: ابن الأثير في أسد الغابة» ( 754/7 754): من حديث ابن عباس ضلكنا. وضعفه الألباني في دفاع 
عن الحديث النبوي» (ص 7ه-087). 


0 0 
نوازل الأقليات 

أن تباين الدارين مُمَوتٌ لمقاصد النكاح؛ لأنه مع اختلاف الدار لا يتمكن الزوجان 
من الانتفاع بالنكاح عادة» فلم يكن لبقائه فائدة فيزول؛ إذ يكون الزوجان بحال يتعذر 
معها انتظام التعاون المنشود, كالمسلم إذا ارتدّ عن الإسلام» وحق بدار الحربء فإنه يزول 
ملكه عن أمواله» وتعتق أمهات ايلا لاده» فكذلك إذا اختلفت الدار بين ن ال وجين» زالت 
الفائدة من النكاح”". 

الوجه الثاني: 

ولأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام؛ وهذا لو التحق بهم المرتد 
جرت عليه أحكام الموتى» فى لا تتحقق عصمة النكاح بين الحي والميت» فكذلك لا 
تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكمّ)”'' 

الوجه الثالث: ظ 

ولأ دعاقت بن الروسين سن وه فرست أن تقع الفرفة ينه 
كالحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان» ثم أسلمت. ؛ فإن الفرقة تقع بينها وبين زوجها 
الذي في دار الحرب في الحال” ". 

الوجه الرابع: 

ولآن اختلاف الدارين يؤثر في انقطاع العصمة» كا يؤثر في المنع من الميراث. 
ألا ترى أن الذمي لو مات في دار الإسلام ولف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار 
الحرب. ل امع اهن رق قتا وي ماله رمك ماله بتعيلة ف الدارينة ولد 
كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم حر بتركته من جماعة المسلمين؛ لأنه ل 
تختلف الدار بينهم ؛لأن الجميع من أهل دار الإسلام*. 0 


() المبسوطء للسرخسبىء (5/ .)0١‏ 
(1) بدائع الصنائع؛ للكاساني» (78./7). 
إفرة أحكام القرآن» للجصاص. (0/ .)1371-577١‏ 
(5) أحكام أهل الذمة. لابن القيم؛ (75/0). 


١ 3‏ ا ا 1 11و ا 
يرول اسه 
خامسًا: القياس: 
أن الفرْقَةَ تقع بين الزوجين في ا حال إذا ثبت أن بينهما رضاعًا أو نسبًا. . 
فكذلك إذا اختلفت الدار فرق بينهها في الحال0". 
القول الثالث: ظ 
وخلاصة هذا القول: أن العقد ينتقل من عقد لازم إلى جائز» يجيز للمرأة أن تفارق 
وتكم روجا اعر رن شارك وكرن المن مر تامورلا عر له اننيطاها جلت لان 
دار حرب أو إسلام» وهذا مذهب ابن القيم وشيخه رَحمَهُمَاللّهُ. 
ويجوز الوطء بينهم| مادامت في دار الإسلام» ولم يكن زوجها محاربًا لدينها؛ وفقا لم 
زُوِيّ عن عمر وعلي» وبه قال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليهان”” وانتصر له 
الجديع» ورأى أنه أعظم في تأليف القلوبء وألصق با قامت عليه الدعوة النبوية”". 
أدلة القول الثالث: 
من القرآن الكريمء والسنة المطهرة» والأصولء والمعقول» وحاصلها ما يلي: 
أولا: القرآن الكريم: 
اا سورة الممتحنة: 
وجه الدلالة: ظ 
آية الممتحنة لم تَقَلَ: إن عقد التكاح قد انقطع بين المهاجرة وزوجها الكافر 
المحارب. إنما أباحت للا النكاح» وجاءت قصة زينب فأثبتت استمرارٌ العقد القديم. 


.)575 /5( فتح القدير» سن الهمام»‎ )١( 
.)١ا/0 مصنئف ابن أبي شيبة» (6/ 47)» مصنف عبد الرزاق». (5/ 85))» (/ا/‎ )0( 
إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه» د. عبل اللّه الجديع» (ص186).‎ )9( 


من أحكام 

نوازل الأقليات 
ونفيٌ الل لا يعني إبطال العقد السابق؛ لأنه لم يببطل عقد زواج زينب» وإن| يعني: منع 
تكين العدو الكاتس الكا ريدم السلمة” ظ 

٠١ قوله تعالى: #إولا تم كوأ بو ص لكا 4[المتسنة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: 

لو أفادت هذه الآية انقطاعٌ الزواج ما احتاجَ عمرٌ إلى أن يطلق زوجتيه اللتين كانتا بمكة 
مشركتين. 

انيًا: السنة المطهرة: 


نشفا 


قصة زينب وغيرها في السنة النبوية» وقد تقدمت. 

وجه الدلالة: 

ما جرى عليه العمل بعد الهجرة» فبقاء طائفة من المؤمنين بمكة أمرٌ مقطوع به؛ 
لقوله تعالى: # إلا الْمستَصعَفِينَ م ار م #[النساء: 94]» ولقوله تعالى: 
© ولولا رَحَال مَوُصُونَ وضاء مو مر تعاموهم أن تَطعُوهُمٌ #[النتم: 4" ومن المحتمل 
1 1 1 ذ 1 1 010111ذظغ2 
يكل قوع ذللك اقفة ل الفغدل الانلايقة: الخاريت وليه ازوعة الحاين ردن 
عبد المطلب» وقد أسلمت قبله وبقيت عنده؛ وقال ابن عباس «لها: «كنت أنا وأمي 
من اليكفسين: أنا من الولدان» وأمي فون اباد لوعن ادر عباس حَفتا: «إنه ل 
يكن مع أبيه على دين قومه»؛ وعلّق الذهبي على ذلك بقوله: «فهذا يُؤْذِنُ بأمما أسلما 
قبل العباس وعجزا عن المهجرة»”'» وكذلك قصة زينب بنت النبي يَكْةِ ومكثها تحت 
(1) أخرجه: البخاري» كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فرات» هل يصلى عليه ؟» ( 41701 عن ابن عباس ظتثما 


موقوفا. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» (؟/ 71). 


د فلأ 0 5 
زوجها أبي العاص , بن الربيع» وهي مسلمة وهو يومئذ كافر» هاتان القصتان دلّتا أنه 
عق لمر اممو اي يا 
تأتٍ الشريعة بها يضادٌ ذلك قبل آية الممتحنة. 
ثالثا: الأدلة الأصولية: ظ 
شرع من قبلنا شرع لنا ما ل يَرِدْ في شرعنا ما ينسخه» واختلاف الدين ل يوجب 
على نوح ولوط مفارقة زوجتيه الكافرتين» ولم يوجب على آسية مفارقة زوجها فرعون. 
رابعًا: المعقول: 
١‏ - إن أنكحة الكفار فيا بينهم صحيحة» ولا تبطل إذا أسلم الزوجان. إلا إذا كانت المرأة لا تحل 
لزوجها حسب أحكامنا الشرعية» ولا يؤمر الزوجان بتجديد النكاح. 
ولحي سر يواسي حر يي 
و0 
- إن التفريق بمجرده لا يحقق مصلحة. بل هو مفسدة. ولا 51 التبشير بدين 
الإسلام» وقد قال ابن القيم كيان : «إن المرأة إذا علمت» أو الزوج أنة كرد 
إسلامه يزول النكاح؛ ويفارق من يحبٌ» وم يَْنّ له عليها سبيلٌ ِلّا برضاها ورضا 
. وليها ومهر جديدء فرعن الدخول في الإسلام؛ بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى 
أسلم فالتكاح بحاله؛ ولا فراق بينهما إِلّا أن يختار هو المفارقة» كان في ذلك من 
الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخو ل فيه)”"2. 
مناقشة الأدلة: 
أولا: 5 الجمهور: 


.)5915 أحكام أهل الذمة, لابن القيم» (؟/‎ )١( 


مسن أحكام 


٠.0 5‏ 
نوازل الأقليات 5 


١‏ - نوقشت دلالة قوله تعالى: #فَلاءيحمونَإلَ تار #الممتحنة: ]٠١‏ بأن الآية لاتدلٌ على 
بطلان عقد النكاح» وإنما تدل على النهي عن رد المسلمات المهاجرات إلى أزواجهن 
الكفار» فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تتتظر زوجها حتى يصير مسلا مهاجرًا إلى الله 
ورسوله ثم ترد إليه؟". 

١‏ - ونوقشت دلالة قوله تعالى: #ولاتم سكأ بعص الْكوَافرِ #[الممتحنة: ٠‏ بأنها لاتدلٌ ظ 
على البطلان؛ لأن عمر وغيره عمدوا إلى تطليق نسائهم المشركات بمكة امتثالًا 
لهاء ولم ينفسخ عقد النكاح بينهم وبينهن بمجرد نزوهاء فهو طلاق وليس بفسخ. 

"- كما نوقشت قصةٌ زينب وردٌّها إلى زوجها بأن النبي يَككْةِ م نحْدِثْ شيئًا حين رَدَمَاء 
أي: لا نكاحًا ولا صداقاء وإنما رَدَهَا إليه بنفس النكاح الأول دل هذا على أنه 
لم ينفسخ نكاحها لا بإسلامها ولا بهجرتها. 
وأجاب الجمهور عن دلالة آية الممتحنة مع آية البقرة على فسخ النكاح» وتحريم 

بقاء المسلمة في عصمة زوجها الكافر با يلى: 

-١‏ التحريم يمنع العقد والوطء معًا وليس الوطء فحسبء كم أن التحريم يعني: المنع حالًا 
واستقبالا وإذا كان ما سبق عمله في الماضي قائًا في الحاضر فإنه يطلب منعه والتوقف عنه 
فورًا. 0 

قال تعالى: «وَلا كحو لمش ركينَ حَقَّ بُؤْمُِوأ 4[البقرة: ,١‏ فإذا استمرّ النكاح 

السابق دون إسلام المشرك كان هذا مخالفة صريحة للنصء إلا أن يقوم دليل التخصيص 

أو التقيبد» ولقد تقرّرَ عند الأصوليين أن النهي يقتضي الفورٌ والدوامَ والتكرار” ". 


67 أحكام أهل الذمة. 0 القيم» (585/7). 
)١(‏ التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني» /١(‏ 17"507- 0758. 


0 5 لغ لاوا اليم 
لل ب( ا ا ال 0 
حرفل ٌْ 0# 7 7 ل 2 سَاصِيْلا وَتَطَيَيْمًا ْ 


؟- علة التحريم هي اختلاف الدين؛ والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وهذه 
العلة موجودة في العقود السابقة على التحريم» والأصل في التحريم أن يشمل 
العقودّ الجديدة» ومّنْمَ استدامة العقود القديمة. ' 

-'٠‏ قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء”'"» أو البقاء أسهل من الابتداء”", 
محلها حيث لا توجد مخالفات تتعلق بصلب العقدء فإذا كان الأمر متعلقًا بصلب 
العقد ومحله وهو الزوجة فلا محل لهاء كما لو ثبت بينهها رضاع أو نسب فلا بد من 
التفريق ولا ترد هذه القاعدة» وعليه: فآية البقرة تمنع ابتداء عقودٍ جديدة» وأية 
الممتحنة تمنع امتداد عقودٍ سابقة. 

4- بعد التسليم بوجود خلاف قديم ومتقدم يظهر أنه بعد وفاة حماد بن أبي سليمان 
الذي كان يروي قول النخعي ويفتي به بعد الشعبي لم يسمع هذا القول بعد ذلك 
فالإجماع يُسلَّم بعد زمن حماد» لا سيا وأن سائر المذاهب السنية الأربعة والظاهرية مع 
الشيعة الزيدية ل يرّوَ عنهم إلا إيطال النكاح والتفريق» باستثناء ابن تيمية همان وابن 
لقيم تيد والشيعة الجعفرية» فإنهم اعتبروا العقد موقوقّاء ولا يل به الوطة. 
فكان المنع من الوطء والتفريق موطنّ إجماع صحيح منعقد. ظ 
انيّا: مذهب الحنفية ومن معهم: ظ 0 

-١‏ مناقشة أدلتهم من القرآن: 
استدلالهم بآية سورة الممتحنة يجاب عنه بأن الذي أوجب الفرقة بين المسلمة 
المهاجرة إلى دار الإسلام وزوجها الكافر في دار الكفر هو إسلامهاء لا هجرتهاء أي: هو 


.)45 /١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعل حيدر»‎ )١( 
.)40 /١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعل حيدر‎ )1( 


دا0” 11 
نوازل الأقليات ظ 
اختلاف دينِها عن دينه. لا دارها عن داره. 

وفي هذا يقول ابن العربي: "الذي أوجب فَرْقَةَ المسلمة من زوجها هو إسلامُهاء لا 
هجرتها؛ لأن الله يله قد قال: #لَاهِلٌ ولاه يلُونَ لَنَّ 4[الممتحنة: ]٠‏ فين أن العلة 
عدم ندل بالإسلام» وليس باختلاف الدارين»”'"» ووافقه القرطبي حيث قال: «هذا 
0 دليلٍ على أن الذي أوجب فَرْقَةَ المسلمة من زوجها إسلامّهاء لا هجرتا... وقال 
ابن عبد البر: لا فَرْقٌ بين الدارين» لا في الكتاب والسنة» ولا في القياس» وإنما المراعى 
في ذلك الدينان» فباختلافهم| يقع الحكم وباجتماعهماء لا بالدار» والله المستعان)»” '". 


لَاهنَّسِلٌ َم 4[الممتحنة: ]٠١‏ إنم| هو في حال الكفر؛ وهذا قال: ##َِنْعَلِسموهنَمُؤْمته 
يحمُوهنلَالْكَُارٍ 14 الممتسنة: ]٠‏ ثم قال: اميل كاه يلون 4[ الممتحنة: 1] 
3 11 
منسوخ. وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى الزوج الكافر إذا 
أسلمت امرأته» وأما من ل يَرَهُ منسوححا فلم يجب عنده رَدٌ المهر لاختلاف الدارين؛ بل لاختلاف 


الدين» ورغبة المرأة عن التربص بإسلامه؛ فإنها إذا حاضت حيضة ملكت نفسهاء فإن شاءت 


#المتحنة: ]٠١‏ فقد تنازع الناس فيه» فقالت طائفة: هذا 


تزوجت وحيئئذ ترد عليه مهرَة وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلامه. 
5 : 8 ظ ال لياح اعت ترح حال بخ ير مر 
عدتها ورغبتها عن زوجهاء وعن التربص بإسلامه» ى) قال تعالى: #فإِنطَلقها فلاجناح 


عَلهمَ] أن نتراجعآ 4[البقرة: ٠؟]‏ والمراد بعد انقضاء عدتها ورضاهاء وأما قوله: 37 


.)77١ /5( أحكام القرآن» لابن العربي»‎ )١( 
.)50-7*/14( تفسير القرطبي»‎ )"( 


ب اس اد 4 1 1 لوم ا مم 
0 11 لاكواط اا 
لييفنا خيم ب 9 سَاصِيّاا و3 ل 


كص الْكوَافٍ14الممتحنة: 1٠١‏ فهذا لا يدل على وقوع الفرقة باختلاف الدار» وإنما 
ظ يدل على أن المسلم ممنوعٌ من نكاح الكافرة المشركة: ونحن لا نقول ببقاء التكاح مع شركهاء 
بل نقول: إنه موقوف فإن أسلمت في عدتها أو بعدها فهي امرأته)7". 

وأجاب الحنفية عن ذلك: 

بأن الآية الكريمة واردة في بيان حكم المؤمنات المهاجرات من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» مفارقات أزواجهن المشركين في دار الحرب. والحكم الذي وردت به الآية هو 
وقوعٌ المُرْةِ بِينَ المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام» وبين زوجها الكافر في دار الحرب» 
وإباحة نكاحها لمن شاءت من المسلمين» فدلالة الآية على وقوع الفرقة باختلاف 
( 


الدارين واضحة”". 


. ل 
ا يها 0 


وقوله تعالى: مَلَاميْمُوهنَِلَالْكْنَارٍ4[الممتحنة: ]٠١‏ نص في وقوع الفُرْقَةَ بين الزوجين 
باختلاف الدار؛ لأن الزوجية لو كانت باقبة بينهها لكان هو أحق .ب". 

وأجيب عن ذلك: ظ 

بأن الآية الكريمة لا دلالةَ فيها على وجوب الفْرْقَةِ بين الزوجين في الحال عند 
الكلات النار وتوران غانةها دل بعليس ان الل ,بريجيه الذر قد يه الله 


سي بر و ل هر 


: 7 و 2 5 عي م 
وزوجها الكافر هو إسلامُها لا هجرتها؛ لأن الله تعالى يقول: #الاهنَْجِلٌ طم ولاهم لون 


ش كو 5 . 1 5 ش ا (5). 
من 4[الممتحنة: ]٠١‏ فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام» وليس باختلاف الداري©». 


وكذلك قوله تعالى: #ولاتم سك بعص الْكَوَافر14الممتحنة: 1٠١‏ لا دلالةً فيها على 


,)977-1/7 ١ أحكام أهل الذمة» لابن القيم» (؟/‎ )١( 

(0) أحكام القرآن» للجصاصء (5/ 470): أحكام القرآن» لابن العربي» »)731١/5(‏ تفسير القرطبي. 
(14/ 8-77 5). 

(؟) الجوهر النقي» لابن التركاني» (/1/ 189). 

(5) أحكام القرآن. لابن العربي» (1/ 21 تفسير القرطبي» /١4(‏ '17). 


منأحكام 


نوازل الأقليات - سنت 


وجوب الفرقة بينهما عند اختلاف الدار» بل اها فدل عليه الآية -ى) قال 
ابن القيم-: أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة» وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما 
إلا إذا أخلمت أثناء العدة» أما إذا لم تَسْلِمْء فيَمَرّق بينهما؛ لاختلاف الدين بينهما”". ظ 

- مناقشة أدلتهم من السنة: ‏ 

الحديث الذي استدلوا به ضعيف الإسناد”'"» فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
إنه ضعيف أو واه ولم يسمعه الحجاج'" من عمرو بن شعيب إنها سمعه من محمد 
ابن عبيد العرزمي”'» والعرزمي حديثه لا يساوي شيئّاء والحديث الصحيح: «أن النبي 
أقرّها على النكاح الأول» '. وقال الترمذي: «في إسناده مقال»” '. وقال الدارقطني: 
هذا الحديث لا يثبت» وحجاج لا تح به والصواب حديث ابن عباس كنا أن الى 
كل رَدّها بالتكاح الأول» 3 

وعلى فرض صحته.؛ فهو معارّض بحديث ابن عباس نا الذي سبق بيانه» وهو 
أصح منه. 

قال البيهقي: «بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: يأل عنه البخاري 


)١(‏ أحكام أهل الذمة» لابن لقيم؛ 0/٠‏ ضف 

(؟) لأن فيه الحجاج بن أرطاة» قال عنه ابن حجر: كثير الخطأ والتدليس»؛ تقريب التهذيب؛ .)١157 /١(‏ 

(؟) هو المتجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي» قاض من أهل الكوفة» صدوق كثير الخطأ والتدليس» توفي 
بخراسان أو بالري سنة 56١ه.‏ تقريب التهذيب» (1/ »)1١07‏ وتاريخ بغداد (8/ 20770 وميزان الاعتدال» 
(357/1). [ 

ا 
ولسن بثقةه ضاعك كله فحدك من حنظله: فأتى بمناكير» ولد سنة لالا ه» وتوفي سنة ١00‏ ه تقريب. 
التهذيب» (؟//141), والأعلام» (508/57). 

(5) مسند الإمام أحمد. .)061١ /١(‏ 

(5) سنن الترمذي». (7//ا5 5). 

(0) سنن الدراقطنيء (5/ 77/5). 


١١و‎ 


ادا ويلا م 
ل يذ اليب 3 
أ . أذ 1 لي جا ل لل اير لع لهك 


2 لابه ع ويد اوددر س 
سَاصِيْلا وَتَطبيقا 


هين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا من حديث عمرو بن شعيب»” '. 


وأخساغ: ذللف: ظ 

بأن حديث عمرو بن شعيب» وإن كان ضعيمًا إلا أنه يتقوّى بغيره من الأدلة التي 
أوجبت الفَرْقَة بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وزوجها الكافر 
المقيم بدار الحرب.. ظ 

قال ابن الترىاني: «الحديث عندنا صحيح)” ". 

وقال ابن عبد البر: (وحديث عمرو بن شعيب تُعَضِدَهُ الأصول»”"» وقد صرَّح فيه 
بوقوع عقد جديد, والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويؤيده مخالفة اين عباس 
علا لا رواه» كما حكى ذلك عنه البخاري أنه قال: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها 
بساعة حرمت عليه)” . ظ 

وقال الترمذي: «قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادًاء والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب»” ". 

وحديث ابن عباس ا وإن كان أصح منه؛ لكنه منسوخ ك] قال ابن عبد البر: 
الوهذا الخبر-يعني: خبرٌ ابن عباس - وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لأنهم 
لااعيزوة وجوعه إلبها بعد تتروجها مر انيز سام وه كاناقيل أن ينول كتير 


من الفرائض)27. 


.)١18/ /1/( السنن الكبرىء للبيهقي»‎ )١( 

(؟) الجوهر النقي مع السنن الكبرى» (1/ .)١89‏ 
( التمهيد, لابن عبد البرء /١7(‏ 5 ؟7). 

(؟) سبق تخ رجه. 

(5) سنن الترمذي» (7/ 59 5). 

() التمهيد, لابن عبد البرء .)751-17١ /١7(‏ 


من أحكام 

نوازل الأقليات 

وعلى فرض أن الحديث ليس منسوخاء يمكن الجمعٌ بين الحديثين؛ بآن مع 
حديث ابن عباس أن النبي كَل رَدَمَا عليه بالتكاح الأول يريد على مثل النكاح الأول 
000 


٠٠١ 


من الصداق وغيره؛ ولم تُحْدِث زيادةً على ذلك من شرط ولا غيره 

وأجيب عن ذلك: 

بأن حديث عمرو بن شعيب لا يقوى على معارضة حديث ابن عباس -وْا؛ لأنه 
أصح فيقدم عند التعارض. 

وقولهم: 00 ا فإن الآية تؤيده وتشهد 
لهء فهذا غير مسلَّمِ؛ لأن الآية لا دلالة فيها على وجوب وقوع الفرقة بين الزوجين في 
ات 

ومبذا يضعف استدلال الحنفية هذا الحديث. 

- مناقشة أدلتهم من المأثور: 

أثرٌ عمر له الذي استدلوا به لا وجود له إلا في كتبهم: ادي موجوداء في 
كتين الست والآثار المشهورة:ونهذا نا يضعف الاسعدلا لبه 

وعلى فرض وجوده. فلا دلالة لهم فيه؛ لأن عمر ل عندما قال: من أراد أن تَئنَ 
امرأته منه فليهاجرٌ. قصد بذلك أنها تبين منه بالإسلام؛ لا باختلاف الدار؛ لأن 
اختلاف الدار لا أثر له في الفُرْقَةَه وإنم) الأثر لاختلاف الدين. 

5 - مناقشة أدلتهم من المعقول: 

الرد على الوجه الأول: 

قولهم بأن تباين الدارين مُمَوّتَ لمقاصدٍ النكاح» هذا غير صحيح؛ لأن اختلاف 


.)١946 /5( نيل الأوطار للشوكاني»‎ »)75 /١7( المرجع السابق»‎ )١( 


الدار إن) يؤثّر في انقطاع الولاية وعدم السيادة» وهما لا يوجبان انقطاعَ الزواج» وليس 
ما تأي في المُرْقةِ ولهذا لو أسلمت المرأة في دار الكفرء وبقي زوجها الكافر مستأمنًا بدار 
الإسلام» لاتقع الفرْقَة بينهم| بمثل هذا التباين» ولا تقع قع لقره ينها إلا باختلاف الدينٍ. 

وكذلك لو دخل المسلم دار الكفر بأمان لا تقع الفزقة بينه وبين زوجته المسلمة 
التي في دار الإسلام» وأيضًا لو كان لانقطاع الولاية تأثير على الزواج لوقعت المَرّقة 
بين الزوجِينٍ الدِينِ أحدهما في دار البغي» والآخر في دار العدل» وليس كذلك"". . 

الرد على الوجه الثاني: 

قولهم بأن أهل دار الحرب كالموتى في حقٌ أ دار الإسلاءه هذا غير صحيح؛ 
لأن هناك فرقًا بين الموت» واختلاف الدار» فالموت قاطع للأملاك: ومن بينها: عصمة 
التكاح» أما اختلاف الدار فهو غير قاطع للأملاك» وبهذا يكون لا أثر له في انقطاع 
العصمة بين الزوجين. ظ 

الرد على الوجه الثالث: 

قولهم بأن الدار اختلفت بين الزوجين حقيقة وحكرّاء فوجب أن تقع الفرقة بينهماء 
كالحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان» ثم أسلمتء فإن 0 تع بينها و نان وها 
الذي في دار الحرب في الحال. ‏ 

قال ابن القيم تناز -في الرد عليه-: «هذا مُنْتَقَضٌ بانتقالٍ المسلم إلى دار الحرب» 
ودخول الحربية إلى دار الإسلام ودخول الحربي بأمان لتجارة أو رسالة» فإن الفرقة لا تقع» 
وأمّا الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت؛ فالموجبُ للفز قة هناك اختلاف الدّين دون 
اختتلاف الدارين» ألا ترى أنه لو وَجِدّ في دار واحدة كان الحكم كذلك)7". 


.)77 ٠-1١/79 أحكام أهل الذمة, لابن القيمء (؟/‎ )١( 
.)7737 المرجع السابق» (؟/‎ )1( 


من أحكام 

نوازل الأقليات 

قولحم بأن اختلاف الدارين يقطع الميراث؛ فالذمي إذا مات في دار الإسلام, 
وخلف مالا وله ورثة في دار الحربء لم يستحقوا من ماله شيا لاختلاف الدارين 

قال ابن القيم -في الرد عليه-: «انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين» 
لكن رجع إلى قطع الموالاة والنصرة؛ ولهذا لو كان ذميا في دار الإسلام فَدَحَلَ قريئة 
الحربي مستأمنًا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب ل يتوارثاء وإن كانت الدار واحدة) 3 

أما قياسهم الفُرْقَة بين الزوجين عند اختلاف الدارين بينهما على المُوْقّة بينهها بنسب 
أو رضاع فهو قياس مع الفارق» وغير معتبر؛ لأن الفرقة بين الزوجين بنسب أو رضاع 
قد تكون في دار واحدة بخلاف الفَرْقَةِ باختلاف الدارين؛ فإنها لا تكون في دار واحدة. 

الثًا: الرد على أصحاب القول الثالث: 

الدليل الأول: آية سورة الممتحنة: 


في 


هذه الآية لم تَقْلْ صراحة بفسخ عقد التكاح» ولكنها قررت عدم الحِلَيَّ وهذا 
يقتضيى فسخ العقد» وقررت إباحة الزواج لبون المهاجرة من زوج آخر. وهذا 
يقتفي فسمٌ العقد الأول» وقصة زينب أثبتتُ أن العقدَ لا يزان موجوداء ولكبً 
التفريق الحسيّ عن زوجها كان قاتً)ا؛ ولذلك رَدَّهَا رسولٌ الله بلِةِ إلى زوجها بعد 
إسلام» فالعقد موجود. لكن التفريقٌ الحسيّ واجبٌ ريثم يتم فسخُة أو يُسْلِمٌ الزوج. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #ولا تن سكو بعص ألْكوَافرِ 4[الممتحنة: :]٠‏ 

إن تطليق عمر لزوجتيه المشركتين المقيمتين بمكة يدل على أن الأمر الإلمي 


.0700/1/1( المرجع السابق»‎ )١( 


ع يا ا 00 الام 

1ق مويله 
2 كه م اذوب سه 
١‏ حم ا ل“ سايلا وَتَطِييْعًا 


بالطلاق ليس طلاقًا مباشراء بل لا بد أن يُتَقَدَ المسلمُ هذا الأمرّ ويُطَلَقَ فإنْ لم يفعل 

فقد وقع في المحذور» ومثل هذا الحكم ينطبقٌ على المرأة المرتبطة بعقد سابق حين تُسلم 

ويبقى زوجها على دينه. ظ 0 
الدليل الثالث: من السنة المطهرة: 
قولحم بأن العمل بعد ا هجرة استمرٌ على أن اختلاف الدَّين لم يكن يُفَرّقُ بين المرأة 

وزوجهاء بدليل بقاء المستضعفاتٍ في مكة مع أزواجهن ومنهن أَمّ الفضل زوجة 

العباس» ورسيت النبيّ َكل زوجة أبي العاص بن الربيع. 
فيجاب عنه على النحو التالي: 

-١‏ أما أ الفضل لبابةٌ بنتٌُ الحارث زوجةٌ العباس بن عبد المطلب» فقد أسلمث قَبْلَ 
الفباد وكان اننها عد الاين عامن سما نما طاءوهو من الولكان» وقنبعم عنه آنه 
قال: كنت أنا وأمي من المستضعفينء أنا من الو لَدَانِ وهي من النساء)ء وقد عِلَىَ عليه 
الذهبي بقوله: فهذايُوذنُبأهم| أسلا قبل العباس وعجزاعن الهجرة 7" 
وهذا يعني: أن أَمَّ الفضل كانت مع العباس مسلمةٌ وهو كافر» قبل أن ينزلٌ حكمٌ 

وجوب التفريق بين الزوجين باختلاف الدّينء فلا حرج عليهاء وإن كانت قد بقيت 

ده ينك ارول 38 لمتكي ومعرفقها 4 دوب رك الشكيرول تكرفيه لآم لمكن 
دار الإسلام» فهي معذورة؛ لأنها كانت مستضعفة: والإعذار هنا حكمٌ عام مني على 

رفع الحرج في هذا الدّين. . ظ 

؟- أما زينب بنت النبي يَللِةِ زوجة أبي العاص بن الربيع» فقد هاجرت بعد رجوع 
زوجها من أَسْرِهٍ ببدرء وكان ذلك يقينًا قبل نزول آية البقرة» وآية الممتحنة» فعندما 


.)2١6 سير أعلام النبلاء» للذهبي» (؟/‎ )١( 


من أحكام 
نوازل الأقليات 
كانت مع زوجها في مكة لم يكن حكمٌ التفريق بسبب اختلاف الذَّينٍ قد نزل» 
وعندما نزل هذا الحكم كانت مفارقةٌ لزوجهاء وإن بقي العقدٌ معلّقًا موقوقاء وإذا 
كانت رواية ابن إسحاق عن أَسْرِ أبي العاص وإجارَتِهِ من قِبَل زوجَتِهِ زينت. 
وقبول رسول الله هذا الجوارّء وقوله للا: (أي بيه أكرمي مثواه. ولا يخلصن 
إليك» فإنك لا تحزن له». رواية ضعيفة وفق تحقيق الشيخ الجديعء إلا أنها هنا لم 
لح ار ل ور ور ا ا ال 
ولا ا #الممتحنة: ١٠]؟‏ ولأنه حتى ولو لم تَرِذ هذه الرواية 
أصلا فإن مفارقةً زينب لزوجها بعد بدر وانقطاعَ الحياة الزوجية بينهما فعلا 
ونزول آيتي البقرة والممتحنة قبل ذلك يجعل التفريقٌ بين زينب وأبي العاص أمرًا 
ظاهراء وإن لم يتمّ بعد فسخ العقد نهائيّاء وعلى من يريد القول بأن جوارٌ زينبَ 
لأبي العاص وإطلاقٌ أَسْرِهِ أدّى إلى عودة العلاقة الزوجية بينهما أثناءة وجوده في 
المدينة وهو على كفرو- أن يثبت ذلك؛ لأنه ادّعاء حلاف الظاهرء والصحيح أنه م 
تَرِدْ أية رواية ولق فوميقةت تيحدة غن .هذا لآم فشقى نزواية: لا لصن 
ليك؛ فإنك لا ين ل مقبولة؛ ولو كانت ضعيفة؛ لأه متوافقة مع النصوصء 
ومع الواقع. وهي لم تشرع حك جديداء ولكنها تأكيد لحكم ثابت 
إن قصة زينب تؤكد -إِذًا- أن اختلاف الدّين قَرَّقٌ بينها وبين زوجهاء ولو حصل 
ينك ممطر انق كلؤياة شو غناف] التستركةه بويزيك للف تاكبةا اما تيك مق أن 
رسول الله بك رَدّ زينب إلى زوجها أبي العاص بعد إسلامه بالتكاح الأولء فلماذا الود 
إذا لم تكن الفُرْقَةَ حاصلة؟ 
أن لمن متيو لذ القول بان العف اننع يسن المتدرة عل أن اتعلاقه الديق ل يكن 
يَُدَقٌ بين المرأة وزوجهاء استدلالا بالقصتين السابقتين» وقد بيْنَا أن أمَّ لبابة 


١0 


كينا 1 
ا 
. بينا نجد أن كثيرًا من الروايات الصحيحة؛ تؤكد أن العمل بعد الهجرة -وخاصة 
بعد نزول آيتي البقرة والممتحنة- على أن اختلاف الدَّين يُقَرّقُ بين المرأة وزوجهاء 
وحسبنا من هذه الروايات ما ثبت عن ابن عباس: «كان المشركون على منزلتين من 
لبي وَل والمؤمنين» كانوا مشركينَ أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونهء فكان إذا هاجرت 
يا و ا 
جَرَ زوجهًا قبل أن تنكح رُدّتْ | إليه)” 2 . 
الدليل الرابع: من الأدلة الأصولية: . 
قوهم شرعٌ مَنْ قَبْلَنَا شرع لنا مالم يَرِدْ في شرعنا ما يَنسخحْةُ مردود بثبوت الناسخ» 
وهو آية سورة البقرة: 
وما دام أن النسخ صمح بهذه الآية الواضحة القاطعة ثم أجمع عليه المسلمون بعد 
ذلك فقد سقط الاستدلال بقصة امرأتي نوح ولوط وآسية زوجة فرعونء مع الإشارة 


0 


إلى أن زوجة فرعون كانت مكرهة وبالتالي فإن اعتبارٌ الإكراو حالةٌ تبيحٌ للزوجة المسلمة 
أن تظل مع زوجها الكافر هي حالة موجودةٌ عندنا لدى النساء المستضعفات بمكة» وقد 
عَذْرَهَنَ الله تعالى. [ 

الدليل الخامس: من المعقول: . 

لقول بأ أنكحة لكفار في بنهم صحيحة بإطلاق طانا هم عل الكفر- - مسلّم 
لكنها ليست صحيحة إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء بل هي أنواع: 


)١(‏ أخرجه: البخاري, كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فرات» هل يصلى عليه؟» ( /1701)» عن ابن عباس 
كنا موقوقاء فقه الإمام البخاري, د. محمد أبو فارس. دار الفرقان» عمان» (؟/ /الاه). 


من أحكام 

نوازل الأقليات 

. النوع الأول: أن لا يكون ني أنكحة الكفار, إذا أسلموا أو أسلم أحد الزوجين؛ أي 
سبب من أسباب الفساد لو أردنا إجراءَهًا الآنَ فهذِه تستورٌ على الصحة بلا خلافي. 

النوع الثاني: أن يكون في أنكحة الكفار, إذا أسلموا أ ابي الجبدالروجين عسي 
فسادٍ يرجمٌ إلى حرمة المحلٌ» أي : أن هذه المرأة لاحل ها الواح من :هذا الرجل لو أردنا 
إجراءَ عقَدِمًا الآن» كأن تكونّ محرَّمَةَ عليه بالقرابة أو بالمصاهرّة أو بالرّضاعء أو أن يكون 
للزروج -عندما أسلم- أكثرٌ من أربع زوجاتء أو أن تكون من لا يحل للرّجِلٍ أن يجمع 
بينها وبين زوجة ثانية» ففي هذه ا حال يجبٌُ فسخ النكاح بين الرَّجُل والمرأة المحرّمَةِ عليه 
وبينه وبين ما يزيد عن الأربع زوجات. وبينه وبين إحدى الزوجتين التي لا يجوز الجمع 
بينهماء وبالتالى يجب التفريقٌ بين الزوجين إذا أسلا أو أسلم أحدهماء وكل ذلك ثابت 
بالسنة الصحيحة. ولا خلاف عليه. ‏ 

النوع الثالث: أن يكون في أنكحة الكفار سببٌ فسادٍ. -5500050 
المحلّء كأن يكون العقد قد تمّ بغير شهود, أو بدون إذن الولي» بحيث إننا لو أردنا عقدَ 
الزواج الآن يمكننا أن نستدركٌ هذه الأسبابَ فتأتي بالشهودء أو نحصل على موافقة 
وجي سصويمي 

الدليل السادس: من المعقول: 

وهو أن العمل بين المسلمين قبل العجرة كان على صحة العقود السابقة للإسلام ويقائها 
بعد الإسلام, مما يدل على أن تغبير اين لم يكن مؤثرًا في صحة عقود التكاح السابقة. : 


ع8 
واجيب: 


هذا صحيحء ولكنه ليس دليلًا في موضع النزاع؛ لأن الذين يقولون بإبطال العقود 
السابقة بسبب اختلاف الدَّينء أو الذين يقولون بوجوب التفريق بين الزوجين إذا 
أسلمت المرأة وبقى زوجها على دينه» يستندون إلى .أيتى البقرة والممتحنة؛ إذ:هني التي 


يشرفن 


١4 


امفظاضاكه 

وغ 
الأحكام الشرعية وردث أيضًا بالتدريج» ولا يخالف أي من العلماء في أن تحريم زواج 
المسلمة من غير المسلم شرع بعد الحجرة مع نزول آية البقرة» ولا يقول أحد: إن تحريم 
بقاء المسلمة مع زوج غير مسلم كان قبل نزول آية الممتحنة. . 

نعم» إن تغير اين لم يكن قبل اهجرة مؤثرا على صحة عقود التكاح السابقة؛ 
لأنه لم يكن قد وَرَدَ الدليل المخالفٌ لذلك. وأصبح مؤثُرًا ومؤيًا إلى التفريق بين 
الزوجين بعد نزول آية الممتحنة» | ذكرنا. 

الدليل السابع: من المعقول: 

وهو أن الغرق لاع مقاعة: بل هو مفسدة؛ لأنه يتمُرٌ من الدخول في الإسلام. أقول: 
١‏ - معلوم أن الشرع إذا حيس سير 

يدرك ذلك الناس بعقوطهم؛ لأن المصلحة أو المفسدة ‏ تتبع تتبغ النص الشرعي» إن 

وَحِدَّء وإذا ظَنّ الناس وجودَ مصلحة في مخالفة النصّ فهي مصلحة متوَهمة 

وليست حقيقية. 

وعليه: فإن تفريق المرأة المسلمة عن زوجها غير المسلم هو المصلحة؛ لأنه أَمْرُ الله 
وهو 341 من النشخخول اق الإشيلام أكدر من انرق الرأة المشتلعة ]ذا كاك عومد عل 
زوجها الكافر بسبب القرابة» أو المصاهرة» أو الرضاعء أو غير ذلك» وهذه زينب قَرََّهَا 
الإسلام عن زوجها أبي العاص وإ يَنْفِر بل دخل في دين الله حين قَدَّرَتْ له الهداية. 

المع 

بعد وض الآدلة«ومكاققنيا قوق أن اذل الأقزال:وارجكها و اوسيل 
ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. 

وخلاصته: أن المرأة إذا أسلمثٌ فلها أن تقيم مع زوجها متربصةً به الإسلام؛ على 


من أحسكسام 
نوازل الأقليات 


0 


لا تْمَكَنَهُ من نفسهاء ويكون عقدها هنا موقوقًا فإن اختارت الفْرْقَةَ وأن تكح غيره 
فلها ذلك؛ وإن أحبت البقاء من غير وطء فالأمرٌ إليها. 

وهو قولٌ تجمع بين رعاية المرأة وترغيبها في الإسلام. ورعاية الرجل والأسرة 
وترغيبهم أيضًا في الإسلام. 

ولا شك أن في هذا القول إعمالًا لقوله تعالى: الَاهرَِل ماهم جسفن 4 
[الممتحنة: ٠١‏ إلا أن هذا القول يُمَارقٌ الجمهورٌ فيا لو دخل الزوجٌ إلى الإسلام بعد 
العِدَّةِ فإنه لا يعود إليها إلا بعقدٍ ومهر جديدين» عند الجمهورء وأما شيخ الإسلام» 
وابن القيم فيعيدانه إليها بنفس العقِدٍ الأول وهو قولٌ يستفيد من واقعة زينب 
وزوجها <كيا. ظ ظ 

وقد نص المجلس الأوري للإفتاء على أرجحية هذا القول وتبنَاه» مقدّمًا إِيَّاهُ على 
قول الجمهورء فجاء في بيانه الختامي في دورته العادية الثامنة: 

القرار (7/ 8) في موضوع: إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه» ما يل: 

بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتهاء والتي تناولت 
الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية» واستعراض الآراء الفقهية وأدلتهاء 
مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله» ومقاصد الشرع؛ ومع مراعاة الظروف الخاصة التي 
تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم؛ فإن المجلس 
يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداءً من غير المسلم» وعلى هذا إجماع الأمة سلما 
وخلقًاء أما إذا كان الزواج قبل إسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي : ظ 

أولا: إذا أسلم الزوجان معًا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداءً 
كالمحرمة عليه حرمة مؤبدةٌ بنسب أو رضاع فهما على نكاحهما. 

انيًا: إذا أسلم الزوج وحده. ولم يكن بينهما سببٌ من أسباب التحريم» وكانت 


ْ ا ل 
نينا بم سَائِيْلاً ويا 


الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهم|. 

الثا: إذا أسلمتٍ الزوجة وبقي الزوج على دينه فيرى المجلس: ظ 

أ- إن كان إسلامُهًا قبل الدخول بها فتجبٌ الفُرَْة حالا. 

ب- إن كان إسلامها بعد الدخول» وأسلم الزوج قَبْلَ انقضاء عِدَّجَا فهها على نكاجهً). 

ج- إن كان إسلامها بعد الدخولء وانقضتٍ العدةٌ» فلها أن تنتظرٌ إِسلامَةُ» ولو 
طالتٍ المدةٌ» فإن أَسْلَّمَ فهما على نكاحههما الأول» دون حاجة إلى تجديد له. 

د- إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة» فيلزمُهًا طلبٌ فسخ 
النكاح عن طريق القضاء. 

رابععا: لا يجوز للزوجة -عند المذاهب الأربعة- بعد انقضاء عدتما البقاءٌ عند 
زوجهاء أو تمكينة من نفسها. ويرى بعض العلاء أنه يَجُورٌ لما أن مكث مع زوجها 
بكامل الحقوق والواجبات الزوجية» إذا كان لا يضيرها في دينهاء وتطمع في إسلامه؛ 
وذلك م تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا عَلِمْنَ أبن سيفارقنَ أزواجهن 
ويتركن أَسَدهُ هن ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير 
المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم يُسْلِمْ زوجها: «إن شاءث فارقته» وإن شاءث كَرَّتْ 
عنده)» وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد الله الخطمي». كما يستندون إلى رأي أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أسلمتٍ النصرانية امرأةٌ اليهودي أو النصراني كان أحقٌّ 
ببضعها؛ لان له عهداء وهي أيضًا رواية ثابتة. وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم 
النخعي» والشعبي» وحماد بن أبي سلييان (2. 

وهو بيان .يعكس وجوةد آراء متعارضة داخل مجلس وتساهلا مع القول 


() المجلة العلمية للمجلس الأوربي, العددى (؟) (455-51506). , 


مسن أحكام 
نوازل الأقليات 


١ 
الضعيف الذي يبدو واهيّ الاعتبار» في حين جاء بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا‎ 
متحفظًا ومتوافمًا مع ذهب الجمهور» من غير [قنارة إل مدهت شي الإسلام إلا عند‎ 
تسبيب قرار المجمع وتوجيهه. حيث نَّصّ على وجاهة مذهب ابن تيمية وابن القيم من‎ 

غير أن يتبناه المجمع» مع مسيس حاجة مسلمات الغرب إليه. 

ومن غير التفاتٍ إلى القول القائل باستدامة الحياة والعشرة» بشرط أن تطمع في 
إسلامه وألّا يؤذيَا في دينها؛ وذلك لضعفه الظاهر. 

وهذا القرار جاء متوافقا مع قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لنظلمة المؤقر 
الوإسلامي قُْ هذا الشأن» حيث جاء فيه: 

البمجرد إسلام المرأة» وإباء الزوج الإسلامً ينفسخ 557 فلا عق معاشر نه لماء 
ولكنها تنتظر مدة العدة» فإن أَسْلَمَ خلاها عادت إليه» بعقدهما السابق» أمّا إذا اتقضت 
عدتها وم يُسْلِمْ فقد انقطع ما بينهماء فإنْ أَسْلَّمَ بعد ذلك» ورغبا في العودة إلى زواجهما 
عادا بعقد جديد, ولا تأثير لما يُسَمّى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزواج)”" 

وناذخط أن القرار لم يحدد أو يطلب قضاءً قاض ليحكمٌ بالبطلان أو الفسخ. في 
حين أن اتفاق المجلسين الآخرين على الرجوع إلى القضاء؛ ليتحقق إنهاءً العقد السابق» 
وهو موقففٌ مستوى من مذهب الحنفية. . 

وذلك لآن انفساخ العقد يحتاج إلى توثيق قضائي على الأقل» وكذا فإن رأي 
ابن القيم وشيخه ابن تيمية» وهو أن الزواج موقوف حتى تنكح زوجًا غيره -على 
وجاهته- ضعيف التطبيق في العصر الحاضر؛ إذ لا يُسْمَحٌ للمرأة -قضاءً- بالزواح من 
رجل آخر إلا بعد فسخ عقد زواجها السابق» وليس مقبولا في قوانين جميع الدول 


.)١١7ص( قرارات وتوصيات المؤتمر الثان» مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء‎ )١( 


5 سد 1 الس ااا ايها 
كبك اس يينيق اسه 
ومنها: قوانينٌ الدول الإسلامية المستمَدَّةٌ من الأحكام الشرعية: أن يُباح للمرأة عقدٌ 
زواج ثانٍء» وهي لا تزال على عصمة زوجها الأول» بحجة أن الزواج الأول د حين 
2 الثاني» فإذا كان من حَقَهًا بعد انتهاء العدَّةِ أن تتكح زوجًا آخرٌء فإن هذا الحق 
لا تستطيع ممارسته قانونيًا إلا بعد فسخ عقَدِمًا السابق» فيكون هذا الفسخٌ واجبًا على أقلّ 

تقدير لتمكينها من بمارسة حقهًا الشرعيٌ بالزواج من آخرٌ. 

أما طريقة فسخ العقد فهي رفمٌ الأمر إلى القضاء في جميع الحالات» ففي دار 
الإسلام يُعْرَضُ الإسلامٌ على الزوج فَإنَ أبى فَيَمَرَقٌ القاضي بينه وبين زوجته. 

وفي غير دار الإسلام تَطْلَْبْ الزوجة التفريقٌ لأي سبب يَنْسَجِمٌ مع قوانين بلادهاء 
وعادة تحكم المحاكم بالتفريق» ولو بعد زمن طويل» وإن كان في مذهب الحنفية أن 
الزوجة إذا أسلمث في دار الحرب أو في دار الإسلام تَبيْنُ عن زوجها إذا لم يُسْلِمْ عند 
انتهاء فترة العدة» كم| سبق بيانه» والله أعلم. 


من نوازل الطلاق 


المح الأول: حكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير 
المسلم في بلاد الأقليات 

البحث الثاني: ولايد المراكزالإسلامية في التطليق 
والتفريق 


المبحث الأول 
حكم الطلاق الذي يوقعه القاضي 
غير المسلم فى بلاد الاقليات 


تصوير النازلج وتكبيفها: 

الطلاق من محاسن الشريعة المحمدية. به تنحل عقدة التكاح: ويرة ار الذي 
كان بين الزوجين عندما يكون الطلاق هو آخر العلاج والدواءء وكا يقع التفريق 
بالطلاق فإنه يقع بالفسخ أيضًاء والفسخ قد يكون بتراض بين الزوجين؛ وهذا هو 
الخلع» أو يكون بواسطة القاضي لسبب يَحْمِلُ عليه. ظ 

والأصل في الإسلام أن الطلاق بيد الزوج بها جعل الله للرجال من القوامة: 
والقدرة على تحمل المسئولية. . 

ولا يعني هذا أن الإسلام أخلى المرأة من أن يكون ها حٌ في التطليق» أو إيقاع 
الفْزْقة» فقد جعل لها هذا الحنّ في حالاتء منها: 

- أن تشترط المرأة ذلك في صلب عقدهاء فيوافق زوجهاء ىا هو معروف 


يل ل 
- أو أن يقول لها زوجها بعد الزواج أمرك بيدك؛ أو طلقي نفسك إن شئت»؛ ونحو 
ذلك» ا هو معروف عند الجمهور”". 


- كما أثبت الإسلام لها أن تطلب من القاضي التفريق حين تكون بالزوج عيوب 
مَرَضِية قنع الحياة المستقرة معه. أو إذا غاب غيبة طويلة تتضرر بها المرأة» أو إذا ثبت أنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» (؟/ 86غة). 
(0) المهذب. للشيرازي» (”8/7). المغنى» لابن قدامة» (8/ 584). 


ظ ' دو + 7 1 
لل سس باز ااه 
يؤذيها بدني به| لا تحتمله» ولا يليق بأمثاهاء ى) هو معروف عند المالكية” '". 
وبالجملة فإن هناك أسبابًا كثيرة تَحِْلُ على التفريق القضائي تندرج جميعًا تحت 
اسم «الضرر»ء وقد نهى الله تعالى الأزواج عن مضارة الزوجات» فقال سبحانه: 
#ولا كوه ضرَارًا لَتَعتدُوأ #[البقرة:11]» كما قررت السنة أن «لاضرر ولاضرار)”". 
وبناءً على ما تقدم فإن المرأة إذا لم تجد مع زوجها حلا لمشكلات مزمنة» ولم تفلح 
محاولات الصلح, أو إذا كان الزوج مستبدًا بالضرر والإضرار بها؛ فإن لا أن ترفع 
أمرها بطلب إلى القاضي في بلاد الإسلام فينظر في قضيتهاء بم| يرفع الظلم عنها. 
ولكن كيف يكون الأمر إذا كانت تعيش في بلاد الأقليات» حيث تُفْقَدُ الراية 
الإسلامية» وتغيب الأحكام الشرعية» وتحل محلها القوانين الوضعية؟ 
وهل إذا توجهت إلى القضاء غير المسلم لا تكون آثمة باحتكامها إلى غير شريعة 
فيتهالدويا نتقاقى اناد قاو مبيك »ورا لاتق ان ل اتزافين لاله لدعا 
وإذا قضى القاضي غير المسلم بطلاقِهاء أو فسخ نكاحِهاء هل يُعْتَدٌ -وال حال هذه- 
بحكمه؟ وهل يلزمها -ك) يلزم غيرها- دياندّ فتحل للأزواج بعد صدور هذا الحكم 
مباشرة» كا لو كانت في بلاد إسلام؛ وديار إيهان؟ 0000 
وماذا لو تعارض الحكم الشرعي والقانون الوضعي في هذا الأمر المهم من 
العلاقات بين الرجل والمرأة؟ 
ولقد أتى الفقهاء جميعًا على ذكر شرط الإسلام فيمن يتولى القضاء: 


ذلك أن الله وُه يقول: #ولن جحل الله لِلْكفْرنَ عَلَ الموَمِنينَ سَبيلا #[النساء: .]١ 4١‏ 


١ 
سه‎ 


() لمدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد» (؟71//7؟7). 
() سبق تخريجه. 


مسن أحسكسام 

نوازل الأقليات 

قال القرطبي -في معنى (السبيل) في هذه الآية-: «أي حجة عقلية ولا شرعية 
يستظهرون بها على المسلمين إلا أبطلها الله وَدُحِضَتْ) '. 

فالقضاء مبناه على أداء الشهادة على المسلم» وقد منعها الله سبحانه وتعالى من 
الكافر على المسلم. والقضاء والشهادة ولاية» فإذا كان الكافر لا يملك أدنى الولايات 
على المسلم -وهي أداء الشهادة- فلا يكون له أعلاها وهي القضاء' '. 

قال الماوردي: «ولا يجوز أن يُمَلَّدَ القضاء إِلّا من تكاملت فيه شروطه التي يصحٌ 
معها تقليده وينفذ بها حكمه. وهي سبعة... الرابع: الإسلام؛ لكونه شرطًا في جواز 
الشهادة» مع قوله تعالى: #ولن مجَعَلَ الله لفن عل الموَمِنينَ ميلا #[النساء: 00115١‏ ". 

إن الحال في بلاد الغرب جد مختلفٍ عنه في بلاد الشرق المسلم» ولا سيا في هذا 
الذان اطنافن بالامر وان لانت 

وكا أن المرأة قد تتضرر من هذا الوضعء فإن الرجل قد يتضرر بها هو مثل ذلك 
وأشد. والسبب أن صدور حكم بالطلاق من ذلك القضاء يعني -غالبًا-: اقتسام 
ثروته مع مطلقته والتكليف بالإنفاق عليها مده حياتهاء ورعايتها مع الأبناء بشكل 
مجحف ومكلّفء لدرجة قد تدفع الرجل إلى قبول الضيم في شرفه. بدلا من طلاق 
زوجته؛ لئلا يغرم ما لا يقدر عليه! أو يتحمل من النفقات ما لا طاقة له به! 

ومن عجب أن عددًا ممن خلبتهم الشقراء الحسناء فأقبلوا عليها بالزواج دفعوا أموالهم 
ودين أولادهم ثمنًا لهذا الزواج الذي آل يومًا من الأيام إلى الفراق! وتبعته التبعات والحسرات! 


وفيا يل بعض صور من هذه النازلة: 


١ 


.)57١ /5( تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١52١7/١5( بدائع الصنائع» للكاساني» 0 )ل المغنى» لاين قدامة‎ 66 
الأحكام السلطانية» لل)اوردي» (ص89-88).‎ 69 


1 لكات 
٠١4‏ ظ حم ل سَاصيُلا وَتطبَيِنًا 


-١‏ قد ترفع الزوجة دعوى على زوجها إلى المحكمة غير الإسلامية» وإلى القاضي غير 
المسلم طالب الطلاقٌ من زوجهاء لا لضرر لَحِقَهَاه ولا لعيب في ذلك الزوجء ولا 
. لأي مسوغ من المسوغات» وإنا لرغبة مفارقة ذلك الزوج» وتبديل حياتها -كم 
قالت إحداهن- يعني: لنزوة ألمَّت بتلك المرأة فاستجابت لماء أو لخديعة من 
أحد الرجالء أو تخبيب من أحد الفتّانين فوقعت في شراكها. 
وبها أن القانون الهولندي قد منح المرأة حنّ طلب الطلاق من المحكمة» على قدم 
المساواة مع الرجل» دون البحث عن المبرر أو السبب الذي دفعها إلى ذلك؛ فإن المحكمة 
غالبًا ما تحكم لها با تريد؛ فتطلق المرأة من زوجهاء سواء رضي الزوج أو لم يرضَء قبل أو لم 
يقبل. وهو قانون يطبق على كل مقيم في هذه الدولة» ما دام قد رضي الإقامة بها سواء رغب 
في الاحتكام إلى قوانينهاء أم لم يرغبء دون مراعاة لدين هذا الشخص أو ذاك» ولا اعتبار 
هذه الثقافة» أو تلك”".. ظ 
؟- أن امرأة رفعت ضد زوجها دعوى طلب الطلاق من المحكمة ال مهولندية» وحصلت 
عليه بالفعل» لكنّ الطلاق الشرعي -أو المغربي كما يُطلق عليه أبناء الجالية 
المغربية- لم يتم فاعتمدت المرأة على الطلاق ال هولندي» وتزوّجت على أساسه من 
رجل آخر زواجًا مدنيًا في البلدية» وولدت منه وَلَدِينِ؛ وبا أن الطلاق المغربي ما زال 
.ميتم رفعت على الزوج دعوى النفقة فبقي الزوج الأول معلقاء لا يستطيع الزواج 
بامرأة ثائية سح رشوة الأولى برغبته في الزواج من ثانية» ويَأذنَ له القاضي بذلك» 
وعليه أن ينتظرٌ المحكمة المغربية لإصدار حكمها”". 


.)77٠١ /7( فقه الأسرة المسلمة في المهاجر, د. محمد العمراني»‎ )١( 
.)772١/17( المرجع السابق»‎ )1( 


ا تت / 
نوازل الأقليات 

-٠‏ أن المتداعِينِ في دعوى طلب إثبات طلاق سابق صادر عن محكمة دينية أمريكية قد 
جرى عقد زواجها في عمان وسافرا إلى أمريكاء ثم سّحِنَ الزوج وتقدمت الزوجة 
بدعوى أمام محكمة (سيركت) في مقاطعة (كوك-إلينوي) بطلب فسخ الزواج» فصدر 
الحكم بها غيابيًا بحقه؛ نظرًا لوجوده في السجن, وتم تبليغه. وقد مُنِحَ الطرفان طلاثًا 
وفسخ كافة الروابط الزوجية» وبعد الحكم تزوجت بزوج آخرء وأنجبت منه وَلَدَيْنِ 
وأجاب الزوج الأول أن المدعية زوجته. وأنه لم يطلقها قط وأن الطلاق الذي حصل من 
المحكمة الأمريكية ليس طلاقًا شرعيّا؛ كونه لم يتلفظ بالطلاق» وطلبٌ فسم عق زواجها 
من زوجها الثاني وَرَدَّ دعوى الطلاق؛ كوبها ما زالت زوجته شرعا” '". 

5- مسلم أردني تجنس بالجنسية الأمريكية» وكان تزوج مسلمة وأنجب منهاء ثم تم 
الطلاق بطلبها بحكم محكمة في أمريكاء ثم تزوج بأخرى بناءً على هذا الطلاق» 
وأنجب منها ومات» فعند تسجيل حصر إرثه من قبل أولاده من الثانية طلب 
منهم القاضي وثيقة طلاق الأولى» فأبرزوا حكم المحكمة الأمريكية المصدّق 
والمكتّييب للدرجة القطعية» وشهادة تنفيذية له من الأحوال المدنية الأردنية 
فرفض القاضي قبوله؛ لأنه حكم أجنبي. ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. 
وَوَرَّنْهَا كزوجة له؛ لعدم صحة طلاق المحكمة الأمريكية» فقالوا: إنها وقت وفاةٍ 
انثا كانت متزوجة بغيره والصية منه» ولا زالت تعيش معه إلى الآن» فقال: 
زواجها باطل؛ لعدم صحة طلاقها بحكم المحكمة الأمريكية؛ لأنه لا ولاية لغير 
المسلم على المسلم» وبعد تكرر المراجعات جرى عليها حل إداري”". 


)١(‏ القرار الاستثنافي رقمء ,))38055-٠317/561/(‏ محكمة استئناف عمان الشرعية. 
() القرار الاستئنافي رقم» )١5١١1/1١7601/(‏ محكمة استئناف عران الشرعية. 


رازن اص 
ا ا7777773737379بببجبجب كل اا ل كيم 2 2 0 0 
حننا 0 ا سَاصِيْلا وتطبينًا 


تحرير محل النزاع: - 0 

غيرُ خافٍ على المسلم أن الحاكم الحكيم هو العليم الخبير» وأن للشريعة الإسلامية سلطانًا 
رد إليه المخصومات؛ ويصدر عن أحكامها في المههات والملمات؛ وأن الحجة العليا والمرجعية 
العظمى في حس كل مسلم وعقله وعقيدته ودولته هي للشرع المطهر المعصوم. 

وقد دَلْثْ على ذلك النصوصٌ القطعيةٌ كتابًا وسنة» وتمَقَقَ عليه الإجماع الصحيح 
الصريح» قال سبحانه: #إإن الْحَك لايل #[الأنعام: »]0٠‏ وقال سبحانه: # وَأ َاحَكْينيم 
ِمَآأَرَلَأَهَهُ #[المائدة: 19]» وقال سبحانه: 9# قلا ورَيّك لانؤْمبو حي يحكموك يما 


ست سو م 


سجر بِنَسَهمَ #[النساء: 10]. 

وني الحديث: «إن الله هو الحَكَمْ وإليه الحَكُ)” '. 

والإجماع منقول على هذا المعنى» فقد قال ابن حزم عْسَنْ : «لا حلاف بين اثنين 
من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحيّ في شريعة 
الإسلام فإنه كافر مشرك» خارج عن الإسلام)” ". 

وقال ابن القيم تَهَادٌْ : "وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام تَسَمَ كل دين 
كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل» ول يتَّبِع القرآن فإنه كافر»””". 

وقال حدّث الديار المصرية في العصر الحديث الشيخ أحمد شاكر اشن : «إن 


الأمر ني هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح, لا خفاء فيه ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب. باب: في تغيير الاسم القبيح» (5405)» والنسائى» كتاب آداب 
القضاة» باب: إذا حكموا رجلا فقغى بينهم» (/5141)» من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانع أنه لما 
وفد إلى رسول الله يَككِةِ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله بك فقال... فذكره. ثم قال 

| 2-0 «فلم تكنى أبا الحكم؟...) الحديث. وصححه ابن حبان» (7/ /551).» والحاكمى /١(‏ 5 7). 

(1) الإحكام؛ لابن حزم (5/ 117/7). 
4 أحكام أهل الذمة» لابن القيمء /١(‏ “077). 


من أحكام 


نوازل الأقليات اانا 


مداورةً» ولا عذرٌ لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام -كائثًا من كان- في العمل بهاء أو 
ا لخضوع هاء أو إقراراهاء فليحذر امرؤ لنفسه» وكل امرئ حسيب نفسه»!"' 

وقال الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر كني : «فصل الدولة عن 
الدين هدمٌ لمعظم الدين» ولا يدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين» ". 

ويقول الشيخ عبد القادر عودة لني : «ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر 

بالامتناع في عصرنا الحاضر: الامتناعٌ عن الحكم بالشريعة الإسلامية» وتطبيق القوانين 
الوقيغية ندل متها ::والة غتاللاك ين النقهاء و العلء اق أن كل تقريع غالف للشريعة 
الإسلامية باطلٌ لا تجب له الطاعة» وأن كل ما يخالف الشريعة حرّمٌ على المسلمين» ولو 
أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أيّا كانت»)”". 

وأخيرًا يقول الشيخ القرضاوي: «بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة 
ف الأسائين لين له من الإسلام إلا أسمه. وهو مرتدٌ عن الإسلام قن ته أن 
يُستتاب وتّراح عنه الشبهة» وتُّقام عليه الحجة» وإلا حكم القضاء عليه بالرّدّة» وجَرّد 
من انتمائه إلى الإسلام. أو سُحبت منه الجنسية الإسلامية» وفرّقٌ بينه وبين زوجه 
وولده» وجَرّتْ عليه أحكام المرتدين المارقين» في الحياة وبعد الوفاة»”". 

وعليه: فإن المسلم ليس في فسحة من دينه إذا تحاكم إلى غير ما أنزل الله رضًا 
واختيارّاء فإن هذا نفاق لا يجتمع مع الإيمان. 

وبالجملة فإن كل ما أَحَدِتٌ من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف 


.)591//١( عمدة التفسير» لأحمد شاكر»‎ )١( 

00 تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم. د.صلاح الصاوي» (ص١1١).‏ 

() التشريع الجنائي الإسلامي» لعبد القادر عودة» .07١8/5(‏ 

(5) الإسلام والعلانية وجهًا لوجه؛ د. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة» القاهرة» طب» /1991م, (/5190). 


57 تالزن مجه 
الشريعة فهو رَدٌَ لا حرمة له. ولا أَئّرَ يترتب عليه؛ إلا ما دعت إليه الضرورة. 

«والإنسان متى حلَّلَ الحرام المجمع عليه. أو حرَّمَ الحلال المجمع عليه؛ أو بدل 
الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء»©. . 

0 مسلم مأمورٌ بالاحتكام إلى الشرع المطهر في كل زمان ومكانء وفي داخل 
ديار الإسلام وخارجهاء لا يُعْمَى من هذا أحدٌء ولا يُسقط التكليف به عن أحد. 

وعليه: فإن الأصل هو حرمة التحاكم إلى القضاء الوضعي عند وجود البديل 
الشرعي القادر على استخلاص الحقوق ورد المظالم» وقد استفاضتٍ النصوصٌ في 
ذلكء وانعقد عليه إجماع أهل العلم. فإذا انعدم القضاء الشرعي, وأمكن تحكيم أهل 
العلم وحملة الشريعة كان هذا هو المتعين» وينبغي النزول على أحكامهم. والتسليم لهم 
في مسائل الاجتهاد؛ فإن قضاء القاضي وحُكُْمَ المحَكّم يرفع الخلاف. وقد ذكر أهل 
العلم أنه إذا خلا الزمان من السلطان الشرعي فإن الأمور موكولة إلى العلماء» ويصبح 
علماءٌ البلاد ولامً العباد» وينبغي على الجاليات الإسلامية المقيمة في المجتمعات الغربية 
أن تُوَفرَ الآلياتٍ التي تنيح للمتخاصِمِينَ أن يتحاكموا إلى الشريعة وأن يُوََرَ لهم مر 
يفصل في خصوماتهم بناءً على أحكامهاء والميسور من ذلك لا يسقط بالمعسور. ظ 

وإذا كان من المحكم العام الذي لا اختلاف عليه أنه لا يجوز التحاكم إلى القانون الوضعيء 
فكذلك -وبنفس الدرجة- لا يجوز الاحتكام إلى غير المسلم في شئون أهل الإسلام. 

اوهذه المسألة في كتب الفروع محسومة:؛ فغير المسلم ليس أهلًّا للحكم في شئون 

المسلمين, لا قاضيًا ولا حكمً)؛ لقوله تعالى: #إولن جع ل لله لِلْكفرنَ عل موصن ميلا * 
[النساء: 1 والآية وردت بصورة الخبر» ويْرَادُ به الأمرٌء ىا يقول الشاطبي؛ وسَلْبُ 


.)7571/ /”( مجموع الفتاوي, لابن تيمية»‎ )١( 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
أهلية القضاء والحكم عن غير المسلم أمرٌ لا خلاف فيه في) أعلم. 

ومع ذلك فإن أوضاع المسلمين في ديار غير المسلمين -حيث لا يُسْمَحُ بإنشاء 
محاكم إسلامية يتحاكمون أمامهاء وتخضع منازعتهم بالكلية لقوانين قضاة البلد الذي 
يقيمون به- تجعل حالهم مندرجًا ضمن الضرورات التي لها أحكامهاء والتي تتخذ من 
المصالح معيارًا للحكمء والإمكان والاستطاعة أساسًا للتكليف؛ لقوله تعالى: 

اهما ستطعم #[التغاين: 00811" . 

ضوابط التحاكم إلى غير الشريعة: 

تيس ذلك؛ لعدم نزول اخصم عل حكم عاش ريق وان لا برع إلا 
سلطانٌ ذُو شوكة فإن التحاكم إلى القضاء الوضعي في هذه ا حالة لاستخلاص حق أو 
دَفُع مظلمة رخصةٌ لا تثريب على من يلجأ إليها عندما تتعين سبيلًا إلى تحصيل الحق؛ 
لأن النصوص الواردة في نفاق وكفر من أعرض عن التحاكم إلى الشرع إنه! كانت في 
واقع تبيّاث فيه أسبابٌ التحاكم إلى الشرع المطهرء وأعرض فيه من أعرض عن ذلك 
طائيًا غتارًا؛ لتفضيله التحاكم إلى القانون الوضعي على التحاكم إلى القانون الشرعي. 

دلَّ على ذلك الجواز قولّه تعالى: سطع 4[التغاين: ]1١‏ وقوله ككل: 
«دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
غبيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)””» وحديث: كنا إذا 
بايعنا رسول الله يَكِِ على السمع والطاعة يقول لنا: «فيها استطعتم»”" ظ 
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)١(‏ صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» (ص70/5). 

(0) سبق تخريجه. 

(7) أخرجه: ليان ي؛ كتاب الأحكام؛ باب: كيف يبايع الإمام الناس (5١17)و‏ ادا ٠‏ كتاب الإمارة. 
نان : الببعة على السمع والطاعة فيه استطاع (1871) من حديث عبد الله بن عمر مقا . 


ؤم 


ها ليا 1 الكاسز احا لازو الابما 
شقانن ص 
ويتقيد هذا اللجوء إلى القانون الوضعي بمقيّداتٍ حاكمةٍ وقواعدٌ ضابطة؛ منها: 
اعدو العساخض الى أو الوضوك ليه لذ ديلم الخل رقة ليسي 
؟- الاقتصار على المطالبة بالحق فحسب وأخذه عند الحكم به من غير زيادة. . 
- كراهة القلب للاحتكام إلى غير القضاء الشرعي. 
غ- بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام» والذي يشمل الضرورة والحاجة. 
وأمّا ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء 
الشرعيء فهو أنه إذا أمكن استخلاص الحق أو دفع المظلمة عن طريق القضاء الشرعي لم تكن 
هناك ضرورة تلجئ إلى التحاكم إلى القانون الوضعي الذي حكمّةُ التحريمٌ -كما تقدّم- لغير 
الضرورة. ظ 
وأما ما يدل على القيد الثاني: معرفة حكم الشرع في النازلة وعدم المظالبة بزيادة: 
فهو أن المطالبة بزيادة على حكم الشرع ظلم» والظلم حرام؛ دلّ على ذلك الكتاب والسنة 


والإجماع» فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: '#أن لَمَمَه أسَهِعَلَ ألطيلِمِينَ #[الأعراف: ؛:]» ومن 


أدلة السنة: الحديث القدسي: «(إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرّمًا فلا 
تظالموا)”', ومن دلائل ذلك: أن المسلم يجب عليه في حالة سلوك الوسيلة المباحة -وهي 
التحاكم إلى الشرع- ألا يأخذ مال غير وإن حكمَ لَهُ به الحاكم الشرعي؛ لقوله يه «إنا 
أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم. فلعلٌ بعضَكُمْ أن يكون أبلغ من بعضء فأحسبُ أنه صادق 
| فأقضي له بذلك؛ فمن قضيث له بحق مسلم. فإنها هي قطعة من النار» فليأخذّمَا أو 
ليتركهاا”"» فمن باب أولى لا يبيح له حكم الحاكم غير الشرعي أن يظلم غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


من أحكسام 

نوازل الأقليات 

ومن دلائل ذلك أيضًا: القاعدة الفقهية: «الضرورة د بقدرها» ودلائتلها المعروفة؛ 
ولأن الضرورة أباحت سلوك وسيلة محرمة لاستخلاص الحق ورفع الظلم» وم تبخ 
سلوكها لظلم الآخرين وأخذ ما ليس بحق 

ومن أدلة القيد الثالث -وهو كراهة القلب للتحاكم إلى القانون الوضعي-: قوله 
تعالى: # مَن حكفر بِللَّه من بعد إيملنهء الك اجكرارتلة مظمَين بأَلَايِمَنن 
ولكن من سن بالْكْثْر صَدَرًا فَعَلَبْهِمْ عَصَبٌ ين أله ع 
[الئحل: 5 .]١٠١‏ < 

ومنها: حديث: «... فبقلبه» وذلك أضغك الإيمان)” 2 وحديث: «ستكون أمراء 
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فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ؛ ومن أنكر سلم. ولكن من رضي وتابع»؛ قالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا»””. ظ 

وأما ما يدل على القيد الرابع فهو قوله تعالى: '#هَمَنِ أضْطرٌ غَيرَ بَاعْ ولا عادٍ 
إِنْم عليه إِنَ لَه عَفُورٌ حك #لالبقرة 17]» وقوله: #فّمَن أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ 
رَيَلكَعفو ريحي #لالأنعام: 01155 وقوله: لهم نأضْظرَ حير باع وَلَاحاد فَإِرِكَالله عفور 
يه سسل: 6ك يُستفاد ذلك من القاعدة الفقهية: ا ا 

كا يدل على ذلك أيضًا قصةٌ لجوء ءِ الصحابة يعد للمثول أمام النجاشيٌ الكافر - 
يومئذ- مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهمء وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم 
قريش الباطلة فيهم. 

ومن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


وك رك لا م 
2 حَتِيْلا وديا 


ولتي كرب دعر ادن «القرار الثالث: يعلن المجلس أنه يجب 
ملاحقة هذا الشخص. بدعوى قضائية جزائية نَقَدَمُ عليه» وعلى دار النشر التي نشرت 
له هذه الرواية» في المحاكم المختصة في بريطانياء وأن تتولى رفم هذه الدعوى عليه 
منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول الإسلاميةً» وأن يُوَكٌلَ في هذه الدعوى أقوى 
المحامين المتمرّسين في القضايا الجنائية أمام محاكم الجزاء البريطانية)7") . وواضح من 
القرار تجويزهُمُ التحاكم إلى المحاكم البريطانية في تلك النازلة. 0 

الطلاق في النظام الغربي: 

وقبل الدخول إلى حكم الازلة بحسن التعرف إلى الطلاق في النظام الغربي وما 
يحجيط به من إجراءات وملابسات. وذلك في نقاط محددة للاختصار: . 

* الطلاق المدني الذي توقعه المحاكم في الغرب الأوروبي كالزواج المدني لا 
يستند إلى قوانين دينية» وليس للدين فيه اعتبار» وإنا هو عقد مدني, لا يقع فيه 


١ك‎ 


الطلاق. أو الفراق إلا بقرار من المحكمة. ظ : ظ 
© والطلاق حق مشك ب الرجل وار في لغرب فك هو بيد الرجل أن 
لاي كل ايهو سيل لذ 


© ولامستطيع الرجل أن ستل تاه حت يكم به افيه ولو تكلم ب 
© ليس للقاضى أن يسأل طالب الطلاق عن سببه» أو الدافع لطلبه» فيكفيه أن 
يقضّ بأن تاق الزوجية قد باءت بالفشل . والسبب في هذا أن أكثر ما ييدم الأسرة 
' والبيوت هو الخيانة الزوجية» والتى غدت عند الغرب نوعًا من الحرية الشخصية 


010( قرارات المجمع الفقهى التابع للرابطة. الملاحق. (ص 7ه ). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


100 


التي لا ينبغي استنكارها أو تقييدها!! 

© تطول إجراءات الطلاق المدني لاشتراط القانون فترة انفصالٍ جسدي لسبق 
الطلاق تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات؛ وهو يعني: استقلالا في السكن والمعيشة. 

8 يلزم لتقديم هذا الطلب توكيلٌ محام بحيث إِنَّ صاحب الطلب لا يتمكن 
من تقديمه بنفسه. 0 

© يتعين لديهم قبل الطلاق الاتفاقٌ على حضانة الأطفال؛ وكيفية زيارتهم» 
وتقسيم أثاث البيت» ومصير سكن الزوجية» ومَنْ تجب له النفقة» وما هي قيمتها. 

© وقوع الطلاق يوجب النفقة بين الرجل والمرأة» بل يوجبها للمحتاج منها 
في فترة الانفصال الجسدي. 

© تقدير النفقة بحسب مستوى المعيشة الذي كان عليه الزوجان من خلال 
الدخيول لقني الط رقن 

ل ساس عه سور نا بال تارقن جز الزن نا بعر يمنا 
المناصفة» بحيث يتساويانٍ في الدخول ويتقاسانها بالسوية. 

« تسب النفقة على الأطفال قبل النفقة على المطلّق» أو المطلّقة. 

« في ظروف معينة يأخذ المطلّق أربعة أسباع الدخل فن) تأعل اللطلقة كلونة 
أسباعِهء والسبب في ذلك ترك الأزواج للعمل ب الطلاق» حيث يتحول ما يدخل 
إليه من مالٍ إلى مطلقته. 

وكثيرًا ما وقع جرّاء ذلك جرائمٌ وانتحارٌ مِنْ قبل الطرف الذي يَذَفَعْ. 

« ولا تنتهي النفقة إِلّا إذا عمل الممقَّقَ عليه» فوصل دخله الشهري إلى مستوى 
المنفق» وإذا تزوّج المنقَّق عليه سقطت نفقتهُ ووجب على الزوج الثاني» في حين تبقى 


)ىس سدح 4 2 ا | وا سدم 
0 ه م 95 
حَيمب سا «تترئلا وكرام 
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نفقة الأطفال» )| تبطل إذا مات مستحقٌ النفقة7". 
ظ وبناءً على ما سبق فإن المسلم إذا دخل في علاقة زواج مع امرأة غير مسلمة فإن 
الحكم بينهما -وا حال هذه- قوانينٌ بلادها. 

فإذا وقع بينهها خلاف استأثرت المرأة بنصف ثروته -على كفرها- وأخذثُ جميع 
أولاده» وعاشت تخادن الرجال» وهو ينفق عليهم نصف دخلهء وعاش يرى ابنته 
تذهب إلى الكنيسة» بل وتلبس الصليب» وتعاشر الرجال ولا يستطيع إلا أن يبارك هذا 
العهرء فلا عجب أَنِ اتتحرٌ بعضهم, وفقد بعضُهُمْ عقلَه!! 

حكم الطلاق الصادر عن غير مسلم: 

بادئ ذي بدء نقول: إن هناك بعض الدول تسمح قوانينها بأن يخضع المقيمُ فيها 
للقوانين المعمول بها في بلده الأصلي بغضي النظر عن موافقتها للشريعة من عدمها. 

فالمسلم المقيم مثلا في أوروبا يمكن أن يخضع لقانون البلد الذي يقيم فيه» ويمكن 
أن يخضع لقانونه الشخصي في بلده الأصليء إذا كان قانون البلد الذي يقيم فيه يسمح 
بذلك» وقد يكون قانون بلده الأصلي منسجً) مع الأحكام الشرعية؛ أو معارضًا لاء 
فالقوانين الأوروبية عندما يسمح بعضها بتطبيق القانون الشخصي للمقيم على أرضها 
إنا تعني: القانون المعمول به اليوم في الدولة التي يحمل جنسيتهاء سواء أكان موافتًا أم 
خالقًا للأحكام الإسلامية. 

على أنه ثمة حالاتٌ متنوعة في هذا الشأن» ومن ذلك: 

الحالة الأولى: أن يكون الزوجان من رعايا دولة إسلامية» وقد تم عقد زواجها في 
دولة إسلامية» ولا يؤثر في ذلك أن تكون الزوجة كتابية» وهما يقيهان في إحدى الدول . 


1 


كا 


.)11 5-4 أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب. د. سالم الرافعي» (ص/91‎ )١( 
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الأوروبية» ووقع بينهما خلاف يمكن أن يؤدي إلى الطلاق في هذه ا حالة. 

- يجب على الزوجين أن يرفعا خلافهم) إلى محكمة البلد الذي جرى عقد زواجها فيه؛ لأنه 
من الناحية الشرعية فإِن قوانين بلادنا الإسلامية في نطاق الأحوال الشخصية تبقى في عمومها 
مستمدة من الأحكام الشرعية» وإن وقعت في بعضِهًا غالفاتٌء ولكنها تظل أقرب إلى الشريعة بيا 
لا يقاس من قوانين البلاد الأوروبية» ومن حيث منطق القانون الدولى الخاص فإن القانون الذي 
تأسس عليه الزواج ينبغي أن يكون هو القانون الذي ينظر في آثار الزواج وانحلاله. 

- إذا رفع الزوجانٍ أو أحدُهما خلاقهم| إلى محكمة البلد الذي يُقيمان فيه؛ لأن ذلك 
أيسر عليهماء أو لأن قانون هذا البلد يعطي أحدهما امتيارًا لا يجده في قانون بلده» فقد 
وقع الخطأ الأول» ويتحمل إِثْمَهُ الشرعيّ مَنْ بادر إليه» وهنا نقول: 

- قد يجيز البلد الرجوع في مثل هذا الخلاني إلى القانون الذي أنشأ الزواج» 
ففي هذه الحالة يجب على الرّوجين أن يَُطَالِبًا المحكمة بتطبيق أحكام القانون الذي 
تزوجا بموجبه؛ فإن لم يفعلا ذلك وقع الخطأ الثاني» ويتحجمل مسئوليتَه الشرعية 
مَن لم يطلب ذلك من المحكمة. 

- إذا كان قانون البلد يض على محاكمها تطبيقٌ أحكايد؛ ويمنعها من تطبيق 
قانونٍ آخرّ فسنكون أمام حكم قضائي صادر عن قضاء دولة غير إسلامية يحص 
أشخاصًا مسلمين. وهذا الحكم القضائي مُلزْم من الناحية الواقعية والقانونية» غير أن 
الطرف الذي طالب به يكون آنا شرعًا ويجب على الطرفين -حتى بعد صدور الحكم 
القضائي؛ إذا أرادا التوبة- أن يتفقا على التحكيم بمقتضى الأحكام الشرعية. 

الحالة الثانية: أن يكون أحد الزوجين من رعايا دولة إسلامية وهو مقيم في دولة 
أوروبية ولم يحصل على جنسيتها بعد. ويكون الزوج الآخر من رعايا دولة أوروبية. 

فإذا كان عقد الزوج قد تم وفق قانون الدولة المسلمة» وجب أن يرفع الخلاف إلى 


ريز اوعد 
8 سَاِئِلة وَتَطبَيمًا 
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محاكم هذه الدولة» وإذا رَفِمَ إلى محاكم الدولة الأوروبية يجب مطالبتها بتطبيق أحكام 
القانون الذي بِنِيَ الزواج عليه» ولو كان الغالب في هذه ال حالة أن تُطَبّقّ المحاكمٌُ الأوروبية 
قوانيتهًا الخاصة باعتبار أحد الزوجين من جنسيتهاء وهي تفترض أن قوانينها تحمي حقوقه. 
فنكون أمام حكم قضائي صادر عن دولة غير إسلامية» ويُلْزِمُ مسل). 

أما إذا كان عقد الزواج قد تم وفق قانون الدولة الأوروبية» والخلاف بين 
الزوجين حصل في أرضها فلا بد أن تحكم في محاكمها وفق قوانينهاء فتكون أمام حكم 
قضائي أوروبي يتناول إنسانًا مسلٌ” '. | 

وأما الحالة الثالثة: فهي محل الإشكال فيه لو كان الزوجان من دولة أوروبية» فلا 
بذ أن يعقد زواجه) وفق قانون تلك الدولة» حتى يصبح رسميًا تترتب عليه آثاره 
القانونية» فإذا دَسَّ خلاف بينهما وانتهى الأمر إلى الارتفاع إلى القضاء في تلك البلاد 
0000 والصلح والتحكيم الشرعي الوديئ. ين ل 
غير مسلم على زوجين مسلمين. فا الحكم؟ 

ضلوهدا الشأن قرار من المجلس الأوروبي للإفتاء» وفيما يلي نصه: 

قرار المجلس الأوروي للإفتاء: 

ظ «الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلمء أو من يقوم مقامه. غير أنه 
بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية. فإنه 
يتعين على المسلم الذي أجْرَى عقدَ زواجه وفق قوانين هذه البلاد. تنفيذٌ قرار القاضى غير 
المسلم بالطلاق؛ لأن هذا المسلم ل عَقَدَ زواجه وفق هذا القانونٍ غير الإسلامىٌ» فقد 


ظ )١(‏ بحث: حك اللا الصادرعن قاضي يه سلم؛الشيخ فيصل مولري الجة اللي للمجلس الأمدل 
للإفتاء. العدد الأول» 577 اه (ص .)17١‏ 


ا ا 6 
نوازل الأقليات 
رضى -ضمنًا- بنتائجه» ومنها: أن هذا العقد لاايحل عروئةُ إلا القاضضى» وهو ما يمكن 
اعتباره تفويضًا من الزوج جائرًا له م عند ال جمهور. ولو 1 يصرح بذلك؟ لآن 
القاعدة الفقهية : تقول: المعروف عرفا كالمشروط شرطاء وتنفيذ أحكام القضاء -ولو 
كان غير إسلامي- جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد» وحسمًا اك 
أفاده كلام غير وانحن من خُذَاقٍ العلاء؟؛ كالعز ابن عيد السلام» وابن تيمية 
والشاطى)". 

وقد استند هذا القرار إلى أن الدج بعقده اللتكاح في ظل قواين هذا البلد ني 
بدلا منه» وهي وكالة 0 بقاء النكاح بين الزوجين. 

وفي هذا التخريج مِنّ البُعْد ما لا يخفى؛ فالأعمٌ -كما يقول العلماء- لا إشعارٌ له 
بأخص معيّنِء فعقدٌ النكاح في تلك البلاد قد يكون صاحبه ذاهلًا وغافلا عن مسألة 
الطلاق» فضلًا عن أن يكون عاقدًا توكيلاء فكل ما احتاج إلى إذن فإنه يحتاج إلى 
تصريحء كما تقول القاعدة؛ أخدًا من الحديث: «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر 
رضاها ]1 

كما أن هذا القرار يرى أن ثبوت النكاح إنا تم من جهة القضاءء فكذا التفريق» 
والحق أن النكاح المدني لا يعد به حتى يستكمل أركان العقد الشرعي وشروطه. فإذا 
انعقد العقد شرعاء فلا مانع من توثيق العقد الشرعي توثيقا مدنيا؛ وذلك لضان 


0( العان 253 بالدورة الاي 11 امارد ام ' 

00 أخر جه ابن ماجه. كتاب النكاح. باب: استئمار البكر والثيت» .)١4831/(‏ واللإمام 0005-0 4) 
. وغيرهماء من حديث عدي الكندي ا2ك. وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»), (85 ١‏ را 

(7) صناعة الفتوى وفقه الأقليات. لابن بيه» (ص 117-/70717). 


الحقوق في المستقبل» لا أنه جهة يستمد منها المسلم الشرعية. 

وعليه: فإن حَلّ عَدٍ النكاح أولاء وصحتك وتردّبَ آثاره عليه إنما يُستندٌ إلى العقد 
الشرعي لا غير. 

كا أنه اعتبر عقدَ التكاح المذكور بمنزلة التفويض من الزوج» وهو جائز عند 
الجمهورء ولو لم يُصرّح به؛ لأن «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»... إلخ. 

ويتاقش هَذًا: ظ 

بأنه ليس بمنزلة التفويض؛ لأن الزوج عند التفويض لا يُسقط حقّه في التطليق؛ 
فالطلاق حقٌّ من حقوق الزوج» فله أن يطلق زوجته بنفسه. وله أن يفوضها في تطليق 
نفسهاء وله أن يوك غير في التطليق» وكلّ من التفويض والتوكيل لا يُسقِطُ حقَّه ولا 
يمنعه من استعراله متى شاء ' “ بينما الزوج هنا لا حقّ له في ذلك» كما جاء في القرار: 
إن هذا العقد لا يحل عروبَةُ إلا القاضي». 

وقوهم: اكامشروط شرط لايعني كلل شرط على الإطلاق» وإنم| شرط يوافق اق 
ى) قال يَلِةِ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك)”"» وحرمان الزوج من 
ذلك يخالفه؛ لأنه إسقاط لحف قرره الكتابٌُء وأكدته السنة للزوج؛ لأن الطلاق حل عقدةٍ 
التكاح فلا يملكه من ليست بيده وقد قال تعالى: #أوْيمْمُوَا ريدو عُقَدَة ألتَكاحْ 4. 
وقال يللي «الطلاق لمن أخذ بالساق»» وقصة الحديث أن رجلا أتى لد عَكَدِةِ فقال: يا 


رسول الله إن سيدي زوجنى أمته» وهو يريد أن يفرق بينى وبينها؛ قال: فصعد رسول 


.)١9 1١7. 0 المغني» لابن قدامة» ( الم و‎ )١( 

ْ (؟) أي: ما وافق منها كتاب الله وإلا فهو باطل. أخرجه الحاكم في (مستدركه؛, 4/0 05000 
«الكبرى»» كتاب الصداقء باب: الشروط في التكاح» ا ل يد لله. وروي 

امون اعافيف ام رصي عائقة» وأبوعريرة واسر بن الات 2 مويه 


0ك 0 
الله يَكِْدِ المنبرء فقال: (يا أبها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته. ثم يريد أن يفرق 
بينهما» إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»”". ومعنى الحديث: أن الطلاق حقٌ الزوجء الذي 
00 لاا ان در غيرو» لكنْ أباح الشرع أن نطاك القاضي نيابة عن 
الزوجء إذا كان الزوج عاجرًا عن الطلاقء أو ممتنعًا منه» وكان في بقاء عصمة الزوجية 
ضررٌ أو ضرارٌ؛ لقوله ككِ: «لااضررٌ ولا ضرار)” '. 

فللقاضي المسلم في بعض الأحوال أن يطلق على الزوج للإعسار في النفقة» أو 
الغيبة المنقطعة, أو الأسر والسجن. ونحو ذلك. 

قال في الفتح: «والوطءٌ والإسكان وغيثهما من حقوق الزوج إذا شط عليه 
إسقاطً شىءٍ منها كان شرطًا ليس في كتاب الله فَيَبَطُل)”"؛ كما قال يَكلِْ: «ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله -عز وجل- فهو باطلء وإن كان مائة شرط)7”©. ظ 

ولأن الاحتكام المذكور والرضى به ليس مِتَمَّقَا على جوازه» وإنا له صور كثيرة 
يتردّدُ حكمُها بين الكفر والفسق وبين الجواز للضرورة. 

فالاحتكام قد يكون: 

كفرًا: إذا كان عن رضًا وقبول؛ لأن حقيقة الإييان هي التصديق والانقياد» ومن ل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب: طلاق العبد» »235١801(‏ والبيهقي في «الكبرى»» كتاب 
الخلع والطلاق» باب: طلاق العبد بغير إذن سيده. (// املد من حديث ابن عباس ونا 
وحسنه الشيخ الألباني في «الإرواء», .)٠١ ٠ :١(‏ 

(") سبق تخر يجه. 

(") فتح الباري؛ لابن حجر, (9/ .)5١19‏ : 

() أخرجه البخاريء كتاب المكاتب» باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب 
اللهء (5651), ومسلم. » كتاب العتق. باب: إنها الولاء لمن أعتق» )١6١5(‏ -واللفظ دم د 
أم المؤمنين عائشة في قضة بريرة المشهورة ظللكنا. 


2222 95١هتت‏ را روميت 
14 كت م 


يحْصّل في قلبه التصديقٌ والانقيادُ فهو غير مسلم”". 7 
تالتعل: لطعلا وَريْكَ لا يمك حقٌّ مسوك يما يد ف . 

يجوف أنفسِهِمٌ حرجا ضما فَصَيْت وَيُسَلْموأ َلِيمًا #[الساء: 08]. 

قال ابن كثير كيني : اليقسم -تعالى- بنفسه الكريمة المقدسة أَلَّا يُؤْمِنَ أحدٌ حتى 
يكم الرسول يك في جميع الأمور...)”" 

كا يقول هناد : «فمن ترك الشرع المحكمٌ المنزل على محمد بن عبد الله خاتم 
الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من الشراء البح ا 
وقِدّمَهًا عليه؟ م مَنْ فَعَلَ ذلك كفَرَ بإجماع لني 

أو فسقا: قال ابن تيمية - في شرح قوله تعالى: 7 عدوا حارم وَرَمِكَهُمْ 
رابا يِّن دوي الله 4 [التوبة: :-]١‏ 7 إن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم يكونون على 
وجهين... فذكر الأول وحكمّة ثم قال: الثاني: أن يكون اعتقادُهُمْ وإيانهم بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام ثابنًا” “» ا اي ا 
يعتقد أنها معاص» فهو لاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب»” '. 

أو جائرًا للاضطرار: «ولا يلزم من هذا أن كلّ مَنْ تحاكمَ إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين 
الوضعية لا بْدَ أن يكون كافراء بل قد يُضطر المسلم لتخليص حقوقِه ونحو ذلك إلى التحاكم 


.)١17؟ص( تحكيم الشريعة وصلته بالدين» د. صلاح الصاويء‎ )١( 
1 .)7 59 تفسير ابن كثير» (؟7/‎ )1( 
اسم كتاب جذكيز خان الذي وضعه ليكون قانوايتبعهاتباعه وأولاده من بعده.‎ )6( 

(5) البداية والنهاية» للإمام ابن كثير» (/11/ 117-"171). ظ ظ 
(5) كذا بالأصل ولعله تصحيف من النساخ والأظهر أن العبارة هي «بتحري 26 وتحليل الحلال». اانه 
مجموع الفتاوي» لناصر بن حمد الفهد. أضواء السلف. الل 0 0 (ص09).. 

(5) مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (/1/ ٠‏ ع ). 0 500 


من أحكام 

نوازل الأقليات 
إليها مع عدم رضاه عنهاء فلا يكون كافراء بل يكون حكمُّةٌ حكمٌ المضطر)”". 

وحتى لا يتعرض المضطر للإثم لا بدَ أن ينضبط بضوابطه» قال تعالى: #هَمَنِ 
أَصِطر غير رسَاعْ وَلَاعَادٍ فلا نم عَلَيْوِ #[النحل: .]١١8‏ 

وعليه: فإن اللجوء إلى القضاء الوضعيّ لاستصدار حكم بالطلاق من الجهة 
. القانونية لا يكفي للحكم بانحلالٍ عقدةٍ التكاح وحصولٍ الطلاق والفراقٍ حتى يُطَلّقَ الزو 
بعبارته؛ ذلك أن الطلاق تصرّ ف قولى ينَاطٌ بالزوج؛ لآنه الذي بيده عقدة النكاح. 


اميا 


أو لآ اتن ان يظلق الروم يعبارقة: للتساع أ لغير ذلك من الأستاي عافد 
يتأنّى البحث عن جهة شرعية تَُرّلْ منزلة القاضي المسلم في الحكم بالتفريق» على أن 
ثمة حالاتٍ لا يُحتاحُ معها إلى بحث عن جهة تقوم هذا المقامّ» وهذه الحالات كالتالي: 
-١‏ إذا تقدّم الرجل إلى المحكمة بطلب الطلاق» وصدر الحكم؛ فإن الطلاق يقع؛ لأن طلبه 

توكيلٌ» ولا يتحمل من الأعباء المالية إلا مؤخر المهر» والنفقة أثناء العدق والمتعة. 

فإن قَرَضَتْ عليه المحكمةٌ أقلّ وا ا 


َه 


عليه أكثر من الواجب الشرعيء فعلى المرأةٍ ألا تأخدّهُ إِلّا إذا رضي زوجُهاء وإِلّا أثمتْ 
بأكلها الحراة””. ظ ظ 

7- وإذا كانت المرأة هي الراغبة في الطلاق والطالبة للتفريق بسوء معاملتها با لا يليقٌ 
بمثلهاء وصدر الحكم به في المحكمة وَقَمَ الطلاقٌ؛ لأنه موافقٌ للشرعء قال 
ابن رشد همان : «والسلطان يُطلق بالضرر عند مالك إذا تَبَنَ70 . 


.)١17 ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. لعبد الله القرني» (ص5‎ )١( 

(1) فقه الأسرة المسلمة ونوازها في الغرب» عبد الرحمن البرزنجي» دار المحدثين» القاهرة» ط ٠١86,‏ ”م (ص805- 
206) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب. د. سالم الرافعي» (ص5١5).‏ 

(") بداية المجتهد. لابن رشد, (7/ 494). 


الوا يم 
و وهرارر ح ا 7 تلقام | 9 اا ل 0 
ل ا ل نَاضيائ ود مث 


على أن هذه الحالة الثانية فيها المحذورٌ المذكورٌ آنقاء وإن وافقّ حكمٌ القاضي 
الكافر مذهبًا لفقهاءِ المسلمين؛ إذ العلةٌ في المنع ليست الموافقة أو المخالفة» وإنما أصل 
الولاية» والتي لا تكون لكافر على مسلم أو مسلمة. 

وهذه ال حالة تفارقٌ سابقتهًا من حيث إن الزوج يقع الطلاق بإذنه وطلبه» ويمكن 
أن يُشْفِعَهُ بالتلفظ به بعد صدوره لتوثيقه وتأكيده شرعا. ظ 
”- وإن كانت الكراهية منهما معّاء فإن طَلَبَ الزوج التفريق وَقَمَ؛ لأنه توكيل» وعليه 

تبعاته» وإن طلبت الزوجة الفُرَْةَ وصدر الحكم, وَوَقَمَ عليه الزوج وَقَمَ؛ -لأنه 

إجازةٌ «والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة)”''-» وعليها تبعاته. 

وبكلٌ حال فإنه إذا صدر الطلاق تمن يملكه بصيغة شرعية صحيحة: فَلّا مان من توثيقه 
مدن أممَ المحاكم المختصّة لحفظ الحقوق؛ إذ لا محذورٌ شرعًا في التوثيق بمجرده؛ بل هو 
مطلوبٌ لتفادي التبعاتٍ والمسئولياتٍ التي قد تَنشأ عن بقاء هذا العقدٍ قانونًا مع انحلاله شرعا. 

وبناءً على ما سبق فإنه يبقى الأمرٌ -ني حالة امتناع الزوج عن التطليق مع حكم 
المحكمة غير المسلمة به- غير معتبر لافتقاد حقيقة الطلاق شرعاء فإذا امتنع الزوج أو 
تعذر الوصول إليه فالمصير إلى من يقوم مقامَ القاضيى في ديار الأقليات؛ لاستصدار 
حكم شرعي بالطلاق» وهذا ما سيتناوله المبحث الآتي بإذن الله. ظ 


سس يهم سس سد 


)2000 بدائع الصنائع» للكاساني» (؟/١5"1؟).‏ 


العبحث الثاني 
ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق 


توصيف المسألت وتكييهها: ظ 

لم برتض عامة الفقهاء المعاصرين -استنادًا إلى ما أصَّله المتقدمون» وثبت في 
محكمات الشريعة- وقوع الطلاق بين المسلمين بعبارة قاض غير مسلم وفقا لأحكام 
علمائيةِ لاعت إلى دين الإسلام بصلة. 

واحتاجوا إلى مخرج لبحث كيفية إجراء هذه الأحكام التي تفتقر إلى ولاية القضاء 
في إصدارها وإلزام الكافة بها. 

كا أنه نظرًا لاغتراب كثير من المسلمين في بلاد الأقليات؛ فإنه توجد نوازل أخرى 
في باب الأحوال الشخصية عند التزويج» ى) هي عند التفريق؛ إذ إن جمهور العلماء على 
أن المسلمة لا تَرَوّجُ نفسهاء وأنها تحتاج إلى وليها في هذا الشأن المهم. فإذا فقدت المرأة 
أولياء من العصبات في بلاد الإسلام رفعث أَمْرّها إلى القضاء فتروجت بولاية 
السلطان؛ إذ «السلطان وي من لا ول اكد ظ 

وف بلاد الأقليات توجد مسلمات لا أولياء لهن من عصباتبن؛ لاختلاف الدين» 
ولا قضاء يُستند إلى الإسلام في أحكامه ولا تُنظر قضيتها لو رُفعت؛ لأن عقد الزواج 
هناك مدني يقوم على أن تُزوج المأ نفسَهًا من غير حاجة إلى ولي فكيف السبيل لحل هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب: في الولي» (70817)»: والترمذيء, كتاب النكاح» باب: ما جاء لا 
ظ نكاح إلا بوي (١٠©؛»‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» ١ه‏ نكاح إلا بوي (10) من حديث 
عائشة مكنا مرفوعًا. وقال الترمذي عقبه: لاحديث حسن». وروي من جديث ابن عباس نظا مرفوعا. 
(1) المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية نشأتها- أنشطتها والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء د. معمر موفق 
الغلاييني» دار عمار» الأردن» طبء 57٠‏ اه (ص510-1707). 


٠١كم‎ 


لتلا م 
المعضلة» وإذا غاب الإمام أو فَقِدَ قام أهل ا حل والعقد بالأمر نيابةً عنه. أو إلى أن يُقام غيده. 
وتما يستأنس به للدلالة على معنى قيام النقباء والوكلاء عن الأمة ما أخرجه البخاري عن 
مروان ابن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله يَكِ قال -حين أذن له المسلمون في عتق سبي 
هوازن-: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع | إلينا عرفاؤكم 


هر 
001111000ظص 
ا ظ 
وكتو ييل عل سفروع: لا البشوعع ااغل فالعلاقة إذن وكالة صريحة أو 
ضمنية بينهم وبين الأمة 0 ظ 


فأهل الحل والعقد هم وكلاء الأمة ونوابها في عقد الأمور الكبيرة العظيمة 
وحلهاء وهذا العمل الجليل يعقد لهم ولاية ونفودًا للكلمة في عموم الأمة. ظ 

فإن خلا المكان عن إمام أو نائبه لموت أو ققد حسيّ بالأسر أو نحوه؛ أو فَقَدٍ 
شرعيّ بالكفر» أو بترك تحكيم الشريعة امام آل الأمر إل أهل الخل والعقد. 
وعادت الولاية العامة إليهم. 

قال الجويني: «فإذا شغر الزمان عن م وخلا عن سلطان ذي نجدة واستقلال 
وكفاية ودراية» فالأمور موكلة إلى العلماء» وحقّ على الخلائق -على اختلاف طبقاتهم- 
أن يرجعوا إلى علمائهم؛ ويَضْدّروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم؛ فإن فعلوا ذلك 
فقد هُدُوا إلى سواء السبيل» وصار علماءٌ البلاد ولاء العباد» فإن عسر جمعهم على واحد 


)7708 235701 أخرجه البخاري؛ كتاب الوكالة» باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز....‎ )١( 


من حديث المسور بن مخرمة <اكه. 
(5) النظريات السياسية؛ د. محمد ضياء الدين الريس» (ص 777). 


منأحكام ‏ 
نوازل الأقليات 
استبدٌ أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم)”". 
أو تعدو اجتماعهم هل يتأتى القول بقيام أحادهم قُْ بلادهم وأصقاعهم مقام القاضى 
في أمور الولايات التى تتعلق بالأحوال الشخصية في بلاد الأقلية؟ ‏ 
وبفرض قبول الرجال والنساء الأزواج والزوجات بهذا الحل» هل يترتب على 
اعتماده مشكلات مع الجهات الرسمية في تلك البلاد؟ وهل لأهل الحل والعقد في تلك 


0 


البلاد من القوة التنفيذية ما يضمن تنفيدٌ أحكامهم وإنفاذً قراراتهم؟ 
وهل يمكن اعتبار المراكز الإسلامية والجمعيات والهيئات الدينية في تلك البلاد مرجعية 
شرعية معتيرة لإقامة هذه الولايات وإلزام التخاصمين بالأحكام في الفروج والأموال؛ ونحو 
ذلك؟ ظ اا 
وما هي ضوابط هذا الأمر ومحاذيره التي يجب رعايتها؟ 
لفك أن:هذة النازلة كنا تتغلق بالأخوال الشخصة ترتبط أيضًا ب بياب لولاايات 
والقضاء خاصة من أبواب السياسة الشرعية. 
تحرير محل النزاع: ظ 
بعد التسليم بأن: ظ 
© التزويج والتطليق والخلع عقود وتصرفات شرعية» لا تصح إلا إذا جَرَتَ وفق 
الشريعة» واستنادً لمرجعيتهاء وكل ما ّم على خلاف ذلك فهو رَكٌّ ايا به ولايُلتفت إليه. . 
© والزواج في المجتمعات الغربية يتم على مرحلتين: - 
- الزواج المدني لإثبات الحقوق أمام القضاءء وهو يتم أمام الجهات القانونية 


(0) غياث الأممى للجويني» (ص ؟58). 


3 اي ١‏ نك ١‏ العام 
ا دك للأمايات اعم 
و /اوا ١‏ حَيما9 1 | ستَاصِيُلا وتَطيّيِمًا 


. التخصصةء ووفمًا للقانون المعمول به في بلاد الأقليات سواء في أوروبا أو أمريكا أو 
غيرهاء ويكون وحده هو الحكم عند النزاع. 

- والزواج الشرعي الذي ينشئ العلاقة الزوجية بين الطرفين» ويصبح كل منهما 
حلالا للآخر» وهو يجري غالبًا في المراكز الإسلامية والمساجد وفمًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. ظ 

- الأصل أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى لدى المسلم هو الشرع لا غير» وأن 
أحكام الشريعة هي وحدها التي تُرَدٌ إليها الأمور عند التنازع» سواء في مجال العلاقات 
الأسرية أو في غيرها من العلاقات» وما اللجوء إلى التوثيق الرسمي أمام القضاء الغربي 
إلا لتتحصيل مصالح أساسية لا يتسنى تحصيلها إلا بهذا الطريق. 

- وعلى هذا فعقد الزواج إنا يبتدئ بالعقد الذي يجري وفقَا لأحكام الشريعة» 
سواء تم في المركز الإسلامي, أو في محيط الأسرة» ومثله الطلاق والخلع» ونحوه. 

ولكن التطليق وفسخ النكاح لسبب يقتضيهم| غالبًا ما يقع بحكم جبري؛ يحكم به 
قاض شرعيء يستند في شرعيته إلى ولاية شرعية قائمة» فإن عدمت تلك الولاية فهل 
للمراكز الإسلامية وعلمائها قدر من ولاية القضاء با تُصان به مصالح الأنام» وتستقر 
معه الأحكام؟ ظ ظ 00 

وبعد منع إنفاذ أحكام الكفار على المسلمين؛ لقوله تعالى: #ولن جع ل الله للَككفْرينَ 


عل المؤْمنِنَ سيلا #[النساء: ]14١‏ هل تنفذ أحكام هذه المراكز في بلاد الأقليات؟. 
الأقوال ومناقشتها: ظ ظ 
القول الأول: 
سبق أن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قد أصدر قراره بإنفاذ الأحكام 


| 5 ِ 0 
الصادرة عن المحاكم الغربية بشأن التطليق للضرر والفسخ» ونحو ذلك. وقد أورِدّتُ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


١١ا/١‎ 


على هذا الحكم إيراداثٌ كثيرة في دقته وفي تخريجه وتعليله» وقد وافق بعض الباحثين"'' 
على ما انتهى إليه نظر المجلس جلبًا للمصالح, ودفعًا للمفاسدء وحسمًا للفوضىء وفي 
المبحث السابق نوقش هذا القول با تضعف معه النتيجة التي انتهى إليها. 

القول الثاني: 

وهو لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ومن وافقه من الباحثين» وبه صدر قرار المجمع 
في دورة مؤتمره الثاني بالدانمرك من 5-/ جمادى الأولى ١570‏ هه 50-77 يونيو 
د آم وجاء فيه: ظ ظ 

الجوء المرأة إلى القضاء لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده 
إنباء الزواج من الناحية الشرعية» فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به 
إلى المراكز الإسلامية ليتولى المؤهلون في هذه القضايا من أهل العلم إتمام الأمر من 
الناحية الشرعية» ولا وجه للاحتجاج بالضرورة للاعتداد بالتطليق المدني في هذه 
الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق»” ''. 

وفي تعليل هذا القرار وتوجيهه قيل: 

إن الأصل أن يكون للمسلمين قاض مسلمٌ يحكم بينهم بشرع الله» ومن سلطة 
. هذا القاضي التفريق للضرر بين الزوجين وتطليق الزوجة من زوجها ني تلك الحالات 

التي يبيح له الشرع فيها ذلك؛ ونظرًا لانعدام القاضي المسلم المعين من قبل السلطان 


)١(‏ حجية الأحكام الصادرة بالطلاق من قبل المحاكم الغربية بحق الأقليات الإسلامية» د. محمد عبد الجواد 
التتشة» بحث مقدم إلى ندوة: «فقه الأقليات في ضوء مقاصد الشريعة: تميز واندماج» المنعقدة في 
كوالالمبور خلال الفترة من 9/11/11-4١٠7م»‏ فسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الإسلامية في بلاد غير 
إسلامية» لأحمد تقي العثماني» ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة 
77١‏ شوال ١477‏ ه- يناير 7١٠7م‏ المجلد الأول. الجزء الثاني» (ص0141-784. 

(0) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع» (ص .)7١5‏ 


نتنوام 1 
فَيَم لَوَاذد ايلاطيا 


المسلم في البلدان غير الإسلامية» فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القاضي المسلم؛ إذ لا 
سبيل إلى تحكيم شرع الله في البلدان غير الإسلامية في أحكام الطلاق والتكاح والإرث 
ونحوها عا لايتتظيعه الملموة إلا رذتك. 


ففنل 


قال ابن قدامة نوبي : «القضاء من فروض الكفايات؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه 
فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة. قال أحمد: لا بد للناس من حاكم» » أتذهبٌ حقوق 
الناس؟)7". 
ثم أردف القرار تتمي): 
«اللجوء إلى القضاء الوضعي لونباء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه 
وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية» إلا إذا صدر الطلاق من الزوجء؛ أو من 
المحكم من قِبَلِ المركز الإسلامي أو الجالية الإسلامية»”". . 
وذلك بناءً على أن الأصل في المسلم ألا يتحاكم لغير شرع الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
#أفَحَك لهيد 0 ومن 1 يمي حسن من أنه خش لِقَوْو حوقِنُونَ #[المائدة: ٠5]؛‏ ولذلك فلا 
ع بالطلاق إلا إذا كان صادرًا من الزوج؛ لأنه الذي أخذ بالساق» وني الحديث 
النبوي: «إن) الطلاق لمن أخذ بالساق”"» أو من حاكم شرعيء وهو هنا المركز 
الإسلامي. ى) تقدم وأما القضاء الوضعي فحكمه لا يعتدٌ به شرعًا ولذلك فتطليق 
القاضي الوضعي ليس بنافذ» وتظل المرأة شرعا في عصمة زوجها حتى يصدر الطلاق 
00-١‏ شرعي» وإنما يباح اللجوء إلى القضاء الوضعي لمجرد الحصول على 
ثائق رسمية لتسهيل المعاملات المباحة» ولتسهيل الحصول على الحقوق الشرعية: 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» (15/ 0 -5). 


(5) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع؛ » (ص17/7-1/5). 
(7) سبق تخ ريجه. 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


نفك 
وإباحة اللجوء إلى القضاء هنا مستندها القاعدة الفقهية التي ذكرها ابن نجيم وغيره: أن الحاجة 
العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة, والمراد بمنزلة الضرورة أنها توثّر في الأحكام فتييح 
اكات اللعلون أو لك واه وطن ذلك يهنا سنو ف القراعنة الال 12 

وقد ذهب إلى هذا أو قريب منه الشيخ ابن بّهِ فقال: "ومع ما تقدم -أي: من استبعاده 
لأخذ قرار المجلس الأوروبي للإفتاء في هذا الشأن- فإن القول بإنفاذ الطلاق لا يبع 
وذلك بإيجاب طلاق الزوجة على الزوج وعلى جماعة المسلمين أن يحكموا مهذا الطلاق 
حتى لا تظل الزوجة على معصية؛ كما قدمنا عن المالكية في الزوجة الناشز؛ درءًا للمفسدة 
وتوسيعًا لمفهوم إنفاذ أحكام قضاة الجور المسلمين المُولَينَ من طرف الكفار؛ ليشمل 
القضاة الكفار درءًا للمفسدة التي أشار إليها العز ابن عبد السلام في الحالة الأولى حيث 
قال: «ولو استولى الكفار على إقليم عظيمء فولُوًا القضاءً لمن يقوم بمصالح المسلمين 
العامة؛ فالذي يظهر: إنفاذ ذلك كله جلبًا للمصالح العامة» ودفعًا للمفاسد الشاملة؛ إِذ 
يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيلٌ المصالح العامة» تحمل المفاسد 
الشاملة؛ لفو 5 الكمال فيمن يتعاطى توليتها من هو أهل لحاء وفي ذلك احتمال بعيد)”" 

وحيث يقول أيضًا -في الشهادة» وهي صنو القضاء-: «بل لو تعذرت العدالة في 
جميع الناس لا جاز تعطيل المصالح المذكورة» بل قدمنا أمثل الفسقة» فأمثلهم 
وأصلّحَهم للقيام بذلك فأصلهم؛ بناءً على أنَا إذا أُمِرْنا بأمر أتينا بها قدرنا عليه 
ويسقط عنا ما عجزنا عنه» ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضبيع الكل» وقد قال 
شعيب اكننلا: إن يد معطت 1#هرد. م1]ء وقال الله تعالى: 9# مَاتْفو نه 
سطع #[التغاين: 5 فعلّق تحصيل مصالح التقوى على الاستطاعة, فكذلك المصالح 


)١(‏ الأشياه والنظائر» لابن نجيم» (ص١٠١٠).‏ الأشباه والنظائرء للسيوطيء. (ص828). 
(؟) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» .)١717-111١ /١(‏ 


ا ل 
حَيْم ل كاي وَترَافنًا 


حفن 


نا 

وقال ابن عابدين: «وأما في بلاد عليها ولاة كفار: فيجوز للمسلمين إقامة الجمع 
والأعياد» ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين)”". 

وقال -قبل ذلك-: «ويتفرع على كوخها دار حرب: أن الحدود والقود لايري فيه 

فيفهم من كلامه: :أن من تراغى عليه المسلمون يمكن أن يحكم ينهم ف سوى الحدود 
والدماء. 

2 0 قاعدة: «قيام أهل الحل والعقد مقام الإمام»» وقاعدة: 
«(إقامة جماعة المسلمين مقام القاضي». باعتبارها مستند تخويل المراكز الإسلامية 
صلاحية البتّ في قضايا التنازع بين الزوجين» وبخاصة في دعوى الضررء وإيقاع 
الطلاق والخلع؛ ولما تقدم فإنه يجوز للمراكز الإسلامية -وما في حكمها مما يعتبر 
مرجعًا لجاعة المسلمين- أن : د ا كيان ا 4 كناف 
إسلامية» أولم يصدر لها حكمء ورفع الزوجان أُمْرّهما إليها. 

إلا أن عليها في كل الأحوال أن تُراجِمَ كل حالة لإثبات المقتضي وعدم المانع 
شرعًاء وأن تحاول الصلح ما وجدث إليه سبيلا» وأن تستعين ببعضن الفقهاء ما أمكن» 
وأن تسأل العلماء حتى تطمئن إلى سلامة إجراءاتها” . 

وما يستدل به على مشر وعية هذا العمل: 


(0 المرجع السابق» (؟/ .)8١‏ 

(؟) صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» (ص/7717). 

(؟) حاشية ابن عابدين» (5/ 589). 

62 المرجع السابق» (57/ /758)» صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيهء (ص 71/5 085 
(5) المبحث التاسع من الفصل الثالث من الباب الثاني. 

(1>) صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه (ص37/4). 


براتدا 5 
نوازل الأقليات . 

-١‏ دفع الحاجة ورفع الحرج» ولا شك أن ترك تزويج المرأة المسلمة الصالحة للزواج 
الراغبة فيه أَمْرٌ تترتب عليه مفاسد عظيمة» وبخاصة في المجتمعات الغربية 
والمجتمعات التي تتساوى معها في عدم تحكيم شرع الله» وقد تنزلق المرأة بسبب ذلك في 

ظ هاوية الفاحشة» وهذا أَمْدٌّ فيه مضرة عليها في دينها وفي دنياهاء وإن فرض أنها استطاعت 
الصبر عن التزوج -مع الرغبة فيه- فلن يحصل ذلك إلا بحرج شديد. 

قال الجويني نين : «فأما القول في المناكحات فَإنًا نعلم أنه لا بد منهاء ى أنه لا 

بد من الأقوات. فإن بها بقاء النوع» ىما بالأقوات بقاء النفوسء والنكاح هو المغني عن 

السفاح... والمناكح في حق عامة الناس في حكم ما لا بد منه»”" 
ومن المعلوم أن مثل هذه الحاجة ليست نادرة» بل هي في ديار الغرب ومجتمعات 

الأقليات المسلمة من الأمور الشائعة» فهي حاجة عامة» وقد ذكر العلماء أن الحاجة 

العامة تتئزل منزلة الضرورة الخاصة في حقٌ آحاد الناس”" 

؟- تزويج المركز المسلمة التي ليس لا ولي في مثل هذا المجتمع يدفع ضررًا راجحًا 
يلحق بها في حال عدم التزويج» ورفعٌ الضرر أصل عظيم في الشريعة المطهرة 
استفيد من أدلة عديدة أفادت بمجموعها القطمٌ بثبوت هذا الأصل؛ ومن ذلك: 
قوله تعالى -في شأن الزوجات-: #ولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارًا اا لتَعَْدوأ ومن يَعْعَلْ ذَالِكَ فَعَدَ 

د 


ظَلَرَ نَقْمَة #[البقرة :7]ء وقوله: لاف يفاكو #[الطلاق: 5 ]. 
وقد ثبت عن النبي يك قوله: «لااضرر ولا ضرار»”" 


.)7/8( غياث الأمم للجوينى» (ص 3759))» وانظر: تفسير القرطبى»‎ )١( 

030 حكم تولي المراكز والمجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم. د. حمزة بن حسين 
الفعر» ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ؟ ٠‏ ٠م.)(ص‏ 61)). 

(9) سبق تخريجه. 


لحفلا 


1 11 لاا 
02 از لاا ا 
حم ص َاصِيْلا وَتَطَبَيْعًا 


الآيات التي تدل على أن المؤمنين أولياء لبعضهمء ومن ذلك: قوله تعالى: #إِتَماوكِكم مه 
[ رج مص ج 


وَوَسولْدوالْدنَءَاموا [الئدة: ده]» وقوله: 3# وَالْمُوْمونَ والْمُوْوثُ سف ريه بعض 


[التوبة: ١/ا].‏ ظ ظ 0 

وهاتان الآياتان تثبتان ولاية المؤمن, والولاية جنس تدخل تحته كل ولاية تبيح 
التصرف في شئون الآخر في النفس أو المال أو غير ذلك. 

وولاية المسلم على المرأة المسلمة في المكان الذي ليس فيه ولي قريب ولا سلطان مما 
يدخل تحت هذا اللفظ. 

وقد نقل القرطبي دشي في تفسيره عن ابن خويز منداد”' تهبن أنه قد روى 
عن الإمام مالك ياش في بعض أقواله ف تفسير الأولياء من هم؟ قوله: «كل من 
وضع المرأة في منصب حسن فهو وليهاء سواء أكان من العصبة؛ أم من ذوي الأرحام. 
أم الأجانب. أم الإمام» أم الوصي)””. 

ونقل القرطبي -أيضًا- عن إسماعيل بن إسحاق”" قوله: «لما أمر الله سبحانه 
بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعضء فقال تعالى: #« وَاَلْمُؤْمِبُونَ والْمُؤْمتُ تضم 
وليه بعضٍ #التوبة: ١ا]‏ والمؤمنون ف الحملة هكذا يرث بعضهم بعضًاء فلو أن رجلا 


الل أبو بكر ابن خوير منداد» محمد بن اخ بن عبد الله» تفقه عل الأمبري» من مصنفاته: كتاب كبير في 
الخلاف. وكتاب في أصو ل الفقه» وفي أحكام القرآن. وعنده شواذ عن مالكء. طبقات الفقهاء. 
للشيرازي» (ص58١)‏ وسماه بابن الكواز. وتابعه عليه 2 معجم المؤلفين. ثرثيب المدارك. للقاضى 
عياض» (/ا/ /ا/ا). 

(©) أبو إسحاقء. إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل» ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي. 
مولاهم البصري» المالكي» قاضي بغداد» وصاحب التصانيف» الإمام العلامة. الحافظ. شيخ الإسلام. 
من مصنفاته: فضل الصلاة على النبي كك والاحتجاج بالقرآن 2 جلدات» وأحكام القرآن» ولد سنة 
8ه وتوفي سنة 407 اه (ص »)١75‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» (7189/17). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


فاضت :ولا وارث له لكان افيزائهتطراعة المسلمين»:ولو ين جنابة تقل عته المسلمون» 


ثم تكون ولاية أقرب من ولابةِ» وقرابة أقرب من قرابة» وإذا كانت المرأة بموضع لا 


يشفال 


سلطان فيه. ولا ولي لهاء فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانهاء فيزوجهاء 
ويكون هو وليها في هذه الحال؛ لآن الناس لا بد لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكنء وعلى هذا قال مالك -في المرأة الضعيفة الحال-: إنه يزوجها من 
تسند أمرها إليه؛ لأنها من تضعف عن السلطانء فأشبهت من لا سلطان بحضرتبهاء 
فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها»” ". 

وإذا تحقق أن لأهل الحل والعقد وجماعة المركز الإسلامي حقًا في التطليق فإنه 
يثبت به حق التزويج أيضًا عند المالكية؛ جاء في المعيار المعرب للونشريسي: «إذا لم يكن 
بالبلد قاض زوّج صا حو البلد من أراد التزويج. 

وسئل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي”" عن امرأة أرادت التزويج» وهي ثيب 
ولا حاكم بالبلد» وأولياؤها غيب ترفع أمرها إلى فقهاء البلد فيأمروا من يزوجهاء 
وكيف إن لم يكن بالبلد عالم ولا قاض أترفع أمرها إلى عدول البلد في البكر والثيب؟ 

فأجاب: 

إذا لم يكن في البلد قاض فيجتمع صا حو البلد ويأمرون بتزويجها. 

كل بلد لا سلطان فيه فعدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة الأحكام... 

وستل أيضًا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان أيجوز فعل عدوله في بيوعهم 


.075/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي» الأسديء من أئمة المالكية بالمغرب والمتسمين في العلم؛ المجيدين للتأليف» من 
مصنفاته: كتاب القاضى في شرح الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» توفي سنة 5ه ترتيب 
المدارك» للقاضى عياضء (// 1 . ١‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» (؟/ .)١1‏ 


1 د اا ٠‏ _ 
١1‏ بحي | 1 بس تايلا وَكَلبَيِمًا 


وأشريتهم ونكاحهم؟ 

فأجاب: بأن العدول يقومون مقامٌ القاضي والوالي في المكان الذي لا إمامَ فيه ولا 
قاضي؛ قال أبو عمران الفاسي: أحكام الجماعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم 
التلطان :تاقد متها كل ,ادع عل الصوات :و العداف ل كل ,ما مرو سه بوك 
السلطان» وكذلك كل ما حكم في عمال المنازل من الصواب ينفذ)”". 

ومهذا المعنى صدرت فتاوي متعددة في مذهب الشافعية» ومن ذلك: 

ما جاء في فتاوي ابن حجر الهيتمي الشافعي أنه سئل عن امرأة لا ولي لها ولَّتْ 
أمرها رجلا فزوّجَهًا فهل يصح نكاحها أم لا؟ 

فأجاب: #يصح نكاحها إذا ولّتُ أمرها رجلا؛ لأن يونس بن عبد الأعلي'" روى 
عن الشافعي لل أنه قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولّت أمرها رجلا 
فزوّجها جازء واختاره الشيخ محبي الدين النووي كني قال ابن مأمون -وكان رجلا 
نشهور| مو جلة أضبدات الفداقعى :رظئ اللهتقال: قله معت الرق يقول طعت 
الشافعي يقول: إذا كانت المرأة في جوار قوم ليس لها زوج» ولا هي في عدة من زوج ولا 
ها ولي حاضرء فولَّتُ أمرها رجلا من صالحي جيرانها فزوّجها تزويجًا صحيحًا فالتكاح 
جائز. قال: المزني: فقلت للشافعي: فإنا نحفظ عنك في كتابك أن النكاح باطل» فقال 


() المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب. لأبي العباس أحمد بن يحبى 
الونشريبى» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجىء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
المملكة المغربيةه 55١‏ 1ه-1941م (10/ 0198-17 00 ظ 
(') أبو موسىء يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان, الإمام الكبير» الصدني 
المصري الفقيه» المقرئ» وسمع الحديث من سفيان بن عيينة» وابن وهبء والشافعي وأخذ عنه الفقه. 
وروى عنه مسلم» والنسائي» وابن ماجه. وأبو عوانة» وانتهت إليه رياسة العلم بديار مصرء ولد سنة 
اص وتوف سنة 7555ه. طبقات الفقهاى. للشيرازي. (ص5998)). طبقات الشافعية الكبرى. 
د السبكي. (70/0 ١‏ ). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


لحفلا 


الشافعي: إن الأمر إذا ضاق اتسع... 

قال الإمام الأزرق”': وحكم المواضع التي لا حاكم فيهاء ولا يمتد إليها أمر 
الحكام من الرفقة في| يظهر لي: جواز تولي أمرها إلى عدل»” '. 

وجاء أيضًا في فتاوي الرملي بأنه سئل عما لو حَكّمَتٍِ امرأةٌ لا ولي لما إلا الحاكم 
عدلا في تزويجها وليس بمجتهد. فهل يجوز له تزويجها؟ 

فأجاب بأنه لا يجوز تزويجه إيّاها إلا عند فَقَدِ القاضي؛ إذ الضرورة تتقدّرٌ بقدرهاء 
وهذا يفيد جواز تزويج العدل للمرأة التي لا ولي لها عند قَقِدِ القاضي”" 

وقريب من هذا ما عند الحنابلة من فتاوي» ومنها: 

ما ذكره ابن قدامة همان في المرأة التي لا يُوجد لما «ولي» ولا ذو سلطان أنه 
يُروّجُهَا رجل عدلٌ بإذنباء فإنه قال في دهقان قرية: يزوج من لا ولي لا إذا احتاط لها في 
المهر والكفء. إذا لم يكن في الرستاق قاضس»” 0 

وجاء في مجموع فتاوي ابن تيمية لي سيك سن عراب نارين هن اصع 
وأهل البادية» وليس عندهم ولا قريبًا م: منهم حاكم. فهل يصح عقد أئمة القرى لهم 
مطلمًا لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي؟ 

فأجاب بأن من كان لما ولي من النسبء. فهو وليها الذي يزوجهاء وإن كانت 
معتقة فمعتقها هو الولي. ظ 


)١(‏ أبو الحسن» 00 ونور الدين» علي بن أبي بكر بن خليفة؛ اليهاني الشافعي» عرف بابن الأزرق» 
من مصنفاته ته: نفاك ئس الأحكامء ومختصر المهمات للإسنويء والتحقيق الواني بالإيضاح الشافي في نحو 
000 00 ١8ه.‏ الضوء اللامع» للسخاويء (0/ )٠ ٠‏ الأعلام للرركلي» (55517/5). 

(5) الفتاوي الفقهية الكبرىء لابن حجر الطيتمى» (5/ 8/8). 

(7) انظرها في: الجزء الثالث من حاشية الفتاوي؛ لابن حجر الحيثمي» (/ 1801). 

(5) المغني» لابن قدامة» (4/ 711). ْ 


١١ ولهم‎ 


1 ٍ ا ا ١‏ لكر ١‏ رجام 
0 5 ميات امم 
اب 07 2 سَاصِيْلا وتطبيفًا 


«وأما من لا ولي لما فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوَّجَهًا هو وأمير 
الأعراب ورئيس القرية» وإذا كان فيهم إمام مطاع زوَّجَهَا -أيضًا- بإذنها»" ". ظ 

وأما المذهب الحنفي فمعلوم أنه لا يشترط الولي في الراجح المفتى به عندهه”". . 
إلا أن المشكلة لديهم في أمر الطلاق» أو الفسخ» وليس في المذهب الحنفي تأصيل لهذه 
النازلة. < ا ا 0 73 ا 
ولا شك أن ما أصّله المالكية يفتح بابًا للسعة» وإعماله ليس بجديد على الأمة» فقد 
مسق الحاجة بذلك في الديار الحندية في زمن الاستعار البريطاني؛ حيث إن الاستعار 
كان قد قضى على المحاكم الشرعية بتانّاه ونصب قضاة من غير المسلمين لفصل قضايا المسلمين: 
حتى في أحوالهم الشخصية» وكانت أغلبية سكان الهند من المسلمين على مذهب الحنفية: 
وبالرغم من ذلك فإن فقهاء الحنفية أفتوا في هذا الباب بمذهب المالكية. 

وقد ألف الشيخ أشرف التهانوي”' كتابًا اسمه: الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة» وفيه 
جرى على مذهب المالكية» ووافقه عليه جبيع علماء الحندء وموافقتهم مثبتة في ذلك الكتاب”". 

وبمثل ما عمل مشايخ لهند أفتى فضيلة شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق 
عدي -وهو حنفي المذهب- في معرض جوابه على سؤال وجهه إليه مدير معهد 


علوم الشريعة الإسلامية بجنوب أفريقيا حول مدى شرعية أن يتولى قاض غيرٌ مسلم 


,)8" 0-1 مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (7؟/ ه"-‎ )١( 

() بدائع الصنائع. للكاساني» (؟7/ /721). البحر الرائق» لابن نجيم» .)١١7/9(‏ 

() أشرف علي بن عبد الحق الحنفي التهانوي. عالم فقيه واعظ معروف بالفضل والأثرء كان مرجعًا في التربية 
والإرشاد من مؤلفاته: بيان القرآن» وتحذير الإخوان من تزوير الشيطان» ولد سنة ١٠/7١ه‏ وتوف سنة 11"51ه. 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء لعبد الحي ابن فخر الدين الحسيني» دار ابن حزم» بيروت» طبء 
1ه-1994م(11817/8١).‏ ظ 

() فسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية» لأحمد تقي العثماني» (ص 5 4 40-1 *). 


ا 7 
نوازل الأقليات 
القضاءً في شئون الأحوال الشخصية للمسلمين» ومدى صلاحية حكمه في أي قضية 
ذات علاقة بالشريعة الإسلامية» فقال: «والمسلمون إذا كانوا أقلية في بلد غير إسلامي 
يرجعون إلى تعاليم الإسلام بتوجيه من علاء المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم 
وأحوالهم الشخصية» وكل ما يعرض لهم من أمور دينهم وإذا عيّنَ الحاكم غيرٌ المسلم 
قاضيًا غير مسلم أو محاميًا في شئون الأحوال الشخصية الإسلامية» أو من يقوم بإدارة 
أفوالك :1 كيز هداق قرن»طائلة تون نيت الأ بض الا قله الففياء إلا ليل 
المؤمّلٌ لذلك بالشروط المقررة لمثله...» إلى أن قال: «ومن 3 لا يحل للمسلمين 
التحاكمُ إلى قاض غير مسلم إلا عند الضرورة. وعلى الأقلية الإسلامية في هذه الحال 
العملٌ على الخلاص؛ إما باستقلال؛ أو بهجرة» أو بالتحاكم إلى محكمين مسلمين علماء 
ويرضاهم المتخاصمونء لا سيا في مسائل الحلال والحرام؛ ومنها: أمور الأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق ونسب وميراث,» وهذا خير لدينهم ولدنياهم من التحاكم 
إلى قاض غير مسلم عَيّنَهُ الحاكم»” '. 

ووب ووب وار ا كك بيعم 
فقهاء الشريعة بأمريكا الآتي: 

«إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة الحكه سواء باتفاق الطرفين» أو 
لاصطلاح الجالية المسلمة عليه فإنه يعتد با يجريه من التفريق بسبب الضررء أو 
الشقاق» أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو الأسرء ونحوه بعد 
استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون». 

«وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات» كالاستماع إلى 


.)718-17 117/ /1( بحوث وفتاوي إسلامية» لشيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق»‎ )١( 


: 0 0 ِ به و 
01 ) اميت 
5 4 -_ 5 
2 سَامِيْلا وَمَطيَيِمًا 


طرفي الخصومء وضرب أجل للغائب منهماء وتجنب التسرع في الحكم. وإقامة العدل بينهما ما 
أمكن)”" . 0 ظ ظ ظ 
واستند قرار المجمع إلى النصوص الشرعية التي أباحت الخلع, مثل: قوله تعالى: 
لون فم لابقا حو أله اجاح عَلهمَافه قدت يو ©[البقرة: 6014, - 

ومثل: حديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي يَكِةٍ فقالت: يا رسول الله 
ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خلق إلا أني أخاف الكفرء فقال رسول الله ككِة: «أتردين 
عليه حديقته)؟ قالت: نعم فردّتها عليه» وأمره ففارقها”". 

وإلى ما قرره الفقهاء من أن الخلع إما أن يكون بين الزوجين بتراضيهماء وإما بأن 
يخلع المرأة من زوجها حاكةٌ» أو من يقوم مقامه وهو المراكز الإسلامية» وذلك في حالة 
التنازع بين الزوجينء ففي مغني المحتاج: «وإن أبى الفيئة والطلاق» فالأظهر الجديد أن 
القاضي إذا رفعته إليه يطلق عليه طلقةً نيابةَ عنه؛ لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارهاء ولا 
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إجباره على الفيئة؛ لأنها لا تدخل تحت الإجبارء والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم 
عنه» عند الامتناع كا يزوّج عن العاضلء» ويستوفي الحق من ال ماطل» فيقول: أوقعت 
على فلانة عن فلان طلقة» ىا حكي عن الإملاء» أو حكمتٌ عليه في زوجته بطلقة 
ان لي 0 
فإن قال: أنت طالق ولم يقل عن فلان. لم يقع»” ". 

وعلى القائمين على الأمر في هذه المراكز أن يقدروا الأمر قدره» وأن يستوفوا 
الإجراءات التي يتعين استيفاؤها؛ لتصح أحكامهم. من الاستاع إلى كلا الطرفين. 
وعدم القضاء في أي واقعة بناء على سماع من طرف واحد فيهاء وإبلاغ أطراف النزاع 
قرارات وتوصيات المؤتمر الثانٍ للمجمع» (ص 77). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه (/077) من حديث ابن عباس ًا مرفوعًا. 
() مغني المحتاج. للخطيب الشربيني» (7/ ١‏ 705). 


منأحكام 


نوازل الأقليات لليدا 


بموعد نظر المخصومة» وضرب أجل للغائب» ولمن أراد اد دفاعه» أو يستدعي 
شهوده. إلى غير ذلك من الإجراءات المعهودة في نظر الدعاوي أمام المحاكم الشرعية وتبقى 
تقطة أخيرة في تنظيم إجراءات تلك المراكزء وأسلوب نظر تلك القضاياء وهذا ما قد تتعدد فيه 
الاجتهادات وتتفاوت فيه التقديرات» ويختلف باختلاف الأماكن والبيئات. 

ولا بأس هنا أن نشير إلى بعض ما ذكره فقهاء المالكية من تحديدات وتقييدات في نقاط 
حددة: ظ 

أولا: عدد الجماعة الذين يُمَوَض إليهم النظر في هذه القضايا: 

ذهب بعض المالكية كالشيخ محمد عليش كيان إلى أن أقلّ العدد ثلاثة. 

قال اوتعبير المصنف كغيره بجماعة يقتضي أن الواحد لا يكفي» وكذا الاثنين»” '". 

إلا أن الدردير في شرحه الكنيو قال اوأر انايخاغة النتلمين النين غدلين فاكيز »1 . 

وعليه فإن الأحوط ألا يقلّ العدد عن ثلاثة خروجًا من الخلاف» وكا هو ظاهرٌ 
لفظٍ الجماعة» ولأن النقص في العدالة تبَرُ بتكثير العدد. كما أن الثقة بالعدد الأكثر أكبر» 
واستبداد الواحد بالقضاء ربا أفضى إلى شيء من التهمة» ولا شك أن أعمال المحاكم 
الشرعية المعاصرة والوضعية معًا فيها هذه اللجنة الثلاثية 

صفات المحكمين: 

من بداهة الأمر أن يكون هؤلاء المحكمون من أصحاب الكفاية والدراية في 
المسائل الشرعية والفقهية خاصة» فلو كانت هذه اللجنة تحكم في أمور النكاح والطلاق 
ونحوهما فلا غنى بها أن يكون القائمون عليها والمشاركون في عضويتها من أهل العلم 
بأسباب المفاسخاتء والطرائق الشرعية للإثبات» وما يرتبط بذلك من إجراءات» 


.)71١8/5( منح الجليل» لعليش»‎ )١( 
:)168/6( الشرح الكبير للدردي‎ )1( 


٠4 


3 0 ل لع 
2 اق للا ام 
1 ا 2 
077 7ل سَاصِيْلا وتطبَيمًا 


وعند النقص أو الخلل فإن عليهم أن يشاوروا العلماء. ولا شك أن وسائل الاتصالات 
اليوم قد تعددت وطرائق التواصل المباشر قد تنوعت بم يفيد الأقليات» ويعينها في حَلّ 
النوازل والمشكلات وذلك بالتواصل المباشر مع العلماء حول العالم. 
وقد نص المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة بأبوظبي 
بدولة الإمارات العربية المنحدة» من 5-١‏ ذي القعدة 510 ١ه‏ بشأن التحكيم مايلي: 
«أولا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهه| بحكم ملزم 
يطبق الشريعة الإسلامية» وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أوفي مجال المنازعات الدولية. 
ثانيًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء)»”". 
حجية الحكم عند صدوره: 
يقع الحكم حجة نافذةً إذا صدر بإجماع أعضاء اللجنة» وهو ظاهرٌ عباراتٍ المالكية, 
وقياس قوهم في الحَكَمِينِء ى) جاء في المدونة: «قلت: فلو أنهها اختلفا فطلّق أحدُههما و 
يُطَلّقَ الآخرٌ؟ قال: إِذّا لا يكون هناك فراق؛ لأن إلى كل واحد منههما ما إلى صاحبه 
باجتماعهم| عليه»”". . ظ 
وقال الباجي: «ولو حكّا جماعةٌ فاتفقوا على حكم نفّذوه وقضوا به جازء قاله 
ابن كنانة في المجموعة» ووجه ذلك أنه| إذا رضيا بحكم رجلينء أو رجال فلا يلزمُه 
حكم بعضهم دون 0 
ض الترجيح: 


)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» دار ابن القيم» دمشق» 514١ه‏ (ص7١73)»‏ قرار رقم 
41 ومجلة المجمعء العدد التاسع» (5/ 6). 

(2) المدونة» لمالك رواية سحنون, (”7578//7). 

(9) المنتقى» لأبي الوليد الباجي, (/1/ .)7١1/‏ 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


ينا 


يترجح قول من قال بأن الطلاق المدني لا يرتب بمفرده حصول الطلاق شرعًاء. 
وأن على المرأة المسلمة أن ترفع أمرها في بلاد الأقليات إلى المراكز الإسلامية لينظروا قضيتهاء 
ات ا 59 فاته 

ما أسََطعَم *[التغاين: »]١1١‏ وقال طللِِ: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»” '. 

وأخيرًا فإن مسلمي الأقليات ينبغي هم أن ينصتوا إلى هذه النصائح المهمة في هذا الباب: 

أولا: يجب على المسلم والمسلمة أن يعقدا زواجهه وفقّ الأحكام الشرعية ما أمكن 
ذلك؛ لأنه وإن كان عققد الزواج وفقٌّ القوانين الأوربية يعتبرٌ جائرًا من حيث إنه عقد» إذا جرى 
ضمن الضوابط الشرعية» إلا أن الزوجين بعد ذلك يخضعان إلى هذه القوانين في كل ما يتعلق 
بآثار الزواج» ومنها: الطلاق والإرث» ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع الله برضاه. 
وبناء على ذلك فإن من واجب المسلم أن يعقد زواجه في دولته المسلمة طالما كان ذلك ممكنا مادام 
قانون دولته مستمّدًا من الأحكام الشرعية ولو كانت فيه بعض المخالفات. . 

ثانيًا: المسلم والمسلمة من أصحاب الجنسية الأوروبية» سواء كانوا من أهل البلاد 
الأصليين فأسلمواء أو من المسلمين الذين تجنسوا بجنسية أوروبية» فليس أمامهم إلا 
أن يعقدوا زواجهم مدنيّا حسب قوانين بلادهم. ثم يجرى عقد زواج شرعي بعد العقد 
المدني أو قبله» لكن هذا العقد الشرعي ليس له أي مفعول أمام القضاء الأوروبي بالنسبة 
لآثار الزواج» وإن كان يعطي الزوجين اطمئنانًا أكثر إلى مشروعية المعاشرة الزوجية». 

وإ كانا يها رمي بذلك؛ لأنه) لا يحملان الجنسية» بل هما مقيهان هناك ويتمتعان 
بجنسية دولة إسلامية» فقد يلحقها إثم من الإقدام على عقد الزواج وف قانون أوروبي. 

وني هذه الحالة نكون أمام واقعة جديدة» وهي: 


() سبق تخرجه. 


ع 1 / الاو لت 
9 ار ع 
7 0/7 سَاصِيْلا وتطيينًا 


الثا: عندما يعقد زوجان مسلان زواجهما وفقّ قانون وضعي غير مسلم يجب 
عليه أن يتفقا على إخضاع هذا الزواج بآثاره للأحكام الشرعية ما أمكنهم| ذلك. ومن الواجب 
أن يكون مثل هذا الاتفاق رسميًا إذا سمح القانون بذلك» وإلا يكفي أن يكون خطيًا في هذه 
الحالة» وحين يقع خلاف بينهما يختاران حَكمَّ) من العلماء» أو من المسلمين القادرين على القيام 
بهذه المهمة» وهذا الحكم يحاول الإصلاح ما أمكن. فإن تعذَّرَ عليه ذلك حَكَمَ بالتفريق بينهما 
شرعًاء ويصبح تنفيذٌ هذا الحكم الشرعي وفقّ الإجراءات القضائية للقوانين الأوروبية أمرًا 
مشروعاء وهو السبيل الوحيد لتنفيذ الحكم الشرعي إذا أراده الطرفان. 

وأخيرًا فقد أباح الله تعالى للمرأة أن تبعث حك من أهلهاء ويبعث الرجل حك من أهله. 
أو من غير أهلهًا على ما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ولتأخذ برأي من يَعْيرُ أن 
للحكمين التفريقٌ إذا اجتمعا عليه» وهم جمع من فقهاء المالكية مع الإمام مالك» وهو أحد قولي 
الإمام أحمدء ورجحه ابن تيمية» وقبل ذلك هو قول جمع من الصحابة 20 

فإذا حكما بالتفريق جار لما عندئذٍ أن يبرا أن الفراق قد وقع حقيقةٌ» وجاز لها أن 
تنكح زوجًا غيره بعد انتهاء عدتها ”© . 

والله تعالى أعلم. 


كما 


)١(‏ تفسير القرطبي. (5/ ,)١1/4-١1/5‏ مجموع الفتاوي. لابن تيمية) (53-78/05) اشح السسنة سين 
ابن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامى» دمشقء 
طب 503 1ه-981 ام (191-19-0/4). 

(1) من أحكام الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة» د. خالد عبد القادره ضمن بحوث مؤقر الأقليات " 

المسلمة. ماليزيا 4١٠7م.‏ 


من نوازل السياسة السرعية 


4 ه» ٠‏ آي » 2 م 
الممحث الاول: حكم التجنس بجنسيي دولي غير مسلمم 


المبحث الثاني : حكم المشاركئن السياسيى في الدول غير 
المسلمصمص. 


المبحث الأول 
حكم التحجنس بجنسية دولة غير مسلمة 

لمحي عن نشأة فكرة الجنسيث وتطورها: 

عاش البشر منذ القدم على هيئة جماعات» تبدأ من الأسرة التي تتكون من الأب 
وزوجه وأبنائه» وباجتاع الأمن المتتحدة 2 قرابة الدم تتكون القبيلة. ومن اجتاع 
القبائل واتحادها نشأت الأمة. 

وقديًا كان انتماء الشخص إلى قبيلته وولاؤه كله لهاء فإليها ينتتسب. وفيها يندمج. 
وفي كيانها نذوب شخصيته, وهو معها ظالمةٌ أو مظلومة. 


ويمثل هذا الولاء قول الشاعر العري قدي 


ن 7/0 


وَمَاأنَا إلَامِنْ عُرَيَةَ إن غْوَت غَوَنْتَ وَإِنْ يه ان 

وظل الحال على ذلك من التعصب المقيت» والتحزب البغيضء والتفاخر بالأحساب 
والعصبية الجاهلية إلى أن أشرقت شمس الرسالة المحمدية؛ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام والتحية» فغدت الرابطة بين المسلمين إنم) هي بالانتساب لهذا الدين مهما تباعدت الأقطار 
واختلفت الألسن» قال ملة: 9 إِنّما الْمَوه ا ا [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال يَكِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»". 

وجاءت النصوص متواترة تَُرّرُ هذا الأصلّ الأصيل والركنّ الركينَ» وتنهى شد 
النهي عن كل تعصب وحمية جاهلية» حتى رَسَحَ هذا النظام القويم في النفوس 
واستقرٌ؛ ولذا قال العربي المسلمُ بعد تبرّئِه من العصبية الجاهلية: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمف (؟5557)). ومسلم. 
كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» )١1080(‏ من حديث عبد الله بن عمر .ظلكًا. 


َأزاذ) لوليا الوْه؟ ل 
فيما لود حَاقِيْاُوَعبِيَا 


[ الإشلامُ لا أت لي سواه ش إِذَا افيَحَرُوا بيس أوْتَوهِيْم 


٠‏ وأا 


فصار الدين -بحمد الله- هو الرابط الذي يربط بين الأفراد والجماعات المنتمية 
إليهه وهو العروة الوثقى التي يلجأ إليها الخلق» والقاسم المشترك بين المسلمين في شتى 
قاع الأرضن» ويتعون أذ كون الزلاه ولد او انيه و النلتفين عله وستي لعل 
العرق أو الس ؛ فوطن الإسلام هو العام أجمع» والأرض لله تعال يورنها من يشاء من 
عباده» والعاقبة للمتقين دون من سواهم. 

فالأآرض أو المادة لا يكونانٍ الجماعة الواحدة» وإنا رباط العقيدة وأَحوٌةٌ الإسلام 
هما ما يجمع بين الناس من مختلف الألوان والأجناسء ومن أقاصي البقاع ودانيهاء 
ويربطان في| بينهم بنوع من الوحدة أمتنَّ وأنبل من وحدة اللون والدم والتضاريس. 

وعليه فإ التساب الفرد إل م هو أكبد أ قديم في تاريخ الإنسان إلا أن لناظر 
في تاريخ الأمم وأحوالٍ البشر يظهر له أن التجنس باعتباره انتما من الشخص إلى دولة 
معينة إن هو أمر حادثٌ لم يظهر إلا ني أوائل القرن التاسع عشر الميلادي لظروف 
نبي ييه سرس سرب جو شه ري 
بمقتضى نصٌ تشريعيٌّ بشريّ تثّل في التقنين المدني الفرنسي ي الصادر عام 1405 م7" 

وعليه؛ فإن انتماء الشخص إلى دولة ما بالجنسية إن) هو اصطلاح قانوني حديثء 
يعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي. ظ 
المطلب الأول: تعريف الجنسية لغةٌ وقانوئه: ‏ 


أولا: مفهوم الجنسية والتجنس لغة: 
الجنسبية مصدر صناعي مأخوذ من الجنس» وهو الضرب من كل شيء» قال ابن فارس يا : 


)١(‏ أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي» دار توبقال للتوزيع والنشرء الرباط ط5 1447م (ص19). 


من أحكام 

نوازل الأقليات 
الجنس «الضرب من الشىء . قال الخليل: كل ضرب جنسء وهو من الناس والطير 
والأكبياء خيلة»''".فالناين حنسء«والإبل سن والبقن شين : ولعدن والتتقيسن: 
تَفَكُلَ وتفعيلٌ للجنس» أي: طلب له. ويقال: هذا يجانس هذاء أي: يشاكله. 

وعليه» فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون في أمر ما فَهُمْ جنسٌ فيه» كجنس 
العرب» وجنس العجمء وجنس المؤمنين» وجنس المشركين» وجنس العلماء» وجنس 
العسكر... وهكذاء وعلى هذا المعنى مضى علاء اللغة”". 

وقد جاء الجنس بمعنى القومء ففي الأحكام السلطانية: 

«فالذي يجمعهم عند فقدٍ النسب أمران: إِمّا أجناس وإمّا بلاد» فالمتميزون 


٠6١1 


بالأجناس كالترك» والهند, ثم يف ارك عاضا هين ادا . 

وقد عرف بعض اللغويين المعاصرين الجنسية بأنها: 

الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة» مثل: فلان مصري أو 
200 

انيًا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونًا: ظ 

ذهب بعض القانونيين إلى تعريفها قانونًا بأنها: رابطة قانونية وسياسية» تفيد 
اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة ' '. 


عربي 


ا 


010( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» 1/1 كتاب العين» للخليل» (5/ 08)) 0 المنيرء للفيومي» 
.)١1١١1/5(‏ 

() لسان العرب,. لابن منظور» /7١(‏ 7/7 )» القاأموس المحيط. للفيروزابادي» ا 

() الأحكام السلطانية» للماوردي؛ (ص19١).‏ 

(:) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .)١5٠ /١(‏ 

(5) أصول القانون الدولي الخاصء د. محمد كال فهميء مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» ط”. 19197م, 
(ص١7).‏ 


للأوسيلنًا, ا لتنا 
الا حل ا فيا لبوا" حَتيْلاً كييك 


أوهي: ربط بين الفرد والدولةء تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنين 
المتمتعين بجنسيتهاء والذين يكونون وحدة اجتئاعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية”" . 
ظ والجنسية ترتبط بها ذهب إليه «روسو» من أن إنشاء الدولة يقوم على عقد بين 
الأفراد وبينها'''» وهي النظرية المعروفة بالعقد الاجتاعي» فهي علاقة تعاقدية بين 
الدولة والفرد من خلال رابطة قانونية وسياسية» فالقانون ينظم أمورها وعلاقاتها 
وشروطهاء ويحدد ما يترتب على وجودها أو فقدهاء وهي سياسية؛ لقيامها على 
اعتبارات متصلة بالدولة كوحدة سياسية يتحدد على أساسها عنصر الشعب» وتتولى 
الدولة إنشاءها د 595 0 


الميييوي وسري 0 0 

وأما التجنس: فهو طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول» وموافقتها على قبوله في 
ابو يح و سي سي 
الدفاع عنها في حالة الحرب” 

01020000 1 1 00111111ظ”ص 
الفرد لجميع قوانين الدولة التي انتسب إليها هذا المتجنس. 


و ستل اكتسات ا جنسية إلى اسكقران الأجنبي في دولة غير دولته. واندماجه قْ 


(0) الجنسية في قوانين دول المغرب العربي الكبير» معهد البحوث والدراسات العربية» (ص١7١).‏ 

() القانون الدولي الخاصء أحمد مسلم» مكتبة النهضة العربية» ط .» 1967م (ص87). 

(9) الجنسية في التشريعات العربية المقارنة» فؤاد عبد المنعم رياض» معهد البحوث والدراسات العربية» 191/6١م.‏ 
.)6/١(‏ 

(1)الخطياف الدولة لبول:ووكية:دان المفرقة (ص”5: .)١‏ 

(5) شرح أحكام الجنسية في القانون الأرهني» جابرإبراهيم الراوي» دار مجدلاوي: عرانء ط "1488م (ص11). 


منأحكام 


٠:8 5‏ 
نوازل الأقليات 59 


جتمع تلك ا 
المطلب الثاني: تصوير النازلة وتكييفها. 


التجنس بجنسية دولة غير مسلمة» د يعني: أن يَطلبَ مسلم إلى دولة لا تحكم 
بالإسلام» وأكثر أهلها غير مسلمين أن تقبل به في عداد رعاياهاء وعن هذا القبول تنشأ 
من الحقوق والواجبات ما يلزم كلا طرفي هذا العقد المستحدث. 
إن أهم ثر يترتب على التجنس هو كسب صفة الوطني والتي : تستوجب التمتع 
بجميع الحقوق التي ي: بتمتع بها الوطني الأصلى» والالتزا م بكافة الواجبات التي يلتزم 
بهاء باه ولعل من أهم هذه الحقوق للا 
أولا: الحقوق: 
يكون التجنس مساويً في الحقوق للوطني في الجملة» وإن اش بعض الأمور 
كالتقدم لوظائف حَسَّاسَةٍ ومن بين هذه الحقوق: 
-١‏ الحصول على حق المواطنة. 
1 التمة بالإقامة الدائمة. ظ ظ 
*- تكفل الدولة الحاية الدبلوماسية اموي ا وتتولى ل القنصليات رعاية أحواله 
الشخصية جارج البلا ظ ْ 
- التمة بالحقوق السياسية كحق الاتتخاب» وبعمارسة الحريات الأساسية. 
. ثانيًا: الواجبات» ومن أهمها: 
١‏ - خضوع المتجنس لقوانين الدولة والاحتكام إليها. 


)١(‏ الجنسية والتجنس وأحكامها في الفقه الإسلامىي. د. سميح عواد الحسن. دار النوادر» دمشق. طبوء 
4ه-8 ١٠٠٠م‏ (ص 1775-/1700). َ 


ج00 قال ممت 5 
ل يمل 52-2 


-١‏ المشاركة في جيشها والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب. 
#اجام] الندوالة با رسع 
5 - مشاركته في بناء صرح الدولة”". 

والتجنس مسألة حادثة» ونازلة لم تكن على عهد السلف والآئمة؛ لأنه نادرًا ما 
كان يحتاج المسلم للإقامة الدائمة في غير ديار المسلمين؛ لوجود الخلافة الإسلامية التي 
يأوي إليها المسلم. ويتفياً ظلالهَاء ولانعدام الحدود بين الدول الإسلامية» فأين! تيمم 
المسلم في بلاد الإسلام فهو في بلاده لا يس بغربة 57 وكانت العزة الإسلامية 
التي ي: يتمتع بها المسلم تمنعه من هذاء فهو ليس بحاجة للإقامة في بلاد الكفرء فضلًا عن 
عدن ييار اء ذلك أن المحدنى يحمي الذول الكافرة مُوَطَمْ للإقامة في بلاد الكفرء وهو 
إن دل على شيء فإنما يدل على خلل أو ضعف حل بالمسلمين» والخلل العظيم في هويتهم؛ إذ 
اللهزوم والضعيف هو الذي يريد أن يشَّابة المتتصرّ والقوي فيقتدي به. 

ومَنْ نظر في التاريخ وَجَدَ أن هذا أمر مطّرده فوقتٌ أن كانت الدولة للمسلمين 
كان المشركون حريصين على تعلم لغتهم» والعيش في بلادهم؛ ليتمتعوا بالأمن والعدل 
ورغد العيش الذي كانت بلادهم قفرًا منهه وبلاد الأندلس شاهدةً! - 

ثم إنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وانتشار الغزو الصليبي لبلاد الإسلام, أو ما 
سمي -زورًا- بالاستعمار, قَنَحَثْ دول الكفار أوائل القرن الميلادي المنصرم باب 
التتجنس لمن يرغب من المسلمين المقيمين» وفمًا لشروطهم! 
203 ومسألة التجنس من حيث الحكم ترتبط ارتباطًا أوليًا بمسألة الإقامة بتلك البلاد. 
وهي مسألة بحثها العلماء قدي). 


)١(‏ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة» لسليان محمد توبولياك» (ص729-18)» الهجرة إلى بلاد غير 
المسلمين. لعاد عامرء (ص11/5-/77/1). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 
ولااقك أن التحنين اقامة ووياةة جر سن فورظ الؤقافة لذ بعلو بورمكة 
أن يقال: إن الإقامة على ضربين: مؤقتة» ودائمة» والدائمة تعرف بالاستيطان عند 
وإقامة الأقلية المسلمة في ديار الأكثرية غير المسلمة» قد ذهب المالكية والظاهرية("© 
إلى حرمتها في دار غير المسلمين» سواء خشي الفتنة أم لم يخشهاء وذهب الجمهور”" إلى 
الإباحة لمن قدر على إظهار دينه» وأمن الفتنة» بل ذهب الشافعية إلى أنه إن قدر على 
إظهار دينه صارت البلد به دار إسلام» ونقل ابن حجر عن الماوردي قوله: «إذا قدر 
المسلم على إظهار دينه في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام, فالإقامة 
فيها أفضل من الرحلة منها؛ لما يرتجى من دخول غيره في الإسلام)”". 
وقد أصدر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارًا يتبنى فيه التأكيد على جواز 
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ومشروعية» بل ووجوب الإقامة في بعض الأحوال» وجاء فيه: 

(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤقره الثالث بولاية سوكوتو بدولة 
نيجيريا في الفترة من ١1-1١5‏ جمادى الآخرة ١577‏ ه - الموافق ١‏ 70-7 يوليو 0٠٠7م.‏ 

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص 
موضوع: «الإقامة خارج ديار الإسلام) والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 

قرر المجمع ما يللٍ: 

- الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام؛ تجنبًا للفتنة في الدين» وتحقيقًا 
)١(‏ المحلىء لابن حزمء 273٠١ /١1(‏ المقدمات الممهدات» لابن رشدء (7/ .)١81*‏ 


0 المبسوط. للس رخسبى. ٠(‏ ١0)؛»؛‏ روضة الطالبين» للنووي. ( ١0١ ٠‏ المغني» لابن قدامة» .))١6١ /١11(‏ 
(©) فتح الباري. لابن حجر (/17/ 179). 


مق الساطحاةة 
4 فا وت عبد هيه 


للتناصر بين المؤمنين» وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة؛ كطلب العلمء أو الفرار 
بالدين» أو الدعوة إلى الله كبك أو السعي للرزق ع ع 0 
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متى امتهد له سبيل إلى ذلك». قال امن #إِماواة كم مه وَسُولُهوَألذينَءامثو ار 
ألصّلوة ويُوُْونَ الرَكوهَ وهم وكعون (0ه) ومن ينول الله سوه وألَذِينَ اموأ فَإِنَّ حِربَ 5 5 
ألْعَيلبُوَنَ #[المائدة: 46ه-55]. 

- تفاوت حكم الإقامة خارج ديار لام بالنسبة 5 الوسلامية يحسب 
الأحوال: 


ص 


فتشرع من كان قادرًا على إظهار ديه ركان اذيك هو امن كرف اده 
بع برإعاوها اي الفقرة الأول سن هذا القرار؟ قال على" ومن اي ف سلوج 
في ا لاأرض مراعما كيرا ومعَة 4 [النساء: ٠ ٠‏ وقال تعالى: # يِبَادِى لذبن اممو إن أَرْضى وام 0 
إن يََىَ فأَعَبِدُونٍ #[العنكبوت: 7 وما رواه البخاري من حديث عائشة 2!5»: «فالمؤمن يعبد 
550 شاء»”''؛ لإقرار النبيّ يَلدِ العباس ونعيم النحام ا في مقامهما في مكة. 
وكانت حينئذ دارٌ شرك. كما في السئن الكبرى للبيهقي” ". 
- وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام؛ ورعاية أبنائه» ودفع شبهات خصومه. 
- وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يُفْئنَ هو أو من يعول في دينه» وحيل بينه 
وبين إقامة شعائر رَيّهِ ما دام قادرًا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه, ول 
يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله في كتابه؛ قال تعالى: 8 إِنَالَدِيَ َوْضَهُمالْملتهكه 
طَالِيى نشي كَالوأ فم كلد َالو كا مُسَتَصحَفِينَ فى الاضٍ دالوأ 3 اد هيعد 


. من حديث عائشة طلقا.‎ )61٠ أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب: شهد الفتح»‎ )١( 
)١١6 /9( السنن الكبرىء للبيهقي»‎ )( 


مسن أحكسام 
نوازل الأقليات 


باجأ ها َوْليِكَ مأونق جَهَكد وَسَوَتٌ مَصِبرًا 0 إلا آلْممَعَصْمَفينَ يرت لئسا 
وَالْودنٍ لا ستطيعونٌ جد ولا متَدُونَ مبيلا ((00) فََوْليكَ ء عتى المَّهأن يصَْ عم وكات أله 
عقوا عورا #[النساء: /91 ل يد الحالة المذكورة تُحْمَلُ قوله ككللة: «(أنا بيرىء من 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين» '. 

- على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد» وإظهار ما 
يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام» والصبر على ما يصيبهم من بلاءِء باعتبارهم النواةً 
الأسابية الأقدر عل قوط الإسلام في هذه المجتمعات» ويطبق هذا الحكم من باب أولى 
على من احتَلَتْ ديارهم من المسلمين فإنه يتعين في حقهم الثباتٌ؛ دفعًا الما كرما 


«8 
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للغرابة )كن العنوات: 

- قال تعلل: « آم عيبن آن دما البتكصة وَلَمَا بيخ ككل لذن علا ين 
1 57 2 ع ده سه ل سس م لح ره له لو سس ا ل لع يه يز اك بعر 
0 جم البأسآه تتاب ال العامة مقطا 


الخدري لك أن عر سل رسو ا و عن الحجرة؟ ققال: 221001 

شديدل» فهل لك من إبل؟ قال: نعم) قال: فهل تؤدى صدقتها؟ قال: نعم) قال* فاعمل 

من وراء البحار؛ فإن وي ويا 

اموي سي ع 

)١(‏ أخرجه: أبوداود, كتاب الجهاد, باب: النهي عن قتل مَن اعتصم بالسجود. والترمذي؛ كتاب السير» باب: ما جاء 
في كراهية المقام بين أظهر المشركين؛ (5 »)١١‏ والنسائي كتاب القسامة باب: القود بغير حديدة» )51/١(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله لله وحسنه الشيخ الألبان في صحيح الجامع وزياداته. برقم .)١571(‏ 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب: زكاة الإبل» (507١)؛‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب: المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام» )١1870(‏ من حديث أبي سعيد الخدري !2ك مرفوعا. 


ديس اا ار 
54+94 ل خم 2 سَاصِيّْلا وتَطِييًْا ش 


يتعرضون له من إشكالات. 

- كما يوصيهم بالعمل الجحاد لإقامة المؤسسات الإسلامية في مختلف المجالات. 
ودعم القائم منهاء وتقليد مسئوليتها لأهل الكفاية والديانة؛ للحفاظ على هويتهم 
الإسلامية ووحدتهم الدينية. 

- كا يوصي المجمع المخلصين من دول العالم الإسلامي برعاية الجاليات 
الإسلامية» والعمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهاجرين إلى أوطاءهم» والعقول 
المهاجرة على وجه الخصوص إلى بلادهاء والحرص على إيقاف نزيف الهجرة» وذلك 
عن طريق إنشاء المؤسسات الاقتصادية» والمراكز العلمية» والمحاضن الاجتاعية» 
وتوفير الضمانات التامة ل هم؛ حتى يسهموا في تقدم أمتهم» و:مضة شعوبهم. - 

- كا يوصى المجممٌ الدولٌ الإسلامية بعقد اتفاقات مع دول المهجر ليهيئوا 
الأمن جالياتهم, إلى أن يعودوا إلى أوطاخبو)”". 
المطلب الثالث: أحكام التجنس: 

ا عل اميق ل لجس ع عن قد وبرض كمد م يعر لوق من 
عوارض التحريم: عند الخوف على نفسه أو على أولاده من الخروج من الدين» إذا وجد بلدًا لا 
فتئة فيه. 


ين 


أو الكراهة: إذا كان لا يخاف الكفرء إلا أنه يشاهد المناكر ولا يتكرهاء ويجد بلدًا قل مناكرٌ. 


' أو الوجوب: عندما توجد مصلحة قوية للإسلام والمسلمين في بقائه» أو تحصل 
مفسدة في انتقاله. 0 


.)57-5١ص( قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء‎ )١( 


من أحكام 
نوازل الأقليات 
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أو الاستحباب: عندما يقوم بالدعوة إلى الدين مع وجود غيره من الدعاة. 

وهي أمور تحتاج إلى تحقيق المناط والنظر في المآلات”". 

ولا شك أن هناك أسبايًا أخرى لدوران حكم التجنس بين الأحكام الخمسة. 
وهي أسباب تتعلق بالمسلم نفسه؛ فكثيرًا ما تقتضي مصلحة أحد المسلمين أن يرحل 
عن ديار الإسلام إلى غيرهاء إما طلبًا للعمل؛ أو للعلم: أو العلاج» وغير ذلك» فبريد 
أن يوثق إقامته في تلك الديار» ويعمق مصلحته بها فيطلب التجنس . 

أو قد تَحِرُهُ الظروف الصعبة إلى أن يحتميّ بدار من دور الكفرء ويلتجىّ إليها هربا 
من ظلم أو اضطهاد. وتستلزم إقامته في تلك الديار أن يكون حاملا لجنسيتها التي 
تجسد انتماءه إلى تلك الوحدة الاجتاعية التي تمثلها تلك الدولة على حد قوهم. 

أو قد يكون الفرد المسلم في دولة كافرة ينتسب إليها وإن لم يكن من أهلها 
بالأصالة» بمعنى: أن يكون قد ولد ونشأ فيها هو وأجداده منذ عقود عدة. 

أو قد يكون من أسلموا من أهلها المخالفين في أصل الدين. 

وعليه» فيتجه تقسيم التجنس إلى قسمين: تجنس اضطراري» وآخر اختياري. 

الأقوال وقائلوها: ظ 

التجنس بجنسية الدول غير المسلمة مسألة حادثة» وقد اختلف فيها فقهاء العصر 
على أربعة أقوال: ظ 

القول الأول: قول أكثر الفقهاء المعاصرينء وهو المنع. 

وممن قال به الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ علي محفوظء والشيخ محمد 
عبد الباقي الزرقاني» والشيخ إدريس الشريف محفوظ -مفتي لبنان- والشيخ يوسف 


)١(‏ صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» (ص85؟580-1). 


الأسلياد ل 
الدجوي. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. والعلامة عبد الحميد , مز :تاديس 
والعلامة البشير الإبراهيمي» وكل أعضاء جمعية العلماء المسلمين بالجزائر» واللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» والشيخ ابن عثيمين. 
والشيخ محمد السبيل» 0 ات الل والدكتور البوطي. 
وآخرون يطول سردهي"”" 

القول الثاني: قول بعض فقهاء العصرء وهو الجواز» وممن قال به: الدكتور يوسف 
القرضاويء والدكتور وهبة الزحيلي» والشيخ الشاذلٍ النيفرء والشيخ فيصل مولوي. 
وغيرهم؛ بشرط المحافظة على الدين» والتمسك به» وعدم الذوبان في المجتمع الكافر”” 

القول الثالث: جواز التجنس عند الضرورة» ىا لو كان مضطهدًا في دينه ببلده 
المسلم» ولم يقبله أحد سوى الحكومة الكافرة. 

وهو رأي بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي؛ وهم الحاج عبد الرحيم باه» والشيخ محمد 
بن عبد اللطيف آل سعد. والشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس» وغيرهي”" 


ا١٠و‎ 


)١(‏ فتاوي محمد رشيذ رضاء دار الكتاب الجديد: ط 40 ه ( 17/48/0)) حكم التجنس بجنسية دولة غير 
إسلامية» لمحمد السبيل» مجلة المجمع الفقهي» (ص ه07-7)» ابن باديس حياته وآثار جمع ودراسة د. عمار 
طالبي» دار المغرب الإسلامي, بيروت» طب 1987م ( /0009-708» قضايا فقهية معاصرة (القسم 
الأول)» لمحمد سعيد رمضان البوطي, مكتبة الفارابي» دمشق» طى» 15١5١ه-145م.‏ (ص١١273)»‏ فتاوي 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويشء دار المؤيد» (71/ 89415 - 
0 مجلة مجمع الفقه الإسلامي» رابطة العالم الإسلاميء العدد الرابع» السنة الثانية» ١٠5١ه‏ (ص١6١-‏ 

ظ 14 »؛» تبديل الجنسية ردة وخيانة» لمحمد بن عبد الكريم الجزائري» طب» 497١م‏ (ص95١).؛‏ فتاوي 
الشيخ علي الطنطاوي» جمع وترتيب مجاهد ديرانية» دار المنارة»ه جدة» طسء (ص177)., الأحكام 
السياسية للأقليات الإسلامية» سليان توبولياك» (ص87). الهجرة إلى بلاد غير المسلمين» 6 عامر» 
(ص77,8)» مجحلة البحوث الإسلامية» العدد 115117-15 ه. / 

(1) قضايا فقهية معاصرة» ام العثماني» (ص7"79). فقه الأقليات المسلمة» لخالد عبل القادر. (صا١ا‏ 5- 
». مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثالثة» العدد الثالث /1941م. 

(:") مجلة المجمع الفقهي الإسلامي /19/1م, (ص ١596‏ ) العدد الثالث» (7/ .)١١674116711191118-11٠١7*‏ 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


١١ 

القول الرابع: التفصيل في المسألة؛ فالناس في طلب الجنسية على ثلاثة أقسام: 

الأرلة التتدنيى بحسي (الدوالة: الكافرة مرو غير معيو اررض 7لا تنخيا” 
للدولة الكافرة وإعجابًا بها وبشعبها وحكمهاء وهذه ردة عن الإسلام عيادًا بالله. 

الثاني: التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان تلك البلاد؟ فهو مشروع؛ 
وعليهم نشر الإسلام في بلادهم» وتبييت النية للهجرة» لو قامت دولة الإسلام؛ واحتاجت إليهم. 

الثالث: تجنس الأقليات المسلمة التي ١‏ تكن من أهل البلد وأقامت به» ويعتريه 
الحالات التالية: ‏ 

أ-أن يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد. ويلجأ لذه الدولة» فهو 

ئز بشرط الاضطرار الحقيقي للجوء. وأن بت يتحقق الأمن للمسلم وأهله في بلاد 
الكفرء وأن يستطيع إقامة دينه هناك» وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر 
ذلك» وأن ينكر المتكر ولو بقلبهء مع عدم الذوبان في مجتمعات الكفر. 

- أن يترك المسلم بلده قاصدًا بلاد الكفر لأجل القوت؛ فلو بقي في بلاده 

هلك هو وأهله. فله أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته. 

ج- التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة» وهو جائز. 

د- التجنس لمجرد أغراض دنيوية بلا ضرورة» ولا مصلحة للإسلام وأهله. 
وهو 7 وليس برد أواكفرا”. 


)وا لع[ مجتوطة رسالل د الوه الجنسية والتجنس» 50008ظ (ص١/7-‏ 
03) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة» لسليان توبولياك» (ص74) وما بعدهاء الأقليات 
الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في العبادة والإمارة والجهاد. لمحمد. درويش سلامة» ضمن رسائل 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم في دار 
الكفر» د. يوسف الجبر» (ص0947). الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د. عطية عدلانء دار اليسرء 
القاهرة» طب 57١‏ ١ه-‏ ١٠١5م‏ (9/77/7) وما بعدها. ظ [ 


لو شِِ لاني مغ 
000 وَطييًا 


000 


يفن 


2 
4 
كيم 


الآدلة والمناقشات: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بالمنع على مذهبهم بالقرآن» والسنة» ومقاصد الشريعة» والمعقول: 
أولا: القرآن 0 ظ 


محل 


-١‏ قال تعال: طلا يِذ لون لكب َه ين ذو اومن ومن يَفصق للك 
َي ير لقو كن | 7 د كتموأ ين تك 14العمران: +5 


؟- وقال تعال: 8 يناما الح ءَامَموا لامَتَذوَاءابَ]ء حير ل سم 
لْحكُدْرٌ عل الْإِيمدن وَمَن يَوَلَمُر يَسْ دوْلَيِكَ هُمْ التديمورت 57 كُلَ إن 
8 ما وأتاؤسكع نوق ل براك لول قز 
وتجحدره حسُْونَ كُسَادَهَا وَمَسكن ررَصُوَئَها حب إإتحكم ير أَلَّهِ ورسوله. 
مجهتاوفٍ سيِلِوء ربس وأحقٌَ أن نابهر الوم القت » 
[التوية: *177- 75 ]. ظ 
وجه الدلالة: ْ 
تيحاين كدو النوى عن اغا خوى القررى اوتنك إن كرواك ةنا كيف عاذ الأاعة 

أولياءة وأصحابًاء وإظهار الموافقة لما هم عليهم والرضا به؟! وعليه فإن الحصول على الجنسية 

وسيلة إلى موالاة الكفار» وموافقتهم على دينهم الباطل» وهو محره”". 

؟٠-‏ وقال تعالى: 3# يكاءبا لذن نَ َامنُوأ لا تَسَخِذُوا اليهود وا والمترئ أَوْية لياه بَعْصْهم أوَليَآء بَعضٍ 
ومن يَتَوَلَه كم وه 0 أله اَيَو الْمرمَاليينَ ا .]6١‏ 

: - وقال تعالى: 526 لد لذن منوألا تَتَخِذُوأ كفن وليه من مون أل من يدون 


.)39/5( فتاوي اللجنة الدائمة»‎ )١( 


مسن أحكام 

نوازل الأقليات 

أن جحصَأْو أيه عَِكَحَكُم سأ سَلْطَننا ميا #[النساء: 44 .]١‏ 

وجه الدلالة: 

قال القرطبي: اومن يتولهم منكم؛ أي: يعضدهم على المسلمين. فإنه منهم» بين الله تعالى أن 
حكمه كحكمهم؛ لأنه قد خالف الله ورسوله.» ى) خالفواء ووجبت معاداته» ىا وجبت 


معاداتهم» ووجبت له النارن كك وحجبت لهم فصار منهمء أي: من أصحابهي)” 


بفلن 


وكا هو معروف أن الذي تجنس بجنسية الدولة غير الإسلامية يجب عليه أن يغير 
تبعية الدولة الإسلامية إلى دولة غير إسلامية» وهي من أهم صفات الولاء» وولاء الكفار كفر في 
الإسلام إذا كان رضاء بهم؛ ولذلك استدل بعض العلماء مهذه الآية على أن التجنس بلا ضرورة» 
قصدًا لتفضيل تلك الجنسية على الجنسية الإسلامية كفر وردة”'. 

5-قوله تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا يُوَصِيُو حي يَحَكموك ضما مجر دنهم ثم 
لامجدواق نيهم رسج ل #[النساء: 18]. 

قال الشوكاني عراسي : «وني هذا الوعيد الشديد ما تقشعر منه الجلود. وترجف 
له الأفئدة» فإنه سبحانه أقسم أولَا بنفسه مؤكدًا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا 
يؤمنون» فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم 
غاية» هي تحكيم رسول الله كله ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال: #ثُمَّ لا 
جدداأ ف أَنفسهِمَ ا ا فصنت وتسلميا يخي 54 فضم إلى 


التحكيم أمرًا آخر هو عدم وجود حرجء أي حرج في صدورهم)»”" 


)١(‏ تفسير القرطبى» )7١1/57(‏ بتصرف واختصار. 

(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الاستفسارات المقدمة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي الدورة الثالثة, 
وام (1/ 7) فتاوي الشيخ رشيد رضاء (6/ 17/59). 

(*) فتح القديرء للشوكاني» /١(‏ )). 


ا ا 
خننا تساجيو و يي سا د حم َايِيْلاً وَتَطيَِمًا | 


وقال الشيخ رشيد رضا ارين : «إذ لا يقبل اجتماع الإيهان الع برسالة 
الرسول مع إيثار غيره على الحكم الذي جاء به عن الله تعالى» ولا مع كراهة حكمه | 
والامتعاض منه. ولا مع رده وعدم التسليم له بالفعل»”". 000 

فالاية تنفي الإيهان عن الذين لم يحكموا الرسولء أي: شرع الله فيها بينهم» وم 
اشوا بتكيو وتلفوا لقم وال م يقل حتية اج انار اانه دل اوور فى 
ويفضل على شريعةٍ الله شريعةً غيره من البشر» فلا يكون مؤمنًا بالله ورسوله. ومن ثم 
فإن من يقبل التجنس بجنسية غير المسلمين ينطبق عليه حكم الآية. 

كما أن التجنس بجنسية بلاد محل قوانينها الحرام المجمع عليه؛ وَحْحرُمُ الحلال 
المجمع عليه وتبدل الشرع المجمع عليه يتضمن إقرارهم على تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة» قال تعالى -في حق من استحل النسبيء-: 
لإِنَّمَا ألبَى؛ 0 صل بأل بس كفروأ 4[التوب بة: لا]. وفي قوله تعالى: 
لا ل ا ا ا ل 0 
مَرَيهم ايه وين 3 التق كله لعلاى بز يعات عاكلا لله يفولا «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما خرم لله فتستحلونه؟» قلت: بى» قال: «فة 


عبادتهم). 
١-وقالجل‏ وعلا: ١‏ إِنَّ أبن نهم المكيكدٌ طَالِيِ أَنيِومَ كَالُوأ يم كام الوا كا 
7 0 ولعسبةه 7 5 بي اد ا فنباجزواً فيها فوته ا 
2 #[النساء: /91] 
وجه الدلالة: 


كم ا :وني هذه الآية دليل على وجوب هجران الأرض التي 


.)١07/51/ /5( فتاوي الشيخ رشيد رضاء‎ )١( 


سيدا 1 
يُعْمَلُ فيها بالمعاصي» وقال سعيد بن جبير: ذا عَوِلَ بالمعاصي في أرض فاخرج منها»”"' 
وقال الشوكاني كَهيْدْنٌ : «وقد اسْبّدلٌ بهذه الآية على أن الحجرة واجبة على كل 
من كان بدار الشرك» أو بدار يُعْمَل فيها بمعاصي الله جهارًا إذا كان قادرًا على ا هجرة» 
ولمى يكن من المستضعفين؛ لما في هذه الآية الكريمة من العموم» وإن كان السبب 
خاصضًاء ى| تقدم؛ وظاهرّهًا عدمٌ الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان»”" 
وقال الآلوسي يرن ”": «ؤظاليى أَنفسيمٌ * بترك اللهجرة» واختيار مجاورة الكفار 
الموجبة للإخلال بأمور الدين؛ اويعائوم وامافاهم عن ره رسود الله كك وإعانتهم 
الكفرة» 0 ظ 
وف الآية دليل على وجوب الحجرة من ذاو لقف انيدان الإسلام من استطاع 
ذلك» ووعيدًا شديدًا للذين يتركون الحجرة» ويقبلون أن يعيشوا مستضعفين أذلاء. 
فإذا كانت الآية تمنع من الإقامة في دار الكفر على هذا النمط» وتتوعد بوعيدٍ 
شديدٍ الذين يقبلونه» فالنهي عن الانتقال من دار الإسلام إلى دار الكفر والبقاء هناك 
من باب أولى؛ لأن الإقامة الدائمة في البلد المعطي الجنسية هي - آثار خسم 
ا 00 يتمد الْكفرن اناهن دوت الك مر بن أَيَنََمْب عَندَهمُ 
لَعرّة إن الْعرَهَ ننه جمِيعًا ا ا أن إِذَا مهعم ايت أله 


.)757/60 ( تفسير القرطبى»‎ )١( 

(1) فتح القدير» للشوكانيء /١(‏ 005). ظ 

(") أبو الثناء» شهاب الدين» محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى الكبير» مفسرء محدث, أديب» من المجددين» 
من أهل بغداد» من مصنفاته: روح المعاني» نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول» ونشوة المدام في العود إلى 
دار السلام» ولد سنة /1١7١ه‏ وتوف سنة ١٠1717ه.‏ الأعلام» للزركلي» (107/17)) معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة(7١/ .)١7/6‏ 1 ظ 

(5) روح المعاني» للألوسي, (5/ .)١70‏ 


:3 اطاط فين 
-----0255555555 9 الات 


فر 5 مُسَكَهرَا يبا فَلا نفَعدُوأ معَهم حي يُوْضُوأ فى حَدِيثٍ غَيروه إنَد ذا متهم | 


لَه جَامِعٌ م الْمنفْقِين وَالْكفْرفَ في جَهَمَ 1 نم جمِيعً عوية 12-7 


5 1 0 8 ضِ 000 002 أ ار سر لما يي | 

8-وقال تعال: :3 تر صكييرا : 7 متهم تولور2 الذين رو ل ما قدمت 

- - 1 #آ ا له 0 و 1 2 ا ة 

كر أنلهم أن سخط ١‏ تنو لكاب م كيه ( -- 00 
يؤمنو مش يالله ١‏ لنو” .وما ل إليوماا! تحدوهم أولياه ولك 


فَنسِ فورح #لالمائدة: .]841-8٠‏ 
وقال تملل: « ولا يئر ل لي طلوأقتتك: لاد وما لَحكُم يتن ون أله 
من أَوَليآ ثم 1 تتصرورت #[هود: 117]. 
وجه الدلالة: 
الآنائك فد ل عل صدرمة اقخاة الكافوية أولباف:وا نفج مو لاقن وطس زا 
٠‏ ورضًا بها هم عليه من الكفرء ودخولا في طاعتهم. 
وفي هذا المعنى آيات كثيرة. 
ثانيًا: السنة المطهرة: 
-١‏ عن سمرة بن جندب اله عن النبي كَِْ أنه قال: «ئن جامع امشرك وسَكن ممه 
فإنّه مثله0". 
١‏ - وقوله عَلِةِ: : لأنا بريء من كل مسلم يقيمُ ؛ بين أظهّر المشركين) قالوا: الشركة 
وم؟ قال: «لا تراءى نَارَاهما»”". 


'- وعن ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده لال أن رسول اللْهككلِة قال: «لا يقبل الله كبك 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد. باب: في الإقامة بأرض الشرك من حديث سمرة بن جندب «اله 


وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. برقم .)7177٠(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


من أحكام 

نوازل الأقليات 

من مشرك بعد ما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين)”". 
- وعن جرير كك قال: «بايعت رسول الله يل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

والنصح لكل مسلم, وعلى فراق المشرك)” ". 
- وعن بريدة لل أن النبي كَل كان إذا بعث أميرًا على سريةٍ أو جيش أوصاه بأمور, 

فذكرها ومنها: ١ثم‏ ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»”". 

وجه الدلالة: ظ 

قد استفاضت النصوص الشرعية السابقة في التحذير من موالاة الكافرين» ومحبتهم 
ومودتهم والرضا عنهم» وعن منكراتهم» وأوضحت أن ذلك مناقض لأصل الإسلام» وهادم 
لعقيدة الولاء والبراء» والحب والبغض في الله» التي لا يصح إسلام عبدٍ إلا بها. 

وما كان التجنس يلزم منه -لا محالة- ولاءٌ المرء للدولة التي يحمل جنسيتها وخضوعه 
لنظامها وقوانينهاء ويصير المتجنس واحذا من المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم» وتجري عليه 
أحكام ملتهم في الأحوال الشخصية والمواريث» وعدم تدخله في شئون أولاده؛ إذا بلغوا السن 
القانونية عندهم» سواء الذكور والإناث» لما كان الأمر كذلك كان طلب التجنس بجنسية الدول 
الكافرة من غبر إكراه عليها؛ بل طلبًا من المتجنس أو موافقة على قبولها صورةً من صور 
الردة عن الإسلام عيادًا بالله العظيم» وخروجًا عن سبيل المؤمنين» ودخولا في معية 
الكافرين الذين حذرنا الله تعالى منهم» ومن اتباع سبيلهمء والمقام بين أظهرهم. 
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)١(‏ أخرجه النسائى؛ كتات الزكاة» بانت قن سالك بوجه الله كبِنَ (/055؟), وابن ماجه؛ كتاب الحدود. باب: 
٠‏ المرتد عن دينه ( 017 7) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الت مرفوعًا. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي» كتاب البيعة» باب: البيعة على فراق المشرك» »)41/١8(‏ وأحمد. (5/ 07*08 
عن جرير لال مرفوعًا. وهو في الصحيحين بدون: «وعلى فراق المشرك». 
(*) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراءً على البعوث, )١117/7١1(‏ من حديث بريدة 
ابن الحصيب . 


وموالاتهم والركون إليهم؛ ى) أشارت النصوص السابقة ظ 

وفي الأحاديث دليل ظاهر على تحريم مُسَاكَبَةٍ الكفار. ووجوب مفارقتهم' '؛ حيث 
تبرأ الرسول يك من الذين يقيمون بين أظهر المشركين» فكيف يكون حال الذين يفارقون 
دار الإسلام ويُضحون بكل غالٍ ونفيس من أجل أن يحصلوا على جنسية الدولة غير 
الإسلامية» لاشاكٌ أن ذلك أخطٌ وأخوف. ‏ ظ 

ومن هذه الأدلة يتضح أن حكم التجنس حرام في جميع الأحوال والظروف» 
وذلك الفعل يُعَرّضُ صاحبّةُ إلى غضب الله ورسوله يِه وهو معصية كبيرة تمس الدين 
والإيهان» ويدفع الإنسان إلى خسارة الدنيا والآخرة””. 

الحم وير 
للحكم الأجنبي على الحكم الإسلامي” 

الما المقاصد الشرعية» والمعقول: 

التجنس يترتب عليه واجبات ملزمة على رأسها: المشاركة في جيش الدولة المانحة 
للجنسية والدفاع عنهاء ولو كانت حربها ضد المسلمين» وهذا من أعظم الموالاة 
للمشركين» والنصوص المذكورة آنفًا طافحة بتكفير مَنْ فعل هذاء وقد سمى الله من 
أظهر الموالاة للمشركين -كذيًا وخوفا من الدوائر- منافقاء ىا في قوله سبحانه: 
لأ ترَإِلَ المت تافموا يَُولُونَ لإخوينهم الَذِنَ كفْروأ من أهل الكتي لين أُحْرِجِشْر 


مس حت لور سر 


لتحرجرج مع امساح لحي الى الاسام باك ربكل لي طلم 


10 يل الأوطار:لشوكاي» (0/؟7)» تةالأحوذيء محمد بن عبد الرحن بن عبد الرحيم لبا ركفوري. 
دار الكتب العلمية» بيروت» (8/ .)١19٠‏ 

500 وعلى هذا تَُحَمَلُ بعض الفتاوي التي ل يُمَرْقُ‎ »)١١1/7( مجلة الفقه الإسلامي»‎ )١( 
ظ‎ .)١7/58 /5( وحال. ينظر -على سبيل المثال-: فتاوي الشيخ رشيد رضاء‎ 

(©) مجلة الفقه الإسلاميء »)١١9557/5(‏ فتاوي رشيد رضاء (45/ .)١7/59‏ 


من أحكام 


وانتسب إليها جهرًا 00 
عليه أن يقتل أخاه المسلم بيده؟ لقد يَيّنَ اله في كتابه أن المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم» 
وأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؛ فكيف تنقلب الصورة بجِعُْل سيفي المسلم مسلولا 
على أخيه المسلم؛ وفي الصحيحين أن النبي يَكلةٍ قال: «من حمل علينا السلاح» فليس منا»” '". 
١ 5‏ ل 25 ال عِِ 0 
وعن عبدالله بن عمرو مكنا عن النبي يك قال: «لزوال الدنيا أهونْ على الله من قتل رجل 
مسلم)0". ا 0 ظ 
إن للتجنس آثارًا غاية في السوء على النشء والذرية من انحلال وتسيب» وانطماس 
للهوية» وانتكاس للفطر. ونبذ لأحكام الدين» وإعراض عنه» وموالاة للمشركين. ومعاداة 
للمؤمنين؛ إذ قد نُشُؤوا لا يعرفون إلا الكفر» ورضعوا من لبانه» وخالطت مناهجه لحومّهم 
ودماءهم فتنجست بنجاسة الشرك - عياذًا بالله العظيم- ولا يُنازِعٌ في كون هذا واقع 
المتجنسينء أو أغلبهم إلا مكابر تسقط مكالمته. 
يقول الونشريسي: «فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر السعي في 

حفظ ذامن الإيان بالبعد والفرار عن مُسَاكَنَةَ أعداء حبيب الرجم ..:؟ لأن مَسَاكَيَةَ 
الكفار من غير أهل الذمة والصَّعَارٍ لا تجوزء ولا تباح ساعة من بار؛ لما تتتجه من 
الأدناس والأوضارء والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار»””. 
)١( '‏ حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» محمد يسريء مجلة البيان» عدد, ( 55 7)» (ص .)٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: «ومن أحياها...») (581/5)» ومسلمء كتاب 

الإيهان» باب: قول النبي كَكِ: من حمل علينا السلاح» (48) من حديث ابن عمر َلينا مرفوعا. < 
000 أخر جه الترمذي» كتاب الديات عن رسول الله يكيدل باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن» (4ه14١1)‏ والنسائي, 

كتاب تحريم الدم» باب: تعظيم الدم (/74/1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما مرفوعا. وروي من 


حديث البراء بن عازب #5 مرفوعا. وصححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع وزياداته. برقم» (/9/ا١6).‏ 
(6) المعيار المعرب» للونشريسى؛ (18/5). 


يتان طافش 
1 مم 


إن التجنس إقامة ببلاد الكفر وزيادة» والأدلة واضحة في تحريم المقام بدار الكفر 
مع عدم استطاعة إظهار شعائر الدين» يقول ابن رشد: «فإذا وجب -بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة- على من أسلم ببلاد الحرب أن تَُاجِرَ ويلحق بدار المسلمين... فكيف 
يباح ا الدخول إلى بلاد حيث تجري عليه أحكامهم» ”' 
قالوا: ولا عذر لهؤلاء المتجنسين؛ ا ل ل 
تع حكن دوا موا يتفي لام كر وفلثة تلم بالايكن اس ا 
بل هم تارود راضون. وليس ما يتنتظرونه وراءً التجنس من حطام الدنياء وحظوظ 
العاجلة بمسوغ لهذا التجنس»ء بل يجب أن يفر المرء بدينه متى استطاعء وإن ذهبت دنياه. 
اقرأ إن شئت قوله تعالى: # فلن كان ديه م لوفكم وَأَرُوك وعشرةك 
مول أفمَمْشْموَهَا وَتِحرهٌ َحمَوكْسَادهَا وَسسَكْضَوْئهَآ أب يكم يت 


مه 
أ 2 
١‏ 


يتأن أده يمري وَأمَهُ لا يبر الَو 


2 سر عور 


أللّه ورسوله له مَجِهَادٍ في سبيله. فتربصوأ حي 
لْفسقيرَح #[التوبة: 4 ؟]. 
وقد أوجب الله الهجرة من دار الكفر إن خاف المسلم على نفسه الفتنة» وتَوَعَدَ الله 
سبحانه أولئك الذين يَبْقَونَ في أوطانهم بين الفتنة ا قال 
منْ قاكل: ١‏ إِنَ لدي وهم المليكهٌ طَالِينَ شين كَالوأ وم عي كَالوا كا مسيَضْمَفِينَ فى 
لاض َالو ألم مَك رض اله يعد منَْاجروا فيا مأوْليِكَ 1 َسَآدَتَ مَصِرًا 4# 
[النساء: /ا9]. ١‏ ظ 


- 2 سس 0 سرحي حل ساح 1 


5 0 ومن لياس من يعبد ألله ل حرفي فَإِن صابيدهء 


1 2 ِو 


طمأنيهء إن أصابئهفثنة انقلب عل وهو 8 حَس لديا والخْرة #[الحج: .)١١‏ 


.)١07 /7( المقدمات الممهدات. لابن رشدء‎ )١( 


من أحكسام 


نوازل الأقليات 0 
8 ل صخر را سر 2 و عه لصي 0 اساسا إل ساس ماس 
وقال تعالل: #[ وَمِنَ ألنّسس من يَفُولٌ اما باه َِذَآ أوذى في أله جَعَلَ فِتَمَةَ أَلنَاء 


هذا ب لله لين جاه مصَرمّن رَيلَقت ا .]١‏ 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بالجواز -بشرط المحافظة على الدين والتمسك به وعدم الذوبان 
في المجتمع الكافر- بأدلة من المقاصد الشرعية» والقواعد الكلية» والمعقول: 

أولا: الأدلة من المقاصد والمعقول: 

١‏ - قالوا بأننا نرجح مع الجمهور الرأي القائل بجواز الإقامة ببلاد غير المسلمين» 
وأدلتهم راجحة على أدلة مخالفيهم, ثم إن الجواز هناك مقيد ب| إذا استطاع المرء إقامة 
دينه» وأمِنَ الفتنة على نفسه ومن يعول. 

والتحقبى ل( يندع الآقانة الآ يمدو الأسياب إل الفولة نوهو فى الو قساذانه 
يكسب المتجنس قوةٌ وتمكنًا في المجتمع» ويجعل الإقامة مدعومة با يدفع الفتنة» ويمكن 
المسلم من إظهار دينه؛ الأمر الذي يترتب عليه تأكيد شرعية الإقامة '” 

وعليه فإنه يمكن تخريج هذه المسألة على قول من أباح الإقامة ببلا د غير المسلمين. 

قال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: ما دمنا قد قلنا بجواز الإقامة في دار الكفرء فإنه 
يتفرع عنه جواز التجنس؛ لأنه ما هو إلا لتنظيم العلاقة؛ فهي تسهل لهم الأمور. 
وتسهل أيضًا الاستفادة من خدماتهي”" 
؟- الشريعة الإسلامية إن)ا جاءت لحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل 

والعرض والمال» وكل ما كان سبيلا لحفظ هذه الضروريات فهو مشروع. 

والتجنس بجنسيات هذه الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وطمآنينة وأمنا وتمتعًا 


)١(‏ قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثاني» (ص171-179). 
(؟) نلا عن فقه الأقليات المسلمة» لخالد عبد القادر» (ص2708» في مقابلة خاصة مع الزحيلي. 


2 الت سا 1م 
ف 
ظ :0 ول اضيا وتطبيةا 


بحقوق وحريات تنعدم غالبًا في الدول الإسلامية في واقعنا المعاصر» بل إنها تيسر 

له التعبد والدعوة ونشر العلم بم| لا نظير له في الدول الإسلامية؛ لأن دول الغرب 

قائمة على العلمانية» وعلى الليبرالية المطلقة» وعلى الحريات العامة التي تقوم 

الشعوب على حراستها والاستمساك بهاء ولا تستطيع الأنظمة المساس بهذه الحريات 

العامة؛ ومن ثم يكون التجنس في ظل هذه الأوضاع عقا لكثير من المصالح الإسلامية» 

فإذا كان التجنس وسيلة لتحقيق هذه المصالح المشروعة فهو إِذًا مشروع.. 

يدو سام تجسن من آمل العام إنا امه غيرقا مل اران قي انف 
الغربية» أما إذا كانت الجنسية تعطي المتجنسٌ قوةً وصلابة وقدرة على المطالبة با حقوق 
وإبداء رأيه» والتصويت في الانتخابات لمن يخدم قضيته دون أن يتنازل عن دينه. 
ويعايش من حوله بالمعروف. ويحسن معاملتهم» كا قال جل وعلا: #لَإِسَهكْداَلهعَنِ 
َلْمَقسِطِينَ #[الممتحنة: 8]. ظ ظ 00 ظ ظ 

فإذا صار الوضع كذلك فلا مانع من ال لوجود المصلحة المتحققة التي تربو 
بكثير على المفسدة المتوقعة"". 000 2000 

ويقول د. القرضاوي: «المسلم الذي يحتاج للسفر إلى بلاد غير إسلامية تعطيه 
الجنسيةٌ قوةٌ ومنعةً» فلا يحقٌ للسلطات طرده؛ ويكون له الحق في الانتتخابء مما يعطي 
قوة للمسلمين في هذه البلاد» حيث يخطبٌُ المرشحون وُدَّهم؛ ولذا فحملٌ الجنسية ليس 
في ذاته شرا ولا خيرّاء وإنما يأخذ الحكم حسب ما يترتب على أذ هذه الجنسية من 
النفع للمسلمين» أو الإضرار بهم مثل أخذ الفلسطينيين خاصة الجنسية الإسرائيلية 


.)771-1/77 /7( الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د. عطية عدلان؛‎ )١( 


مالك 01 

نوازل الأقليات 

إن هذا يعد اعتر اها ضهني بدولة إسرايل» ولكن أخذ الجنسية من دول الغرب بغرض 

تقوية شوكة المسلمين هناك؛ فلا حرمة في هذاه 2.2 . 

- بعد التسليم بوجود بعض المفاسدء إلا أنه ينبغي أن يُسَلَّم بأن المصالح التتبة أعفل 
وأهم. ومعلومٌ أنه يرِتَكُبٌ أ الفبوزرية: ويُذْقُم 1 الأشد بالضرر 
الاخيو كيل الميرة الأخفٌ لجلب مصلحة : تفويثهًا أشد. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنا : «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 

وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإنها يُرَجْحُ خيرَ الخيرين؛ وتَذْقَعُ شرّ الشرين» 

وما أعظمَ المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظمٌ المفسدتين باحتمال أدناهما) (". 
وقد جاء في جواب أسئلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن: 
«ولو نجس مسلم عذة الكسية لدغوة أهلها إلى الإسلام. أو تبليغ الأحكام الشرعية 

إلى المسلمين المقيمين بهاء فإنه يثاب على ذلك» فضلا عن كونه جائرٌ 27 

5- في أمر المسلمين هناك بالخروج من تلك البلاد» وترك جنسياتها إضعاف للإسلام 
كاك يدينه لذ تر له رججعة كا عددف ل الأندلسن بوضقاية: إذ أخرع منها 
المسلمون وحلّ النصارى محلهم, أما أن يثبت وضع المسلمين هناك ويقوى» فهو 
السبيل لدعوتهم ونشر الدين بينهم» وتحقيق مقاصد فقه الأقليات المسلمة. 

ه- أنه أحيانًا يضطر المسلم إلى التجنس بجنسية تلك الدول محافظة على حياته» كأن 
يكون فارًّا من بلده الأصلي» أو لم يمتح حشسئة دولة إسلامية نحمية وفكنه من 

(1) فناوي فقهية مباشرة؛ موقع إسلام أون لاين 6/1/ ١٠٠٠م؛‏ فقه الأقليات المسلمة لخالد عبد القادر (ص/5:1). 

.)58 /7١( مجموع الفتاوي, لابن تيمية»‎ )١( 

(") الفتوى للحاج عبد الرحمن باه والقاضي تقي الدين العثاني» ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة» 


لمحمد تقى الدين العثماني» (ص؟ 7--73793317)., مجلة جمع الفقه الإسلامى. الدورة ”. العدد ”2 سئة 
لامةلى (5/ .)١١1١‏ 


11 حبكت ويج تت ا 0 يق 


العيش فيها كاللاجئين الفلسطينيين» وقد لا يُسْمَحْ له بالمقام في بلاد الكفر إلا 

بالتجنس. وكذا لو انعدم مصدر قَوتِهِ وقوتٍ عياله في بلاد المسلمين» والقاعدة 

الفقهية الكلية: أن الضرر يزال» وأن الضرورات تبيح المحظورات. 

ولاشك أن كل من يحرم الحصول على الجنسية يبيح ذلك لدى الاضطرار. 

انخرج من هذا إلى أن التجنس بجنسية دولة غير مسلمة جائزء بشرط ألا يترتب 
عليه ذوبان وفقدان الشخصية الإسلامية» وضياع الدين» وألا يترتب عليه -أيضا- 
فعل أو قول محرم» فإن ترتب عليه شيء من ذلك فيحرم» وكل إنسان على نفسه حجة 
بينة شاهدة با يصدر عنه من الأعمال يوم القيامة»” '. 

١‏ - أدلة القول الثالث: 

امقدل القائلون بالجواز عند الضروزة ققظءان) استتدال:به الماتعوة:فى_القول الأول: 
فأدلتهم أدلة للفريق الثالثء إلا أنهم استثنوا الضرورات. وما في حكمها من الحاجات. 
بالأدلة التي يُسْتَمَدَ إليها عند إباحة المحرمات لدى الاضطرار. 

بحيث يدخل في هذا من كان مضطرًا إلى ذلك بأصل وجوده ونشأته في تلك البلاد» ومن 
كان مضطهدًا في بلده» كأن تكون صادرة ضده أحكام ظالمة» أو لا جنسية له ونحو ذلك. 

وقد أفتى الشيخ على الطنطاوي عندما سئل عن ذلك. فقال: 

«لاايجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية دولة كافرة؛ لأن ذلك يوجب عليه الالتزام بقوانينها 
وأوامرهاء إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارًاء ولم يقل أو يعمل ما يخالف الشرع»”©. 

"- أدلة القول الرابع: 

افقدلوا فنا أباخوودمة صيوو العشين رادلة الخو ورك للشيرورة والحاجة» وفيا 

حرّموا بأدلة المانعين. ظ 


.)5١8 فقه الأقليات المسلمة» لخالد عبد القادر» (ص‎ )١١ 
.)١ الفتاوي. للشيخ علي الطنطاوي. (ص7”‎ 6 


م نأحكام 0 
نوازل الأقليات 


00110140 
مناقشة الأدلة: 
أولًا: مناقشة أدلة القائلين بالمنع : 

١‏ - أما استدلالكم بالنصوص القطعية المحرّمةِ للموالاة والتحاكم لغير الله ورسوله 
فمسلَّمٌ ولا نزاعَ فيه بين أهل الإسلام» وكلامنا في تجنس لا يَلْرَمُ منه حبّهم ولا 

نصرتهمء ولا رضا القلب بمنكراتهم» أو مشاركتهم فيهاة:والمتجنين مأمو أن 
يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين» وأن يظهرٌ ديتة ما استطاع إل دسي 
وأن يتحاكمَ لشريعة الله ويمكن أن يوصي بذلك في ميراثه إذا مات. على أن أكثر الدول 
الإسلامية لا نَحَكُمُ شريعة الله» وفيها من الربا والظلم ما لا يخفى» كما أن كثيرًا ممن يقيم 

بالبلاد الإسلامية لهم ولاءاتهم للغربيين عقالًا وروحًاء | الفرق إذن؟ ! 


ع 


واجيب: ظ ظ 
بأن مجرد التجنس هو إعلان من المرء بخضوعه لأحكام الكفر وقبوله الولاء للكفر 
وأهله. سواء خضع بالفعل أو لا فالجنسية «تعبير صريح قاطع عن ولائه للدولة التي 
يحمل جنسيتها وعن خضوعه لنظامها»””. 
ثم إنه لن يَسْلَمَ من الوقوع في ا حرام أو المشاركة فيه؛ لآن صبغة المجتمع هكذا بخلاف 
دول المسلمين؛ فيمكن للمرء أن يجد مندوحة وأن يتعامل معاملات شرعية مع إخوانه المسلمين؛ 
إذ لا تجبره قوانين بلاده على الربا في الغالب» وسيجد من يعينه على ذلك. 
وعليه» فإن استقراء واقع المتجنسين يدل على غابة المفسدة على المصلحة في هذا الشأن. 
وأن التجنس في هذه البلاد يُعْتَمردْ بداية راجحة للانفصال التدريجي عن جماعة 
المسلمين بكل ما تعنيه هذه الكلمة» ولا سيا بالنسبة للجيل القادم من الأبناء الذين . 


.)١99ص( قضايا فقهية معاصرة:» للبوطيء.‎ )١( 


للستت 0 3 
ينشأون في محاضن هذه المجتمعات» ومشاربها العلمانية الجامحة» فيرتدٌ في الأعمٌ الأغلب 
عن الإسلام. [ 

وقد نوقش هذا: 

. بأن ما طرأ على العمل الإسلامي ومؤسساته في الغرب من تطور ورسوخ ينهض 
دليلا على نقيض ذلك. وأيّا كان الأمر ففي الحالة التي يغلب على الظن فيها أن تؤول 
الأمور إلى ذلك؛ فهذه التي يُسْتَضْحَبٌ فيها بعينها أصل المنع» ولكنه لا ينسحب 
بالضرورة على جميع الحالات 0©. 0 ظ 

1 - وأما القول بأن التجنس يؤدي إلى إنكار ما علم من الدين بالضرورة وهو كفر؛ فلا 
يرم من التجنس هذا اللازٌ؛ بل لو تلبس المتجئس ببعض المحرمات؛؟ فلا يلزم منه 


استحلالهَا بقلبه» وأهل السنة مجمعون على عدم تكفير المسلم بذنب مالم يستحلة. ظ 


م 


وأجيب: . ظ 
بأن النصوص اعتبرت من رضي بالتحاكم إلى قوانين الكفر كافرًا؛ لأنه لا يُعْفَلُ أن 
يتحاكم إليها طوعًا مع اعتقاده أحكامَ الإسلام؛ بل هو عين التناقض. قال تعالى: ألم 
تر إِلَ اليرت يَرْصْمُونَ أنَهُمْ ءامنُوأ يمآ أل إِليْكَ و1 أَنْزِلَ ين قَبِكَ يرِيدُونَ أن 
يَتحَاكَموأ إِلَ الطَلحُوتٍ وََدَ أَمِروأ أن يَكْفْروأ يو وَيُرِيدُ لشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَكلَا 
نَعِيدَا #[النساء: .]1١‏ 
ونوقش بأن: ظ ظ 700 

نا عن عسوا حسية هذه البلاد بكرا عل وقائهم لدينهم وامتهوة.وقة 

استفادوا من هذا التجنس قوةً وظَّفوها في الدعوة إلى الله تعالى» وإقامة المؤسسات 


)١(‏ تأملات في مسيرة العمل الإسلامي؛ د. صلاح الصاوي. منشور بموقعه الشخصي الإلكتروني 5817//.00133كة./17717757. 


منأحكام 

نوازل الأقليات 
والمراكز التي تَوَطْنْ الدعوة وتجعلهَا قارّةَ بدلا من كونها مارّةَ أو مهاجرة» وتوطئ لما مهاداء 
وتَركِرٌ لها لواءً في هذه المجتمعات, وعلى أيدي هؤ لاء دخل كثير من الناس في دين الله. 


ع 2 


واجيت: 
. بأن هذا يتأتى للمقيم إقامة طويلة أو دائمة من غير احتياج إلى مفسدة الدخول في 
عقد الجنسية باشتراطاته وإلزاماته. ظ 
تلات وأمًا القوق بآن اجنين 237 عل القرة فمتما + والكض ل تنقط الانندلال» وحن 
نرى كثيرًا من أبناء الجاليات المسلمة متمسكًا بدينه وقيمه خاصّة في ظل التربية الإسلامية. 


١117 


وأجيب: 
بأن هذه كار وتحين) والذي اعتبروه يك إلا في قليل من 

الناس؛ فأغلب الأ سر المسلمة تشكو انحلالٌ الأخلاقٍ والتفلّتَ من الدّين؛ بل منهم 
10 ولام أو تحدم أمهاتهم قَمْرَا بحكم قوانين تلك البلاد» وينسبونهم إلى 
الكفر» ولا يستطيمٌ الوالد أن يحَرّكَ ساكاء وكذا لا يستطيع أن يرب أولاده أو يأطْرَهُمْ 
على الحق لو أبوا عليه حتى لو وصل الأمر إلى الزنا وشرب الخمر -عيادًا بالله- فليس 
لولي البنت أو الابن أن يمنع ذلكء فضلًا عن أن يُعَاقِبَ عليه بل لو فعل لَعُوقِبَ 
وأَجْيرَ على تأمين مكان مستقلٌ لبناته وأبنائه للزنا والفجور -عيادًا بالله- فهل هناك 
أعظم من هذا فسادًا وانحلالًا؟ ! 
5 - وأما محذور المشاركة في جيوش الدول الكافرة. 

ظ أن الخدم في بوش كبر من تك دول تار ولو رض أذ الس ره 
غل :ذلك قهوماموة بآن يَفرَ أو يمع »ولو زفقت ووخة. 


+ عن 


١ 2 1 1 |‏ لامر 
22 5 ن) تداعا ام 
ل لل ا 22 


5 ا م 

بأنه كان في مندوحة عن هذا البلاء» فلاذا يرمى نفسّه فى غماره» ولماذا يذل نفسَه؟ 
ظ رك 0 2 مت > د وو ملم ع > ار 0 1 
0 سم ارم 


مضتو ال ضكالوأ ألم تك زيش أله عه كيدا اولك مأو هدوست 
مَصِيرًا #[النساء: 91]» فلم يعذر هؤلاء الذين بَقَوا في مكة مستضعفينَ» وأَكْرهُوا على مقاتلة 
إخوانهم المسلمين يومَ بدر» فكيف بِمَنْ قبل بمحض إرادته الانضواء تحت لواء أعداء الله؟! 
ولا يصح أن يقال: إن التعهد الذي يبذله المتجنس لا يعدو أن يكون إجراءً شكليًاء فهو 
موضمٌ نظرء بل غلطٌ لا محالةٌ؛ لأنه عهد وميثاق» والقوم يعنون ما يفعلون» ولو علموا أن طالب 
التجنس يخادعهم» ويبيت عدم الالتزام بنظمهم لا قبلوا منحه الجنسية بحال من الأحوال» ومن 
ناحية أخرى فإن الموائيق والعهود في الإسلام لا يجوز فيها المعاريض فضلًا عن الكذب. واليمين 
على ما استحلفك عليه صاحبكَ» ولااسي) أنه ليس في الأمر إكراتٌ ولا شبهة إكراه. 
ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالجواز: 0 
ناقش المانعون أدلة القاكلين بالجواز على النحو التالي: 
-١‏ الاستدلال بحفظ الشريعة للكليات الخمسء وبأن التجدس وسيلة لذلك استدلالٌ 
في غير موضعه؛ لأن حفظ الشريعة للكليات الخمس يكون بطرق مشروعة:؛ لا 
بفعل المحرمات وترك الواجبات» ثم إن مصلحة حفظ الدين مقدّمة على كل 
مصلحة سواهاء والتجنس هادم للدين وحالِقٌ للديانة؛ فأين هي 5 
هو حفظ الكليات؟! ظ 
؟- وأما التسوية بين التجنس والإقامة» فلا يسلّم أصلًا جواز الإقامة مع المحاذير 
المذكورة»والتي لا انفكاك عنها إلا بالمكابرة» قال تعال: #وَلن يَصَى نكالو وآ 
التصرى حو تيم لَه 4[البقرة. .]١‏ 
ولو سلم جوازٌ الإقامة فالتجنس محظور؛ لأنه مختلف عنها؛ إذ يلزم منه التزامات 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


وحقوق على المتجنّسء كما سبق, ولا كذلك المقيم» ولو طالت إقامته. 


18 


مقدّمةٌ عل مصلحة الحفاظ عل الدذينء أَقتْجْعَلٌ فتئة الناس كعذاب الله؟ أَتَسَاوَى 

مهلالخ بالمزالذة ولشماق لكين اللده و إنعلاكالذرينة 8 ولو نسلم الأمن من 

ذلك مع تحصيل تلك المصالح؛ فالضرورة 0 بقدرهاء والضرورة 1 

المي او و ع وي ظ 

د آنا الاسعدلال بالقرورة» نلك أعحانة الفؤل القالك» فل بد اول من حدق 

الضرورة المعتبرَة شرعاء لا المتوهمة ولا الحاجية ولا التحسينية» كرغد العيش 

والؤقاهةعوهو ال كند ين اتسين الذيق يتكهزة انفياة الذاثيا عل الآخرة: 

ولو فرص 9 الضرورة بشروطها المعتبرةٍ فلا يد أن تُقَدَرَ بقدرهاء وَل تَزَالَ بضرر 
مثلهاء أو أشدّ وللإنسان حِيّلٌ كثيرةٌ ليتخلص من ضرورته» دون اعرد لعي قا 
زالت الضرورة بها دون التجنس من أنواع الإقامة لمت يي هنا للتجنس مُسَوع. 

الترجيح: 

لا شك أن نازلة كهذه لا يصلح فيها إطلاقاتٌ» أو تعميياتٌ» كا في قول المانعين 
موعن منطلقاء أو فول الي سطانا: 

والإباحة عند الاضطرار والاحتياج من غير وقوع في المتكرات الكبار ليك بهذا القام. 

ولو قيل: إن الأصل المنمٌ من التتجنس» ويباح عند الحاجة الماسة التي تتََوّلُ منزلة 
الضرورة لكان هذا إنصافا. 

ويعيب القولّ الأول إشكالاتٌ في الطرح. أخطرّها: التعميمٌ» والتشددٌ في النظر 
إلى اللوازم: والاعتقادُ بدوامها أبدّاء وعدمٌ التفريق بين واقع يَتَيرّلُ عليه الدليل بلا . 
ظ تأويل» وواقع آخرٌ قد يقضي النظرٌ بدخوله تحت دليلٍ آخرّ يجعل الحكمٌ مختلهًا. 


دن 


22 اليا 2 
وعلى سبيل المثال: هناك بعض الحالات التاريخية 0 فيها الحصول على الجنسية 
1 بمثابة مغادرة الإسلام» والارتباط بالأجنبي المحتل» ىا حدث في تونس والجزائر» 
٠‏ حيث كانت الحكومة الفرنسية المستعورة تشجع المسلمين هناك على الحصول على الجنسية 
الفرنسية؛ لأسباب سياسية وقانونية من خلال ضمٌ تلك البلدان إلى الدولة الفرنسية» باعتبارهم 
مواطنين فرنسيين. وكانت السلطات الفرنسية تندُ اليهودّ الجزائريين لتكثير عدد الفرنسين» 
وللاعتماد ل في إدارة البلاد» وال هيمنة على تجارتها 

بي 90 
اعتبارٌمَنْ يتتجنس بالجنسية الفرنسية ملتحمًّا بخدمة الكفاره ومرتدًا عن الدين الإسلامي. 

وفي هذه الأثناء سأل بعضٌ التونسيين علماء الأزهر حولٌ: «تجنس رجل مسلم بجنسية َم 
غير مسلمة اختيارًا منه» والتزم أن تجري عليه قوانينها بَدَلَ أحكام الشريعة الغراء» فأجاب الشيخ 
يوسف الدجوي -من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- با يلي : 

إن التجنس بالجنسية الفرنسية والتزام ما عليه الفرصيود في كل شيء حتى 
الأنكحة والمواريث والطلاق ومحارية د 0 صفوفهم معناه: الانسلاخ من 
جميع شرائع الإسلام. 0107 أعدائه. .. حليف الفرنسيين الخارج من صفوف الت 
طوعًا واختيارًا مستيدٍلًا يه 5 بأد مقدّمًا ذلك على اتباع الرسول بلا . 
قاسر ولا ضرورة. فلا بْدّ أن يكون في اعتقاده خلل. وق إفانةا دخ بن. فلسنا نشك في 
أن هؤلاء المتجنسين بالجنسية الفرنسية على أبواب الكفرء وقد سلكوا أقرب طريق إليه» ". 

فهل يصح أن نسحب حكم هذه الصورة على جميع الصور التي تختلف معها 


)١(‏ التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» محمد عبد الله السبيل» مجلة المجمع الفتهي الإسلامي. عد 
184٠م‏ (ص ١6‏ ). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


اختلاقا يستدعي تَكَيّءَ الحكم لِتَمَُرِ الواقع الذي يَتَنرّلْ عليه؟ إن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره. وإن اختلاف الصور الواقعية يتطلبٌ اختلاف الأحكام الشرعية. والتزام 
حكم واحد لا يتغيّد مهما تَعَيَرَ الواقع جمودٌ يأباه الفقه السليم» وتعطيل الأحكام 


فننق 


الشرعية يرفضة الفهمُ القويم. 000 

وعليه» فليس من السائغ إطلاقٌ القول بالرّدِّ على هذا العمل» وقد سبق القول 
بضرورة التفريق في هذا الباب بين الحكم الأصلي للتجنس في صورته المطلقة المعتادة, 
وبين حكمه في ضوء ما احتف به من قرائنَ وملابساتٍ في واقع الجاليات الإسلامية 
المقيمة خارج بلاد الإسلام, فإذا تجرد التجنس عن هذا المضمون السابق» وأصبح لا 
يعدو لدى المتجنس أن يكون وسيلة لترتيب شئونه» وتوطينٍ وجوده ودفعت إليه 
ضروراتٌ ملجِيَدٌ أو حاجات ماسَّة مع بقاءء صاحبه حفيظًا على ولائه وبرائه» مقيًا على 
عهده مع الله ورسوله؛ فإنه يصبح من موارد الاجتهاد ولا يبعد القول بمشروعيته في هذا 
الإطار» فإن القبول التامّ لشرائع الكافرين» والرضا مها ظاهرًا وباطنًا هو المقصود عند 
الحديث عن الإيمان والكفر في هذا البابء أما مجرد الخضوع أو القبول الظاهري ذه 
الشرائع تحقيقًا لمصلحة من المصالح, أو إمضاءً لأمر من الأمورء مع بقاء القلب على 
اطمئنانه بالإيهان» والتزامه بشرائع المسلمين فهو متعلّقٌ بالفروع. 

ويتردد أمدٌهُ يين الحِلٌ والحرمة أو الكراهة بحسب الأحوال» ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الكفر في الأعمٌّ الأغلب» وفي دساتير القوم نصوص على حرية المعتقدات الدينية» 
وحماية التصرفات التي تصدر بناءً عليهاء وهي في هذا المقام قد تصلح لتقييد ما يَرِدُ في 
عقد التجنس من بنودٍ مالِفَةٍ للشريعة. 

وعلى الجانب الآخر نجد قول المجيزين للتجنس لا تنقصه المرونة والمراعاة للواقع» ولكن 
يعيبه الخضوعٌ المستورٌ لضغط الواقع» وهو مسلك في غاية الخطورة؛ لأنه يفضي إلى ما بعده!! 


1 باحسليم 
يَفَدل م لد ا 


ري المسلكِ نستعرضُ بعض المعالجات التي قدّمها بعض 
المجيزين للتجنس اشكلة ترتبت على التجنس والمواطنة» وهي مشكلة الالتحاق 
ا ا 11011110ظص ظ 

فبسبب من هذه الجنسية واشتراطاتها أفتى بعض العلماء بأن على المسلم الملتَحِقٍ 
بجيوش تلك الدول غير المسلمة أن يقاتل المسلمَ في جيش دولة إسلامية» ى) وقع في 
الحرب الأمريكية على أفغانستان» وإلا كان ولاؤه لدولته حل شكُ! مع ما يترتب على ذلك من 
أضرار عديدة! وإِما أنه مغتفرٌ بجانب اللأضر ار العامة التي تلحق بجموع المسلمين في الجيش 
الأمريكي بل في الولايات المتحدة بوجه عام؛ إذا أصبحوا مشكوكا في ولائهم لبلدهم التي 
يحملون مجنسيت» ويتمتعون فيه بحقوق الواطنة» وعليهم أن يؤدوا واجباته 0 

وقد سئل الشيخ فيصل مولوي: 

هل إذا قَائَلَ المسلم الأمريكي المسلمَ الأفغانٌ وله يدخل النار؟ 

فأجاب: إذا قتل المسلم أخاه المسلم بدون تأويل» وبدون سبي قاس 0 
دخل النار بلا جدال» ى) ذكرت ذلك الأحاديث الصحيحة. 

أما إذا قاتل المسلم أخاه المسلمَ بسبب تأويلٍ معي فَأَمْرْهم جميعًا إلى الله» وحكمه 
العدل لا يعرفه إلا هوء وقد حصل القتالُ بين فئتين من المسلمين من صحابة رسول الله 
يك بناءً على خلافي» أو تأويلٍ لأسباب معينة» ولا نستطيع أن نحكم على أي منهم 
بدخول النار لكننا تكل أَمْرَهُم إلى الله» ونسأله المغفرة ة لنا وللهم. 


)١(‏ حملت هذه الفتوى توقيع الشيخ يوسف القرضاويء بالإضافة إلى المستشار طارق البشريء والدكتور 

ظ محمد سليم العواء والدكتور هيثم الخياط» والأستاذ فهمي هويدي؛ وهي منشورة في موقع إسلام أون 
لاين. . نت» ونشرت في جريدة الشعب بتاريخ /١4‏ "م وينظر -أيضًا-: مقال الأستاذ فهمي 
كريد لجر الحرن الارسط ووم 0١‏ اكرير 1م 


منأحكام 

نوازل الأقليات ' 

وبناءً على ذلك لا نستطيع أن نقول: إن المسلمَ الأمريكيّ إذا قتل أخاه المسلم 
الأفغانٌ» أو أن المسلمَ الآفغاني إذا قتل أخاه المسلمَ الأمريكيّ أنه في النار. بل نقول: إن 
الظروف الصعبة جعلتهم| معًا في موضع صعب نسأل الله لهم المغفرة والرحمة”". 

ولا يمكن في مثل هذه الحالات إعطاءٌ فتوى عامّة لجميع الجنود المسلمين 
الأمريكان؛ سواء بتغليب الانتماء الديني؛ إذ قد يترتب على ذلك ضرر أكبرء أو بتغليب 
الانتماء الوطني» والذي قد يترتب عليه ضرر أكبر أيضًاء والضرران متقارنان عدا 
نمكي لاه العم بكر اح اس ؛ أو لقتل نفسه. إذن لا بد من البحث 
غين 2[ لابين الأعر ريك | الكل القالتك افك مدلش يه جنوي بوا تو رحست 
ظروفه وقوة إيانه» والله أعل”". 

وك هل 1 لاك تدعو رل مراحم اهل النااار حة خصّةٍ لمزيد من التقييد والإحكام. 

وأخيرًا فإن الذي يظهر بعد عرض أدلةٍ المختلفين وردّها إلى الكتاب والسنة 
والمقاصدٍ المرعِبّة المعتبرَةٍ أن القول بالتفريق بين التجنس وأنواعه؛ والتفصيل في أحكامه 
هو الأرجح دليلا والأهدى سبيلًا في هذه الناز لة. 

فَمَ انس «رغية” في الكفر وأهله.وتحسيئا لدينهم وملتهم ورضًا بأحكامهم 
قدا فهو منهمء لايختلف يي رِدته عالمانٍ» ولا ينتطح في كفره عنزان. 

مَنْ أقبل على مفاسدِه وعانقٌ مآثمّهُ لمجرد التوسع في شهواته» والرغبة في 

كيم لكبيرة من الكبائر» وعلى خطر في ديته عظيم؛ ويصح فيه أنه 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة» وقد قال سبحانه: #ومن كا بريد حرت الدنْيا نويه 


غدل 


.1717/15/.131273/1355/1.5261 الموقع الشخصي للشيخ فيصل مولوي على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 
(؟) موقع إسلام أون لاين» جانب الفتوى مباشرة؛ الشيخ فيصل مولوي.‎ 


لل 
مها وَمَا لَه في الْأِخْرَةَ مِن تصِيِبٍ #لالشورى: ]٠١‏ 

وهاتان صورتان مما يسمى بالتجنس الاختياريء وكلتاهماحرا 20008 

ولكنّ الكلام في ثلاث صور استثنائية أخرى؛ هي: 

-١‏ الجنسية الاضطرارية غير الاختيارية: وهي التي تمنح ابتداءً للأقليات المسلمة 
التي هي من سكان تلك البلاد أصلًا؛ فهذه الجنسية لا خيارٌ فيهاء وهؤلاء (الأقليات) 
تثبت لهم الجنسية بمجرد ولادتهم» ولا خيارٌ هم في ذلك؛ فهم مُكْرَهون عليها ولا إثمَ على 
مُكْرّو ولا تستقيم لهم حياة بدون جنسية» فهي في حقهم ضرورة؛ لكن مع ذلك لا يد أن 
يلتزموا بأحكام الإسلام جَهْدَهُمْ؛ وأن يُظهروا دَيئَهُمْ قدرّ طاقتهم» وإلا وجب عليهم 
التحولٌ ولَرِمَتَهُمُ الهجرة» والهجرة لت ة ا 
تَطْلّعَ الشمس من مغربها. 

ومن اختارٌ البقاء أو ضاقت به السبل» فليعمل على إظهار دينه ما استطاعء أو ليَعْزِمْ 
على الحجرة لبلاد المسلمين متى أمكنه ذلك.. و## لا كانه تَفْسا | لَاوسَعَهَا #* 
[البقرة: 87؟]» وبكل حال فإنه لا يمكن -لاعتباراتٍ 56 إلزام مسلمي تلك الديار 
بالدر ل جميعًا إلى ديار الإسلام. 

من اضطر إلى مر بسبب اضطهاده في بلده الأصلي» وبسبب التضييق 

عليه في نفسه. أو عِرْضِه أو قوت أو كان لا يحمل جنسية أصلاء ومُنِعَ من الإقامة إلا 

بالتجنس؛ فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتهم بالإقامة فقط» وكان لا بُدَّ من التجنس» 

وتَعَيّنَ لدفع ضرورّتهم الواقعةٍ المعتيرَة؛ فلي التجنس من با باب: «الضرورات تييح . 

المحظورات». قال تعالى: #وَمّدٌ فَصَّلَ لَك ما حَرَّم عَليَكُمْ إلا ما اضطررثم له 4 
[الأنعام: 4 قالح اش قكدة كر حل اراس ضاي لبا 

قالتعالل: # من حكفر بِلّه كر د مطمَين 


من أحكام 


نوازل الأقليات 058 


أَلِإِيمَنَ #[النحل: 06٠١7‏ وقال 0 ل 0 
لْمُوْمِنِينَ وم مََيَفْصسل ولك قيس و أل فى َو إلا أن كمّعُوأ نهم نَصهٌ [آل عمران: 10].. 

ولكن لا بد أن تُقَدَرَ الضرورة بقدرها بعد عق كو ضرورة ملجة وتَعَينَ 
افد ور انلا ترط 1ن الا ازور لخصه هن لص انان وان ان عل 
نفسه وأهله وأولاده الفتنةه وأن يستشعرٌ انتاءهُ للإسلام وأهلهء وينوي الرجوع إلى 
بلاد المسلمين متى زالٌ عذره؛ وأن ينكر المنكرات بقلبه» إن لم يمكنه ذلك بيده ولسانه. 
امج سر ا وي 
الإسلام بحاجة | إليه. 

8 لاع لتك اتسين تالت كليّةَ كبرى للإسلام وأهله كالدعوة إلى الله 
وتحصيل علوم ضرورية يحتاجها المسلمون. ولا يمكن تحصيلها بدون ذلك مع أمنْه على نفسه 
ودينه وأهله وولده» وانتفاء المفاسد التي ذكرناها آنا في مادم 0 
فيه النظرٌ والاجتهاد والموازنة بين المصالح والمفاسد لوَآليَمَم ألْمَقْسِة ْمَعْسد م نَالْمَصلم * 
1 11 2010011111 

وهنة الضورة مق التجنين :قتاع بالسدسن الكسحيارى ظاف ةا ولكنها مرج الامظراري 
ف وعك ال بدو أن الفيز رون الأر لك م التسعددى !لاير ارا امن قير عدلاقت الله 
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اعلم! ظ 


المبحث الثاني 
حكم المتتاركة السياسية في الدول غير المسلمة 

المطلب الأول: تعريف السياسة لغة واصطلاحا: 

السياسة لغة: مصدر ساس يسوس سياسة» وهي فعل السائسء وهي القيام على 
الرعية بها يصلحها”"» وفي الحديث: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء»" '. 

فهي دائرة على تدبير الأمور في الاصطلاح اللغوي. 

وأما اصطلاحًا: فهي تدبير شئون الجماعة من الناس با يحقق مصلحتهم. 

وقدعرّفها المقريزي بأمها: «القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال»”". 

وعرّفها ابن عقيل الحنبلي بقوله: «ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن م يضعه الرسول لج . 

أوهي: افعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن ل يرد بذلك الفعل دليل جزئي)”' 

وقد أطلق عليها مصطلح الأحكام السلطانية”'» أو السياسة الشرعية” ". 

ومصطلح السياسة الشرعية هو الأكثر شيوعا اليوم» وياسمه كتب كثيرًا في القديم والحديث. 


.)57١ /7( القاموس المحيطء للفيروزآبادي؛‎ »)57 ٠0-5478 /5( لسان العربء لابن منظورء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» ( 275560 ومسلم؛ كتاب 
الإمارة» باب: ا عي اسن وي سي 

(*) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي 
المقريزي» دار صادر» بيروت» (؟7/ .)57١‏ [ 

. (5) الطرق الحكمية» لابن القيم؛ .)59/١(‏ 

(6) البحر الرائق» لابن نجيمء (5/ .)١١‏ 

(7) وقد ألف كل من أب يعلى الحنبلي» والماوردي الشافعي كتابًا حمل هذا الاسم. 

(0) ولابن تيمية كتاب باسم «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ىا أن لتلميذه 5 القيم كتابًا 
. باسم «الطرق الحكمية في.السياسة الشرعية». 


نوازل الأقليات 

و الفط اللادياق غ2 نها لسر عبد" لعن (تانع تنيع ارهن شولة :اللي 
الأحكام التي تنظم مرافق الدولة» وتُدَبّرٌ بها شئون الأمة» المتفقة مع روح الشريعة 
النازلة على أصوها الكلية» المحققة لمقاصدهاء ولو لم يرد عليها شيىء من النصوص 
التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة)”"©. 

والنباية الشرعةاهى منافنة راعمان الناتوى علرو اه روتقين أمون اللي نا بخن انحوي 
وهي شرعية باعتبارها تطبيقات لأحكام الشرع فبها ورد فيه نصٌ» أو هي تطبيق لأحكام 
شرعية مبناها الاجتهاد وهي المستندة إلى عمومات النصوصء وقواعد الشرع ومبادئه العامة. 

فالكتاب والسنة هما المرجعان الأساسيان للسياسة» سواء بنصوصهما الدالة 
على أحكام تفصيلية» أو بها اشتملا عليه من قواعد عامة» وأحكام كلية» أو با رس) 
من مناهج وخطط للاجتهاد. 

وأساس السياسة الشرعية وغايتها: هو تحصيل المصلحة المعتبرة شرعَاء ولا تكون 
كذلك إلا إذا حافظت على مقصود الشارع في تشريع الأحكام» وإذا كانت المصلحة 
أمرّا اعتباريًا يختلف باختلاف مشارب الناس» وعاداتهم وأعرافهم؛ فإن المعتبر من 
ذلك كله ما ورد الشرع برعايته والاعتداد به. 

على أن الأحكام السياسية على ضربين؛ يسمي ابن القيم كارن النوع الأول: 
بالشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة؛ بينما يسمي الثاني: بالسياسات 
الجزئية بحسب المصلحة وتختلف باختلاف الآزمنة» فهى إذن تتقيد مها زمانًا ومكانًا 


هه 


وظرفا!"» ومسائل هذا النوع كثيرة» منها: إيقاف عمر ل حد السرقة عامً الرمادة. 


فحن 


() السياسة الشرعية» لعبد الرحمن تاجء مطبعة دار التأليف. مصرء. طسو 1997م,(ص .)١ ٠‏ 
(0 الطرق الحكمية؛ لابن القيم. (ص17). 


سح ا 
6 ات م 


وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم. وأمر عثمان لل إمساك ضوال الإبل» وغير ذلك. 

أما النوع الثاني من المسائل التي لم تأتِ بشأنها نصوص شرعية» فإن الفقه فيها 
يكون عن طريق الاجتهاد بشروطه. وضوابطه ومرتكزاته» وإن كان الاجتهاد في كلا 
النوعين مطلوبًا أن يراعي تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

المقصود بالمشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية: 

يقصد بالمشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية تلك الأعمال والأنشطة التي 
تتعلق بالسياسة المعاصرة في بلد الأقليات», والتي يشارك فيها المسلمون بدءًا من تكوين 
الأحزاب السياسية» والالتحاق بهاء مرورًا بالترشح والترشيح في الانتخابات البرلمانية, 
وانتهاء بالتحالفات» وإقامة التكتلات» وعمل المناورات السياسية”". ظ 

وذلك كله بغية تة تقوية الوجود الإسلامي وحمايته في بلاد الأقليات 000 الآمة 
المهاجرة» أو المقيمة هناك» والمحافظة على مكتسباتهاء ومساعدتها على 0 مشكلاتهاء 
وتحقيق مقاصد الوجود الإسلامي فوق كل أرقن وتحت كا سناء". 

ولا شك أن العمل السيامي في أصله مشروع؛ فلقد تحدث القرآن الكريم كثيرًا 
عن تدبير شأن الناسء وأنزلت فيه أحكام كثيرة تتعلق بالحكم ونظامه؛ والعلاقات 
الدولية وغير ذلك. كما أن السنة المطهرة ملأى بأحاديث تناولت المعاهداتٍ الدولية 
ظ والعلاقاتٍ الخارجية ونظمَ الحكم الداخلية» وكثيرًا من التفصيلات الدقيقة. 
ولذا فإن الدين يحكم على السياسة ويضبطها بضوابط المشروعية 5559 


)١(‏ المشاركة السياسية للمسلمين في البلاد غير الإسلامية» د. نور الدين الخادمي. دار وحي 5 طرء 
4 (ص9- .)١1-‏ 

0 مستحر اررى وامنا. :]ا بز لايح الاق وخا رلك اقلا بره لعب كم مح ون لا 
العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاءء العدد 1١-١٠١‏ الجزء الثاني /١٠ام‏ (ص ..0771-1717١‏ 


سين ]| 
ويحقق مقاصدها النبيلة بالوسائل المشروعة والصحيحة. 

ولذا ود من علماء الإسلام من يُعَرّفٌُ السياسة الشرعية بأنها: «تدبير الشئون العامة 
للدولة الإسلامية با يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ با لا يتعدى حدود الشريعة 
وأصوها الكلية»”". ظ ظ 

ويُعَرّفُ علمُ السياسة د : عله ييح فيه عي مك به + شئون الدولة 

الإسلامية من القوانين والنظم التي ت: 5 نتفق وأصول الإسلام. باذ لمق فل كن دير 
ذل خا 0 

ليان عدةٌ تعريفاتٍ في قوسا انث الغربية؛ لكا الانجاهات الحديثة 
أو الجديدة ت تنجه نحو التركيز على اعتبار علم السياسة علمّ السلطة؛ حيق يعد ف عل 
أنه : «علم الدولة. أو هو فرع من تلك العلوم الاجتاعية التي تعالج نظرية وتنظيم 
وحكم الدول؛ وكذا المارسات العملية اللازمة لتحقيق ذلك»©. 

ويشهد علم السياسة في الغرب تطورًا كبيرّاء ىا يشمل اختصاصات دقيقة تتعلق 
بنظام الحكم الداخلي بمختلف تفاصيله» والسياسة الخارجية» وكل ما يتعلق بهاء ى) 
يرتبط علم السياسة ارتباطًا وثيقًا بجملة من العلوم الأخرى؛ حيث ظهر ما يسمى 
بعلم الاجتماع السيامبي» و الاقتصاد السياسي. والخفزافا المساسية اوضر . 

ورغم تشابه أبواب ومجالات البحث في السياسة الوضعية والسياسة الشرعية. إلا 
أنهما من حيث المقاصد والأصول مختلفان؛ فالأولى اجتهاداتٌ بشرية صرفة» تخضع ‏ 
)١(‏ السياسة الشرعية؛ لعبد الوهاب خلاف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 51/81 ١ه-/19917م:(ص‏ 17). 
() السياسة الشرعية» لعبد الوهاب خلاف» (ص7). 
(؟) علم السياسة» محمد نصر مهناء دار غريب الحديث, القاهرة» (ص9١).‏ 


() فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة» لفلة زردومي» رسالة ماجستير بقسم الشريعة» كلية العلوم الاجتاعية 
دلاوو رجاتم العقيد الحاج لخضرء باتنة» الجزائر و ١هص-”_ه:‏ 5 آم (ص 57). 


) ظ 1 1 و« ير 
اك للأوئلياما لل 
طدنا كيم ب م حاضيا و: 7 تطيَيفًا 0 


للمصالح والأهواء التي لا يضبطها أيَّ ضابطء ولا تحتكم إلى دين» ولا إلى أخلاق» 
بين)| تستنير السياسة الشرعية بالشرع الإلمي. («فهي شرعية المنطلقات. شرعية الغايات» 
ش' شرعية المناهسم)” 
المطلب الثانى: حكم المشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية: ‏ 

تصوير وتكييف النازلة: 

تعتير الآقليات ا ف 8 بلدان أوروبا وأمريكا أقليةَ ذات حضور فاعل 
ومكثفء وقد زادت أحداث عالمية كثيرة من الاهتمام بهذه الأقليات» ومع كون تلك 
الأقليات تعيش في بلدان علانية ديموقراطية إلا أن كثيرًا من حقوقها مهضومة. 
وامتيازاتها مسلوبة» ومع تزايد أعداد المسلمين سواء بالدخول في الإسلام من أهل 
تلك لبقا اوه تائكه جره والقوعله والاقانة الملوولة : قاد قدو الاج وده 
بأن يوجد من المسلمين من يتكلم باسمهم, وينادي بحقوقهم ويقف خلف مطالبهم. 

وإذا كان المسلمون هنالك يكتوون بنار المخالفات الصارخة للإسلام في تلك 
المجتمعات» فهل من حرج عليهم في أن يستفيدوا من بعض ما تكفله تلك الدول 
لرعاياها ومواطنيها من حقوق وامتيازات» لا تتأتى إلا بالمشاركة الفاعلة في إدارة 
شئون تلك البلاد؟ 

ف) ع التسجيل للانتتخابات» والتصويت فنواء كناك ف 55 
والانخراط في أنشطتها؟ وهل يسوغ أن يكون من الطلون من يعار كك نوسيات 
الرئاسة في تلك البلاد؟ وما ضوابط ذلك؟ 


() السياسة الشرعية 2 ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي. مؤسسة عد 
بيروت» ط؟» ١15ه-١٠٠5مى(صضص8١5١).‏ 


من أحكام < 
نوازل الأقليات 


١17١ 


وهل يدخل تدبير شئون الأقليات المسلمة في تلك البلاد خاصة؛ وتمكينها من صيانة 
حقوقها ورعاية مؤسساتها ورفع الظلم أو تخفيفه عنها- في مفهوم السياسة الشرعية؟ 

مع العلم أن المشاركة السياسية في تلك البلاد لن تخلوٌ من مخالفات ضرورة أن المظلة التي 
تظلل تلك البلاد في جملتها أحكامٌ غير المسلمين يحْكُمْ بها غيرُ مسلمين» وأن جمهور تلك البلاد 
وسوادَهًا الأعظم من غير المسلمين أيضّاء حتى لو قر أن عدد المسلمين في الهند أو الصين يُعَدَ 
بعشرات الملايين فهم أقلية وسط مئات الملايين من غير المسلمين. 

وإذا جاز للأقليات المسلمة أن تشارك في الأنظمة السياسية» فا هو الموقف من تلك 
المخالفات السياسية» بل والعقدية التي قد تقع في هذا المجال» وما هي الضوابط ا حاكمة لهذه 
الراومنة؟ 

ومن السام به أن هذه القضية من قضايا السياسة الشرعية» والتي تدور حول 
تقدير الموازنة بين المصالح والمنافع من جهة, والمفاسد والمضار من جهة أخرى. 

وهو باب يتعلق بالولايات الشرعية» وبقواعد التزاحم والتدافع بين المصالح 
والمفاسد. ويدور في فلك اختيار خير الخيرين» ودفع شر الشرّين. 

كا يتناوله فقهُ الاستحسان الأصولي» وقواعد الحاجة والضرورة؛ والمصالح 
ظ اومن كل الإدال تداعل رارج يطلب لعباط يرن لتقام واترييا لاك يار 
للمالات زغاءة ذا 

ولاق الا جابان واعل ناه ندر مسولا يناو اليا إنبجار الريك 
عليها بعد استثارة السوابق الفقهية والفتاوي النوازلية عبر تراثنا الفقهي التليد. 

ولا يخفى على مطلع أن فقهاءنا الأقدمين قد بحثوا مسائل في الولاء والبراء» ومسائل في 
الاستعانة بغير المسلم» والتعامل معه؛ وتوليته» والتولي له» وانقسم العلماء الأقدمون إلى 


فريقين: مبيح وحاظر. ‏ 


؟) للأتياا وآ ادم 
في 3 ٠‏ سَاصِيْلا وَتَطيَيِمًا 


فدن 


وعليه فلا غرو أن يختلف المعاصرون -أيضًا- في هذه المسائل المطروحة ونحوها 
إلى فريقين: مجيز ومانع. 

٠‏ تحرير محل النزاع: 

وإذا كان مفهو م العدل لزاني ف«التارق ياد ينص ريغل النبعى اللضرزة 
الدين من خلال المشاركة في مؤسسات صناعة القرار السيامبي -كالأحزاب السياسية» 
والمجالس النيابية» ونحوها- فإن مفهومه في الغرب يتسع لكل سعي في نصرة الدين 
من خلال القنوات الرسمية بصفة عامة؛ فيتسع بذلك لكثير من الأنشطة الدعوية التي 
اتفق الناس كافة على مشروعيتها؛ فلم يلف فيهاء ولم يُخْتلَفَ عليها. 

ل الاق اتات ااا 
كان من - جنس أعمال الاحتساب العام كالإنكار على ما يقع من من الظلم والعسف» و 
الإساءة إلى الإسلام والمسلمين» وإعلان هذا النكير بمختلف وسائل التعبير المتاحة في 
هذه المجتمعات- فإن مثل هذا ينبغي أن يكون في أصله من المحكم الذي لا مْتَلَفُ فيه 
ولا يتل عليه» ولا يدخل ابتداءً في محل النزاع» أمّا مَا كان من جنس العمل السيامي 
بمفهومه الخاص (المشاركة في مؤسسات صنع القرار السياسي كالأحزاب النيابية 
ونحوه) فهذا هو موضع النظر؛ لاختلاط المصالح بالمفاسد في مثل هذه الأعمال. 

وقد تقَدّمَ أن المقصود بالعمل السيامي في هذا المقام هو المشاركة في صنع القرار 
السيابي من خلال الأحزاب السياسية والمجالس النيابية» وغيرها من المؤسسات 
السياسية والدستورية للدولة؛ مع ما يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض 
القوى السياسية الأخرىء أو استععمال بعض الآليات الديموقراطية المتاحة» كالتظاهر 
والعصيان المدني» وتكوين جماعات الضغط ونحوه؛ وذلك بغيةٌ تحصيل بعض المصالح 
الشرعية للأقليات الإسلامية» كحاية حقوقها السياسية والمدنية» ونحوه» وتعطيل أو 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


مدل 
تقليل بعض المظالم الو اقعة عليهاء ونصرة قضايا الأمة العادلة» وكسب التأييد الدولي لها. 

. ومما يخرج عن اعتباره من محل النزاع قولٌ لا يُلََتُ إليه يتضمن إطلاق القول 
بتكفير مَنْ دخل في هذا العمل أيّا كان مقصوده ونيته» وهو من الإطلاقات الفاحشة 
التي ترد على أصحايها؛ فإن البرلمانيين في ظل العلمانية أنواع: . 

* فمنهم من بقي على أصل إيانه بالله ورسوله, تحبا للشريعة ومنحارًا لفسطاطهاء 
وكان له نوع تأوّلٍ في دخوله إلى هذه المواقع» أو بقائه فيها كتتحصيل بعض المصالح, أو 
دفع بعض المفاسدء فهذا له حكم أمثاله من أهل الإسلام» وأمره إلى الله.. 

© ومنهم من انحاز إلى العلمانية» وأعلن انتماءه لهاء وتبنيه لمقرراتهاء فهذا الحم 
أمثاله من العلمانيين العقديين. 

» ومنهم المغيبون عن حقيقة ما يجري في العالم من الصراعات الفكرية والسياسية 
من العامة وأشباه العامة» ولا أرب لهم في سعيهمْ إلى هذه المواقع» إلا ما يكون لطلاب 
الدنيا عادةً عند تطلعهم إلى المناصب والألقاب» مع بقاء انتساهم إلى الإسلام في 
الجملة» وإقرارهم كرانيه بعل الجملة» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من جهلاء أهل 
اللبحبا راب سا يلار ا إلا إذا 
أقيمت عليهم الحجة الرسالية التي يَكْفرٌ معانشها"". 0 

وغني عن البيان أن العمل السياسي لا ِل حرامًا ولا يحرم حلالا؛ فالحلال ما 
خله اله سولف والحرام ما حرمه الله ورسوله» وجميع الأعمال في ذلك سواءء, وعلى 
هذا فالأصل العام أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة» وأن ينضبط بضوابط 
المصلحة الشرعية» وأن يراقب مشروعيئَةُ ثلةّ من الفقهاء والخبزاءء ممن مُحْيْنُونَ الفهم 


.)55١ توصيات ندوة المشاركة السياسية بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء (ص‎ )١( 


كلا 0 
4 لطلل لل ل فزق مت 
عن الله ورسولهء ويضعون الأمور في نصابهاء فلا يغلقون باب الاستصلاح بالكلية». 
فيفوتون كثيرًا من المصالح الشرعية» ولا يفتحونه على مصراعيه بغير ضابط فَيدَخْلونَ 
في دين الله ما ليس منه» وإذا كانت الأمة قد اصطلحت على هيئات رقابة شرعية داخل 
المصارف الإسلامية؛ لمراقبة مشروعية عقودهاء فإن العمل السياسي أحوجحٌ منها مثل 
هذه الرقابة» وينبغي أن يسلم القائمون عليها قيادَهُمْ هاء وأن يجعلوها حجة بينهم 
وبين الله وك وجُنَةَ يتقون بها سخطة وعذابَهٌ! 

ومن الضوابط المتقّقَ عليها في هذا المقام: 

© دراسة الجدوىء والتحرير الدقيق لا يتضمنه هذا العمل من المصالح أو 
المقامية كرو النا كد مرى غلية المسلحة وى اسع هذه اللرا نانك بصدورة ووو ومع 
فإن المصالح والمفاسد في مثل هذه المسائل في حركة دائبة ومستمرة. 

0 أن لا يقتضي هذا العمل مظاهرةً على المؤمنينء أو اتخاذَعَدُوهِمْ بطانة من دونهم. 

© أن لا يفضي إلى تشرذم فصائل العمل الإسلاميء با يزه الخلاف حول من 
تهارج وتفرّقٍ مذموم. 

* التوازن بين الاشتغال بهذا العلم. والاشتغال بسائر الأعمال الدعوية الأخرى. 
فالعمل السياسي ليس بديلا عن الأعمال الدعوية أو التربوية» فلا ينبغي أن يكون 
الاشتغال به على حساب تراجع أو تبميش هذه الأعمال”". 

الأقوالٌ وقائلوها: 

القول الأول: الجوازء سواءً أكان 52200 أم كان الأصل رف وقيل 
بالجواز استثناءً» أو للمصلحة. أو لغير ذلك من الأدلة: 


6 قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع ملجمع فقهاء الشريعة بالقاهرة 5 رجب :اه اال آم دار 
نت القاهرة» طاو 5758 ١ه-٠1١١امء‏ (ص" 7 م" 2). 


منأحكام 


مه 0 
.نوازل الأقليات 3 


وهم جمهور علاء العصرء ومنهم: 

- فضيلة شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق ناي ”". 

- فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ الدكتور نصر فريد واصل""". 
- فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان”". 

- فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي””. 

- فضيلة الدكتور صلاح 0 

- فضيلة الدكتور صلاح تلظاة 5 

- فضيلة الدكتور علي الصوا "". 

د نحي المكورهين شحاف وى 01 

- فضيلة الشيخ فيصل مولوي”". 


)١(‏ مجلة الأزهر عدد ديسمير- يناير» (ص918). 

(0) بحث: مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلم من الناحية التشريعية والفقهية في الشريعة 
الإسلامية بمجلة رابطة العالم الإسلامي. المجلد الأول» ا جزء الثاني 7ه (صس .)15875-:84١‏ 

(؟) بحث: الديموقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات» د. عبد الكريم زيدان» ضمن بحوث فقهية 
معاصرة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاى 575 ١اه-؛‏ ١٠٠٠م .)١115-50(‏ 

(5) الدين والسياسة» تأصيل ورد شبهات» د. يوسف القرضاويء مطبوعات المجلس الأوروبي للإفتاء» 
طل مى؟:ةاهم. 

(5) رؤية فقهية حول المشاركة السياسية للمسلمين في المجتمع الأمريكيء؛ د. صلاح الصاوي» ضمن كتاب 
فقه النوازل بالجامعة الأمريكية المفتوحة. 

(5) مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية» د. صلاح سلطان» دار سلطان للنشرء والمركز الأمريكي 
للأبحاث الإسلامية» طب 579 اه (ص )41-01١‏ 

(1) مشاركة المسلم الأمريكي في الحياة السياسية» د. على الصواء (ص1755-/17717). 

(4) قضايا الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية» د. محمد الشحات الجندي» سلسلة قضايا إسلامية 
صادرة عن وزارة الأوقافء. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» طاو 579 ١ه‏ (ص /1-/41). 

(4) التأصيل الشرعي للعمل السياسي للمسلمين في أوروباء فيصل مولويء المجلة العلمية للمجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث. العدد ١٠١-١57821١اه‏ ١٠٠1م‏ (00-40/15). 


لان ده 
1 لأكام اين 
حم اي حَائاوَعَينا 


وبهذا صدر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء» رقم )١1/5(‏ في الدورة السادسة 
عشرة للمجلس باستنبول بتركياء عام /571١ه‏ 7٠٠1م‏ ". . 

وبه أيضًا صدرت نتائج وتوصيات دورة المشاركة السياسية» المنعقدة في 5١٠7م‏ 
حب كوااي ا 

القولٌ الثاني: المنعٌ من هذه المشاركة, وتحريمُها من الأصل مطلقًا: 

وممن قال هذا الرأي: الباحث عبد المنعم عبد الغفور في رسالته للدكتوراه بجامعة 
أم القرى» والتي بعنوان: المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية””. 

والآستاذ حون قطي" ".وهو قل دزي الود 0 
في آخرين تمن منعوا من أصل الاقامة بذار الكفر ابتذاق ومتعوا من التتجسن ينحسيتها 
© ظ ظ اه ش ش ش 

الأدلة والمناقشات: ظ ا 

أدلة القول الأول: من القرآن الكريم؛ والسنة المطهرة» والقواعد الفقهية والمقاصدية: 

أولا: القرآن الكريم: ظ 00 [ [ 

١-قوله‏ تعلل: ولا تكسمأ اهدر ومن يَححَشدَهَ قَإَمُدءَانم قله 4 بتر 1 


)١(‏ البيان الختامي, مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء العدد 211-١٠١‏ 578١اه‏ 1١٠1م‏ (800/5ب3807). 

(؟) قرارات مخمع فقهاء الشريعة بأمريكاء المؤتمر الرابع» 5717 ١ه‏ (ص 577 -551). 0 

0 المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية» لعبد المنعم عبد الغفور حيدرء رسالة دكتوراه مخحطوطة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» 577 ١ه‏ (ص )7٠١‏ وما بعدها. ( 

(5) واقعنا المعاصرء لمحمد قطب» مؤسسة المدينة» جدة» طب 508 1ه-/19417م, (ص5١0).‏ 

(6) الدعوة إلى الإسلام؛ أحمد المحمود. من منشورات حزب التحرير الإسلامي دار الأمة للطباعة والنشر بييروت» 
(5955/5). : م 

() الجنسية والتجنس» د. سميح عواد الحسن» (ص 56 7511-17). 


منأحكام 


97 هد 
نوازل الأقليات 


وجه الدلالة: 

نبى الله تعالى عن كتمان الشهادة» وهو نبي مُحْمَلُ على التحريم بقرائنَ عديدة 
منها: الوعيد لفَإكَهُء ءانه لَه #البقرة: *787]» خاصة إذا خاف الشاهد ضياع الحق. 
واستدل بقول ابن عباس كينا: «على الشاهد أن يشهد حيثا استشهد)”". 

وأكد الإمام الطبري أن النهي للتحريم؛ لعدة قرائن» منها: الوعيد» ومواضع 
النهي حيث يخشى ضياع الحق. وييّن أن كتهان الحق يؤدي إلى إثم القلب» فيكون سببًا 
في مسخه. فيكون منافقا ويطبع عليه””. ظ 

.] قوله تعالى: ولا يأب العّجَدَآء إذَا مَا دوأ #[البقرة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: 0 

«إذا علم الشاهد أن الحق يذهب ويتلف بتأخره عن الشهادة فواجب عليه القيام 
بها لأنها قلادة في العنق» وأمانة تقتضي الأداء»”"» ويذكر القرطبي أنه ليس معنى الآية 
أن واجب أداء الشهادة عند الدعوة إليها فقطء ولا نجب إلا إذا دعي 0 على من فهم 
ذلك من الآية بقو له: «والصحيح أن أداءها فر ضّ وإن لم يسألها إذا خاف على الحق 
ضياعه أو فوته... والله تعالى يقول: #وأقيموا هد به #[الطلاق: 7]) 20 

وينتهي إلى أن من وجبت عليه شهادة فلم يَوَّدِّمَا فهيى جرحة في الشاهد والشهادة. 
وهو فاسق بامتناعه عن القيام بجا وجب عليه من غير عذرء وهذا الفسق يسلب أهليته 
في الشهادة مطلقًا في عقود الزواجء أو الطلاقء أو أهلية القضاء والولايات العامة”. 


.)51١6 /( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)١71/-١757/6( تفسير الطبري»‎ )( 
بتصرف.‎ ))73877 /١( تفسير ابن عطية»‎ )”( 
.)799 /7( تفسير القرطبي»‎ )5( 

(5) تفسير القرطبي» (7/ ٠0-1949‏ 5). 


فم ا 
١118‏ تمك ير حَفْم ل 2 وَكَيِمًا 


؟٠-‏ قوله تعالى: #إيكانا ألَرِنَ امَنُوأ كوأ 00 
أَواَلْولِدينِ افون إد ٠‏ يكن عَنْيَاَوْ فَقِيرا فأللَهُ م فى أن مَتَدلاً 
َإِنْتَلودأ أ وَتَعْرِضُوا نموأ إن لمك 

وجه الدلالة: 

في الآية أمر جلي بإقامة العدل وتجريد الشهادة لله ولا يميل الإنسان بهواه إلى 
. اتتخاب» أو ترشيح 00 والديه أو الأقربين» واعتير هذا من الالتواء والإعراض 
عن العدل والحق. وأن الله تعالى يعلم الأسباب الخفية في الاختيار» والانتخاب. 
والشهادة» وتفسير الآية -كم) يذكر السيوطي-: أنه لا تجوز المحاباة للغني؛ كسبًا 
رماا القتيري؟ ارول عب إن الدرل ل ايعان *وهوها تحب أن جل 
به المسلم في تصويته دانً) ""'. د 

5 - قوله تعال: :7 َال َل عل حرآين لضن | إن حَفِيظٌ عَلِيم (نه) وَكدَِكَ مَكنَا 
ا ا شيب يتين َع كا ضِيعٌ جر 
لْصُحْسِدِينَ 4[يوسف: 9ه-03]. 

وجه الدلالة: ظ 

قال الألوسي: «فيها دليل على جواز طلب الولاية» إذا كان الطالب ممن يقدر على 
إقامة العدل» وإجراء أحكام الشريعة» وإن كان من يد الكافر أو الجائر» وربما يجب عليه 


رح عر ل 0 


111 هل ]. 


الطلب إذا توقفت على ولايته إقامة واجب مثلاء وكان متعيّنًا لذلك)7©. 


)١(‏ تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبدال رحمن بن أ بكر السيوطي. دار 
الحديث. طوء (ص 5؟١١).‏ آ 
30( مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية. ذ. صلاح سلطان» مدص 06). 


منأحكام ‏ 
نوازل الأقليات 
وقد شارك يوسف -فعلا- في الحكم في مجتمع مشركء لا يقوم الحكم فيه على 
قواعد الإسلام. وإنه حين طلب هذه الولاية علل طلبه بأنه يتمتع بصفات تؤهله 
لتحمل المسئولية» فوصف نفسه بأنه: حفيظ عليم. 
ويقول الدكتور عمر الأشقر: «بناءً على ذلك كلهء يظهر لنا جواز المشاركة في 
الحكم غير الإسلامي» من خلال عرض قصة يوسف اكتقة. إذا كان يترتب على ذلك 
مصلحة كبرىء أو دفع شر مستطير» ولو لم يكن بإمكان المشارك أن يعر في الأوضاع 


١ #‏ 
تغييرًا جذريًا)”' 


دن 


انيًا: السنة المطهرة: 
عن أبي هريرة <ف!كه. قال: أمر رسول لله يل بلالا فأذَّنَ في الناس أنه: «لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة. وإن اللّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)”) 


وجه الدلالة: 
لاُْنَهُ عن ترشيح بعض الفجرة أو الكفرة في الانتخابات فقد يدم مناف جلي 
للجالية الإسلامية هناك. 


فالتقدّمٌ لاتتخاب هذا الفاجر لا حرج فيه شرعاء إذا غلب على الظن أنه يخدم ما 
رشح له بقوة وأمانة. 

ويظهر من هذه الآيات والأحاديث (وجوب الانتتخاب والتقدم للتصويت 2 
الاتتخاباتٍ التي يكون من حقٌّ المسلم المشاركة فيهاء وأن التخلف عن ذلك فيه إِثُمُ 
تخالفة الشرع وترك الواجبء حتى لو كان المرشَّحُ فاجرّاء ما دام صَالًا لما يُرَشَّحْ له 
)١(‏ حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية» د. عمر الأشقرء دار النفائس» عمان» 194947 م: (ص 77). 


00 أخر جه البخاري» كتاب القدرء باب: العمل اعراوي (550ك) ومسلمء كتات الإيان»ء باب: غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه. )من حلديث أبي هريرة نل مرفوعا. 


0 
ال __ ل فم مل 0 


ويَرْجَى نفعْة للمجتمع عامّة والمسلمين خاصّةً)”". 

وقد استدل هذا الفريق على جواز تولي الولاية العامة في ظل حكومة غير إسلامية, 
أو حكومة لا تحكم بشريعة الله بموقف النجاشي فقد ظلّ حاكمًا على نظام يحكم بغير 
شريعة الله بعد إسلامه. ومع ذلك اعتبره النبي يكل رجلا صا ّاء وصلى عليه بعد موته. 
ولم يخَطْيْهُ في فعله. وتما يشهد بإسلامه: حديث البخاري الذي فيه أنه ليلل حين بلغه 
وفاة النجائي قال: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلُوا على أخيكم أصحمةً)”". 
وجميع الروايات التي ذكرها البخاري حول موت النجاشيء ونعي النبي يله له. 
والصلاة عليه» ومنحه وصف الصلاح. تؤكد أنه كان مسلاء مع أنه كان ملكا لأمة 
للااجوا ار بي م 
للمسامين ناف 

وقد ساق الدكتور عمر الأشقر مجموعة من الأدلة على أن النجائي جلك ل يحكم 
في قومه بشريعة الإسلامء منها: قوله في رسالته إلى النبي كَكِةٍ «فإني لا أملك إلا نفسي2). 
ومنها: أن قومه قد خرجوا عليه يريدون خلعه. فنصره الله على خصمه وكان حجته 
ال رداك تادر وال را عار مدي الاعف بالإبناار راان وبي يوام 


رسول الله بمعتقده” ا 


قال ابن تيمية تَهَمَادرَنّ : «والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن, فإن قومه . 
لا يقرونه على ذلك. وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياء بل وإمامّاء وفي 


)١(‏ مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية: د. صلاح سلطانء (ص 01 -8ه). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب: موت النجائي» ( 0781/1 ومسلمء كتاب لبان 
باب: في التكبير على الجنائزء ( 4617) من حديث جابر بن عبد الله خَلعنا مرفوعًا. 

() الإصابة» لابن حجر .)3١0 /١(‏ 

(4) حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية» د. عمر الأشقرء (ص5/- 6 07). 


منأحكام 
نوازل الأقليات 


114 
نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء فلا يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها... فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة» وإن كانوا ل يلتزموا بشرائع الإسلام ما 
لايقدرون على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها»”". 

ثالكًا: القواعد الفقهية والأصولية: ظ 

-١‏ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب”"" 

وني بلاد الأقليات لا يتم حفظ مكتسباتهاء ودرء المفاسد عنها» إلا بحضورٍ فاعلٍ 
وماك تررقو لفان كه الانعططة زور رت مصالحٌ كثيرةً مالية واجتماعية وسياسية. 

؟- تحقيق أكمل المصلحتين» ودرء أعظم المفسدتين عند التعارضص”" 

وبإعال هذه القاعدة نجد أن المشاركة السياسية المنضبطة؛ وما يترتب عليها من 
صيانة حقوق الأقليات» ورفع الظلم عنهاء يمثل مصلحة راجحة. ينغمر فيها ما قد 
يتعرض له المشارك من مفاسد. ظ 

“- اعتبار الذرائ ئع» والنظر في المآلات””' 

وقد سبق أن عمرٌ أَمَرَ حذيفة بطلاق زوجته اليهودية لا خشي أن ينصرف الناس 
عن النساء المسلمات فيكون من ذلك فتنة لهن. 

ولنشلك: أن كسا ركة تؤوال عافعنا إلى تقو ردقه اللطامراه وعلط م تهية 
وعلى من يشارك أن يتقي الله في المفاسد والمناكر التي 7 تعترض سبيله. 

5 - الأمور بمقاصدها"©: 


.) 7١19-171١8/19( مجموع الفتاوي, لابن تيمية»‎ )١( 

030( الأشباه والنظائر» لابن السبكي» 81/0 الأشباه والنظائر» للسيوطي» (ص 5 ؟١1١).‏ 

(") الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص87)» الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص48) الموافقات» للشاطبي»؛ )7”0٠ /١(‏ 
(5) الموافقات» للشاطبى؛ (5/ .)١945‏ 

)2 الأشباه والنظائر. لان السبكي» (1/ ). الأشياة والنظائرء للسيوطي. (ص88 ). 


١ 12‏ 1 1ووة امنا 
اا 1 لاتواما ات 
ا# ‏ ئجي ريسيد 


وذلك لأن المشارك في هذا العمل من مسلمي الأقليات ليس ممن يريد علوًا في 
الأرض ولا فسادّاء وإنما هو ساع في الإصلاح.» وتحقيق العدل» ورفع المظالم» فلا 
قوق ودن رسي لاللفادنا ادبي ديتيا. 

وعليه فإن قواعد الفقه والأصول تشهد لهذا العمل بالجواز وتحكم عليه بالقبول. 

رابعًا: المعقول. والقياس: 

القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين: 

في الحديث أن رسول الله يكل قال: «أَطْعِمُوا الجائع» وعُودُوا المريضٌ» وفُكُوا العان»(". 

وقد ذكر الإمام مالك أن على الناس أن يُمُدُوا الأسارى. ولو استغرق ذلك 
جميعَ أموالهه”". ظ 

وعن عمر بن الخنطاب كك أنه قال: «لأن أستنقدَ رجلا من المسلمين من أيدي 
الكفار أحبٌ إليّ من جزيرة العرب»””. ظ 

وقد نص على وجوب فداء الأسرى من بيت مال المسلمين طائفة من فقهاء المذاهب, 
منهم ابن قدامة المتد ا وذ 0 والبهد 5 وام ملي 0 والنيد طي 3 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب: وجوب عيادة المريض»؛ (0559) من حديث أبي موسى الأشعري << مرفوعًا. 

(1) تفسير القرطبي؛ (71/4/0). ظ 

(") الخراج» لأبي يوسف, (ص55١).‏ 

(5) المغنى» لابن قدامة» .)١76 /١17(‏ 

(0) مجموع الفتاوي. لابن تيمية» (9؟/ 2147 .)١185‏ 

(5) كشاف القناع» للبهوتي» (7/ 179). 

(30) نهاية المحتاج» للرمل» .)١٠١8/4(‏ 

() محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي» فقيه الديار المصرية في عصره. ومرجعها في الفتوى» يقال 
له: الشافعي الصغير من مصنفاته: غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان. نهاية المحتاج حاشية على شرح 
التحرير لشيخ الإسلام» فتح الجواد بشرح منظومة ابن العاد» ولد سنة 19١4ه‏ وتوفي سنة 5 ١٠٠ه.‏ 
الأعلام» للزركلي» (7/ 7)» معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» (8/ 508 ). 

(4) الأشباه والنظائر» للسيوطيء (ص 87). 


مسن أحسكسام 

نوازل الأقليات 
وابن رن وابن سلمون سيا ودهيت طائفة أخرى إل الاستحباب منهم العز 
ابن عبد السلام وغيره. 


١1 


ونناة قل ,حوب تداع لأسي لو كا نابو ةا » أ لامرك إذا تعد ذو ارو ادل 
لذلك امال لمن يأخذه وينتفع به في معصية؛ لكن هذه المعصية غير مقصودة؛ ولذا قال 
العز ابن عبد السلام: «قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا 
مو حية كوب عفنا إل بتوريدة كرتا ومئلة إل معيلفة وله انقلة امنيا نا لال 
في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح -بل مندوب- لباذليه»” ". 

وإذ] كانتقعالك قز نتسويه ذل لال قد اع لا سرض قتقافى طايه صم بذك اللا 
الع لانمقاىة سنن ال رشسية نوو رقفو القرو هتلاه ادكه انا ميطف 
وهي دفع الفتنة والابتلاء عن المسلمين» ولا يكون القصد أن يُعَانَ أيّ مرشح لاتخاذ 
قرارات الف الغروسةامل مزاززة قضايا المساجية ورد القة عدهنب: ْ 

بعض الفتاوي والاجتهادات المعاصرة الصادرة في هذا الشأن: 

أولا: فتيا شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق درن : 

«ما دام المسلم مقي في غير دار الإسلام» فالأجدر به والواجب عليه ألا يشترك. 


أو ينضم إلى فرقة سياسية حيث لا يأمن على حرية تصرفاته» وقد تضطره السياسة الحزبية 


.)١5 القواعد. لابن رجب» (ص5‎ )١( 

(؟) العقد المنظم للحكام, لابن سلمون الكتاني المالكي» (؟/ 18721465). 

(*) أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن على بن سلمون. الكتاني» فاضل أندلسي» من مصنفاته: الشافي 
في تحرير ما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي» والعقد المنظم للحكام فيا يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام» ولد سنة 199ه وتوفي سنة ١5/اه.‏ الأعلام, للزركلي» ( ٠١7/5‏ )» معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة. (5/ .)4١‏ 

(4) قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» (11/5/1). 


لط يه 

1 عم ينا 
رو 55 إلى الالتزام بمباديهًاء وحتمًا هي مبادئ تخالف الإسلامً في الأغلب. 
ومَحْسَّى منها عليه. 

أما إذا كان المسلم قويّ الشخصية» قويّ الإيمان» صاحب نفوذٍ ورأي» وكان في 
انضمامه إلى الفرقة السياسية نفمٌ للأقلية المسلمة 5 عنهاء وتوصيل النفع لاء فلا 
مانع من الانضئام مع الحذر والبقظة»” 00 

ويمكن بيان شروط الانضمام» وهي: 
١‏ - أن يكون المسلم قوي الشخصية؛ قوي الإيران. 
0 ا 
3 اللاتريي اتير اعري ااي الف امار القرنية القرية نيا والفعلة: 
4- ألا يترتب عليه موالاة. ظ 
ه- أن يكون في انض|مه نفمٌ لجماعته المسلمة. 
5ك ]لا كون بلك الت متشيئعة أ اناحة دقان ذلك 

وقد سئل فضيلته عن الانضمام إلى الشيوعية والاشتراكية» فأجاب: 

«لا يجوز لمسلم أن يضم نفسه بالانتساب إلى واحد من هذه المذاهب ونحوهاء 
فمن استبدل غقيدة أو مذهبًا آخرّ فققد باء بغضب الله)). 00 

انيًا: فتوى مؤتمر علاء الشريعة في أمريكا الشمالية» نوفمير 1994١م,‏ ديترويت. 

خخ تدرأف درن سين طلا وكانا عن يرا لففبيةة الي لاون برانة: 


(؟)مجلة الأزهر عدد ديسمير- يناير (ص .)5١9‏ 


من أحسكسام 

نوازل الأقليات 
القرضاوي» ومعه جمع من العلماء» منهم: د. جمال بدوي» ود. وهبة الزحيلٍ» و عبد الحكيم 
جاكسون. ود. عبد الستار أبو غدة» ود. عبد الله النجار» ود. مزمل الصديقي. 

وقد انتهى أصحاب الفضيلة العلماء إلى القرار التالي: 

«الأصل مشروعية المشاركة السياسية في جميع المجالات التي يتحقق بدخوها نفع 
عام للمواطنين والمقيمين بمن فيهم من المسلمين» مثل: الانتخاب, والترشيح للمجالس» 
والحكومات المحلية» وتمثلي الشعبء والإدارات التنفيذية» والمؤسسات الإغائية والدولية؛ لما في 
ذلك.من غاية :مصالح المتلمين: في 'الداخل» وتوضيخ:«ضورة الإنتلام. الاضارية بطرق 
وممارسات عملية» ودعم القضايا الإسلامية والإنسانية العادلة» .©2‏ - 

المًّا: فتوى المجلس الأوروي للإفتاء: - 

حيث صدرت الفتوى من المجلس بضرورة مشاركة المسلمين في الغرب في الانتتخابات؛ 
حرصًا على الدفاع عن حقوقهم؛ وتقديم مشروعهم الحضاري الإصلاحي إلى مجتمعهم الذي 
يعيشون فيه سواء في أوروبا أو أمريكا أوغيرها. 

وفيما يلي نص القرار: 

اقرار )١/6(‏ المشاركة السياسية أحكامها وضوابطها: ظ 

بدا لد ارس ]ل بعزوف القناتة] لفلف جذا الرشيو :قرو اللخلنى وال 

أولا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم 
"القلقيةوالروحتة وضن وعنوو التلمية في ذلك البلد ومصا حهم المشروعة. 

ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروباء وهي تتردد بين 
الإباحة والندبس والوجوبء وهذا مما ل عليه اقول تعال: #وتعاونوا عل أليرِ 
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)١(‏ مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية» د. صلاح سلطان» (ص57). 


عاب | 14 لا أودة ادم 
41 خم 1سا ميد وكين 


# مر كر ه سر سر 2 


لتقو وآ َعَاون عل الِإ وَالْعُرُوَانَ #لالمائدة: ؟]» كم أنه يعتير من مقتضيات المواطنة. 

الثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والالتحاق 
بالأحزاب» وتكوين التوجهات. والمشاركة في الانتخابات تصويئًا وترشيحًا. 

رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية: الالتزام بالأخلاق الإسلامية» كالصدق 
والعدل والوفاء والآمانة واحترام التعددية» والرأي المخالف». والتنافس النزيه مع 
المعارضين, وتجنب العنف. 

خامسًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات» بشرط 
الالتزام بالقواعد الشرعية» والأخلاقية» والقانونية» ومنها: وضوحخ المقاصدٍ في خدمة 
مصالح المجتمع» والبعد عن التزوير أو التشهير» والتجرد من الأهواء الشخصية. 

سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية» حتى لو كان المرشح غير مسلمء ما 
دام أقدرٌ على تحقيق الصالح العام. ا 

سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة» كالرجل»)” '. 

أدلة المانعين: من القرآن. والقواعد المقاصدية, والمعقول: 2 

أولا: القرآن الكريم: ظ ظ 

١‏ - النصوص القاضية على من لم يحكم با أنزل الله بالكفر» والفسوقء والظلم. 
كقوله تعالى: #ومن لم تكر يما أَنرَلَ أده أوْكتيِكَ هم الْككفرونَ #[لمائدة: 44]. 

وقوله: #ومن ركم بمآ أَنرلَ لله وليك هُمُ لعَالِمُونٌ #المائدة: 15]. 

وقوله: #ومن لَر يمحَحكُم مآ أَنرل َه دَأوْكيكَ هم لفوت #[لمائدة: /41]. 

وجه الدلالة: 
الحكم بالشرع المستبدل والوضعي أمرٌ رنَّب الله تعالى عليه أحكامًا بالكفر أو 


005-1060 هى ١٠٠1م (ص‎ ١5781١١-١١ مجحلة المجلس الأوروبي للإفتاء عدد‎ )١( 


من أحكام 
نوازل الأقليات 


مُفنن 


الظلم أو الفسق, والمشاركة في ذلك يُْسى منها على المسلم ببلاد الأقليات. 

-١‏ النصوص التي تجعل الحكم لله وحده كقوله تعالى: بدني مر ألا كَبُدُوأ 
1 َه #[يوسف: 4٠‏ مع النهي عن الاحتكام إلى شريعة غير شريعة الله» وجعل 

ذلك منافيًا للإيهان» كقوله تعالى: # فَلَاوَرَيْكَ لَابْومِبُوحَقٌ يحَكْموَكَ فِمَا 

ا 


لم لا داف نفس حرجا مما فصنت و5 يا مََليجًا * 


[النساء: 16 ]. 
وجه الدلالة: 
«ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن 
استحلٌ أن يحكم بين الناس بم يراه عدلًا دون اتباع لما أنزل الله فهو كافر»""" 
- الآيات التي تنهى عن الركون إلى الظالمين» أو اتخاذهم أولياء» كقوله تعالى: 


# ولا كوا | لَ انين لعافم 0 حي 11]. 


5 أ ره واي سا ل 2 9 سي د ته له 4 سرس و 
0 لْذِبنَ ءَامَنوأ لا تُتَخِذْوا اليهود والتصلرك أؤلياء 0 وليه 
حر صو سا سر نت 42 - مو ص“ 7 بر << سرد سر فر 
بعض ومن د توم يبتكم فَإنَهه و 7 منهم إن أيه ايهو الْقوَمالطَاِينَ [المائدة: .]6١‏ 


وجه الدلالة: ظ 

هذه النصوص وأمثالها تدل على عدم جواز المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله 
ع ا 01 

7 ل نا "نورق لواقم مدلبوات تزيو لبالة: ويا عل 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 


جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» ط ب .)11١/0( 1985-١505‏ 
(5) المشاركة في الوزارة» د. محمد عبد القادر أبو فارس» ( ص5 7). 


١1١4 


ل خم 2 111 .رض 
م و 00 0 
حبر كك سيلا يما 


هذه الأدلة استنتج أن الأصل عدم جواز المشاركة في مثل هذه النظم» سواء في دار 
الكفر أو في دار الإسلام»("© 1 
ويورد د. صلاح الصاوي قوهم: إن هذه المشاركة في الانتخابات تُضفي الشرعية 
على الأحزاب والمؤسسات الكفرية» عندما تدعم بعضًا منها على آخر”". ويثير د. عبد الكريم 
زيدان هذه النقطة من زاوية قريبة بأن هناك من يعترض على المشاركة؛ لأنها تدعم الديمقراطية» 
وهي نظام غير إسلامي فلا تجوز المشاركة فيه ما يوحي بتسويغه”" 
- إن طاعة الحكام الظالمين فيها يشرعون مخالفين أمرّ الله تعني: اتخاذ المطيع لهم أربابًا 
من دون الله وهو منوعء كقوله تعالى 0 شأن أهل الكتاب-: 9# أَعسذ ا 
تارك وَرَهمتَهُمْ ار بابا من دوين الله وَألْمَسِيعَ أبنت مركم وَمَآ 
مرا | لبعسدوا ب 06ل .]"١‏ 
وجه الدلالة: ظ ظ 
قد ين الرسول ول لعدي بن حاتم أن معنى هذا الالماذ هو: طاعتهم في تحليلهم 
ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله0. ظ ظ ظ 
إن دلالة النصوص السابقة -وغيُها كثيٌ في كتاب الله- واضحة قاطعةٌ في أن 
الناسّ -والحكامٌ في أوهم- مأمورون بالاحتكام إلى شرع الله» ومنهيون عن التحاكم 
إلى الطاغوتء وأن الواجب عليهم اتباع رسول الله كَكِ في) أمر أو نبى» وأن من لم 
)١(‏ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة» لسليهان توبولياك (ص١٠1).‏ ظ ظ 
( رؤية فقهية حول المشاركة السياسية للمسلمين في المجتمع الأمريكي, د. صلاح الصاوي؛ (ص١71-7).‏ 
(*) بحوث فقهية معاصرة: د. عبد الكريم زيدان» (ص”95). 
(5) أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يلك باب: ومن سورة التوبة» ( 70960) من 


حديث عدي بن حاتم لل مرفوعا قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب؛ وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». 


منأحكام 


ا 1 
يرضّ بحكم الله وحكم رسوله لا يكون مومنا. 


يقول د. عمر الأشقر: فين قبل عله التسرين الى يفانت وقد سقتها آنفا- 
قلنا: إن الأصل عدم جواز المشاركة»” ". ظ 

(والمشاركة في أنظمة الكفر تعني: أن الداعي لها يقبل بوجود تشريع بشري إلى 
جانب التشريع الإلمي؛ وبالتالي يقبلُ بمشرع للأحكام غير الشرعية إلى جانب المشرع 
للأحكام الشرعية» وتعني كذلك: القبول بتعدد مصادر التشريع. إلى أن يقول: إن عدم 
جواز الإشراك بالله يقتضى عدم جواز المشاركة في حكمه). 

اومن هنا فإن الشرع -بكُلييه- 1 على عدم جوز المشاركة في الأنظمة الجاهلية»” '". 

ثانيًا: الأدلة من القواعد المقاصدية. والمعقول: 

الأدلة المقاصدية والعقلية: 

١‏ - إن المشاركة السياسية وتوليها من الظالمين أو الكافرين 06 على حق الله في أن 
يكون له الحكم والأمرء وهذه مفسدة تتعلق بالدين» وحفظه من الضروريات. 
"- الركون إلى الذين ظلموا يوقع أهله في مغبة الوعيد» وفي هذا تضييع لمصالح 

الآخرة» وفي تولي الوزارة ركون إليهم» وكل ذلك منهي عنه. . 
*- إن في تولي المناصب السياسية ونحوها تزكية لفعل الظالمين» بتقلد أععاللهم» وهي 
تصبغ على حكمهم المشروعية» وقد قصدوا من توليتهم المخلصين تزيين حكمهم. 
4- إن في مشاركة الظالمين في إدارتهم السياسية فقدانًا لثقة الجماهير بأهل الفضل 


والدعوة؛ لأنهم حين يشاركون مغتصبي حق الله تعالى في تنفيذ شرعه وحده دون 


.)77” حكم المشاركة في الوزارات» د. عمر الأشقر»ء (ص‎ )١( 
.)21 الدعوة إلى الإسلام» أحمد المحمود. رص‎ (30 


1106 


سواه. يضعهم الناس مع الأنظمة في خندق الكراهية. ظ 
- وقد تكون المشاركة مصيدة الهدف إلى الإيقاع بالمخاصمين تمهيدًا لتصفية وجودهه”". 
5- وإذا كانت الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز فالمشاركة السياسية تَحْرُمُ من باب أولى. 


المناقشة ظ ظ 
أذ الانعون متاتقات عل اذلة السعيةه ونون اعون الا هلها وينان 


تبافتهاء وقبل إيرادها ينبغي أن نذكر بأمور منها: 

-١‏ لا يختلف فقيهان قديً) أو حديثا على وجوب تحكيم شريعة الله وأن هذا 
الخطاب عام موجه للشعوب والحكام على حدٌ سواء» وإن تفاوتت درجة تنفيذه 
بحسب موقع كل فرد» ومن لوازم هذا الاتفاق: الاتفاقٌ على وجوب اتباع حكم 
الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرّاء ولا خيرة لمؤمن في هذا أبدًا. 
كا أنهم لا يختلفون في حرمة التحاكم إلى شريعةٍ غير شريعة الله التي جاء بها محمد 

يك وكلهم يقول بتأثيم من يفعل ذلك إن ل يكن معتقدًاء أو تكفيره إن اعتقد عدم 

صلاحية هذه الشريعة» أو فضل غيرها عليها. 

؟-لايختلف جميع الفقهاء سامًا وخلقًا في أن موالاة الكفار والركون إلى الظالمين حرام. 

*- المانعون من المشاركة والمجيزون لها للمصلحة متفقون على أن المشاركة تُحَذٌ حكمًا 
بغير ما أنزل الله وتحاك) إلى غير شرع الله» وركونًا للظالمين وموالاة للكافرين» 
بدليل أنهم استدلوا بالأدلة نفسهاء وأن المانعين اعتبروا قول المجيزين قولا بالرأي 
في مقابلة النص»ء وإعمالا للمصلحة بدلًا من إعمال النصء كا أن المجيزين حين 
خرجوا عن الأصل -وهو تحريم المشاركة إلى القول بجوازها بدليل المصلحة- 


.)7١ص( المشاركة في الوزارة» د. أبو فارس» (ص١3). المشاركة في الوزارة» د. عمر الأشقرء‎ )١( 


من أحكسام 
نوازل الأقليات 
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نزعوا عن القوس نفسه. وإلالما احتاجوا إلى جعل المشاركة جائزة استثناءً. 

وفيها يل رَدْ تفصيانٌ على حجج ال مانعين: 
-١‏ مناقشة القول بأن المشاركة السياسية إن) هي مشاركة في عمل محرّم يقوم على 

التحاكم إلى غير ما أنزل الله: ش ْ 

هذا يعارض القاعدة الشرعية: «الأمور بمقاصدها). فإذا كان القصد من المشاركة ف 
الاتتخابات أمرين: المشاركة العملية في إصلاح البلد الذي يعيش فيه المسلمون. ثم في الوقت نفسه 
حماية حقوقهم ومصاحهم, فإن هذا قد يتحقق بالمشاركة السياسية المنضبطة بالضوابط الشرعية. 

ويؤكد هذا قولٌ النبي يل -عن حلف الفضول في الجاهلية-: «لو دُعيتٌ لمثله في 
الإسلام لأجبث»”'' وهذا لا يعني إقرارًا على كل ما يفعله غير المسلمين في الحلف. بل 
هو مشاركة تعني: محاولة فعل الخير من منبر قوي. 
؟- مناقشة القول بأن الإقامة إذا كانت ممنوعة فإن المشاركة السياسية ستحرم من 

باب أولى: 

- عدم جواز الإقامة في غير بلاد الإسلام» قال به عدد غير قليل من العلماء 
منهم: د. محمد عبد القادر أبو فارسء والشيخ محمد عبد الله بن سبيل» والشيخ يوسف 
الدجوي. والشيخ علي محفوظء والشيخ محمد الزرقاني من علاء الأزهر» والشيخ 
الشريف محفوظ مفتي بيروت سابقاء وطائفة من أهل العلم. 

- ويقابل هذه الفتاوي من يرى جواز أو وجوب الإقامة في بلاد الغرب» ومنهم: 


فضيلة الشيخ يوسف القرضاويء والشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ فيصل مولوي. 


)١(‏ أخرجه: البزار» (/ 770)» من حديث عبد الرحمن بن عوف «َلكُ مرفوعًا. وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائد»: رواه البزار» وفيه ضرار بن صرد؟ وهو ةذ ضعيف. وله طريق آخر. وروى من حديث جبير بن 


مطعم طلكه . 


طاضات 

والدكتور عبد الكريم زيدان» والباحثون في فقه الآقليات» والدكتورة شريفة آل سعيد» 
وعمار منذر قحف. وسليان توبولياك”'. ظ ظ 

- وبالجملة فإن من خاف على دينه أو على أولاده إذا وجد بلدا لا فتنة فيه فإن 

«ااور 0 ل ميري سا7 
تقوم به مصالح المسلمين هناك» أو تار تي ها مفافر نه اس ظ 

- وإذا كان المسلم من أهل تلك الدار فقد لا يجد مكانًا يهاجر إليه ويستقبله في 
كل الظروف والأوقات. ظ 

"- مناقشة فكرة إضفاء الشرعية على تلك الأنظمة غير الإسلامية بمجرد امشاركة 
في الانتتخابات ونحوها: 

- لو طردنا هذا الاعتراض لقلنا إن كل تعامل مع أهل الكفر بصلح أو هدنة أو 
عقد أو نحوه يتضمن إقرارًا لهم بالشرعية: ولدياناتهم بالصحة» وهو غلط بين» فلم 
تزل أمة الإسلام عبر تاريخها كله تتعامل مع الخصوم حريًا وسلًاء وترسل لمم الرسل 
و ب ا ااا انا 

تهم بالصحة”". 

. ا أن النظم الغربية قائمة سواء شارك المسلمون فيها أم لا؟ ولا يحتاجون 
إلى إضفاء الشرعية من الأقلية المسلمة فيهاء ولحم مئات السنين وشرعيتهم وفنَّ 
ظ دستورهم وقوانينهم قائمة» وإضفاء الشرعية الإسلامية لا يمكن أن يعطى لو شارك 
. المسلمون أجمعون؛ لأنهم أقلية صاحبة رسالة» أقصن ما تثمره هذه المشاركة الآن أمران: 
أ- المشاركة العملية الجادة في إصلاح البلد الذي يعيشون فيه وفق أطر التعاون في 
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.)"08-707 /7( 211-١1١ المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء» العدد‎ )١( 
.)73860 صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» (ص‎ )( 
.)7١ص( رؤية فقهية حول المشاركة السياسية للمسلمين في المجتمع الأمريكيء د. صلاح الصاويء؛‎ )9( 


سجن ا 
الوجوه التي تشترك فيها الأديان والأخلاق الإنسانية العامة. 

ب- الحفاظ على حقوق الأقليات القانونية التي يمنحها القانون لكل مواطن بصرف 
النظر عن بجنسيته» وألا يُعَامَلَ المسلمون معاملة خاصة» ى) جرى بعد أحداث سبتمبر في 
بعض التصرفات» وإصدار بعض قوانين الهجرة؛ والتنصت والتوقيف والحجز. 

الترجيح: 

ظاهر أن الأدلة التي ساقها المانعون ليست في محل الخلاف. وأن هذه المشاركة 
السياسية ليست عند المبيحين تسويعًا للحكم بغير ما أنزل الله بقدر ما هي إنكار 
اكرات وحني لمعا الت الس لبها لعاية ارات 

ومايترتب عل هذامن مفاسد فإنها تمل اتحصيل المصلحة الأعل: وتمقيق التقع الأولى. 

وفي هذا الإطار يفهم قول العز ابن عبد السلام: «ولو استولى الكفار على إقليم 
عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة» فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبًا 
للمصالح العامة» ودفعًا للمفاسد الشاملة» إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح 
عباده» تعطيل المصالح العامة» وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكال في من يتعاطى 
توليتها لمن هو أهل لها»” ". 

لارام ع را ل لا «هل يجوز للمسلم 
المستَخدّم عند الإنجليز الحكم بالقوانين الإنجليزية» وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟) 
فأجاب بالجوازء وقال: «وعلى من قامَ أن يخدمَ المسلمين بقدر طاقته ويقويّ أحكام 
الإسلام بقدر استطاعته. ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين مثل 
تقلد أعال الحكومة» إلى أن يقول: «والظاهر أن ترك أمثاله من أهل الخبرة للقضاء 
وغيره من أعمال الحكومة تأثّ) من العمل بقوانينهاء يضيع على المسلمين معظم 


.)١117-١17١/1( قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام»‎ )١( 


أ تايا يت 
عبرو يجام وسسبامبي سرس كر 
الحرمان من أعمال الخدمة)7"©. 

وعند القول بالجواز فلا بدمن الانضباط بالحذ رمن مزالق هذا العمل و حدر ابطه. 

وح اير 

. تَىَ الصف الإسلامي» وتفجيرٌ الفتن بين فضائله لتباين الاجتهادات حول هذه 
الققضية ابتداءً من ناحية؛ أو لتباين الاجتهادات حول بعض تطبيقاتها وآلياتها من ناحية أخرى. 

© التورط في إدانة الفصائل الأخرى العاملة للإسلام» ودمغها بالجمود أو الإرهاب 
عندما لا تتجاوب مع الطرح السيامي الذي تقدمه التجمعات التي تتحمس لهذا العمل. 

» التورط في بعض المواقف الفقهية أو التصريحات الإعلامية التي لا تتفق مع أصول 
الشريعة والتي تستفز أهل البصيرة من المؤيدين لهذا العمل أو المعارضين له على حد سواء. 

الاستدراج إلى تنازلات لا تُقَابَلُ بمصالح راجحة: والتنازل إذا بدأ فليس له 
حد ينتهي إليه» والمعصوم من عصمه الله تعالى ! 

٠‏ لايجوز لأهل الإسلام -ني خضم هذا العمل- أن ينصروا كافرًا على مسلم إلا 
من ظلمء ولا يعينوه على مسلم إلا بالحق. 

© لايليق بالفئات المسلمة في تلك الديار أن تجعل ولاءها مرتبطًا بنزعات إقليمية 
أو عصبيات قومية» وإنا الولاء للإسلام فحسب. 

لابسلع إن شمو آبرنالشتاركة السساسنة ولاه الأتلباك أن كور اامشرفينة 
أو أن يعيشوا أوزاعًا متخالفين» بل لا بد أن يكونوا متحدين ومتفقين؛ ليتحقق من وراء 
ذلك تعظيم المصالح وتكثير المنافع وتقليل المفاسد. 

والله تعالى وحده هو اهادي والموفق لما فيه صلاح هذه الأقليات. 
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() مجلة المنار» لمحمد رشيد رضا (لا/ .)05١‏ 


الحاعة 


الحمد لله أولا وآخرّاء والشكر لله ظاهرًا وباطنا وصل الله وسلم وبارك على 

خير خلق الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه» وبعد: 
فقد اجتمعت في رحلة هذا البحث باقة مباركة من نتائجه» أسوقها فيا يلي 

-١‏ الشريعة الإسلامية الغراء هي وحدها الصالحة والمصلحة لأهل كل زمانٍ 
مضى أو سيأتي» ولكل مكانٍ اقترب أو نأى عن ديار الإسلام. 

-١‏ إن وجود الأقليات الإسلامية الوم لا ينغي النظر إليه على أنه مجمرعة 
مشكلات معقدة التركيب» بقدر ما ينبغي أن ينظر إليها على أنها سفارات 
إسلامية تعرف بحقائق الإسلام» وتتبنى قضايا أمتهاء وتتفاعل مع حواضر 
الوسلام المختلفة بطريقة إيجابية. ظ 

”- حتى تقوم الأقليات الإسلامية بواجبها نحو نفسها ودينها وأمتها فلا مناص 
من توحدها قطرياء وتنظيمها عمليّاه وضبط مرجعيتها شرعيّاء وإيجاد ما 
يسمى ب«فقه الأقليات المسلمة». 00 

5 - لا تزال الحاجة ماصّةً لإحكام بنيان منهج النظر في نوازل الأقليات المسلمة, 
وتأصيل القواعد الأصولية المقاصدية والفقهية التي ترد إليها مسائل الأقليات المسلمة في 
عالم اليوم » وذلك من خلال مجالس عالمية» ومقررات مجمعية. < 

ه- «فقه النوازل» هو العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة 
والمسائل ال حادثة» مالم يَدْ بخصوصها نص ولم يسبق فيها اجتهاد» والعلاقة 

. بينه وبين علم الفقه العموم والمخصوص 


لاموساملية 
وود ف ا ا 


7- ١فقه‏ نوازل الأقليات المسلمة» هو ذلك الفرع العلمي الذي يبحث في المسائل 
والوقائع المستجدة للأقليات المسلمة خارج ديار الإسلام. 

ا- وجدت الأقليات المسلمة في العالم نتيجة الهجرة الاختيارية والاضطرارية. 
وهي تبلغ في تعدادها اليوم أربعائة مليون مسلم أو تزيدء وهي تواجه 
اد يي ب ا 

- التأصيل لفقه نوازل الأقليات تمس الحاجة إليه لإقامة الدين بين الأقليات» 
وحفظ مصالحها في مجتمعاتها » وضبط مرجعيتها الشرعية» وتجديد الدين بعامة. 

- الاجتهاد في الكشف عن حكم نوازل الأقليات المسلمة فرض كفاية» وقد 
يتعين على المجتهدين المقيمين في تلك البلاد.» وعمل المجتهدين في هذا 
المضمار أقرب إلى الاجتهاد الإبداعي منه إلى الاجتهاد الانتقائي. 

- من مقاصد فقه نوازل الأقليات المسلمة: إقامة الدين» وتبليغ رسالة الإسلام؛ 
000 ورفع الحرج. والتأصيل لفقه الجماعة في حياة الأقليات» وتجاوز 
فقه الترخيص إلى فقه العزائم والتأسيس. 

-١١‏ أمكن رَدٌ فقه نوازل الأقليات المسلمة إلى ان مجموعات من القواعد الأصولية 
المقاصدية والفقهية» تتعلق: بالاجتهاد.» والرخص.ء والمشقات» والضرورات» 
والحاجات. والمقاصد. والتعارضء والترجيح بين المصالح والمفاسد. 
والمآلات. والعرف. والولاية والسياسة الشرعية. 0 

1- لا مناص عند تأصيل فقه نوازل الأقليات المسلمة من الاحتكام إلى الأصول 
القطعيات» والنظر بعين الاعتبار إلى الموروث من الفقهيات» بعد التقيد 
بالنصوص في الشرعيات مع استصحاب مقاصد فقه الأقليات. 

٠‏ السب نجه إل مداطة توازل الأقياح مها يك تعاض لتكدين الصبوراتية ,تايل 


جه 0و 


خائمة565 + ا ...دس سس بق ف 1 ا 


الخطأ من غير أن يلزم المجتهد برأي الأغلبية» أو تشترط موافقة المذاهب الأربعة الفقهية. 

4- تكتنف احياة الأقليات المسلمة اليوم ضرورات وحاجات وصعوبات 
ومشقات, وتبني منهج التيسير المنضبط متفق مع روح الدين» والأخذ بالرخص 
الشرعية من شأنه أن يفتح بابًا للالتزام بأحكام الشرع والمحافظة عليها. 

0- ليس من التيسير تتبع رخص المذاهب بالتشهي ولا زلات العلماء» والتساهل 
في الفتيا حرم ممنوع, فإن وُحِدَ ما يدعو إلى التيسير» وغلب على الظن حصول 
المقصود منه. ولم يترتب على الأخذ بالأيس مصادمة للشريعة» واستند التيسير إلى 
دليل تفصيل» ولم تترتب مفسدة عاجلة أو آجلة- جازت الفتيا به وصحّتْ. 

7- هما يقيم صرح الدعوة إلى الله في بلاد الأقليات الإسلامية وخارج ديار أهل 
الإسلام خاصّة قاعدةٌ: الإسلام يجب ما قبله» وقاعدةٌ: التوبة النصوح تَجْبٌ ما قبلها. 

-١١‏ قبل العمل بحكم الضرورة في حياة الأقليات يجب الأخذ بالبدائل المباحة 
والمتاحة, ويُقتَصَرٌ على القدر والوقت الذي به يرتفع الضرر في أثناء العمل 
بحكمهاء مع السعي إلى رفعها وبذل الجهد في التخلص من ورطتها. 

- يتعين على المفتي في نوازل الأقليات المسلمة رعاية المآلات. مع النظر إلى 
نتائج التصرفات ومقاصد المكلفين» وأعراف أهل الزمان والمكان. 

4 قد تتغير الفتيا بتغير الأعراف شريطة ألّا يكون تغير العرف مصادمًا للشرعء 
ذل مها القاضيدهة:وأن كوة الناطن ف العقر من الجتهليه العقدرين. 
-٠‏ يقوم أهل الل والعَقدٍ ببلاد الأقليات الإسلامية مقامً الإمام أو نائبه فيها 
يملكون إقامته من واجبات الدين . وبم| يحقق المصالح ويدفع المفاسد. 

١‏ التزام مذهب فقهي واحد للمجتهد في نوازل الأقليات ليس بلازم» ويمكن 
اعتبار المذاهب الاجتهادية المتعددة كالأقوال في المذهب الواحد. 


لا 1 
و اسبح يتب فمم لزه كيلا ًا 


ولا يضر المجتهد التلفيقٌ بين المذاهب إذا اتَبَعَ القولّ لدليلهء وجَائَبَ اتباعَ 
ال هوى. ولم يخرق إجماعا صحيحًا. 

7 يقف منهج الوسطية والاعتدال في استنباط أحكاء نوازل الأقليات المسلمة 
عردن مطيريين السديد والوتراط والسامل والغريط» 

7- من الضوابط في استنباط حكم النازلة» تحقَقُ وقوعهاء وجوارٌ النظر في حكمهاء 
وتقوى الله وصدق اللجأ إليه» وتفهمُها وتصورُها تصورًا صحيحًاء والتأن 
واستشارةً أهل الخبرة» والتحرّرٌ من ضغط الواقع الفاسدء مع مراعاة الحال 
والزمان وملابسات التازلة: ظ 

- على مستئْبطِ أحكام النوازل أ عض مس ررق يفيكب 9 
بالتطبيق لاستخراج حكمهاء بعر اها اميد الخريدة رايا رترايام 
الكلية» والموازنة بين المصالح والمفاسد. فإن أشكل عليه أمرٌ توقف حتى 
يزول الإشكال. . 00 

65- من نوازل الطهارة: انقلابٌ الأعيان النجسة. أو المتنجسة إلى أعيان أخرى 
يطهرها على الراجح من قوق أهل العلم» وهو أمر له تطبيقات كثيرة في مياه 
الشربء والأغذية والأدوية في بلاد الأقليات خاصة. 

من نوازل الصلاة: في بعض بلاد الأقليات حين يقصر الليل أو النهار يِصَرًا 

مفرطًا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعًا وتميزها- يتعين 

عل امل علا التاقة 241 الغنتراق سيق فى آوقاعا المتدوة ولا سبو 

الجمع إلا لعذر. 

77- في حالة قَقَدِ العلامات الفلكية الشرعية للأوقات باستمرار الليل أو النهار 

لدة تزيد على أربع وعشرين فاعة يلعا إلى التقدير النسبيء أو التقدير 


خائمة 
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المطابق لتوقيت أقرب بلد تتحقق فيه العلامات الشرعية. 

- من نوازل الزكاة: يجوز إعمال سهم المؤلفة قلوبهم في بلاد الأقليات إذا 
مَسَّتْ إلى ذلك حاجة شرعية معتبرة يُقَدَدْها هَا أهل الحل والعقد في تلك الديار. 

- من نوازل المعاملات: يَخْرم على عموم الأقليات الإسلامية الاقتراضُ بالربا 
شرك الناقن» الكرة بوره اللاعة إل للك يباح إلا لمن تحققت 
ضرورته بالشروط المعتيرة. 

-٠‏ من نوازل المعاملات: يجوز للأقليات الإسلامية إجراءً عقود التأمين 
التجاري للضرورة الملجئة. أو الحاجة الماسّة» مع السعي لإيجاد البدائل 
الشرعية الصحيحة. . 

١‏ هن نوازل التكاح :رجح المت من زواج الكتابيات الحربيات إلا لمن خشي على 
نفسه الوقوع في العنت مع توقي الإنجاب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
واختلف في الذمية الكتابية» وتَرّجَّحَ قول من أباح نكاحها وإن كان 
خلافَ الآول. 

”"- من نوازل النكاح: قد يصحٌ التكاح بقصد الحصول على أوراق رسمية: 
بشروط في العاقد والمعقود عليهاء مع خلو العقد عن كل سبب يُبطله أو يُفسده؛ 
فإن تل شيء منها فلا مفرّ من القول بالحرمة والنهي عن هذا العقد. 

- من نوازل النكاح: إذا أسلمت المرأة تحت زوجها الكافرء جاز لما -إن 
شاءت- أن تقيم معه متربصةً به الإسلام» على ألا مَكُنَهُ من نفسهاء ويكون 
فكدها موقو نان فإن التخارت الذرقة فلها ذلك 


ومسب م ب ب 0000 5 
“"- من نوازل الطلاق: في حال طلب المرأة الطلاق وامتناع الزوج عنه. فإن 
طلاق القاضي غير المسلم لا يقع ولا يعتدٌ به شرعًاء وللمرأة أن ترفع أمرها إلى 
من يقوم مقام القاضي في بلاد الأقليات» وعندئذٍ يقع طلاقه 7 امتناع الزوج. 
60ا- من نوازل السياسة الشرعية: لا يباح التجنسٌ بجنسية دولة غير مسلمة إلا 
لسكان تلك البلاد الأصليين من المسلمين» ومن كان مضطرًا لذلك من 
الوافدين» ومن كانت حاجته بمنزلة المضطرين. ظ 
5" من نوازل السياسة الشرعية: المشاركةٌ السياسية للمقيمين في بلاد الأقليات 
جائزةٌ متى ما حَقَّقَتِ المصالحٌ الشرعية المعتبرة» وانضبطت بالضوابط 
الحاكمة لأمر هذه المشاركات. ولم تتضمن مفاسدٌ ترجح على تلك المصالح. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


والحمد 0 رب العالمين 


المراجسع 


ذ: التفسير وعلوم القرآن: 


أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 15ه-1195مم. 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت,. الطبعة الثالئة» 5 ”5 ١ه-”١٠١5م.‏ 

: : يه ) بم : ١‏ 
البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» “517 ١1ه-197١م.‏ 


تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية» تونس» ١9/5‏ م. 


تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبدال رحمن بن 
أبي بكر السيوطيء دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى. ا 

تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة» دار طيبة» الرياض. الطبعة الثانية» ٠857١ه-199494م..‏ ظ 
التفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازيء دار الفكرء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١‏ ٠5١ه‏ - 1981م. < ظ 

تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ٠9194١م.‏ 


2 عع 00 5 د- أبي جعفر ود يا م 


هجر دار جر القاهرة» الطبعة الأوي» 61:5 اهب 01 80م. 0 


- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبل الله محمد بن أحمد الأنصاري عد دار | إحياء 


التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية. 


الورك 0 


-١‏ حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1 الدرالمتثور ني التنفسير بالمأثور, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز هجرء دار هجر القاهرة» 5 57 ١ه-‏ "7١٠١٠1م.‏ 

- روح المعانيٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني,لمحمود شكري الآلوسي. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. ظ 

5- زاد المسير في علم التفسير. 2201111 
الجوزيء المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الثالئق 5 ٠5١ه.‏ 2 

06- ما ا ال ا سبي 
الطبعة الثانية» 577 ١ه-0١٠٠م.‏ 

15- فنح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء ؛ لمحمد بن علي بن تحمد 
الشوكانيء تحقيق: د. عبد ال رحمن عميرة. دار الوفاءء» المنصورة. 

١‏ - محاسن التأويل؛ لمحمد جمال الدين القاسمي, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 117/5١ه-‏ 19401 م. 

- معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد النمر» وعثمان ضميرية» 
وسليهان الحرشء دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى؛ 5٠9‏ ١ه‏ - 1944 م. 

. ثانيا: السنة وعلوم الحديث: 

48- الكاقال رناكس لاع خسن مانا هيم الجورقاني» دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة الأولى» 4 57١ه-‏ ١٠٠م.‏ 

1 الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة تمالم يخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهماء لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الحنبلي المقدسي, تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضرء بيروت» 


المراجع 


ا 


6 


- 77 


77ت 


- 50 


35 


-1/ 


-8 


1 


يحدلل 


الطبعة الثالئق» ١57١ه-١٠0٠5م.‏ < 

أخلاق العلماء, لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء, تحقيق: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري. نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد, المملكة العربية السعودية» 7948١ه-1917/8م.‏ 

الأدب المفرد. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 4 ٠‏ 5 ١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية» 50 ١ه-19/86م.‏ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لعمر بن علي بن أحمد بن الملقن» تحقيق: عبد العزيز 
بن أحمد بن محمد المشيقح, دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١1‏ 5 1ه- 1191 م. 
إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. لأبي عبد الله محمد بن خلفة الأبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ظ 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي 
البزار» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن ببيروت ومكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠9‏ ١ه-98/8١م.‏ 

البدر المدير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير, لأبي حفص سراج الدين 
عمر بن علي ابن الملقن» تحقيق: مصطفى أب الغيط؛ وعبد الله بن سليان» وياسر ابن كمال» 
دار ال هجرة؛ الرياضء الطبعة الأولى» 5760 ١ه-‏ ١٠7م.‏ 

بذل الماعون في فضل الطاعون, أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
أحمد عصام عبد القادر الكاتبء دار العاصمة» الرياض. 

بيان الوهم والإمهام الواقَعَينٍ في كتاب الأحكام؛ لأبي الحسن علي بن محمد ابن القطان 
الغاسي. تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياض»ء الطبعة الأولى» 51 ١ه-‏ 
/1١م.‏ 
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فيَم لبأ 000 كي 
التاريخ الصغير, ا يان عجره ابراه 
زايدء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه-1985م.‏ 2 

التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثانية» بحيدر آباد الدكن, الهند. 


تاريخ مدينة دمشق, لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء 


2 حفيق : خب الدين أبي سعيدك عمر بن غرامة العمروي» دار الفكرء جيروت» الطبعة 
الأولى» 6ه-1998م. 

غفة اأحوذي محمد بن عبد الرحن بن عبد الرحيم الباركفوريدار لكب 
العلمية. بيروت. 


نحقيق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروتث» 7و١‏ 4 ام 


تعظيم قدر الصلاة. لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزيء تحقيق: عبد ال ر حمن 


عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الداره المدينة المنورة» الطبعة الأول 05٠5١ه.'‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 


أحمد بن حجر العسقلاني» اعتنى به: ابو عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة 


قرطبة» مصرء الطبعة الأولى» 515 1ه-990١م.‏ ظ < 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمريء تحقيق: مجموعة من المحققين» مؤسسة قرطبة» مصر (مصورة عن الطبعة 


ال مغربية. لام ١اه).. ‏ 


جامع الأصول قٍ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لمجد الدين أبي السعادات 


المبارك بن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري» تحقيق: عبد القادر 


ش الأرنؤوط. مكتبة الخلواني. ومطبعة الملاحء ومكتبة ذار البيان» الطبعة ابل ترعام 


8ه 1194م إلى 1147ه-141/7م, بيروت. 
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جامع العلوم والحكم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي تحقيق : 
شعيب الأرناؤوطء وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثالثة» 
5ه-19141م. ظ 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المعروف 
نازن عه لين سيق أن الأقتيال الرهورري :تداز اين لوزي المنلكنة العرينة 
السعودية» الطبعة الأولى» 5 ١‏ 5 ١ه-995١م.‏ 

الجامع في شرح الأربعين» محمد يسري. دار اليسرء القاهرة؛ الطبعة الثانية»/471١ه-‏ 
م0 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 
العري سروت نقد الرايع 190 اه 

الدراية في تخفريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم الياني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 


ظ تحقيق: د. عبد المعطى قلعجي. دار الكتب العلمية ببيروت. ودار الريان للتراث 


بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه-98/8١م.‏ 

رياض الصالحينء لمحبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى» 1749ه-191/4 م. 

الزهد. لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 6٠7"‏ ١ه9/48‏ 1م 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السبىء على الأمة» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» 517 ١1ه-1997م.‏ 
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السلسلة الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء 5١6‏ ١ه.‏ 


السنة. لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزيء تحقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


سئن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد أبى عبد الله القزوينىء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 


دار الفكر» ببروت. 


سدن أبي داود» لشَلبيان بن الأتييةق أبي داود السجستاني» تحقيق: محمد يي الدين 
عبد الحميد. دار الفكر. ببرووت. 


سنن البيهقي الكبرى, لأحمد بن الحسين أبي بكر البيهقيء مجلس دائرة المعارف 


النظامية» المند - خيدرآباف الطبعة الأول 45 17ه. 

سئن الترمذي (الجامع الصحيح).؛ لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي, تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرينء دار إحياء التراث العربي» بيروت. - ظ 

سنن الدارقطنيء لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 5 57 ١ه-‏ ١٠1م.‏ 

سنن الدرامي (مسند الدارمي)» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني؛ دار المغني للنشر والتوزيع؛ الرياض. الطبعة الأولىء 
١ه-٠١٠٠1م.‏ ظ ظ ظ 


سئن النسائى الكبرى, لأحمد.بن شعيب النسائى» تحقيق: د. عبد الغفار سليان 


البنداري» وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأول 


١1ه-١1191م,‏ بيروت. لبنان. 

عدن شيعيق بن منتضووه تحقيى! و ستعدين غبيد لين عتنن العتير آل عبد داز 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى» 16ه-"1919م. 

السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقاء وعبد الحفيظ شلبي» وإبراهيم 


المراجسع 


ل1٠‎ 


11 


1 


تت 


2ت 


-60 


2 


-/ 


-1 


4 


١١1/1 


الوبياري. مكتبة مصطفى البابي الحلبى. القاهرة. 

شرح الزرقاني على موطأ مالك. لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيء دار 
شرح السنة» لحسين بن مسعود البغويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانيق» 5٠1"‏ ١ه-19/17م.‏ 

شرح مشكل الآثار. لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» موؤسسة الرسالة» ببيروت. الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١ه.‏ 

شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١٠55١ه.‏ 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه-‏ 
17م ظ 

صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر النيسابوري» تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ٠1194ه-1910‏ م. 

صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقى المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي» ببروت» الطبعة الثالثة. ١ه-188١ام.‏ ظ 
صحيح سئن أبن ماجه. لمحمد ناصر الدين الآلبان» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة 
الأولى للطبعة الجديدة» 51١/‏ ١ه-1991م.‏ 

صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألبان» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت. الطبعة الأولى» ١5717‏ ه-7١١1م.‏ 


فهدن 


؟/ا- 


4 


7/1 


- 1/1 


- 


4 


ع ا ا 2 ام 
فَدما اذك ايام ةم 
ةي سَاصِيْلا وتطيِينًا 


صحيح سنن الترمذي, لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة 
الأولى للطبعة الجديدة» 6ه- ١٠٠1م‏ 

صحبح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة 
الأولى للطبعة الجديدة» 5١4‏ ١ه-494/8١م.‏ ظ 

صحيح مسلم. لأبي المحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الطبقات الكيرى. لمحمد بن سعد, تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» 14/7 م. 

العلل امتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء. تحقفيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية» ببروت. الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 
العلم, لأبي خيئمة زهير بن حربء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠1‏ ١ه-147م.‏ 

عمل اليوم والليلة» لابن السني» تحقيق: بشر محمد عيون: مكتبة دار البيان» دمشق. 
الطبعة الأولى» /١ه-/19/41م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت (مصورة عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها 
بالقاهرة» مصر) 1117/4ه. 

الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: د. سهيل 
زكار» قرأها ودققها على المخطوطات: يحيى مختار غزاويء دار الفكر بيروت» 
الطبعة الثالثة» 4٠4‏ ١ه-19194/8١م.‏ 

كتاب الموضوعات» لأبي الفرج عبد ال رمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د. نور الدين بن شكري» 
فوا السلف. الرياضء الطبعة الأولى» 514 ١ه-/194917م.‏ 
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بفدن 


كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتتب الستة» لنور الدين علي بن أبي بكر ال ميثمي. 


تحقيق: مب المي لامر م0 
4م 

الكفاية في علم الر واية» لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
أبي عبد الله السورقيء وإبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال. لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي. 
تحقيق: بكري حياني» وصفوت السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة. 
١ه-1981م.‏ 

المجتبى من السنن, لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم: عبد الفتاح أبي غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه-1985١م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء بتحرير الحافظين 
الجليلين: العراقي وابن حجر دار الكتب العلمية؛ بيروت» 59/8 ١ه-198/8م‏ 
(مصورة عن طبعة القدسي بمصر). ظ 
المدخل إلى السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقيء تحقيق: محمد 
ضياء الدين الأعظميء أضواء السلف. الرياض. الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين. امبو ا يي 
زوك امصيوزرة ع الطعة الليوية): 

مسند ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» وأحمد فريد المزيدي» دار الوطنء الرياضه الطبعة الأولى» 51 ١ه-197م.‏ 


| مسند أب يعلى الموصلي, أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» تحقيق: حسين سليم 


أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء بيروت,. الطبعة الثانية» ١155١ه-19894م.‏ 
مسند الشافعىء لمحمد بن إدريس الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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موسي 
فالات دسي 


مسند الشهاب. لأبي عبد الله القضاعى محمد بن سلامة بن جعفر» تحقيق: مدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة. بيرووت» الطبعة الثانية /اهم ١ه-11815م.‏ 

المسند. للومام أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة (مصورة عن الطبعة ال ميمنية). 
القاهرة» تحقيق: أحمد محمد شاكر, دار المعارف» القاهرة» مصر. 

مصنف عبد الررًاق» لعبد الرراق بن همام الصنعاني» نحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمى. المكتب الإسلامى. بيروت». الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: مختار 
أحمد الندوي, الدار السلفية» ال ند الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

معالم السنن, لأبي سليمان محمد بن محمد الخطابي»تصحيح محمد راغب الطباخ» في 
مطبعته بحلبء الطبعة الأولى» ١1"5١ه‏ - 191"7م. 

المعجم الأوسطء لسليان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن إبراهيم» دار الحرمين. القاهرة. 4١65‏ ١ه.‏ 

معجم الصحابة؛ لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغويء تحقيق: محمد الأمين بن محمد 
الجكني» مكتبة دار البيان» الكويتء الطبعة الأولى» ١‏ 57١ه-١٠٠٠م.‏ 

المعجم الكبير» لسليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مكتبة العلوم والحكمء الموصلء العراقء الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه-9/17١م.‏ 

معرفة السسنن والآثار. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 
د. الات داو اها اا 5-00 
لون موك انان الل اليا 500 ٠١5اه.‏ 


]اك لقا موخل قار اهارق نري اق الانعياء دور تيان لأبي الفضل 


زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء اعتنى به: أبو محمد أشرف عبد المقصود. 


المراجع ‏ --------- - سس ب لل ل سسب لآ 


مكتبة طبرية» الرياضء الطبعة الأولى» 51١65‏ ١ه-11945١م.‏ 

١‏ -المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجء لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 11"97١ه.‏ 

- المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتءالطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - 1144م. 

١١‏ - منتهى الآمال في شرح حديث (إنا الأعمال»» للسيوطيء تحقيق: محمد عطية» طبعة 
دار ابن حزم بيروت. 

4 - موطأ الإمام مالك. رواية: يحبى الليثي, لمالك بن أنس أب عبد الله الأصبحيء, تحقيق: 
محمد فوّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 

6- لوسرو ارب وي : محمدين صالح 
المديفر»ء مكتبة الرشد»الرياض. 

7- نصب الراية لأحاديث الهداية» لال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي. 
تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان ببيروتء ودار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة. 
السعودية» الطبعة الأولى» 51 ١ه-19917م.‏ 

ثالما: اللغة والمعاجم: 

7- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي» 
بيروت» 5505١ه-6١٠5م.‏ 

- تاج العروسء لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
ؤؤازة الآزشاد:والأناى الككويت» الظبحة القائنة مصورة 1951م 

48- تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري, تحقيق: عبد السلام هارون, الدار 
المصرية للتأليف والترجمة.. 

- شرح المعلقات السبع. لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنيء الدار العالمية» ١991“‏ م. 


كلا 


يي اسه ا له جام 
11 اميه 
آ#أذأ ل ا راض و سَاصِيْلا وَتَطَرَيمًا 


-١‏ شرح ديوان الحماسة» لأبي زكريا يحبى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب. عام الكتبء بيروت. 

7 - (الصحاح) تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 

ظ عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة» .199م. 

-١7‏ الفروق اللغوية, لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد إبراهيم سليم, دار العلم 
والثقافة» القاهرة. ظ 

85- فقه اللغة وأسرار العربية, لأبي منصور الثعالبي» ضبط ياسين الأيوبي. المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت, الطبعة الثانية, 57١‏ ١م-١٠٠٠٠م.‏ 

06 - القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, الهميئة المصرية العامة 
للكتاب» نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة ١٠1١ه.‏ 

71- كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د.مهدي المخزوميء ود. إبراهيم 
السامرائي. دار ومكتبة الهلال. 

-١١7‏ الكليات» لأيوب بن موسى الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 
89ه-19948م. ظ 

- لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن منظورء تحقيق: أمين عبد الوهاب,. ومحمد 
العبيدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالثة» 519 ١ه-19949م.‏ 

6- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيوميء المكتبة العلمية, 


بيروت. 


- المعجم الوسيطه لمجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة» الطبعة الرابعةه 570 ١ه- ٠١‏ 7م. 

-١‏ معجملغة الفقهاء. د. محمد رواس قلعه جيء د.حامد صادق قنيبي»ء دار النفائس» 

الأردنء الطبعة الأولىء 05٠4١ه-19/860م.‏ ظ 

7 - معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ 1749ه-191/8م. 


المراجع--ب-ب-- ب ب ب ب ب بل 119 

رابعا: الفقه المذهبي: 

١‏ الفقه الحلفي: 

17 أبو حتيفق حياته وعصره آراؤه وفقهه: خمد أبو زهرة: دار الفكر العري» الطبعة الثانية. 

4- الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفي» تعليق: 
الشيخ محمود أبي دقيقة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

06- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن إبراهيم بن نجيم» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» 577 ١ه-7١٠5م.‏ 

5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١9/7 - ه١ 5٠5‏ م. ظ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» المطبعة الكبرى 
الأميرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1١7‏ ١ه.‏ 

- تحفة الفقهاء, لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقنديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 555١ه-19854م.‏ ظ 

48- الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن الكيلاني 
القادري, دار عالم الكتب» بيروت» 7٠5١اه.‏ 

1 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
بن عابدين الدمشقي» قر عاد اع هيد الماك وعلي محمد عوض» دار عالم 
الكتب» الرياض» 577 ١م-7١١1م.‏ 

-١‏ شرح السير الكبير» لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5117 ١ه- ١1917‏ م. 

3 شرح فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن اهام 
دار الفكر» بيروت,. لبنان. 


عمسم 2 
1 خبم د ييل رسيا 


177 - الفتاوي الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علاء الهند» تحقيق:عيد اللطيف حسن 
عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١57١ه-١٠٠1م.‏ 

4 المبسوط» لشمس الدين محمد بن أبِي سهل الس رخسي دار المعرفة» بيروت» 5٠9‏ ١ه-‏ 14/4 م. 

- مجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن محمد بن سليان الكليبولي» 
المدعو بشيخي زاده؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 419 ١ه.‏ 

5- الهداية شرح بداية المبتدي, لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغينان» مطبوع مع البناية 
في شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية» ١51١ه-٠199م.‏ 

الفقه المالكي: ‏ - 


-١1‏ بداية المحتهد ونهاية المقتصد. لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهير 
بابن رشد الحفيد» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادم الماهرة. الطبعة الرابعة. 
606 ه-11070ام. 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك», لأحمد الصاوي. تحقيق : حمل عبل السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت». 0١5١ه-‏ 6065ام. 

64- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, لأبي الوليد محمد 
بن أحمد بن رشد القرطبي. تحقيق: د. محمد حجي وآخرين. دار الغرب الإسلامي. 
بيبروت. الطبعة الثانية 4 ١ه-1588م.‏ 

11 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي, دار الفكر بييروت. 

1١‏ - حاشية العدوي. للشيخ علي الصعيدي العدويء مطبوع بهامشء كفاية الظالين 
الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: أحمد حمدي إمام؛ مطبعة المدني» 
القاهرة. الطبعة الأولى ١5 ٠1/‏ ه- 19/17 م. 


-١ 5‏ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب 


المراجع 11)8 


الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١995‏ م. 

١ 58‏ - الشرح الكبير, لأبي البركات أحمد الدردير» دار الفكرء بيروت. 

4 - شرح المواق على مختصر خليل؛ مطبوع ببامش مواهب الجليل» تحقيق: زكريا 
عميرات. دار عالم الكتب» 577 ١ه-1١٠1م.‏ 

5- شرح مختصر خليل» للخرشي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»ء ضبطه وخرج آياته 
وأحاديثه زكريا عميرات. . 

7- القبس ني شرح موطأ مالك بن أنس. لأبي بكر محمد ابن ولد كريم؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى» 1197م. ظ 

-1١/‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي 
الغرناطي المالكي» تحقيق: عبد ال رحمن حسن محمود. دار عالم الفكر, القاهرة. 
الطبعة الآولى» 5٠5‏ ١ه-9860١م.‏ 

-١‏ الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق: محمد بن محمد أحيد 
ولدماديك» مكتة الرياض الحديثة: الرياضء الطبعة العانية» 4*8 1ه- ٠196م‏ 

48 -المدونة» لمالك بن أنس رواية سحنون بن سعيدء تحقيق: زكريا عميرات». دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب. 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء» بإشراف: د. محمد 
حجيء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المملكة المغربية» 5٠ ١‏ 1ه-1181م. 

١5١‏ -المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 

المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

(الجد)» تحقيق: د. محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروتء الطبعة الأولى» 
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الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى» تحقيق: 
7 ينيه» لا ب ي بن محمد بن حبيب المأوردي 


د. أحمد مبارك البغدادي. دار ابن قتيبة» الكويت» الطبعة الأولى» ١ 5 ٠9‏ ه-19/85١م.‏ 


أسنى المطالب. لزكريا الأنصاري. تحقيق: د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 
الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلبء دار 
الوفاء» المنصورة. الطبعة الثانية» 476 ١ه-4‏ ١٠7م.‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب. لسليان بن محمد بن عمر البجيرميء دار الكتب 
العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» /511١1ه-19947م.‏ 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب؛ لسليان بن محمد بن عمر البجيرمي. 
المكتبة الإسلامية, ديار بكر تركيا. 

حاشية حاشية قليوبي على شرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوي؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة» الطبعة الثالثة. 11/0١ه-19605م.‏ 
الحاوي. لأبي الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي؛ ارالك العلمية. بيروت» 
الطبعة الأولى» 4١ه-1145م.‏ 
حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحماج. الكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 
517 11ه-978ام. ظ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء طبع 
باقر انه زهي الاج قا ب ا ا 5ه 


١145 


المراجمع 
. الأنصاريء المكتبة العصرية» بيروت» //19م. 
-١7‏ مختصر المزني» في فروع الشافعية لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» تحقيق: محمد 
ظ عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 519 ١ه-149/8م.‏ 
4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء محمد بن محمد الشربيني» دار الفكر» بيروت. 
065 - نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي» دار 
الفكرء بيروت» 5٠5١ه-‏ 19/5م. 

الفقه الحنيلي: 

5- الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية» ١5417١1ه-١٠٠7م.‏ 

١7‏ - الإقناع لطالب الانتفاع» لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاويء تحقيق: 
عبد اللطيف محمد موسى السبكيء دار المعرفة» بيروت. ظ 

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلاء 
الدين أبي الحسن على بن سليان المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار إحياء 
التراث العري» بيروت؛ لبئان. 

849- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديء 
الطبعة الأولى» 17١17١ه-1197م.‏ 

6 زاد المستقنع في اختصار المقنع؛ لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاويء تحقيق: 
عبد الرحمن العسكرء مدار الوطن,ء الرياضء الطبعة الأولى» 570 ١ه-ة‏ ١٠١1م.‏ 

-1١‏ الشرح الكبير» لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المعروف بأبي عمرء دار 
الكتاب العربي. 

1- شرح عمدة الفقه. كتاب الصلاة» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: خالد 
بن على بن محمد المشيقح» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 18 5 ١ه-/1941م.‏ 


7 نط ١‏ اس ايا الوه سدس 
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-١77‏ شرح منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيع وزيادات» لمنصور بن يونس 
البهوتي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الأول» ١1571ه-١٠١1م.‏ 

4- الفروعء, لشمس الدين محمد بن مفلح, تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» 5 57 ام-7 ,٠١١‏ 

06- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» لأحمد بن محمد بن منقورء تحقيق: زهير الشاويش» 
شركة الطباعة العربية السعودية» الطبعة الخامسة, /501١ه-/19/1م.‏ 

75 - الكانيء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء دار هجرء الجيزة» الطبعة الأولى» ١9917 -ه١ 51١1/‏ م. 

١‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتيء تحقيق: هلال مصيلحي. 
دار الفكر» ببروت. 5٠7‏ ١ه.‏ 

- المبدع شرح المقنع» لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح. تحقيق: زهير الشاويشء المكتتب 
الإسلاميء بيروت. ظ 

4- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لمجد الدين أبي البركات 
عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» مكتبة المعارف. 
الرياض» الطبعة الثانية, 5 5٠‏ ١ه‏ -19/4م. 

- مختصر الخرقيء لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي, دار الصحابة للتراث. . 

الفقه المقارن والعام: 

-١‏ الإجماع, لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد؛ دار 
المسلم. الطبعة الأولى» 476 ١ه-5‏ ١٠٠م.‏ 

7- أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب. د. سالم عبد الغني الرافعي» دار 
ابن حزم بيروت,ء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ - 7١٠7م.‏ 


المراجع سل 


18- أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة. 
د. نزيه حمادء دار الوفاءء جدة. الطبعة الأولى» ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

4- الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي, سليمان محمد توبولياك» دار 
النفائس. دار البيارق. عَّانء الأردن» الطبعة الأولى» 514 ١1ه-1991م.‏ 

6- الأحكام الشرعية للتوازل السياسية؛ د. عطية عدلانه دار اليسر» القاهرة؛ الطبعة. 
الأولى. 57١‏ ١ه-‏ ١٠١1م.‏ 

5- الأحكام الفقهية لما يعرض للمسلم المقيم ني دار الكفرء رسالة دكتوراه» غير 
مطبوعة» د. يوسف بن عبد اللطيف الجير» المعهد العالي للقضاءء الرياض. 

-١1/‏ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام, لأحمد بن إدريس القرانيء 
تحقيق: د. عبد الفتاح أبي غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» 1 5١‏ ١ه.‏ 

- أحكام النجاسات في الفقه الإسلاميء عبد المجيد محمود صلاحينء دار المجتمع» 
جدة.» 7١51١ه.‏ 

84- أحكام أهل الذمة. لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق 
العاروري» رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ -1991م. 

4 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» أ.د. عبد العزيز مبروك 
الأمدي. النامعة الاسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

1 الإشراف غل مذاهب العلباء لأى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النبسابوري» 
تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» الإمارات العربية 
المتحدة» الطبعة الأولى» 576 ١ه-:‏ ١٠٠م.‏ ظ 

- الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في العبادة والإمارة والجهاد. لمحمد 

ظ درويش سلامة» رسالة غير مطبوعة ضمن رسائل كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى. 
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١7‏ - الأمنية في إدراك النية» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. مساعد بن قاسم 
الفالح» مكتبة الحرمين» الرياض» ط١‏ 50/8 ١ه-19/8/8م.‏ 

4- الأنكحة الفاسدة والمنهي عنها ني الشريعة الإسلامية» د. أمير عبد العزيز» مكتبة 
الأقصى. عَّانء الطبعة الأولى. 

0- إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف. لسبط ابن الجوزيء دار السلام, القاهرة» الطبعة 
الأولى» 5٠8‏ ١ه.‏ 

171- بحوث فقهية معاصرة» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأول» 5 47١ه-4‏ ١٠٠1م‏ 

17 بحوث في قضايا فقهية معاصرة, محمد تقي العثماني» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ 

4- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية؛ د. عبد اللطيف آل محمود؛ دار 
النفائسء بيروت الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

68- التأمين الإسلامي دراسة تأصيلية فقهية» د. علي محبي الدين القره داغيء دار البشائر» 
ببروت. الطبعة الثانية» 575 ١ه.‏ 

م2 التأمين بين الحل والتحريم. د. عيسى عبده؛ دار الاعتصام, الطبعة الأولى. . 

.ه١‎ 57 5 التأمين وأحكامه. د. سليمان الثنيان» دار ابن حزم. الطبعة الأولى»‎ -١ 

77 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء لبرهان الدين أب الوفاء إبراهيم بن فرحون؛ 
نحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 4١17 ١‏ ١ه-19940١م.‏ 

٠7‏ التشريع الجنائي الإسلامي, لعبد القادر عودة» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-1١ 5‏ التعزير في الشريعة الإسلامية» لعبد العزيز عامرء مطبعة مصطفى البابي» القاهرة: 
”اص /61ام. ظ ظ 

6- تمام المنة في التعليق على فقه السنة» لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتبة الإسلامية 

بعَّان ودار الراية بالرياض» الطبعة الثالثة, 5٠09‏ ١ه.‏ 
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الجامع في فقه النوازل» د. صالح بن عبد الله بن حميد» مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5 57 ١ه-‏ 7١٠5م.‏ 

جامع مسائل الأحكام ما نزل بالمفتين والحكام, لأبي القاسم ابن أحمد القيرواني 
البرزليى» اختصرها الونشريسي صاحب المعيار» واعتمدها كمصدر لكتابه. نحقيق: 
محمد الحبيب الهيلة» في بيروت» سنة ١9499‏ م. 

الجنسية والتحنس وأحكامها في الفقه الإسلامي, د. سميح عواد الحسنء دار 
النوادر» دمشقء الطبعة الأولى» 579 ١ه-8١٠٠م.‏ 

حكم الإقامة ببلاد الكفار» لعبد العزيز بن الصديق الغماري» طنجة المغرب» الطبعة 
الثانية» 515 ١ه-19945م.‏ 


5 حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية» د. عمر الأشقر دار النفائس» عَّان» 5امم. 
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رؤية فقهية حول المشاركة السياسية للمسلمين في المجتمع الأمريكي» د. صلاح 
الصاوي» ضمن كتاب فقه النوازل بالجامعة الأمريكية المفتوحة. 

الرد على سير الأوزاعيء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تصحيح 
وتعليق: أبي الوفاء الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد» الطبعة الأولى. 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد 
التجران:6 و انها الفواقه معة | لكرمة االطنمة الأول أنه 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها, د. دادم 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه-١٠٠١م.‏ 

السياسة الشرعية» لعبد الر من تاج» مطبعة دار التأليف» مصرء الطبعة الأولى» ١4977‏ م. 
السياة اللقر رشيف ابنذ روعاف كلاف موسسنة الوسالة وبروت الطعة الأرل» 
4ه-19917م. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم» تحقيق: نايف بن أحمد الحمد؛ دار 
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ةا زان لاكياطاهة: 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 
عقد التأمين وموقف الشريعة منه» لمصطفى الزرقاء دمشقء الطبعة الأولى» 19477م. 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية 
والمسيحية؛ د. بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 9/15١م.‏ 
غياث الأمم في التياث الظلمء للإمام أبي المعالي الجويني» تحقيق: د. مصطفى حلمي. 
ود. فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة» الإسكندرية. 
تقاوى ابن وقد أزاتوازل انق وده أو العوية ارو رهد لأن الوليد محمد بن أحمد 
القرطبي, جمعها تلميذاه: أبو الحسن ابن الوزان» وأبو مروان ابن مسرة. تحقيق: 
د. المختار التليلٍ التونسي» بيروت» 19/17 م. 
الفتاوي الحديثية» لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتميء دار الفكرء بيروت. 
فتاوي الشاطبيء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي» طبعت 
بتحقيق: محمد أبي الأجفانء في تونس سنة 19/9 م. 
فتاوي الشيخ حمانيء وزارة الشئون الدينية» الجزائر» 1997 م. 2 
الفتاوي الكبرى, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
نحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١ 5٠/‏ ه-14/10 م. ظ 


فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 


الدويش. دار المؤيد. 

فتاوي كبار علماء الأزهر الشريف حول ربا المصارف والبنوكء دار اليسرء القاهرة 
الطبعة الأولى 5-7 ١ه-9١٠50م.‏ 

الفتاوي. لرشيد رضاء دار الكتاب الجديد. بيروتء الطبعة الأولى» 119٠‏ ه- 1917/٠‏ م. 
الفتاوي» دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة» لمحمود شلتوت. 


المراجع 


ردك 


2-0 


١١41/ 


دار الشروقء القاهرة» الطبعة الثامنة عشرة» 575 ١ه-5‏ ١٠7م.‏ 

فقه الأسرة المسلمة ونوازها في الغرب. عبد ال رحمن البرزنجي. دار المحدثين» القاهرة, 
الطبعة الأولى» ٠٠8‏ 7م. ظ 

فقنة لأقلمات! | ادلي انس عبين القنادوة از الأبن ان ظتر ا لني العليفنة الاولة 
849ه-19198م. ظ 


- فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والمعاملات الاجتماعية. رسالة دكتوراة 


اك 


مخطوطة بالجامعة الأمريكية المفتوحة» د. شريفة سالم السعيد» بإشراف د. محمد أحمد 
القضاة» نوقشت ١١٠١م.‏ 

فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة» لفلة زردومي» رسالة ماجستير غير مطبوعة 
بقسم الشريعة» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة العقيد الحاج الخضرء 
باتنق الجزائر» 55717 ١ه-‏ ١١١م.‏ 


*- فقه القضايا المعاصرة في العبادات, د. عبد الله بكر أبو زيد» رسالة دكتوراه. بالمعهد 


العالي للقضاء 5 اها غير مطبوعة. 


- فقه المستجدات في العبادات» طاهر يوسف صديق الصديقيء دار النفائسء عنَّانء 


ع 


الطبعة الأولى» 576 ١ه-ه١٠٠م.‏ 


فقه النوازل» 3 محمد بن حسين ال حيزاني» دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى» 55 :اه ه0١٠‏ آم. 


9807 فق هالنوازل» 3.بكر بن عبد الله أبوزيده مؤسسة الرسالة بيروت» الطبغة الأول 


537 5 زه 


8- فقه عمر بن الخطاب موازنًا بفقه أشهر المجتهدين» رويعي بن راجح الرحيليء دار 


الغرب الإسلامى. ديروت» الطبعة الأولى» ؟ا. م اه. 


4- فوائد البنوك هى الربا الحرام- دراسة فقهية في ضوء القرآن والسنة والواقع مع 


مناقشة مفصلة لفتوى فضيلة المفتي عن شهادات الاستثار, د. يوسف القرضاويء 
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دار الصحوة. الطبعة الثالثة» 5416 ١ه-445١م.‏ 


في فقه الأقليات المسلمة» د. يوسف القرضاوي. دار الشروقء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1-1577 ١٠1م.‏ 
قرارت وفتاوي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. المجموعتان الأولى والثانية» 


ظ دار التوزيع والنشرء القاهرة. 


قضايا فقهية معاصرة, تأليف لجنة من أساتذة كلية الشريعة بالقاهرة» الجزء الثاني. 
قضايا فقهية معاصرة» لمحمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الفارابي» دمشقء الطبعة 
الخامسة 5١5‏ ١ه-19945م.‏ 

كتاب الأموال. لأبي عبيد القاسم ابن سلام تحقيق: محمد خليل هراسء دار الفكر 
بيروت. ظ 

كتاب الفتاوي, لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد المتاح» دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 5*5١ه-1985م.‏ 

كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية» لأحمد بن يحيى 
الونشريسي» تعليق: محمد الأمين بلغيث» مطبعة لافوميك. الجزائر. 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة المنورة» 
6 ١ه-‏ 4١٠1م‏ ظ 


مجموعة الفتناوي الشرعية الصادرة عن قطاع الإفناء والبحوث الشرعية» وزارة 


الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه-‏ 1197م. 
محاضرات في عقد الزواج وآثاره لمحمد أبي زهرة:» دار الفكر العري» القاهرة. 
المحى. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطباعة 
المريةء 167١1ه.‏ ظ 
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مراتب الإجماع, لأبي محمد علي بن حزم عناية: حسن إسبر» دار ابن حزمء 
الطبعة الأولى» /99١م.‏ 

المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية- نشأتها 55 والأحكام الفقهية المتعلقة بباء 
د. معمر موفق الغلاييني» دار عمار» الأردن» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

المشاركة السياسية للمسلمين في البلاد غير الإسلامية» د. نور الدين الخادميء دار 
وحي القلم, الطبعة الأولى» 4 ١٠7م.‏ 

مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية» وجوبها وضوابطها الشرعية؛ د. صلاح الدين 
سلطان» سلطان للنشرء الولايات المتحدة الأمريكية, الطبعة الأولى» 570 اه 5 ٠٠١‏ م. 
معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام, لابن عبد الرفيع التونسي؛ طبع محققًا في 
جزأين ببيروتء بتحقيق: د. محمد بن قاسم بن عياد» 1944١م.‏ . 

المغني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: د. عبد الله التركيء 
ود. عبد الفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتبء الرياض» 511 ١ه-917١‏ م. 
الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» طبعت 
تباعًا في مطابع عدة» على سنوات متفرقة. 

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي د. 5507 
وك وان انق[ انه بلسيس ونون الكقافةه النوعةالفلتعة امنا ةا م 

نظرات في النوازل الفقهية؛ د.محمد حجي؛ منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والنشر والترجمة؛ الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-19994م.‏ 

نباية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام: لأحمد بك الحسيني؛ وقد حقق بكلية 
الشريعة؛ بالرياض؛ عام ١‏ ٠ه‏ للباحث مساعد بن قاسم الفالح. 


1 النية وأثرها في الأحكام الشرعية, د. صالح السدلان. مكتبة الخريجي. الرياض» ٠‏ اه 


7 


الهجرة إلى بلاد غير المسلمين» عماد بن عامرء دار ابن حزمء بيروت الطبعة الأولى» 


ظ 2 تل اعوامايية 
06 ١ه‏ -ة:ة٠‏ 'ام. 
717 وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات 
الغربية» د. صلاح الصاوي. دار الأندلس الخنضراء» جدة. 
خامسا: قواعد الفقه: ظ 


8- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية.لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
دار الكتب العلمية» بيروتءالطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ - 19/17 م. 

6- الأشباه والنظائر لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن» تحقيق: 
حمد بن عبد العزيز الخضيريء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي» باكستان» 
الطبعة الأولى؛ 511 ١ه.‏ ظ 

5- الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١51١ه-١1941م.‏ 
- الأشباه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم » تحقيق: محمد مطيع 

الحافظ» دار الفكرء بيروت» تصوير 19/47١م,‏ عن الطبعة الأولى "507 1ه-19/1م. 
- الأشباه والنظائر. لمحمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل» تحقيق: د. عادل 
ابن عبد الله الشويخ» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» *511١-*94917١م.‏ 
5- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أي عبد الله مالك, لأحمد بن يحيى الونشريسي تحقيق: 
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» دار ابن حزم؛ بيروتء الطبعة الأولى؛ 5171 1ه. ظ 
- تقرير القواعد وتحربر الفوائد لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى» ١174ه-1917/1م.‏ 
-١‏ الحاجة الشرعية حدودها وقواعدهاء لأحمد كافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5 ١57‏ ه. 
7- خاتمة مجامع الحقائق» للخادمي. المطبعة العامرة» استانبول» ٠8‏ 17١ه.‏ . 


المراصع 


116١ 


307"- درر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدرء تحقيق وتعريب: المحامي فهمي 


ا حسينى» دار الكقث العلمية. بيروت. 


4 - شرح الخاتمة» لسليان القرق أغاجيء مطبعة الحاج مرحم البوسنويء استانبول» 
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شرح القواعد الفقهية, لأحمد الزرقاء تحقيق: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق. 
الطبعة الخامسة» 5١9‏ ١ه-‏ /149م. 
شرح المجلة. لسليم رستم بازء دار إحياء التراث العربيء بيروت, الطبعة الثالثة. 
شرح المجلة» للأتاسي» طبعة المكتبة الحبيبية» كانسي رودء باكستان. 
عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية» مسلم بن محمد الدوسريء مكتبة الرشد. 
الرياض. الطبعة الأولىء 57١‏ ١ه-١٠٠٠م.‏ ظ 
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء لأحمد بن محمد الحمويء دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه‏ - 19/06 م. 
الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرىء لعز الدين عبد العزيز بن 
غيل السلام السلمي. » تحقيق: إياد خالد الطباع. دار الفكر المعاصرء بيروت. دار 
الفكرء سورياء الطبعة الأولى» 515 ١ه-1995م.‏ 
قاعدة العادة محكمة, د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسينء مكتيبة الرشدء. الرياض» 
الطبعة الأولى» 5 57١ه-:‏ ١٠٠م.‏ 
قاعدة المشقة تجلب التيسيرء د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء 
الطبعة الثانية» 575 ١ه-6١١٠م.‏ 
قاعدة سد الذرائع وأثر ها في الفقه الإسلامي, د. محمود حامد عثان. دار الحديث؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١١/‏ 5 ١ه-14945١م.‏ 


14- قواعد الأحكام في إصلاح الأنام, عدم الوم ا 


لوليا سه 
لل يا رم 


د. نزيه حماد. وعشان ضميرية» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 57١‏ 1ه-١٠١٠٠1م.‏ 

64- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه. د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 511 ١ه-/1461م.‏ 

75- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها.ء د .صالح بن غانم السدلان» 22 
الرياضء الطبعة الثانية» ١57١ه‏ -1449م. 

/41- القواعد الفقهية النورانية» لتقي الدين عدي عبن لتك ابو تمي الخرايه هرق 
محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» 1799ه. 

4- القواعد الفقهية, د. نجاح أبو العنين؛ طبعة الجامعة الأمريكية المفتوحة 4 ١٠م:‏ 

84- القواعد الفقهية» لعلي أحمد الندويء دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى» ١5٠57‏ ه- ١9/87‏ م. 

- القواعد. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» تحقيق: أحمد بن عبد الله بن 
حميك» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. ْ ظ 

-0١‏ المدخل الفقهي - القواعد الكلية, لأحمد الحجي الكردي. دار المعارف للطباعة» 11799 ه. 

5- المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية» د. عبد العزيز محمد عزام, دار البيان» القاهرة» ١‏ ١٠٠م.‏ 

7- منافح الدقائق شرح مجامع الحقائق» للسيد مصطفى بن السيد محمد الكوز الحصاري؛. 
طبعة دمشق اا ظ ظ 

4- المنثور في القواعد الفقهية» لبدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد الله. 

ظ تحقيق: د. تيسير فائق واجوخيره لع ررد اللرواصرر كار لوازي اريت 

الطبعة الثانية, ٠6‏ 5 ١ه.‏ 

00- - نظرية الضرورة الشرعية, د. وهبة الزحيل. دار الفكرء د مشقء الطبعة الرابعة. 
1ه-/1990. 

1 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية, د. مام ب يي 
المعارفء الرياضء الطبعة الثانية 5٠١‏ ١ه-٠1994م:‏ 


للستت 0 
سادسا: أصول الفقه ومقاصد الشريعة: 


/1- الإبهاج ني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء لعلي بن عبد الكافي السبكي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

4 أثر الاضطرار في | إباحة فعل المحرمات الشرعية. مال نادر الفراء م بيروت» 
الطبعة الأولى» 415 ١1ه-19917م.‏ 

49- أثر العرف في التشريع الإسلامي, د. السيد صالح عوض. دار الكتاب الجامعي. 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١9/0١‏ م. 

7 الاجتهاد الفقهى الحديث. بحث د. وهبة الزحيل» منشور ضمن كتاب الاجتهاد 
الفقهي أي دور وأي جديد. تنسيق محمد الروكيء نشر كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرياط. سلسلة ندوات ومناظرات» رقم 607 الطبعة الأول 1امم. 

١‏ الاجتهاد في الإسلام» لمحمد مصطفى المراغي» دار الاجتهاد. القاهرة. 4ه-1919مم. 

الاجتهاد في التشريع الإسلامي. حمل سلام مدكورء دار النهضة العربية, القاهرة. 
طى 15:05١ه-1986.‏ ظ 

لكا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية, د. . يوسف لكوي دار 0 ار الطبعة 
الثالئة ١ه-1944م.‏ 

8 الاجتهاد في العصر الحاضر ومدى الحاجة إليه. دي اول رسالة ماجستير 
غير مطبوعة بالجامعة الأمريكية المفتوحة. 

م06٠‏ الاجتهاد في فهم النص معالم وضوابط. د. قطب سانوء رسالة دكتوراه غير مطبوعة. 

0 قدمت إلى كلية القانون في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء 1497 م. 

11 - الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. لحسن العلمى» ضمن كتاب الاجتهاد 
الفقهي» أي دور وأي جديدء تنسيق محمد الروكي. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» الطبعة الأولى» 517١ه-19947م.‏ 


2 2 
لملنا ب ححح حي ي ب/0 17 بحسا تايلا وَسيْئِمًا 


- الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي, د. عمار بن عبد الله بن ناصح علوان» دار 
ابن حزم» بيروت. الطبعة الأولى» 575 ١ه-6١50م.‏ / ظ 

” الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 00 ظ 

4 الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميل» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

-"٠‏ أدب الفتوى وشروط المفتى وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء. 
لأبي عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوريء تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» الطبعة الأولى» "517 ١ه-1947١م.‏ 

.١ط آراء المعتزلة الأصولية» لعلي بن سعد الضويحيء مكتبة الرشدء الرياضء؛‎ "١ 
6ه-19460م. ظ‎ 

7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
أبي حفص سامي بن العربي» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
لكام ظ 

7- أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: أبي الوفاء 
الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 6ه-119م. 

5 "- أصول الفقه الإسلامي» د. زكريا أحمد البري» دار الطباعة الحديثة» نشر دار النهضة. 
القاهرة» ١9/75‏ م. 

6*- أصول الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشق, الطبعة الأولى؛ 

ظ ظ 15ه-1985م. 00 

7*- أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: فهد بن محمد 
السدحانء مكتبة العبيكانء الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه-11948م.‏ ظ 


المراجسع 1530 


7- أصول الفقه. لمحمد أبي زهرة:» دار الكتاب العربي» القاهرة. 

> اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» عبد ال رحمن السنوسيء دار ابن الجوزي» 
الدمام؛ الطبعة الأولى» 5 57 ١ه.‏ 0 

9- الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» ت: محمد رشيد رضاء 
الناشر: دار المعرفة» 2-١57‏ 19/47١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعيء تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعدء دار الجيل» بيروت» 191/7 م. 

7١‏ الإفتاء عند الأصوليينء د. محمد أكرم؛ رسالة مخطوطة مقدمة للحصول على درجة 
الدكتوراة» قسم أصول الفقه» كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر. 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف, لولي الله الدهلويء دار النفائس» بيروت» 
١ه-19817م.‏ 

771- أنوار البروق في أنواء الفروق» لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: د. على جمعة 
محمدء د. محمد أحمد سراجء دار السلام, القاهرة» الطبعة الأولى» ١0ه‏ ١١٠1م‏ 

4 البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: 
د. عبد العظيم الديب» دار الأنصار» القاهرة. 

65> تاريخ الفتوى ني الإسلام وأحكامها الشرعية» للينة الحمصيء دار الرشيد» دمشق» 
الطبعة الأولى» 1197م. ظ 

7" تأصيل فقه الأولويات دراسة مقاصدية تحليلية» د. محمد همام ملحم. دار العلوم, 

عَّانء الأردن» الطبعة الأولى» /١٠7م.‏ 
7" التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه. د. عايض الشهراني؛ دار 
كنور إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 
تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» /11"9١ه.‏ 


م ده 


1 تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة يقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد. 
لمحمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت» ط 7 550١‏ 1ه-1981م. 

. تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية: د. إسماعيل كوكسالء مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ -1 ٠ 
/.م50١-ه1‎ 47١ الطبعة الأولى»‎ 
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درك تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية» محمد أردوغان» مَدكُيورات وقف كلية الإلهيات» 
بجامعة مرمراء اسطنبولء الطبعة الثانية»5 ١99‏ م. ظ 

7 تغير الأحكام. د. سها سليم مكداش. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 57/7 ١ه.‏ 

7”3377- تغير الظروف وأثره في تغير الأحكام, د. عم المنسيء دار السلام» القاهرة 
الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 

تغير الفتوى بتغير الحال في الشريعة الإسلامية: لسيد إبراهيم دروينش» رصالة دكتوراة 
مخطوطة بكلية الشريعة والقانون. جامعة الأزهر, القاهرة» 5٠5‏ ١ه-1487م.‏ 

06- تغير الفتوى, د. محمد عمر بازمولء دار الهجرة. السعودية» الطبعة الأول 416١ه.‏ 

”ا التقربر والتحبير شرح التحرير, لمحمد بن محمد بن أمير الحاج» دار الفكر» /17 5 ١ه-”199م.‏ 

733- التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق: مفيد محمد 
أبي عمشة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة: الطبعة الأولى» > ١ه-1986م.‏ 

م التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول. لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
تحقيق : د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبغة الأولى ٠‏ 59ه. 

4- تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» مطبعة الحلبي» 0١‏ 11ه. 

ا تيسير علم أصول الفقه. لعبد الله بن يوسف الجديع؛ توزيع مؤسسة الريان» بييروتء 

ظ الطبعة الثالثق, 576 ١ه-4‏ ٠٠م‏ . ظ 

١‏ الثبات والشمول ني الشريعة الإسلامية» د. عابد بن محمد السفياني» دار الفرقان, 

الطبعة الأولى» 8 ١‏ اه - /198م. 
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5- ححة الله البالغة, لشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. نحقيق: السيد سابق» 
دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ -0١٠1م.‏ 

7- حجية السنة, للشيخ عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
هيرندن. الولايات المتحدة الأمريكية» ط معادة» 5١6‏ ١ه-9960١م.‏ 

11 حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة: د. لاسو لمم 
الرياضء الطبعة الأولى» /57١ه.‏ 

*- الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية:؛ د. وااو 
النفائسء الأردن. الطبعة الأولى» 5 (ه-ا١٠5م.‏ 

5“- الحيل في الشريعة الإسلامية» د. محمد عبد الزقانت بحيري» مطبعة السعادة» القاهرة. 

3غ 7- دراسات في الاجتهاد وفهم النصء د.عبد المجيد محمد السوسوه. دار البشائر الإسلامية, 
بيروت» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه-7١١7م.‏ 

-٠‏ الرخص الشرعية؛ أحكامها وضوابطهاء د. وهبة الزحيلي» دار الخير» دمشق» الطبعة 
الأولى» *1511ه-19917م. 

4 الرد على من أخلد إلى الأرضء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
تحقيق: خليل عيسىء دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ 

- الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

01 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته» د. والح ب عد رطا عبد 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الكتاب الثلاثون» الطبعة الأولى؛ ٠7‏ اه 

707 روضة الناظر وجنة المناظر, لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي, تحقيق: د. عبد العزيز 
عبد ال رحمن» نه حابظة انلك عد العزيب الرياض. الطبعة اا 154ه9490ام. 000 

0 7- سبل الاستفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفقهيء د.وهبة الزحيلء دار المكتبي 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى» ١57١ه-١١٠7م.‏ 


8 سجحك سسيي بس جح سسب و فمَم لبأ 00 0 


تيبي لطن كرياعبي سومار ابي اليو يبري 01111 
1115امم. 

060- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين عبد ال رحمن الإيجي. تحقيق 
محمد حسن محمدء دار الكتب العلمية» بيروت. طلا 5؟:5١اه-ة٠‏ م 

57075 د شرح الكوكب المنير» لمحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي» تحقيق: د. محمد الزحيل. 
د.نزيه حماد» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية. 51١4‏ ١ه-/9491١‏ م. 
0ن لإسلامي» بيروت» ا : لمانا 

4- د شرح المحلي على جمع الجوامع: لابن السبكي. مع حاشية البناني» دار الفكرء 187م-5١‏ اه 

48 شرح تنقيح الفصول. لشهات الدين القرافي. المكتبة الأزهرية للتراث,. القاهرة. 
الطبعة الثانية» 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

-"٠‏ شرح جمع الجوامع؛ لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» ومعه حاشية العطار» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

1 شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين» طبع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» 
ال 
ود الستن الركر موسا الزبالا يرنه الي ارقي عفاي 

الثلالن صفة الفتوى والمفتي وال مستفتي. لأحمد بن حمدان الحنبل. تحقيق: محمد ناصر الدين 

ظ الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان» الطبعة الثالئق /91 8١ه.‏ 2 

3615 صناعة الفتوى وفقه الأقليات» د. عبد الله ابن الشيخ المحفوظ ابن بيِّهء دار المنهاج» 
جدة. الطبعة الأولى» 5748 ١ه‏ -17١٠1م‏ 

65”- الضروري في أصول الفقه. لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيدء تحقيق: جمال الدين 
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المراجيع 


العلويء دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولى» ١1995‏ م. 

57*- الضوابط الشرعية للإفتاء عند الأصوليين» د. عبد الحي عزب عبد العال» مطبعة 
الغ القاهرق ١857١ه-0٠0٠50م.‏ 00 

17- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء المكتبة 
الأموية» دمشقء الطبعة الأولى» 7/5١ه‏ -1977م. 

- ضوابط تيسير الفتوى» والرد على المتساهلين فيهاء د. محمد سعد بن أحمد اليوبي» دار 
ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى» 575١ه‏ 0 

4- طرق الكشف عن مقاصد الشارع. د. نعمان جغيم, دار النفائس» الأردن» الطبعة 
الأول» 1577ه-7١٠١1م.‏ 

اا العرف والعادة في رأي الفقهاء. للشيخ أحمد فهمي أبي سنة» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١1ه-1197م.‏ 

"0١‏ علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. د. عبد الله بن بيه مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلاميء لندن, الطبعة الثانية /571 ١ه-”١٠1م.‏ 

1- علم أصول الفقه. لأحمد إبراهيم» دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الثالثة» ١91/9‏ م. 

ا علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلافء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» الطبعة الثامنة. 

4- علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين الخنادمي» مكتبة العبيكان, الرياض»ء الطبعة 
الأول ١؟57١ه.‏ 

00 عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» لمحمد سعيد الحسيني» عناية: حسن السماحي 
سويدانء دار القادري» دمشقء الطبعة الثانية» 51١4‏ ١1ه-/991١.‏ 

7- الفتوى أهميتها وضوابطها وآثارهاء محمد يسري» طبع جائزة نايف بن عبد العزيز 
آل سعودء الطبعة الأولى» 517/8 ١ه-/ا١٠١1م.‏ 

1" - الفتوى بين الانضباط والتسيب» د. يوسف القرضاويء دار الصحوة: القاهرة» الطبعة 
الأولى» 5٠4‏ ١1ه-19/8/8م.‏ ظ 


أ و 


7 الفتوى فق الإسلام, محمد حمال الدين القاسمى. نحقيق: محمد عبد الذكن القاضى: 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأو لم505 1ه-1945م. ‏ 
4- الفتيا ومناهج الإفتاء» د. محمد سليان الأشقرء دار النفائس» الأردن. الطبعة الثالشة 


6ن 


15ه-19917م. 

-٠‏ الفصول في الأصول. امورو قالطال م د.عجيل جاسم النشمي. 
مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ ظ 

-١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
اللكنوي, تحقيق: عبد الله محمود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١م‏ 
01م 

7- القواعد الأصو لية عند ابن تيمية» د. محمد التمبكي الهاشمي, الطبعة الأولى» دار 
الرشد» 579١ه.‏ 1 [ 

17- القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات: د. الجيلالي المريني: 
دار ابن القيم» الدمام» دار ابن عفانء القاهرة» الطبعة الأولى» 0 51١ه-5‏ ١٠٠م.‏ 

4- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. عرض ودراسة د د. عبد 0 الكيلاني» 
دار الفكر دمشق. ١57١ه‏ 2 00 ظ 

6 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, لعلاء 5000 
البخاري, تحقيق: لا ل ري ا 
14ه-1990م 000 ظ ظ 

5885- اللمع في أصول الفقه. لاسو ان انه عق لفن 555 ظ 

02030 ديب مستو» ويوسف علي بديويء دار الكلم الطيبء ودار ابن كثير» دمشق. الطبعة 
الأولى» 151ه-1440م. 

/1- مباحث الحكم عند الأصوليينء محمد سلام مدكورء المطبعة العالمية» مصرء 1١9717‏ م. 


١ __----  - المراجع6‎ 


محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي؛ د. محمد يوسف موسىء دار الكتاب العربيء 
القاهرة,» ١9060‏ م. 

89- محاضرات في مصادر الفقه الإسلامي (الكتاب والسنة)» لمحمد أبي زهرة» مطابع دار 
الكتاب العربيء القاهرة» 11"1/0١ه.‏ 

5 المحصول ني أصول الفقه. للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي» تحقيق: حسين علي 
البدريء دار البيارق» الأردن, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-1999١م.‏ 

-١‏ المحصول ني علم الأصولء لأبي عبد الله محمد بن عمر» فخر الدين الرازي» تحقيق: 
طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»ء الطبعة 
الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

المختصر في أصول الفقه. لعلاء الدين على بن محمد المعروف بابن اللحام؛ تحقيق: د. محمد 
مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة؛ الكتاب التاسعء 5٠5‏ ١ه-٠19/8م.‏ 

4- مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لي عمرو عثان بن عمر 

بن أبي بكر المعروف بابن الحاجبء تحقيق: د. نذير حمادوء دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» /1471ه-5١٠5م.‏ ظ < < 

5“ مدى تغير الأحكام بتغير الجهات الأربع (الزمان والمكان و الأشخاص والأحوال). 

. د. عبد الله ربيع؛ وزارة الأوقافء الإدارة العامة لبحوث الدعوة. 
05 المدخل الفقهي العام» للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار 9 كين الما 
ظ الأولىء 514 ١ه‏ -1998م. 
4ع المدخل إلى فقه النوازل» أ.د. حسين مطاوع الترتوري» مؤسسة الاعتصام. 
417- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» دار عمر بن الخطاب» الإسكندرية. 
نات مشكل درام شرم الاؤس اكب وروانع ا لقركا بع نكف رونت العامة 
الطبعة الأولى» ١51١1ه-1441م.‏ ظ 


سد + اسة ا/3 4 1 111 رب 

تاوزن اسع 

ظ ش 848- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء لمحمد الأمين بن فيزن المختار الجكني 
الشنقيطيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

٠5‏ المستصفى ني علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
المدني» القاهرة. ظ وا 

- مصادر التشريع الإسلامي فيا لاانص فيه. لعبد الوهاب خلاف. دار القلمى الكويت» 
الطبعة السادسة» ١415‏ ه- 1881م. : 

7٠خ‏ - المصلحة في التشريع الإسلامي. د. مصطفى زيدء عناية وتعليق: محمد يسريء دار اليسرء 
القاأهرة. ظ 

-٠4‏ معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» د. علاء الدين حسين رحال» 
دار النفائسء الأردنء الطبعة الأول 577 ١ه-7١٠1م.‏ 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريء تحقيق: 
مجموعة من الباحثين المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» 184١ه-‏ 
5م 00 ظ ظ 

2-851 المغني في أصول الفقه. لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي» تحقيق: محمد 

ظ تور قا مرك لصف العلمى ناد تانق بطافينة أن لزي القليطة الأرلنه 258ل ظ 

- مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر ابن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» 
قرطاج» الطبعة الثالثة» ١19484‏ م. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد اليوبي» دار 
الحجرة, الرياضء الطبعة الأولى» 514 ١ه-994/8١‏ م. 

4- مقاصد الشريعة ومكارمهاء لعلال الفامي» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الخامسة» 1991 م. 


شين 


المراجع 


-٠‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالم» المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه-9945١م.‏ 

-١‏ مقاصد المكلفين فيها يتعبد به لرب العالمين» د. عمر سليان الأشقرء مكتبة الفلاح» 

ظ الكويتء الطبعة الأولى» ١٠115١ه-1981م.‏ 

5 -المنخول من تعليقات الأصولء. لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار 
الفكر دمشقء الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه-٠19/8١م.‏ 

1 5- منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة» د. أسامة عمر سليان 
الأشقرء دار النفائس» الأزذق اليه لاون اعد كم 

64- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة د.مسفر بن علي القحطاني» دار 
الأندلمى قفرا نحنف الطحة الأرل 11 اود آم ظ 

65- الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ومعه 
تعليقات: الشيخ عبد الله دراز» عناية: محمد عبد الله دراز» دار المعرفة» ببيروت. 

5 - ميثاق الإفتاء المعاصرء محمد يسريء دار اليسرء القاهرة» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه-‏ 
0م ظ ظ ظ 

١‏ 4- نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» مطبعة فضالة؛ ا مغرب. 

- نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. لابن عابدين» ضمن مجموعة رسائل 
ابن عابدين ‏ 2 

48- نظرات في أصول الفقه. د. عمر الأشقرء دار النفائسء؛ الأردن» الطبعة الأولى» 
849ه-19114م. 

- نظرية التقعيد الأصولي, د. أيمن عبد الحميد البدارين» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5717 ١ه-١٠1م.‏ 

-١‏ نظرية القاصد عند الإمام الشاطبي, لأحمد الريسونيء الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 


ولزن لكام 
حَيْم 0 حَليْلاً وَكريمَا 


)1 
الطبعة الثانية» ١5‏ 5١ه-‏ 1497١م.‏ 

7" 4- نهاية السول شرح منهاج الأصول. لجال الدين عبد الرحيم الوق فيكت 
الكتب عن جمعية نشر الكتب العربية» القاهرة 5 7١ه.‏ 

سابعا: كتب التاريخ والسير: 


51 - البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن 
لتركي؛ دار هجر الطبعة الأولى؛ 619 ١ه-‏ /1981م. . ظ 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم» تحقيق: شعيب» وعبد القادر الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 0 :٠/‏ اه 0 ظ 

0- سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: مجموعة 
فلن كار الباحن موس ال 7 

57- ضحى الإسلام» لأحمد أمين, الهيئة المصرية العامة للكتاب» /1991م. 

ثامنا: كتب الرجال والتراجم والطبقات: 


573 - الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت,. الطبعة الأول» 5١7‏ ١ه.‏ 

- الأعلام؛ لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة. 7١١٠م.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» مطبعة 
السعادة:» القاهرة, الطبعة الأول. /5١ه.‏ ظ ظ 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر, الطبعة الثانية» 1799١ه-191/5م.‏ 

-4١‏ تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

75- ترتيب المدارك و وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, للقاضي عياض بن موسى 


المراججعه ‏ ------ - - - ب 0188 


اليحصبي البستي» تحقيق: مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف المغربية» الطبعة 
الثانية» “507 ١ه-‏ 19/7 م. ظ 

57 - تقريب التهذيب. للحافط أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار 
الرشيدء حلب. الطبعة الثالثة» 41١١‏ ١ه-19941١م.‏ 

4 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي» 
تحقيق: د. عبد الفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة الثانية» "511 ١ه- ١997‏ م. 

66> الاياج لاعت ف معرفة أغنان طلاء امدعب لإبزاغيم :ينثو الدين اعرف 
بابن فرحون المالكيء تحقيق: محمد الأحمدي أبي النور دار التراث» القاهرة. 

5- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي, تحقيق: 
د. بكر أبو زيد» ذ. عبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 
5آه-1945م. 

ضددت - شجرة التور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن غلوف» المطبعة السلفية: 
القاهرة» 159١ه.‏ 

- شذرات الذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري المشهور بابن العماد» تحقيق 
محمود الأرناؤوطء دار ابن كثير» دمشق, الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه-1985١م.‏ 

4- طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي.» تحقيق: د. محمود 

محمد الطناحيء د.عبد الفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة الثانية» 517 ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية» لتقي الدين ابن قاضي شهبة» عناية: د. الحافظ عبد العليم خان. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدرآباد الطبعة الأولى» 1749ه-191/4م. 

-١‏ طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء دار الرائد العربي» بيروت» 

لبنان» الطبعة الأولى» ٠199م.‏ ظ 
5 - طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنرويء تحقيق: سليهان بن صالح الخزي» مكتبة 


1/١1‏ 27[ لصي ,تايزلا وتلا 


العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» /1511ه-19191م. 

7 5 - طبقات النسابين» د. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 
/ 5 1ه-194810م. ظ 

4 الفوائد البهية في تراجم الحتفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» دار المعرفة» بيروت. 

5 - الفوائد البهية في تراجم فقهاء الحنفية» لمحمد بن عبد الحي اللكلنوي المندي الحنفي. 
المتوى (5١72١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد 
عوامة» وأحمد محمد نمر الخطيبء دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 
القرآن» الطبعة الأولى» "511 ١1ه-1997م.‏ 

؟ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشدء 5١٠١‏ ١ه-٠149م.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ومعه ذيل 
ميزآن الاعتدال. لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين: العراقي» تحقيق: على محمد 
عوضء وعادل أحمد عبد الموجود» وعبد الفتاح أبي 0000 الكتب العلمية» 
ررح لبنان» الطبعة الأولى» 515 ١ه- ١5960‏ م. 

4- نزهة الخواطر وببجة المسامع والنواظر: لعيد ا حي ابن فخر الدين الحسيني: دار 
ابن حزم, بيروت. الطبعة الأولى» 57٠١‏ ١ه-19494م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان. تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» ببروت. 

تاسعا: مراجع عامة ومتنوعة: 

١‏ 6 - الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين محمد بن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثة» 51١9‏ ١ه-999١م.‏ 


المراجع /ا ١‏ 


7 - أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» دار أولي النهى» الرياض» الطبعة 
الثانية» 51١57‏ ١ه-14917١م.‏ 

07 5 - إيطال الحيلء لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري المعروف بابن بطة» تحقيق: 
زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثالثة. 

14 - ابن باديس حياته وآثاره. جمع ودراسة: د. عمار طالبي» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» الطبعة الثانية» "1/7١م.‏ 

هع - الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسحد الجامعة» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتنة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه-١٠٠١١م.‏ 

7- أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق 
العاروري» رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الأولى» 514١ه‏ - ١991‏ م. 

/اه ؛ - أحكام التأمين في القانون والقضاءء د. أحمد شرف الدين» جامعة الكويت»ء الطبعة 
الأول 5٠7‏ ١ه.‏ 

- أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي» دار 0 للتوزيع والنشرء 
الرباط» الطبعة الرابعة» ١995‏ م. 

84- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق: د. محمد يوسف مويس. د. على عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
48ه-:1100مم. 

.م159٠0-ه١55٠١ أزمة الحوار الديني» لجمال سلطان. دار الصفاء القاهرة» الطبعة الأولى»‎ -١ 

5 - أزمة كوسوفا بين الذاكرة والأزمة الراهنة» د. نادية مصطفى» ضمن بحوث تقرير 
أمتي في العالمء عام ١999‏ م. 

7 :- أسباب اختلاف الفقهاءء لعلي الخفيف, دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» 


04 


جد 1 اتح ا 1 اج 
5ه-19945م ظ 

5- الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سبعوةة المديتة المنوزة الظبعة الأو 441 اه ظ 000 

0- الإسلام ني الصين فهمي هويديء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

57- الإسلام والأقليات- الماضي والحاضر والمستقبل» د. محمد عمارة» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة» الطبعة الأولى» 577١م‏ "7٠١7م.‏ 

-١/‏ الإسلام والعلمانية وجها لوجه؛ د. يوسف القرضاوي؛ مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 
السابعة» /1991م. ظ ظ 

4- أصول القانون الدولي الخاصء د. محمد كمال فهميء مؤسسة الثقافة الجامعية, 
الإسكندرية» الطبعة الثانية» 19917م. 

5 - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 
06١ه-‏ 0ام. ظ < 

الأقليات الإسلامية في العالم» د. محمد علي ضناوي. مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. الطبعة الأولى 7١51١ه..‏ 

4١‏ - الأقليات الإسلامية في العالم اليوم؛ د. علي الكتاني» مكتبة المنار» مكة المكرمة» الطبعة 


الأولى» /198م. 7" < 
7- الأقليات الإسلامية في جنوب الباسفيكى. أحمد السيد تقى الدين» مطبعة الأزهر 
م2 


27 - أمتنا بين قرنين» د. يوسف القرضاويء دار الشروقء القاهرة الطبعة الثانية» 577١م‏ - 
١٠آم.‏ ظ 
6 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة, 


المراجع 6 ا -_- ل سج 1| 


لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» عالم الكتب, بيروت 7٠5١ه-‏ 1987م. 

0- أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم, د. عبد الله الطريقيء دار الفضيلة» الرياض» 
الطبعة الثانية» 576 ١ه‏ 

7- أوضاع الأقليات والجاليات الإسلامية في العالم د. مجدي الداغرء دار الوفاءء 
المنصورة» مصرء الطبعة الأولى» 575 ١ه-”١٠٠م.‏ 

1 - نبديل الجنسية ردة وخيانة» لمحمد بن عبد الكريم الجزائري» الطبعة الثانية» ١9907‏ م. 

- تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم. د.صلاح الصاويء دار الإعلام الدولي» الطبعة 
الأولىء 5١5١ه-1945١م.‏ ظ ظ 

49- التعالم وأثره على الفكر والكتاب. ضمن المجموعة العلمية للدكتور بكر أبي زيد. دار 
العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام؛ د. عدنان علي 
النحويء دار النحوي للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ 

0١‏ التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة. سو رحمن هدايات» 
ترجمة: محمد عبد الرحمن مندورء دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى» ١‏ ١٠7م.‏ 

57- التعريفات. للجرجانيء محقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأول 6٠5١اه‏ 2 

587 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء لمحمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 

حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» /01٠5١ه-1917/87م.‏ 

14- جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: حسن أبي الأشبال 
الزهيريء دار ابن الجوزي. الدمام, الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه-9945١م.‏ 

5- جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومهاء د. صلاح الصاويء دار الصفوة» القاهرة» 
الطبعة الأولى. ٠9‏ 5١ه.‏ ظ 


21 لكام ]مم 
لقن سي سحتب بحسني عترم م سَايِيْلاً وَكَطييمًا 


7- الجنسية في التشريعات العربية المقارنة» فؤاد عبد المنعم رياضء معهد البحوث 
والدراسات العربية 00ام. 

17- الحكم الشرعي بين العقل والنقل؛ د. الصادق الغرياني» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
6م 0 ظ 

- حوار حول مشكلات حضارية: للدكتور محمد سعيد البوطيء الدار المتحدة» دمشق 
الطبعة الثالثة ١551١ه.‏ 00 

4- خصائص الشريعة الإسلامية» د. عمر الأشقر, مكتبة الفلاح» الكويت» ط١»‏ 177ه. 

5- خلاصة التشريع الإسلامي؛ لعبد الوهاب خلاف. دار القلم» الكويت. 

-0١‏ درء تعارض العقل والنقلء لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالء جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض» الطبعة:الثانية» ١51١ه-‏ 
١1م.‏ 

75- الدين والسياسة؛ تأصيلٌ وَرَدٌّ شبهات» د. يوسف القرضاوي. مطبوعات المجلس 
الآوروبي للإفتاء» الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 


ازذد +- الدعوة إلى الإسلام أحمد المحمود. من منشورات حزبت التحرير الإسلامى دار الأمة 


للطباعة والنشر. بيروت. 
16- شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني» جابر إبراهيم الراوي» دار مجدلاوي؛ عّانء 
الطبعة الأولى» ”1991 م. ظ 


0 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائى» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الرابعة» 515 1ه-19960١م.‏ 

57- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» خرّج أحاديثه: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامى» بيروت,. الطبعة الأولى» /1179ه. 


١91١ 


. ا مراجع 


/1- شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان» د. يوسف 
القرضاويء المكتب الإسلاميء بيروت» 191١ه‏ 1917م 

4- صفحات من تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك. عبد الله مبشر الطرازيء كلية الآدابء 
جدة» 517 1ه-1997م. 

5ب السؤاعق الرسلةاهل المهيية والنظلة لشمس الدين نه .بن اي بكر ابن قيمع 
الجوزية» تحقيق: علي محمد الدخيل» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة» /51١ه-‏ 
م ظ 

- صيد الخاطر لابن الجوزي» تحقيق: د. سيد الجميلي» دار ابن زيدون» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1505ه-1985م. 

-١‏ الطرائف الأدبية» لعبد العزيز الميمني» لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١17‏ م. 

العالم الإسلامي اليوم» د. عادل طه يونسء مكتبة ابن سيناء القاهرة» 114٠‏ م. 

-ه١5٠ العالم الإسلامي اليوم؛ محمود شاكرء دار الصحوة. القاهرة» الطبعة الأولى»‎ - 5 ٠٠ 
0م ظ‎ 

24- العام الإسلامي؛ محمود شاكر» المكتب الاسلامي بيروت» الطبع الثاني 408 1ه 

06- - علم السياسة؛ محمد نصر مهناء دار غريب الحديثء القاهرة. 

- العلمانية» نشأتبا وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة؛ د. دا 
الحوالي» دار الهجرة. 

07 - فتاوي الشيخ على الطنطاوي, جمع وترتيب: مجاهد ديرانية» دار المنارة» جدة» الطبعة الثالثة. 

-- فقه النوازل وقيمته التشريعية والفكرية» د.حسن الفيلالي» بحث مقدم لشعبة الدراسات 
الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامع سيدي محمد بن عبد الله فاسء 
4ه وبحثه في ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى 
نباية القرن الخامس للهجرة؛ عام 5١5‏ ١ه.‏ 


حفن 


قبت 

48 الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزيء الدمام. لل درق 1111م 

-ه١1178٠١ فلسفة التشريع الإسلامي. صبحي المحمصانيء دار العلم للملايين» بيروت»‎ -٠ 
0م الطبعة الثالثة.‎ 

.م١٠٠١١ في فقه الأقليات المسلمة: د. طه جابر العلوان» نمضة مصرء‎ -١ 

77 2- القانون الدولي الخاصء أحمد مسلم مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» 1407م. 

07- قضايا إسلامية معاصرة. د. . عبد الشافي غنيم, د. رأفت غ: غنيمي» عالم الكتب» بيروت» 
وام ظ 

64- قضايا الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية» د. محمد الشحات الجندي. سلسلة 
فضايا إسلامية صادرة عن وزارة لوقاف 6 2 0 الإسلامية. 
الطبعة الأولى» 9 57١ه.‏ ظ 

65- كتاب الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د.عبد الله بن عمر 
الدميجيء دار الوطنء الرياضء الطبعة الثانية, ١57١ه-1989م.‏ 22 

71- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد علي التهانوي, تحقيق: د. علي دحروج 
مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1997م. ظ 

017- تيا امي اكب واللبون بيات بيني نزي ناج نيا 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- محنة الأقليات المسلمة في العالمء 0005 السان. الأمانة العامة للجنة 

. العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف. ظ 

4- محنة الأقليات المسلمة في أوروباء د. محمود عبد الرازق» القاهرة» مطبعة أولاد عبد العال 
5م 

- مختصر الصواعق المرسلة. لابن القيم» اختصره الشيخ محمد الموصلي» دار الكتب 


اااي 


العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى» 5٠0‏ ١ه.‏ 

-١‏ مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» لعبد الرحمن بن أبي شامة» ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية. ظ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي, دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
11 ه1918 م. ظ ظ 

7 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» تحقيق: 
د. عبد الله التركي؛ مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» ١0٠5١ه-‏ ١19/8١م.‏ 

4 المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» د.بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 

0-المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية» لعبد المنعم عبد الغفور حيدر» رسالة 
دكتوراه مخطوطة بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى؛ 577 ١ه.‏ 

57- مسلمو أوروبا والمشاركة السياسية ملامح الواقع وخيارات التطوير. حسام شاكر 
بحث ضمن المجلة العلمية للمجلس الآوروي للإفتاء» العدد »١١-١١‏ الجزء الثاني» 
ام 

- المسلمون تحت سيطرة الشيوعية» الأستاذ محمود شاكرء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة ٠57‏ 5١ه.‏ ظ < 

- المسلمون فى تايلاند» رسالة ماجستير» حسن عبد القادر» قسم الثقافة الإسلامية» 
كلية التربية جامعة الملك سعود. الرياض. 

48- مشكلات الدعوة إلى الإسلام في مجتمع الأقليات المسلمة في أوروبا وعلاجها. 
د. توفيق السديري» رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

٠‏ - معالم ني أصول الدعوة محمد يسريء دار اليسرء القاهرة» الطبعة الثالثة 4579١ه- ٠ ١8‏ 7م. 


22 َذغ) اليا 
ًَ 43 0( 0-1 ره 0 0 
01 مسب ظ حفيمل يي 0 : سَامِئُلاً وَتَطِرَييمًا 


-١‏ معجم العلوم السياسية الميسر لأحمد سويلم العمريء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. ١9/6‏ م. 

5 - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

7- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
تحقيق: علي حسن عبد الحميد الحلبي» دار ابن عفان الطبعة الأولى» ١497 -ه١ 5 ١5‏ م. 

4 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠65‏ ١ه-19/86م.‏ 

0- مفهوم الفقه الإسلامي. لنظام الدين عبد الحميد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» ؟ 5٠‏ ١ه-19/85م.‏ 

7 المقدمة. لعبد الرحمن بن خلدون. دار القلم» لبنان» الطبعة الخامسة» ١4/5‏ م. 

- ملحمة البوسنة وال هرسك الجريمة الكبرى؛ د. عدنان علي رضا النحويء دار النحوي 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى, 517 1ه-1497م. - 

- الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق: أمير على مهناء 
وعلي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه‏ -1997م 

4- منهاج السنة النبوية. لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
1 شاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياضء الطبعة الأولى» 5٠”‏ ١ه-19/7م.‏ 

4- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان على حسن. 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» 51 ١1ه-19497م.‏ 

-0١‏ منهج التشريع الإسلامي وحكمته. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, الجامعة الإسلامية: 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية. 

5 - مواطنون لا ذميون» الأستاذ فهمي هويديء دار الشروقء القاهرة» الطبعة الثالثة, 
1ه-1944م. 
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5 0- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» لتقي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» دار صادرء بيروت. 

5 6- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف: د. مانع بن حماد 
الجهنيء دار الندوة العالمية للشباب, الطبعة الثالئة» 51 ١ه.‏ 
5 - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» للشيخ مصطفى 
صبريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١‏ ٠5١ه-١/19م.‏ 
7- نحو ثورة في الفكر الديني. د. محمد النويبي» دار الآداب؛ بيروت» الطبعة الثانية» 
14م ظ 

1 0- نحو فقه جديد للأقليات», د. جمال الدين عطية» دار السلام» القاهرة» الطبعة الثانية. 
ه-ا١٠1م.‏ 

0- نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون» د.عبد الناصر موسى أبو البصل» دار 
النفائس» الأردن, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

4- نوازل التاريخ والمستقبل» د.عبد الكريم غرايبة» مكتبة الرأي؛ المؤسسة الصحفية الأردنية. 

-هموم الأقليات المسلمة في العام - رصد تاريخي وتوثيقي لأوضاع الأقليات المسلمة 
وجهود المملكة في خدمتهاء د. عبد المحسن بن سعد الداود, الهيئة العامة للكتاب. 
الرياض». "511 ١ه-11947م.‏ 

5 واقعنا المعاصرء لمحمد قطبء مؤسسة المذينة» جدة» الطبعة الثانية» 8 5 1ه-/19/1م. 

- الوجيز في جغرافية العالم الإسلامي» د. محمد محمود الرياني» دار عالم الكتبء الرياض. 

007- يوميات هرتزلء تحرير رفائيل باتاني» ترجمة: هاري زون؛ مطبعة هرتزلء نيويورك ١1171م.‏ 

عاشرا: مجلات ودوريات ومؤنمرات: 

5 06- أثر إسلام أحد الزوجين في التكاح. د. محمد عبد القادر أبو فارس» ضمن بحوث 
المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء» العدد الثاني ذو القعدة 577 ١ه-‏ يناير ٠ ٠7‏ 7م. 


للقن 


فذاق لاكوامفية 

حبر سَائِيْلا مَكبينًا ‏ 

060- أثر الفتاوي والنوازل في إثراء الفقه الإسلامي؛ مقال لمحمد فاروق نبهان. مجلة 
الفيصل. عدد"/71» حمادى الآخرة ١57١ه.‏ 

7-الاجتهاد ني النوازل» د. محمد حسين الجيزاني» بحث في مجلة العدل. عدد رقم 2١9‏ 
رجب 575١ه.‏ 

/01 0- الاجتهاد. بحث للقي الفاضل ابن عاشور. 5 في كتاب المؤتمر الأول مجمع 
البحوث #الاسلا بالقاهرة. ‏ 

0- يبظ 
بحوث مؤتّر الأقليات الإسلامية في العالم ظروفها داف آلامها وأمااء دار 
الندوة العالمية» 57٠‏ ١ه-1149م.‏ 

15- استحالة النجاساتء د.محمد محمود الحواري, أعمال الندوة الفقهية الطبية المنعقدة 
بالكويت في الفترة من 5-77 7/ 0/ 19440 م. ظ 

الأسرة المسلمة في أوروبا بين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة, د. أحمد 
جاء بالله» بحث في المؤتمر الدولي للوسطية» الطبعة الأولى» /471١ه-5١٠7م.‏ 

-١‏ إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه. د. . عبد الله الجديع» ضمن بحوث المجلة العلمية 
للمجلس الأوروبي للوفتاء. العدد الثاني ٠٠7‏ 7م. 

5- إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه» لفيصل مولويء ضمن بحوث المجلة العلمية 
٠‏ للمجلس الأوروبي للإفتاء» العدد الثاني 7٠7م.‏ . 

27- الإسلام في المند. مقال بمجلة منار الإسلام» العدد السابع» ١91915‏ م. ظ 

4)- الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير المسلمة, 
د. محمد أبو الفتح البيانوني» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد 
السادس غرم 21517 

6- أضواء على التربية والتعليم لدى الأقلية المسلمة في الولايات ا ة الأمريكية, 
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د. كمال كامل عبد الحميدء ضمن بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العالم ظروفها 
المعاصرة» آلامها وآمالحاء دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 7١‏ ١ه-1449١م.‏ 
7- الأعمال والوظائف. وأثر الظروف المعيشية في الغرب في حلها وحرمتها.د. محمد 
عث مان شبيرء بحث مقدم إلى الدورة الرابعة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بالقاهرة ١٠١٠م.‏ 
17 الأقليات الإسلامية في الغرب. د. محمد بشاري» بحث بمجلة المجمع الفقهي 
الإسلاميء العدد السادس.ء الجزء الرابع» الطبعة الأولى» 55 7١ه-96١٠1م.‏ 
- الأقليات الإسلامية» المشكلات الثقافية والاجتاعية. د.حمال الدين محمد محمود. 
مطبوع ضمن بحوث: الأقليات المسلمة في العالمء ظروفها المعاصرة: آلامهاء وآمااء 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 57١‏ ١ه.‏ 
48 الأقليات المسلمة في آسيا وأسترالياء سيد عبد المجيد بكر العدد 217 مجلة دعوة 
الوه عتادرة عزو زابظة العام الإتلاني اومس 11م 
-٠‏ اغبيار الاتحاد السوفيتي» مجلة مستقبل العالم الإسلامي» مالطاء العدد الخامس ١197‏ م. 
-١‏ الأهلية وعوارضهاء بحث للشيخ أحمد إبراهيم» مجلة د الاقتصادية عدد " 
السنة الأولى ١1917م. ‏ 
7- البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية في العالم المعاصرء غلاب محمد السيد»ء حسن 
عبد القادرء محمود شاكر»ء من مطبوعات المؤتمر الجغراني الإسلامي الأول» صفر سنة ‏ 
4 ه- يناير سنة 191/4 م. ظ 
017 - تأثير الثقافة السوفيتية على الأقلية المسلمة بالاتحاد 552-28 عبد ال رحمن النقيب» 
ضمن بحوث مؤقر الأقليات الإسلامية في العالم ظروفها المعاصرة» آلامها وآمالهاء 
دار الندوة العالمية» ٠57١ه-999١م.‏ 
اه - التأصيل الشرعي للعمل السياسي للمسلمين في أوروباء فيصل مولويء المجلة 
العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. العدد ١٠١-١١857/801١اه/ا١٠5م.‏ 


22 لاد ا 2 
0090 | | |[ #|# |[ | 101939330300010[ زا 0 0# ”22*70 0 مت 0د 
١1‏ خم ب يا تايلا تيه 


6ه - التأمينات» للشيخ محمد أحمد فرج السنهوري» ضمن بحوث اقتصادية وتشريعية 
للمؤتمر السابع بمجمع البحوث الإسلامية عام 191/7 م. 

57- التأمين في أمريكاء د. يوسف الشبيل»ء ضمن بحوث المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء 
الشريعة بأمريكاء 575١ه.‏ 

- التأمين وصوره المنتشرة في المجتمع الأمريكي, د. محمد الزحيل» ضمن بحوث المؤتمر 
الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء والمنعقد في نيجرياء جمادى الآخرة ١577‏ ه. 

- تداعيات أحداث ١١(‏ سبتمبر) على النظام العالمي» جميل مطرء معهد البحوث 
والدراسات العربية» جامعة الدول العربية» عدد أكتوبر 7 ١٠7م.‏ 

4- تغير الفتوى وضوابطه وتطبيقاته» بحث د. عبد الله الغطيمل» من مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة العدد (70): 51 ١ه.‏ 

- التمييز في الأجور والوظائف وآفاق المستقبل للشباب المسلم في كنداء داود حسن 
حمداني» ضمن بحوث الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة» آلامهاء وآمالاء 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء ١157١ه-1949م.‏ < 

-١‏ ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى» لمحمد شاكر الشريف. بحث على 
موقع «صيد الفوائد». 

5- التنظير والتأصيل لفقه الأقليات الإسلامية» أ. محمد المختار ولد امباله» مقال بمجلة 
الأحمدية» العدد السابع عشرء جمادى الأولى» 575 ١ه.‏ ش 

7 - جريدة الحياة» لندن 77/ 5/ 1199م. 

14- جريدة الرياض»؛ ١5‏ رجب ١57١ه-‏ 7 يوليو9١١1م.‏ 

6- جريدة الشرق الأوسط. لندن في “71/ 1/ ١4917/‏ م. 

57- جريدة الشرق الأوسطء العدد 1875 في 5/ 5/ 5 ٠5١ه.‏ 

41 - جريدة الشرق الأوسط. لندن, بتاريخ 4/ 0/ 1499م. 
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4- جريدة الشرق القطرية» في /١١ /١4‏ 1197م. 

8- جريدة العربي. القاهرة في 5 /١1 /١‏ /1494١م.‏ 

- جريدة اللواء الإسلامي القاهرية العدد »)١5(‏ في جمادى الأولى ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

-0١‏ جريدة اللواء اللبنانية» في /1١ ١/١‏ 1984م. 2 ظ 

15- جريدة المسلمون الدولية» ٠١‏ رجب 60٠5١ه.‏ 

7 - جريدة لوموند ١19/‏ م. ظ 

4 - حجية الأحكام الصادرة بالطلاق من قبل المحاكم الغربية بحق الأقليات الإسلامية 
د. محمد عبد الجواد النتشة» بحث مقدم إلى ندوة: «فقه الأقليات في ضوء مقاصد الشريعة: 
هيز واندماج) المنعقدة في كوالالمبور خلال الفترة من ٠١4/١١ /١ ١-9‏ 1م. 

6- حكم التأمين الصحي وبعض صوره في المجتمع الأمريكيء د. علي محبي الدين القره 
داغي» ضمن بحوث المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة. 

045- حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية؛ محمد يسريء مجلة البيان» عدده (740). 

0- حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» لمحمد السبيل» مجلة المجمع الفقهي العدد 
الرابع» ١9/2‏ م. 

4- حكم التعامل أو العمل ني شركات التأمين خارج ديار الإسلام؛ د. علي محبي الدين 
لقره داغي» ضمن بحوث الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء في 
6848 هم 8١١1م‏ 

4- حكم تولي المراكز والجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم د. 
حمزة بن حسين الفعر» ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي 5 ١٠7م.‏ 

- حكم الطلاق الصادر عن قاض غير مسلم. الشيخ فيصل مولوي» ضمن بحوث 
المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء» العدد الآول, "571 ١ه.‏ 


مارك للأفتئليًا 2 م 
فم كيلا وتيا 
٠١‏ -الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة» د. عبد الستار أبو غدة» محلة 


المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عدد (1). ظ 
-٠ 75‏ خريطة العام الإسلامى. محمد محمود. دراسات محلة كلية التربية) جامعة الملك 


طفن 


سعودء 11/7م. 

7- دراسات إسلامية وعربية, د. مجاهد مصطفى ببجت. العدد الثاني بغداد» ١947‏ م. 

4- دراسة إحصائية عن الأقليات الإسلامية في العا د. محمد محمود محمدين» ضمن 
بحوث موّتمر الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة» آلامهاء وآمالاء دار الندوة 
العالمية» 57١‏ ١ه-1949م.‏ 

0- شبهات حول التشريع الإسلامي؛ د. ١‏ محمد يل غنيم مجلة كلية الشريعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض» عدد: 2١‏ 507 ١ه.‏ 

7- الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة» د. صلاح سلطان» بحث للمجلة العلمية 
للمجلس الأوروبي للإفتاء» العدد الرابع. 

- العجز الدولي في كشمير أليف الدين التربي» مجلة كشميره عدد سبتمبر (/144م). 

- فسخ نكاح المسلمات من قبل المراكز الإسلامية في بلاد غير إسلامية» لأحمد تقى 
العثانٍ» ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء التابع لرابطة العالم الإسلامي 

. في الفترة 77-1١‏ شوال ١477‏ ه - يناير 7١٠7م‏ المجلد الأول؛ الجزء الثاني. 

- فقه الأقليات المسلمة بين فقه الاندماج (المواطنة) وفقه العزلة» د. نادية حمود مصطفى. 
المجلة العلمية للمجلس الأو ربي للإفتاءء العدد ١١-١٠١‏ الجزء الثاني مايو (/51١7م).‏ 

٠١ح‏ فقه الموازنات والترجيح» عموم البلوى» بحث للدكتور وهبة الزحيل» مقدم إلى 

ظ الدورة الرابعة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء القاهرة 5١5٠7م..‏ 

1١‏ فقه الواقع: دراسة أصولية فقهية» د. حسين الترتوريء من مجلة البحوث الفقهية 

المعاصرة: العدد 4 » عام /51 ١‏ ه. 


المراججع ‏ - - ١١! ##__---_-___----  -‏ اا 


7 - قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء كوبنهاجن. الدنمارك 
556كآهم :واه ظ 

11- قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء القاهرة في رجب /577١اه.‏ 
٠‏ "مءدار الإسلام للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» /57١ه-/1١٠٠7م.‏ 

5- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميء دار ابن القيم» دمشق» /51١ه.‏ 

5- اللاجئون نظرة إسلامية» فضل الله ديلموت», مؤتمر الأقليات الإسلامية في العالم. 

7- مجلة أضواء الشريعة» الصادرة عن كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» عدد 4. 

/1- مجلة العربي» الكويت» العدد 2777 يونيو /ا/191م. 

المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء. العدد ١١-١٠١‏ الجزء الثاني. ' 

69- مجلة المجتمع الكويتية» عدد .)177١(‏ 

ه١‎ ,”' مجلة المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث. ربيع الثاني » العدد‎ -٠ 

-١‏ مجلة النور» الكويت» عدد »!/١‏ 194/9 م. 

5- مجلة لواء الإسلام العدد الثالث» السنة الثالثة والأربعون» غرة ذي القعدة. /٠5١ه.‏ 

1777- مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة السادسة عشرة» العدد السادس عشرء 
57١ه-0‏ ١٠7٠م‏ الطبعة الأولى» /57١ه-1١٠1م.‏ 

5 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثالثة» العدد الثالث» سنة /9/41١م.‏ - 

065- المدخل إلى فقه النوازل» د.عبد الناصر أبو البصلء مجلة أبحاث اليرموك» المجلد الأول. 
سنة 1417 م. 

71- مرونة الشريعة الإسلامية وتطبيقهاء الحبيب بالخوجة: مجلة الأمة» ربيع الأول 5٠5١ه.‏ 

17- مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية» راشد دورياو» ضمن بحوث موّر 

الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة: آلامهاء وآمالحاء دار الندوة العالمية 


1 رواسا مض 
لل في و 


للطباعة والنشرء ١51١ه-199494م.‏ 

4- مسائل في الفقه: النوازل وكيف يجب التعامل معهاء مجلة الدراسات الفقهية 
القاهر:» العدد اكرة ١‏ الى ظ 

4- المسلمون في الاتحاد السوفيتي, شائتال لمربيه كلجكيء ألكسندر بينفسن» ترجمة: 
إحسان حقي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 191/7 م. 

المسلمون في تراقيا الغربية- اليونان» للأستاذ خالد أرن» ضمن بحوث الأقليات 
المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة» الامهاء وآمالهاء دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشرء ١57١ه-1944م.‏ 

-١‏ المشاركة الإسلامية في التحول الاقتصادي الهندي. طاهر بيج» منشور ضمن بحوث 
مؤتمر الأقليات المسلمة في العالم ظر وفها المعاصرة. الامهاء وآمالماء دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» 15ه-1944مم. 

17- مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلم من الناحية التشريعية والفقهية في الشريعة 
الإسلامية» بحث بمجلة رابطة العالم الإسلاميء المجلد الأولء الجزء الثاني» 577 ١ه‏ 

770- معاملة غير المسلمين؛ ومعاملة الأقليات المسلمة؛ للشيخ محمد مختار السلامي» بحث 
مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد السادس الجحزء الرابع الطبعة الأولى 57 ١ه-5 ٠١‏ 7م. 

الملل والتحل والأعراف. فادى سلامة» مركز ابن دون للدراسات الإنائية. 
التقرير السنوي الخامس /149١ه.‏ دار الأمين للنشر والتوزيع» القاهرة. 

4 - من أحكام الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة» د. خالد عبد القادرء ضمن بحوث 
مؤتمر الأقليات المسلمة» ماليزيا 9 ١٠١٠م.‏ 

- منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي» بحث د. محمد رواس قلعه 
جي» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» دبي» العدد الخامس» "517 ١ه-1997.‏ 

1"- نحو منهج أصول لفقه الأقليات, د. عبد المجيد النجار المجلة العلمية للمجلس 


يغففن 


المراصصع 


م٠٠١7 الأوروبي للإفتاء والبحوث. العدد الثالث. ربيع ثاني 5 47 ١ه فبراير‎ ٠ 

- نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل الأقليات المسلمة. بحث للدكتور قطب 
سانو بمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي» الدورة السادسة عشرة. عام 60١٠١م,‏ دبي. 

6159- ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية» بالدار البيضاء. 5١/‏ ١اه.‏ 

5- الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ المهوية الإسلامية؛ د. صهيب حسن. 
بحث في المؤتمر الدولى للوسطية» الطبعة الأولى» /!7؟5 ١ه-”١٠٠7م.‏ 

ا الوضع الراهن للسلمين الستوفيق5"6دتادر :دولت» ضع بحوث مؤتّر الأقليات 
المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة: آلامها وآمالاء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
ه-1944م. ظ 

حادي عشر: مراجع أجنبية ومواقع إلكترونية : 

"5 "- (797999.012.507986 ,8001 أع1"3 710110 14 ) 

ايب بوارك ا ا لشيفيفن 

7771.2552191.00111 4 

1 15122260023:.2 

يس ااا يفيف 

7777.52210.2+ 5 / 


"- (1982) 122710090312 مقأاعأعط) ١1010‏ ناعرو 


48 1979) برلتتصة 16رع صل عستمدعهد دجعلة تولباءعء']1 عط1' رمسداكط 01 15:10 ع1 


المهارس 


فهرس الآيات 

فهرس أطراف الأحاديث المرفوعن 
فهرس أطراف الآثار الموقوفين 
فهرس الأشعار 


فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 


ل ييا النَاسُ أعَبُدُوا ريم الى حَلْفَحَوَالَذِينَ من ملكي > 


05 
[البقرة: ١‏ ؟] نك 
5و6 


[البقرة: ؟؟] 


سم 


« مَالْوأْسْبْحَمَكَ لالم لكآ إِلَامَاعَلَمسَم5 4 


لإنَالّذِينَ مَ'مَنُوا ولد هَادُوأوالتصدرئ وَأَلصَّعِيتَ * 


م 22 + تراس 


م و 0 7 ب ص 4 2 7 7 2 9 
هَوَيْلُ لِلْذِينَ يُكثبونَ الكتاب بِأْيْدِبهم ثم يقولونَ 


0 


لمَايْوَدُ أت كمَرُوامِنَ أَهْلٍ الكتب ولا ألْصْرِكِنَ أن مُكَل 


و سس مر 


عنصي سا ١‏ عي ل رك 0 - 0-0-7 كلد 
#وَلن رَصَئ عَنك الْمُود ولا ألتصرى حك نَم لتم © 


لال سا يه سح يه سه ليرت م ل 


| 7 حرم كم أل 42 والدم ولحم َلْخِنِرِمٍ 5 


)2 5-3 يا ا ا روما 
خبيماك - سَاصِيُْلا وتَطيَيفًا ٠‏ 
ل الك ا 212 


0 يَأيها أَلّذنَ اموا 53 8 0 .و لصي م : 4 


#ترييك أَللَه ب بكم م وَلَابرِيِدُ بِكمالْعْسْرَ 4 


ظ 044 
[البقرة: ١91/‏ ] ظ 
ع 
ور 


#ودائِلُوهم حقٌ لا تكون فذته وَيَكو نينبو * 


و 
50 2 در 


حم وأعتد 


#قمن أغْتّدئ أَعَيِيَهِِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلتَك # 
ولا موا يريك إل للك » 
ل 22 


مهيام تَكمةِيرِف لذي مَسعودَامَجنثُمْ 4 


ذا 


ب بير 
اي 2 


#فلا رست وَلَاسُوفَ وَلَاجِدَالَن الح # 


رو در 


* وَمِنَالنّاس من يُعَحبلك فول فى ألْحَيَوةَ ألدّيا 4 


ل #4 اسل ا سه له مكرمع 
ضِ لمفْسِد فيه بيك لحرت والشس لوألل » 


7 ,0 
0 كم 
: 05 

[البقرة: 48١؟]‏ 

2 


> م ريس وومةه وا مص - ات 
« ينها الزيرت َامَنُوا أَدْحُُوافي دل اند 4 


« آم بنش أن مد شا البككة رَكَتَرئِجُ مَك الي حلوَان مَل 4 


2 | 5ه 
يَلُوتكَ عن ا" 


شمر لْحَرَام قََالِ فِهُ * 

ظ ظ : 
8:ه 
امه 


« يسسَلُوتكَ عر ألْحَمْرِ وَاَلْمثِيِرٍ # [البقرة: 19١؟]‏ 


[المقرة: 0 


3 


[البقرة: ١7؟]‏ 


: 
3 فد 
/لااه 


«ناز عت لك تأواعزكم أن سِفَمٌ 4 
طالَابوَادٌ مه لوي يي وَلكن يُدَاددمُ مَاكَسَبَت مويك # 


قا حدود الله فالا جنّاح عَليهِمَا ضما أَهندتٌ بدء 4 


سيل بن بير 


واد طلم سآ صِلَننَ أجلن دَأمَيكوهْري يروف * 


- 


#وعل ا موود له زه وكسوعمنَ لمرو * 


ل م عر 


رما وي عادمه م 
(ومتعوهن عل ْلُوسِع قدرههوعل المقير كدره.» < 


صيياان 


ل 2 2 ٠‏ عر ور وه الس 
أويَعَمُوَا لَزِى بر و- عقدة اليكاج * 


وَلِلْمُطلَقَتِ ممع بالْمَعرُوٍ 4 


فوم اذ ارك لأفياتا مات 
ان م_2 سَاصِيْلا وتَطبَيًا 


. 


0 ]77١ [البقرة:‎ 


[البقرة: ©/ا؟ ]| 8/4 
[البقرة: 71/5 ] 
رف 


[البقرة: مل/ا؟] | و5كم 


1م 
/ااه 
[اللقرة: ١8م؟]‏ 


مر 


ل ل 0 5 
9فَِهم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم مَنِكَفْر # 


ضُُ 2 سس سل ف يس" ل سج سس قا 2 سر سل ل سر ا بي سمج 
« يتأيها ا أذيرم اموا مو ود روأ مَابِقى من ارا إن كُنشم مُؤٌمِنِينَ # 


3 
ع بروور 


+ صل مك فَأمكَدبوة 4 


ل ع ير سلس 04 
.9 


1 5 1 
«ينأيها الي َاممُواإِدَا تَدَايَدمُ يديْنِ! 


ره و 2-2 ط 27 + روس سس ل الل 
#ولا تكتموأ السَهسددة ومن يَحكممها وَإِنَّهوَءَايْم قله 7 


#ربنًا وَلَا سَحمِلُ عَلِيَنا صر كما حَمَلْتَهُه عَلَ لذت من قَبْلِنَا 4 [البقرة: 7/85] 


سورة آل عمران 2 


103 
[آل عمران: ]٠/‏ 7 
8ك 


! ؟ ١١٠‏ 
[آل عمران: 7 ] 


وم لم ع وو ساس _ اي 
© هو الزى أنزل عليك ١‏ كتنب هنه َايَنت ممكمات 4# 


ل م رم 200 ف بس سم عاورل لس مرصة ساس 
# رين لياس حب ألشَّهَوَاتٍ ور اليك سين وَالَْْطِير » 


فهرس 
الآأيبات 


ب 
- 
يح 
الو 


#قْل يتأهْلٌ لكاب 2 لوأ | كلمق سوا 4 [آل عمران: 55"] 88 


ماب عي بر صل 2 ب ا ١‏ 0 ." 
لس عَلِئنا ىا لامي سَبِيلٌ # [آل عمران: ه/٠]‏ 0 


80 


لس ساس بر ممه ير م دير سرج رم دحت توي لس ض 7 
لين َمنُوأ أَتَهوأ أله حئَّ يو ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠]‏ 


هكم خَرأمََ أِجَتَ إِلدّايس تود لمرو وَتَنْهَوْ 4 


1 


[آل عمران: ]١٠١١‏ 


ٍ- 
2 
حم 


عر 4 مرك ى جه ووس اس جر فل سم فار سر ل [ ١7‏ 
#لسوا سوا من أهل الْكنب أمَّهَ يمه يتَلُونَ ايت © [آل عمران: ]١١7‏ ا 
مُؤْمِنُوت يله وَالْيوْ م لخر وَيَأْمْرُو بِالْمَعْرُوقٍ # [آلعمران: ]1١5‏ | ا/ا4 


2 ل 


يال 


[ال عمران: :]١١18‏ 555 


[آل عمران: 5 ]١*‏ 1 ”657 


[العمران: ]١89‏ 1 /1ام/> 


[آل عمران: ]١99‏ 4/1 


)١ [النساء:‎ 


مم 


# ولا تُونوا الها أَمولك التى عله لك قِينما 4 [النساء: ه] م1 


ص سرع ساح ساح ا جا له ل لل حََ 
ومن نَغنيًا فلستعقف ومن 


- 4س" 


[النساء: 5] 5-38 


2 
, 90 


«يوْمِيؤ أله ولد حت إلذَّ د مِثْلْ حَظ لأسن 4 [النساء: ]١١‏ 


#وعَاشرَوهن بالْمعروفي # [النساء:و(اع] | 4وه 


زع كسب 
+ 
أي .> 


:14 
ك1 
اله 
47م 


«وَأِلٌَ لم مَاوَرآة دَلِحكُمْ 4 [النساء: 5 ؟] 


[النساء: 4")] 


0 ري أله أن يحَوَف عَنَكم 4 


وَأزل زد ا 
ليام ام اك 
سَِيْلا وَكيَيمًا 


| [النساء: 545] . 


مر 


تأ كارا بولج نمكم كيال 4 


4 ل 7# 2 
2 7-72 


يَتأيا أَلَذِينَ !منوأ يعوا أله وَأَطِيعُوأ اول ل ري » 


ني اموا يما برل لنت »4 


فلا وَرَيْكَ لا 00 مد و [النساء: 56] 


سير 0 ا ب الث 1 37؟”3 
وهال دم َالْقَوْمِ ادهو لبن # [النساء: 8/] 
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لعن * 


. ]8١ [النور:‎ 


1)» 


« لصيس 0 
000 عل الخني عَرعٌ 4 ظ عا ا 


7 جرح ووم ل رس 


ى نَزْل الفرقان علن عبلوء 54 المتلمية يرا * 


ل ”سال كر سر جيه لل عر سس سرح ار كر صو - هم 


--0 الله ه إِلهً ءاخر ولا تَفَسَلُونَ النفْسَ] لىى حرم 


2 اس سر مر سرج لو 


0 ألمداب يوم الْقِمَةٍ وخلد فيوء 


1-4 


. ال0 حي سل 2 ل -ه مانن ااي‎  # 
إلا من تاب وَءَامَ وَعِلَ عََمَلا صلِحا فأؤْليلف يدل أ‎ © 


2 عت 


ا صر صر 
ستعات عه حَنت # 
هم , ٍِ 
2 


-_ 


© إن أ رد سبوا لك لتنا جو سج يح أهواءهُمٌ 


تر سر ص سر فر ١‏ سير 


الغا 
مسر لاير ١١١١‏ 
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وين 6 لجف أن على لكر من أنف سك أزو م ا 

سرج سر عو اسع يك سامح سا [الروم: ]"١‏ 417 

نكم مودة ورحمة < 
( ومن ياجو موت ولي وَأخيَِتُ يسك 4 | الروم:؟] 


يخ سنا 1 5 > :. 
1 لأا يم 
ععمأ : 2 0 7 0 5 
سخ 7 ل تي سَاصِيُْلا وتطبيفًا 


ل ره 
ل كد سرع عمل بهم فريس اس 


( أذ ين مَمْك وأَعْسْضينِصَوَْكَ 4 
ل 


من خلق| 


م : 
50008 روت 6 ب ممير 1 


>> مهو دمو 


ا 7 
وما كن مون ولا مُؤَةٍ ذا قصَى ألَّهُ ورسولة 4 


]4٠ [الأحزاب:‎ 


]7/١ [الأحزاب:‎ 


سا م.م 55 م [ش كك 
م ل ا ال ا اه 
« يصَلحَ لحم أعمللكر ويغفراً ددوب ومن يطع الله ورسولهء فقد فاز 
٠‏ 2 


هوا عَظِيمًا # 


«قكنآ أسا وبل 


1/ 


9 


كل مآلك كيين بتروتأيرانشكنيَ 4 


مي سه ءا سل ل وح سرع ص صاصر هه » ع 
# الْذِينَ يسِتَمِعُونَ الْقَولٌ فِسِعُونَ أحسكةه: # [الزمر: ]1١4‏ 0 


3 م 


وَأتِعُوا أَحْسَنّ 


#وَتَبِلعُوأ علا ابه فى صَدُورِكُمَ » 


« لَا دالولل من بين يديه وَلَامِن حَلْفِو يلين حكير حِيدٍ * 


| مه ىه 


١4 
/؟‎ 


إن ديه 
فمَما دز كياد وين 


-----6 
: 
١‏ ثم جَملكك عل مَريَوَيَِالْترِ يده الجائية: 14]. 


الها ته عع 2 د : 


بحَدُ مده حو َم ارا 4 


رده برعم 


2 - سر عر صر عر 
يناما ألَدينَ َامَمُوا وأ اَم بدي أله وله لَه 4 


إِننا مقن يطو تأضيحوايق لهري5 هه 1 02200 ظ [الحجرات: 6٠١‏ / اميا 


| # وَمَاحَلقَتٌ حلفت نوالا إلا ليعبذون # [الذاريات: 5ه] 


اخنيق 


[الذاريات: /1ه] 
ظ ١‏ انه 


575 
باع 
055 


#إن هو إلا وى يوك 4 


و هر د ل 2 لس عر 1 
#نوادُورت من ماد ألله ورسوله, 7 
ظ 4531 


ش امه 0-5 
ظ ض سور هالحسر 
ما أفء أََهُ عل رسُولِوء مِنَ أَهْلِ الفريئ فيه ولِيولولِذِى الْمَرَقَ 


أمَتلَ اديت تاهْمُوابشولُونَ لإسخونهم الَدنَ كمَرمِنَ أهل الكت 


م 


عم 


. > وى مدعو مر 8 و 1 ١‏ 
ين جسم لخرجرك> معكم ولا نطِيع فيك أحدًا أبذا وإن ويسم 


مر 
ووم 5# 


ل ييل 2 وس و نرسيعر 
معن الذي قكشلوم في لين وأخرجو سك من ركم 4 


5 حت اا 13 1الوو 7 ارلاهم ٠.‏ 
3-7 خم ا يس ابيلذ وكيم 


«ولاتن سك بصم الْكَوَافٍ # 


لهْوَارى سَقَوْقَ كاز رس س4 


«تاتؤالمه ما اتلد » قاين !0 


51 
يق ليم ليا 4 | ل 
اام 


و 2 سم كر كل زر سر 4 


ويرزقه ين حييث لا يحتيسب [الطلاق: "] 


[الطلاق: 77 ] 


ولَانْضَاروفن 00 22 لنضيفواء تبن 4 


#لسنْفق ذُوسَعَةٍ هّن سَعَيَوء 


5 
عل 1-00 


#يكأيا لحدميل توبواأ إل 


و دح سه د ب عر 


لله توبة نُصوبا عسئ # 


ري كو مه من حَلَقَ وهو )لاما ع 4# 


#إِتَاستلقى عَلَيك قَولا تقلا # 


« رمشو لماعل دمت يا ارك [الإنسان: ] ا 


سورةالبينة 


«ريك أذ كران أذ لالككب والتفريت مُسكنحَوَمأْييه ليلذ 
10 ةا خة ويد ات». 
ٍإدَال َكْمرُوا نمل ألكتي وَالْمفْركدَف أرجَهئَه كلد 


اام 21 الاوم نتمم ٠‏ 

ا ظ 
«هَمَن يَمْمَلْ نكال دَرَوْ بره 4 
كن كل ينكان از 1 421 


مه هه | الل 
سورة قريس | 


ل ل سي ا ا 2 


وَءَامْنَهُم نحو 4 


«وَبْ تست »4 


٠. 
0-6 


اه > 0 ٠‏ ع 1-5 ٠‏ 9 
قهرس اطراف الأحاديت المرفوعه 
0 
5-27 
١ ,‏ 
: 


ع 
حب الصلاة إلى الله صلاة داود علي عبدالله بن عمرو بن العاص جه 
حرص عل ماك وام وي ولاس 
0 ات 5 مان 
أخذ النبي يَكْ الجزية من مجوس هجر 00 

0 
أخذ رسول الله يك المخراج منهم لأجل كتابهم (يعني: المجوس) علي بن أبي طالب 


م 1 
اس سيل تك ويك ني حاط 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنز 


إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها 


إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ' 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما 

إذا كتنم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم 

إذام تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا بقلاء فشأنكم بها 
(يعني: الميتة) 


10 


زد نيام مم 
ل و 
مل كك سيلا ييا 


04٠ إذا غبيتكم عن شيء فاجتنبوه 0 أبو هريرة‎ ٠ 
4ن‎ 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أبو هريرة‎ 


إذاوطى أحدكم بنعليه الأذىء فإن التراب له طهور أبو هريرة 


9 اذهب فكلها (يعنى: ناقة أو بعيرًا مينًا لأهل بيت محتاجين) | جاير بن سمرة 


كم 
حم 


أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم جابر بن عبدالله 


» أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهر "الوا بن يما 
ارجع فصل فإنك لم تُصَل أبو هريرة 


١١او‎ 


أسلمتٌ على ما سلف لك من خير ظ ل 
© أصبعاك سواك عند وضوثك تمرهما على أسنانك - أنس بن مالك الاح 
٠‏ أَطْعِمُوا الجائع» وعُودُوا المري» وفكوا العانّ 017 


أت قتا هن ادل 


من أغنيائهم 


أعوذ بك من ضراءًَ مضرةء وفتنة مضلة 


فهرس أطراف 
الأحاديث المرفوعة 


َه 


إلامن أربى؛ فليس بيئنا وبينه عهد 
0/1 
5 
500 
1200 34 
33 


2 
ع 
3 


8 ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله 


م 
وس 


9" أما علمتٌ أن الإسلام يهدم ما كان قبله 


أمالك مايغنيك عنها؟ (يعنى: ناقة أو بعيرًا ميئًا لأهل 


بيت محتاجين) 7 
أماماذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا 

ان ]6 
٠‏ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له اس بعالك 058 


9 إن 5-3 شهداء أمتى أصحاب الفرش 


عبدالله بن عباس 


/ا"الاحاشية 


١‏ حاشية 
7 


أبو هريرة حل 
/اهم 


ادج 
يف 


١ 

5 

- 

3 ع 
9 0 


٠‏ إن الله حدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض أبو تعلبة الخشني 


و إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجلٍ الفاجر أبو هريرة 


» إنالله هو المسعر القابض الباسط الرزاق 


» إنالله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 


إنالله يبعث لذه الأمةعلى رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها أبو هريرة ”احاشية 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة بة بن عامر 1 1 


إن القرآن م ينزل يكذب بعضه بعضًا 


١١8 


حّ 
| ©؟ 
8 


اللا 
ة6ى, 


م8 


ع( 
3 
0 
4 
ا 


5 8 


7 
ا 
| 
]اب 

م 


اميق 


ود طَبيمًا 
مب ادية 


عمر بن الخطاب . 
0 


ش :م 
0 


© إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 


و 7 
إن كان باطلًا لم تصدقوه؛ وإن كان حمًا لم تكذبوه 


إن لله عبادًا خلقهم لحوائج الناس 
ِنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بين 


أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة 


أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . 


إنها امل نالنيات 


: إن الطلاق لمن أخذ بالساق 


إنا أنا بشرء وإنكم تختصمون إل 
إن أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم 
إنها جعل الاستئذان من أجل البصر 
نامكم ين أل الا التي وَقّثْ فكوا 


إنها هلك من كان قبلكم بسؤاههم واختلافهم على أنبيائهم 


فهرس أطراف 
الأحاديث المرفوعة 


بايث .| ينه اسن 


إن يبععث - وني رواية: يحشر- الناس على نياتهم أبوخويرة ان 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 


1 00/ 


آذ" 
ما يعلمه 0/0١‏ 
العرباض بن سارية ١44‏ 

إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
78 


(يعني: المهرة) 


أبو ذر الغفاري ١.6‏ 
في الحديث الإلحى 005 
عياض بن حمار في الحديث الإلمي 3 


مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة ممه 


8 أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم | عبدالله بن عمر "17 حاشية 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد العرباض بن سارية ١/1‏ 


أول ربا أضع ربانا جابر بن عبدالله 04 


6 


بح سم 
م اعد 
0 


13 
ْ 


3 ش 
١‏ 


2 اا لا له 

2 0 01 0 : 4 5 

104 حم 0 سب تايلا وَتَطْييِمَا 
طرف الحديت صحابي الحديت رقم الصفحة 
0 
*_تزوجوا الولود الودود 
ل تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ش 
١لا‏ سئل: أي الإسلام خير؟) 


3 0 

» تنكح المرأة لأربع خصال؛ للها 
*._ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل ك 3 
> 
0 
لق 
جمع رسول الله وَل بين الظهر والعصر وبين المغرب كن 
والعشاء بالمديلة» في غير خوف ولا مطر م 


65 


0 
4 
/حاشية 


زى 
م 
786 


089 خذ الحب.من الحب والشاة من | 2 


خذي مايكفيكِ وولدَكِ بالمعروف 


فهرس أطراف 


: 2 ]1 
الأحاديث المرفوعة 
له امن 


9 دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي 


ْ أبو بكرة 3 
طرفة عين 
* م-حاشية 
٠.‏ دعوني ما تركتكم؛ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم 5 
5 48 حاشية 2 


رأيت رسول الله يكل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
٠‏ رخص هم النبي يك في أكلها (يعني: ناقة أو بعيرًا ميئًا ظ 


لأهل بيت محتاجين) 


أبو هريرة 


*/اه6 
ب 
"20 
ع0 


لهها 
ألم 
- 


رَدَّالنبِي ج ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست 
رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل 


رد رسول الله يكل ابنتهُ زينب على أبي العاص بن الربيع 


٠١١ 


0 
2 
- 


بمهر جديد ونكاح جديد ظ 
» رفع القلم عن ثلاثة علي بن أبي طالب م 
ْ أم سلمة 6ه 


١ 


| علي بن لطاب | 
*_استكون اما عرفو رتعرون 00000 | 0 (مسلة 0 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 
00 


١ 
٠ 
8 


حال 
زى 
ع 


ظ سُنوابهم سنة أهل الكتاب محمد بن علي بن الحسين مرسلا 


9 
و1 
4 
9 الشرك أن تجعل لله نذا وهو : خلقك 00 


م 1 التوس إناا الم ته 
)| ظ م ركان 0 
ئ خب يي ايلا رعرينا 


٠.‏ صالح النبي كَكِةِ أهل نجران وكتب هم كتابًا 5 حاشية 

صدقة تصدق لله با عليكم (عني: القصر في السقر) 

مل 96ة ا مم قات 
ده الا 


الصلاةعلى وقتها (لا سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟) ظ 
ظ 11> 


صلواعلى صاحبكم زيد بن خالد الجهني 0 حاشية 


صل رسول الله وك الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء عر 
جميعًا في غير خوف ولا سفر 4 
عامل النبي يَكِِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 
عباد الله؛ وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا 
العجب إن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش ١‏ 0 حاشية 
العرب أكفاء بعضها بعضًا قبيل بقبيل عبدالله بن عمر حاشية 
علمت نظر بعضكم إلى بعضء إن الشيخ يملك نفسه عبدالله بن عمرو بن العاص 0" 
فصر 0 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ‏ العرياض بن سارية | | 4م234 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحم ظ 
فاظفر بذات الدين تربت يداك 
فاعمل من وراء البحار؛ فإن الله كك لن يَبْرَ 


فاقتله (يعني: الرجل يريد أخذ مال رجل) 


654 
الى 


| 


: 
2 
30 
.| © 
0 


ح 
0 
3 
3 
5 


نين 


5 


151 حاشية 


ردك 


: 


لمم 
لىع 
زع 


أبوهريرة 20 


5 
م 
0 


ك من عملك شيئًا 


١ 


9 
3 
3 


5590 أناس من أهل حمص من 
فإن لم تجد؟ (في قصة معاذ) ا 
ظ أصحاب معاذ بن جبل ١‏ 


أبو هريرة ظ ظ 5:١‏ 


ةا 05 


فأنت شهيد (في حديث: الرجل يريد أخذ مال رجل) 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا 
فرض رسول الله كَكِيةِ زكاة الفطر صاعًا 


١ه‏ حاشية 


عبدالله بن عمر 


: 1 
ب 


جابرين سمرة - 5 


فهرس أطراف 
الأحاديث 00 فوعة " 


. 


. اسل تي لرجلومي عمجيل 
ا 1 5 
- 
0-0 
قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه 


قال الله تعالى: قد فعلت (في قوله تعالى: #رَبَّتَاوْلَاسَحْمِلَ 


سي 0 فر 4 خآ أ ل مس م ف متك 5 


املو تراط كرك ا 
م سوك سح ده 


- 
5 
ا 


7 


لم 
زف 


قل: 0 انه 
كان يك إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 0 6 
كان الطلاق على عهد رسول الله وَل وأبي بكر رف 


كان لني يكل يقبل ويباشر وهو صائم؛ وكان أملككم لإربه 
كان رسول الله يكِةٍ إذا كان الحر أبرد بالصلاة 
كان رسول الله يكل يصلي -يعني: الجمعة- ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة 


قائف الكلات وله وتقين وتديرق المسكية فق زمان ” 
ظ رسول الله يك ظ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كتب رسول الله بل إلى أهل نجران وهم نصارى: أن من 
بايع منكم بالربا فلا ذمة له 
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كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام 

| » كنانصلٍ مع رسول الله يل الجمعة ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظل 


» كي لايحرج أمته (الجمع بين الصلاتين) 


» كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 


© لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل 
لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها 
لاتراتى نَارَاهما (يعني: المسلم والمشرك) 


لا تعجلوا بالبلية قبل نزوها 
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٠_الاسق‏ الاي خف أوتصل أوحار 2 
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لايزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم ١‏ 
» لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة 7 
٠‏ لا يقبل الله قَْكَ من مشرك بعد ما أسلم عملاء أو يفارق 

٠‏ معاوية بن حيدة القشيري احرت 


الشركين إل المسلمين 


© لايلبس القميص ولا العمائم ولا السراويللات (يعني: المحرم) عيدالله بن عمر 
» الاء إلا أن تطّوع طلحة بن عبيدالله 0١‏ 


لاء أبها الناس: إن دين الله وَبَك في يسر عروة الفقيمي كن 
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» لعن الله الواصلة والمستوصلة' عائشة 718 
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حبر لل اضيا ونطييقًا . 


طرف الحديث 
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٠‏ لم أسمعه يُرَخصٌ في شيء مما يقول الناس كذ ب إلا في ثلا 


لم يكن رسول الله وَكةِ يريد غزوةً إلا ورّى بغيرها 


٠‏ لن يرح هذا الدين قاثً) يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
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ري اعداموضه يه 7 حاشية 
أبو نملة الأنصاري إباه 
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عبدالله بن عمرو اميف 


انومالك الاقسى ا الل 


لِيُصَلٌ أحدكم نشاطه ‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


المؤمن يعبد ربه حيث شاء 


ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام 
. مابال ناس يشترطون كشُروطًا ليست في كتاب الله؟ 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبو 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله يو فهو باطل 
ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله يكل 


٠‏ مامن الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البيشر 


فهرس أطراف ظ 
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الأحاديث المرفوعة 

مب اسدية | ينه اسن 
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من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه 
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر» فثمرتها للبائع 


من أحيا أرضًا ميتة فهي له سعيد بن زيد وجابر 7 حاشية 


من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
» من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره؛ فقد خانه 


من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله ليس له عائشة | 4 


من أصبح منكم آمنًا في سربه عبيد الله بن حصن الأنصاري 4 لاحاشية 
. من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق عائشة ش كح 


5 من أفتي بغير علم -وفي رواية: بفنيا غير ثبت- كان إثمه 
على من أفتاه 
من أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريكة 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه 
. من جامع المشرك وسَكّن معه فإنّهِ مثله سمرة بن جندب ١006‏ 
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! : 
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سب ديد 


وغاويانن أن ستنا. ” 0 ظ 
. 5-7 
مهايا قوم, بهذا أهلكت الأمم من قبلكم حاشية 
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نعم الإدام الخل ا تلاط 
© نعم؛ فيهم المستبصر للكلام والمجبور وابن السبيل 5 


» من يردالله به خيرًا يفقهه في الدين 
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7 هي خمسء وهي خمسونء لا يبدّلُ القول لديّ أنس بن مالك في الحديث الإلهي 


» والذي نفسي بيده لايسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
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المسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم 
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' والذي نفسى بيده؛ لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب 
1 0ل هع ا 


أبو هريرة - 


والله إنكم لأحبٌ الناس إل (يعني: الأنصار) أشن بالك 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 
وأيكم يملك إربه ى) كان ككل يملك إربه 


وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
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5 لاحاشية 


عائشة سم 


عبدالله بن عمرو فا" 


بريدة وفرة" 
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ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة 
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ٍِ. ولكن أنزهم على حكمك بريدة بن الحصيب 7١‏ 


وطن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف جار وو اعداته 
ولولا أن قومكِ حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن كر لوبهم 
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أبو تعلبة الخث: 


© ومالك وطا ؟ معها سقاوها و حذاؤها زيد بن خالد الجه: 1" 


ويحك إن شأن الهجرة شديد» فهل لك من إبل؟ 


أبو سعيد الخدري 


© ياأنس؛ كتاب الله القتصاص أنس بن مالك 


ياأيها الناس مابال أحدكم يزوج عبده أمته عبدالله بن عباس 
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. يا أيها الناس؛إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 


و بن معيد 1 


الأغر المزني "ع 


يا أيها الناس؛ توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة 


يا أيها الناس؛ توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا جابر بن عبدالله 0١‏ 


ياعبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي أبو ذر الغفاري في الحديث الإلمي ١‏ 711 
يغ عتب 00 2 1 ١١+‏ 
يا معاذ؛ إنك ستأتي قومًا أهل كتابء فإذا جثتهم فادعهم عبدالله بن عباس» ومعاذ بن جبل 0:4١‏ 


5١‏ حاشية 


يامعاذ؛ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ معاذ بن جبل 


© يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 1 إبراهيم بن عبد ال رحمن العذري 


يرث هذا العلم من كل خلف عدوله إبراهيم بن عبد ال رحمن العذري 0/1 
٠‏ يشراولاتعسّرا ظ أبو موسى الأشعري 0-0 24 
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٠.‏ يكتب عليه (يعنى: الذنب) ظ قبة بن جه ظ مع 


أحاديت وردت بلا أطراف 
حديث: إعطاء النبي كك أبا سفيان والأقرع وغيرهما تأليقا 
لقلوبهم على الوسلام 
حديث: إقرار النبيّ ككةٍ العباس ونعيمَ النحام في مقامهما في 
. مكة» وكانت حينئلٍ دارَ شرك 
حديث: الرجل الذي قال: يا رسول الله؛ إني إذا أصبت ‏ 
اللحم انتشرت للنساء 


: تركه جَكِْةِ الصلاة على المدين 


: جواز الجمع بين المغرب والعشاء عند شدة المطر 


يث: جواز اجمع بين المغرب والعشاء في السفر 
: سؤاله َك عن الروح فسكتّ حتى نزلت الآية 
: سؤاههم النبيّ يِِ: أي الأعمال أفضل؟ 
: عدي بن 0 في طاعة سند ؟ 


ا لد 


حديث: مقامرة أبي بكر الصديق للمشركين وأمر النبي كَل 
له بالتصدق بالمال 


حديث: نهى يَلهِ عن قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل أصحابه 


© ائت عليًا فإنه كان أعلم بذلك من (فى: !ا 
نت عليا فإنه كان أعلم بذلك مني (في: المسح على 0 ١‏ 
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أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى ظ 
لا يجدوا بدا من أن يفتوا 
أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله كلل فم) ا 


كان من محدث إلا وذآن أخاكناء الحديث 
إذا أخطأ العالم أن يقول: لا أدري؛ فقد أصيبت مقاتله 
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إذا أصلمت النضرانية قبل زوجها بساغة حرمت ايه 


إذا كان بصيرًا بال رأي بصيرًا بالأثر (ل سّئل: متى يجب 
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٠‏ تروجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص» ونحن لا 

نكاد نجد المسلمات كثيرًا (يعني: اليهودية والنصرانية) 
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مها تصديق لكتاب الله 

8٠‏ شيدت الحعة ى أن كر الفدن كاك خط 
وصلاته قبل نصف النهار ظ 

9 عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 
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يمون بز 84 
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كااخاد اوور جا الصورة لم جنا بها وسرة 


عامّة النهار 
كان لا يفتي في الفروج بشيء فيه اختلاف . 


كانت الهدية في زمن رسول الله كك هدية واليوم رشوة 


كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله ككل 
أمرء اجتمعوا لما ظ 
كانوا تُجْرون الأحاديث عن رسول اللهكَلٍ ىا جاءت 
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لاتحل ... فمن أعطى حل ومن لا فلا (يعني: نكاح وك‎ 0 


الكتابية الحربية» حتى تعطي الجزية) 
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باختلاف الناس 
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لأن أستتقدَ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحبٌ ١17‏ 
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غلام غيلةً) 
ل أطت .تلات تاه امد 


. اذى اندع كلك انالك واتقفط الحسن البصري 


> 
اسم 1 
"0 


٠‏ من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لمحتجر حقٌ بعد 


ثلاث سنين 


من أراد أن تَبيْنَ امرأته منه فليهاجر عمر بن المخطاب 


مَن أراد أن يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي 
5-0 
جا وطس وماد 


0 1 انمهي 
: )1 ْ ا 7سا م لسرا ل الك 
4 حفر ا[ ا ايا ليما 
طرف الأثر القائل أو صاحب الأثر 


©» من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ» ومن لم 


يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه 


هشام بن عبيد الله الرازي حان 


هد اارحل ميرت اليل 
٠‏ هم أصحاب محمد ككلكِ (في قوله تعالىى: 


د مسن سس 05 


الْسَدَِه لمعل ساد اليرت أصَطمّج * [النمل:59]) 
© والله الذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب الله 
إلا أنا أعلم أين أنزلت 


والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض 


01١ 


8 ضع ل ا 


ع 0 إطة با مه سار وموم عماس مي 
#وَقل لحن مِن َي فَمِن سَاء فلؤصنْوَمَن شَاء فيكف © 


[الكهف: 5؟] (قاها عمر لما أتاه عيينلة بن حصن) 


ع 


© يَُرَقُ بينهماء الإسلامٌ يعلُو ولا يُعْلَ عليه (المرأة تكون 
تحت اليهودي أو النصراني فتسلم) 


آثاروردت بلا أطراف 


إعجاب إبراهيم النخعي بقول ابن عباس في 
تحريم نكاح الكتابية الحربية حتى تعطي الجزية 
إفتاء جماعة من التابعين بالتفريق بين المرأة التي . 
أسلّمت وزوجها اليهودي أو النصراني 
أكل أصحاب النبي يك من ذبائح أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى عند فتحهم 
الشام والعراق ومصر 
أمر عثمان بالتقاط ضوال الإبل وبيعها 
دوعو سبحي وعةا فاه الروومع اللشهير 
أمر عمر بن عبد العزيز َي بكتابة السنة 
وتدوينها 
إيقاف عمر 5ل سهم المؤلفة قلوبهم من 
مصارف الزكاة 
ترك عمر نفي الزاني بسبب التحاق ربيعة 
مهرقل بعد نفيه بسبب الخمر 
» توج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة 


الكلبية على نسائه» وهى نصرأنية فأسلمت عنذله 


© جمع عمر المهاجرين والأنصار لاستشارتهم في 


عبيدة بن الجر اح لكا 


لكت 
7 2 


حفن 


طلاق طلحة بن عبيدالله أروى بنت ربيعة 


وكانت مشركة 


عدم غسل التابعين ما أصاب أقدامهم من طين 
الطرقات وفيها ما ينجسها 
©» قول طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما بإيطال 
عقد نكاح المرأة المسلمة مع زوجها اليهودي 
أو النصراني بقضاء القاضي مطلقًا أو ني دار 
الإسلام فقط 
قول عمر بن الخطاب وعلي الشعبي والنخعي 
وحماد بن أبي سليمان بجواز مفارقة المرأة 
المسلمة لزوجها اليهودي أو النصراني ونكاح 
غيره إن شاءت 


كتابة عمر <ك إلى أبي موسي الأشعري لله 
بأن لا يسمّع مُجَرّبٌ عليه شهادة زور أو مجلود 
في حد أو ظنين في ولاء أو قرابة 
كتابة عمر ال إلى حذيفة بن اليهان بأن يُطَلّقَ 
امرأة كتابية تزوجها 


بن ور سا : 5-9 6 اس 0 


آنا البَخرفي أخشائهالدرٌ كام 20 هَل سَاءَلوا المَوّاصٌ عَنْ صَدََانٍ ا 
ولخرث تارلة تسق كينا القت دَرْعَاوَعِنْدَالله مِنْهَاالمَخْرَح | "٠‏ 


الح وَلَاسَرَاةَإِدَا جُجََلْهوْسَاُوا | 46م 
م 1 2 وَالَنِسَجْن دوين السدواواق بذ 11 


6 و رع و 


اك اش ا 0ت غَوَلِت وَإِن يدهز ئةأزكنيد ١٠١٠‏ 


5 إن 0 20 314 م 8 2 9 وو 
ههه 01 بِدَارِعَرْبٍ تَجَادََها المَقَاصِدٌ وَالْرُوعٌ | "4٠‏ 


7 خف د قف َمَنْتَّلَها: إِنَ الهِرَمَ قَإيِل | “١‏ 
الرطصسف خحث الاعمنار يكز قَهُوَالإسْتٍصْلَاح فُلْوَالْمْرْسَلٌ | 67١‏ 


+ 21 الرجام 
ترق ل 
خم اس عاريلا كينا 


ِ : 
ف 1 
بر 5 
: هِ 7 سه ش 9و 0-6 1 0 0 
ش وَمََالبَحْرتَمْلوٌهسَ فِينَا | 7“١‏ 
- 


واوا يبرق لقي وال طان 1330 


مَرَبُوامِنَ الرّقٍ الَّذِي خلقوالة 
_ يدا 7 3 2-6 
! كت فَعَجِيْلة الم ضطر إلا رَكؤْئيمَا| 655 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول: مفهوم نوازل الأقليات المسلمة 11277110 
الفصل الأول: فقه النوازل للأقليات المسلمة وأهميته 1111111 


9 
المبحث الأول: تعريف فقه النوازل 577ظ5ظ1 


المطلب الأول: تعريف مغفرداته ولقبه العلمى والألفاظ ذات الصلنّ 


المطلب الثاني: نشأته والدراسات السابقيّ 1ك 

المبحث الثاني: ثمرة وأهمية دراسة فقه النوازل ز ‏ ز ز 1[ 21111 
المطلب الأول: ثمرته بالنسبتة للشريعتة والفقه الإسلامي 50”ظ 

المطلب الثاني: ثمرته بالنسبت للمجتمع الإسلامي ش15 

المطلب الثالث: نمرته بالنسبة للفقيه المجتهد 352*271« 

المبحث الثالث: مفهوم نوازل الأقليات اا 
المطلب الأول: تعريف الأقليات المسلمىّ 0000001001 7 1# 

المطلب الثاني: مفهوم نوازل الأقليات المسلمرّ 0 111ا1120« 

الفصل الثاني: واقع الأقليات المسلمة ا ااا 11000 


ش ثُ 8 11 0 01 
المبحث الأول: نشأة الأقليات المسلمة وقاريخها 21111111« 


لل مضائننا 


٠» ©46©66ج4»©ج‎ 


6666666» 


لال رم لافنا 


586444946466©6ه6ه 


ل انا 


©6©4ج 665664644 


>66» 


66646466666664 


٠66666006 


لاله نضضا 


»>66©6©644464>6© 


لل فضضننا 


١ 2)‏ اما الوه م 
فم ورك مياد د ير ل ير 
6ك ا تايلا وَتَطرَيِنًا 


لل 

المبحث الثاني: الواقع الإحصائي للأقليات المسلمة 0 0 
المطلب الأول: الاختلاف 2# تقدير أعداد الأقليات....................................... 90 

المطلب الثاني: تقديرات عن أعداد الأقليات المسلمتّ 4 العالم 4 

المبحث الثالث: خصائص الأقليات السالهة ...سس ...111 
المبحث الرابع: مشكلات الأقليات المسلمة .. 5 35 ظ اساي ا ١1‏ 
المطلب الأول: المشكلات اقيق سس سس سس 111 

المطلب الثاني: المشكالات الاجتماعية مساك الأحوال الشخصيت 1 

المطلب الثالث: المشكلاات التقوية 9و التعليمية.. 258 10 035ظظ5 53 ١‏ 

المطلب الرابع: المشكلات السياسية.... 000 

المطلب الخافس» المشكلاات الاقتصاديي 9 الما ل ل ١0١‏ 

الباب الشاسي : التأصيل لفقه النوازل للأقليات ا ١1‏ 
الفصل الأول: الأحكام الشرعية بين الثبات والققير................ ا م ذا 
المبحث الأول: خصائص الشريعة الأصلافية .......بب..... ١‏ 

0 المطلب الأول: الربانيت يبب يبب ب يي يي يان 

المطلب الثاني: الثبات وا لدعي منّ مع 11111 0000 

المطلب الثالث: شمولها لجميع شئون الحياة 10 ١‏ 
المطلب الرابع: اتزانها من كل وجه م 

المطلب الخامس: حفظها يحفظ الله 1 [1[1 [ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 1 ا 


فهرس 


الوضوعات آ ١41‏ 
المبحث الثاني: الثبات والتغير في الأحكام الشرعية ........ تفل 
المطلب الأول: علاقنّ الحكم الشرعي بمحال ثبوته ع ا ا 1117 
المطلب الثاني: الأدلّ على اعتبار الثبات 2 الأحكام الشرعييّ ا 
المطلب الثالث: أنواع الأحكام الشرعيخّ من حيث الثبات والتغير م1 
المطلب الرابع: تعريف تغير الفتيا والاجتهاد والفرق بينه وبين النسخ.... 157 
المبحث الثالث: أسباب تغير المتيا والأحكام الفقهية الاجتهادية 15 
المطلب الأول: الأسباب الذاتيت لتغير الفتيا والأحكام الفقهيتّ الاجتهادية ..... 1917 
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية لتغير الفتيا والأحكام الاجتهادية 
الفصل الكاني: أهمية التأصيل لفقه النوازل وخصائصه ومقاصده 00 
المبحث الأول: أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات وحكمه ا 
المطلب الأول: أهميت التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمت.. ا ا 7 
المطلب الثاني: حكم الاشتغال بنوازل الأقليات المسلميّ م7 
المبحث الثاني: أسباب وخصائص نوازل الأقليات المسلمة 1 
المبحث الثالث: المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة 1 
الفصل الثالت: الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقليات زد 0 00000 
المبحث الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية والفرق بينها اك 
المطلب الأول : تعريف القواعد اللأصوليت وبيان أهميتها 0 


0 ش امتدجدة وم اذ ام 
ب ل ل فم 0 00 
ان :707 نَاصِيّلا وتطييقنا 


المطلب الثاني : تعريف القواعد المقاصديتّ وبيان أهميتها وصلتها 


بالقواعد اللأصوليي 11511711110 1 0001011 
المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهيتّ وبيان أهميتها م ل 71 
المطلب الرابع: بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهينّ 53 1“ 
المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالاجتهاد 1 1 [ 1 ا 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وبيان صلته بالإفتاء. م 1 
المطلب الثاني: القواعد الأصوليت والمقاصديد المتعلقتّ بالاجتهاد 00ل 
المطلب الثالث: القواعد الفقَهيتّ المتعلقيّ بالاجتهاد لع 0 
المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالرخص والمشقات 1 0111 
المطلب الأول: القواعد الأصوليت والمقاصديت... 1 
المطلب الثاني: القواعد الفقهيتّ بي ز دز د 000005020200232 00 00 
المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجاف .............................. 201 


المطلب الأول: القواعد اللأصوليتة والمقاصدية المتعلقّ بالضرورات والحاجات .... 401 


المطلب الثاني: القواعد الفقهيت المتعلقتّ بالضرورة والحاجة................... 144 
المبحث الخامس: القواعد المتعلقة بالمقاصد كد00 000000 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصديتة المتعلقنّ بالمقاصد 217 
المطلب الثاني: القواعد الفقهيت المتعلقتّ بالمقاصد ......... اه 


المبحث السادس: القواعد المتعلقة بالتعلرض والترجيج بين المصالح والمفاسسد ... .07 


فهرس 


الموضنوعات 4 
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصديت 6 [ز[1[ [ [ ز ز[ [ [ ا 0 
المطلب الثاني: القواعد الفقَهِييّ #707079* 01117 

المبحث السسابع: القواعد المتعلقة بالمآلات [ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 20 ا 
المطلب الأول: القواعد اللأصوليت والمقاصديت 5000 00 
المبحث الثامن: القواعق المَعلقةَ فَاهرَهه ب....... سس ...ب 040 
المبحث التاسع: القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعية اممو ب 11117 
الفصل الرابع: مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها س1 
المبحث الأول: مناهج الحكم على الذوازل ... 1 1 1 1 1 ا اا 
المطلب الأول: مناهج الأئمتة الأر بعت وأتباع مذاهبهم 4 الحكم على النوازل ..... "11 
المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهي 2 الحكم على النوازل.........141 
المطلب الثالث: المناهج المعاصرة 2 التعامل مع نوازل الأقليات 11 
الملبحث الثاني: طرق استنباط أحكام النواز 1 وضوابطها 5778 5 ْ .4 
المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلت 1 
المطلب الثاني: ضوابط 4 أثناء استنباط الحكم على النان لي ما 1 
المطلب الثالث: الطريقت العامت لاستنباط حكم النازلة 000000 
المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدليّ الشرعية وضوابطه 1 
المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعت 0 
المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهييّ وضوابيطه ال ا 
44 


المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الففهي وضوايطه 25000 


لق اميه 
فم داك حَِيْلا كييك 


»1 
الباب الثالث: من احكام نوازل الاقليات لي 
الفصل الأول: من نوازل العبادات 100 111111111 521218 عسي ا 
المبحث الأول: من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير 1 


المبحث الثاني: من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمنلطق 


المطلب الأول: 2 حال استمرار الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعد 
فأكثر. بحسب اختلاف فصول السنة؛ و4 حال فَقدٍ 
العلامات لبعض الأوقات خلال السنة»....ب................ 18م 
المطلب الثاني: 2 حال قِصرٍ الليل أو النهار قِصرا متوينا مع بقاء 
ظ العلامات الفلكيت الشرعيقّ للأوقات جميعا وتميزها ........ "م 


المبحث 317 من نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين 


الفصل الثاني: من نوازل امعاملات 5 112 0 000 
المبحث الأول: حم التعفيل البنكي 507 اللساكن في ااجتمغلت / الغربية ...101 


المبحث الثاني: أحكام : عقود التأمين خارج 5 ديار الأسلام 10000 
المطلب الأول: تعريف التأمين الي 510ص 4800 
المطلب الثاني: أقسام التأمين ا 
المطلب الثالث: خصائص عقد التأمين المعاصر ز ز 0000 
المطلب الر ابع: حكم التأمين داخل ديار الإسلام ا ا 9 


المطلب الخامس: حكم التأمين خارج ديار الإسلام.. 000001 


فهصمرس 
الموضوعات 


الفصل الكالتٌ: من نوازل النكاح ا 
المبحث الأول: حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام ... 578 
المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركتّ 1110101111 


المطلب الثاني: حكم زو اج المسلم من الكنابيي 525308غ223 501 


المبحث الثاني: حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو 


الجنسية في غير دار الإسلام 1 1 1 2111111 
هج 0 5 56 ٠‏ هلم * .جه » 4 
البحثت النالت: حكم بقل من لسلمت فحت زوهه)ا لكأف .......................... 222110 


اله ٠ 5 ١ ١‏ لوا ١‏ جاه 
بخ: من دوا ق 5310110101010101011010111101001010111000009000000 
٠‏ 


اللبحث الأول: حكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير المسلم في بلاد الأقليات .......... ٠١40‏ 


المبحث الثاني: ولاية المراكز الإسملامية في التطليق والتفريئ يي 
الفصل الخامس: من نوازل السياسة الشرعية .... 1111111111 
المبحث الأول: حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة 001 
المطلب الأول: تعريف الجنسيت لغنّ وقانونً 7 7ش(« 


المطلب الثاني: تصوير النازليّ وتكييفها 3# 


المطللب الثالث: أحكام التجنس 11227570000222 
المبحث الثاني: المشاركة السياسية في الدول غير الملسلمة ا 
المطلب الأول: تعريف السياسة لغىّ واصطلاحًا 15101111 


المطلب الثاني: حكم المشاركت السياسيت 2 الدول غير الإسلاميت..... 


س4 + ا 2 ١‏ ارام 
0 سايلا ونطبيه 
يما 


1 م وو 1 1 5 
هيك يها 66 66 © +6©4©ج666؟ن6؟نن6ونوووج66وووندو ههه 660666666666666 © 8665-6566© » © © ©6 6666© »96665665 »© شان امه 6©906©666><66؟ لل لل ههه شضافنا 00 ١ ١‏ 


فهرس أطراف الآثار الموقوفة....... 1 1 1 1 1 ا ا 


٠‏ ءم 
قهرس الآسعاء لفلشملفضفه 64090906©569©645685866 6469© ه©6؟ 101ل ]لالطالا ناش 1ل 1ن الالشطشضى لالققطلءب ه©©64644©4046ج66606466660446©6666466ج6626564646656656664606؟9ه ١‏ إ ١‏ 


ُ! الموضوعاد اغا 
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مَقَدْمَةَ 
ل 

الحمد لله حمدًا يوافي نعمه. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله. 
وبعدء فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لأن 
تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة - لتحمد الله سبَحَانُوَتَعَالَ على أن ما 
أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. ظ 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم الشرعية 
ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة وذلك منذ ما يزيد على ستة عقود» 
وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته الوزارة منذ عدة 
سنوات امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة التي عرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسَّر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة من 
أمهات كتب العلم في فنون مختلفة معظمها يطبع لأول مرة » كتفسير العُليمي «فتح 
الرحمن في تفسير القرآن»» و «مرسوم المصحف» للعقيلي» و«الدرة الصقيلة في شرح 
أبيات العقيلة» لأبي بكر عبد الغني المشتهر باللبيب» و«معاني الأحرف السبعة» لأبي 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي» تحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عترء 
و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي» و«شرحين لوطأ الؤمام مالك» لك من 
القنازعي والبوني» و«شرح مسند الإمام الشافعي» للرافعي و«نخب الأفكار شرح 
معاني الآثار) للبدر العيني» و«مصابيح الجامع) للقاضي بدر الدين الدَّمَاميني» 
و«التقاسيم والأنواع» للإمام ابن جاوة إضافه إل سدع ونام ابن خزيمة» 
بتحقيقه الجديد المتقن » ومثله كتاب «السنن الكبرى» للإمام النسائي المحقق على عدة 
نسخ خطية و«المخلصيات الأبي طاهر المخلص. و«مطالع الأنوار» لابن قرقول. 
و«نجاية المطلب في دراية المذهب» للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور 
عبدالعظيم الديب ا عضو لجحنة إحياء التراث الإسلامي» و«الأوسط من السئن 


١‏ حل ١‏ 2ا/ الس ااا اماه 
والإجماع والاختلاف» للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو 
لجنة إحياء التراث الإسلامي أيضًاء و«التبصرة» للإمام اللخمي» و«حاشية الخلوتي» في الفقه 
الحنبلي» وأخيرًا كتاب: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» كاملاً محققًا على أصول عدة» 
< وفي الطريق إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامي في عهوده الأولى . 

كما طبعت الوزارة لأول مرة كتاب «جامع الآثار في السير ومولد المختار» لابن 
ناصر الدين الدمشقي » و«الوجيز في السيرة» و«عصر السيرة» كلاهما للدكتور أكرم 
ضياء العمري لللله. ظ 

وفي معتقد أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح أصدرت الوزارة 
كتابا نفيسًا لطيفا وهو: «الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» لابن العطار تلميذ 
الإمام النووي رحمهما الله تعالى. 

هذا في جانب ما يُنشر لأول مرة من كتب التراثء أما في الدراسات والتآليف 
المعاصرة فقد نشرت الوزارة مجموعة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها منها: «القيمة 
الاقتصادية للزمن»» و«نوازل الإنجاب»» و«الأحكام المتعلقة بالتدخين» وغيرهاء وفي 
الطريق - بإذن الله تعالى - ما تقر به عيون الباحثين من دراسات معاصرة في القرآن 
والسنة» والنوازل بأنواعها المختلفة . 

ويسرنا اليوم أن نقدم كتابا نافعا آخر بعنوان: (فقه النوازل للأقليات المسلمة 
تأصيلا وتطبيقا) مؤلفه الدكتور: محمد يسرى إبراهيم في طبعته الجديدة» وقد جمع فيه 
جملة نافعة من القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية التي ها ارتباط بفقه نوازل 
الأقليات المسلمة » كما أنه عرض بإيجاز مناهج الأئمة الأربعة في الاستنباط وقواعد 
الاستدلال وعالج كثيرا مما يتعلق بنوازل الأقليات فأضحى مرجعا مها في باب 
التأصيل لإفتاء المسلمين خارج ديار الإسلام» با يحفظ عليهم دينهم»ويعينهم على أداء 
التكاليف الشرعية مع مراعاة رفع الحرج الذي جاءت الشريعة برفعه. ظ 


إِدَارة السو اللا لو ص 


